الكتاب: شرح ألفية ابن مالك 3 


ومد وَمُئْلُ: يُستعمّلان اسمين وحرفين, وَمُذّ: بضمٌ اليم وَمُنْذُ: بضِمّ الميم؛ وكير ميمُها 
لغةء يعني يقال: مُذ ومذ, ومُنذُ ومن وهو لغة فيهاء قيل: أصل مُذ مُنذ بدليل رجوعهم 
إلى ضِم الذال عند ملاقاة الساكن, مُذْ بإسكان الذالء إذا التقى ساكنان الأصل أن 
يتحرك بالكسرء لكن هم يقولون: مذ اليوم» لم حُرّكَ بالضم ولم يَرجع إلى الأصل؟ دل 
على أن (مُذ) أصلها من ولذلك قيل: لو سمي علم رجل ب (مُذ) فصغْرته. تقول: 
(مُنِيذٌ), من أين جاءت النون؟ التصغير يرد الأشياء إلى أصوهاء حينئلٍ قالوا: مُذ هذه 
ليست أصلاًء بل هي فرع» وأصلها مُنذُ بدليل ضمّ الذال عند ملاقاة الساكن, مُدُ 
اليوم, ولولا أن الأصل الضمّ لكسرواء ولأن بعضهم يقول: مذ زَمنِ طويلء يعني: مع 
فيها بضم الذال مُذُ فدلٌ على أنمم قد يضمّوا الذال مع عدم الساكن, وقيل: هما 
أصلان؛ كل منهما أصل بذاته؛ لأنه لا يتصرف في الحرف وشبهه. وقيل: إذا كان مُلّ 
اسماً فأصلها مُنذء أو حرفاً فهي أصل. 

َم وَمُئلُ اممَانِ: يعني: هما امان متى؟ حَيْتُْ رَقَعَا َو أُولِيَا الفغل: إذا رَفعا ما بعدّهما 
فاحكم عليهما بكونما اسمين, هذا الموضع الأول, أو جاءَ بعدّهما فعل فاحكم عليهما 
بكومما اسمين. 

إذن: في هذين الموضعين: مذ ومن اسمان. 

أو أُوْلِيَا الفغل: أُوْلِيَا هذا مُغيّر الصيغة, والألف نائب فاعلء والفعل هذا مفعوله الأول؛ 
لأنه يتعدى إلى اثنين, أَوْلي الفِغْلء في بعض النسخ: أو وَل الفعل. 

گجئٹ مُذْ دَعَا: هذا فعل مع فاعله» وهو الغالب» أو المبعدأ مع خبره: جئٹ مذ زيدٌ 
عندك. الغالب فيه أن يكون ما بعدّه فعل» يعني: جملة فعلية» وقد يكون حملة اسمية 
جئث من زيدٌ عندك. فالأول الذي أشارَ إليه بقوله: (اسْمَانِ حَيْثْ رَفَعَا) رفعا اسماً 
مُفرداًء هذا التقيبد. حينئذٍ رفعاء متى يرفعان؟ هذا يدل على أنهما مبتدءان؛ لأن الذي 
يرفغ هو المبتدأ. فحينئذٍ على رأي ابن مالك لا عرب (هُذ ومُّذ) إذا وقعا اسمين مفردين 
إلا ما وما بعده يكون خبراً. 

إذن: فالأول نحو "ما رأيته مذ يومان", جاء ما بعدّهما اسم مفرد, ومذ وَمُنْذُ امَانِ حَيْتْ 
رَفَعَاء مذ يومان, يومان هذا مرفوع, إذن: مُذ هذا في محل رفع مبتدأ ويومان خبر على 
ظاهر كلام ابن مالك. 


أو من يومُ الجمعة برفع ما بعده» إذا رُفع ما بعد (مذ ومنذ), حينئذٍ حكمنا عليهما 
بكوما اسمين» فتكون (مذ ومنذ) مبتدئين وما بعدهما خبران, ما رأيث مُذ يومان, مذ: 
مبتدأ ويومان: خبرء ما أيه من يوم الجمعةء منذُ: هذا مبتدأ ويوم الجمعة خبر. وها 
حينئذٍ مبتدءان وما بعدّهما خبرء والتقدير: أمدُ انقطاع الرؤية يومان هذا في الأول ما 
رأيته مُذ يومان» يعني: أمد انقطاع الرؤية يومان» اال انقطاع الرؤية يوم الجمعة في المثال 
الثاني, وقد أشعرٌ بذلك قوله: 3 رَفَعَا؛ لأن المبتدأ هو الرافع للخبر» من غير 
عکس» وقيل: بالعکس» مُذ: خبر مقدّم, ويومان: مبتدأ مؤخر, ومندٌ: خبر مقدم» ويوم 
الجمعة: مبتدأ مؤخر, والمعنى: بيني وبين الرؤية يومان» وقيل: ظرفان منصوبان على 
الظرفية, وما بعدّهما فاعل بفعل محذوف. وهذا كذلك شهير, أي: مُذ كان أو مُذ مضى 
يومين» وإليه ذهب أكنرٌ الكوفيين» واختاره السهيلي والناظم في التسهيل. 

والثاني -الذي هو أؤ ا الفغل-: ما إذا ولي جملة فعلية أو اسمية: جنْث مُذَْ دَعَاء 
كما مثل الناظم» والمشهور أنهما حينئذٍ ظرفان مُضافان إلى الجملة؛ إذا جاءَ ما بعدّهما 
جملة حينئذٍ فنقول: هما ظرفان مُضافان إلى الجملة» وقيل: إلى رمن مضاف إلى الجملة, 
وهذا سبق معناء وقيل: مُبتدآن» فحينئذٍ يحب تقدير زمن المضاف إلى الجملة يكون هو 
الخبرء المشهور على كلام الناظم ظَاهرْهُ هنا أنهما ظرفان» ولذلك قال: أولي الْفِغْلَ فدلٌ 
على أنهما ظرفين. 

وَمُذْ وَل المّمَانِ: ومذ ومن يُستعمّلان امین وحرفين, فهما امان في موضعين, حَيْتْ 
رَفَعَا اسماً مُفرداً مثلما ذكرناه. 

أؤ: هذا للتنويع. U‏ الفغلَ: يعني: وَلِيا. صاز الفعل تابعاً لحماء وهذا لا بمنعٌ من إيلاءِ 
الاسم في حال كونه جملة اسعية هما؛ كما ذكرناه في: جئث من زيدٌ عندك. 

كجئث مُذْ دَعَا: وإنها عيّنَ الفعل؛ لأنه الغالب, وقد تكون جملة اسمية. 

ثم قال: 

وَإِنْ جرا في مُضِيَ فمن هُمَا: سبق أنه حكمّ عليهما بأنهما حرفا جر وهنا أعاد. لكن 
هنا لم يعد الحكم عليهما بكوفما حرفي جر وإنها هنا بيّنَ المعنى. 

وَإِنْ يجرَا: فهما حرفا جرٌ. 

في مُضِيَ: في زمن ماضٍ» ليس المراد هنا مضي الفعل» لاء المراد في زمن ماضٍ. 

فَكَمِنْ همًا: يعني: في المعنى, كُمِنْ هما هما: مبتدأ وكمن: هذا خبر, يعني: إذا كان ما 
بعدهما زمن ماض يُفْسّر ب (من) الابتدائية. 

وى الخضور: ا الحاضر؛ لأنه لا يأ ما بعدهما مستقبل» كما ذكرناه سابقاً. 


مَعْىَ في اسْتَبنْ: استبن» يعني: اطلب بمما البيان؛ وذلك فيما إذا كان في الحضور, في 
الحضور: جار ومجرور مُتعلق بقوله استبن. 


ومَعْقَ في: هذا مضاف ومضاف إليه مفعول مُقدّم لقوله: اسْتَبنْء يعني: استظهزء وهذا 
المراد به الزمن الحاضر, هذا مع المعرفة, فإن كان المجروزرٌ بمما نكرةء كانا بمعنى (من) و 
(إلى) معا كما في المعدود, نحو: "ما رأيته مذ أو منذ يومين": لو قال: ما رأيته منذ 
يومين» فالمعنى: ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلى انتهائهاء (من إلى)؛ فيكون مركباً من 
حرفين, ما رأيته منذ يومين, يعني: من ابتداء هذه المدّة إلى انتهائهاء فإن لم يكن كذلك› 
فحينئذٍ إما بمعنى (من)؛ أو بمعنى (في). 

قال الشارح: تُستعمل (مذ) و (منذ) اسمين إذا وقع بعدهما الاسم المرفوع, انظر اسم 
مرفوع واحد .. أو وقع بعدهما فعل» والفعل لابد له من فاعلء إذن: جملةء وهذا لا 
ينع أن يكون ما بعدّهما جملة اسمية؛ لماذا؟ لأن الغالب هو الجملة الفعليةء "ما رأيثه مذ 
يوم الجمعة"» هذا اسم مرفوع» أو "مذ شهرّنا" هذا مرفوع. 

فمذ اسم مبتدأ. وصح الابتداء بما لكومًا معرفة؛ لأنها مُعيَّنة من جهة الزمن, اسم 

مبت دأخبره ما بعده» وكذلك مُنڈ» وجوّرَ بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهماء ومثال 
الثاي: جِنْتْ مُذْ دَعَاء فمُذ اسم منصوب المحلّ على الظرفيةء هذا ظاهر كلام الناظم, 
والعامل فيه جئث؛ والظرفٌ لا يكون مبتداً. 

وإن وقع ما بعدهما مجروراًء حينئذٍ فهما حرف جر في مذهب الأكثرين» وقيل: هما 
ظرفان منصوبان بالفعل قبلها. 

بمعنى: (من) إن كان امجروز ماضياء "ما رأينه مذ يوم الجمعة"» إن كان يوم الجمعة سابق, 
يعني : ما رأيته من يوم الجمعة, ومعنى (في) إن كان حاضراً: "ما رأيته مذ يومنا". يعني: في 
يومنا. 

وأما "مذ عد" نقول: هذا لا يصح» وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضرء أكثر 
استعمال مذ ومدذ جرّهما للحاضر. 

وعلى ترجيح جر (منذ) للماضي على رفعه: مُندُ هل يستويان في رفع وجرّها الماضي؟ 
لاء ترجيحٌ جر (منذ) للماضي على رفعه» كقوله: 

ورَبْع عَمَتْ آثارهُ مد أزمانٍ وعلى ترجيح رفع (منذ) للماضي على جرّه: فمن القليل 
فيها "مذ حجج" ومذ دهرٍ", إذن ليست مستوية. 

ثم قال: 


إذن: ما سبق من الأبيات في بيان المعاني المتعلّقة بالحروف السابقةء الآن سيتكلم عن 
مسألة: هل تُكَفٌ هذه الحروف عن العمل أو له؟ 

فقال: 

وَبَعْدَ من وَعَنْ وَبَاءٍ زي مَا: زيد ما من حروف الجر ما يزاد بعده (ما)؛ الأصل في (ما) 
كافة, فإذا قيل: (ما) كافة, يعني: كفت مدخوطا عن العمل, هذا الأصل فيهاء لكن 
تارة تكفُها عن العمل وتارة لا؛ على التفصيلء وهذه (ما) الكافة تدخل على خمسة 
أحرف بالاستقراء, ما عداها لاء الباب كله ماعي إلى آخره. 

وَبَعْدَ من وَعَنْ وَبَاءِ: هذه ثلاثة» زيد (ما) الكافةء زيد (ما) بعد (من), إذن: بَعْدَ هذا 
ولا تزاد ما بعد غير هذه الأحرف الخمسة: زيدَ مَاء ما هذه نائب فاعل. 

فَلَمْ يَعْقْ: فلم تغق, فيه نسختان بالياء وبالتاء كلاهما جائز» فلم تَعْق يعني: فلم قنع 
عملّها, فبقيت على ما هي عليه من الجرٌ. 


فَلَمْ يَعْنْ عَنْ عَمَل قَدْ عُلِمَا: ما هو العمل الذي عُلِم؟ الجرّ: ((عَكا قَلِيل لَيُصْبِحْنَّ 
َادِمِنَ)) [المؤمنون:40]: (عمًا قليل) (عن ما) أصبحت قليل» هذا الأصل» دخلت 
عليها (ما) وهي كافةء ولكن لم تكفها عن العملء (عما قليل)ء قليل هذا مجرور ب 
(عن)؛ و (ما) هذه وهي كافة لم تكفهاء اذا لم تكفها والأصل فيها الكف؟ نقول: 
للسماع جاءت في أفصح الكلام: ((بما خَطِيئَاق)) [نوح: 25]: (خطيئات) مروز ب 
(من)» دخلت (ما) كفتها؟ لاء لماذا لم تكفها؟ هكذا السماع جاءت في أفصح الكلام 
لا نحتاج إلى تعليل: ((فَيِمَا رَحْمَ)) [آل عمران:159]» (فبرحمة) دخلت (ما)» لكن 
أفادت من جهة المعنى» يعني: الحرف الزائد إذا دخل على الجملة قيل في قوّة تكراره 
مرّتين وقيل ثلاث أقل الجمع, يعني: ((فَيمَا رَحمَةِ) [آل عمران:159], هذا في قوة 
جملتين» الحرف الزائد يقوي .. يُكرّر الجملة في مقام مرتين أو ثلاث: ((عَمًا قَلِيلٍ)) 
[المؤمنون:40] ((ما خَطِينَاقِْ)) [نوح:25]» كأنه قال: (من خطيئاقم؛ من 
خطيئاتم؛ من خطيئاتهم أغرقوا). (بما رحمة من الله بما رحمة من الله بما رحمة من الله), 
حذفت الجملة. 


(لَيْسَ كله شَيْءْ)) [الشوری:11]» (ليس مثله شيء؛ ليس مغله شيء). ثم زيدت 


الكاف. 

إذن: من حيث العمل لم تكفهاء ولكن من حيث المعنى زادتها قوة. 

وَبَعْدَ مِنْ وَعَنْ وَبَاءٍ زيد مَا فَلَمْ يَعْق: يعني: ۾ تمتَع. 

عَنْ عَمَلٍ قذ علِمَا: الألف للإطلاق» وهو الجرّ. 

لعل من إزالتها اخنصاصء بقيت كما هي مختصة, هذا مثل إن وأخواتاء قلنا: ثزاد (ما) 
وقد زيل اختصاصها وقد لا ثريلء ولذلك قيل: 

ليما هَذَا الْحَمَامَ لَنَا .. بقيت على اختصاصهاء وأما ما عداها فلا. 

وَزيْدَ بَعْدَ يب وَالْكَافٍ 

يعني: زيد ما بعد رُب والكاف. 

أما الثلاث الأحرف السابقة: (من وعن وباء) مطلقاً في كل تركيب تعمل» وبعضها 
الذي هو الكاف ورْبٌ لا على حالتينء تعمل ولا تعمل تكفها .. وَفذ يَليْهِمَا جر 1 
وزيدَ بعد رْبّ: هذا إشارة إلى الرابع والخامس» زَيِّدَ يعني: ما الكافة. بَعْدَ: حرفي رب 
وَالْكَافِء فَكفْ: يعني: كقّتهما عن الجر غالباًء هذا هو الغالب فيهاء وحينئلٍ يدخلان 
على الجملة, فإن قيل: ما الفرق بين هذين الحرفين وما سبق؟ قيل: قد يُفرّق بين رب 
والكاف وبين الثلاثة قبلهاء بأن اختصاصها بالأسماء أقوى؛ مرها كلّ اسم بخلاف رب 
والكاف, فإنهما إِنما يران بعض الأسماء, فلضعفهما عا ذكر كُقَا عن العمل بخلافهماء 
وأنكرٌ أبو حيان كف الكاف ب (ما). وأوَلَّ ما يُوهِم ذلك بجعل (ما) مصدرية مُدسبكة 
مع الجملة بعدها بمصدر, بناء على جواز وصلها بالامية. 

إذن: كف يعني: كفف (ما) عمل رب والكاف, حينئذٍ لا تعمل الجرّء بل تسوغهما في 
الدخول على الجملة الاسمية والجملة الفعلية» فلزوال اختصاصهما بالاسم المفرد حينئذ 
صحّ دخوهما على الجملتين. 

وقد تليهما: قد هذه للتقليل. وَقَدْ تليهما: يعني: تلي (ما) رب والكاف, الفاعل هنا 
ضمير مُستتر يعود على (ما). 


جر | يُكف: اجر لم يكف بل بقي على أصله. 
قال الشارح: تزاد (ما) بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل تارة وتارة لاء وأما مغال ما 
تكفهما فيه عن العمل: 


قان الْحْمْرَ من شر المطَايَا ... كَمَا الحبطاث شر بي فيم 


كما الحبطاث: الأصل كالحبطاتٍ .. شر بَني ميم إذن: رجعت إلى الابتداء. 
زعا الجَامِلٌ ا موب فِيِهمْ ... وعناجيج بَيْنَهُنَ الها 


رما الجامل: الجامل مبتدأء إذن: دخلت على الجملة الاسمية. 

ماويّ يا ربّتَمَا غَارَةٍ 

بقيت على أصلها: يا ربََمَا: رُبّتء هذه لغة في رب يعني: زيدت عليها التاءء غَارَةِ: 
هذا مجرور بِرْبَء دخلت عليها (ما) كافة فلم تكفها عن العمل» والغالب على رب 
المكفوفة با أن تدخل على فعل ماض» هذا الغالب فيهاء كقوله: ((ربَا يَوَدُ الّذِينَ 
كْفَرُوا)) [الحجر:2], هذا ماض في المعنى دوت اللفظ. وإلا في اللفظ هو مُضارع» وأما 
ا لماضي الخالص» وكقوله: " رما أَوْفَيْتْ في عَلَّم ". وأما دخوها على المضارع» فهذا ليس 
المقصود به المضارع من حيث هو مضارع» يعني: من حيث المعنى, وإغما المرادُ به باعتبار 
زمنه الماضي» ولذلك لدخوله على الفعل المضارع نَل الفعل المضارع منزلة الماضي, 
وهذا سبق معنا أن الفعل المضارع قد يكون مدلوله الماضي» وتدخل على مضارع رل 
منزلته لتحقّق وقوعه: ((رَُا يَوَدُ الّذِينَ كمَرُوا)) [الحجر:2], وندر دخوها على الجملة 
الاسمية, فالبيت السابق: 

زعا الال الول 

قال: 

وَتَنْصُرُ مَؤلاتاء وتَعلّمْ أنه ... كما الاس َجْرُومٌ عَلَيْهِ وجار 


كما التاس» دخلت على الكاف وبقي عملها. 


وَحَذِفَتْ رب فَجَرتْ بَعْدَ بل ... وَالَهَا وَبَعْدَ الاو شَاعَ ذا الْعَمَلْ 


وَحُذِفَتْ رب لفظاً, في اللفظ حُذفت: 

ليل كمَؤج الْبَخرٍ يعني: ورت ليلء حذفت في اللفظ فجرت منوية مقدرة بعد (بل) 
والفاء والواو» يعني: ليس مطلقاًء وإنما بعد الحروف الثلاثة» لكن الواو أكثرء ولذلك 
قال: 

وَبَعْدَ الوا شَاعَ ذا الْعَمَنْ: بكثرة» مفهومُه: أن ذلك بعد (بل) والفاء غير شائع» وهو 
مفهوم صحيح. 


إذن: فجرت مَنوية بعد بل والفاءء لكن على قَلَةِ وقيل: بعد (ثم) كذلك وقلّ مَن 
ذكرّهاء وَبَعْدَ الوَاوٍ شَاعَ ذا الْعَمَل شاع بعد الواو, (بَعْدَ) هذا ظرف منصوب ب شَاعَ 
متعلق به وهو مضاف والواو مضاف إليه: ذا الْعَمَلْ شَاعَ ذا اسم إشارة في محل رفع 
فاعل» العمل: بدل أو عطف بيان أو نعت بكثرة. 

قال الشارح: لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله؛ إلا في رب بعد الواو وفيما 
سنذكره» وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلاً, فمثاله بعد الواو قوله: 

وَقَاتم الأَعْمَاقٍ حَاوي الْمُخْتَرفْنْ 

وَقَاتم يعني: ورب قاتم. 

ومثاله بعد الفاء قوله: 

فَِذْلِكِ بی قذ طرفت وَمُرْضِع ... فاهََُهَا عن ذي تام حول 


تما فمثلك: يعني: فرب مثلك» هذا الأصل. 
ټل بَلَدٍِ مِلءٌ الفجاج قَتَمْه ... لا يُشْترَى تاه وجُهرمُة 


ل بَلَدِ: يعني: بل رب بلد. إذن: تحذف رب لفظاً فتقدّر بعد هذه الحروف الثلاثة. 
قال في التسهيل: تمر رْبَ محذوفة بعد الفاء كثيراًء وبعدَ الواو أكثرء وبعدَ بل قليلاً 
الأكثر الواو, ثم الفاءء ثم بل على الترتيب. 

ومع التجرّد أقل, يعني: دون هذه الثلاثة. 

رَسْم دار وَقَفْتُْ في طَلَلِة ... كذث أقضي الحياةً مِنْ جَلَلَّه 


رَسْم دَارٍ: يعني: رب رسم دار» حذفت دون واو أو بل أو الفاء. 

ومراده بالكثرة مع الفاء الكثرة الدسبية» أي: كثير بالنسبة إلى بل. 

وقال أيضاً: وليس الجر بالفاء وبل باتفاق .. هو حكى الاتفاق» فيه خلاف. 
فَمئْلِكِ: قال بعضهم مجرورٌ بالفاءء و: بَل بَلَدِء بلدٍ مجرورٌ ب (بل) لاء ليس الأمر 
كذلك» وليس الجر بالفاء وبل باتفاق» بل قيل: الجر بالفاء وبل لنيابتهما مناب رب 
أقيما مُقام رب فجرًا. 

وأما الواو» فمذهب الكوفيون والبرد إلى أن الجر بما: وليل گمَؤج .. 

إذن: ليس عندنا رُبَ على مذهب الكوفيين» وإنها الواو هي العاملة, لكن انتبه أن 
الكوفيين يرون أن ُب اسماً وليست حرفاً. 


والصحيح أن الجر برب مُضمَرة» وهو مذهب البصريين. 


وقد َر بسِوّى رب لى ... حَذف وَبَعْضَهُ يُرَى مُطرداً 


الحكم السابق برب» هل هو خاص بما؟ دائماً بمرُ معنا أن حرف الجر لا يعمل محذوفاً 
هذا هو الأصل, إلا ما مع من لسان العرب» وخاصّة إذا شاع وكثر. 

وَقَدْ َر بِسِوَى رْب: من الحروف. 

دى حَذْفٍ: يعني: عند حذفه. 

وَقَد َر بسِوَى رب: يعني: بغير رْبَ من الحروف. 

لَدَى حَذْفٍ .. وَبَعْضْهُ يُرَى مُطَّرداً: إذن منه ما هو سماعي, ومنه ما هو قياسي. 

وَبَعْضّهُ يُرَى مُطّرداً: مفهومه أن السابق سماعي ليس مُطرداًء يقصد بالمطرد هنا أن يكون 
قياساً يعني: تقس عليه» حينئذٍ كما قال الشارح: 

الجر بغير رب محذوفاً على قسمين: مُطرد وغير مطرد فغير المطرد يعني: الذي يُسمع 
وبحفظ ولا يُقاس عليه كقول رؤبة لمن قال له: كيف أصبحت؟ قال: خير يعني: خير 
تحذفها دائماً أنت» تقول خير؟ لاء لا يصلحُ هذاء لماذا؟ لأن هذا يُحَمَط ولا يُقاس عليه 
التقدير على خيرٍء أو بخير. 


إِذَا قيل أي الاس شر فَبِيلّةَ ... أشارث كُلَيْبٍ بالأكُنبّ الأصابع 


الأصابع أشارت إلى كليب» فحُذِفت (إلى). 
وكرعة من آل قَيْس َه ... حم تَبَدّحَ فَارتَقَى الأعلامًا 


أي: فارتقى (إلى) الأعلام. 

والمطرد كقولك: بكم درهم اشتريث هذا؟ فدرهم مجرور ب (من) محذوفة عند سيبويه 
والخليل» وبالإضافة عند الزجاج» فلا شاه فيه على الثاني, وإِنها المراد به الأول: بكم 
درهم درهم: هذا اسم مجرور د (من) مُقدّرة إذن: حذفت (من) ونوي عملها 1 وبقي 
عملها. 

إذن: هذا استثناء من القاعدة, أنه لا يُّف الحرف ويبقى عمله» إلا في مواضع محفوظة 
معدودة, وعدَّها المرادي في شرحه» وكذلك الأشْمون ثلاث عشرة موضعاًء فارجع إليها. 


فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد خُذِف وأبقي عمله. وهذا مطرد عندهما في 
مير (كم) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجرٌ. 

إذن: القاعدةٌ أنه لا يعمل الحرفٌ محذوفاً. وإنما إذا حذف الحرف رجعنا إلى القاعدة 
السابقة: 

وَإِنْ حُذِف فَالنَصْبْ لُلِمُنْجَرَ .. هذا الأصل, وإنما مواضع معدودة في لسان العرب 
تبقى على عملها بعد حذفهاء عد منها الأثمون ثلاثة عشر موضعاً: منها: لفظ الجلالة 
في القسم دون عوض, نحو: الله لأفعلن. 

الثابي: بعد (كم) الاستفهامية إذا دخل عليها حرفٌ جرٌ: بكم درهم اشتربت» أي: من 
درهم خلافاً للزجاج في تقديره الجر بالإضافة كما سبق. 

وكذلك في جواب ما تضمّنَ مثل الحذوف» لو قال قائل: بمن مررت؟ قال: زيا بص 
أو لا؟ يصح؛ لأنحم قالوا: هذا في جواب سؤال. 

على كلٌ؛ أكثر ما يكون في موضعين: الذي هو القسم: الله لأفعلن» ومدخول (كم)» 
وما عداه من المواضع التي ذكرها الأشون أكنزها إما قليل جداً وإما يُنازع فيهء وأما 
المطّرد فهو في موضعين: لفط الجلالة في القسم دون عوض: الله لأفعلن» وبعد (كم) 
الاستفهامية. 

بقي مسألة هنا وهي: أن حروف الجر ثلاثةٌ أقسام, كل ما سبق: 

الأول: حرف الجر الأصلي, وهو ما له معنى خاص» المعاني السابقة: بَعَضْ وَبَيّن .. إلى 
آخره» نقول: هذا له معنى خاص ويحتاج إلى مُتعلّق مذكور, أو محذوف, أو مذكوراً كان 
أو محذوفاًء لابد له من مُتعلّق يتعلّق به وسيأق بيان المتعلقات. 

الثاني: حرف جر زائدء هذا يز معنا كثير» حرف الجر الأصلي: له معنى خاص» ولابد له 
من تعلق يتلق يوقو اراد طول ا 

بد لجار من التَعَلّق ... يفعلٍ أو مَعاهُ نحو مُرتقي 


النوع الثاني: حرف الجرٌ الزائد» وهو ما ليس له معنى خاص» يعني: سلب منه المعنى 
الذي ؤضع له في لسان العرب» فتأ (من) لا للتبعيض ولا لبيان الجنس» ولا لابتداء 
الغايةء مُطلقاً لا تأ لأي معنى من هذه المعاني: ما ليس له معنى خاص. وإنها يُؤتى به 
جرد التوكيد. 

إذن: له معنى آخرء وهو التوكيد, والتوكيد هذا معنى مُشترك .. انتبه معنى مُشترك لكل 
حرف زائد» سواء كان (من) أو اللام أو .. أو .. إلى آخره. أي حرف يُزاد فالمراد به 
التوكيدء فهو معنى مشترك, ولیس له مُتعلّق لا مذكور ولا محذوف. 


إذن: حرف الجر الزائد ليس له معنى خاص وليس له مُتعلّق لا محذوفا ولا مذكورا. 
الثالث: حرف الجر الشبيه بالزائد, هذا أخدّ من كل قسم شيء» له معنى خاص» وليس 
له مُتعلّق؛ له معنى خاص أخذه من الأصل, وليس له متعلق أخدَّهُ من الزائدء ولذلك 
قيل: شبية بالزائد. 

وهو ما له معنى خاص» كالحرف الأصلي وليس له متعلق كالزائد, فقد أخدّ شَبهاً من 
الحرف الأصلي وأخدّ شبهاً من الحرف الزائد, ومغاله: لولاء ورْب» ولعل» لولا تأت 
لامتناع .. امتناع لوجود, مثل السابق الذي ذكر: لولاي» قلنا: هذه دخلت على البعداً 
فالياء مُبتدأ. ولولا هل ها مُتعلّق؟ ليس ها متعلّق, هل لها معنى؟ نعم» لها معنى. 


طيب. رْبَ لها معنى في التقليل قليل وفي التكثير كثيرء حينئذٍ نقول: دلّت رْبَ على 
التكثير أو دلّت على التقليل. إذن: لها معنى خاص» لكن هل لا مُتعلّق؟ لاء ليس لما 
مُتعلّق, لعا الله نقول: هذا أفادَ الترجى, فهو حرف شبيةٌ بالزائد؛ لأنه له معنى خاص» 
لكن ليس له متعلق» فلولا تدل على امتناع لوجود. ورب تدل على التكثير أو التقليل» 
ولعل تدل على الترجي» وليس لواحد منها متعلق. 

إذن: هذه الحروف الثلاثة الأنواع» منها ما له مُتعلّق وهو الحرف الجر الأصلي فقطء وله 
معنى خاص» ومنها ما له معنى خاص» ولیس له مُتعلّق وهو الحرف الشبيه بالزائد, وأما 
الزائد فليس له معنى خاص» وله معنى وهو التوكيد مُغاير لمعناه الأصلي, ولیس له 
المسألة الثانية: يحبُ أن يكون للجارٌ متعلّق يتعلّقُ به» وهو فعل أو ما يُشبه الفعل» أو 
مؤوّل با يشبهه, هذه ثلاثة أشياء. 

(أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)) [الفاتحة:7]؟ عَلَيْهِمْ: جار ومجرور متعلق بقوله: أَنْعَمْت, ((غيرٍ 
المَغضوب عَلَيْهُم) [الفاتحة: 7]؟ عَلَيْهمْ مُتعلّق : المَغضوب وهو اسم مفعول؛ مُتعلّق 
به على أنه نائب فاعل. 

((وَمُوَ الله في السّمَوَاتِ وف الأَرُض)) [الأنعام:3] في السَّمَوَاتِ: مُتعلق بلفظ الجلالة؛ 
لأنه في معنى المشتق» قلنا سابقاً: إن (الله) مُشتق في الأصل هذا الصحيح» فحينئذٍ 
أصله الإله. والإله فعال بمعنى مفعول» تجد في الشروح يقولون: أن الله المراد به المسمى 
بكذا الاسم» هكذا يقولون -الأشون والمكودي وغيرهم-» بناء على أنه جامد ليس 
بمشتق, مُسمّى بمذا الاسم إذن: الوه بالمسمى والمسمى اسم مفعول» فتعلّقَ به قوله: 
((وفي الأَرْض)) [الأنعام:3] وهذا فاسد, بل الصواب: أنه مُتعلّق باللفظ نفسه ليس 


بتأويل» مُتعلّق باللفظ نفسه ودل على أنه مُشْتَقٌ, ولذلك جاء قوله: ((وَهُوَ | الذي 

السّمَاءٍ لَه وني الأَرْضٍ إِلَُ)) [الزخرف:84], هي الآية نفسها: ((وَهُوَ الذي في الما 
لَه وني الأرضٍ إِلَهُ)) [الزخرف:84]» دل على أن تلك الآية التي في سورة الأنعام 
مُفسّرة بهذه» حينئذٍ نقول: الله أصله إله» ولن نوله بإضافة المسمى إلى الاسم فإن لم 
يكن شيء من هذه موجوداً في اللفظ قَدّر الكون المطلق, إذا لم يكن في اللفظ فعل ولا 
شبهُ الفعل أو مؤول با يشبه الفعل حينئلٍ ليس لك مفر إلا أن ثقيّر له كوناً مطلقاً. 


كائن أو يكون. 
فان لم يكن شيء من هذه موجوداً في اللفظ قُدّر الكون المطلق مُتعلقًاء كما تقدّمَ في 
الخبر والصلة. 


ويُستثنى من ذلك خمسة أحرف» التي قلنا: بأنها شبيهة بالزائد. 

وهو خمسة أحرف 

الأول: الحرف الزائد ليس له متعلق. 

الثاني: لعلء في لغة عُقيل؛ لأنما بمنزلة الزائدء لذا مجرورها في موضع رفع بالابتداى 
بدليل ارتفاع ما بعدّها على الخبرية. 

الثالث: لولاء على قول سيبويه, فهي بمنزلة لعل. 


الرابع: رب كلها ذكرناها في الأمغلة السابقة: نحو: رُبَ رجل صا لقيثُ أو لقيئه؛ لأن 
مجرورها مفعول في الأول ومبتدأ في الثاي, أو مفعول أيضاً على الاشتغال .. على الأوج 
التي ذكرناها سابقاًء ويُقدّر الناصب بعد امجرور لا قبل الجار؛ لأن رب ها الصدر من 

بين حروف الجر وإنما دخلت في المثالين لإفادة التكثير أو التقليل لا ا العامل» 
وقال الجمهور: هي فيهما حرف جر مُعدٍ. 

خامساً: حرف الاستثناء. خلا وعدا وحاشاء هذه ليس لها مُتعلّق. 

هذا ما يتعلق بحروف الجر على جهة الاختصار. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


* شرح الترجمة (الإضافة) وحدها 


* ما يحدث لأجل الإضافة »وحكم المضاف إليه 
* معان الإضافة وإختلاف النحاة في ذلك 
3 أنواع المضاف بإعتبار مايضاف إليه وفائدة الإضافة المعنوية. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: الإضًافة. 

أي: هذا باب بيان الإضافة وهو النوع الثاني من نوعي الاسم الجرورء الاسم امجرور إما 
أن يكون بحرفٍء وسبق فيه الكلام في باب حروف الجر وهذا النوع الثاني وهو المجرور 
بالمضاف أو بالحرف المقدّر على خلاف سيأ بيانه إن شاء الله تعالى. 

الإضَافَةُ: هذا مصدر: أضاف يُضيفُ إضافةء فَأَلِقُهُ مُنقلبة عن ياء؛ لأنه قيل: مُشتق من 
الضيف باستناده إلى مَن ينزل عليه ولذلك تقول: يُضيفء من أين جاءت هذه الياء؟ 
نقول: أصلها هي الألف المنقلبة يا أضاف يضيفُ إضافة, من باب: أفعل يُفعل 
إفعالةً» المصدر على الإفعال؛ وأفعل إذا كانت عينه معتلةً .. حينئذٍ لو كانت عينه معلة 
وقلبت الواو أو الياء ألف» حينئل ترف في المصدر, هذا الصحيح» وقيل: المحذوف هو 
ألف المصدرء والصواب: هو أن المحذوف هو عينٌ الكلمة؛ لأن أضاف أصله (أَصنيَفَ) 
على وزن (أفعل)ء كأقامَ أَقوَمَ إقامةء استعانَ استعانةً ونحو ذلك ف أضافٌ أصله: 
أَضْيّففَ الضاد ساكنة في الأصل» ونحن نقول: إضًا .. إضًا .. تحركت» نقول: حركة 
الياء قلت إلى ما قبلها فسكتّت» حينئذٍ نْظِر إليها بنظرين قبل النقل وبعد النقلء 
فيقال: نحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجَب قلبها ألفاء يعني: يُنظر فيها بنظرين» وهذا 
فيه تكلّف. وإن كان أكثر الصرفيين على هذاء فحينئذٍ نقول: الأولى أن يقال اكتفاءً 
بجزء العلة .. هذا أولى» فيُقال: أضيّفَ تحرّكت الياء وسكنَ ما قبلهاء وإن كان الأصل 
أن تتحرّك الياء ويُفكح ما قبلهاء لكن نقول: اكتفاء بجزء العلة قُلِبت الياء ألفاًء لماذا 
نقول هذا؟ لأن العرب ما نطقت بأضيّف. وإغا نطقت بأضاف. إذن: قلبوهاء ونظرنا 
فإذا بجا على وزن أفعل, إذن: الفاء ساكنة, لابُد من إيجاد علة تكون سبباً في قلب الياء 
ألفاًء فابتكروا هذه؛ قالوا: تحركت الياء باعتبار الأول وفتح ما قبلها باعتبار الثاني, 
فقلبت الياء ألفاً أو نقول اكتفاءً بجزء العلة؛ لأن العلة مركبة, تحرّك الياء وانفتاح ما 
إذن: من شيئين» لابد أن يتحرّك حرف العلة الواو أو الياء ويُفتح ما قبله» حينشذٍ يجوز 


قلبُ الواو أو الياء ألفاً: (ق» و 56 ترّكت الواو وانفتح ما قبلهاء (ب» ي a‏ 


أما (أضيف) تحركت الياء ولم يُفتح ما قبلها. ومع ذلك نطقت العرب بماذا؟ أضاف, 
إذن: قلبوا الياء ألفاً مع وجود بعض العلةء إما أن نقول: بأن العلة كما هي ثابتة 
بالنظرين السابقين حصل إعلال بالنقلء وإما ان نقول: اكتفاء بجزء العلة, إذن: الإضافة 
نقول: هذا مصدر, أضاف بُضِيفُ إضافةً. ومصدز الأفعل هو الإفعال؛ والألف هذه 
هي ألف المصدر, حينئذٍ اجتمعَ عندنا ألفان, الألف المنقلبة عن عينٍ الكلمة: الياى 
وألف المصدرء اجتمعا لابد من حذف أحدهماء واختلفوا في أيّ الألفين المحذدوف. 
والصواب أنه عينُ الكلمةء وأما ألف المصدر لاء ما جيءَ به -كقاعدة مطردة معك- 
ما جيءَ به زيادة على الكلمة فهو حرف معنى لا يُحرّف, يُحدّف أصلّ من الكلمة ولا 
يحذف هذا الحرف, لماذا؟ لأن الحرف هذا جيءَ به لمعنى؛ للدلالة على المصدريةء وأما 
حرف الكلمة العين» هذا لو حُذِف لابد من شيء 1 عليه» هذا الأصل» ولو برد 
الكلمة إلى أصوهاء ولذلك: ((فَأَنْتَ لَه تَصّدّى)) [عبس:6], اختلفّ النحاة: تتصدى 
هذا الأصلء بتائين» إحدى التائين هي حرف المضارعة, والتاء الثانية هي من أصل 
الكلمة: تتصدى» أي التائين محذوف؟ اختلفواء قيل: حرف المضارعة وقيل التاء 
الأصلية .. من أصل الفعلء والصواب: أن الحذوف هو الذي من أصل الفعلء طاذا؟ 
لأن التاء التي هي حرف مضارعة لو حُذِفت لم يدل عليها شيء, وأما التاء التي هي 
أصلٌ لو حذفت لابد أنك ترذ الكلمة إلى أصلهاء فتعرف أنه فعل مضارع» وأن أصله: 
تصدّى» هذا فعل ماض: تتصدّى, دخل عليه حرف المضارعة, إذن: نقولٌ الصواب في 
مثل هذا أن الذي حُذِف هو التاء الأصلية؛ يعني: من أصل الفعل؛ سواء كانت زائدة 
أو كانت أصليةء وأما حرف المضارعة فلا يمكن حذفه؛ لأنه لا ندل عليه شيء بعد 
حذفه. وهذه قاعدة عند النحاة أن الحذوف لا بذ له من قرينة تدل عليه بعد حذفه, 
فلو حذفنا التاء الأصلية نقول: بإرجاعنا للفعل إلى أصله عرفنا الحذوف؛ نعرفه مباشرةء 
وأما التاء التي هي حرف المضارعة فلا؛ لأنها حرف معنى إنما زيدت من أجل الدلالة 
على المضارعية. 

هنا إضافة .. الإضافة مصدرء ولذلك وزنه الإفعال؛ أفعل بُفعل إفعالاً» أكرم يُكرمُ 
إكراماً. الألفْ هذه هل هي ألف أضاف, أم إفعال التي هي ألف المصدر؟ يحتملٌ هذا 
وذاك؛ لأنه اجتمعَ عندنا ألفان: إضافة, ألف وألف لا يمكن النطق يماء حينئذٍ لابد من 


حذف إحدى الألفين, فيتعيّنُ أن يكون المحذوف هو عين الكلمة لا ألف المصدرء وهذا 
سيأتينا في باب المصدر. 

الإضافة قلنا: مصدر أضاف يُضِيفٌ إضافة, وهي في اللغة قيل: الإسناد» وقيل: 
الإمالة» ومنه ضافّت الشمس إلى الغروب يعني مالت» أو أضفث ظهري إلى الحائط 
أملثه إليه: فَلَمَا دَخَلْنَاهِ أَضَفَْا ظَهُورَنَ .. فَفْسّر أضفنا ظهورنا هنا بالإمالة» وفْسّر 
بالإسناد. 

وأما في اصطلاح النحاة فلها معنى خاص» حقيقة عرفيّة عندهم» وهي: إما أن يقال بأها 
إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني مُنزلة التنوين أو ما يقومُ مقامه» إسنادُ اسم إلى 
غيره» على تنزيل الثاني منزلة التنوين ما قبلّه أو ما يقومٌُ مقامَ التنوين إسنادُ اسم إلى 
غيره. 


إسناد: ليس المراد به الإسناد التام الذي يكون النسبة بين المسند والمسند إليهء وإنما 
المراد به مُطلّق الإسناد, وعُرّف أيضاً الإضافة بقوهم: نسبةٌ تقييدة بين اسمين وجب 
لثانيهما الجر أبداًء نسبة تقييديةء والنسبة هذه تُطلّق ويُراد بجا المعنى المفهوم من الجملة 
إثباتاً أو نفياًء يعني: مدلول الجملة؛ مدلول الجملة ما هو؟ قامَ زيدٌ: قيام زيدٌ: ثبوت قيام 
زيد ما قام زي» مدلول الجملة هو نفئ قيام زيدء هذه النسبة من أين أخذدت؟ من 
إسناد الفعل إلى فاعلهء أو المبتدأ إلى خبره, حينئلٍ نقول: هذه نسبةٌ تامّة» وهو الإسناد 
الكلي الأصلي الذي أخذ جنساً في حدّ الكلام نحن قلنا: يُشترط في الكلام أن يكون 
مركباً. ما المراد بالتركيب؟ المرادُ به الإسناد إثباث حكم لاسم أو نفيّه عنه. حينئلٍ 
نقول: الإسناد ذاك ليس هو المراد هناء ولذلك قال: نسبة تقيبدية» يعني: ليسّت نسبة 
تامة كليّة يهم منها مدلول الجملة لاء وإنها هو تُقييدُ لفظ بلفظ, والنسب هذه في 
الأصل هي معان عقلية» معان في العقل في الذهن, وإنها تُوجَد في ألفاظ على جهة 
التنزيل» حينئدٍ إذا قيل: غلا زيإء نقول: غلام» هذا الأصل أنه مُطلّق» وزيد الأصل 
أنه مُطلق, فإذا نسبت غلا إلى زيد قيّدته. والأصل أن لفط غلام هذا لا يختصُ بزيد, 
ولا يختصُ لا بذكر وبأننى, ولا بزيد ولا بعمرو, فإذا قلت: غلام صارّ مُبهماً مُطلقاً 
نكرة شائعة في جنسه. فحينئٍ إذا قلت: غلامٌُ زيدٍ على جهة الإضافة حصل تقييد ما 
هو هذا التقييد؟ ارتباطٌ غلام بزيد هذا المراد به النسبة هنا: ارتباط اسم باسم» ولذلك 
قال: نسبة تقييدية بين اسمين» على جهة ماذا؟ على جهة أن الأول مُضاف إلى الان لا 
على أنه حكمٌ محكومٌ به على الثاني لا؛ لأن هذا شأن المبتدأ مع الخبر والخبر مع المبتدأء 


وأما الغلام وزيد فلاء وإن كان بينهما نسبة, إذن: النسبة التي هي الارتباط المعنوي بين 
كلمتين, هذه قد تكون نسبة أساسية» نسبة كلية وهذه مأخوذة في حد الكلام ما 
عداها فهي نسبة تقييدية ليست كليّة» وهذه تكون بين الموصوف وصفته والمضاف 
والمضاف إليه. والبدل والمبدل منه .. كل اسمين هما ارتباط بعضهما ببعض حينئذ تقول 
هذه نسبةء لماذا؟ لأنه لا يُوصّف الشيء بالشيء إلا إذا كان بينهما ارتباط: ولا بُضافٌ 
الشيء إلى الشيء إذا كان بينهما ارتباط, ولا يُبدَل الشيء من الشيء إلا إذا كان 
بيتهما ارتباطء ولا بُعطّف الشيء على الشيء إلا إذا كان بينهما ارتباط؛ الارتباطً هذا 
هو النسبة, المعنى الذي جعلّكَ تربطٌ هذا بذاك نقول هذا نسبة» ويُسمّى حكماً 
ويُسمَى إسناداً, حينئذٍ إذا كان بين مبتدأ وخبر فهو نسبة كليةء وإذا كان بين فعلٍ 
وفاعل فهو نسبة كلية, وإذا كان بين مُضاف ومُضاف إليه ونعت ومنعوته» وبدل ومُبدل 


منه» حينئذ نقول: هذه نسبة قاصرة ليست تامة. 


إذن: المضاف يكون بيته وبِينَ المضاف إليه نسبة تقييديةء يعني: الأول قيّدَ الثاني 
وحدّده. أضفت الأول إلى الثاني فاكتسب منه التقييد والتحديد. نسب تقيبدية بينَ 
اسمين, فخرج بالتقييدية الإسنادية التامة, التي يُعنّوّنْ لما بالنسبة الكلية أو النسبة 
الأساسية, نحو: زيدٌ قائعٌ. وبما بعده نحو: قامَ زي؛ لأنه نسبة بينَ فعل واسم, ولا ترد 
الإضافة إلى الجمل؛ لأنها في تأويل الاسمء إذا قيل: بين اسمين» سيأقٍ معنا أن بعضّ 
الألفاظ يُضاف إلى الجملة. فكيف يقال: الإضافة هنا خاصة بين اسمين؟ هل هذا 
تعارض؟ نقول: لاء ليس بتعارض؛ لأن المضاف إليه إذا كان جملة, حينئذٍ يول بالمفرد, 
ولذلك جعلنا المضاف والمضاف إليه من علامة الاسمء إذا جاءَ اللفظٌ مضافاً قلنا: هو 
اسم ما الدليل؟ كوثه مضافاً؛ لأنه لا يكون مُضافاً إلا الأسماء, إذا جاءَ مضافاً إليه 
حينئلٍ حكمنا عليه بأنه اسم لاذا؟ لأنه لا يكوث مضافاً إليه إلا الاسم» طيب: ((هَذًا 
يَومُ ينََعْ)) [المائدة:119]: أضيف يوم إلى ينفع» وهو جملة فعلية» نقول: هذا مُؤوَل 
بالاسم فإذا أل بالاسم حينئنٍ إما أن يكون مصدرا مضافاً إلى الاسم وذلك إذا كان 
مُشتقَاً وإما أن يكون كوناً مضاف إلى الاسم وذلك إذا كان مشتقاًء وإما أن يكون 
كوناً مضاف إلى الاسم وذلك إذا لم يمكن تأويله على ما قيل في باب (أنَ) إذا كان 
الخبر مُشتقَاً حينئذٍ جيءَ بمصدر .. إلى آخر ما ذكرناه سابقاً. 

إذن: لا يُعترضُ بإلإضافة إلى الجمل؛ لأنما في تأويل الاسم. 

وجب لنانيهما الجر أبداً. يعني: هذه النسبة ها أثرّ, أثرٌ في الثاني الذي هو المضاف إليه 


على الصحيح» الثاني هو المضاف إليه. والأول هو المضاف, وهذا قول الجمهور, حينئلٍ 
المضاف يبقى على حاله من حيث تسلّط العوامل عليه فان ركب معه عامل يقتضي 
رفعه رُفِع» أو عامل يقتضي نصبّه نُصِبء أو عامل يقتضي جره جُرَ وأما الثاني فيلزمُ 
الجر أبداً لا يكون في حال من الأحوال مرفوعاً ولا منصوباً. إلا من حيث الحل؛ وذلك 
إذا أضيف المصدر, وهي إضافته محضةٌ. إذا أضيف المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله: 
((وَلَوْلا دَفْعْ اللّه)) [البقرة:251]: (الله) هذا ثاني مجرور وهو مُضاف إليه» طيب في 
لمحل هو فاعل» ولذلك تَصّب: (لَوْلا دَفْعْ الله النّاسَ)ء ضرب زيدٍ عمر شديد» نقول: 
عمروؤٌ هذا فاعلء وزيدٍ: مفعول به لكن من حيث العنى. نسبة تقييدية بينَ اسمين 
وجب لثانيهما الذي هو المضاف إليه الجر أبداً» وسكت عن المضاف لأنه يكونُ 
كنيدي الال 


إذن: نسبة تقييدية هذا ما أشارٌ إليه بعضّهم بقوله: إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني 
منزلة التنوين أو ما يقومُ مقام التنوين؛ لأنه سيأق أنه مما يحب حذفه من المضاف 
التنوين» غلامٌ: الأصل فيه وجوث التنوين, فإذا أضفته حينئذٍ وجب حذف التنوين كما 
سيأتي, فتقول: غلامُ زي نزّلت الثاني المضاف إليه من غلام منزلة التنوين» ولذلك نون 
آخرٌ زيدٍ, لماذا؟ لكونه صارَ كجزء من الكلمة, كذلك إذا كان آخرّه نوناً تلي الإعراب» 
يعني: نون المثنى أو جمع التصحيح» حينئذٍ تقول: هذان غلاما زيدِ؛ ضاربو زي حذفت 
النون وهي قائمة مقامَ التنوين, هذا نما يحب إلحاقه بالمضاف. 

إسنادُ اسم إلى غيره على تنزيل الثاني منزلة التنوين أو ما يقومٌ مقامّه .. التنوين ما قبله. 
إذن: نسبة المراد بالنسبة الحكم والإسناد, وهو المعنى المفهومُ من الجملة إثباتاً أو نفياً. 
وكذلك يُعرُ عنه بالربط المعنوي بين طرفي الجملةء لكن هذا الإسناد التام» المعنى 
الكلي, وأما هنا في هذا المقام لاء المراد به مُطلّق الإسناد, أي ارتباط بِينَ اسمين لا على 
جهة الإسناد التام» أي ارتباط بين كلمتين بِينَ اسمين لا على جهة الارتباط التام مع بقية 
الأحكام» يعني: يدف التنوين من الأولء وتُحدّف (أل) ويُضاف الثان» ليست مُطلقة 
هكذا؛ لأن النعت والمنعوت نسبة تقييدية» إذا قيل: جاءَ زيدٌ العالمء زي العالمى عندنا 
هنا في هذا التركيب نسبتان .. انتبه: جاءَ زيدٌ هنا فيه نسبة تامّة؛ لأا وقعقت على جهة 
الإسناد التام» وهو إفادةٌ القيام لزيد نقول: هذا إسنادٌ تام وهو المشترّط في حدّ 
الكلام, جاء زي زيدٌ العام زيدٌ فاعل والعالم نعت, إذن: عندنا صفة وموصوف, ما 


العلاقة بينهما؟ بينهما إسنادٌ وبينهما نسبة وحكم, كما أن بِينَ جاءَ زيدٌ نسبة وحكم, 


لكن تلك تامّة وهذه ناقصة, تلك كُليَّة وهذه تقييدية» وإن كان أيضاً بينَ: جاءَ زيدٌ 
نسبة تقيبدية» لكنها على وجه التمام» حينئذٍ نقول: المضاف والمضاف إليه بيتهما 
نسبة» والمراد بالنسبة هو الربط المعنوي بين طرفي الجملة في الإسناد الام وبِينَ طرفي أو 
ِينَ الاممين على جهة الخصوص في المضاف والمضاف إليه أو البدل والمبدل منه أو 
الصفة والموصوف. وهذا المراد به النسبة الكلية أو النسبة الأساسية. 


وأما التقييدية التي هناء فهي التي جاءت لإفادة التقييد والتحديدٍ بإضافة الأول إلى 
الثاي» وتصخ هنا الإضافة بأدن مُلابَّسة, إضافة الأول للثاني نسبة تقييدية هل ثم عنوان 
يمكن ضبطه مق ضيف ومتى لا نُضيف؟ هنا النحاة والبيانيون قالوا: أدن نسبة أدن 
ارتباط بِينَ الاسمين يجوز أن يُضاف الأول إلى الثاني يعني: متى ما شَعَرَ الإنسان أن ثم 
ارتباطاً بين اللفظين, حينئذٍ جار إضافة الأول إلى الثاني. ولذلك قالوا في قوله تعالى: ((4 
يَلْبَعُوَا إل عَشِيَةَ أؤ ضُحَاهَا)) [النازعات:46], العشية والضحى مختلفان, لكن قال: 
((عَشِيّةَ أو ضْحَامًَا)) [النازعات:46], الضميرٌ يعودُ إلى العشية يعني: ضحى العشية, 
ما يأ هذا كيف؟ هل هو مثل غلامٌُ زيد؟ ما العلاقةٌ هنا .. ما النسبة بين اللفظين؟ 
عَشِيّةٌ أو ضُحَاهَاء يعني: ضُحى العشيةء قالوا: أدن مُلابسة» ما هي الملابسة؟ كو كلّ 
منهما طرفي النهار» هذا في أوله وهذا في آخره؛ لأنه قد يمل الشيء على نقيضه. كما 
مرّ معنا في (لا) النافية للجنس» قلنا: هذه أعملت عمل (إنَّ) بحملها على النقيض؛ 
لأا مؤكدة للنفي وتلك مؤكدة للإثبات. 

إذن: قد يحمل الشيء على نقيضه. هنا كذلك نُظِر إلى طرفي النهار, إذن: بينهما 
مُئاسبة أو لا؟ بينهما مناسبة» فصحً وإن لم تكن هذه المناسبة ظاهرة لكل أحد, قد 
يقول قائل: لماذا أضيف ضحاها هنا لعشية وهو مُضاف إلى الضمير؟ نقول: وتصحٌ 
بأد مُلابّسة كالآية المذكورة, لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صخت إضافة 
أحدهما إلى الآخر. 

وقوهم: كَوْكُبُ ارقا الخرقاء امرأة تستيقظً عند ظهور هذا الكوكب» كوكب الخرقاء 
ما العلاقة بينهما؟ ضيف إليها لأنما كانت تتنبّهُ وقتَ طلوعه» إذن: أدن مُلابسة بين 
اسمين, حينئذٍ لك أن تضيف الأول إلى الثابي, وليس له ضابطٌ بمكن الاعتمادٌ عليه بأنه 
إذا كان كذا .. إلى آخره» وإنما هي ليست كالعلاقات بين المجاز المرسّل لاء هناك ثهانية 
عشرّ نوعاً نما جوز فيه إطلاق الكل على الجزء أو العكس إلى آخره. وأما في الإضافة 
لاء والأصح أن الأول قلنا: نسبة تقييدية بين اسمين» الأصحٌ أن الأول هو المضاف 


والثان هو المضاف إليه. وهذا قول جماهير النحاة, غلامٌ زيدء غلامُ: هو المضاف وزيد: 
هو المضاف إليه. وقيل العكس غلام هو المضاف إليه وزيدٍ هو المضاف, وقيل كل 
منهما مضاف ومضاف إليه» يعني: غلامُ مضاف إلى زيد» وأضيف إليه زيد. وزيدٌ 
مُضاف إلى غلام, ومُضاف إليه غلام كلّ منهما يصح أن يقال بأنه مضاف ومضاف 
إليه» فيستفيدٌ منه تخصيصاً وغيره. 

إذن: الأصح أن الأول هو المضاف والثاني المضاف إليهء وهو قول سيبويه؛ لأن الأول 
هو الذي يُضاف إلى الثاني, الأول الذي هو غلامُ هو الذي يُضاف إلى الثاني وهو زيدء 
فيستفيدٌ منه تخصيصاً أو تعريفاً. وهذا في الإضافة الحضة. 


وقيل: عكسُه. وثالثها يجوز في كلّ منهما کل منهماء يجوز في كلّ منهماء يعني: غلام 
وزيد, كلّ منهما أنه مضاف أو مضاف إليه. وهذه عبارة السيوطي في (همع الموامع), 
ولا يكونُ المضاف إلا اسماً كما ذكرناه سابقاً. فهو من علامة الاسمية, ودليله أمران: 
الأول: أن الإضافة تعاقب التنوين» أو النون القائمة مقام التنوين» كما ذكرناه هنا أن 
الثاني يُنزّل منزلة الأول بمنزلة التنوين منه. وينزل منزلة ما يقومٌ مَقامَ التنوين وهو النون 
في المثنى وجمع التصحيح. 

الثائي: الغرضُ من الإضافة تعريفُ المضاف, والفعل لا يتعرّفٌء فلا يكون مضافاً؛ إذن: 
لهذين السببين حكمنا على المضاف بأنه لا يكون إلا اسماً. 

السبب الأول: أن المضاف إليه يعقُبُْ التنوين والنون, وهل التنوين والنون تدخل على 
الفعل؟ الجواب: لاء إذن: اختصّ بالمضاف. والتنوين لا يدخل إلا الأسماء. 

الثاني: أن الإضافة تفيد تعريفَ المضاف إليه. وهذه لاء لأن المضاف إليه بُفيدٌ تعريفَ 
المضاف» حينئذٍ لا يكون المضاف فعلاً بل يكون اسماً. والأصل في المضاف إليه أن 
يكون اما كذلك؛ بسبب كونه محكوما عليه في المعنى, لو نظرت إلى هذه النسبة بين 
الطرفين .. مين خرجت بأن المضاف إليه في المعنى محكوم عليه وإن لم يظهر في كل 
إضافة, لكن في الجملة المضاف إليه لا يكون إلا محكوماً عليه ولا يكم إلا على 
الأسماء, وإضافة الجمل على التأويل باسم هو مصدر المسند أو الكون العام كما ذكرناه 
سابقاً. 

إذن: الإضافةٌ تكون بين لفظين اسمين: مضاف ومضاف إليهء والأول هو المضاف والثاني 
هو المضاف إليه. وقيل: عكدسة وقيل: كك منهما يصح إطلاق اللفظ عليه. 

قال: الإضّافة 


ثوناً لي الإغرَاب اؤ تَنْوِينَا ... ما ضيف اخذف گطور سينا 
الاي اجْرْرْ وَانْوِ مِنْ أو في إِذَا ... 1 يلح الا داك وَاللأَمَ ذا 
لما سِوّى ذَيِْكَ وَاخصّصن ألا ... أؤ أَعْطِهٍ التّْرِيفَ بِالَذِى تلآ 


ثوناً: بالنصب على أنه مفعول به لقوله: الخذف, كأن أول الكلام: احذف نوناً تلي 
الإعراب أو تنويناًء إذن: إذا أردت إضافة اسم إلى آخر لابدّ من عمليةء هذه العملية 
تشمل شيئين ما يحب حذفه وما يجوز حذفه» ما يحب حذفْهُ هو ما نص عليه بقول: 
اخذِف .. هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

إذن: إذا أردت إضافة اسم إلى اسم آخر يحب حذف التنوين والنون التي تلي الإعراب 
من المضاف, فالكلام هنا عن المضاف» فبيّنَ العملية التي تجرى أولاً من أجل التركيب 
الإضافي بأن تحذف النون من الأول؛ لأن الثاني نل منزل التنوين جما قبله» وتحذفٌ 
النون التي تكون في المثنى وني جمع التصحيح؛ لأنها قائمة مقامَ التنوين» فحُذف الأصل 
وفرعه. فإذا حُذِف التنوين الذي هو أصل» -تنوين الصرف-., إذا خحُذِف فمن باب 
أولى وأحرى أن تحذف النون, لذلك قال: ثوناً تبي الإغْرَاب أو تنويتا: وقدَّمَ النون هنا 
على التنوين من باب الضرورة فقط. وإلا التنوين هو الأصل والنون هذه قائمة مقامه. 


جما تُضِيفُ: يعني: من المضاف», يما ضيف يعني : ما تريدٌ إضافته إلى ما بعد فالكلام 
حينئذٍ مُنصبٌ على المضاف لا على المضاف إليه. 


ثوناً تلي الإغرّاب أَوْ تَنوِينَا ... ما ضيف اخذِف گطور سينا 


ثوناً تلي الإغراب, ثوناً: مفعول به مُقدّم على قوله: الخذف, وصفقَهُ بقوله: تلي 
الإْرّاب: يعني: تلي حرف الإعراب» والنون التي تلي حرف الإعراب هي نون المثنى 
وجمع التصحيح» جمع التصحيح الذي هو جمع المذكر السالمء وأما النون التي يليها 
الإعرابُ فهذه لا تحُذَف؛ لأنها أصلٌ من الكلمة, كنون شياطين» إذا قلت: شَيَاطِينُ 
الإنس لا تحذف النون, لماذا؟ لأن هذه النون يليها الإعراب؛ فهي مَتلوّة لا تاليةء فهي 
متلوة بالإعراب» شَيَاطِينُ إذن: جاءت الضمة بعد النون عند فايتهاء وهذا على القول 
بأن الإعراب لاحق للحرف الأخير, وأما على القول بأنه مقارنٌ له فلاء والمشهور 
الأول. 

إذن: تَلِي الإِعْرَابء يعني: تابعة حرف الإعراب الذي هو الألف في المثنى والياء كذلك 


والواو والياء في جمع التصحيح .. جمع المذكر السالم. 

وأما التي يليها الإعراث فلا يحب حذفُهاء بل لا وڙ حَذفها كنونٍ شياطين, شَيَاطِيئُ 
الإِنْسِء بساتينُ زيدٍ نقول: هذه تضاف وتبقى على أصلها. 

ونا لي الإغرَاب: وهي نون المثنى والمجموع على حدّه, وما ألحق بحما. 

لي الإغْرَاب: أي: حرف الإعراب. 

اؤ تَنْوينَا: هذا معطوف على قوله: نون احذف تنويناً. سواءٌ كان التنوين ظاهراً مَلفوظاً 
به أو مقدراًء والظاهر مَثَلوا له ب غلامُ زيد أصله غلامٌ بالتنوين؛ لأنه يُنطّق به. والمقدّر 
عنه ب الممنوع من الصرف, هذا غلامٌ زيدٍ ودراهمه؛ دراهم: هذا ممنوع من الصرف؛ 
لصيغة منتهى الجموع. 

إذن: التنوين قالوا: فيه مُقدّر» حينئٍ تنوي؛ النيةٌ محلها القلب» وتعتقدُ أنك لما أضفت 
دراهم -وهو ممنوع من الصرف- أنك حذفت التنوين. 

إذن: أَوْ تنويتا: ظاهراً أو مُقدّراً والمقدّر يكون في الاسم الممنوع من الصرف. والمانغ 
من ظهوره شبَهُ الفعل كما سيأق في محلّه. دراهمه دراهمك, دنانیره دنانيرك؛ نقول: هنا 
حف التنوين على نيّة التقدير. 

نا تُضِيفُ: يعني: مما ريد إضافته .. احذف مماء يمّا: جار ومجرور مُتعلّق بقوله: اخذف. 
ها تُضِيفُ: يعني: مما تُرِبدُ إضافته إلى غيره, وهو المضاف. إذن: الكلام مُنصبٌ على 
المضاف. 

ما ضيف اخذف: إن كان فيه ما ذكرء وإلا فلا مغل (لدُن). لذن ليس فيه ذا ولا 
ذاك؛ لأنه مبني, فليس فيه تنوين مُقدّر. ولیس فيه ون ماذا نصنع؟ ليس فيه ما 
يَستدعي الحذف, لا نوناً تلي الإعراب» هذه نون أصلية, وإن فيل بأكها زائدة» (لَدذن) 
وكذلك ليس فيه تنوين؛ لأن التنوينَ الظاهر في المعرب المنصرف, والتنوين المقدّر في 
الممنوع من الصرف, هذا الثاني فيه نزاع, افدر في الممنوع من الصرف» وإذا أضيف 
المبني إذن: لا يحرف منه لا ذا ولا ذاك. 


إذن: هذا على جهة الأغلبيةء يعني: تحذف ما ذكر إن وجد. وإن ل بُوجَد فلا حذف, 
لماذا؟ لعدم وجود ما يستوجب الحذف, مثاله: لدن زيدِ. جئت من لدن زيدٍ يعني: من 
عند زيد, ف (لدن) ععنى عند. 

إذا كان فيه ما ذكر وإلا فلا حذف كما في: لذن زيدٍ. 

إذن: ثوناً تَلِي الإغرّاب؛ ثوناً: قبل نطق با أو لم يُنطق, يعني: لا يشترط في النون أن 


يكون منطوقاً بماء يعني: قد تكون مَنويّة كالتنوين المقدّر التنوين المقدّر في دراهم ليس 
ملفوظاًء كذلك لو قيل مثلاً: لبيك كما سيأ هذا مُثنى, ل يُنطّق بالنون بل هو ملازم 
للإضافة, لبيك إجابة بعد إجابة» حينئذٍ نقول: لبيك هذا مُثنى. أين النون التي خحُذِفت؟ 
هو ما مع إلا هكذا لبيك أو ما خلق هكذا لبيك, فحينئذٍ نقول: أين النون التي 
حذفت؟ ليس فيه نون محذوفة, وكذلك إذا قيل: (ذوَي مال) على الإضافة, ذو هذه 
مُلازمة للإضافة, فإذا ثنيته حينئلٍ تَبِعَ أصله المفرد, وهو ملازمة الإضافةء فإذا قلت: 
ذوي مال وذوا مال أينَ النون التي حُذفت؟ ليس فيه نون, مع كونه ماذا مُغنى» والأصلٌ 
فيه أن يكون مُلحَقاً بالنون عوضاً عن التنوين» كذلك ذوي مال بالجمع» حينئلٍ نقول: 
ليس فيه نون. 

إذن: ثُوناً: احذف نوناً طق بجا أو لم ينطق بماء كما في (لبيك) و (ذَوَي مال) و (ذَوِي 
مالٍ) على أنه جمع أو ملحق بجمع المذكر السالم. 

إذن: 


نونا تلي الإعرّاب أؤ تنويتا ... نما تضيف اخذف كطور سينا 


هذا اسم جبلٍ بالشام يُقال طورُ سينين» وأصله طورٌ, وهو أيضاً اسم جبل؛ طورٌ هذا 
الأصل ا 5 أريد إضافته إلى ما بعدّه» حينئذٍ وجب منه حذف التنوين» فقيل: 
طُورٍ سينا طوز طورٍ طورء يعني: سواء رفعت أو نصبت أو خفضت. والمضاف يأخدٌ 
حكمّ ما قبلّه من العوامل» فحينئذٍ الشاهد من المثال: أن الأصل طورٌ سيناء فأضفت 
الأول إلى الثاني. والأصل فيه أنه مُنؤن تنويناً ظاهراً فوجب حذف التنوين. 

وهنا الناظم لم يذكر نما يحب حذفه حذف الألف؛ لأنه إذا كان محلىّ ب (أل) وجب 
حذف الألف منهء إذا قيل: الغلامُ وأردت إضافته حينئذٍ يحب تجريد الغلام من (أل)؛ 
لأنه لا يجتمع معرّفان على لفظ واحد؛ لأن المضاف يكتسب التعريف نما قبلهء أو 
يستفيدُ التخصيص مما قبلّه حينئذٍ يلزمُ من ذلك أن لا يكون المضاف محلىّ ب (أل) 
وهذا أمرٌ ثالث يراد على المضاف مما يحب حذفه. 

إذن: ما يُحدّف من المضاف لأجل الإضافة نوعان: 

النوع الأول: ما يحب حذفه. وهو ثلاثة أشياء, ذكرٌ الناظم منها شيئين: 

الأول: ثُوناً تلي الإغْرَّاب: عرفنا الاحترازء ثُوناً تلي الإِغْرَاب, يعني: تلي حرف 
الإعراب» يعني: تكون تابعةء إذا قلت: غلامان, النون هذه تابعة للألف» والألف هو 
حرف الإعراب» إذا قلت: ضاربون فالنون هذه تالية للواوء والواو هذا حرف الإعراب, 
وأما إذا كانت هي مَتلوّة بالإعراب» فحينئذٍ تبقى على أصلها. 


إذن: يحذف التنوين سواء كان ظاهرا أو مقدرا. 


ثانياً: النون في المثنى والجمع على حدّه كما ذكرناه. 


ثالفاً: (أل) المعرّفة, هذا يجب حذفها ولا نزاع فيهاء وإنما الإضافة اللفظية هي التي بأ 
الاستثناء فيهاء (أل) العرّفة وذلك في الإضافة المحضة مطلقاً بدون تفصيل» وأما 
الإضافة اللفظية فهذا سياق فيه تفصيل. 

النوع الثاني: ما جوز حذفه ولا يجب؛ وذلك تاء التأنئيث» بشرط أن لا بُوقعَ حذفها في 
لبس» فإن أُوقَعَ مُنع» تاء التأنيث يجوز حذفها للإضافة بالشرط الذي ذكرناه» نحو عدة 
وإقامة, يجوز أن تقول: عدئك وإقامثك بذكر التاءء ويجوز الحذف, نحو: وإقام الصلاة 
قيل: أصله إقامة الصلاة, وحُذِفت التاء هنا جوازاً لا وجوباً. ومنه قول الشاعر: 
وَأَخْلَفُوْكَ عدا الأَمرٍ الَّذِي وَعَدُوا 

يعني: عدة الأمر الذي وعدوا. 

إذن: قد تُحدّف تاء التأنيث للإضافة عند أمن اللبس للشاهد الذي ذكرناه: 

وَأَخْلَفُوْكَ عدا الأَمْرِ الّذِي وَعَدُوا 

أي: عدة الأمرء والحذف هذا جائز, حينئذٍ هل يرد على الناظم؟ لاء لا يرد؛ لأنه أراد 
أن يذكرٌ ما يحب حذفه» وإنما يرد عليه (أل) المعرّفة, وأما تاء التأنيث لا؛ لأنه يجوز 
ذكرها ويجوز حذفهاء وهو إنما عنى ما بجحب حذفه عند الإضافة, فلا برد على المصنف؛ 
لأن كلامه في الحذف الواجب الكثير» وحذفٌ هذه التاء جائز على قلة. حيث أمن 
اللبس» وإلا لم يجركما في تمرة وخمسة, ثم هو ماعي وقيل: قياسي. 


ثم قال: 

رالنان اجْرْر: ها أنحى ما يتعلّق بالأول بِيّنَ حكم الثان, انظر .. هنا غايّرَ بينهماء في 
الأول بيّنَ الصيغة التي يكون عليها المضاف, ولم يتكلم عن حكمه الإعرابي؛ والثاني: بين 
حكمّه الإعرابي ولم يتكلم على الصيغة. 

قال: وَالنَّانَ: مفهومُه أن البيت الأول مُتعلّق بالأول الذي هو مضاف, فحينئذ: يا 
نَضِيفٌ: يراد به المضاف» اخذف 5 5 نَضِيفٌ: يعني : من المضاف؛ بدليل قوله: 
وَالنَانِ. طيب .. ثوناً تبي الإغرّاب أو تَنُوِينَا .. احذِف, هذا يتعلق بالإعراب أو 
بالصيغة؟ بالصيغة» سكت عن إعرابه. 


ثم قال: وَالنَّان اجْرُرْ: تكلّمَ عن الإعراب ولم يتكلّم عن الصيغة» سكت عن الحكم في 
الأول لبقائه على أصله» وهو أنه على حسب ما يقتضيه من عوامل. 

الان اجْرُز: بن حكمه لأنه خالف للأصل» وسكت عن صيغته؛ لأنه ليس له ما يتعلّق 
به من جهة الصيغة, وإنغا الحذف للتنوين ونحو ذلك يكون من الأول لا من الثاني. 

إذن: فرق بين البيت الأول والجزء الأول من البيت الثاني. 

الان اجْرُرْ: يعني: والثاني من المتضايفين, وهو المضاف إليه: اجر وجوباً أو جوازاً؟ 
وجوباً: الثاني اجْرْرْ: إذن: احذف واجرّرء نقول: المراد جما على أصلهماء وهو وجوبُ 
الأمرء يعني: مقتضاه الأصلي. 


اللاي اجُرّرْ: يعني: والثاني هذا مفعول مُقدّم» اجْر: يعني: من المتضايفين» أي: احكم 
بكون المضاف إليه مجروراً أبداًء سواء لظ به أم لاء والعاملٌ فيه هو المضاف» على 
الصحيح» وهو مذهبُ سيبويه. وعليه الجمهور, لا بمعنى اللام خلافاً للزجاج ولا 
بالإضافة, ولا بحرف جر مُقدّر. حرف جر أصليء فيه أربعة مذاهب» والصواب أن 
المضاف إليه مجرور بالمضاف, وأعظم الأدلة على ذلك اتصال الضمير بالمضاف؛ لأن 
الضمير لا يتصل إلا بعامله» ولذلك تقول: غلامه بالضمير اتصل به غلامك. 

إذن: وَالئَّانٍ اجْرّر والعامل فيه المضاف نفسُّه: غلامٌُ زيدٍ. فتقول: جاءَ غلام» غلامُ 
على أصله مرفوع ب (جاء)؛ لأنه فاعل» ولذلك ل يتعرّض له الناظم. 

قال: وَالنَّانٍ اجْرْرُ: الذي هو المضاف إليهء فتقول: غلام مضاف وزيدٍ مضاف إليه 
مجرور والعامل فيه (غلامٌ) .. نفس اللفظء كما تقول: غلا مرفوع ب (جاء) نفسه» 
حينئٍ تقول: زيدٍ: بحرور بغلام نفسه» وهو المضاف» وعمل وهو كونه جامداً والأصل 
في الجامد أنه لا يعمل؛ لأنه اقتضى ما بعدّه كاقتضاء اسم الفاعل لما بعده» يعني: له 
طلب» لا يتمٌ معناه إلا بما بعده. وقلنا: هذه العلة هي التي اقتضت العمل أصلاً في 
الفعل وني غيره. لماذا يعمل الفعل؟ لاقتضائه لما بعدّه. لماذا كان الفعل أصلاً؟ لشدّة 
اقتضائه لما بعده؛ لأن فيه إجاما لا يزيله إلا العوامل؛ ثم الاسم عمل لاقتضائه. ؤجدت 
العلة التي في الفعل؛ ولم تكن أصلاً فيه لأن العلة الموجودة في الفعل ليست موجودة في 
الاسم وهو شدة الاقتضاء. 

كذلك المضاف إذا قلت: غلامٌُ على نيّة الاضافة, زيدٍ نقول: لا يتم معنى غلامٌ إلا 
بإضافته إلى زيد, وهذا معن الاقتضاءء, بمعنى أنه يطلب ما بعدّه طلباً في تتميم معناه, 
ولا يتم معناه إلا بلفظ زيد, لا بمعنى اللام خلافاً للزجاج؛ لأنه سيأتٍ أن اللام مُقدّرة من 


جهة المعنى, وقيل: إن (زيد) هذا مجرور باللام المقدرة, وهذا ضعيف» لاذا؟ لأن الحرف 
لا يعمل وهو مُقدّر, ولا بالإضافة التي هي نسبة تقييدية بين اسمين وجب لثانيهما الجر 
أبداً هذه الإضافة» هي عامل معنوي» حينئذٍ نقول: هل المضاف إليه مجرور بالإضافة 
التي هي عامل معنوي؟ نقول: لاء لماذا؟ لان عندنا أمرين: 

أولً: إذا ظهرٌ في اللفظ ما أمكن تعليق الحكم عليه فهو مُقدّر وهنا قد أمكن تعليق 
الحكم بالمضاف. ومرٌ معنا أن عشرين ونحوه هو العامل في التمييز: عندي عشرون 
كتاباً» كتاباً هذا منصوب» ونصبّهُ عشرون اللفظ السابق» شير أرض» شير أرضاً قلنا: 
هذا منصوب بالمفسّر والمفسّر اسم جامد» كيف عمل؟ لاقتضائه ما بعده. 

القول هو عن القول في المضاف, يزيد عليه أمرٌ آخر: اتصال الضمير به بالمضاف, 
والضمير لا يتصل إلا بعامله. تقول: ضربته اتصل بعاملهء إنه: اتصل بعاملهء إنك 
نقول: اتصل بعامله, غلامُه الضمير هنا مضاف إليه. وقد اتصل بعاملهء ولذلك كان 
أرجح من أن يُقال: بأن العامل هو الإضافة؛ لأنما عامل معنوي, ولذلك لا يصح تعليق 
العمل بالعامل المعنوي البتة إلا ما اضطررنا إليه, وهو الابتداء والتجرد فقط, وما عداه 
يبقى على أصله. 


ولا بحرف جر مُقدّر أصلي» وهذا فاسد, لأنه يقتضي أن يكون هذا الحرف المقدّرء وهو 
حرف جر أصلي أن يكون له مُتعلّق, ذا كان حرف جر أصلياً وجب أن يكون له 
مُتعلّق, أين هو؟ حينئذ لابد من الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

إذن: الأصح هو مذهب سيبويه» وهو قول الجمهور, ومن أدلتهم: اتصال الضمير 
بالمضاف والضمير لا يتصل إلا بعامله. 

وَالثَاتن اجْرُرُ: عرفنا حكمه. ثم تعرّضّ لمسألة وهي: أن المضاف والمضاف إليه .. بعد أن 
عرفنا أن العامل هو المضاف وهذا لا يُنافي المسألة الآتية» وهو أن تكو الإضافة على 
معنى حرف من حروف الجمرٌ, لا أنه هو العامل ومُوْبْر وإنها لكونٍ الاسم الأول المضاف 
نحتاح إلى ما يُوصل معناه إلى الثاني, يعني: الآن حروف الجر قلنا: هي تمرٌ معاني» من 
سابق إلى لاحق» طيب: غلامٌ زيد؟ لا يمكن أن يجرّ الأول معناه المطلوب منه إلى الثاني 
وهو النسبة إلا بواسطة, وهذه الواسطة حرف منوي. 

إذن: لا بذ من تقدير حرف مَنوي ليصح إيصال معنى المضاف إلى المضاف إليه, 
ولذلك الجمهور وهم يقولون: بأنَ المضاف هو العامل في المضاف إليه لم ينازعوا في 
تقدير هذا الحرف. ولا يلزم من تقدير الحرف أن يكون هو العامل لاء العاملٌ هو 


المضاف» ثم تكون الإضافة على معنى حرفي, لماذا تكون على معنى حرف؟ لأن وظيفة 
الحرفٍ هي إيصال المعاني إلى ما بعده» وهنا عندنا معنى من المضاف وهو جامد في 
الأصل» والمضاف إليه وهو جامد في الأصل» إذن: لا بد من توصيلة توصل المعنى 
الأول الذي هو معنى المضاف إلى معنى المضاف إليه. 

قال: 

.. او من أو في إِذَا ... 1 يَصْلْح الا داك وَالاَمَ حًا 


جمهور النحاة على أنه لا بد من التقديرء وذهب أبو حيان إلى أنه لا يُقدّر لا حرفٌ 
ملفوظ به ولا منوياً. وخالف جماهير النحاة» والجماهير على خلافه. 

ذهب بعضهم» وهو أبو حيان أن الإضافة ليست على معنى حرف أصلاً. ولا هي على 
نيّة حرف» يعني: مجرّد ارتباط بين المضاف والمضاف إليه» حينئذٍ نقول: نسبة تقيبدية .. 
التي سبق التعريف» هل هي مُنطبقة على المضاف والمضاف إليه دون إشعار بحرف. أو 
أنه لا ب من حرف؟ أبو حيان يقول: لاء ما دام أنما نسبة تقييدية بين اسمين لا يلزمُ من 
ذلك أن يكون بينهما واسطة وهو حرف والجمهور على المنع» ومذهب الزجاج أن 
الإضافة تكون على معنى اللام ليس غيرء اللام فقط. هذا مذهب ثاني, وجعلّها هي 
العامل في المضاف إليه كما سبق» وهذا ضعيف, من جهة التخصيص ضعيف» كونه لا 
تكون إلا على معنى اللام ضعيف» وكونما هي العامل هذا أضعفٌ وأضعفء ومذهب 
الجمهورٍ أن الإضافة تكون على معنى اللام ومن فقط. وعلى معنى اللام بأكثرية, وعلى 
معنى من بكثرة. 


وذهب ابن مالك رحمه إلى زيادة حرف على ما ذهب إليه الجمهور» وهو (في) الدالّة 
على الظرفية» ونوزع في إثبات هذا الحرف» ولذلك قال أبو حيان: ولا أعلمُ أحداً ذهب 
إلى هذه الإضافة غيره» يعني: غير الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى» ولكن ردّه السيوطي 
بأنه ذهب إليه الجرجان واب الحاجب» فهو متابع ليس بمبتدع في هذا الكلام وإنما 
سبق ابن مالك رحمه الله الجرجاني عبد القاهر وهو البياني المشهور, وابن الحاجب. 

إذن: هذه ما زاده ابن مالك رحمه الله تعالى» ولذلك قال: وَانو مِنْ: هذا محل وفاق عند 
الجمهور. 

َو في: هذا نما انفرد به ابن مالك تبعاً للجرجاني وابن الحاجب. 

إذا ... 1 يَصْلّْح الا داك وَاللأَمَ حًا .. لما سِوَى ذَيْبكَ: إذن: هي ثلا أحرفء زادَ 


الكوفيون (عند)» يعني: تأت الإضافة على معنى (عند) تقدر عند, نحو: "هذه تاقَةٌ رَقُودُ 
الخلب". يعني: ا عند الحلب؛ ليس بحرف هذاء وإما هو ظرف» وهذا بعيد؛ لأنه لا 
بقدر الظرف وهو محذوف, وإنها تقدّر الحروف التي حروف المعاني. 

إذن: مذهب الجمهور هو ما ذهب إليه الناظم هنا من تقدير من واللام وزاد عليها 
(في). 

قال: واشتمال الإضافة الحضة على حرف جر أصليء فيلاحظ وجوده» يعني: إذا قيل: 
رانو (مِنْ)» ليس المراد أن الأصل أن الكلام مُشتمل على الحرف, ثم حذف فنوي نفس 
اللفظ الحذوف. لاء وإنما المرادُ هنا كالمراد في باب التمييز والحال والظرف» هذا باب 
رابغ تُضيفه إلى ما سبق. 

يعني : يُلاحَظ في العلاقة بين المضاف ا إليه معنى اللام. 

ولا يُشترط فيه أن يلفظ باللام» ولا بُشترط فيه أن يصلح المقام لأن يلفظ باللام لا 
هل المعنى على الملكية والاختصاص أو لا؟ كما نقول في الظرفية هناك في الظرف» هو 
على معنى (في)؛ هل المراد هنا (في) نفسها لفظها أن ينطق بما؟ الجبواب: لاء وإنما المراد 
أن يُلحَظ معنى الظرفية, وكذلك في التمييز وكذلك في الحال, هنا كذلك» حينئدٍ يُلحَظ 
معنى اللام وهو الملكية أو الاختصاصء إذن: اشتمال الإضافة الحضة على حرف جر 
أصلي» فيُلاحَظ وجوده والغرض منه الاستعانة بحرف الجر على توصيل معنى ما قبلّه إلى 
ما بعده» كما ذكرناه سابقاً. 

فمجرّد ملاحظة معنى اللام هذا يكفي, يعني: تلاحَظ معنى اللام بين المتضايفين فإذا 
ظهرٌ تغير الأمر: "غلامُ زيدِ", "غلا لزيد" هل هما سِيّان؟ هذا الذي أنكرّه أبو حيان» 
هذا دليلهء قال: أنتم تقولون على معنى اللام» يلزمُ من ذلك: "غلام زي" أصله "غلامٌ 
لزي"» فحينئذٍ كيف يُسؤى المعرفة بالنكرة, وتقولون: هم سيان, "غلام زي" معرفة, 
و"غلام لزيد" نكرة» فكيف يُسوى هذا بذاك .. هذا باطل» إذن لا نقول بأن الإضافة 
على معنى اللام, لا نقول: على معنى اللام ولا يقتضي هذا التصريح يما بل ملاحظتهاء 
ثم لا يُسوّى بين الطرفين من كل وجه, إذا قلنا هذا على معنى: غلام لزيد لا يلزم منه 
أن يكون مُساوياً له من كل وجه في التعريف والتنكير, وإنها يُراد به ملاحظة هذه اللام. 


إذن: مجرّد ملاحظة اللام .. معنى اللام هو المقصود هناء فإذا ظهرٌ تغيّرٌ الأمر فلا 
مُضاف ولا مضاف إليه, "غلامٌ لزيد", ليس عندنا مضاف ولا مضاف إليهء أما "غلامٌ 
زيد" هذا مضاف ومضاف إليهء غلام زيد معرفة, غلام لزيد هذا نكرة وليس عندنا 


مضاف ولا مضاف إليه. ولا تعريف ولا تخصيصء إذن: شتان ما بِينَ التركيبين» فلا يُقال 
بأنَ أصله .. إلا على جهة التعليل أو جهة بيان التأصيل فقط. وأما من جهة التقرير 
للمسائل النهائية فلا يقال "غلام زيل" مساو ل"غلاةٌ لزيدِ"؛ لأن غلام زيد معرفة, 
و"غلام لزيد" نكرة, "غلام زيد" فيه مضاف ومضاف إليه. "غلام لزيد" لا مضاف ولا 
مضاف إليه. "غلام زي" فيه اكتساب التعريف من المضاف إليه. وغلام لزيدٍ ليس فيه 
اكتساب التعريف ما بعده» حينئذلٍ نقول: هذا لا يساوي ذاك. 

واختيرت هذه الأحرف الثلاثة أو الاثنين عند الجمهور؛ لأنها أقدرُ على تحقيق الغرض 
المعنوي» يعني : بالاستقراء أن أنسب ما يكونُ مُقدَّراً هو اللام» ولذلك بالأكثر, أكثرٌ ما 
يكون في المضاف والمضاف إليه هو معنى اللام الملكيّة أو الاختصاصيّة, فتكون 
الإضافة على معنى اللام بأكثرية؛ لأنَ ذلك هو الأصل» وليس لما ضابط, لم يتضبطوها 
لكثرتاء ثم على معنى (من) بكثرة» وعلى معنى (في) بقلّة» ولكلّ منهما ضابط يات بيانه 
إذن: واو معنى (مِنْ), (من) البيانية التي لبيان الجبس؛ ليست مطلق (من)» وإنا هي 
التي لبيان الجنس» فانو معنى من» متى؟ إذا كان المضاف بعضاً من المضاف إليهء هذا 
شرطٌ أول» إذا كان المضاف بعضاً من المضاف إليه. مع صحة إطلاق امه عليه» يعني: 
أن يحبر بالمضاف إليه عنه. بمذين القيدين تقول: من» تقول: الإضافة على معنى (من) 
البيانية» مغل إذا قلت: "خاتم حديد" أيهما بعضٌ من الآخر؟ الخاتم بعض الحديدء هل 
يصح أن تقول: "هذا خا حديدٌ" أو "هذا الخاتم حديدٌ"؟ صح. 

إذن: إذا صح الشرطان أو وجد الشرطان حكمنا على الإضافة بكوغا على معنى (من) 
البيانية» ولذلك تقول: هذا خاتٌ من حديدٍ أو من فضة, ثم يكون المضاف بعنى بعض 
من المضاف إليه؛ ثم يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضافء فتقول: هذا الخاتم فضة 
أو حديد, إذن: إذا كان المضاف بعضاً من المضاف إليه؛ جزء منه يعني» بعضهم عبر 
بالجزئية» بعضاً من المضاف إليه. مع صحة إطلاق امه عليه: ك"نوب خز" و"خاتم 
فضة" تقول: خاتم من فضة, بعضٌ الفضة خا لا إشكال فيه كذلك تقول: هذا 
الخاتم فضة تبر به عنه .. صار خبراًء والتقدير: ثوب من خز وخاتمٌ من حديد» والثوث 
بعضّ الخ والخاتم بعض الفضة. 

وأنه يُّقال: هذا الفوبُ خر وهذا الخاتمٌ فضةٌ. فإن انتفى الشرطان؛ فُقد الشرطان» يعني 
ليس بعضاً ولا يصح الإخبار به عنه» حينئدٍ نقول: هذا ليس على معنى (من)» ثوب 
زيدِ؛ هل الثوب بعض زيد؟ لاء هل يصح الإخبار به عنه, هذا الثوب زيدٌ؟ لا يصح. 
إذن: انتفى أو فقد الشرطان» "حصير المسجد". الحصير بعض المسجد؟ لا الحصيد 


المسجد؟ لا. 
إذن: فد الشرطان» لا يصح الإخبار عنه ولا يكون بعضاً. 


أو الأول فقط .. الذي هو كونه بعضاً من المضاف إليه: "يوم يومُ الخميس". هل اليوم 
بعضُ الخميس؟ لاء هل يصح الإخبار با خميس عن ا نعم هذا اليومٌ الخميسُ, 
صح الإخبار به عنه. 
إذن: فُقد الشرط الأول أو الثاني فقط: يد رَبدِ هذه يذ ريب مضاف ومضاف إليه 
اليد بعضٌ زيدٍ» لكن هل يصح الإخبار بزيد عن اليد؟ لاء إذن: في هذه الأحوال 
الثلائةء فيما إذا فُقد الشرطانء أو الأول -وهو البعضية- أو الثاني -وهو صحة 
الإخبار- حينئذٍ نقول: الإضافة هنا لا على معنى من» بل يتعيّنُ أن تكون على معنى 
اللام إذا لم يُوجَد فيها ما يقتضي أن تكون على معنى (في), بل هي على معنى لام الملك 
أو الاختصاص»› 0 في ال ممع -السيوطي في همع الهوامع- نقل عن ابن كيسان 
والسيراني أنهما لا يشترطان صحة الإخبارء -- بكون المضاف بعضاًء والجمهوذ 
على الأول يعني: عند السرافي وابن كيسان لا يَشترطان صحة الإخبارء وإنها يكتفيان 
باشتراط أن يكون المضاف بعضاً من المضاف اليه 
إذن: "يد زی" على مذهب ابن كيسان على معنى (من)؛ لأن المضاف بعضّ من 
المضاف إليهء فإذا كان بعضاً صح أن تكون على معنى (من). ولو لم يصح الإخبار 
بالمضاف إليه عن المضاف, حينئذٍ نقول: على هذا المذهب: "يد زيد" هذه إضافة على 
معنى (من), والصواب هو الأول» وهو ما عليه الجمهور. 
إذن: واو (مِنْ), هذا مفعول به قصد لفظه على تقدير مضاف» وانو معنى (من)؛ لأنه 
ليس المراد انو لفظ (من)ء لاء وإنما المراد معنى (من), حينئدٍ لابد من تصحيح المعنى 
ليستقيم التركيب» وانو معن (من). 
أؤْ: للتخيير هذه أو التنويع والتقسيم؟ للتنويع والتقسيم. إذن: قسم مقابل للأولء فلا 
بد أن يكون مُبايناً له في صفاته وشروطه. أو معنى (في)؛ أي (في)؟ الظرفيةء انو معنى 
في» يعني: أن تُقدّر لفظ (في) أو معناها؟ معناها لا شك, وانو معنى (في)؛ متى؟ إذا كان 
المضاف إليه ظرفاً للمضاف شرط واحدء إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف سواءٌ 
كان ظرفاً زمانياً أو مكانياً. حينئل نقول: التقديرٌُ هنا على معنى (في)» وهذا كما ذكرنا 
قلّة من زاده» وذكر ابن هشام في التوضيح أن قلة من النحاة ثمن ذكروا هذا الحرف 
وأكثر النحاة على هجره» نحو ((مَكْرُ اللَيْلِ) [سبأ:33]: الليل مُضاف إليه وهو ظرف 


زماني: مكر ني الليل» فالليل ظرف للمكر, أي: في الليل» وسواءً كان الظرف زمانياً أو 
مكانياً حقيقاً أو مجازياً فالحكمٌُ واحد» ((يَا صَاحِِ السَجْنِ)) [يوسف:39]» صاحبي في 
السجن, مكانية أو زمانية؟ مكانية؛ ((مَرئْص أَرْبَعَةٍأَشهْرٍ)) [البقرة:226]: تريصٌ في 
أربعة أشهر, ((ألَدُ الخِصَام)) [البقرة:204], ألدُ في الخصام يعني: يحادِلٌ» "قتيل 
المعركة" قتيل في المعركة, إذن ظرف مكان. 

والأكثرٌ في هذه أن يكون المضاف مصدراًء لو لاحظت: ((تَرَنْصُ أَزْبَعَة)) ((مَكْرُ)) 
(أَلَدُ)) "قتيل" الأكثرٌُ فيها أنما مصدرُء وقليل ما تخرج عن المصدرية, قد تأ غير 
مصدر» مثل: ((يَا صَاجي الَجْنٍ)) [يوسف: 39]. لكن الأكثر فيها أن المضاف 


إذن: ضابطٌ الإضافة على معنى في أن يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف» إن انتفى 
كونا بمعنى (من) أو معنى (في) تعين أن تكون بمعنى اللام ولا ضابط ها. الضابط هو 
عدمي» هذا مثل علامة الحرف» ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعلء ما لا 
يصلخ هنا الإضافة معه دليل (من) الإضافة على معنى (من)؛ ولا دليل (في) فاحكم 
عليها ياها على مق اللاي أي 0 اللام تأي ااانا ون للمللك وتاي اا 
وتأني لشبه الملك, تأني للاستحقاق» أيّ لام؟ قيل: اللامُ بمعنى الملك وشبهه الذي هو 
الاختصاص. "دار زيدٍ", هذا على معنى اللام ملكية أو اختصاص؟ ملكيّة؛ لأن ما بعد 
اللام إذا قَدَّرتَا يصح أن يكون مالكاً. 

طيب» باب الدار؟ اختصاصء إذن: نقول هنا: تقدر اللام سواء كانت ملكية أو غيره. 
واو معنى مِنْ أَوْ في إِذَا يَصْلْح اله ذَاكَ: لم يصلح إلا ذاك الذي هو الفاعل؛ الذي 
هو نية معنى (من) أو (في). 

وَاللأَمَ خُذَا لما سوّى ذَيْنِكَ: واللام خدّن, الألف هذه بدلٌ عن نون التوكيد الخفيفة, 
واللامُ هذا مفعول به مُقدّم, وقلنا: هذا فيه حذور» وهو أنه لا يتقدّمُ معمول الفعل 
الموَكّد إلا في الضرورة في مغل هذا المقام, والأصل: خذن اللام. 

لما سِوّى: لغير. 

سِوّى ذَيْنكَ: المشارٌ إليه ذين» ذين هذا تثنية ذاء مجرور بإضافة إلى سوى إذا قلنا أنه 
مُعرّب» ومبني على النون إذا قلنا أنه مبني. 

لما وى ذَيْنكَ: الذي هو معنى (من) أو (في). 

إِذَا ل يَصْلْحَ الأ ذَاك: حينئلٍ تنوي معنى (من) أو (في)) إذا لم يصلح إلا معنى (من) 


نويت معنى (من).» وإذا لم يصلح إلا معنى (في) نويت معنى (في). 

اللأَمَ دا .. لما سوى ذَْيِكَ: إذا لم يصلح لا (من) ولا معنى (في) حينئلٍ خذ اللام؛ 
سواء كانت ملكية أو اختصاصية: لِمَا: هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله خُذَاء يعني: قدّر, 
وما هذه موصولة» وسوى مُتعلّق بمحذوف صلة الموصول. 

لِمَا سِوّى ذَيْنكَ: هل يشمل الإضافة اللفظيةء أم أنه خاص بالإضافة المعنوية؟ هذا 
مختلّف فيه» والجماهيرُ أن التقدير هنا خاصصٌّ بالإضافة المحضة, وأما الإضافة اللفظية 
فليست داخلة. 

قال: إِذَا 1 يصح الأ ذَاكَ: أي بحسب القصد, يعني: اعتبار النية مُعتبر هنا؛ لأنه قد 
يحتمل أن يكون التركيب صالحاً لأن جل على معنى في أو اللام يصلح هذا أو ذاك» 
ماذا تصنع أنت؟ هنا إنما الأعمال بالنيات» إذا توى أن تكون على معنى في» حينئذٍ 
قلنا: هذا مُقدّم؛ لأنه خاصّ وذاك عام والخاص مُقدّم على العام وإذا لم يقصد هذا أو 
ذاك واحتمل الأمرين» حينئذٍ نحملَةُ على العام, وهو معنى اللام. 

إذن: إذا 1 يَصْلْح الأ ذَاكَ باعتبار مَنء المتكلم أم السامع؟ إن كان المتكلم خصّ أحدّ 
ا معنيين مع جوازهماء حينئذٍ نقول: هو المعتبرء ولذلك قيل: "حصيز المسجد". هذا 
يحتمل أن تكون الإضافة على معنى (في) وعلى معنى اللام» إن قصد الإضافة على معنى 
(في) فهي مُقدّمة: "حصيرٌ في المسجد" جوَرّه الصبان, فحينئذٍ نقول: إذا قصدّ معنى 
(في) ونواها فهو مُقدّم إذا لم ينو (في) عاملناه على معنى اللام. 


إذن: إذا ل يَصْلّح الا داك الذي هو نيّة معنى من أو في أي: بحسب القصد بأن أَريدَ 
باه الظرقية أو اخس قا يرد أن الى على معن فن أو فى يلخ أن نكرن على مني 
اللام؛ لامُ الاختصاصء وهذا صحيح» إذا قيل كالمثال السابق هناك: ثوب خر. هذا 
يحتمل أنه على معنى اللام اختصاصء إذا لم يكن الوب إلا من الخ أو الخاتم إن لم 
يكن إلا من الحديد مغلا قد يحتمل أنه للاختصاص, فحينئذٍ نقول هنا: معنى من مُقدّم؛ 
لأنه نواها فالقصد مُعتبر. فلا برد أن التي على معنى (من) أو معنى (في) يصلح أن 
تكون على معنى لام الاختصاص؛ لأنْ كلا من الظرف والبعض يصلح فيه معنى لام 
الاختصاص,» إذا قدّرنا البعضية أو الظرفية صلح معها لامُ الاختصاص. 

وقوله: لِمَا وى ذَيْبِكَ: أي: لأن لم يُرَد ما ذكرء يعني لم يقصد معنى (من) أو معنى 
(في)؛ ولو احتمل معنى اللام» فإذا لم يقصد معنى (من) أو (في) حينئذٍ رجعنا إلى الحالة 
الثالثة وهي تقديرٌ اللام» فإن قصد معنى (من) فهو المعتبر, إن لم يقصد معنى (من) 


واحتمل (من) واللام حينئذٍ رجعنا إلى اللام. 

وَاللدَمَ خُذًَا: أي: اجعل معنى اللام ملحوظاً فيما سوى ذينك» وليس المراد أن اللام 
مُقدّرة في نظم الكلام, إذ قد لا يصلح لتقديرها نحو: "كل رجل قادم". كل رجل: هذا 
لا يصح أن تنطق باللام» "غلام زيد" يمكن أن تنطق باللام, أما کل رجل؟ کل لرجل: 
هذا ما يصح أن نفك وتأتي باللام. ركاكة. ٠‏ 
فإن معنى اللام ملحوظ فيه؛ لأنه بمعنى أفراد الرجل ولا يصلح نظمُهُ لأن ثقدّر فيه 
اللا فلا يلزمُ صحة التصريح باللام» بل تكفي إفادة مدلولهاء فقولك: يومُ الأحد, يوم 
للأحد؛ على معنى اللام, لكن لا يصلح أن تقدّر, كذلك: علمُ الفقه. علمُ النحو, هذه 
على معنى اللام؛ لكنها لا يصلح أن تصرح بماء كذلك "شجر الأراك" بمعنى اللام 
الاختصاصية ولا يصح إظهارها البتة. محل وفاقٍ هذا. 

لأن الشأن هنا كالشأن في باب الظرف. الظرف هناك مع المظروف, الظرف قد يصلح 
أن تُصرّح ب (في) وبعضها لا يصلح: في عندّك؟ لا يأ هناء مع أن (عندك) هذه ظرف» 
في عندك؟ لا يصلح» لكن "يوم السبتِ": في يوم السبت صحتء إذن: المراد معنى 
(في)» وهنا كذلك المراد معنى (من) أو اللام. 

وَانْو معنى مِنْ أَوْ معنى في إِذَا ... ... ل يَصْلُح الا داك وَالَلامَ خد 

لِمَا سِوَى ذَيَنكٌ. ۰ 

ثم قال: وَاخْصّص أَوَلا أو أَعْطِهِ التَعْرِيفَ بِالَّذِي ثَلا: هذا شروعٌ منهُ في بيان قسمي 
الإضافة. 

الإضافة تنقسمُ إلى قسمين .. هذا المشهورء وزِيدَ ثالث؛ زادّه ابن مالك» لكنه مردّه إلى 
المحضة. إما إضافة محضة معنوية» وإما إضافة غير حضة لفظية, إما معنوية وإما لفظية 
هذا أوضح معنوية: بمعنى أنما أثّرت في المعنى. 

ثم تعريفٌ أو تخصيصٌ حصل للمضاف من المضاف إليهء وأمّا اللفظية فليس ثم تعريف 
ولا تخصيص حصل بالإضافة .. لا هذا ولا ذاك. 

وَاخْصّصن أَوَله: من المتضايفين. 


أؤ: هذا تقسيم» أَعْطِهِ: أعط الأول» التَُعْرِيفَ الذي ثّلا: هذا مُتنارّع فيه» واخصص 
أولاً بالذي تلاء بالذي: جار ومجرور مُتعلّق بقوله (أعطه)» جار ومجرور مُتعاّق بقوله 

اخصص؛ لأن التخصيص حصل بالذي تلا تلا ماذا؟ تلا الأول, وهو المضاف إليه 
وهنا حدّفٌ الضمير, يعني: بالذي تلاه للعلم به " وَحَذْفَ فَضْلَةِ جز ". إذن: بالذي 


تلاهُ يعني: المضاف إليه» واخصّص أولا من المتضايفين الذي هو المضاف بالأول, متى؟ 
إذا أأضيفَ إلى نكرة» إذا أأضيفَ إلى نكرة المضاف .. وهو نكرة في الأصل, حينئلٍ 
نقول: يَكتسب الأول من الثاني التخصيص. وال مراد بالتخصيص تقليل الشيوع, أو إن 
شئت قل: تقليل الاشتراك. 1 

أو أَعْطِهِ التَعِْيفَ: التعريف معلوم والمراد به رفح الشيوع أو رفغ الاشتراكِ, فالتخصيصٌ 
المراد به التقليل؛ والتعريف المراد به الرفع: غلامٌ زيد, 3 "غلام” نكرة أضيف إلى 
معرفة, حينئذٍ نقول: اكتسب "غلام" من الذي تلا أو بالذي تلا .. اكتسب التعريف, 
لماذا؟ لأنه أضيفَ إلى معرفة, إذن: هذه الإضافة كوننا أضفنا الأول إلى الثانن حصل 
تغيير معنى» الأول غلام هو نكرة, حينئذٍ تعرف بالثاني. هذا أمر لفظي أو معنوي؟ أمر 
معنوي» لذلك ميت إضافة معنوية محضة خالصة. 

أو اخصّصن أوَلا: بأن تخصّه بالثان» يعني: تُقذّل الاشتراك. وذلك فيما أضيف إلى نكرة, 
"غلامٌ امرأة"» حصل تقليل أو لا؟ حصل؛ لأنك إذا قلت: "غلام" هذا يحتمل أنه 
لامرأة وأنه لرجل» فإذا قلت: "غلام امرأة" حصل له تقليل في الاشتراك؛ يعني: 
تخصيصء اذا لم نقل بأنه حصل له رفع؟ لأنه صار مختص بالمرأة» وخرج الرجل هذا 
للتخصيصء, لاذا لم نقل أنه تعريف؟ نقول: لأن "امرأة" هذا فيه إكام إطلاق» مَن هي 
المرأة هذه؟ غلامُ امرأة: هند, فاطمة, عائشة؟ يحتمل هذا وذاك. إذن فيه إبحام؛ وإنما 
حصل تقليل الاشتراك لأنه كان في جملة أفراد الذكور والنساء. فلما أخرجت جملة 
الذكور بقي جملةٌ النساء إذا لم يحصل له التعريف. 

الحصُص: هذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب» إن أضيف إلى نكرة, وفُهم ذلك من ذكرٍ 
المعرفة في المقابل؛ لأنه قال: وَاخْصّصن أَوَلا .. بالّدي ثلا: ما قال إذا أضفته لنكرة» مَن 
أين أخذناه؟ أ أعْطه التَعْرِيفَ: لما قال التعريف» حينئذٍ علمنا أنه أضيف الثاني إلى 
المعرفة فاكتسب منه التعريف» وليس تم ما يقابل المعرفة إلا الدكرة, هذا كقوله هناك: 
مَوْصُولُ الأسْمَاءٍ الَذِي الأَُثتى الي قلنا: الذي للمفرد المذكر, من أينَ أخذناه؟ لأنه 
قال: الْأَمنتى التي فبالمقابل: هنا قال: أؤ أعْطه انريف التعريف إنما يكتسب 
بالتعريف» إذن: إذا أضفته إلى معرفة. مقابل المعرفة هو النكرة. حينئذٍ بالمقابل. 
وَاخصص أوَلآمن المتضايفين بالّذي تلاً: يعني: بالمضاف إليه؛ بالذي تلاه. 

إن أضيف إلى نكرة, وفُهم ذلك من ذكر المعرفة في قسيمه. وهو قوله: أو أغطه 
التَعْرِيفَ أعطه فعل أمر, أنت فاعل» والماء مفعول به. 


مق يكون المفعول الأول هو الُْقدّم وهو المرجّح؟ إذا كان فاعلاً في المعنى» هنا من 
الفاعل؟ أعطه أنت؛ المتكلم, التعريف, التعريف مُعطى هذا الأصل. إذن: الأول هو 
الضمير الحاء, والثاني هو التعريف؛ لأنّ الأوّل هو فاعلٌ في المعنى, وهو الأولى أن يكونَ 
مفعولاً أول, إذن: أَعْطِهِ التعْرِيفَ, التعريف هذا مفعول ثاني لأعط؛ لأنه يتعدى إلى 
مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 

قال الشارح: إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نونٍ تلي الإعراب 
وهي نون التثنية أو نون الجمع» وكذا ما يق جما يعني: بالمثنى والجمع» فكل نون سواء 
كانت بالمثنى الحقيقي أو الملحق أو الجمع الحقيقي أو الملحق تُحدّف. 

أو تنوين وجرّ المضاف إليه أبداً. مطلقاً. سواء كان الجر ظاهراً أو مقدراً» وسواء كان 
الجر بحركة أصلية وهي كسرة, أو بحركة فرعية وهي المضاف إليه. 

فتقول: هذان غلاما زيد. غلامان هذا الأصلء, حُذفت النون للإضافة, فغلاما: 
مضاف» وزيد: مضاف إليه, غلاما مُثنى آخره نون قامت مقام التنوين وجب حذفها 
كذلك هو غير محلى ب (آل)» وزيدٍ: مضاف إليه» وهو مجرور أبداًء وغلاما: مرفوع على 
أنه خبر للمبتدأ هذان. واثنا زيد مثله حُذِفت النون وإن لم تكن أصلية» وهي قائمة مَقام 
التنوين. 

وهؤلاء بئوه. وهذا صاحبه» صاحب حذف التنوين للإضافة. 

كذلك صاحبو زيدِء ضاربو زيدء أهلو عمروء ((إِنَا مُهْلكوا)) [العنکبوت:31] إنا 
مهلكون .. هذا الأصل» كذلك: ((إِنَا مُتَجُوكَ وَأَهْلّكَ)) [العنكبوت:33] أصلها 
منجون حُذِفت النون للإضافة» ((يَا صَّاحِبِي السَجْنِ)) [يوسف:39] يا صاحبانٍ هذا 
الأصل بالألف» واخثلف في الجار للمضاف إليه. فقيل: هو مجرور بحرف مُقدّر وهو 
اللام أو من أو في وقيل: هو مجرور بالمضاف» وهو الصحيح من هذه الأقوال» لكن 
هذا لا يجري على كلام الزجاج, الحال هذا فيه نظر. فقيل هو مجرور بحرف مُقدَّر 
القائل هو الزجاج» لكنه خصّ المقدّر (اللام) فقط لا یری (من) ولا (في), حينئذٍ كيف 
يقال بأن الجار هو (من) أو (في)؟ (في) هذه لم يزدها إلا ابن مالك والجرجاني وابن 
الحاجب» ويرون أن العامل هو المضاف والتعميم هذا فيه نظر, وقيل: هو مجرور بحرف 
مُقدّر هو اللام فحسب» هذا مذهب الزجاج» وأما (من) أو (في) فلا. 

وقيل: هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال. 

ثم الإضافة تكونُ بمعنى اللام عند جميع النحويين. لاء الإطلاق هذا ليس بصواب فيه 
نظرء بل ذهب أبو حيان أن الإضافة لا تكونُ على تقدير حرف أبداً. لا مذكور ولا 
نوي مطلقاًء "غلام زيد" ليس فيها حرف مَنوي. 


وزعم بعضهم أنما تكون أيضاً بمعنى (من) أو (في)» وهو اختيار المصنفء وإلى هذا أشارٌ 
بقوله: واو مِنْ اؤ في .. إلى آخره» لكن هذا أيضاً فيه نظر, زعم بعضّهم أنما تكون 
أيضاً بمعنى (من) أو (في)» الجمهور على أنما بمعنى اللام أو من جمهورٌ النحاة على 
هذاء ونسبّه السيوطي في همع الموامع إلى الجمهور, إذن: ليسوا بقلة القائلين على معنى 
(من) واللام .. ليسوا بقلة» وهو اختيارٌ المصنف هناء وإلى هذا أشارَ بقوله: وَانْوِ من أ 
ف .. 


عه 


وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير (من).؛ (من) قلنا: البيانيةء التي لبيان الجنس .. 
جنس المضاف» ويصح على الإضافة التي على معنى (من)» إتباع المضاف إليه للمضاف 
بدلا أو عطفَ بيان» ونصبّة على الحال أو التمييزء مثل إذا قلت: هذا خاتمٌ حديدٍ, 
يصح أن تقول: هذا خاتمٌ حديدٌ, حديدٌ هذا عطف بيان أو بدل» حينئذٍ صح ويصحٌ 
على الإضافة التي بمعنى (من) إتباع المضاف إليه للمضاف بدلاً أو عطف بيان» أو 
نصبّه على الحال أو التمييز على السابق معناء الذي هو: هذا خاتمٌ حديداً» سيبويه يَرى 
أنه نصبٌ على الحال, قلنا: الصواب أنه منصوبٌ على التمييز لاذا؟ لأنه مُلازمٌ وليس 
منتقلاً. ثم صاحبّه -خات- جامد ثم هو جامدٌ في نفسه والأصل فيه أن يكون مُشتقاً. 
إذن: الصواب أنه منصوب على التمييز لا على الحال» فحينئذٍ ضابطٌ ذلك أنه إذا ل 
يصلح إلا تقدير (من) أو (في) فالإضافة بمعنى ما تعيّنَ التقدير منهماء وإلا فالإضافة 
بمعنى اللام التي للملك أو الاختصاصء فيتعينُ تقديرُ (من) إن كان المضاف إليه جنساً 
للمضاف نحو: هذا ثوب خز وخاتمٌ حديدٍ, هذا ثوب من خزء وهذا النوبث خر يصح, 
وهذا بعضْ الخرٌ وخاتمٌ من حديد, ويتعينُ تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه 
المضاف» فيجوز فيها نصبْ المضاف إليه على الظريفة؛ نحو: أعجبّني ضربُ اليوم زيداً, 
ضربُ زي في الیوم» ومنه قوله تعالى: ((لِلَذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهم تربص أَرْبَعَةِ)) 
[البقرة:226]ء يعني: تربصٌ في أربعة .. ظرف زمان: ((بَلْ مَكْرُ اللَْلٍ وَالنَهَارِ)) 

[سبأ: 33], يعني: مكرٌ في الليل والنهار, فإن لم يتعيّن تقديرٌ (من) أو (في) فالإضافة 
بمعنى اللام» لكن هذا الحكم خاص بالإضافة المحضة .. هذا الصحيح» ويختصٌ التقديز 
عند من قال به بالمحضة, وقيل: في اللفظية أيضاًء لكنه ضعيف؛ لظهورها في قوله: ((ظَاٍْ 
لتفسه)) [الكهف:35]. ظال نفسه. ((ظام لِنَفْسِه)), قالوا: ظهرت هذا على الخطأ 
الذي ذكرّه أبو حيان» يعني: إذا قلت: ظالم نفسه» ليس هو ظا لنفسه .. فرق بينهماء 
فإذا قبل: الإضافة اللفظية على معنى اللام؛ لأنه جاءً مُصرّح بما: ((ظالم لتفسه))» 


نقول: لا ليس بصحيح؛ لأن "ظا نفسه" ليست هي "ظا لنفسه". 

إذن: قيلَ في اللفظية أيضاً لظهورها في قوله: ((ظا لِنَفْسِم))» ((حَافِظاث لِلْعَيِبِ)) 
[النساء: 34], حافظاث الغيب» ((حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ)) ليس هما سِيّان المعنى مختلف, 
((مُصّدّقَ لما مَعهُم) [البقرة:89], مُصدق ما معهم فليست هي. 

ورد هذا القول بعدم اطراده إذ لا يسوعٌ في الصفة المشبهة؛ لأنّ قوله: وَإِنْ يُشَابه 
لضاف يَفْعَلُ: هذا يشمَّل الصفة المشبهة, ولذلك مَل هما ابن مالك بمثالين: عظيم 
الأمَلٍ قلي الْيّلِ وقيل: مُرَوَعٌ الْقَلْب كذلك هو صفة مشبهة. 


إذن: لاب أن الحكم يشمَلْ الصفة المشبهة, وهذه لم تطرد معهاء وإنها مع في: ((ظَالْ 
لتفسه)) [الكهف:35]. ((مُصَدّق لِمَا مَعَهُمْ) [البقرة:89] هذا اسم فاعلء حينئذٍ 
يُرَدُ من جهتين, أولةً: عدم اطراد ظهور هذه اللام مع الصفة المشبهة. 

ثانياً: أن " ظَالم لِنَفْسِهِ " ليست هي "ظالمٌ نفسه" فرق بيتهماء وأشارٌ بقوله: وَاخْصّصْ 
أَوّلا: إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة, فالحضة غير إضافة الوصف 
المشابه للفعل المضاف إلى معموله, يعني: أن لا تعرّف إلا إذا عرفت الإضافة اللفظيةء 
وهذه التي عناها بالأبيات الآتية. 

وغير المحضة .. التي هي اللفظية إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد وهذه لا ثفيدٌ 
الاسم الأول تخصيصاً ولا تعريفاً على ما سيأي. 

أما الإضافة المعنوية, فهذه تفيد تعريفاً إن أضيف إلى معرفة وتُفيد تخصيصاً إن أضيف 
المضاف إلى نكرة» هل يُضاف المعرفة؟ الجواب: لا. إذن: لا يكون المضاف معرفة البتة 
في الإضافة ا محضة. 

وما لا يتعرّفٌ بالإضافة .. لو أضيف شيئان؛ يُستننى من الإضافة شيئان: الأول: ما 
وقَعَ موقع نكرة لا تقبل التعريف» هذا لا يتعرّفٌ بالإضافة, مثل: رب رجل وأخيه, 
أخيه: هذا هل هو معرفة أو نكرة؟ أولاً: هل هو إضافة محضة؟ محضة ليست لفظيةء 
ليس المضاف وصفاًء ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة, و (أخيه) هل 
هو معرفة أو نكرة؟ نكرة ليس بمعرفة, لماذا؟ لأنه وقعَ في موقع لا يقبلٌ التعريف البتة؛ 
لأننا لو اعتقدنا أنه معرفةء لكان العامل في السابق المعطوف ا هو العامل فيه وهو 
رب ورُب لا تدخل على معرفة. 

إذن: رب رجل وأخيهء نقول: أخيه هنا لم كتيسن التعريفَ بإضافة إلى المعرفة» ولذلك 
هو في قوّة: وأخ له» رت رجل وأخ له. إذن: لا يكتسب التعريف؛ لأنه وقعَ موقع نكرو 


لا تقبل التعريف» نحو: رب رجل وأخيه. وكم ناقة وفصيلهاء فصيلها مُضاف إلى 
الضمير» هل اكتسب اللغريف: کن لا؛ لأنه معطوف على ناقة, وناقة مدخول 
(كم)؛ وهي على معنى (من) التي لبيان الجبس: وفعل ذلك جهدةٌ وطاقتةُ هذا حال؛ 
لأن رْب وكم لا يجزان المعارف, والحال لا يكون معرفة. 

إذن: جُهِدَهُ وطاقتة» طاقته: هذا مضاف إلى الضمير معطوف (على جهده), "فعل ذلك 
جهده أو ججهده" يجوز الوجهان, جَهده مثل وَحدَّه حال» وطاقته معطوفٌ على 

(جهده) .. على الحال؛ حينئلٍ نقول: وطاقته مُضاف إلى الضمير؛ ولم يكتسب التعريف 
لأنه معطوف على واجب التنكير» مثل المعطوف على مدخول (رْبَ)» والحال لا يكون 
معرفة. 


الثاني مما لا يتعرّف بالإضافة: ما لا يقبلٌ التعريف لشدّة إبحامه, هذه جعلها ابن هشام 
في الأوضح قسماً مُستقلاً. والصواب أنما داخلة في المحضة, لكنها لا تفيدُ تعريفاً. لشدّة 
اجام ك (مثل وغير وشبه)» نقول: هذه لو أضيفت لا تكتسب التعريف, لكنه يُفيد 
تخصيص المضاف دون تعريفه» وضابطها أن يكونَ المضاف مُتوغّلاً في الإبمام, ولذلك 
صح وصففُ الدكرة بماء "مرو برجل غيرك", غير: هذا الرجل الذي كلّمته العام كله 
يدخل فيه. كل رجالٍ العالم» صارّ نكرة؛ لأنه غير مُعرّف» "مررث برجل مثلك", مثلك: 
من هو؟ كل غير الرجلٍ هذا يصق على أنه مثلٌ كل العالم» "مررث برجل غيرك" من 
هو المغاير لزيد؟ المثل الذي يصدق على رجل؟ كل العام نقول: هذا لا يكتسِبُ 
التعريف, لكنه اكتسّب تخصيصاً. 

والمحضة ليست كذلك وتُفِيدُ الاسم الأول تنصيصاً إن كان المضاف إليه نكرة, نحو: 
"هذا غلامُ امرأة". وتعريفاً إن كان المضاف إليه معرفة نحو: "هذا غلام زيد". 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* فائدة: الفرق بين الإضافة المعنوية واللفظية 

* الإضافة اللفظية وفائدتًا 

* من أحكام الإضافة اللفظية عدم اقتران (ال) بما إلا بشروط. 


بشم الله الحم اليم 

الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 

ون يُشَابِهِ اْمُضَافُ يَفْعَلُ ... وَضُفاً فََنْ تنكره لا يُغرلُ 

گرب رَاجِيئا عَظِيم الأَمَلٍ ... مُروَع الَْذْبٍ قَلِيلٍ اليل 


ت يثك o ot Sf A‏ عن اط ر 
وَذي الإضافة اها لفظيّه ... وَتلكَ محضة وَمَعنوية 


هذا شروعٌ من الناظم رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من نوعي الإضافة, وسبق أن 
الإضافة على نوعين: إضافة محضة وإضافة غير محضة, الأولى تُسمّى معنوية .. التي هي 
المحضة, وغير الحضة تُسمّى لفظية, فعرفنا أن الإضافة اللحضة هي التي تُفِيدُ تعريفاً أو 
تخصيصاً؛ بمعنى: أن المضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من المضاف إليه» فحينئذٍ 
استفاد منه تعريفاً. واستفاد منه تخصيصاً, والفرق بين التعريف والتخصيص: أن التعريف 
فيه رفع للاشتراك بالكلية» والتخصيص فيه تقليلٌ للاشتراك دون رفعه بالكلية» وذلك 
فيما إذا أضيف إلى النكرة. 

هنا قال: وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُْضَافُ يَفْعَلُ ... وَضْفاً: وإن: هذا حرفٌ شرطء ويُشابه: هذا 
فعلٌ الشرط. 

يُشَابِهِ الْمُضَافَ: حرّكه من أجل التقاء الساكنين, وَإِنْ يُشَابهِ الْمُضَافٌ: الذي هو الاسم 
الأول» هنا فاعل» يَفْعَنْ: هذا مفعول به قُصِد لفظهء وَصْفاً: هذا حال من الفاعل الذي 
هو المضاف. 

وَِنْ يَُابِهِ اْمُْضّافٌ يَفْعَلُ: هنا كى ب (يَفْعَلُ) عن الفعل المضارع» يعني: عن مُطلق 
الفعل المضارع, هذا كناية (يَفْعَلُ), ولم يقل المضارع» وم يقل: يفعل أو يفغْل» وإنما ذكر: 
يَفْعَلُ كناية عن الفعل المضارع في كونه مراداً به الحال أو الاستقبال» وخرج به يعني: من 
إطلاق يَفْعَلُ هنا مراداً به المضارع» خرج به المصدر واسم المصدر وأفعل التفضيل كما 


إذن: يَفْعَلُ وجه المشابمة .. مشابمة المضاف الذي هو الوصف .. اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة للمضارع» هذا سبق في بيان علّة إعراب الفعل المضارع, ما هي 
العلة؟ 

قال: لأنه أشبة الفعلٌ المضارع الاسم والمرادُ بالاسم هنا اسم الفاعل» في ماذا؟ حركاته 


وسكناته وهذا أهم شيء؛ لأنه من جهة اللفظ وفيه؟ 

لا؛ ليست هذه. هذه علّة ابن مالك رحمه الله تعالى» وإنما الجمهور على أنه لام الابتداء 
والإبجام والتخصيص, دخول لام الابتداء, جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته» 
هذه أربعة» وردها ابن مالك, هنا ذكرنا علة ابن مالك ولعلنا م نذكر هذه. 

حينئذٍ نقول: وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافٌَ يَفْعَلُ: يعني: إذا أشبة المضافٌ وهو الوصف. المراد 
به اسم الفاعل» واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة دون المصدر واسم المصدر 
واسم التفضيل. 


وَضْفاً: بمعنى الحال أو الاستقبال» هنا قال: وَضْفاً هذه حال لازمة من المضاف. 


وَإِنْ يُشَابه الْمُضَافٌ: حال كونه وصفاً هذه جال لازمة؛ لأن المضاف لا يُشابه يفعلٌ 
إلا إذا كان وصفاًء والمراد وصفاً ولو بالتأويل» كضرب زيدٍ أي: مضروب زيد, حينئدٍ 
المصدر إذا أخرج بقولنا: يفعلٌ هو المصدر امجرد الذي لم يقصد به اسم المفعول» وأما 
إذا قُصد به اسم المفعول حينئذٍ صار وصفاً بالتأويل فهو مراد. 

إذن: (ضرب زيدٍ) إذا أريد به مضروب زيد حينئذٍ صارت الإضافة لفظية, وإذا م يؤل 
بعضروب زيد حينئذٍ صارت الإضافة محضة يعني: معنوية. 

وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُْصَاف يَفْعَلُ وَضْفاً: بمعنى الحال أو الاستقبال. 

فَعَنْ تتكيره لا يُعرَلُ: لا بُعرّل عن تنکیره» بمعنى أنه يبقى على أصله وهو أنه نكرة, ثم 
إذا أضيف إلى معرفة أو إلى نكرة لا يستفيد منها تخصيصا ولا تعريفاء وهذا هو الفارق 
الجوهري بين النوعين. 

في الإضافة الأولى قال: وَاخْصّصن أَوَلاً ... اؤ أَعْطِهِ التَعْرِيفَ بِالَّذِي ثَلا: هنا قال: فَعَنْ 
تنکره لا يُعْرَلُ. 

إذن: هو نكرةٌ قبل الإضافةء ثم إذا أضيف .. وهو يُضاف إلى المعرفة أو يضاف إلى 
النكرة, حينئذٍ نقول: لا يُعزل يعني: لا يُنحَى عن تنكيره فيبقى على أصله» وهو أنه 
نكرة» سواء أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة. 

فَعَنْ تنكيره: الفاء هذه واقعة في جواب الشرط فلا يُعزل: يقال: عزّلّه عن العمل ناه 
عنه. لا يُعزل بالإضافة؛ لأنه في قوّة المنفصل» يعني: بضمير الوصف. 

ومعنى البيت: أن إضافة الصفة, والمراد بجا هنا في هذا الموضع اسم الفاعل» ويدخل 
تحتها أمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول فقط, إذا كان المضاف واحداً من هذه 
الأربعة وأريد به الحال أو الاستقبال» حينئذٍ نقول: الإضافة لفظية لا فيد المضاف 


تعريفاً ولا تخصيصاًء بمعنى أنه إذا أضيف إلى النكرة لم يستفد التخصيص» كما هو 
الشأن في الإضافة المعنوية» وإذا أضيف إلى المعرفة كذلك لا يستفيد تعريفاً كما هو 
الشأن في الإضافة المعنويةء ما الفائدة منها إذن؟ نقول: الفائدة منها: تخفيفٌ اللفظ 
بحذف التنوين أو النون من المضاف؛ لأن الأصل: ضارب هذاء أنا ضاربٌ زيداً» ضاربٌ 
هذا تنوين وفيه ضمير الذي هو الفاعل؛ وزيداً هذا مفعول به للوصف, حينئدٍ نقول: أنا 
ضارب زيداء خقفة .. احذف التنوين وأضفٌ (ضارب) إلى (زيد)» يعني: أضفت العامل 
إلى معموله, فتقول: أنا ضارب زيدء أنا: مبتدأ. وضارث: خبرء وهو مضاف وزيد 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 

أيهما أخفٌ في اللسان: ضاربٌ زيداً أو ضارب زيد؟ لا شك الثاني أخفٌ في اللسان» 
كذلك (جاء الضاربان الرجل). فتقول: جاء الضاربا الرجل» حذفت النونَ فصار فيه 
نوغ تخفيف كما هو الشأن في الأول وأما من جهة المعنى فلا ثفيد هذه الإضافة لا 
تعريفاً ولا تخصيصاً وإنما الفائدة منها فقط .. في باب اسم الفاعل دون الصفة المشبهة 
الفائدة منها التخفيف فحسب» وأما في باب الصفة المشبهة, فالمراد يما رفع القبح, 
وهذا يأني شرحه في الصفة المشبهة. 

إذن: معنى البيت: 

وإ يُشَابِهِ الْمُْضَافْ يَفْعَلُ ... وَصْفاً فَعَنْ تنكيره لا يُعْرَلُ 


أن إضافة الصفة وهي اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة إلى 
معمولاء هذا قيد لا بد أن يكون المضاف إليه معمولاً للمضاف, بمعنى أنه يكون عام 
لا بد أن ينظر هنا في كل باب ما هي شروط إعمال اسم الفاعل؛ وما هي شروط إعمال 
الصفة المشبهة» وما هي شروط إعمال اسم المفعول, وأمثلة المبالغة .. ؟ إن وجدت 
بشروطها حينئذٍ نقول: من إضافة العامل إلى معموله, فإن لم يكن حينئذٍ نقول: ليس من 
إضافة العامل إلى المعمول, ولذلك لو قال: أنا ضاربُ زيدٍ أمس» ما نوع الإضافة هنا؟ 
هذه إضافة معنوية محضة ليست إضافة لفظية, لاذا؟ لأن ضارب زيدٍ في هذا التركيب لا 
يعمل؛ لأنَ اسم الفاعل من شرط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال فإذا كان 
بمعنى الماضي فإنه لا يعمل. 

إذن: إذا ل يكن عاملاً فأضفته, حينئذٍ تكون الإضافة معنوية على الأصل. إذن: أنا 
ضاربُ زيدٍ أمس الإضافة معنويةء أنا ضاربُ زيدٍ الآن إضافة لفظية, اسم الفاعل لا 
يعمل إلا بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنه كالفعل المضارع» حينئدٍ إذا كان بمعنى 


الماضي .. يعني في الزمن الماضيء وذلك إذا قُيّد بقيد مغل أمس» حينئذٍ نقول: إذا 
أضفته فإضافته معنوية, فتقول: أنا ضارث زيدٍ أمس, تقول: هذا ليس من إضافة 
العامل إلى معموله؛ لأنك لو قلت: أنا ضاربٌ زيداً أمس لم يصح .. لا يصح هذاء وإنها 
الذي يصح معك أن تقول: أنا ضربٌ زيداً الآن أو غداً. 

إذن: نقول: إضافة الصفة على ما ذكرناه من الأربع إلى معموها المرفوع بجا في المعنى أو 
المنصوب؛ لأن الصفة المشبهة أو اسم المفعول لا ينصب» وإثما يرفع, مُرَوّعَ الْقَلْب هنا 
أضيف إلى مرفوعه؛ لأا في تقدير الانفصالء كيف في تقدير الانفصال؟ لذن الأصل 
هنا .. ضاربٌ زيداًء أنا ضاربٌ زيداً الآن» فلما أضفت الأول العامل إلى معموله 
المنصوب قلت: أنا ضاربُ زيدٍ. هذا من إضافة العامل إلى مفعوله. وسبقَ أن المفعول لا 
يكون مُتصلاً بعامله» الرتبة لا تكون تالية لعامله؛ وإنغا ينفصل عن عامله بالفاعل. 


إذن: أنا ضاربُ زيدٍ الآن» ضاربُ زيدٍ هذا ثلاث كلمات: ضارب وهي العامل؛ 
والضمير المستتر .. ضمير الوصف, وزيدٍ هذا مفعول به» حينئذٍ إضافتك (ضارب) إلى 
(زيد) قُصِد با التخفيف, وأما في المعنى فالاتصال لفظي بين المضاف والمضاف إليه. 
وأما في الحقيقة وني المعنى فليس بينهما اتصال» ولذلك عند النحاة أن هذه الإضافة 
على نيّة الانفصال» يعني: انفصال المضاف عن المضاف إليه بالضمير المستترء والضمير 
المستتر هو فاعل» حينئل: أنا ضارب زيدٍ نقول: هذه ثلاث كلمات» في اللفظ هما 
كلمتان, وأما في المعنى والحقيقة, ف (زيد) هذا مُنفصل عن ضارب بالفاعل؛ لأنه مفعول 
به» والمفعول لا يتصل بعامله» وإنما الذي يتصل بالعامل هو الفاعلء والأصل: أنا 
ضاربٌ زيداً هذا الأصل فيه رتبة العامل ضاربٌ, ثم الفاعل وهو ضمير مستتر, ثم 
زيداً. أردت التخفيفَ في اللفظ فأضفت العامل إلى معموله الملفوظ بهء فقلت: (أنا 
ضاربْ زيد) ويبقى الفاعل كما هو إذن: زيدٌ مفصول عن ضارب في الحقيقة» ولذلك 
قال النحاة: إا في تقدير الانفصال, فليست مُتصلة في الحقيقة, ولذلك ها لم ثفد هذه 
الإضافة تعريفاً ولا تنكيراً إذا أضيفت إلى المعرفة يوصف بحا النكرة, ولذلك جاء في 
قوله تعالى: ((هَذي بَالِعَ الْكَغْبَة)) [المائدة: 95] بالغ: اسم فاعل» والكعبة: مفعول به» 
بالغاً الكعبة مثل: أنا ضاربٌ زيداً بالغاً الكعبة. 

إذن: بالغاً هذا في الأصل وص فلما أضيف إضافة لفظية إلى ما بعدّه وهو المفعول 
وهو الكعبة, حينئذٍ لم يكتسب المضاف من لفظ الكعبة التعريف» وإن كان هو في 
اللفظ نكرة, بالغ: نكرة» والكعبة هذا علم, حينئذٍ اضف إلى علم. والأصل فيه أنه 


يكتسب التعريف» لكن لم يكتسب التعريف, لاذا؟ لأن الإضافة هنا على نيّة 
الانفصال, فهو في الحقيقة لم يُضَّف إليه؛ لأنه مُنفصل عنه بالفاعلء فلذلك صم أن 
يُوصّف به بالنكرة, هدياً: هذا نكرة, قال: ((بَالِعَ الْكَعبَة)) [المائدة: 95], وجاء: ((تايّ 
عطفه)) [الحج:9], ثاني: اسم فاعل» مضاف إلى عطفه, منصوب على الحالية» والحال 
لا يكون إلا نكرةء فدلٌ على أن ((ئاي عِطفه)) [الحج:9], عطفه هنا أضيف إلى 
الضمير, فهو معرفةء وأما ثانن أضيف إلى معرفة, لكنه لم يكتسب التعريف» ولذلك قال 
النحاة: ولذلك وُصِف به النكرة في قوله: ((هذي بالغ الْكَعْبّة)) [الائدة:95]» ووقعت 
حال في قوله: ((ثَايِ عطفه)) [الحج:9], ودخل عليها رب ورب لا تدخل إلا على 
النکرات» ودل على ذلك كلام الناظم .. أرادَ أن يُدلّل على أن هذه الإضافة لا فيد 
تعريفاً» مثل باسم فاعل» وما عُطِف عليه على أنه تَعثْ .. مثَّلَ بدخول رب عليه» ورب 
لا تدخل إلا على النكرة» ودخل عليها رب في قوله: 

يا رب غاہطتا لو گات يطبم 

غابطتا: غابط اسم فاعل دخلت عليه رب أضيف إلى الضمير (نا)» وهو معرفة من 
أعرفٍ المعارف» هل اكتسب التعريف؟ نقول: لاء ما الدليل؟ قد يقول قائل: يحتمل أنه 
اكتسب التعريف» ما الدليل؟ نقول: الدليل دخولٌ رب عليه وثبت بالاستقراء أن رب 
لا تدخل إلا على النكرة. 


فإنه نكرة يا رجل» ولذلك قال الناظم هنا: 

گرب راجيتا: راجينا .. رُبَء كقولك ربَء رب راجيناء راجي: اسم فاعل» أضيف إلى 
(نا)» هل اكتسب التعريف؟ نقول: لاء هذا اسم فاعل يُشبه المضارع في اللفظ والمعنى, 
راجيناء إذن: هو نكرة. 

عَظيم الأَمَلٍ: عظيم فعيل» هذا صفة مشبهة» والصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال» 
بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول, فإنهما يكونان بمعنى الحال أو الاستقبال أو المضي» 
وأما الصفة المشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال, وهي تشبة المضارع, لكن لا مُباشرة, وإنها 
بواسطة شَبهها لاسم الفاعل» هي محمولة ولذلك نقول: الصفة المشبهة, مُشْبّهة بماذا؟ 
هذا الكلام فيه اختصار للعنوان» الصفة المشبهة باسم الفاعل» إذن: هي أشبهت 
المضارع بشبهها باسم الفاعل الشبيه بالمضارع, إذن: بينهما واسطة, الصفة المشبهة 


حملت على المضارع بواسطة اسم الفاعل» ولذلك نقول: الصفة المشبهة باسم الفاعل. 
عَظيم الأَمَلِ: عظيم هذا نعت» لراجيناء ونعت نكرة .. نعت نكرة في هذا المثال نريدُ أن 
تَستدلٌ قال: فَعَنْ تَمكيرهِ لا يُعْرَلُ وأتى بالأمثلة .. البيت كلّه مثال» حينئلٍ نقول: 
راجيناء ثبت أنه نكرة بدخول رب عليه. 

عَظيم الأَمَلِ: حينئذٍ نقول: هذا من إضافة الصفة المشبهة إلى معموله, هل هو معرفة؟ 
الجواب: لاء لماذا؟ لكونه وصفاً لراجيناء وشرطٌ الوصف اتحادةُ مع الموصوف تعريفاً 
وتنكيراً» فلما كان راجينا نكرة لزم أن يكونَ عظيم الأمل نكرة مثله. 

روع الْقَلْبِ: اسم مفعول .. مُروّع هذا نعت لراجيناء ونعت النكرة نكرة مُرَوّع اسم 
مفعول أشبه المضارع معىّ دائماً ولفظاً أحياناً اسم المفعول ليس دائماً يُشبه المضارع 
في اللفظء وإنها في المعنى دائماً؛ لأنه يكون بمعنى الحال أو الاستقبال» وهذا معنى 
المضارع» وأما في اللفظ لاء بل أحياناً يشبهه» وني أحايين لا يشبهه» بخلاف اسم 
الفاعل. 

َيل اليَلِ: قليل هذا صفة مُشبّهة تم بجا البيت» وهو كذلك صفة لراجينا؛ كل هذه 
أوصاف: عَظيم الأَمَلِ هذا نعثٌ لراجيناء ومُرَوّع الْقَلْبِ نعت لراجيناء قَلِيلٍ اليل نعت 
لراجينا. 1 

إذن: هذه الإضافة لم فد المضاف تعريفاً» بل بقي على أصله» وهو التنكير. 

وأما التخصيصء هل استفاد تخصيصاً بعد إضافته؟ نقول: لاء اذا لم يَستفد تخصيصاً؟ 
من يستنبط العلة؟ .. اذا لم يَستفد تخصيصا؟ نقول: لأن الشرط هنا أن يُضاف وهو 
عامل إلى معموله» والعامل مع معموله المعمول يخصّص العامل» فإذا قلت: أنا ضاربٌ 
زيداً» ضارب هل هو مُطلّق أو مخصّص؟ ضارب زيداً بالتدوين؟ مخصّص, بماذا؟ زيد, إذا 
قلت: أنا ضارب زيدٍ, هل فيه تخصيص جديد؟ لاء لم يستفد تخصيصاً وإغا التخصيصٌ 
قبل إضافته فهو واقع عليه والمخصّص لا يُخصّصء كما أن المعرّف لا يُعرّف» ولذلك 
قال هنا: 


فْعَنْ تنکرهِ لا يُعْرَلُ: يعني : لا يكتسبُ التعريف» بقي حالة واحدة وهي التخصيص› 
نقول: هذه لا يستفيدها بعد الإضافة لاذا؟ لأنه مخصّص؛ لأنا نشترط في المضاف هنا 
أن يكون عاماةً وإذاكان عاملاً صارَ مخصّصاً؛ لأن كل معمول هو مُقيّدِ لعامله مخصّصٌ 
له كل معمول» سواء كان في باب الأفعال أو غيرهاء حينئلٍ نقول: (أنا ضارب زيداً) 
هذا خصص.» مخصص باذا؟ لأنكَ ما قلت: أنا ضاربٌ» لو قلت: أنا ضاربٌ هذا 


مُطلّق, لكن الكلام لا يتم لأن هذا يعمل عمل فعله فلا بد له من مفعول به وزيداً 
هذا مفعول به. فهو مخصّص به» فإذا أضفته قلت: آنا ضارب زيدٍ لم يأتِ شيءٌ جديد, 
بل التخصيص الذي قبل الإضافة, وهو كونه ضارباً لزيد هو التخصيص بعد الإضافة 
وهو كونه ضارباً لزيد. 

إذن: المضروب هو هوء والضارب هو هوء ل نستفد أي تخصيص بعد الإضافة. 

وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ ... وَضْفا لابد أن نقيّده وصفاً بمعنى الحال أو الاستقبال؛ 
لأنه إذا كان وصف اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى المضي» حينئلٍ لم يخرج عن الإضافة 
الحضة المعنوية» بل هو داخل فيها. 

وَْفاً فَعَنْ تَدكيرو لا يُعْرّلُ: أشار بإضافة التدكير إلى ضميرٍ المضاف إلى أن تنكيره حال 
الإضافة هو الذي كان قبلهاء أنا ضاربٌ .. ضارب زيدٍء فَعَنْ تنکیرو» يعني : تنکیر 
المضاف, إذن: هو قبل الإضافة مُنكر .. نكرة, وبعد الإضافة نكرة, فدلّ على أن 
الأصل وهو التنكير يبقى بعد الإضافة, والأصل بقاء ما كان على ما كان هذا الأصل 
فيه حتى ينبت ما يرفغه. 

إلا أن تنكيره حال الإضافة هو الذي كان قبلهاء فأفادَ أن إضافته لا تفيذه التخصيص 
كما لا ثفيده التعريف؛ لا ثفيده التعريفَ لما ذكرناه؛ ولا ثفيده التخصيص لأنه مخصّص 
قبل الإضافة, والمخصّص لا يُخصّصء وسواء أضيف إلى المعرفة أو أضيف إلى النكرة 
فهو نكرة» وهل الإضافة هذه على معنى حرف؟ كما ذكرنا أا ليست على معنى حرف 
هذا هو الصحيح» والجماهير على هذاء وقيل في اللفظية كذلك؛ لأنما ظهرت في بعض 
المواضع: ((ظَا لِنَفْسِه)) [الكهف:35] ظلم نفسّهء قلنا: أن هذه ليست بعنى واحد» 
يعني: ((ظَاِكَ لِنَفْسِهِ)) [الكهف:35] ظالم نفسّه. هذه إذا لاحظنا اللام: ((ظَاِْ 
لنَفْسِه)) [الكهف:35]. وأنها أفادت توكيداً وحينئذٍ فرق بِينَ الجملتين بين الكلمتين, 
ظا نفسه بدون اللام أقلّ شأناً من جهة التأكيد من ظالم لنفسه, وتلك فيها نوع تأكيد, 
لماذا؟ لأن الأصل ظا نفسّه. 

وذكرنا أن العمل إذا كان فرعياً في العامل حينئلٍ يُستحسن أن يُؤْتى بلام, ماذا نسميها؟ 
وزيدَ .. وزِيدَ يعني اللام» متى؟ إذا تقدّمَ المعمول على عامله, وإذا كان العامل فرعاً 
كاسم الفاعل: ((مُصَّدَفًا لما بَيْنَ يَدَيْه) [البقرة:97] ((فَعَالٌ لما يُرِيدُ)) 
[هود:107]» ((ظَا لِنَفْسِهِ)) [الكهف:35]., فإذا أضيف حُذِفت اللام؛ ولا شك أن 
الثاني أقل تأكيداً من الأول. 

وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضّافُ يَفْعَلُ ... وَصْفاً فَعَنْ تدكيرو لا يُعْرَلُ 

گرب راجیتا عَظیم الأَمَلٍ ... شرع الْقَلْب قَلِيلٍ اليل 


وَذِي الإِضَافَةُ اها لَفْظِيّه: ذي مُشار با إلى أقرب مذكور, ذي إشارة إلى أقرب 
القسمين» وهي الإضافة غير الحضةء ذي: مبتدأء والإِضَافَةُ: صفة أو عطف بيان الها 
لْفظِيّه مها مبتدأ ثاني, وَلَفَظِيّة: خبر الثانن» والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول. 

وَذِي الإِضَافَةٌ: السابقة الأخيرة؛ آخر القسمين لأنَ اسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور 
كالضمير» مغل الضمير يُعامل مُعاملة الضمير, لا بد له من مرجع أولاً يفسّره ولا بد 
من أن يكون المرجع على الأصل أقرب مذكور. 

وَذِي الإضَافَة اها لَفظِيّه: اها لَفْظِيّهءِ لأن مردّها إلى اللفظ فحسب» فيها تخفيف 
وهو حذف التنوين أو النونء وغير محضة, يعني: تُسمّى غير محضة, يعني: غير خالصة, 
مقابلة للمحضة وهي الخالصة» خالصة من نيّة الانفصال» وغير خالصة من نية 
الانفصال» غير خالصة؛ من أي شيء؟ غير خالصة من نيّة الانفصال» ينعي: نيّة التقدير 
بأن ثم فاصلاً بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف إليه يكون مفعولة به في الغالب» 
وغير محضة ومجازية, يُسمّيها البعضُ إضافة مجازية؛ لأن فائدتما راجعة إلى اللفظ فقط. 
بتخفيف .. إما بالتخفيف يعني إما بحذف النون أو بحذف التنوين, أو تحسينٍ .. تحسين 
قبح وهذا يكون في الصفة المشبه كما سيأتٍ في محله؛ لأن الكلام فيها طويل2 وهي في 
تقدير الانفصال. 

وَذِي الإضَافَةُ مها لَفْظِيّه ... وَتِلْكَ .. 

وَاخْصّص أوَلا ... أو أَعْطِه التغريف الذي كلاً: هذه الإضافة الثانية وَتِلْكَ الإضافة 
الأولى أشارَ إليها باللام, تلك والكاف, وتلك: هذا مُبتدأ. محضة: هذا خبر» محضة: 
يعني خالصة, خالصة من نيّة الانفصالء ومعنوية؛ لأننا استفدنا منها أمراً زائداً على 
جرد اللفظ وهو المعنى. تلك لفظية لا علاقة ها بالمعنى, وهذه معنوية ها أصل وجوهر 
في المعنى. 

وَتِلْكَ تَخْضّةٌ: أي: الإضافة المغايرة لإضافة الوصف إلى معموله, محضة أي: خالصة, 
ومعنوية» وتُسمّى حقيقية كذلك عند بعض النحاة؛ لأا خالصة من تقدير الانفصال» 
وعرفنا المراد بتقدير الانفصال, وفائدتما راجعة إلى المعنى, كما أتما إلى اللفظ فيد تخفيفاً 
لا شك بحذف النون أو التنوين, هذه فائدة لفظية مُشتركة بين الإضافتين, وإنغا انفرةت 
المعنوية بزيادة على اللفظية, وأما التخفيفٌ اللفظي فهو حاصل بالنوعين؛ لأن غلامٌ زيدٍ 
حُذِف منه التنوين» كما حُذف من ضارب زيدٍ, وكذلك غلاما زيد, كما هو الشأن في 
الضاربا الرجل مثلاً, حذفت النون منهما فالحكمُ واحد من جهة التخفيف اللفظي» وأما 


المعنوي فهذه فائدكًا راجعة إلى المعنى؛ وذلك هو الغرض الأصلي من الإضافة. 
وَذِي الإِضَافَةُ اها لَفَطِيّة ... وَتلك عَخْصَة وَمَْتَويَ 


قال الشارح: هذا هو القسمُ الثاني من قسمي الإضافةء الذي هو إضافةٌ الوصف إلى 
معموله» وهي غير المحضة؛ وضبّطّها المصنف با إذا كان المضافٌ وصفاً يُشبه (يفعل)» 
أي: الفعل المضارع؛ وهو كل اسم فاعل أو اسم مفعول ععنى الحال أو الاستقبال» هذا 
قيدٌ فيه؛ لأنه لا يكون عامل إلا بهذا المعنى, حينتٍ ليس كل ما جاءَ معك اسم فاعل 
تقول: هذا إضافة لفظية» ليس كل ما رأيت اسم فاعل أو اسم مفعول قلت: هذه 
إضافة لفظية, لاء إنما تنظر هذا اسم فاعل» هل هو عامل أم لاء هل وُجد فيه قيذ 
العمل أم لا؟ فنرجع إلى باب الفاعل لنعرف شروطٌ إعمال اسم الفاعل» فإن وجدت 
شروط إعمال اسم الفاعل» حينئذٍ نقولٌُ: هذه الإضافة لفظيةء فإن انتفت أو انتفى 
بعضها حينئذٍ نقول: هذه الإضافة محضة معنوية, أفادت تعريفاً أو تخصيصاً .. فانتبه. 
1 اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال؛ فإن كان اسم الفاعل أو اسم 
المفعول لا بمعنى الحال أو الاستقبال فالإضافة معنوية, هذا له مفهوم لا بمعنى الماضي أو 
مُطلّق الزمن» فإن إضافته محضة؛ لأنها ليست في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يعملء لم يرفع 
فاعلاً حتى نقول: الكلام مُنفصل بينَ المضاف والمضاف إليه. لاء وإنغا هي مثل: غلامُ 
زيد, فلا فرق بيتهما. إذن: لا انفصال بينهما. 

أو صفة مشبهةء ولا تكون إلا بمعنى الالء وني معنى اسم الفاعل ما يشمل صيغة 
المبالغةء ولذلك سيذكرها الناظم في باب اسم الفاعل؛ لأنما مبالغة في اسم الفاعل 
فمثالٌ اسم الفاعل: هذا ضارب زيدٍ الآنَ أو غداً. ضاربُ زيدٍ الآنَ إذن: بمعنى الحال» 
أو غداً: لين في وقت واحدء وإغا إِمّا هذا المثال أو ذاك قيّده بهذا أو بذاك هذا 
ضارث زيدٍ الآن. فضارث نقول: هذا عاملء زيدٍ هذا معمول له. وهو مفعول به» 
حينئذٍ صارّ من إضافة العامل إلى معمولهء وأما إذا قلت: (هذا ضارب زيدٍ أمس) 
فليس من إضافة العامل إلى معموله» بل مل إضافة غلام إلى زيد. 

ومثال اسم المفعول: هذا مضروب الأب, وهذا مُروّع القلب» واسم المفعول إذا أضيف 
إلى نائبهء قيل: يجري مجرى الصفة المشبهةء سيأتينا أن ثم تداخلا بين اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة؛ قد يكون اسم الفاعل على وزنٍ فاعل ويُراد به الثبوت» حينئذٍ 


ومثال الصفة المشبهة: هذا حسن الوجه» وقليل الحيل» وعظيم الأملء لم يُقيّدها بالحال؛ 
لأا لا تكون إلا للحال. 


فإن كان المضاف غير وصف أو وصفاً غير عامل فالإضافة محضةء كالمصدرء وهذا 
المصدر فيه خلاف» هل إضافته إضافة محضة أو لفظية؟ فيه خلاف. ذهب ابن برهان 
وغيره إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة, بمعنى أنما لفظيةء مثل 
إضافة العامل إلى معموله. والصحيح أنما محضة, إلا إذا أريد بالمصدر تويلا اسم 
مفعول» ضِربُْ زيدٍ أي: مَضروب زيب إذا أُوَلناهُ حينئذٍ صارَ وصفاً بالتأويل» فيكون من 
إضافة العامل إلى معموله, إذا م نقصد إلا المصدر .. عين المصدر نفسه دون تأويل› 
حينئدٍ ابن برهان ذهب إلى أن الإضافة غير محضة؛ والصحيح أنما محضة لورود السماع 
بنعته بالمعرفة» نُعت بالمعرفة وهو نكرة, فحينئدٍ إذا نُعت بالمعرفة .. وشرط النعت أن 
يكون مطابقاً لمنعوته تعريفاً وتنكيراً فإذا اختلفا حينئذٍ قلنا: هذا ليس بمعرفة, كقول 
القائل: (إن وَجدي بك الشديد)» إن وجدي: وجدي هذا مصدرء بك الشديد, هنا 
عت بماذا؟ الشديد, لو كان وجدي مثل راجين نكرة أو معرفة؟ نكرة» وهنا قد وُصِفَ 
بشديد» وشرطً الوصففٍ مع موصوفه التطابق» فلما نت بالشديد وهو معرفة؛ دل على 
أن وَجُدي معرفة, وإذا كان معرفة حينئذٍ صارت الإضافة معنوية» معنى أن (وجد) وهو 
مصدر اضف إلى الضمير الياء فاكتسب التعريف, ما الدليلٌ على أنه اكتسب 
التعريف؟ هنا لا يمكن الحكمْ على اللفظ في راجين وفرع القلب» لوحدها لا يمكن 
[أن] تحكم عليهاء وإنها تنظرٌ إلى ما قبلّها وما بعدّهاء يعني: السياق يحكم, فإن نتت 
أو وُصِفت حينئذٍ تنظرٌُ إلى الصفة نكرة أو معرفة, إن كان المضاف مُضافاً إلى معرفة 
وتُعت بنكرة عرفت أنه لمك يكتسب التعريف» إذا عت بمعرفة, وهو قد أضيف إلى 
المعرفة حينئذٍ تقول: استفاد التعريف, حاذا؟ لأنه لو ل يُعرّف لبقي نكرةً على أصله» 
وجدي: إذا قلنا [إنه] مثل راجين نكرة, حينئذٍ نقول: الشديد ليس في محلّه لابد أن 
نقول: شديداً بالتنكير يطابق المنعوت. 

إذن: ؤصف المصدر المضاف إلى معموله بالمعرفة قَدل على أنه استفاد التعريف وهذا 
يدن على أن الإضافة محضة. 

وذهب ابن السراج إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة, أفعل التفضيل ليست بمعنى 
اسم الفاعل» والصحيح أا محضة: يعني: ليست لفظية» نصّ عليه سيبويه لأنه لا يُنعت 
بالمعرفة, أفعل التفضيل لا ينعت بالمعرفة» فإن كان المضاف غير وصف أو وصفاً غير 


عامل فالإضافة محضة كالمصدر .. عرفنا أن الإضافة محضة: عجبتُ من ضرب زيدٍء 
نقول: استفاد التعريف هنا؛ لأن (ضرب) نكرة و (زيد) معرفة فالإضافة معنوية» واسم 
الفاعل بمعنى الماضي: هذا ضاربُ زيدٍ أمس؛ فالإضافة معنوية لأن الوصف غير عامل؛ 
وأشارَ بقوله: فَعَنْ تنكيره لا يُْرَلُ: إلى أن هذا القسم للإضافة أعني غير المحضة لا يُفيد 
تخصيصاً ولا تعريفاًء ولذلك تدخل عليه زب ونْعِت في قوله: ((كذيا بلع الكعة)) 
[المائدة: 95]» وما يفيدُ التخفيف» وفائدته ترجعٌ إلى اللفظ, فلذلك ميت الإضافة 


ب 


وأما القسم الأول فَيفِيدُ تخصيصاً أو تعريفاً. فلذلك شميت الإضافة فيه معنوية وشميت 
محضة أيضاً؛ لأا خالصة من نيّة الانفصالء بخلاف غير المحضة, فإنما على تقدير 
الانفصال .. التنوين, تقول: (هذا ضارب زيدٌ الآنَ) على تقدير هذا ضاربٌ زيداً 
ومعناهما ميحد وإنها أضيف طلباً للخفة. 

إذن: الشروط أربعة في المضاف الذي تكون إضافته لفظية. 

الأول: أن يكون المضاف وصفاًء والمراد بالوصف واحد من أربعة أشياء: اسم الفاعل؛ 
أمثلة المبالغة» اسم المفعول» الصفة المشبهة. خرج به المصدر. خرج بمذا الشرط 
المصدر, فإضافته محضة» عجبتُ من ضرب زي إلا إذا أل باسم الفاعل واسم 
المفعول. 

الثاني: أن يكون مُشْبَّهاً للمضارع أو مُسْبّهاً بالمضارع أو مُشْبِهاً للمضارع قل ما شئت» 
خرج به اسم التفضيل فإنه لا يُشبه المضارع. 

الثالث: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. خرج به (ضارب زيدٍ أمس) فإنها محضة: 
(أنا ضارب زید أمس) هذه محضة. 

الرابع: أن يكون المضاف عاملاً والمضاف إليه معمولاً له. خرج به الوصفٌ غير العامل 
(كاتب القاضي)» (كاسب عيالٍ), هذه إضافة نقول: معنوية, اسم الفاعل إن كان بمعنى 
المضي, فإن ضيف فإنه يتعرّفٌ بالإضافة, اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا بمعنى 
الحال أو الاستقبال» حينئدٍ إذا أضيفَ إضافته محضة اكتسب التعريف إذا أضيف إلى 
معرفة؛ لأنه لا يشبه الفعل الذي هو بعناه, وإن أشبهه في المعنى لكنه لا يُشبهه لفظاً. 
إذن: انتفى شرط من شروطه: وأما المصدر واسم التفضيل فيتعرّفان بالإضافة لأنهما غير 
م قال: 


وَوَضْلٌ (آل) بدا الْمْضَافٍ مُعْتَفَرْ ... إن وُصِلَتْ بالئَانِ كاعد الشَعَرْ 
أو بالَّذِي له أضيف الان . .. كريد 5 راس الجن 
وگمَا في الوَضْفٍ كَافٍ إن وفع .. مكو مق أو جلك سيه انب 


هذا من أحكام الإضافة اللفظية. 

وَوَصَلْ (أَل) بدا الْمْضَافِ مُعْتَفَر: وَوَصّل: مبتدأ. وهو مضاف» وأل: قُصِدَ لفظّه 
مضاف إليه» بذا: جار ومجرور مُتعلّق بوصل لأنه مصدر» وسبق أن الجار وامجرور يتعلّق 
ما فيه رائحةٌ الفعل .. ما أشبة الفعل» والمصدر منهء بذا: مُتعلّق بوصلء الْمُضّافٍ: هذا 
كل محلى بأل بعد اسم الإشارة فهو واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يُعرّب نعتاًء وإما أن 
يُعرَب بدلاً» وإما أن يُعرّب عطف بيان واحد من ثلاثةء والنعت هذا فيه كلام. 


بدا الْمُضَّافٍِ: المراد به المشابه يفعل» بِذَا الْمُضَّافٍ الإشارة إلى أقرب مذكور» وهو: وَإِنْ 
يُشَابه الْمُضَافٌ يَفْعَلُ: إذن: المشابه ليفعل .. فعل المضارع وهو وصفٌ بمعنى الحال أو 
الاستقبال» وَوَضْلْ (أل) ذا الْمُْضَافِء هذا إشارةٌ إلى أقرب مذكور كما ذكرناء مضاف 
إضافة لفظيةء مُعْتَفَرْ: يعني: أنه يُغتر دخول (أل) على المضاف المشابه يفعل» وسبق في 
قوله: (ثوناً لي الإغرّاب أو تَنْوِينَا ... يما نُضِيفْ), أنه يحب أن يُزاد على ما ذكره 
الناظم ما حف من المضاف: (أل), يحب حذف (أل والتنوين والنون)» ثلاثة أشياء 
يحب حذفهاء فحيئئذٍ إذا أضيف المضاف وهو وصفٌ إلى المضاف إليهء قال هنا: 
مُعْتَفَر لماذا؟ لأن الأصل في باب الإضافة من حيث هي أن تنزع (أل) من المضاف 
هذا الأصلء ولذلك عبر هنا بالاغتفار, كأنه قال: يُسامح في هذا القسم» وَوَضْلٌ (أل) 
با الْمُضَافِ مُغْتَفَز وصل مبتدأء ومُغتفر هذا خبره. يعني: أنه يُغتفّر دخول (أل) على 
المضاف» لما كانت إضافة الصفة إلى معموها لا تفيدٌ 5 بل تخفيفاً جار اقترانُ هذا 
المضاف دون غيره من المضافات أن يُوصل بأل» يعني: أن يقترن بأل, اذا؟ لأن 

المحذور .. الموجود في الإضافة المحضة غير موجود هناء قلنا: هناك تستفيدٌ تعريفاً من 
المضاف إليه. طيب إذا لم يستفد؟ إذن: العلةٌ غير موجودة, منعنا دخول (أل) على 
المضاف في الإضافة المحضة, منعناهُ لأنه يكتسب التعريف» و (أل) ثُفيدٌ التعريف» إذن: 
اجتمع أداتا تعريفٍ على مُعرّف واحد» وهذا ممتنع .. ممنوع لا يصلح» وهذه العلة 
مَفقودة هناء فإذا كانت مفقودة فالحكم يَدورُ مع علته وجوداً وعدماً. 

إذن: عدم إدخال (أل) هناك لوجود علة, وهنا العلة مفقودّة, حينئذٍ رجعنا إلى الأصل 


وهو دخول (أل) على المضاف, هذه العلة جار اقترا هذا المضاف دون غيره من 
المضافات بأن يُوصّل بأل؛ لأن المحذور في غيره -الإضافة الحضة- من اجتماع أداقي 
تعريف متف فيه» ليس موجوداًء وقال بعضهم: إذ المضاف إضافة محضة لا تدخل عليه 
(أل)؛ لأن المضاف فيها إلى معرفة تعرّف بالإضافة, فلا تدخل عليه (أل) لثلا يلزم 
اجتماع مُعرّفين على معرّف واحد, هذا ممنوغٌ لا يجوز والمضافٌ إلى نكرة هذا يَستفيدٌ 
التخصيص بالإضافةء ولو أدخلت عليه (أل) لزم إضافة المعرفة إلى الدكرة وهي ممنوعة, 
إذا قيل: بأن اجتماع مُعرفين هذا يُوجَد في: (غلامُ زيڊ)» طيب (غلام امرأة) ليس فيه 
العلةء إذن: الأصل أن نقول: الغلام امرأة, نقول هنا: لا؛ لأنه تخصّص فإذا عرّفنا الأول 
حينئلٍ أضيف إلى نكرة وإضافة المضافٍ وهو معرفة إلى النكرة ممنوع أيضاً. 

إذن: المنعٌُ من جهتين: في باب التعريف لئلا يجتمعَ مُعرّفان على مُعرّف واحد, وفي باب 
التخصيص للا يُضاف المعرفة إلى النكرة وهو ممنوع؛ إذن: كلاهما ممنوعان. 


وَوَضْلْ (أل) بدا المْضَافٍ مُعَْفَر: يعني: مُسامّح فيه, لكن بشرط ليس مطلقاً ليس كل 
مضاف يعمل أضيف إلى معموله كان من الإضافة اللفظية يجوز دخول أل؛ لاء لكن 
بشرط. وهي حمسن صور استثناها النحاة أو خسن مسائل: إن وُصِلَتْ بالكَّانِء يعني: 
يحو دخول (أل) على المضاف الذي أشبة يفعل» بشرط أن يكون المضاف إليه مُحلى 
بأل. 

الْجَعْدٍ الشّعَرْ: الجعد: صفة مُشْبّهة, الشعر: دخلت (أل) على المضاف» وهو وصف 
أشبة يفعل» الشعر: نقول: ما الذي جوز دخول (أل) على المضاف؟ وجودها في 
المضاف إليه» ولذلك قال: إن وصلت بالثاني الذي هو المضاف إليه؛ كالجعد الشعرء 
كالجعد الشعر نقول: هذا مُضاف ومُضاف إليه. والإضافة فيه لفظية, والأصلٌ عدم 
دخول (أل) على المضاف» وهنا سوعٌ دخول (أل) على المضاف وجوذها في المضاف 
إليه هذه الصورة الأولى؛ الصورة الأولى ما هي؟ صحة دخول (أل) على المضاف إذا 
وجدت في الثانن» هذه المسألة الأولى المستثناة. 

إن وُصِلَتْ (أل) بالثاني الذي هو المضاف إليه: كَالَعْدٍ الشّعَرُ: هذا صفة مُشبّهة 
الجعد, والجعد واضح. 

قال ياسين: إنما اشثرطت (أل) في المضاف إليه يعني: من أجل أن يسوغٌ دخول (أل) 
على المضاف» لاذا اشترطناها في المضاف إليه؟ قال ياسين .. ياسين الحمصي وهذا له 
حاشيتان» حاشية على التصريح .. خالد الأزهري» وحاشية على مجيب النداءء وحاشية 


مجيب النداء أقوى كثير من حاشية التصريح وهي دسمة فيها درر. 

إغا اشترطت (أل) في المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصل المسألة. إذن: 
الأصل في الاشتراط أن تكون في الثانن» وجودها في صفة المشبهة لما سيأق في بابه ثم 
قبس عليه اسم الفاعل وما عداهُ من الأوصافء وإلا أصل المسألة في الصفة المشبهة. 
قال: إنما اشأرط (أل) في المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصل المسألة؛ لأن 
رفع قبح نصب ما بعدّها بالإضافة لا يحصل إلا حينئٍ. حينئدٍ يضاف الصفة المشبهة 
إلى معموله كما سيأتي في بابه. 

لعدم قبح نصب النكرة على التمييز بعدَ الصفة المشبهة, وحمل اسم الفاعل عليها. 
إذن: لماذا اشثرط هنا في دخول (أل) على المضاف أن تكون داخلة على الثاني؛ حملاً 
لاسم الفاعل على الصفة المشبهة, ولماذا في الصفة المشبهة اشترط إضافتها إلى المحلى 
بأل للقبح» ووج القبح يأتي في مله .. الكلام فيه طويل عريض. 

وأيضا ليكون دخول (أل) على المضاف الذي هو خلاف الأصل كالمشاكلة .. المشاكلة 
بينَ المضاف والمضاف إليه والعلة الأولى هي المثبتة. 

إذن: المسألة الأولى المستثناة: أن تدخل (أل) على المضاف؛ لدخوها في المضاف إليه, 
فتقول: (جاءً الضارب الرجلي) دخلت على الضارب لوجودها في الرجل» أو: هذه 
المسالة الثانية» أو: هذه للتنويع. 

أو يكون الثاني مضافاً إلى ما فيه (أل). 


أو بالّذِي لَه أْضِيفَ الثاني: أو صلت بالذي أضيف له الثابي؛ ما هو الثاني؟ المضاف 
إليه» هنا يكون المضافٌ إلى الوصف المضاف إليه الذي أضيف إليه الوصف نكرة؛ لكنه 
هو في نفسّه مضاف إلى ما فيه (أل)» انظر المثال: (الضارب رأس)ء هذه إضافة لفظية, 
الضارب هذا الأصل ضاربٌ رأس زيد هكذاء ضارب. الإضافة لفظية, ضيف الضارب 
إلى رأس: ضاربْ رأس» ما الذي سوَعٌ دخول (أل) على الضارب» مع كون المضاف إليه 
ليس فيه (أل)؟ نقول: لكون المضاف إليه أضيف إلى ما فيه (أل)؛ وهذا كلّه سماعي؛ 
الأصل فيه السماع؛ لأنه خارجٌ عن القياس. زيدٌ الضاربث, إذن: زيدٌ هذا مُبتداً 
والضاربُ خبر» وهو مُضاف ورأس مُضاف إليهء إضافة لفظية؛ لأن الضارب وَصفٌ 
وهو عامل أضيف إلى معموله وهو مفعول به» الضارب رأس» رأس مضروب» ضارب 
رأس» والرأس الذي هو المضاف إليه أضيف إلى ما فيه (أل)؛ رأس مضاف والجاني 
مضاف إليه. 


إذن: المسألة الثانية ثما يستثنى وهو دخول (أل) على الوصف: أن يكون مضافاً إلى 
نكرة مضافٍ إلى ما فيه (أل)» رأس الجاني, أو بالَّذِي لَه أُضِيْفَ أضيف له» له: هذا 
مُتعلّق بكونه أضيف, الثان: هذا نائب فاعل. 

المسألة الثالثة لم يذكرها الناظم» وهي: أن يُوصّل با أضيفَ إلى ضميره, يعني: الثاني بدلاً 
من أن يضاف إلى ما فيه (أل)ء لاء يضاف إلى الضمير: 

المسْتَحِقّةُ صَفُوهِ: مُستحقّة اسمُ فاعل مؤنثء الْسْتَحِقّةُ صَفُوهٍ اسم فاعل أُضيف إلى 
صفو» وصفو أُضيفَ إلى ضمير» وصاحبُ الضمير يعوذ إلى الود الود أنت» الود: 
مبتدأ أول» وأنت: مبتدأ ثاني والمستحقةٌ: خبر المبتدأ الثاني والجملة المبتدأ الثاني وخبره 
في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

الْمسْتَحِقّةُ صَفُوهِ: يعني: صفو الودء فحينئذٍ يعودُ الضمير إلى ما فيه (أل)؛ وهو الود. 
إذن: الوذ أنت المستحقة صفوه, هنا أضيفٌ اسم الفاعل إلى مُضاف إلى ضميرء وهذا 
الضمير يرجعٌ إلى المبتدأء هذه المسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة ما يُستغنى: أن يكون الوصف مُعْىَ» فإذا كان مُثنى اكتفينا به. 

المسألة الخامسة: أن يكون الوصف جمعاً. جمع تصحيح, حينئذٍ نقول: نكتفي به ولا 
يُنظّر إلى المضاف إليه» هذه خمس مسائل تُستثنى, وما عداها لا يقاس عليها؛ لأن هذه 
المسائل موقوفة على السماع» وهي خارجة عن القياس» وما خرّج عن القياس غيره عليه 
لا ينقاس؛ فإذا قيل: الضارب الرجل» هنا ضيف إلى ما فيه (أل). مثله: الضارب زيد؛ 
لأن زيد علم وهو أعرف من الرجلء مثله: الضاربُ هذاء مثله الضاربُ غلام زيدء 
نقول: لا هذا كله منوع» وإن أجارّه البعض, لكنه ممنوع لأنه مع إضافته إلى ما فيه 
(أل): وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع]؛ حينئذٍ نقول: الأصل السماع. 

إذن: وَكَوْمَا أي: كون (أل)ء كان هنا ناقصة أو تامة؟ الظاهرٌ أتما تامّة وكونما أي: 
وجودهاء وجود (أل)» كونما: كون (أل) .. وجودهاء في الوصف الذي هو المضاف» 
كاف في الوصف فقط دون المضاف إليه. كافي, يعني: يكفي, وكونما كافٍ؛ 


كون إذا قلنا: كون تامّة. صارت مُبتدأ لا تحتاح إلى خبر لذاتماء وهذا الظاهرٌ أن كون 
هنا مَصدّر كان تامّة, إذا قلنا بأنها مُبتدأ كون, إذن: تحتاج إلى خبر من جهة كوا مبتدأء 
ڪخلاف: 


فيحتاجُ إلى خبرين, خب كونه مبتدأ وخبر كونه كان الناقصة. 

هنا إذا قيل بأنها تامّة. صار كون أل» هذا من إضافة الكون إلى فاعله في المعنى. كون 
(أل) .. وجود (أل) .. وجدت (أل)ء إذن: صارً فعل وفاعل؛ فالضميرٌ هنا يُراعى فيه 
من جهة المعنى أنه من إضافة المصدر إلى فاعله. فلا نحتاج إلى خبرٍ ولا إلى فاعل. كافٍ 
هذا خبر» خبر الكون. 

وَكَوْهًا في الوَصْفٍ گافٍ: يكفي عن اشتراط كونما في المضاف إليه. أو يكون المضاف 
إليه مضافاً إلى ما فيه (أل) أو الضمير, فنكتفي بوجودها في الوصف إذا كان مث 
كاف في اغتفاره؛ لأنه لما طالَ ناسّبّه التخفيف فلم يشترط وصل (أل) بالمضاف إليه؛ 
لأنه طويل: ضاربان» قالوا: فيه طول. 

إذن: لا نشترطٌ فيه شيئاً زائداً على مجرّد كونه مثنى: كذلك الضاربون. 

إن وَفَعْ مت وكَوًْا في الوَضٍْ كاف إِنْ وَفَحْ: في بعض النسخ: (أن وقع) بفتح (أن)» 
وعليها شرح المكودي, (أن) وقع بفتح الحمزة, وموضعه رفغ فاعل كافٍ, كاف اسم 
فاعل» حينئذٍ يحتاج إلى فاعل» أن وقع» صار كاف وقوعهاء فأن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر فاعل لكافٍ هذا وجة. وقيل: مُبعدأ ثانٍ وكافٍ خبره مُقدّم والجملة خبر 
الأول الذي هو الكون, حينئنٍ لا يكون كاف خبر الكون, بل أن وقع: هذا مبتداً 
وكافٍ خبره» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

وقال المكودي: في موضع نصب على إسقاط لام التعليل, كاف لوقوعه. وهذا فيه 


إذن: (إِنْ وَقَع) بكسر (إن) صارت شرطية؛ و (أن وقع) حينئذٍ صارت الجملة هنا في 
تأويل مصدر, إن وَقَعْ مُنَىّ: مررث بالضارتي زي نقول: الضاري» هذا وصفٌ ودخلت 
عليه أل» وهو مُضاف والإضافة لفظية» وجوّرٌ دخول (أل) على المضاف كونه مثنى 
دون شرط آخر أو قيد: مَررثُ بالضاربي زيدٍء كذلك جمع الضاربين أصلهء أو جمعاًء أو 
للتنويع» أو جَنْعاً يعني: مجموعاًء سَبِيلَهُ: سبيل المثنى اتبع» أو جمعاً: اتبع سبيله الجملة 
صفة جمعاً سبيله: هذا منصوب باتبع» أي: سبيل المثنى, في كون الإعراب بحرف 
بعدّه .. بعدّه نون» ولذلك قيل: سبيل المثنى يعني : على طريقة المثنى, يعني: سلمَ فيه 
بناء الواحد هذا الأصلء ويُعرب بحرفين, ويم بنون زائدة, يُعرّب بحرفين ليست الألف 
والنون, وإنما الألف والياءء يُقال: يعرب بحرفين, ليست الألف» بعضهم يعترض, يقول: 
كيف تقول: يُعرّب بحرفين والألف هي التي تكون علامة الإعراب» والنون هذه زائدة 


قائمة مقامَ التنوين؟ نقول: لاء المراد يُعرَب بحرفين» يعني: الألف والياءء وكذلك الجمع 
يُعرّب بحرفين الواو والياءء بخلاف الأسماء الستة, تعرّب بالأحرف الثلاثة, ولذلك من 
حيث الإعراب هي أقوى؛ لأنا مُفرّد أعربت بالواو التي هي نيابة عن الضمة .. 
مُشْبّعة» والألف نيابة عن الفتحة, والياء نيابة عن الكسرة, بخلاف الألف هناك الألف 
الأصل أا نائبةٌ عن الفتحة جاءت في محل رفع» والياء في الأصل أنما للكسرة جاءت 
في محل نصبء والواو في الجمع على أصلهاء وإثما الذي خالف هو الياء في حالة 
النصب. 

على كل: و جَنْعاً سَبِيلَهُ انَمَعْ: يعني: جمعاً اتبع سبيله» يعني سبيل المثنى, احتررٌ به عن 
جمع التكسير وجمع المؤنث السا فحينئذٍ حكمُهُ حكم الأول, وهو أن إضافته لفظية 
وھ تدخل عليه أل؟ بالشروط السابقةء يعني: لا بد أن يكون مضافاً إلى ما فيه (أل)» 
أو إلى نكرة مضافاً إلى ما فيه (أل) أو إلى ضميره. 

حينئال: 


.. 


وَوَضْلْ (أل) بدا الْمُْضَافٍ مُغْعَفَرْ ... إِنْ وُصِلَتْ بالان e‏ 


و بالَّذِي لَه ضيف الان هذا يشمل المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. 

وأما كونه مثنى أو جمعاً .. جمع تصحيح .. مذكر سال هذا الذي يختصُ بالحكم الأخير. 
قال الشارح: لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة؛ إضافته 
محضة خالصة معنويةء لا يحور دخولٌ (أل) على المضاف لأنه سيكتسب التعريفت من 
المضاف إليه. حينئذٍ لا يجتمع معرفان. 

طيب. في غير التعريف التخصيص,» نقول: لثلا يُضاف المعرفة إلى النكرة فإنه ممنوع. 
فلا تقول: (هذا الغلام رجل)؛ غلامُ رجل» الغلا رجل؛ هنا لم يكتسب التعريف» لماذا؟ 
لأنه مُضاف إلى نكرة استفاد ا اكتسبت التخضيض: حينئلٍ نقول: إذا 
اكتسب التخصيصء دخول (أل) على المضاف مع بقائه نكرة, حينئلٍ عرّفته هو .. 
المضاف, فيكون من باب إضافة المعرفة إلى النكرة وهو ممنوع؛ لأن الإضافة مُنافيةٌ 
للألف واللام يعني: اجتمع مُعرّف وتُخصّص فلا يجمع بينهماء الكلامُ فيه إجمال هذا 
على التفصيل الذي ذكرته. 


وأما ما كانت إضافته غير محضة, وهي المراد بقوله: بدا المُضَّافِء أي: بهذا المضاف 
الذي تقدّمَ الكلام فيه قبل هذا البيت» فكان القياسس أيضاً يقتضى أن لا تدخل الألفْ 


واللامُ على المضاف, هذا القياس؛ لأن المضافَ من حيث هو مضاف يتن دخول 
(أل) عليه .. هذا الأصل فيهء لما تقدّمَ من أنهما مُتعاقبان. ك منهما يعقب الآخر؛ لأن 
(ضاربٌ) منون» والأصل فيما نُوّن أن لا تدخل عليه (أل). 

ولكن لما كانت الإضافة فيه على نيّة الانفصال اغتفرٌ ذلك؛ تسومح فيه؛ بشرط أن 
تدخل الألف واللام على المضاف إليه هذه الحالة الأولىء كاعد الشعرء والضارب 
الرجل أو الضارب الرجل, أو على ما أضيف إليه مضاف» رَيْدٌ ۇء وَهُنَ الشَافِيَاتُ 
الخوائم 

الشَافِيَاتُ الخوائم: دخلت (أل) على المضاف وهو جمع مُوْنّثْ سال الشافيات, 
الحوائم: دخلت على المضاف إليه. الذي سوَّعَ دخولها على المضاف مع كونه جمع 
مؤنث سالم دخوها على المضاف إليه. وَهْنَّ الشَافِيَاتُ الخوائم. 

كذلك قوله: لَقَدْ ظَفِرَ الُوَارُ أَقْفِيَة العدى 

الزُوَارُ أَففِيَةِ الْعدَى: هذا من باب: الصّارِبْ رَأْسٍ الجَاني؛ لأنه قال: الرُوَارُ أَقْفِيَةِ العدى. 
فإن لم تدخل اللام والألف على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف امتنعت 
المسألة» فلا تقل: هذا الضارب رأس رجل» ولا هذا الضارب زيدٍ ولا هذا الضاربُ رأس 
جانٍ؛ لأن المسألة سماعية. 


واختلف في تابع المضاف إليهء إذا قلت: الضارب الرجل» ثم أتبعته ببدلٍ أو عطف بيان 
أو نعتٍ, فما حكمه؟ فسيبويه يجوز عدم وصله بأل» نحو: جاء الضارب الرجل وزيد» 
هنا ليس فيه (أل)؛ لأنه في قوّة: جاء الضاربُ زيا وهذا ممنوعٌ الضارب زيدٍ منوع 
لفقد الشرط صح دخول (أل) على المضاف؛ لأنه يُشترط أن يكون المعرفة الذي 
بُضاف إليه محلىّ بأل لا معرفة .. لا علم» فإذا قيل: (جاءً الضارب الرجل وزيدٍ)» و 
(هذا الضارب الرجل زيدِ) على أنه بدل» حينئذٍ سَلّط عليه المضاف؛ لأنّ العامل في 
التابع هو العامل في المتبوع, فإذا قلت: جاءً الضارب الرجل وزيدٍ كأنك قلت: جاءَ 
الضاربُ زي وهذا ممنوع؛ وإذا قلت: جاءً الضاربُ الرجل زيدٍ على أنه بدلٌ أو عطفُ 
بيان» صارّ ممنوعاً هذا الأصل فيه لكن قيل: يُعْمَمَر في التوابع ما لا بُغتفر في الأصول, 
فتَسُومِح في هذا وإلا الأصل عدم الجواز, مثلما ذكرناه في: رب رجل وأخيه, قلنا: لو 
جعلناه معرفة لسوّغنا دخول رب عليه وهذا ممنوع, ولذلك قلنا: الضمير هنا نكرة, 
لکن في هذا المقام سيبويه خالف, فجعله سائغاً. فسيبويه جوز عدم وصله بأل» نحو: 
جاء الضاربُ الرجل وزيدٍء يعني: عطفت على الرجل مضاف إليه وهذا الضارب 


الرجل زيدٍ أبدلت من المضاف إليه» وهو الرجلء على أن (زيد) عطف بيان, والمبرد لا 
يجوز ذلك» بل يُوجب أن يصمح وقوعٌ التابع موقع متبوعه وهذا أقيس؛ لأننا مَضينا على 
هذا فيما سبق .. في باب: لا .. اسم لا النافية للجنس» وكذلك في مدخول رُب؛ لأنك 
إذا عطفت عليه سوّغت دخول رب عليه كذلك هناء إذا قلت: جاءَ الضاربٌُ الرجلٍ 
زيد على أن زيد عطف بيان من الرجل, هذا في قوّة قولك: جاءَ الضاربُ زيدٍء وهذا 
ممنوع, إذن: منغة, لابد أن يكون ما يجوز أن تقول فيه: جاء الضارب الرجل» لو قال: 
جاءَ الضاربُ الرجل العالم صح؛ لأنكَ تقول: جاءَ الضارب العام إذن: لا إشكال فيه 
أما زيد فلا؛ لأنه لا يضاف إليه ولا يكتسب منه صحة دخول (أل)ء والأول أرجخ؛ 
هكذا قال الصبان؛ والأول أرجخ؛ لأنه قد يُغتفر في التابع ما لا بُغتفر في المتبوع, لكن 
لماذا لا تطرد هذه القاعدة في باب (لا) هناك؟ ولذلك قول المبرد له أصله. هذا إذا كان 
المضاف غير مُث ولا مجموعاً جمعَ سلامة لمذكر. ويدخل في هذا المفرد, كما مُكّل: 
الرجل الضارب» وجمع التكسير كالضوارب والضّرّاب, إذا قلت: (الضوارب الرجل) 
فحكمه حكمُ الضارب الرجل» الضرّاب صيغة مبالغة, مثلّهُ الضرّاب الرجل. 

وجمع السلامة لمؤنث: الضاربات الرجل أو غلام الرجل؛ فإن كان المضاف مغن أو 
مجموعاً جمع سلامةٍ لمذكر كفى وجوذها في المضاف. ولم يشترط وجودها في المضاف 
إليه. وهو المراد بقوله: 

وَكوًْا في الْوَصْفبٍ: يعني: كون (أل) في الوصف المضاف فقط. 

كَافٍ إِنْ وَقَعْ مُق أو حَنعاً: يعني: مجموعاً. 


سَبِيلَهُ انبَعْ: أي: وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعاً اتبع 
سبيل المثنى, على حدّ المثنى يعني وهو جم المذكر السالم يغني عن وجودها في المضاف 
إليه: هذان الضاربا زيد وهؤلاء الضاربو زيدِء وتُحدّف النون للإضافة. 

فإن انتفت الشروط المذكورة .. هذه حمسن مسائل بشروطهاء غيرها عليها لا ينقاس, إن 
انتفت الشروطً المذكورة امتنع وصل (أل) بذا المضاف. ممنوعغ لا يُقال: الضاربُ هذاء 
ولا الضارب زيدء ولا الضارب رجل كله ممنوغٌ؛ لأن المسألة ماعيةء لا يجوز أبداً. 

وأجارٌ الفراء فيه مُضافاً إلى المعارف مُطلقاً من باب القياس, قال: ما دام أنه جارً: 
الضاربُ الرجلء وهو مَعرفة غيره أولى .. اسم الإشارة والعلم» الضاربُ زيدٍء نقول: لا 
الضاربُ زيدء والضاربُ هذاء بخلاف الضارب الرجلء وقال المبرد: إذا أضيفَ الضارب 
إلى الضمير (الكاف) سواء كان محلىّ بأل أو مجرداً: ضاربك» فالضمير موضع خفض› 


الضاربك» ضاربك, الضمير في موضع خفض. 

وقال الأخفش: في موضع نصب» إذا قيل: الضاربك يوز أو لا يجوز؟ يجوز, .إذا قيل: 
ضاربك؟ هذا جائ لا إشكال فيه الضمير هنا في موضع خفض عند المبرد, وفي موضع 
نصب عند الأخفش, وعندَ سيبويه الضمير كالظاهر, فهو منصوب في: الضاربك, ۰ 
مخفوضٌ في: ضاربك» الضاربك. نقول: هذا منصوب؛ لأنْ (أل) هنا إذا دخلت على 
اسم الفاعل عمل مُطلقاً بدون شرط أو قيد؛ حينئذٍ الكاف في محلّ نصب, وأما ضاربك 
نقول: الكاف في محل خفض 

ويجوزُ في الضارباك والضاربوك الوجهان؛ لأنه يجوز الضاربا زيداً» والضاربو عمراً 
وتُحدّف النون في النصب كما تحذف الإضافة» وعندَ حذف النون, ما هو الأحسن؟ 
الجر بالإضافة؛ لأنه المعهود؛ والنصب ليس بضعيف؛ لأن الوصف صلة., فهو في قوّة 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* فائدة التنبيه على اختلاف الدسخ في ترتيب الأبيات 

* المغايرة بين المضاف والمضاف إليه 

* يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث أو التذكير بشروط. 


بسم الله 4 الرّحمَن ن الرَحِيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء أما 
وبعد: 


قال الناظم رهه الله : 
وَل يضاف س لما به ا 


ماي سر ع سي رات ص ف ايم 
الثاني: (وَرُعَا أكْسّب) على قوله: (وَلا يُضَافُ اسمٌ لِمَا به لحد مَعْىَ) » هذا قدّمه ابن 


عقيل وأخّر: (وَرَْا أكسّب َانٍ) » والأشوبي وكذلك السيوطي في شرحه والمكودي 
قدّموا: وزیا أكُسّب ثَانِ) , على قوله: (وَلا يضاف اسم لما به اَذ مَغىَ) » وكلاهما 
جائزان؛ لأن هذه مسألة مُستقلّة وهذه مسألة مُستقلّة, لكن الأولى أن يُقدّم (وَرُعًا 
كسب َانٍ) على قوله: (وَلا يُضَافُ اسم لما به الَحَد) , لأنه له علاقة في جهة كونِ 
المضاف يكتسبُ شيئاً من المضاف إليهء وهذا تابعٌ للإضافة المحضة؛ لأنه ها تكلم عن 
الإضافة الحضة في قوله: وَاخْصٌصن أَوّلا. ثم بين وَإِنْ يُشَابِهِ الصاف ثم قال: وريا 
أكْسّب تَانٍ أَوَلاً تي بمعنى أنه قد يكتسب الأول من الثاني غير التعريف 
والتخصيص, فهو قدرٌ زائد على قوله: وَاخصّصن أُوَلا ... أو أَعْطِهٍ التْرِيفَ, هذا 
مُناسب .. ولا بأس» هذا أو ذاكء المهم الفائدة. 

وَل يضاف اسمٌ لِمَا به اَذ مَعْن القاعدة عند البصريين خلافاً لما عليه الكوفيون من أنه 
لا يحوز إضافةٌ الشيءٍ إلى نفسه. لا بد أن يكون تم مغايرة بينَ المضاف والمضاف إليه 
لأنه كما سبق؛ المضافٌ يكتسب التعريف من المضاف إليهء وكذلك يكتسبُ 
التخصيص, والشيء لا يُعرّف نفسّه ولا يخصّصُُْ نفسّه, الشيء إذا أضفته إلى غيره قلنا 
كنيب اعرف 

إذن: لا بد أن یکونَ مُغايراً له فلو کان مثله .. عينه حيئٍ كيف يُعرّف الشيء نفسه؟ 
وكيف يُخصّص الشيء نفسّه؟ هذا بعيد» ولذلك اشترطً البصريون أن تكونَ ثم مُغايّرة 
ولو بوجه ما بِينَ المضاف والمضاف إليه. 

وَلاَ يضاف هنا بُضاف هذا فعلٌ مُضارع فيه مصدر, والمصدر نكرة وقع في سياق 
النفي, لا يضاف يعني لا ضف .. لا يُضاف حينئذٍ أي إضافة ممنوعة. 

وَل يُضَافَ اسمٌ لما اتح به معنى, لِمَا: هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: يُضَافَ. 

الحَدْ به: (به) جار ومجرور مُتعاّق بقوله: الْحَدْ. 

مَعْىَ: هذا تميبرٌ أو على نزع الخافض يعني: في المعنى. 


ولا يُضَافُ اسم لِمَا به اتَحَدْ مَغْىَ: الجمهورُ من النحاة -البصريينَ- على أنه لا يُضاف 
اسم لمرادفه ونعته ومنعوته ومؤكده, هكذا قال السيوطي في جمع الجوامع» لا يُضاف 
اسم لمرادفه ونعته ومنعوته ومؤكده, ثم علّلَ ذلك بقوله بأن المضاف يتعرّفٌ أو يتخصّصٌ 
بالمضاف إليه. والشيء لا يتعرّفٌ ولا يتخصّص إلا بغيره» الشيء لا يتعرّف إلا بغيره ولا 
يتخصّصُ إلا بغيره. والنعت عينُ المنعوت» وكذا ما ذكر بعدّه, النعثُ غير المنعوت» 
والرديفُ عينُ رديفه. وكذلك المؤكد والمؤكٌد. حينئذٍ لا يُضاف المؤكد لمؤكده. وكذلك 


النعث لمنعوته, ولا المنعوث لنعته. يعني: لا بالتقديم والتأخيرء ودائماً بمرّ معنا هذا من 
إضافة الصفة إلى الموصوف, هذا من باب التسامح» أو على رأي الكوفيين فلا بأس, 
يقال بهذا أو ذاك» وشرطً الكوفيون في الجواز اختلاف اللفظ فقط, يعني: ولو اتحدا 
معى, لماذا؟ قالوا: لأنه مع في لسان العرب العطفُ مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى, 
كذباً وميناً. الكذبُ هو المين والمينُ هو الكذب, جاءَ عطف الثاني على الأول, ما 
المسوغ؟ كون الثاني مخالفاً للأول في اللفظ فحسب» وأما في المعنى فهو مُوافق له وهذا 
نصّ ابن تيمية رحمه الله في الإبمان على أنه لا يجورُ القول به في القرآن» لا يُقالُ بأنه 
عطف الشيء على مثله. بمعنى: أن المغايرة بينهما في اللفظ فحسب لأنه حشوء إذا 
كان كذلك لا يجورُ أن يحمل عليه القرآن. 

إذن: شرَّطّ الكوفية في الجواز اختلافٌ اللفظ فقط من غير تأويل تشبيهاً عا اختلفَ 
لفظه ومعناه. تشبهاً .. إذاً من باب التشبيه لما اختلّف لفظه ومعناه: كيوم الخميس» يوم 
الخميس أضيفٌ هذا إلى ذاك؛ واليوم هو الخميس, والخميس هو اليوم» إذا قيل يوم 
الخميس نحن في يوم الخميسء اليوم هو الخميس .. امه الخميس» والخميس هو اليوم. 
إذن: أُضيفَ الشيء إلى نفسه هكذا قالواء وشهرُ رمضان» رمضانُ هو الشهر والشهر 
هو رمضان. إذن: اختلفا في الفظ والمعنى واحد. 

((وَغْدَ الصّدْقٍ)) [الأحقاف:16] الوعدُ لا يكون إلا صدقاً والصدق هو الوعد. كما 
جاءَ ذلك في النعت والعطف والتوكيد نحو ((غرابيب سُوذ)) [فاطر:27] مثلوا 
بالقرآن» كذباً ومين ((كُلّهُمْ أَحَعُونَ)) [الحجر:30] هذا توكيد, ((كُلّهُمْ أجمغون)) 
[الحجر:30] مؤكٌد ومؤكد, توكيد بعد توكيد. حينئذٍ اختلفا في اللفظ والمعنى واحد. 
((وَعْدَ الصَّدْقٍ)) [الأحقاف:16] الوعد هو الصدق والصدق هو الوعد, ((غرابيب 
سُودٌ)) [فاطر: 27] الغرابيب هي السود والسود هي الغرابيب» حينئلٍ نقول: اختلفا في 
اللفظ والمعنى واحد, فلذلك حملوا الإضافة فيما اتح معناه دون لفظه على الجواز. 

ولا يُضَافُ وأما مذهبُ البصريين فعلى المنع لما ذكرناه سابقاً. 

ولا يُضَافُ اسم لما به اَذ مغ لما اتحد به معن .. لا اتحدَ به معه, الباء هنا بمعنى 
(مع), يحب أن يكون المضاف مُغايراً للمضاف إليه. ولو بوجه ماء حينئذٍ يمتنعُ إضافة 
اللفظ إلى ما اتح به في المعنى كالمرادف مع مرادفه: الليث والأسدء لا يقال ليث الأسد 
أو أسد الليث. لا يُضاف هذا إلى مرادفه. 


كذلك الموصوف مع صفته, لا يُقال: مسجد الجامع؛ لأن الموصوف هنا مسجد 
موصوف بالجامع؛ لأنَ المضاف يَتخصّص أو يتعدّف بالمضاف إليه؛ فلا بد أن يكون 
غبره في المعنی» لا بد أن يكون غيره في المعنى, فلا يصح قمخ بر البر هو القمح 
والقمح هو البرء ولا رج فاضل؛ من باب إضافة الموصوف إلى صفتهء ولا فاضلٌ رجل 
من إضافة الموصوف إلى الصفةء كله ممنوع هذا؛ لأنه عينه في المعنى. ٠‏ 
فإن جاءَ في لسان العرب ما ظاهره من إضافة الشيء إلى نفسه دون مغايرة بينهما في 
المعنى أَول» وأؤّل هذا على الوجوب» أل مُوِماً موهماً جواز إضافة الشيء إلى نفسه» 
متى؟ إذا ورد في لسان العرب ما ظاهرُ ذلك» حينئذٍ يجب تأويله, إما أنه من باب إضافة 
المسمى إلى الاسم أو العكس. أو على حذف موصوف» على حذف موصوف: مسجد 
الجامع» المسجد مكان للجامع» فصار الجامع نعتاً للمكان. 

قال الشارح: المضاف يتخصّص بالضاف إليه أو يتعتف به- هذا قاعدة- بناءً على 
هذا الأصل بكون المضاف يتعرّف بالمضاف إليه أو يتخصّص به حينئذٍ لا بد عقلاً أن 
يكونَ غيره» إذ الشيء لا يُعرّف نفسه ولا يُخصّص نفسّه فلا بُد من كونه غیره إذ لا 
يتخصّص الشيء ويتعراف بنفسه» ولا يُضَافٌ اسم لِمَا به 1 في المعنى, كالمترادفين: 
الليث والأسد, والموصوف وصفته فلا يُقال: قمح برّ؛ٍ لأن القمح هو البر والعكس› 
ولا رجل قائم, وما ورد موهماً لذلك مُوْوَل كقوهم: سعيدُ كرز, وظاهر هذا أنه من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن كرز هذا لقب» وسعيد اسم» حينئذٍ اللقبُ هو عين 
المسمى بسعيد» وسعيد هو عين الملقب بكرز. 


إذن: من إضافة الشيء إلى نفسه» سعيدٌ كرزٍ» هذا مُؤؤّل» ظاهره من باب إضافة 
الشيءِ إلى نفسه؛ لأن المراد بسعيد وكرز في واحد» فيل الأول بمسمى, والثاني 
بالاسم؛ والاسمٌ خلاف المسمى, فرق بين الاسم والمسمی» فيقال: سعيد كرز من باب 
إضافة المسمى إلى الاسمء أوّلناه فجعلنا سعيد مسمى والثاني الاسم هذا فيه تكلّف؛ 
لأن المراد بسعيد فيّؤول الأول بمسمّى والثان بالاسم والاسمٌ خلاف المسمّى؛ فكأنه 
قال: جاءنيٍ مُسمَى كرز, حدّفَ سعيد وأبدَله بمسمى, حينئدٍ نقول مَسمّى كرز, هذا 
ليس هو الظاهر, أي مُسمَّى هذا الاسم؛ هذا إن أمكن أن يُوْوَل الأول بمسمّى والثاني 
بالاسم» وقد يكونُ العكس, لو قال: كتبث سَعيد كرز, حينئذٍ يول الأول بالاسم 
والثاتي بمسمّى .. عكس الموجود, إذا كان سعيد مطلوب العامل صارّ سعيد بمعنى 
مُسمّى, فإن كان سعيد مطلوباً لتركيب لا يستقيم كالكتابة» فهذا يحب أن يُوْوَل الأول 


بالاسم والثاني بالمسمّى, كتبث سعيد كرزء لا تكتبُ المسمّى أنت» لو قلت: الأول 
مُسمّى كرزء كتبث سعيد كرز مُسمّى كرز؛ ما يُكتب مُسمّى, أنت تكتب الاسم فتقول 
كتبث اسم المسمى حينئذٍ صارَ من إضافة الاسم إلى المسمّى, لا من إضافة المسمّى 
إلى الاسم وعلى ذلك يُوْوّل ما أشبة هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس» وأما ما 
ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمُوؤّل على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك 
الصفة, حبة الحمقاءٍ هي نفسهاء وصلاة الأولى» ومسجد الجامع» والأصل حَبة البقلة 
الحمقاء, والحمقاء هذا صفة للبقلة. 

إذن: أضيف حبة إلى البقلة لا إلى الحمقاءء وإن كانت النتيجة في ظاهره أنه مُضاف 
إلى .. حبّة البقلة الحمقاءء هذا الأصل» كقوهم: وصلاة الساعة الأولى؛ فالحمقاءً صفة 
للبقلة .. حبة البقلة الحمقاءء هذا صفة للبقلةء لا للحبةء والأولى صفة للساعة لا 
للصلاة. ثم ذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة, وأقيم صفتُه مقامه وصارَ حبة 
الحمقاءء وصلاة الأولى» فلم بُضّف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره» هذا مذهب 
البصريين, ولا يُْضَافُ اسمٌ لِمَا به اْحَد فإن جاءً في لسان العرب ما ظاهره أنه من 
إضافة الشيء إلى نفسه أل إِمَا على المسمّى, وإما على حذف الموصوف» وهذا 
الظاهر أن فيه تكلفا. 


وول مُوهِماً أي: إذا ورد من كلام العرب ما يُوهِمُ جوا ذلك وجب تأويله, وأجازً 
الفراء إضافة الشيءٍ إلى ما بمعناه لاختلافٍ اللفظين» ونسب هذا للكوفيين» وجعلوا من 
ذلك ((وَلَدَارُ الآخرّة)) [يوسف:109] الدارُ هي الآخرة والآخرة هي الدار, ((وَلَدَارُ 
الآخرة)) [يوسف:109] و ((حَق الْيَِينِ) [الواقعة:95] ((حَبْلٍ الْوَرِيدِ)) [ق:16] 
الوريد هو الحبل والحبل هو الوريد ((وَحَبَ الحخصيد)) [ق:9] وتأويلُّ عند الجمهور أنه 
من إضافة العام إلى الخاص .. لا بد من التأويل» حينئذٍ مذهب الكوفيين يُويّده السماعٌ 
كثير جداً في القرآن وني غيره, ويكون المعنى معلوماً من السياق؛ بأنه من إضافة الشيءٍ 
إلى نفسه» ثم يُوْوَل على جهة بيان المعنى لا على جهة إعراب كما ذكرناه مراراًء يعني: 
نفهم حبّة الحمقاء بأنّ الحمقاء صفة للبقلة» هذا واضحٌ لكن مثله نقولٌ: جوا إضافة 
الشيء إلى نفسه إذا عَلم المعنى حينئذٍ لا إشكال فيه وأمّا إذا وقعَ لبس فالأصل فيه 
المنع؛ وكلّ ما جاءَ من ذلك يجب تأويلهُ ونقول هذا فيه تكلّف. 

ورا أكسَّب تَانٍ أَولاً ... ... انيتا إن گان ذف مُوهَا 


را هذا يحتمل أنما للتكثير أو أنما للتقليل يحتمل هذا أو ذاك. وإذا كانت للتقليل 
حينئذٍ مراذه التقليل النسبي أي قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلك لا أنه قليلٌ في نفسه 
فإنه كثير؛ لأنْ القلة والكثرة هذه تختلف بالدسبة .. باعتبار إذا نسبتها إلى شيءٍ قد 
يكون قليلاً وإذا نسبته لشيءٍ آخر يكون كثيراًء وهنا رمَا يحتمل أنه للتكثير أو أنه 
للتقليل؛ وإذا كان للتقليل حينئذٍ صارّ التقليل نسبياً. 

رمَا كسب نَانِء نَانِ: هذا فاعلء ثان من المتضايفين وهو المضاف إليه ألا يعني: 
اكتسب الأول المضافٌ من المضاف إليه التأنيث» وهنا فيه اكتفاء تأنيفاً أو تذكيراً؛ يعني: 
إِمَا هذا أو ذاكء وإنما ذكرٌ التأنيت دون التذكير لأنه الأكثر في لسان العرب» وأما 
التذكير فهذا قليل؛ لكنه يكتسبّةُ المضاف من المضاف إليه. 

إذن: أَوَلا: نقول هذا مفعول أول لأكسب منهما وهو المضاف. تأنيثاً أو تذكيراً تأنيغاً 
هذا مفعول ثاني لأكسب, أكسب يتعدّى إلى مفعولين» اكسب ثان هذا فاعل أكسب» 
والمراد به المضاف إليه. ثان من المتضايفين وهو المضاف إليه. 

أولاً منهما وهو المضاف. تأنيناً هذا مفعول ثانى لأكسب. أو تذكيراًء ويعبّر عنه هذا بأنه 
اكتفاء ففي كلامه اكتفاء, وخصّ التأنيث بالذكر؛ لأنه الأغلب» ويكدسب المضاف من 
المضاف إليه غيرهماء سبق أنه يكتسب التعريف والتخصيص, وزد عليه التأنيث أو 
التذكير, وزد عليها رفع القبح والتخفيف والظرفية والمصدرية والصدارة؛ هذه كلها 
يكتسبها المضاف من المضاف إليه. 


إذن: قوهم: وَاخْصٌّص أَوَلاَ أو أَعْطِهِ التَعْرِيفَ إنما قصدوا التعريفٌ والتنكير فحسب» 
وليس الحكم خاصاً بمذين المعنيين فحسب» يعني: الإضافة المعنوية إذا قل بأنها أفادت 
الأول تعريفاً أو تخصيصاً ليس معناةُ أن الإفادة محصورة في هذين الشيئين فحسب لا 
قد يستفيدُ الأول من الثاني .. المضاف من المضاف إليه التأنيث» إذن: الإضافة معنوية, 
أو التذكير» إذن: الإضافة معنوية؛ لأنه أفاده تذكيراً. 

إذن: نقول: ويكتسب المضافٌ من المضاف إليه غيرهما أيضاً كالتعريف والتخصيص 
والتخفيف ورفع القبح» وهذان يكونان في الإضافة اللفظيةء وكالظرفية نحو: كل وقت؛ 
كل هذا ظرفء لاذا؟ لأنه أضيف إلى اسم زمان» وكل هذه باعتبار ما تضاف إليه. 
إذن: الظرفية, استفاد كل الظرفية من المضاف إليه وهذا تأثيرٌ معنوي, والمصدرية مثل: 
كل الميل؛ كن هذا مصدر تقديراً؛ لأنه أضيف إلى المصدر. إذن: استفادَ المضاف من 
المضاف إليه المصدرية. 


كذلك وجوب التصدير أولَ الكلام, غلام من عندك؟ غلام مَن: هذا واجب التصديرء 
لاذا؟ (غلام) واجب التصدير وهو مضاف و (من) مضاف إليه؛ لأنه أضيف إلى ما له 
الصدارة في الكلام. 

والبناء كما سيأق فيما أجري مجرى إذا؛ بأنه يستفيد البناء من المضاف إليه. 

إذن: ورعا أكسبت ثان أولا تأنيغاً أو تذكيراًء لكن اشترطً الناظمُ هنا إن گان لَذْفٍ 
مُهَل أي: أهلاً أي: صالحاً للحذف والاستغناء عنه بالثاني» يعني إذا صح أن يحرف 
المضاف ويُستغنى عنه بالمضاف إليه» وصح التركيب اكتسب التأنيث أو التذكير» وإذا لم 
يكن كذلك حينئذٍ لا يصحٌ. 

مُوهَلاً أي: أهلاً إذ أصله الجعول أهلاً وليس هو الشرطء وإنما أن يكوت أهلاً في نفسه 
لا أن يجعَل أهلاً .. أن يكونَ أهلاً في نفسه. هذا هو الشرطء وإما موهلاً .. مؤهلاً هذا 
الأصل حينئذٍ نقولٌ: هل الشرط أن يجعل أهلاً أو أن يكون أهلاً في نفسه؟ الثاني, 
ولذلك موهلاً المراد به أهلاً أي: صالحاً للحذف والاستغناء عنه بالثان. 

قال الشارح: قد يكتسب المضافٌ المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث» لفظ 
مضاف مذكر يُضافٌ إلى مؤنث يكون المضاف إليه مؤنثاً فيستفيد ويكتسب المضاف 
التأنيث من المضاف إليه, بشرط أن يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وَيْفهَم منه ذلك المعنى. قُطعت بعضٌ أصابعه. بعض مُذكر أضيف إلى أصابع 
اكتسب التأنيث بدليل تأنيث الفعل» ما قال: فطع بعضّ أصابعه. قال: قُطعت, فدلٌ 
د مي رد مس د وريس بر اف 
أصابع .. أصابعه فهي مُؤْنث لأنه جمع؛ وكل جمع مؤنث حينئظٍ نقول اكتسب المضاف 
وهو لفظ بعض وهو مذكر في الأصل .. اكتسب التأنيث من المضاف إليهء ولذلك 
ّث له الفعل قال: طعت بعض أصابعه» احذف المضاف بعض: قطعت أصابعه» 
يكون مجازاً من إطلاق الكل مُراداً به البعض» صح التركيب. 


إذن: جار أن يستفيدَ من المضاف إليه التأنيث فصع تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع, 
وهو مُوْنْتْ لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول: قُطعت أصابعه» ومنه: جادَتث عَلَيْه 
کل عَيْنِ رة ق جادت عليه کل عين» هذا أوضخ؛ جادت جاد أنه كل عين: هذا 
فاعل» (كل) لفظ مُذگر أضيف إلى عين وهو مؤنث فاكتسب منه التأنيث فقال 
جادت» جادت عينٌ وجاء قوله تعالى: ((يَوْمَ تنجد كَل نفْسٍ)) [آل عمران:30] كل 
نفس تجد, ما قال: يجد» قال: تجدُ كل نفس» بالتأنيث (يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَيّارَة) على 


قراءة (يَأَْقِطْهُ بَعْضٌ السّيّارَة) إذن: السيارة مُؤنث أضيف إلى بعض مثل السابق. 
مَشَينَ كُمَا اهرت رمَا د تَسَفَهْتْ ... أغاليها مَرّ الرياح 


تَسَفْهْتْ مَرّ الرياح» مر مذكر والرياح مُث وتسفهت هذا موث بإلحاق التاءء فدلّ 
على أن الفاعل مؤنث, ومرّ الرياح هذا فاعل تسقهت» فأنث المرّ لإضافته إلى الرياح» 
وجار ذلك لصحة الاستغناء عن المرٌّ بالرياح» نحو: تسفهت الرياح» وربما كان المضاف 
مُوْنئاً فاكتسب التذكير من المضاف إليه .. من المذكر المضاف؛ عكس يعني يكون 
المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكراً فيكتسب التذكير من المضاف إليه: 

إَاَةُ العفْلٍ مَكْسُوفٌ بطوع هوى إِنَارَةٌ العَفْلٍ مَحْسُوف, ما قال: مكسوفة؛ لان 
التأنيث هنا يُراعى» إذا قبل المضاف اكتسب التأنيث حينئدٍ يُوْنَثْ له الفعل والنعت 
والضمير واسم الإشارة إلى آخرة, نعرف أنه مُونّثْ بمذه الأمور, وهنا قال: إنارةٌ العقلٍ 
مكسوف. إنارة هذا مُوْنَتْ وهو مضاف والعقل مُضاف إليه وهو مُذكر نقول: استفاد 
إنارة التذكير وهو مُوْنَثْ من المضاف إليه بدليل الوصف؛ لأنه قال: مكسوف لو كان 
مونثاً لقال مكسوفة بالتاء. 

ومثّلَ ابن عقيل بقوله: ((إنَّ رَحْمَةَ الله قريب)) [الأعراف:56] رح هذا المثال محتمل 
وحوله كلام طويل؛ رحمة الله رحمة في اللفظ مُؤنث أضيفت إلى لفظ الجلالة فاكتست 
التذكير, وكما قلنا سابقاً: لا بأسَ أن يُوصّف اللفظ بكونه مُذْكْراَتَ فالحكم على اللفظ 
لا على الموصوف. لئلا يُقال كيف يُقال بهذا الوصف؟ نقول: في لسان العرب ثم ما هو 
ضمير مذكر وضمير موث ما الذي اعتبر لفظ الجلالة هنا؟ وهو الله عاد عليه الضمير 
وهذا قطعاً أنه لمذكر, حينئذٍ نقول: اللفظ هنا هو الذي يوصف بكونه مذكّراً فلا 
اعتراض حينئذٍ بكون المسمّى يلزم منه وصفه بالتذكير وهو وصف ل ينبت في الشرع. 
نقول: نعم» وصفهُ لا ينبت لکن لفظة لا إشكال فيه ((إِنَّ رة الله قريبث)) 
[الأعراف:56] قريب ل يقل: قريبة» وهذا المثال فيه نظر؛ لأن قريب هذا فعيل 
يستوي فيه المذكر وا مؤنث» فيحتمل أنه قريبة» لكن لا يُقال بأنه قربب» فعيل يستوي 
فيه المذكر والمؤنث, وهذا سبق معنا جريح هناك في باب جمع المذكر السال, قلنا: ما 
كان نما استوى فيه المذكر والمؤنث لا يجمع بواو ونون؛ لأنه يقال: امرأة جريح» وزيد 
جريح: هذا مثله. 

إذن: الشاهد ليس بجيد. 


فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث» فلا تقل: 
خرجّت غلامُ هند إذ لا يقال: خرجث هن غلامُ هندب هل وجد فيها الشرط؟ إن كَانَ 
خَذْفٍ مُوهَلاٍ أن يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف .. يحذف المضاف فيكون 
المضاف إليه مقاماً مكان المضاف, فتقول: خرجت غلام هندٍ على أن غلام اكتسب 
التأنيث من هند, نقول: احذف غلام؛ خرجت هند صح؟ إذ لا يقال: خرجت هنب 
وبُفهّم منه خروج الغلامء ولا قامَ امرأة زيد, امرأة نقول هذا ل يكتسب التذكير من زيد, 
ولذلك لا يقال: قامَ امرأة؛ لأنه لا يُقال: قام زيد. ويفهم المضاف الذي هو امرأة. 
إذن: هذا مراده بقوله: 


مره 


ورا أكسّب تان ألا ... تأنياً إن گان ذف مُوهَاد 


يعني: يُشترط فيما يصح اكتساب التأنيث من المضاف إليه للمضاف أو التذكير أن 
يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف, فيكون خلفاً له فإن صح التزكيب صح حينئذٍ 
دعوى أنه اكتسب التذكير أو التأنيث» إن م يصح حينئل لا يجوز. 


0 


وَبَعْضُ الْآَسمَاءٍ بُضَافْ أَبَدَا ... وَبَعْضُ ذا قَدْ يَأْتِ فضا مُفْرَدَا 


نقف على هذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 111 


عناصر الدرس 

* انواع المضاف بإعتبار ما يضاف إليه 
* ما بمتنع إضافتة إلى الظاهر 

* ما يحب إضافته إلى الجمل 

* حكم أسماء الزمان المشبة ب (إذ) . 


بسم الله 4 الرحمّن ن الرَحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 


قال ا رحمه الله عا 


2 ف ع 


بَعْضُ الْآَسمَاءٍ ضاف أَبَدَا ... وَبَعْضُ ذا قَدْ بات فضا مُفْرَدَا 


هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان الأسماء التي ثلازم الإضافة» من الأسماء ما 
تمتنع إضافتة إلى غيره» لا يجوز أن يضاف إلى غيره كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير 
(أي) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام, هذه لا ُضافء تمسَعُ إضافتها إلى ما 
بعدّها؛ لأنه لا يعرض له ما يحوج إلى إضافته. يعني: لا يحتاج إلى الإضافة؛ لأن الذي 
يحتاج أو يفتقر إلى إضافته إلى ما بعدّه هو الذي لا يتم معناهٌ إلا بالحضاف» حينئذٍ يلزمُ 
أن يُضاف إلى ما بعده من أجل أن يكشف المعنى الذي دل عليه المضاف. 

إذن: لكونه لم يحتج إلى ما يكشف معناه بل معناه ظاهرٌ بنفسه حينئدٍ لم يُضّف إلى ما 
بعدّه. 

ولشبهه بالحرف. والحرف لا يُضافء قلنا: هذه الموصولات غير (أي) وأسماء الشرط 
وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة والضمائر -قلنا هذه كلها بُنيت لأنما أشبهت الحرف؛ 
إذن وما أشبة الحرف لا يضاف. والعلة .. الأصل أن نقول: ل يُسمّع إضافتُها في لسان 
العرب» وإذا كان كذلك حينئلٍ نقول لا يجوز أن تضاف أو بُضاف واحد من هذه 
الألفاظ. 

إذن: ما بمتنعٌ إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة وكغير (أي) من الموصولات وأسماء 
الشرط والاستفهام للعلة التي ذكرناهاء والعلة الأجود أن يُقال: لم يسمع إضافتهاء وأما 
كوغا أشبهت الحرف وإلى آخره هذه علل مستنبطة, ويرد عليها ما يرِدُ. 

وَبَعْضُ الْآَسمَاءٍ يضاف أَبَدَا: بعض مفهِومُهُ أن من الأسماء ما لا يضاف بل هو الأصل 
في الاسم أن لا يلزم حالة واحدة» بل يضاف تارة ويُفصّل ويُفرّد عن الإضافة تارة 
أخرى. 

إذن: الأصل في الاسم أنه يجوز فيه الوجهان: الإضافة وعدم الإضافة, وأخذنا هذا من 
قوله: (وَبَعْضُ الآسمَاءِ) ثم قال: (وَبَعْضُ ذَا) البعض من البعض .. الثاني بعض من 
البعض. 

وقوله: وَبَعْضُ الامَاء أشعرٌ قول (بعض) في الموضوعين أن الأصل والغالب في الأسماء 
أن تكون صالحة للإضافة والإفراد. واعلم أن النحاةً إذا أطلقوا المفردَ في باب الإضافة 
يعنون به غير المضاف؛ غير المضاف يعني: يقولون مضاف ومفرد, ما المراد بالمفرد؟ 
يقول: تستعمل مفردة ما معنى مفردة؟ يعني: غير مضافة, هذه مُلازمة للإفراد» ليس 
المراد بالإفراد ما يقابل المثنى والجمع لاء إنما مرادهم ما لا يضاف. 

إذن: الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد, وأن الأصل في كلّ 
ملازم للإضافة أن لا تنقطعَ عنها في اللفظء إذا قيل: بأن الأصل والغالب أن الاسم 
يكون تارة مضافاً وغير مضاف, تارة مضاف وتارة أخرى غير مضاف» ما لزم الإضافة 


حينئلٍ إذا قلنا: لزم الإضافة, لزم الإضافة لاذا؟ لأنه مُفتقرٌ إليه, إذن الأصل فيه أن لا 
ينفكٌ عن الإضافة, فإذا أنفكٌ عن الإضافة صارّ خلاف الأصل مع كونه في لزومه 
للإضافة هو على خلاف الأصل. 


نقول: الأصل أن لا لزم الاسم الإضافة فإن لزمَهُ حينئلٍ الأصل فيه أن لا ينفكٌ عن 
الإضافة .. أن لا يُفَرَ فإذا أفرد صارَ خلاف الأصل فيه؛ الذي هو خلاف الأصل في 
الأسماء. 

وَبَعْضُ الآَسْمَاءٍ إذن: الأصل في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة وعدمهاء هذا الأصل. 
وَبَعْضُ الْآَسَاءٍ بُضَافُ أَبَدَاء أبداً مُطلقاً في كل تركيب؛ في كل زمان؛ في كل مكان؛ عند 
كل مُتكلم أبداًء وَبَعْضْ الْأَسْمَاءٍ يُضَافَ أَبَدَاء هذا بين فيه .. هل فيه فائدة؟ هل فيه 
حكم؟ نقول: نعم إذا علمنا أن الأصل والغالب في الأسماء أنه لا يلزم الإضافةء بُضاف 
ويُفرد, حينئدٍ إذا لزم الإضافة في بعض الأحوال نحتاجٌ إلى بيانه فبيّنَ لنا الحكم العام 
وهو أن بعض الأسماء يُلازم الإضافة, وَبَعْضُ الما .. أي من الأسماء ما لا يُستعمّل 
إلا مضافاً على خلاف الأصل في الاسم أن يُستعمّل مضافاً تارة وغير مضاف أخرى. 
وَبَعْضُ ذا المشار إليه الملازم للإضافة؛ إذن: بعض البعض, بعض الأسماء لزم الإضافة, 
ثم هذا الذي لزم الإضافة على نوعين: 

وَبَعْضُهُ قَدْ أتِ لَفَظاً مُفْرَدَاءِ يعني قد ينفكَ عن الإضافة في اللفظ دون المعنى, حينئدٍ 
نأخذ من هذا البيت من الشطرين أن الأسماء الملازمة للإضافة على نوعين: 

ما يلزم الإضافة معن ولفظاً ولا يكونُ في حال من الأحوال إلا وهو مضاف في اللفظ 
يعني ينطق بالمضاف إليه. 

النوع الثاني: يلزم الإضافة معن لا لفظاًء أشارَ إلى الأول بقوله: وَبَعْضْ الأسماءِ يُضَافَ 
أبَدَا وأشارَ إلى الثاني -وهو ما يلزمٌ الإضافة مع لا لفظاً- بالشطر الثاني (بَعْض) 
مبتدأء يُضَافُ الضمير هنا نائب فاعل يعود إلى (بَعْض) المبتدأء وهو الرابط بين جملة 
الخبر واطبتداً. 

أَبَدَا: هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية. 

إذن: بَعْضُ الْآَسمَاءٍ يضاف أَبَدَا هذا حكمٌ عام بِيّنَ به أن من الأسماء ما يلزمُ الإضافة 
لفظاً ومع وَبَعَْضُ ذَاء بعضْ هذا مبتدأ وهو مضاف» واسمُ الإشارة مضاف إليهء أي: 
الملازم للإضافة, قَدْ يات لَفظاً قد هذا تقليلء ويحتمل أنه للتحقيق, الظاهر أنه للتقليل. 
قَدْ بآَتِ لظا أَتِ ما الجازمُ له هنا؟ يأ الأصل بالياء وهو قال: يأتِ .. التاء 


مكسورة, ما الجازم له؟ ضرورة .. حُذفت الياء ضرورة» أو استغنى عنها بالكسرة يأټ» 
يأتِ مثل غلام» لكن هنا غلامي ياء المتكلم لها حكم خاصء وأما هنا فلا. 

إذن: قد يأت» بَعْضُْ مبتدأ ويأت نقول هذا خبر» وحذف الياء استغناءً بالكسرة .. 
ضرورة الوزن يأ الضمير يعودُ على (بعض) مبتدأء قذ يَأتِ لفظاً مُفْرَدَا يعني: في 
اللفظء إما أن يكون منصوباً بنزع الخافض أو يكون تييزاً مُفْرَدَا يعني: مُنفكاً عن 
الإضافة, يعني غير مضاف, مُفْرَدَا هذا حال من فاعل (يأتِ) يأنٍ مفرداً؛ يعني في حال 
كونه مُفرداً والمراد بالإفراد هنا أن يكون مُنفكاً عن الإضافة؛ يعني غير مضاف في 
اللفظ, وأما من حيث المعنى لا فهو مضاف. 


قال الشارح: من الأسماء ما يلزمُ الإضافة إلى المفرد. وهو قسمان: أحدهما: ما يلزمُ 
الإضافة لفظاً ومع فلا يُستعمّل مفرداً أي: بلا إضافة .. يحتاج إلى أن يُفسّر؛ لأن لفظ 
المفرد هذا مُشترك؛ مصطلح مُشترك حينئذٍ احتاج إلى تفسيره فقال: أي» أتى بأي: 
التفسيرية أي: بلا إضافة, وهو المراد بشطر البيت الأول» وذلك نحو: عندَ, عند هذا لا 
يُستعمّل إلا مضافاًء ولدى وسوی وقصارى الشيء وحماداه بمعنى غايته ومنتهاه هذه 
الألفاظ لا ستعمَل مُنفكةً عن الإضافة, يعني: لا يحذف المضاف إليه في اللفظ أبداً 
بل لا بد أن يكون منطوقاً به. 

والثاني وهو ما أشارّ إليه بقوله: وَبَعْضُ ذا قَدْ يَأتِ لَفظاً مُفَرَدَا ما يلزمُ الإضافة مع 
دون لفظء نحو: كلء كل هذا مُلازم للإضافة لكن قد يستغنى عن المضاف إليه 
ويعوض عنه التنوين, ((فُلْ كَل يَعْمَلُ)) [الإسراء:84] قل كل هذه مضاف الآنء 
كيف مضاف ونحن ما ننطق بما؟ نقول: خحُذِف المضاف إليه وعْوّض عنه التنوين» إذن: 
هي مُضافة معىَ, وأما في اللفظ فالمضاف إليه حذوف. كذلك بعض؛ بعض في الأصل 
أنه مُلازم للإضافة إلى مفرد, وقد يحذف هذا المضاف ويُنوى ويُعوض عنه بالتنوين؛ 
يُسمَى تنوين العوض عن كلمة ((تِلْكَ الرْسُلُ فصتا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعض)) 

[البقرة: 253] عَلَى بَعْض, أي: كذلك ((أَيَا مّا تَدْعُو)) [الإسراء:110] نقول: أي 
هذه ملازمة للإضافة أولاً ثم قد يرف المضاف إليه ويبقى مَنوياً ويعوض عنه بتنوين 
يُسمّى تنوين العوض. 

وكذلك قبل وبعد قد يحدّف المضاف إليه ويُنوى معناه» فيجوز أن يُستعمل مُفرداً بلا 
إضافة» وهو المراد بقوله: وَبَعْضُ ذَاءِ يعني بعض ما لزم الإضافة معن قد يُستعمّل مفرداً 
لفظاًء وسيأتي كل من القسمين ((وَكُلٌ في فَلَّكِ يَسْبَحُونَ)) [يس:40] كل يعني: 


كلهي ((فَصّلا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ)) [البقرة: 253] ((أي ما تَذْعُو)) [الإسراء:110] 
هذه كلها نقول: خحُذف المضاف إليه وثوي معناه» يعني : خُخذف في اللفظ فحسبء وأما 
في المعنى فهو مراد مقصود للمتكلم؛ ولما حذف من اللفظ عُوّض عنه التنوين يُسمّى 
تنوين العوض . 

إذن: بَعْضُ الآَسمَاءٍ يضاف أَبَدَا في اللفظ وال معنى» وَبَعْضُ ذَا الذي لزم الإضافة في 
اللفظ قَدْ يَأتِ لَفَظاً مُفْرَدَا يعني قد يأ من جهة اللفظ مُفرداً يعني: مُنفكاً عن 
الإضافة, وليس المراد أنه لفظاً .. أنه في اللفظ يُتلفظ به لاء المراد أنه قد يأ في اللفظ 
دون المعنى, وأما في المعنى فتكون الإضافة مَنويّة فلا يُستعمّل مُفرداً بجال. 

قَدْ يأتِ لفظاً يعني: يأ مفرداً في اللفظ فقط وهو في المعنى مضاف. فلا يلتبس. ظاهر 
اللفظ هنا .. العبارة أنه (ذا) قد يَأتِ لفظاً مُفْرَدَا حينئلٍ ما الذي حُذِف؟ اللفظء وأما 
في المعنى فهو مَنوي. إذن: قَدْ يَأتِ لَفظاً مُفْرَدَا يعنى يأن مُفرداً في اللفظ فقط يعنى 
مُنفكاً عن الإضافة في اللفظ فقط دون المعنى. 

ثم قال: 

وَبَعْضُ ما يُضَافٌ حَتْماً امْتَنَعْ ... إِيلاوْهُ الما ظَاهِراً حَيْتْ وَفَعْ 


المضاف .. ما يلرَّمُ الإضافة, عرفنا أن الاسم قد يلرَّمُ الإضافة إلى ما بعدّه؛ يعني لا بذ 
من أن يُضافء ثم هذا الذي يُضاف إليه على قسمين: منه ما يلزِمُ الإضافة إلى الجملة. 
ومنه ما يلزمٌ الإضافة إلى المفرد وما يلزم الإضافة إلى الجملة على نوعين: منه ما يلزم 
الإضافة إلى الجملة مطلقاً؛ سواء كان جملة اسمية أو فعلية, ومنه ما يزم الإضافة إلى 
الجملة الفعلية فقط دون الإسميةء هذا ما يلزمُ الإضافة إلى الجملة على نوعين؛ نوع يلزم 
الإضافة إلى الجملة مطلقاً؛ يعني يُضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية» وهو: إذ. 
وحيث, كما سيأت. 

وبعضّةُ يزم الإضافة إلى الجملة لكنها معينة فيضاف إلى الجملة الفعلية فحسب دون 
الاسمية» هذا ما يضاف إلى الجملة. 

وأما ما يخنتص بالإضافة إلى المفرد ويلزم الإضافة -يعني النوع الثاي- وهذا على ثلاثة 
أنواع: 

الأول: ما يُضاف للظاهر والمضمر؛ يعني يجوز إضافتُةُ للظاهر ويجوز إضافته للضميرء 
وهو: كلاء وكلتاء وعند» ولدی» وسوی» وقصارى الشيء, وحماداه بمعنى: غايته 
ومنتهاه, تقول: (عنده وعند زيد) أضفته إلى الضمير وإلى الاسم الظاهرء (كلا الرجلين 


وكلاهما). 

إذن: هذه الألفاظ تلزم الإضافة ثم المضاف إليه لا يختصّ بواحد دون واحد .. دون 
آخر بل تضاف إلى الضمير وتضاف إلى الاسم الظاهر, هذا النوع الأول. 

الثاني: ما يختصٌ بواحد من الاثنين السابقين إما الظاهر وإما الضميرء النوع الثاني ما 
يختصٌ بالظاهر؛ يعني لا يُضاف إلا إلى مفرد وهو ظاهر دون الضميرء نحو: أوليء 
وأولاث» وذوي» وذاث» نحو: ((كن أُوْلُوا قُوّة)) [النمل:33] هذا مُلازِم للإضافة, 
لكنه يُضاف إلى المفرد الظاهرء ولا يُضاف إلى الضميرء بمتنع إضافته إلى الضمير. 
كذلك ((وَأُوْلِاتُ الأَحمَال)) [الطلاق:4] أولاث مُلازم للإضافة إلى الاسم الظاهر ولا 
يُضاف إلى الضمير. 

((وَذَا النُونِ)) [الأنبياء:87] ذا سبق معنا أنه لا يجوز إضافته إلى الضميرء ذووه قلنا 
هذا شاذ. سبق في باب الأسماء الستة» فهو مُلازم للاسم الظاهرء و ((ذات بَنْجَةِ)) 
[النمل:60] ذات بمجة, نقول: ذات وهي مُؤنئة ذو ملازمة للإضافة إلى الاسم المفرد 
لكن لا يكون إلا ظاهراً. 

النوع الثالث: ما يختصّ بالمضمرء فلا يُضاف إلا إلى الضميرء وهو الذي عناه بمذين 
البيتين: 

وَبَعْضُ ما يُضَافٌ حَثْمَاً امْمَنْ ... إِيلاوْهُ سما ظَاهِرَاً حَيْتْ وَفَعْ 


إذن: الاسم المضاف باعتبار ما يضاف إليه وهو مفرد نقول: هذا على ثلاثة أنحاء: 

إما أنه يضاف إلى الظاهر والمضمر. 

وإما أنه يختص بالظاهر. 

وإما أنه يختص بالمضمرء وهنا الناظم أتى بما يختص بالمضمرء وأتى بأربعة أمثلة فحسب؛ 
يعني أربع كلمات ولم يعمّم لأن الباب كله فيه قلة في الاستعمال» ولذلك لبيك, 
ودواليك» وسعديك, وحنانيك» وهذاذيك» هذه كلمات قليلة الاستعمال» حينئذٍ يكون 
الرجوع فيها إلى ما يعتني بمثل هذه الألفاظ. 

إذن: الثالث ما يختصّ بالمضمرء وهو المشار إليه بمذين البيتين. 


وهذا الذي يُضاف إلى الضمير على نوعين: منه ما يضاف إلى كل ضمير .. لا ينتصٌّ 
بضمير دون ضمير يعني يُضاف للغائب» وللمخاطب» وللمتكلم وهو وحده» الذي 
عنونَ له: كوَحْدَء نقول: هذا يُضاف لكل مُضْمَّر ((إِذَا ذُعِيَ الله وَحْدَهُ)) [غافر: 12] 
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أضيف إلى الغائب. 

وَكُنْتَ إذ كنت إهى وَحْدَكا إلى المخاطبء والذّنْب أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ به وَحْدِى .. إلى 
المتكلم. 

إذن: وحد .. وسبق أن وحدّ هذا يُنصّب على الحالية, جاء زيد وحده. رأيتك وحدّك» 
مررث به وحدي» كلاها في هذه الأحوال الثلاث نقول: هو حال بمعنى مُنفرداً ونحو 
ذلك» حينئذٍ نقول: هذا ما يضاف إلى كلّ ضمير, وهو ما اختصّ بالإضافة إلى 
الضمير. 

النوع الثاي: ما يختصّ بضمير المخاطّب فحسبء يعني: لا يضاف إلا إلى ضميرء ثم هذا 
المضاف إليه الضمير لا يكون إلا مخاطباء لا يضاف إلى الغائب, ولا إلى المتكلم وهو 
الثلاث الكلمات التي ذكرها الناظم: لى ودوالى وسعدى, هذه لا تضاف إلا إلى ضمير 
المخاطب» وهو مصادر مثناة لفظاً ومعناها التكرار» وهذا على مذهب سيبويه كما 
سيأق, فهي ملحقة بالمثنى, مصادر منناة لفظاً ومعناها التكرار؛ تكرار يعني: في اللفظ 
هي مُننى, لكن مُراداً بجا التكرار: لبيك يعني: إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة .. 
تکرار» وإن كان في ظاهره أنه مثنى, إجابة بعد إجابة. 

حينئلٍ نقول: مراد الناظم بمذين البيتين ما اختصّ بالإضافة إلى الضمير ثم هو على 
نوعين: ما اختصّ بالإضافة إلى كل ضميرء يعني: بُضاف إلى كل ضمير. 

والنوع الثاني: ما اختصّ بالإضافة إلى ضمير المخاطب. 

وَبَعْضُ ما يضاف حَنْمَاً امْتَنَعْ ... إِيلاوْهُ الما ظاهراً حَيْتْ وَفَعْ 


0000 


بَعْضُ ما يضاف بَعْضُ: مبتدأء وما يُضَافٌ (ما) اسم موصول بمعنى الذي» بعض 
مُضاف والاسم الموصول مضاف إليهء ويُضاف: هذه جملة الصلة لا محل لها من 
الإعراب» ونائب الفاعل يعودُ على بعض مبتداً. 

حَثْمَاً امْمَنَعْ: امتنع حتمات نت وهذا راجع إلى قوله: يضاف أي: وبعض ما يضاف 
إضافة واجبة امتنعَ إيلاؤه اسماً ظاهراً. بعض ما يُضاف حتماً يعني: ما وجبت .. لزمت 
إضافتّه امتنع إيلاؤه اسماً ظاهراً ألا يليه الاسم الظاهر, إذا امتنعَ إيلاؤه اسماً ظاهراً 
الاسم عندنا إما اسم ظاهر وإما مضمرء فإذا امتنع أحدهما تعينَ الثان» وأطلق باعتبار 
المضاف إليه هنا من حيث كونه مُضمراً يعني: نوع النوعين باعتبار الأمغلة كوحد, قلنا 
هذه يُضاف إلى كل ضمير» ولبى وما عُطِف عليه يختصّ بالضمير المخاطب. 

حينئذٍ إِيِلاَؤُهُ اما ظَاهِرَاً: امتنع إيلاؤه اسماً ظاهراً تعيّنَ أن يكون مُضافاً إلى الضمير ثم 
نقول: مُطلّق الضمير لأنه إذا قلنا يُضاف إلى الضمير حينئلٍ جار أن يُقال في الأمثلة 


التي ذكرها الأربعة أنما تضاف لكل ضمير, وهذا إنما يصدّق على وح فقطء لا على ما 


بعده. 


فحينئذٍ نقول: المراد بقوله: امْتَنَعْ إِيلوُهُ انما ظَاهِرَاً يعني: تعينت إضافته إلى الضمير, 
أي ضمير؟ كل الضمائر هذا الظاهر, مُطلق الضمير, فالأربعة التي ذكرها من الأمثلة 
تصدق على أن الضمير .. مُطلق الضمير تضاف إليه. وليس الأمر كذلكء وإنها يتعينُ 
مطلق الضمير مع وحدّء فيُضاف إلى الضمير الغائب والمخاطب والتكلّي وأما ما بعدّها 
الثلاث فهذا يختصّ بالمخاطب. 

إذن: امْتَئَعْ هذا فعل ماضي» وهو خبر المبتدأ, إِيلاَوُهُ هذا فاعله إِيِلاوُهُ انما ظَاهِرَاً 
يعني: فلا يليه إلا مضمر أخذناه بمفهوم المخالفة؛ فلا يليه إلا مُضمرء إِيلاَوُهُ قلنا هذا 
فاعل من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول واساً ظَاهِرَاً: اسماً هذا مفعول ثان» ويحتملٌ 
العكس أن اسماً هو المفعول الأول, والماء هو المفعول الثاني يحتمل هذاء و (ظَاهِرَاً) هذا 
نعت ل (اسماً). 

حَبْتْ وَفَعْ: حيثُ هذا مُتعلّق بقوله: امتنع, يعني امتناعه امتناعاً كلياً في كل خطاب وفي 
كل كلام, حَيْتْ وَقَعْ في ضمن الكلام العري؛ حيث ما تقل في كلام العرب» أو حيث 
ما تكلّمتَ أنت بكلام العرب» حينئذٍ بمتنعٌ إيقاعٌ بعض الأسماء الظاهرة مُضافة لبعض 
هذه المضافات. 

مثّلَ لذلك وليست على سبيل الاستقصاءء وإنما هي مجرد أمثلة, وهي قليلة الاستعمال 
ك (وحد)؛ وهذا عرفنا أنه يُضاف إلى الضمير الغائب» والضمير المخاطب» والمتكلم؛ 
والأمثلة سبقت. 

لَىّ: هذا فعلٌ, وهو ل يُرد الفعل» وإنها أراد (لبي) › ولذلك تنبت الياءء إذا حذفت 
الياء م تضع تحتها نقطتين (لبى) صارت» ولذلك سيأتي في البيت: فلبى فلبي يأتي فعل 
ماضي ويأتٍ مثنى .. مصدر. 

إذن: (لي)ء (دوالي)» (سعدي) , هذه ثلاثة ألفاظ, ومثله: حنانيك» وهذاذيك. 

قال الشارح: من اللازم للإضافة لفظاً ما لا يضاف إلا إلى المضمرء وهو المراد هنا نحو: 
وحدّك, أي: مُنفرداًء ولبيك يعني: إقامة على إجابتك بعد إقامة, أو أجيبك إجابة 
متكررة هذا أحسن» نفسّر لبيك أجيبك إجابة متكررة؛ لأننا قلنا: هذه مصادر مُثناة في 
اللفظ إلا أن معناها التكرار» ودواليك أي: إدالة بعد إدالة .. تداولاً بعد تداول» وقيل: 
هذا غلط ليس بصحيح» بل الصواب: طاعة بعد طاعةٍ, دوليك طاعة بعد طاعة 


والمشهور عند النحاة: إدالة بعد إدالة. 

وسعديك أي: إسعاداً لك بعد إسعاد» وهذه سعديك لا تُستعمل إلا بعد لبيك .. هي 
بمعنى لبيك إجابة بعد إجابة إسعاداً بعد إسعاداً. 

إذن: لبي ودوالي وسعدي, نقول: هي مصادر لكنها مُثناة لفظاًء والمراد بجا التكرارء 
وهي ما يلزمُ الإضافة, يعني ألفاظ تلزمُ الإضافة إلى ما بعدهاء والمضاف إليه لا يكون 
إلا ضميراً مخاطباً. وما عداهُ فهو شاد فإذا مع إضافة لبي إلى الضمير الغائب حكمنا 
عليه بكونه شاذاًء لكون لبيك لا تضاف إلا إلى ضمير الخطاب, لبيك بالكاف فقط 
فإذا أضيفت إلى الهاء ضمير الغائب قلنا شاذ, ولذلك قال: وشذ إضافة لبي إلى ضمير 
الغيبة» هذا نحكم عليه بكونه شاذاً؛ لأنه خروج عن الأصل. 


لقُذْتْ لَبَيْهِ لِمَنْ يَدْعُوينء (لبيه) أضافه إلى الضمير .. ضمير الغيبةء نقول: هذا شاذء 
وهذه كلها ما عدا (وحد)» (وحد) تُعربما حالاًء لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك 
وهذاذيك, في كل تركيب تعربما مفعولاً مطلقاً لعامل محذوف وجوباً يفسّر من لفظه إلا 
في لبيك وسعديك. إنما يفسّر من معناه, والحكم فيها واحد» وهذا ما يجعلها قليلة 
الاستعمال» فحينئذٍ كلّها: لبيك وسعديك ودواليك وحنانيك وهذاذيك نقول: هذه 
كلها تُعرب مفعولاً مطلقاًء والعامل فيه محذوف .. واجب الحذف, يُقدّر من لفظه إلا 
لبيك وهذاذيك» هذا يُقدّر من معناه. 

وقد أعرب سيبوبه هذاذيك حالاً وضْعَّف؛ لأن هذاذيك هذا مصدر قلنا مضاف إلى 
الضمير؛ إذن: هو معرفة هذه كلها لبيك وسعديك وحنانيك هذه كلها معارف» حينئدٍ 
إعرابما حالاً يخْرِجُها عن أصلهاء فإذا كان كذلك» وأمكنَ إعرابما مفعولاً مطلقاً فهو أولى 
وجديرٌ بأن لا تُعرّب حالةً؛ لأن الحال لا تكون إلا نكرة, وهذه مصادر معارف لأنما 
مُضافة إلى المعرفة. 

وحنانيك بمعنى تحنناً بعد تحثن. 

وهذاذيك بذالين مُعجَمتين بمعنى: إسراعاً بعد إسراع. 

قال الناظم: وَشَدَّ إيلاءُ يَدَئْ لِلَىّه يدي هذا يُشير به إلى قول الشاعر: 

دَعوث - لِمَا نابي - مسوراً ... قلي فلي يَدَيْ مِسْوَرٍ 


فَلَىَ الأولى: فعل ماضيء والثانية فلي يَدَيْ: مفعول مطلق» والعاملٌ فيه محذوف 
وجوباًء ولتي مضاف ويدي مضاف إليه. هنا أضيفت إلى الاسم الظاهرء ولذلك قال: 


شاد لأن الأصل فيها أن تضاف إلى الضمير, فإذا أضيفت إلى الاسم الظاهر وقد 
امتنع إضافتها إلى الاسم الظاهر حينئلٍ نقول هذا شادء هذا شاد يُحَمَظ ولا يقاس عليه. 
وَشَذّ أي: انفرد وحكم عليه بالشذوذ فلا يقاس عليه البتة» وقلَ ابن مالك أن يحكم في 
الألفية بشذّ .. قليل هذاء وإنما يقول: نزراً. ندر قل وأما شاد معنا أنه بلع الغاية 
عنده في البعد, إذا حكم بالشذوذ على كلمة أو حرف أو تركيب هذا دلَّ على أنه لا 
يحتمل القلة البتة, وإنغا يحكم عليه بكونه شاذاً؛ لأن الألفاظ لبيك وسعديك هي قليلة 
جداً. فإذا خالفت الأصل الذي عليه هذا واضح أنه شادء فيُحفَظ ولا يُقاس عليه» هي 
الألفاظ من حيث هي إضافتها إلى الضمير المخاطّب هي محفوظة ولا يُقاس عليهاء فإذا 
خرجّت عن الأصل الذي هو عليها حينئذٍ نقولٌ هذا شذوذ. 

وَشَلَّ إِيلاءُ يعني: إتباع- يَدَى لِلَىّء قلنا: إيلاء هذا يتعدّى إلى مفعولين. 


و 


وهنا قال: أ عذاه باللام» في الأول قال: إيلاؤه اسا ظاهراً إيلاؤٌه اسا هنا قال 
يلاء يَدَئْ هذا مغل إيلاؤه لل هذا مغل اسا تعذی إليه باللام» لأنه فرع» والقياس إذا 
زيدت اللامٌ في معمول العامل الفرعي لا نعترضٌ نقول هذا جائز .. يجوز فيه الوجهان, 
إما أنه يُعدّيه باللام لكونه فرعاً مثل: ((ِفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ)) [هود: 107] وإما أن نقول: 
بأنه يحذف اللام ويتصب» لكن هنا احتاج للام حينئلٍ لا اعتراض» فهو على القياس. 
فاللام الزائدة في المفعول الثاني للبي تقوية لضعف العامل لكونه فرعاً في العمل. 


إذن: 


وَبَعْضُ ما بُضّاف حَتماً امْتَنَعْ ... إِيلاوُهُ اشماً ظَاهِرَاً حَيْثْ وَقَعْ 


كوخ َي وَدَوَان سَعْدَيْ ... وَشَذَّ ٳيلاءُ يَدَيْ لل 


أي: بعض الأسماء الملازمة للإضافة لفظاً ومع يمت أن تضاف إلى الاسم الظاهر 
فتجبُ إضافته للمضمر, وفي هذا النوع خروجٌ عن الأصل من وجهين, هذا النوع الذي 
لزم الإضافة إلى الضمير خرجَ عن الأصل من وجهين: 

أولً: لزوم الإضافةء وقلنا هذا خلافٌ الأصل .. لزومُ الإضافة خلافٌ الأصل. 

وكون المضاف إليه مُصْمَراً هذا خروحٌ عن خروج. 

إذن: فيه خروجان عن الأصل: أولاً: لزومٌ الإضافة, وهذا خلافٌ الأصل؛ لأن الأصل 
في الاسم يجوز إضافته وإفراده» فإذا لزم الإضافة خرج عن الأصلء ثم إذا لزم الإضافة 
الأصل أنه يُضاف إلى الظاهر والضمير لا يُقيّد بشيء» فإذا قُيّد بالظاهر دون الضمير 


أو بالضمير دون الظاهر قلنا هذا خرو آخر كونه مضاف إليه مضمراً. 

09 ذكرٌ أربعة ألفاظ. وقلنا: وحدّ وهو مُلازِم للنصب عن الخالية» تقول: جاءَ زيدٌ وحدّه, 
أي: مُنفرداً. وقد جاء مُضافاً إليه في قوهم في المدح: نَسِيْجُ وَحْدِهِ وفريدٌ دهره. 

وأما لبي فإنه أيضاً مُلازم الإضافة إلى الضمير نحو: لبيك» ومعنى لبيك -كما ذكرنا- 
إقامة على إجابة: أو نقول: أجيبك إجابة مُتكرّرة لأنما في المعنى بمعنى التكرار» ويُعرب 
مفعولاً مطلقاً ولا عرب حالة خلافاً لسيبويه؛ لأن المصدر الموضوع للتكثير ۾ ينبت فيه 
غير كونه مفعولاً مطلقاً. هكذا قال ابن هشام في التوضيح» المصدر -بعض المصادر- 
قصد بها الدلالة على التكثير المرات .. مرّة بعد مرّة دون تحاية» نقول هذه لم يُسمع فيها 
باستقراء كلام العرب» إلا أنما وقعت مفعولاً مطلقاًء وقيل: حالاً وهو ضعيف» وهو 
إعرابُ سيبويه في هذاذيك؛ لأنما معرفةء والحال لا يكون إلا نكرة. فهو مصدر أضيف 
إلى معرفة واكتسب التعريف. 

لبيك قلنا: هذه مُضاف ومضاف إليه» ذهب الأعلم وهو من المتاخرين إلى أن الكاف 
هذه حرفٌ خطاب ليست بضمير» حينئذٍ هي مثل ذاك. وهذا ضعيف لأننا قلنا أنما 
مُضافة إلى الاسم وإذا أضيفت إلى الاسم حينئذٍ امتنعَ أن يكون الاسم حرفاً .. هذا 
أولة. 

لبيك ونحوهاء هذه الكاف ليست حرف خطاب بل هي اسم لقولحم: حنانيه ولبيه 
فأضافوا بعض هذه الألفاظ إلى ضمير الغيبة مع شذوذه, وللاسم الظاهر فلا تحمل هذه 
الألفاظ على أسماء الإشارة لاختلاف الحال, ولحذفهم النون لأجلها وم يحذفوها في 
ذانك, حنانيك» حنانك, ولم يحذفوها في ذانك ولأنها لا تلحق الأسماء التي لا ُشبه 
الحرف, وما زعمّه الأعلم أن الكاف حرف الخطاب لا موضع لما من الأعراب مثلها في 
ذلك ضعيف. 

إذن: هذه الكاف نقول: اسم مضاف؛ لبيك: لبي مضاف والكاف مضاف إليهء ليست 
حرف خطاب بل هي اسم لقولحم: حنانيه» ولبيه فأضافوا بعض هذه الألفاظ إلى ضمير 
الغيبة مع كونه شاذاًء وللاسم الظاهر فلا نحمل هذه الألفاظ على أسماء الإشارة. 

إذن: نقول: كوم أضافوه إلى الضمير وأضافوه إلى الاسم الظاهر ثم وجدنا الكاف: 
لبيك هم قالوا: لبيه. وقالوا: لبي يدي. 


إذن: أضيفت إلى اسم جاءت الكاف -لبيك- هذا يحتمل كلاماً الأعلم يحتمل أن 
هذه الكاف حرف ويحتمل أنما اسمء لما وجدنا أنحم عاملوها معامله الأسماء, وأضافوها 


إلى الأسماء سواءَ كان شاذا كالغيبة أو الاسم الظاهر, عرفنا أن الكاف هذه اسم 

وليست جرف لأننا حملناه على ما لَه نظيرء يعني الأولى أن نحمل هذه الكاف على يدي 
والحاء في لبيه ولو كان شاذاًء وسبق معنا قاعدة: أن العربي قد ينطق بكلمةٍ خلاف 
الأصل لنستدلٌ بما على هجران الأصل المطرد؛ لأن بعضّ الأصول قد تكونُ خلاف 
الأصل في الأصلء حينئذٍ تأت كلمة ينطق بما عربي فصيح ثم بعد ذلك نستدل بمذه 
الكلمة على أن ذاك الأصل هذا أصلهء مثل: فَإِنَهَ أَهُلٌ لأنْ يُوَكْرَمَك أصله يُكرم, عرفنا 
بقوله: يُؤَكُرمَا أن ثم همزة محذوفة في الأصل: أكرم أأكرمُ هذه مثلهاء قيل: يدي مسور 
هذا شاذ, ولبيه هذا شاذء استدللنا بهذا على القياس المطرد في لبيك فقلنا الكاف هذه 
اسمية بدليل أنهم أضافوا لبي إلى الاسم الظاهر في يدي» وإلى الضميرء هذا وجه الرد 
على الأعلم. 


فعض عا ضاف حا امْتَنَغْ ... ياوه اسماً ظاهراً حَيْثْ وَقَعْ 


حينئذٍ لا يليه إلا مضمر, وذكرٌ أربع كلمات على ما ذكرناه سابقاً. 

قال الشارخ: ومذهبُ سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى وأنه منصوب على المصدرية 
بفعل محذوف .. منصوب على المصدرية, لكن المشهور عن سيبويه أنه حال ولذلك 
نص ابن هشام على ذلك في الأوضح لما أورد البيت الدال على هذاذيك, قال أعربه 
سيبويه حال وهو ضعيف؛ لأنه مصدر مضاف إلى الضمير فاكتسب التعريف فلا 
يُنصّب على الخالية. 

وإذا قال النحاة: منصوب على المصدرية -هكذا- فمرادُهم منصوب على أنه مفعول 
مطلق» هذا الأصل فيهء وإذا كان ثم ما يخالفٌ هذا فلا بُدَ أن يكون اصطلاحا خاصا 
للمعرب» وأما الاصطلاح العام إذا قالوا: منصوب على المصدرية فالمراد به المفعول 
المطلق» مع كونهم يشترطون المصدر في المفعول لأجله؛ فحينئذٍ قد يلتبس لكن هذا 
لبن فر 

إذن: وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف من ألفاظها .. مُقدّر من ألفاظها 
السابقة إلا هذاذيك ولبيك فمن معناهاء وأن تثنيته المقصود به التكنير» إذن: هو 
مُلحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة لاذا؟ لأنه وإن كان في اللفظ مُثنى إلا أنه في المعنى 
جمع؛ لأنه يدل على كرّات .. مرّات عديدة وأقلها ثلاثة. 

إذن: ليس في المعنى مثنى؛ فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى: ((ثم ازجع الْمَصَرَ 
كَرََيْنِ)) [الملك:4] كَرّتَيْنِ -هذا فيه بحت لياسين هناك في حاشيته على مجيب النداء- 
» أي: كرات» كرتين في اللفظ مُثنى لكن في المراد المعنى المقصود: كرات؛ لأن البصر لا 


يرجع خاسراً إلا بمرات, كرّة بعد كرّة, الكرة الأولى قد لا يُدرِك المراد, الكرة الثانية 
مثلهاء إذن: لابد من كزات» فكرتين ليس المراد به مرّتين فقط, لقوله تعالى: ((ينقلب 
إَِنِكَ الْبَصّرُ حَاسِئًا وَهْوَ حَسيز)) [الملك:4] أي: مُزدجراً وهو كليلء ولا ينقلب البصر 
مزدجراً كليلاً” -في الغالب- من كرتين فقط, فتعينَ أن يكونّ المراد بالكرتين التكثير لا 


وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدّمَ وليس المراد الاثنين» وكذا باقي الأخوات 
على ما تقدّم في تفسيرها. 

ومذهب يونس -شیځ سيبويه- أنه ليس بمثنى بل أنه مفردٌ مقصور على وزن (فعلی)» 
(لى)» وأنه مقصور قلبت ألفُه ياء مع المضمر كما قلبت ألفُ (لدى) و (على) مع 
الضمير (لبى) إذا أضفته قلت: لبيك» إذن أصله (لبى) مفرد» كما تقول (على) (عليه) 
قلبت الألف ياء؛ لأنك أضفتّه إلى الضمير. 

(لدى) بالقصر إذا أضفته إلى الضمير قلبت الألف ياء قلت (لديه)ء قال: (لى .. 
لبيك). إذن: قُلبت الألف ياء لأنه أضيف إلى الضمير كما قُلبت الألف ياء في (على) 
وصار (عليه) » هذا حُجَنْه .. محتمله؛ نعم محتملة» لبيك هذا محتمل؛ لکن نرده ب (لِيْ 
يَدَيْ مسِوّر) -بالشاذ, بالشاذ السابق-. ولذلك بعض النحاة عندهم غرام بالشذوذات 
هذه؛ لأنها تفضح الأصول» حينئذٍ لما قال: (ِيَدَيْ مسِوّر) قلب الألف ياءًء على كلام 
يونس أن الألف قلبها ياء والألف تقلب ياء مع الضمير أو مع الاسم الظاهر؟ مع 
الضمير لا مع الاسم الظاهر, فدلَّ على أن أصله ليس ألفاً. بل هي ياء. 

هنا نقول: قال يونس: أنه ليس عننى, لبيك ليس ععثنى» فمن أين جاءت هذه الياء؟ 
قال: هذه أصلّها ألف» أصلها (لى) مثل (فتى) مقصور على وزن فعلى» الألف اذا 
قُلبت ياء؟ قال: مغل ألف (على) ثُقلب ياء إذا جَرّت الضمير, فتقول: عليه و (لدى) 
تقول: (لديه)ء إذن قُلبت الألف ياءء كذلك (لى) لما أضيفت إلى الضمير قُلبت الألف 
ياء» وإلا فهو مفرد, هذا نرده بأن الياء موجودة مع غير الضميرء وإنما تقلب الألفٌ ياء 
مع الضمير, وهنا قال (يَدَيْ مِسِوَرٍ) ولذلك (لى) الأولى نقول هذه فعل ماضي, 
بالألف لى مثل عصى» و (لبى) الثانية .. (لي) فلي يَدَيْ مِسِوَرِ؛ لبي نقول مفعول 
مطلق منصوب بالياء؛ لأنه مُلحق با مثنى» وهو مضاف ويدي مضاف إليه. ويدي 
مضاف مجرور بالياءء ومسور مضاف إليه. 

هنا يدي .. (لبي يدي) لبي بالياء, لما أضافها إلى الاسم الظاهر فالياء موجودة دلَّ على 


أن الياء ليست أصلها الألف .. ليست مقلوبة عن الألف» بل هي ياء المثنى التي 
تعرب. 

قال: ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كذلك كما ذكر لم تنقلب ألفُهُ مع الظاهر ياء؛ 
لأا تنقلبُ مع الضمير لا مع الظاهر في البيت الذي سبق ذكره, كما لا تنقلب ألفٌ 
(لدى) و (على) مع الظاهر عندما تقول (على زيدٍ) » (لدى زيدٍ) » بقيت الألف لو 
كان الأمر ذلك كما زعم يونس لقال: يدا لى يدي بقيت الألف كما هي لأغا لا 
تنقلب مع الظاهرء وإغا تنقلث مع الضمير. 

كذلك كان ينبغي أن يقولٌ (لبى زيدٍ) بالألف؛ لكنهم لا أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف 
ياء فقالوا: فلبي (يَدَيْ مسور) » فدلٌ ذلك على أنه مُثنى وليس بمقصور كما زعم 
يونس. 

إذن: لبيك نقول: الصواب أنه مثنى» وأن الياء هذه ياء إعراب وليست مُنقلبة عن 
الألف كما زعم يونس» والدليل ما ذكرناه. 

اروا إضَافَةَ إلى الجُمَل ... حَيْثُ وذ وَإِنْ ينون َمل 

إفْرَادُ إذْ وما کاڈ معن کاڈ ... اضف جوازاً َو جين جَائيدٌ 


وَألْرَمُوا أي: العرب» إِضَاقَةَ إلى الُم ألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجمل. 

إذن: هذا شروعٌ منه في بيان ما يلزمٌُ الإضافة إلى الجمل» وقلنا هذا على نوعين: ما 
يُضاف إلى الجمل مطلقاً اسمية كانت أو فعلية. 

والثاني: ما بُضاف إلى الجملة الفعلية فحسب. 

وََلْرَمُوا أي العرب» حَيْتُْ: وهذا مفعول أول ل أَلْرَمُوا وِذْ: معطوف عليه إِضَافَةً: هذا 
مفعول ثاني؛ إذا عرفت الإعراب تعرف المعنى مباشرة, ألزموا حيث وإذ إضافة إلى 
الجملء هذا التركيب. 

إذن: حيث مفعول أول, وإذ معطوف عليهء وإضافة هذا مفعول ثاني, إلى الجمل: جار 
ومجرور متعلّق بقوله إضافة» حيثُ وإذ. حيث: ظرف مكان تصرّفه نادر» بل منع 
بعضّهم أن يتصرّف, ولذلك رد على ابن هشام أنه جوّز أن قوله تعالى: ((اللَهُ أَعْلَمُ 
حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)) [الأنعام:124] جور في القطر أن حيث مفعول به لقوله يعلم 
مُقدّر, وقيل له: إن حيث إذا كانت مفعولاً به صارت مُتصرّفة, والأصل أا لازمة يعني: 
لازمة الظرفية؛ فلا تأ مفعولاً به. وحينئذٍ يُردَ هذا القول بذا. 

إذن: ظرف المكان تصرفه نادر» وقيلَ بالمنع .. لا يتصرف, وقد يراد به الزمان وإلا 


الأصل فيه أنه ظرف مكان, وقد يخرج عن الظرفية المكانية ويُراد به الظرفية الزمانية, 
وثاؤه بالحركات الثلاث: حيث وحيثٌ وحيث إلا أنما لغات» يعني في لغة أو عند قبيلة 
حيث بالضم» وني قبيلة أخرى حيث بالفتح» وني قبيلة ثالئة حيثِ بالكسرء وليس 
مجتمعة في قبيلة واحدة لاء وإنما هي لغات» إذن: لكل لغته. وثاؤه بالحركات الثلاث, 
وقد تُبدَل ياؤه واوا فيقال: حُوث, هذه لغة رابعة خُوث بالواو» بل قال ابن سيده هي 
الأصل» وبنو فقعس يعربوناء يعني ليست مبنية عندهم بل هي معربة» حينئذٍ تكون مثل 
قبل وبعد في حال الإعراب. 

ولا يضاف إلى الجملة من أسماء المكان غيرها كما في المغني, وقيل: (لدن) كما سيأتٍ» 
لكن المشهور كما نصّ عليه ابن هشام في المغني أنه لا يُضاف من ظروف المكان إلى 
الجملة إلا حي فحسب وزيدَ عليه على خلاف (لدن) كما سيأتي. 

إذن: حيث فقط هي التي تضاف من ظروف المكان إلى الجمل بخلاف ظرف الزمان» 
وأما (إذ) فهي ظرف زمان ماض لا يتصرّف إلا إذا أضيف إليه ظرف زمان؛ لا 
يتصرئف؛ ما معنى لا يتصئف؟ إذا قيل مُلازم للظرفية .. النصب على الظرفية حينئدذ لا 
يكون مُبتدأء ولا خبراً ولا مفعولاً به ولا اسم (إن) إلى آخرة, لا يأ في هذه الحال» وإذا 
قيل يتصرّف نادراً حينئلٍ قد يحرج عن الظرفية فيكونٌ مفعولاً بء وهنا (إذ) ظرف زمان 
لا يتصرّف إلا أضيف إلى ظرف زمان مثله كحينئلٍ يومئلِ, حينئلٍ نقول هذه مُتصرّفة 


لأا أضيفت إلى اسم زمان. 


قال بعضّهم .. ومنهم ابنُ مالك: أو وقعَ مفعولاً به» يعني إذا جاءَ في محل مفعول به 
صارَ متصرفاً ومئّل له بقوله: ((وَاذْكْرُوا إذْ كُُمْ قليأد)) [الأعراف:86] (إذ) قال هذه 
مُتصرّفة؛ لأنها في محل مفعول به. أو بدلا منه؛ بدلاً من (إذ) كما في قوله تعالى: 
((وَاذْكْرْ في اكاب مَرْتم إذ انتِبَدَتْ)) [مريم:16] قال إِذِ انتبَدَتْ بدل اشتمال من 
قوله وَاذْكُر ف إِذِ انتَبَدَتْ بدل اشتمال من مَرْم ومنع ذلك الجمهورء الجمهور على 
المنع؛ على أنما ملازمة للظرفية فلا تتصرّف. 

وترد للتعليل - (إذ) - ترد للتعليلء فحينئذٍ تكون حرفاً على المشهور عند النحاة 
حينئدٍ (إذ) هنا المراد التي تضاف إلى ما بعدها ليست إذ الحرفية التي تكون للتعليل؛ 
وقد قيل: إنما للظرفية والتعليل مُستفاد من قوة الكلام, هكذا قيل» لكن المشهور أن 
(إذ) التعليلية حرف وليست باسم حينئذٍ ليست هي التي تضاف إلى ما بعدها. 

حَيْثْ وَإِذْ نقول ملازمان للإضافة, ثم لا يُضافان إلى المفرد. وشذ إضافة حيث إلى 


المفرد وهو مذهب الكوفيين كما سيأقٍ, حينئذٍ يُضافان إلى الجملة» ولذلك أطلق الناظم 
هنا قال: 

وألزموا حيث وإذ إضافة إلى الجملء إلى الجمل أطلق الجملء حينئنٍ يعم الجملة الاسمية 
والجملة الفعليةء تقول: إذ زيدٌ قائم؛ إذ قام زيدٌ, يجوز هذا وذاك. 

وتقول: حيثُ جلس زيدٌ, وحيثُ زيدٌ جالس» إذن: أضيف إلى الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية» وظاهر كلامه استواء الطرفين؛ لأنه أطلق الجمل؛ يعني إضافة حيث إلى الجملة 
الاسمية والفعلية عرتبة واحدة» كلاهما في مرتبة واحدة, وكذلك إضافة (إذ) إلى الجملة 
الاسمية والجملة الفعلية في مرتبة واحدة, وليس الأمرُ كذلكء بل إضافة (إذ) إلى 
الجملتين في الجملة على مرتبة واحدة» وأما (حيث) لاء فيه تفصيل» (حيث) نقول 
إضافة (حيث) إلى الفعلية أكثر من إضافتها للامية» يعني في لسان العرب الأفصح 
والأكثر المطرد إضافة (حيث) إلى الجملة الفعلية دون إضافتها إلى الجملة الاسميةء وأما 
إضافتها إلى الجملة الاسمية فهو أقل, حينئذٍ ليس على مرتبة واحدة .. ليس في مرتبة 
واحدة, وإذ إضافتها إلى الجملتين بمنزلة واحدة. 

إذن: إضافة (إذ) إلى الجملة الاسمية أو الفعلية في مرتبة واحدة» لكن ثم استحسان فيما 
إذا كان خبرها فعلاً ماضياً .. سيأتي. 

وإضافة (حيث) لاء نقول: إضافتها إلى الجملة الفعلية أكثر من إضافتها إلى الجملة 
الامعية. 

إذن: قوله: وألزموا (حيث) وإذ إضافة إلى الجمل» نقول ليس على إطلاقهء أما من 
حيث الإضافة -مطلق الإضافة- إلى الاسمية والفعلية فهذا لا إشكال فيه وقد يكون 
هو الذي أراده الناظم هنا. 


وأما الأكثرية فهذا مبحث بيان يتعرض له البيانيون» لكن إضافة حيث إلى الفعلية أكثر 
ولذلك ترجّح النصب في نحو: (جلست حيث زيداً أراه) » يجوز (حيث زيد أراه) , 
والنصب أرجح» يجوز الوجهان من باب الاشتغالء يجوز (زيد أراه) » (جلست حيث 
زي أراه) » يجوز الوجهان, لكن لما كانت (حيث) دخولاً أكثر على الجملة الفعلية صارٌ 
النصبُ أرجح هناء فتقول: (جلست حيث زيداً -بالنصب- أراه) يعني: (حيثُ أرى 
زيداً) فأخرجت الجملة الاسمية عن كونها اسمية لتكون فعلية مع جواز إضافة (حيث) 
للاسمية ليكون موافقاً للأرجح والأكثر في لسان العربن (جلست حيث زيداً أراه). 

قال في الهمع: وتقبح إضافة (إذ) إلى اسمية عجزها فعل ماضٍ» عجزها يعني خبرها فعل 


ماضي» (إذ) إذا أضفتها إلى جملة اسمية فالأحسنْ أن لا يكونّ الخبر فعلاً ماضياًء بل 
يكون اسماً مُفرداً فتكون الجملة اسمية مطلقاً في الجزأين» أو يكون فعلاً مضارعاً. 

وأما الماضي قال: يقبح نصّ عليه السيوطي في همع الموامع, ووجة قبجه أن (إذ) ما 
مَضى» وهذا واضح., والفعل الماضي مُناسِب لما في الزمان, وهما في جملة واحدة, فلم 
بحسن الفصل بينهما يعني لا بحسن أن نفصل بين (إذ) التي للماضي والفعل الذي 
للماضي» بل الأولى أن يلي الفعل الماضي (إذ) فتقول: (إذ قام زيذٌ) , أما (إذ زيدٌ قام) 
قال: هذا جائز, لكنه قبيح لأن (إذ) للماضي وقام للماضي. 

إذن: اتفقا فالمناسبة أن يتلو الماضي (إذ) .. هذا المناسبء وأما فصلَّهُ بالاسم هذا فيه 
قبځ» بخلاف ما إذا كان مضارعاً (إذ زيدٌ يقومٌ) فإنه حسن, وأما (إذ زيدٌ قائم) فهذا هو 
الأصل. 

وقال في التصريح: شرط الاسمية بعد (إذ) أن لا يكون خبرٌ المبتدأ فيها فعلاً ماضياً على 
ما ذكرناه لكنه ليس شرطً صحةء وإنغا هو شرطٌ حسن فحسب» يعني شرط إضافة إذ 
للجملة الاسمية أن لا يكونَ خبرنها فعلاً ماضياً وإذا كان خبرها فعلاً ماضياً لا يصح؟ لاء 
يصح» وإنما هو شرطٌ استحسان فقطء يعني الأفضل. 

شرط الاسمية .. -يعني شرط حسن- بعد (إذ) أن لا يكون خبر المبعدأ فيها فعلاً 
ماضياً. نصّ على ذلك سيبويه 7 نطق بمذاء وشرط الفعلية أن يكون فعلها ماضياً 
لفظاً أو مع لا لفظاً أن يكون الفعل ماضياًء وشرطٌ الفعلية أن يكون فعلها ماضياً 
لفظاً نحو: ((وَاذْكُرُوا إذ كُننُمْ قَلِيلًا) [الأعراف:86] كنتم: كان فعل ماضي لأنه 
مُناسبٌ ل (إذ), (إذ) للزمن الماضي ويناسبُها الفعل الماضي, أو مع لا لفظاً ((وَإِذْ 
يَرْفَعُ إِنْرَاهِيمُ الْمَوَاعِدَ منَ الْبَيْتِ وَاسماعيل)) [البقرة:127] يرف رفع؛ هنا يرفع فعل 
مضارع في اللفظ لكنه في المعنى ماضي. 

إذن: ما يصرف الفعل المضارع عن معناه الحال إلى الماضي (إذ) ك ()؛ لم: حرف نفي 
وجزم وقلب» ما معنى قلب؟ قلبت زمن المضارع من الحال إلى المضيء لم يضرب زيدٌ 
عمراً هذا بالزمن الماضي» وأما الآن فلاء (إذ) كذلك تقلب زمن المضارع من الخال إلى 
الماضيء دليله ((وَإِذْ يَرْفَْ إِنْرَاهِيمُ)) [البقرة: 127] إلا إذا أريد به الحكاية, ثم قال: 


وشرط الاسمية بعد حيثُ أن لا يكون الخبر فيها فعلاً. نصّ على ذلك سيبويه, يعني إذا 
أضيفت حيثُ إلى جملة اسمية فالأحسن أن لا يكونّ الخبر فيها فعلاً. جلستُ حيثُ زيدٌ 
حبسته هذا خلاف الأصلء وإذا أردت أن تخرج عن هذا القبح فتنصب الاسم كما 


ذكرناه سابقاً. 


وَلْرَمُوا إِضَافَةَ إلى امل 


وَإِدَنْ يُتَوّنْ إذ يعني يدخله التنوين, وهنا الضمير يرجعٌ إلى أقرب مذكور, فحيثٌ لا 
تختصُ بالحكم» انتهى الكلام عن حيث» والكلام الآن في فرع (إذ)» (إذ) قد تضاف 
إذن: جمع في هذا البيت ما يُضاف لفظاً ومع وهو حيث, وأما (إذ) فهذه نما تضاف 
معن لا لفظاًء بمعنى أنه يجوز حذف المضاف إليه وتعويض التنوين عنه ولذلك قال: 
إن يَُوَنْ هذا عائدٌ إلى أقرب مذكور وهو (إذ)» يُحَْمَلْ إِفْرَادُ (إذ), نَمل هذا فعل 
مضارع مُغيّر الصيغة, إِفْرَادُ هذا نائب الفاعل» وهو مضاف وإذ مضاف إليه. 

والمراد بإفراد (إذ) هنا يعني فكها وانفصاها عن الإضافة. 

يْكَمَلْ يعني: نمور إفراد إذ؛ فيجورُ لك إذا نونت (إذ) أن تفكها عن الإضافةء وهذا 
واضح بيّن؛ لأن التنوين يقطع .. فاصل يفصل المضاف عن المضاف إليه» ولذلك جُعِل 
حذفه شرطاً في صحة الإضافة. 


نونا تلي الإعرّاب أو تنويتا ... ضما تضيف اخذف كطور سينا 


إذا لم يحذف لا يتصوّر وجود الإضافة, وَإِنْ ينون يحْعَمَلَ يجَوَرُ إِفْرَادُ (إِذْ) وهذا سبق معنا 
في تنوين العوض. 

إن يون ْمَل يعني يجَوَر مبني للمفعول من التجويز بمعنى عدم الامتناع لوجوب 
الإفراد حينئلٍ وذلك إذا أفردت (إذ). 

قال: إِفْرَادُ (إِذْ) ولم يقل إفرادها وهو الأصلء يعني أظهرٌ في مقام الإضمار, أظهرٌ في 
مقام الإضمار قالوا دفعاً لتوهم رجوع الضمير لغير (إذ)؛ وإن ينون يحتمل إفرادهاء هذا 
يحتمل أنه يشمل (حيتٌ) و (إذ)؛ ولكن لما أراد (إذ) دون حيث حينئذٍ قال: إِفْرَادُ (إِذ) 
نصّ على (إذ)» دفعاً لتوهم رجوع الضمير لغير (إذ) , ((وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمؤْمنُونَ)) 
[الروم:4] ((بِتَصر الله) [الروم:5] يومئذٍ .. يومئذ حذف المضاف إليه وجيءَ بالتنوين 
عوضاً عنه .. عوضاً عن الجملة, ((وََنْكُمْ حينئلٍ تَظَرُونَ)) [الواقعة:84] حينئذ بلغت 
الروح الحلقوم تنظرون. 

إذن: ذف المضاف إليه وهو جملة وجيءَ بالتنوين بدلا عنه, وأكثر ما يكون ذلك مع 
إضافة اسم الزمان إليهاء يعني أكثر ما يُؤتى بالتنوين -تنوين العوض- مع إضافة اسم 


الزمان إليها كما في نحو: يومئذ وحينئذٍء ويكون التنوين عوضاً من لفظ الجملة المضاف 


وما گ (إِذ) معن گ (إذْ) اضف جَوَارَا و (ما) مبتدأ ك (إذ) هذا مُتعلّق بمحذوف صلة 
الموصول يعني: والذي استقرٌك (إذ) مل (إذ) في المعنى معن في المعنى؛ يعني من جهة 
المعنى تمييز» ك (إذ) هذا خبرء مثل (إذ) » يعني الألفاظ من أسماء الزمان التي أجريت 
مجرى (إذ) في المعنى ك (إذ), يعني عندنا أصل وعندنا فرع» عندنا أصل وهو (إذ) ما 
الحكم؟ أنما تضاف إلى الجملة الاسمية والجملة الفعليةء إذ أصلْ حكمها لزومٌُ الإضافة 
إلى الجملة بنوعيهاء ما أشبة (إذ) أخدّ حكم (إذ), وهو الإضافة إلى الجملة الاسمية أو 
الفعلية هذا مراده. 

إذن: بحري مجرى (إذ) في كونه اسم زمان مُبهم ماضياً مثل (إذ) في الإضافة إلى الجملة 
الفعلية والاسمية. 

وما گ (إِذْ) مَعْىَ گ (إِذْ) يعني في كونه ظرفاً مُبهماً ماضياً نحو: حين ووقت وزمان ويوم, 
إذا أريد با الماضي» ويُشترط فيها أن تكونَ مثل (إذ) بمعنى أنها غير محدّدة, وأما الحدود 
فلا؛ لأن (إذ) هذه لمطلق الزمن الماضي, واذكر (إذ) كنت كذا مثلاً؛ حينئٍ نقول هذا 
في الزمن الماضي» هل هو محدود أو مُطلق؟ نقول: هذا مُطلق ليس بمحدود. 

إذن: ما كان مثل (إذ) في الدلالة على الزمن الماضي فحينئذٍ نقول: أخذ حكم (إذ) › 
وما هو حكم إذ؟ إضافتها إلى الجملة بنوعيهاء ثم هذه الإضافة حكمُها اللزوم في (إذ) 
إلا أنه لم يلحق به ما أشبه (إذ) في اللزوم» وإنما ألحق به في جواز الإضافة على أصلها. 
ولذلك قال: أَضِفْ جَوَارَاً يعني اضف هذه الألفاظ التي أشبهت (إذ) جوازاً. ونصّ عليه 
لئلا تلحق ب (إذ) في كونها تلزم الإضافة وإنما تجوز الإضافة. 

إذن: هذه الألفاظ المشبهة ل (إذ) أشبهتها في المعنى, فألحقت با من حيث جواز 
الإضافة إلى الجملة دون وجوب تلك الإضافة. 

وما گ (إِذْ) مغ گ (إِذْ) قلنا في كونه ظرفاً مُبهماً ماضياً نحو: (حين) » و (وقت) »2 و 
(زمان) » و (يوم) إذا أريد جا الماضي ك (إذ) في الإضافة إلى ما ضاف إليه إذ فحسب» 
يعني في جواز الإضافة فحسب, وأما حكمها وهو اللزوم فلاء فهي مخالفة هاء ولذلك 
نصّ على ذلك» قال: ضف جوازاً لا لزوماً ك (إذ), إضافة (إذ) لازمة .. واجبة لا 
تنفكُ عن الإضافة إما لفظاً ومع وإما معن» وأما هذه الألفاظ حين وما عُطِف عليه 
نقول: هذه يجوز إضافتها إذا أشبّهت (إذ) لكن لا على وجه الإيجاب, يجوز لك أن 


تضيف ويجوز لك أن تترك. 
تو جِينَ جا نُبِذّْ: جِينَ هذا أشبه (إذ) في كونه اسم زمان مبهم للماضي» أضيف إلى 
الجملة حينَ جَاء جاء قلنا: هذا فيه لغتان: جا وجاءء لبذ يعني طرح» جين جا بذ لبذ 


حين جاء يعني مُتعلّق بنذ هو العامل فيه. 


قال الشارح: من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة وهو (حيث) و (إذ) و 
(إذا) » ذكر (إذا) وسيذكرها الناظم لأنما نما اختصّ بالإضافة إلى الجملة الفعليةء فأما 
حيث فنضاف إلى الجملة الاسمية (اجلس حيث زيدٌ جالس) » اجلس هذا فعل أمرء 
حيث: تقول ظرف مكان مب على الضم مُتعلّق بقوله اجلس» زيدٌ مبتدأ. جالمن هذا 
خبرء والجملة في محل خفض مضاف إليه. لأنما ملازمة للإضافة, لا بد أن يكون مضاف 
ومضاف إليه. 

وإلى الجملة الفعلية (اجلس حيث جلس زيد), كذلك (جلس زيد) تقول الفعل والفاعل 
جملة في محل خفض بإضافة حيث إليهاء أو حيث يجلس زي في الجملة الفعلية "المضارع 
يعني" وشذ إضافتها إلى مفرد كقوله: 

ما رى حَيْتْ سْهَيْلٍ طَالِعَا ... نجماً يُضِيءْ كالشّهاب لامعا 


حَيْثْ سْهَيْل: حيث مضاف وسهيل مضاف إليه. وهذا سار عليه الكسائي وغيره من 
الكوفيين فجوّزوا إضافة حيث إلى المفرد, والصواب أنه لا يجوز إضافة حيث إلى المفرد, 
بل تلزمٌ الإضافة إلى الجملة, وهذا شاذ؛ كما قال الشارح: وشذدّ إضافتها إلى مفردٍ؛ لأن 
حيث تضمن معنى الشرطء وإذا كان كذلك حينئذٍ لا بد أن يكون مضافاً إلى الجملة. 
وأما إذ فتضاف إلى الجملة الاسمية كذلك بالشرط السابق -الشرط الاستحسان نحو: 
(جنتك إذ زيد قائم) » ((وَاذْكُرُوا إذ أنتُمْ قليل)) [الأنفال:26] إذ أنعم قليلء وإلى 
الجملة الفعلية: جنك إذ قامَ زيد. ((وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً)) [الأعراف:86] وقد 
تكون الجملة كذلك فعلا مضارعاء ((وَإِذْ يَكُرُ بك الَّذِينَ كَفَرُوا)) [الأنفال:30] لكن 
مُراداً بجا الماضي كما سبق ومعنى هذا المضارع حينئذٍ المضي. 

إذن: تضاف إلى الجملة الاسعية, وتضاف إلى الجملة الفعلية التي فعلها ماض» وتُضاف 
إلى الجملة المضارعية حينئذٍ يكون المراد جا من جهة المعنى الماضي؛ لأن إذ للماضي 
وإذا وقعَ بعدّها الفعل المضارع هذا فيه تناقض؛ فلا بذ من تأويلٍ المضارع على أنه في 
الزمن الماضي ((وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيم)) [البقرة:127] هذا الأصل. 


م6 يم 


وهذه الأمثلة الثلاثة اجتمعت في قوله تعالى: ((إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ مروا تاي الْتَبْنِ إذ ها 
في الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاجبه لا تَخْرَنْ)) [التوبة:40] إِذْ أَخْرَجَهُ: جملة ماضويةء إِذْ هما في 
الْغَارِ: اسمية؛ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: جملة مضارعية بمعنى الماضي, ويجوذ حذف الجملة 
المضاف إليها ويأتى بالتنوين عوضاً عنهاء وهذه قاعدة مُطردة ((وَأَنْكُمْ حينم تَنظرُونَ)) 
[الواقعة:84] وهذا معنى قوله: 

وَإِذْ وَنْ ينون يُحتَمَلَ ... إِفْرَادُ إِذْ: إن ينون إذ .. دخله التنوين ُجَوَرْ إفراد إذ فتكون 
مُفردة عن المضاف إليه لكن في اللفظ لا في المعنى. 

ف (إذ) نما يلزم الإضافة معن لا لفظاً؛ كيف تلزم الإضافة معى؟ يعني لا تنفك على 
المضاف إليه البعة, قد يحذف نقول: هذا في اللفظء وأما في المعنى والتقدير نقول: لا؛ لا 
بحذف, بخلاف حيث» حيث هذه ملازمة للمضاف إليه لفظاً ومع وأما إذ فهذه 
مُلازمة للإضافة معن دون لفظ. 


أي: وإن يُنون "إذ" يحتمل إفرادها يعني يقبل ويْجَوَرُ أي: عدم إضافتها لفظاً .. لفظاً - 
انتبه- لا معن لوقوع التنوين عوضاً عن الجملة المضاف إليها. 

وأشارٌ بقوله: وَمَا گ (إِذ) مَعْىَ گ (إِذْ):ماك (إذ) يعني: ما شابه (إذ) في كونه اسم زمان 
مُبهم بمعنى الماضي» يجري مجرى (إذ) في إضافته إلى الجمل. 

وَمَا گ (إِذْ) يعني: والذي ک (إذ)» (ما) اسم موصول يصدق على ماذا؟ ماك (إذ) يعني: 
اسم زمان الذي أشبه إذ. 

إذن: هو صادق على الملحق ب (إذ), وهو ما شابّه (إذ) في كونه اسم زمان, وليس المراد 
به الظرفء, لا؛ قد يكون ظرفاً وقد لا يكون, إغا المراد به اسم زمان فحسب. 

مبهم لا محدود إذا كان محدوداً لاء بمعنى الماضي لا بمعى الاستقبال؛ إن كان بمعنى 
الاستقبال لا خرج عن معنى (إذ)؛ لأن (إذ) تدل على زمن ماض مُبِهَم غير محدود» فما 
دلَّ على هذا المعنى حينئلٍ نقول أشبة (إذ) فأخدّ حكمها. 

ما شابه إذ في كونه اسم زمان مُبِهَم بمعنى الماضي يجري مجرى (إذ) في إضافته إلى الجمل» 
و (ما) هذه موصولة واقعة على أسماء الزمان الشبيهة ب (إذ) إلا أن ماكان مثل (إذ) في 
كونه ظرفاً يعني: اسم زمان ليس المراد ظرفية يعني ينصب على الظرفية وإلا لا؟ لا 
المراد به اسم الزمان» وإغا عبروا بهذا من باب التوسع يعني اسم الزمان سواءً كان 
منصوباً على الظرفية أم لا ((يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ)) [غافر: 16] يوم هذا ظرفء ((يَْمُيََمَعْ 
الصّادِقِينَ)) [المائدة:119] بالرفع هذا خبر يعني هذا مُعرب, ((يَوْمُ فع الصَّادِقِينَ)) 


[المائدة: 119] يوم نقولٌ هذا ظرف أو اسم زمان؟ اسم زمان» ((يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ)) 
[غافر:16] يوم هذا ظرف. 

إذن: لا يُشترط في اسم الزمان أن يكونَ ظرفاً بل قد يكون ظرفاً يعني منصوباً على 
الظرفية ويُضاف إلى الجملة التي تليه, وقد لا يكون ظرفاً مثل المثال الذي ذكرناه. في 
كونه ظرفاً ماضياً غير محدود يعني: مُبهّماً جوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة 
وهي الجمل الاسمية والفعليةء وذلك نحو: (حين) و (وقت) و (زمان) و (يوم) » فتقول: 
جنك حين جاء زيد» ووقت جاءً زيد, وزمان قم بكرء ويومَ خرج خالد» وكذلك 
تقول: جنك حين زيد قائم» وكذلك الباقي» فالحكم سيان مثلها مغل (إذ). 

وإنما قال المصنف: أَضِفتْ جَوَاراً ليعلم أن هذا النوع -أي ما كان مثل إذ في المعنى- 
يُضاف إلى ما يُضاف إليه (إذ)» وهو الجملة جوازاً لا وجوباً. فإن كان الظرف غير ماضٍ 
بأن كان مستقبلاً. أو حدوداً معيناً غير مبهم» لم جر مجرى (إذ) بل يُعامل غير الماضي 
مُعاملة (إذا) » فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعلية» أجيئك حين يجيءٌ زيد, 
هذا وسيأتٍ ما ألحق ب (إذا) يعني: ما كان معناه معنى (إذا) في الزمن المستقبل حينئلٍ 
نقول هذا يُلحَق ب (إذا) فلا يُضاف إلا إلى الجملة الفعلية. 

ولا يُضاف الحدود إلى جملة وذلك نحو: شهر وحولء بل لا يُضاف إلا إلى مُفرد نحو: 
شهر كذا وحول كذا. 

إذن: 


وَألْرَمُوا إِضَافَةَ إل امل ... حَيْتْ وَإِذْ وَإِنْ يُتَوَنْ عَم 


إفرَادُ إِذ وما كإذ مغن كاذ ... أَضِف جَوَازاً خو جين جَائي1ٌ 


هذا هو النوع الثاني من اللازم للإضافة وهو ما يختصٌ بالجمل وقلنا هذا قسمان: ما 
يختتصٌ بنوع من الجمل» وهو (إذا) سيأتي ذكره, وما لا يختصٌ وإليه الإشارة بمدين 
البيتين» وحينئنٍ نقول: (حيث) و (إذ) مُلازمان للإضافة, ولا يُضافان إلا إلى الجملء ثم 
حيث لازمة للإضافة معن ولفظاً وأما إذ فهي مُلازمة للإضافة مع لا لفظاً لأنه ينفكُ 
عن المضاف إليه. 

وَابْنِ أو اغْرِبْ مَا كإِذْ قذ أجري ... وَاخْبَنْ نا ملو فغل بيا 

وَقَبْلَ فِغلٍ مغرب أَوْ معدا ... عرب وَمَنْ بق فلن يندا 
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ام 


عرفنا (إذ) هذه مبنية» وما أشبه (إذ) أخذدّ حكمها في الإضافةء بقي حكمُ اسم الزمان 


نفسه. (إذ) مبنيّة هل ثُبنى مغله أم لا؟ الكلام في ما أشبة (إذ)» أما (إذ) فهي مَبنيّة قولاً 
واحداًء ولا أشبهتها هذه الكلمات -وهي اسماء الزمان الدالة على الزمن الماضي 
المبهم- قلنا أخذت حكم (إذ) في إضافتها إلى ما بعدهاء بقي حكمُها هي» هي مُعربة 
(يوةٌ) و (وقث) و (زمنٌ) , قال: وَانْنٍ او اغْربْ ماك (إِذ) قذ أَجْرَِا: ما قد أجري ک 
(إذ) أنت مير بِينَ حكمين» إما الإعراب وهو الأصلء وإما البناء حملا على (إذ) .. 
يجوز فيها الوجهان: (جئتك حينَ جاء زيدٌ) » بالنصب على الظرفية» وبالبناء على 
الفتح. 

وَابْنِ أو اعْرب مَا هذا اسم موصول بمعنى الذي» واقغ على أسماء الزمان التي أجريت 
مجرى إذ وتنازعه الفعلان. 

ابن ما قد أجري ك إذ)» أعرب ما قد أجري ك (إذ)؛ وأعمل الثاني وأضمر في الأول ثم 
حذف هذا الأصل. 

ما گ (إِذْ) قد جريا يعني مما سبق أن يُضاف إلى الجملة جوازاً أما الإعراب فعلى 
الأصلء وأما البناء فحملاً على (إذ)» ما قد أجرى ك (إذ). 

وَاخْيْ نا مَعْلُوِ فغل ييا إذن: الجواز أخذناهٌ من الشطر الأول يجوز اتفاقاً هذا أو ذاك, 
لکن تم ترجيحٌ بينهما في الأولوية. 

وَاخَثَرْ بتا: هذا بالقصر للضرورة. 

لحار بنا مَثْلُوْ فغْل بُيَا: يعني أن الأرجح والمختار في ما تلاهُ فعلٌ مبني البناءء يعني: إذا 
أضيف اسم الزمان إلى جملة ماضويةء فحينئذٍ الأرجح البناُ على الإعراب مع جواز 
الإعراب» وإذا أضيف إلى فعلٍ مضارع مبني فحينئلٍ الأرجخ هو البناء دون الأعراب؛ 
لماذا؟ لأنه قال: وَاخَْرْ بنَا عل فغلء ما هو التالي؟ الفعل, والمتلو؟ هو اسم الزمانء 
ملو فغل بيا سواءٌ كان البناء أصلياً كالفعل الماضيء أو عارضاً وطارتاً كالفعل المضارع 
إذا اتصل به ما يُوجب بناءه» حينئل يرجح البناء على الإعراب لاذا؟ للمناسبة .. 
للمناسبة يعني: يُناسِب اسم الزمان أن يكون مَبنياً إذا أضيف إلى أل كلمة وهي مبنية 
وهي: إما فعل ماضي أو فعل مضارع. 


وَقْبْلَ فِغلٍ مُغرب: وهو الفعلٌ المضارع الذي لم يتصل به ما يُوجب بناءه» أو مُبْتَدَا: أو 
للتقسيم هناء أُعْربْ وهذا واجبٌ عند البصريين, إذا كان ما يتلو اسم الزمان الذي 
أشبة إذ فعلاً مضارعاً أو مبتدأ وجب الإعراب ولا يجوز البناء. 


ولم يز البصريون حينئذٍ غير الإعراب» وأجارّ الكوفيون البناء وإليه مال الفارسيّ 
والناظم» ولذلك قال هنا: ون بت قان يندا يعني: لن يغلط: من بنى ما إذا تلا فعل 
مضارع مُعرّب» أو مُبتدأ حينئذٍ لَنْ يُفَنَدَا لماذا؟ لأنه هو الأصل, الأصل أن نقيسَ هذا 
الاسم .. اسم الزمان على إذء فليس له علاقة بما بعدّه, ثم جاءَ السماع» وهذا قرأ نافع 
((هَذَا يوم فع الصّادِقِينَ صِدْفُهُم)) هَذَا يَوْمَ .. هَذّا يَومُ قراءة السبعة» يوم خبر هذاء 
ويومَ هذا بالنصب» قيل الفتح هذا ليس فتح إعراب» وإثما هو فتخ بناء, إذن: هي 
مبنية» وقد روي بالوجهين: (عَلَى جين عَاتَبْتْ الْمَشِيبَ) » (على حينَ على حين) 
عَائَبْتُ الْمَشِيب عَلَى الصّبًاء رُوِي بالوجهين. 

إذن: أعرب قبل فعل معرب أو مبتدأًء إذا وقعَ اسم الزمان الذي أشبة (إذ) قبل فعل 
معرب -وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل به نونا التوكيد ولا الدسوة- حينئدٍ جب 
الإعرابُ على مذهب البصريين, ويجورٌ على قلة على مذهب الكوفيين البناء. 

وكذلك إذا وقع قبل مبتدأ -يعني جملة اممية- حينئدٍ تع الإعراب على مذهب 
البصريين» وجار على مذهب الكوفيين. 

ومن ب فَأَنْ يَُنّدَا: يعني لن يُفلّط بل يُصدّق. 

إذن: معنى البيت أن ما جرى من أسماء الزمان مجرى (إذ) فأضيف إلى الجملة يحور فيه 
حينئدٍ البناء والإعراب, إلا أن الجملة إذا كانت مُصدّرة بفعل مَبيَ اختيرٌ البناءء وشل 
قوله: فعل بني الماضي والمضارع المبني» وإن كانت الجملة المضاف إليها مُصدّرة بالفعل 
المعرب وهو المضارع العاري عن مَوانع الإعراب» أو بالمبتدأ فالوجة الإعراب وهو مُتفق 
عليه. 


وأجارّ الكوفيون فيه البناء وتبعهم الناظمُء ولذا قال: وَمَنْ ب فَلَنْ يُفَنَدَا والتفنيد: 
التكذيب» والبناءٌ هنا إنما يكون على الفتح, وم يبه عليه الناظم. 

وَابْنِ أو اغرث. 

مَا يعني اسم زمان. 

قَدْ أجريا الألف للإطلاق» وقد هنا للتحقيق. 

ك (إذ)» وَاخْبَرْ للمناسبة. 

نا مَل قصّرّه للضرورة, متلق مُضاف, وفعل مضاف إليه. 

ويا الألف هذه للإطلاق» وبني الجملة في محل جر صفة لفعل. 

وَقَبْلَ هذا منصوب بأعرب» يعني أعرب قبل فعل معرب أو مبتدأء أو هنا للتقسيم, 
وهذا صريحٌ في جواز وقوع المضارع بعد الظرف الذي معن (إذ) » وهو إنها يتم إذا 
جعل ذلك المضارع بمعنى الماضي ولو تنزيلاً كما في (إذ) إذا وقعَ بعد المضارع كما سبق. 


وَقَبْلَ فغل مُغرب إذا يجوز أن يقع بعد (إذ) الفعل المعرب؛ لأن هذا محمول على (إذ). 
إذن: وَقَبْلَ فغل مُغْرب .. أغرب, أعرب قبل فعل معرب» إذن: يجوز لأننا تكلم عن 
اسم الزمان, إما اذا أف إلى الفعل المعرب دل على أنه مُسلم به. 


قال الشارح: وأشارَّ في هذين البيتين إلى أن ما يُضاف إلى الجملة جوازاً جوز فيه 
الإعراب والبناء سواءً أضيف إلى جملة فعلية صْدّرت بماض أو جملة فعلية درت 
بمضارع, أو جملة اسعية وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار 
فيما أضيف إلى جملة فعلية درت بماض البناء, وقد وي بالبناء والإعراب قوله: عَلَى 
(على حينٍ على حينَ) بالوجهين, هذا مبني أصلي. 

عَلَى جِينَ يَسْتَصْبِينَ كل حَلِيم: يستصبين النساء يعني: فعل مضارع مبني على السكون. 
وما وقعَ قبل فعل مُعرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب» ويجوز البناءء وهذا معنى 
قوله: 

وَمَنْ بَىَ فَلَّنْ يُقَنَدَا أي: لن يغلطء وقد قراً في السبعة ((هَذَا يَوْمُ)) [المائدة:119] 
بالرفع على الإعراب» و (هَذا يَوْمَ) بالفتح على البناء. 

ومذهب البصريين أنه لا جوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صّدّرت بمضارع أو إلى جملة 
اسمية إلا الإعراب» ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صُدّرت بماضء هذا 
حكم ما يُضاف إلى الجملة جوازاً. 1 

وأما ما يُضاف إليها وجوباً فلازمٌ للبناءء وهو (إذ) و (حيث) السابق لوجود الشبه 
الافتقاري إلى الجملة فيما سبق. 

وَألْرَمُوا إذَا إِضَافَةَ إلى ... جْمَلٍ الأفْعَالٍ گ (هُنْ إِذَا اعَتَلّى) 


هذا النوع الثاني ما يزم الإضافة إلى الجمل, وهو ما يُضاف إلى جملة فعلية وهو (إذا) › 
والمراد جا (إذا) الظرفية لا (إذا) الفجائيةء لان الفجائية حرف ولا ضاف. 

وَألْرَمُوَا هذا عطفٌ على ما سبق: وَألْرَمُوا إضَافَةَ إل ال (جْمَلِ) (حَيْتْ) و (إِذْ) » وألزموا 
إضافة إلى جمل الأفعال, ألزموا إذا: إِذَا: مفعول أول, إضافة: مفعول ثان. 

وقلنا: إذا المراد بما هنا الظرفية احترازاً عن (إذا) الفجائية لأنما حرف على الأصح» 

إل مل الأفْعَالٍ: حمل الأَفْعَالٍِ بنقل حركة الهمزة إلى اللام» أي: الماضوية كثيراً 


والمضارعية قليلاً ليس مطلقاً. هو أطلقّه. وإنها احتررَّ بجمل الأفعال عن الجملة الاسمية 
فلا تضاف (إذا) إلى الجملة الاسمية على الصحيح, وإن كان فيه نزاع» وحينئذٍ الصوابُ 
أن هذه اللفظة مُلازمة للإضافة إلى الجملة الفعلية. 

إلى حمل الآفْعَالٍِ إلى الماضوية كنيراً والمضارعية قليلاً إذن ليس على جهة السواءء وقد 
اجتمعا في قوله: 

والنّفْسْ رَاغبة إذا رَعَبَْها ... وَإِذَا رد إلى قليل تَفْت 


والنَفْسٌ َاغِبةٌ إذا رَعَبمهاء رَغَبْتها أضيفت إلى جملة ماضوية. 

وَإِذَا ثُرَدُ إلى قلیل» هذه أضيفت إلى جملة مضارعية. 

إلى حْمَلٍ الأفْعَالِ خاصّة نظراً إلى ما تضمّنتةُ من معنى الشرط غالباً؛ لأن إذا هذه تضمّن 
معنى الشرطء وجملة الشرط لا يُناسبها إلا الجملة الفعلية, لا تضاف إلا إلى الجملة 
الفعلية, وقد بيّنا هذا في قواعد الإعراب ببسط. 


جل الآفعَالٍ گ (هُنْ) إِذَا اغْتَلَى هُن أو هَن: هُّنْ هانَ يهونُ, فعل أمر (هان يهون) › 
يقال: هُن وهن» أي: كن مُتواضعاً هيّناً إذا تكبّر غيرك» ف (هُن) فعل أمرٍ من (هان 
يهون) ضدّ (الصعب) أي: لنء وفي المثل: إذا عَزَّ خوك فَهْنْ فهُن فهن بضم الماء 
وكسرها. 

إذن: مما يلزم الإضافةً إلى الجملة الفعلية على جهة الخصوص (إذا) » ولا تدخل على 
الجملة الاسمية, فإن تلاها اسمٌ حينئذٍ وجب تقدير فعل محذوف كما هو الشأن في ((إِذَا 
السَّمَاءُ انقَطَرَتْ)) [الانفطار:1] . 

قال الشارح: أشارَ في هذا البيت إلى ما تقدّمَ ذكرٌهُ من أن (إذا) تلزم الإضافة إلى 
الجملة الفعلية» وحينئذٍ الجملة في موضع جر عند الجمهور, والعامل فيها جوابما على 
المشهور, ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافاً للأخفش والكوفيين» فلا تقول: أجيئك 
إذا زيد قائ هذا لا يصخ؛ لأن (إذا) مُضْمّئة معنى الشرط, والشرط لا يناسبّه الجملة 
الاسمية البتة» وإنما يناسِبّه الجملة الفعلية لأن الفعل حكمٌ وهو تعليق» والتعليق إنما يكون 
في الأوصاف لا في الذوات» هذا الأصل فيها. 

إذا فهم الغرضٌ من أداة الشرط حينئلٍ تفهج أنه لا يصح أن يليها ذاث البتةء وإنها يليّها 
فعل؛ لأنه ځکم وهو الذي يقبل التعليق» فلا تقل: أجيئنك إذا زيد قائي وأما أجيئنك 
إذا زيد قام فزيدٌ يحب أن يكون فاعلاً لفعل محذوف (إذا قام زيد) » وعلى مذهب 


الكوفيين من جواز تقديم الفاعل على عامله حينئذٍ (زيد) هذا فاعل مُقدّم, فزيدٌ مرفوع 
بفعل محذوف وليس مرفوعاً على الابتداءء هذا مذهبُ سيبويه, وخالفه الأخفش فجوّرَ 
كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعدّه, يعني: جملة اسمية» والفعل يكون خبراً عن المبتدأً 
إذا زيد قام, ومثله ما يرذ في القرآن كثير ((إِذَا السَّمَاءُ انَطَرَث)) [الانفطار:1] نقول: 
السماءٌ هذا ليس مبتدأ على الصحيح» وإنما هو فاعلٌ لفعل محذوف يفره المذكور. 
وزعم السيرافي في أنه .. إلى آخر ما ذكره. 

إذن: الصحيح أن هذه (إذا) ظرفية ولا يليها إلا الجملة الفعلية ((إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله 
وَالَْْحُ)) [النصر:1] إذا ظرف فيه معنى الشرط مُضاف إلى الجملة بعدّه. والعامل فيه 
جوابه على المشهورء هذا هو الصحيح أن العامل فيه .. لأنه ظرف لا بدّ له من عامل 
فيه» الظرف في محل نصب. ما الذي نصبه؟ الجواب على المشهور وهو الصحيح. 

وأما ((إِذَا السّمَاءُ انشَقَتْ)) [الانشقاق:1] فمثل: ((وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
فأجِرْه)) [التوبة:6] يعني: لا بد من تقدير, وأجارّ الأخفش إضافته إلى الجملة الاسمية 
سكا بالظاهر. 

والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شروط إضافة كلا وكلتا 

* أحوال (أي) وشروط إضافتها 

* حكم (لن) واللغات فيها ومعناها 
* الفرق بين (لن) و (عن) . 


بشم الله الرّحمَنٍ الرَحِيم 5-0 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 

قال الناظم رهه الله تعالى: 


لا زال الحديث في بيانٍ الألفاظ التي لازمت الإضافة, وذكرنا أنما على نوعين: النوع 
الأول ما يلزمُ الإضافة إلى الجمل مطلقاً وهو الجمل الاسمية والفعلية» وهذا ذكرٌ الناظم 


منه (إذ) و (حيث). 
والنوع الثاني: ما يزم الإضافة إلى الجملة الفعلية» وهو (إذا) على جهة الخصوص, 
وذكرٌ بعضهم (لا) وإن كان فيها خلاف. وأما (إذا) فالصوابُ أا مُلازمة للإضافة إلى 
الجمل الفعلية خلافاً للأخفش وغيره. 

والنوع الثاني ما يلزمُ الإضافة إلى المفرد, وقلنا هذا على ثلاثة أنواع» وأما في الجملة 
فحينئذٍ نقول: الذي يلزمٌ الإضافة إما أن يلزمَ الإضافة لفظاً ومعنى» وإما أن يلزمَ 
الإضافة معنى دون لفظ. وكلاهما لازمان للإضافة. فإذا قيل لازم للإضافة معنى دون 
لفظ. ليس الراد أنه غير مضاف, لاء بل هو مضاف, لكن يحذف المضاف إليه وينوى 
معناه. 


0 3 و 0 
وه ° il4‏ ب E‏ ۴ کو کا 
لِمُفهم انين معرب بلا ... تفرقٍ أضيف كلتَا وك 


كلا وكلتا من الأسماءٍ اللازمة للإضافة لفظاً ومعنى, بمعنى أنمما لا يَنفكان عن الإضافة 
البتة» ليس ك (إذ) إذ هذه تَنفِك عن الإضافة فيُؤتى بالتنوين بدلاً عن المضاف إليه وهو 
الجملة, حينئدٍ (وَأَنْكُمْ حينئدٍ تََظرُونَ)) [الواقعة:84] نقول: حذفت الجملة وعُوّض 
عنها تنوين» لذلك إذا سُئلتَ ((وََنْتُمْ حينئل)) [الواقعة:84] إذ هل هي مُضافة أم لا؟ 
تقول: نعم مُضافة, لكنها مُضافة معنى لا لفظاً. وهذا التنوينْ عوض عن اللفظ. 

كلا وكلتا يلزمان الإضافة إلى الاسم المفرد, ثم هل ينفكان عن هذا المضاف إليه في 
حال من الأحوال؟ الجواب: لاء هو نما يلزم الإضافة لفظاً ومعنى. 

إذن ما يلرم الإضافة كلا وكلتاء لكن لا يُضافان مُطلقاً لأي مُفرد, وإنها يُشترّط في 
المفرد الذي يُضاف إليه كلا وكلتا ثلاثةُ شروط, ذكرّها الناظم كلها في هذا البيت: 
لمُفهم الْتَْنِ هذا الأول, مُعَرَفٍِ هذا الثاني, بلا تَقَرّقٍ هذا الثالث. 

إذا استكمّل المفردُ هذه الشروط الثلاثة جار إضافة كلا إليه وإذا انتقصَ واحداً منها 
أو عدم الجميع, حينئلٍ نقول: لا يصح إضافة كلا أوكلتا إلى المضاف إليه الذي هو 
مخف لشرط من هذه الشروط. 

ِمُفهم الَْيْنِ: هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: أضِيف, أضيف كلا وكلتا لمفهم اثنين 
معرف بلا تفرق. 

ِمُفْهِم التي قلنا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: أَضِيف. 


عه 


فٍ: هذا نعث ل مُفهم. 


بلا تَفَرْقٍ: نعثُ ثاني لمفهم, إذن مُفهم اثنين معرّف بلا تفرق أضيف, هنا قال: أضيف 
ولم يقل أضفء ول يعبر ب (ألْرَمُوا). هل معنى ذلك أن الإضافة ليست لازمة؟ (أضيف) 
هذا خيرٌ ليس بأمر» وهنا قال: وَأَلرَمُوا إِضَافَة قال: أَضِفْ جَوَازاً؛ بِيْنَ الحكم» وهنا 
قال: أَضِيف, نقول: من سياقة الأبيات وما أراده الناظم من كون هذا البيت وقعَ بينَ ما 
يزم الإضافة؛ حينئذٍ نقول: أضيف لزوماًء لا بد من التقديرء وإلا فقوله: (أضيفَ) لا 
يدل على أن الإضافة لازمة. 

إذن (أُضِيف) لزوماًء بدليل أن الكلام في واجب الإضافة .. لازم الإضافة, وإلا اللفظ 
من حيث هو (أضيف) لا يدل على اللزوم» وهناك عبر في غير مرة ب (وألزموا) و 
(ألزموا), دل على أنه لازم وأن الإضافة لازمة» ولكن هنا قال: أضيف» فحينئذٍ نحمله 
على ما سبق بأن الإضافة هنا لازمة. 

ِمُفْهِم الي لِمفْهِمِ هذا اسم فاعلِ من (أفهم يُفهم) فهو مُفهم. يعني ما يدل على 
اثنين» فالمفهم المراد به الفهم» والفهم هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ. 

لِمُفهِم انْتيْنِ: إذن لا بد أن يكون المضافٌ إليه كلا وكلتا دالةً على اثنين» إما بحسب 
الوضع وإما بحسب القصدء مُفهم اثنين» أو اثنتين» أو اثنين فحسب؟ مُفهم اثنين واثنتين 
كذلك؛ لأن (كلتا) هذا للمؤنث, وحينئذٍ لِمُفهم الْتَيْنِ اثنين لا مفهوم له. يعني لم 
جرج .. لم تحترز به عن انتين» وحينئدٍ المراد باثنين شيئين» فيشمل المذكر اثني وا مؤنث 
وهو اثنتين» وإن شئت قل: اثنين هذا من باب الاكتفاء؛ لأنه قال: أضيف كلا وكلتاء 
كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. 

لمفهم اثنين واثنتين» إذن اكتفى بالأول عن الثاني» وهذا أولى من قول الصبان بان المراد 
باثنين شيئين» هذا تأويل» ليشمل المذكرين والمؤنثين والأولى أن نقول: اكتفاء؛ لأنه 
قال: أضيف (كلتا) و (كلا) لمفهم اثنين واثنتين» وسبق أن (كلا) للمثنى المذكر» و 
(كلتا) للمؤنث المثنى. 

وحينئذٍ بالقرينة السابقة نقول: هنا اكتفاء في الكلام. 

لِمْفْهِم انَْيْنِ: إذن لا يُضافان للمفرد ولا يُقال: كلا رجلء وكلتا هند .. نقول: هذا 
منوع» لأن شرط صحة الإضافة في (كلا) و (كلتا) أن يكو المضاف إليه نما أفهم 
ودل وأرشدّ في المعنى إلى اثنين .. لمفهم اثنين. 

الدلالةُ على الاثنين إما أن تكون بالنص أو بالاشتراك أو باسم الإشارة, لأنَّ المراد أن 
يدل اللفظ على اثنين, لا على واحد ولا على جمع. 


إما بالنصّ نحو: كلاهماء كلتاهماء كلا الرجلينء كلتا الجنتين» هذا نصضٌّ؛ لأن المثنى نص في 
الاثنين» بل ضع في لسان العرب للدلالة على الاثنين» إذن كلاهما وكلتاهما وكلا 
الرجلين» وكلتا المرأتين نقول: هذا المضاف إليه نص في الدلالة على الاثنين» أو 
بالاشتراك مغل (نا) الدالة على مُشترك, (نا) هذا مُشترك معنوي, يصدق على الاثنين» 
وعلى الأكثر .. العشر, إذا قيل: كلانا نقول: كلانا (نا) هذا يحتملٌ الواحد ويحتمل 
الاثنين ويحتمل الثلاثة وأكثر, حينئل إذا أضيف كلا إلى (نا) نقول: تخصّص أحدُ هذه 
الاحتمالات» فصارَ (نا) دالا على اثنين» لكن بالاشتراك ليس لوحده .. ليس نضّاً في 
الدلالة على الاثنين؛ لأنه ضع للدلالة على الواحد والدلالة على الاثنين والدلالة على 
ثلاثة فأكثر» فهو مُشترك يدل على الاثنين وعلى غيره فإذا أضيف إلى كلاء أو 
ال إليه أو كلتاء كلا إليه حينئذٍ نقول بالإضافة تخصّص,ء وإلا فالأصل فهو 
مُشترك بين الواحد والاثنين والأكثر, بإضافة كلا إليه تخصّص, أو بالاشتراك كقول: 
(كلآنا غ عَنْ أخيه حَيَاتَهُ ... )؛ فإن كلمة (نا) مُشتركة بين الاثنين والجمع. 
وكذلك تدلٌ على الواحد المعظّم نفسه» وحينئذٍ نقول هنا: أضيف كلا إلى ما دلَّ على 
الاثنين, إلى ما أفهم اثنين, هل بالنص؟ الجواب: لا إنها دل عليه بالاشتراك مع غيره. 
فقوله: لِمُفهم انين شمل المثنى, بل هو نص في الاثنين» وهو أولى ما يُضاف إليه كلا 
وكلتاء ويقال: كلا الرجلين. وضميره نحو كلاهماء وهذا واضح» وما دل عليه كلانا .. 
بالاشتراك» واسم الإشارة نحو كلا ذينك, وهذا جاءَ في قول الشاعر: 
إِنَ للْخَيْرٍ وَلِلِشَرَ مَدَى ... وكلا ذَلِكَ وَجْهُ وَقَبَلْ 


كلا ذَلِكَ .. ذا لمفرد بدا لِمُفْرَدِ مذَكُرٍ أشز. 

وأضيف إليه كلاء ونحن نقول: شرطٌ صحة إضافة كلا أن يكون المضاف إليه دالاً على 
اثنين, أفهم اثنين» مفهومه اثنين. 

حينئذٍ نقول: ذا هذا لمفرد واحد» كيف أضيف إليه كلا؟ نقول: هنا ذا مُثنَاة في المعنى, 
اللفظ المفرد في اللفظ قد يضمّن المعنى الاثنين, فحينئذٍ وكلاً ذَلِكَء المشارٌُ إليه ما هو؟ 
إِنَّ لِلْحَبْرِ وَلِلِشَّرَّ مَدَى ... وكلاً ذَلِكَ .. (ا) المشار إليه احير والشر, إذن ذا في المعنى 
قلنا: اسم إشارة لا بد ها من مرجع فيفشر معناه بمرجعه. فإن رجع إلى اثنين قلنا مدلوله 
الاثنان. وإن رجعَ إلى واحد قلنا مدلوله الواحد, وإن كان في أصل الوضع أن يُستعمّل 
في الواحد. لكن قد يُستعمّلٌ ويُتجوزٌ به في الدلالة على الاثنين, إذن كلا ذا نقولٌ: 
المشار إليه مُثنى, إذن ذا مُثناة في المعنى» كما قلنا: هَاكَ ځوف اجر وَهْيَ: الضمير هنا 
يعودُ إلى حروف الجر وهي جمع, وهي في الأصل للمفرد المؤنث الغائبة. 


إذن لما رجع إلى جمع قلنا دال على الجمع» قد يكونُ اسم الإشارة في وضعه دالاً على 
الواحد» وكذلك الضمير هو أو هي دالاً على الواحد» لكن إذا رجعَ إلى جمع فحينئذٍ 
ينتقل مفهومُه فيصيرٌ معناه الجمع. وكذلك اسم الإشارة هنا: كلا ذاء المشار إليه هو 
مجموع الخير والشر وهو مُثنى, إذن ذا مثاة في المعنى: ومغلها ((لا فَارِضٌ ولا بكر عَوَانٌ 
بين ذَلِكَ)) [البقرة:68] مع كونها أشارَ به إلى الاثنين» أي وكلا ما ذكر وبين ما ذكر. 
إذن: إِنَّ لِلْخَيْرٍ وَلِلِشّرَ مَدَى ... وكا ذَاء يعني ذا الذي هو المذكور والمذكور مُننى, إذن 
نقول: ذا استُعمل باستعمال المثنى فأريد به الاثنان فدَحَل في قوله: لِمُفهم الَْيْنِ. 

نحو: كلا ينك واشثرطت الدلالة على الاثنين» لماذا اشترطنا كونَ المضاف إليه دالاً 
على الاثنين؟ لأنه كما مضى أن (كلا) و (كلتا) يُستعمّلان توكيداً. وإذا كانا كذلك 
حينئلٍ كدان المضاف إليه وإذا كد المضاف إليه فشرط المؤكد مع ا موكد التطابق 
إفراداً وتثنية وجمعاً. وإذا كان معنى كلا الاثنين وكلتا كذلك إذا كان معناها الاثنين, 
حينئدٍ لزم أن يكونّ المؤكد بجا وهو المضاف إليه أن يكو دالاً على الاثنين» سواء دل 
عليه بحسب الوضع مثل المثنى أو بحسب القصد مثل ذا التي للإشارة» فحينئذٍ نقول: 
لزم أن يكون المضاف إليه دالاً على اثنين؛ لأن المضاف إليه مؤكد» وكلا وكلتا مؤكد 
وشرطهُ -التأكيد يعني-: التطابق بين المؤكد والمؤكد في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. 
إذن: لِمُفهم الْيْنِ: هذا هو الشرط الأول» إما بحسب الوضع وإما بحسب القصدء 
ومرادنا بحسب الوضع هو المثنى أو ضميره, وأما بحسب القصد فهذا (نا) لأنها مُشتركة 
بين الواحد والاثنين والجمع. وكذلك اسم الإشارة. 

مُعَرَفِ: هذا الشرط الثاني .. احتررٌ به عن النكرة, فلا تضاف (كلا) و (كلتا) إلى 
نكرة. 

مُعَرْفٍ: هذا الشرطً أشارٌ به إلى التعريف» فلا يجوز كلا رجلين, ولا كلتا امرأتين, خلافاً 
للكوفيين؛ إذ جَؤزوا إضافتهما إلى النكرة المختصة, يعني الموصوفة أو المضافة» نحو 
(كلا رجلينٍ عندّك قائمان)» رجلين هذا مُضاف إليه وهو نكرة» عندك هذا منصوب 
على الظرفية مُتعلق بمحذوف صفة لرجل .. إذاً اختصت» صارت مختصّة, فحينئلٍ جور 
الكوفيون إضافة كلا وكلتا إلى النكرة المختصة, لأن عندهم -كما سيأق في باب 
التوكيد- يجوز توكيد النكرة إن أفادت» وإنما ثفيد إذا كانت مختصّة, وهل يُشترط بين 
المخد والمؤكد التعريف أم لا؟ 


من اشترط التعريف حينئدٍ لزم أن لا يُضيف (كلا) و (كلتا) إلا إلى مُعرف» ومن جور 
توكيد النكرة جور حينئذٍ أن تضاف كلا وكلتا إلى النكرة؛ لأن العلاقة الآن بين كلا 
وكلتا بين مود ومؤكّد. فكل الشروط التي تُذكر في باب التوكيد حيدئدٍ تُذكر في هذا 
المحل, ولذلك انتّقد ابن مالك رحمه الله هنا لأنه سيأ أنه وافقّ الكوفيين في كون المؤكد 
إذا كان نكرة مُفيدة أنه يجوز وَإِنْ يُفدْ تَوْكِيدُ مَنَكُورٍ قبل فجوّرٌ تأكيد النكرة إذا كانت 
مُختصّة, وهنا اشترطً التعريف» والعلاقة هي واحدة, والحكم هو الحكم, ولذلك إن لزم 
هنا أن يشترط التعريف حينئذٍ لا بد هناك أن لا يصحح توكيد النكرة المخصوصة. 
إذن التعريف شرط في كون كلا وكلتا مُضافة إلى ما يلزم الإضافة. 

التعريف فلا جوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين خلافاً للكوفيين إذ جوّزوا إضافتهما إلى 
النكرة المختصّة نحو: كلا رجلين عندّك قائمان» وحكي كلتا جاريتين عندّك مقطوعة 
يدهاء هذا يُوافق مذهب الكوفيين. 

ځكي: يعني شمع؛ كلتا جاريتين: هذا أضيف كلتا إلى النكرة, عندّك هذه مُختصّة وصفٌ 
هاء مقطعة يدها: أي: تاركة للغزل. 

واشترط التعريف لأنمما يدلان على التوكيد» أي: توكيد ما يضافان إليه. والبصريون لا 
يجوّزون توكيد النكرة. 

بلا تَمَدْق: يعني بأن يكون الدلالة على الاثنين لأن ما دلَّ على الاثنين قد يكون بتفرّق. 
تقول: (جاء الزيدان)» (جاءَ زیڈ وزيذٌ)؛ هذا مُتفرّق. (جاء زيدٌ وعمرو), هذا بتفرّق, 
هنا يُشترَطٌ أن يكونَّ اللفظٌ الدال على الاثنين كلمة واحدةء فلا يصح أن يقال: (جاء 
كلا الرجل والرجل)» أو (كلا زيد وعمرو)؛ هذا لا يصح لأنه مُتفرّق, والتأكيد إنها 
يكونُ مؤكّداً لكلمة واحدة لا لكلمتين, حينئذٍ تعيّنَ أن يُقال بأن المضاف إليه في باب 
(كلا) و (كلتا) أن لا يكونا مُتفرّقين بل كلمة واحدة, فلا يجوز (كلا زيد وعمرو)» إذا 
استو المضافٌ هذه الشروط الثلاثة حينئذٍ جار أن تضاف (كلا) و (كلتا) إليها. 
أضيف (كلتا) و (كلا) لمفهم اثنين مُعرف بلا تفرق .. أضيف: هذا مُغير الصيغة وكلتا 
نائب فاعل» و (كلا) مضاف إليه ولمفهم مُتعلق بأضيف» والبقية نعثُ له. 

قال الشارح: من الأسماء الملازمة للإضافة لفظاً ومعنى» إذن لا تنفكٌ عن الإضافة كلت 
وكلاء ولا يُضافان إلا إلى معرفة» مثنى لفظاً ومعنى, على ما ذكرناه من التفصيل. 

نحو: (جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين) أو معنى دون لفظ نحو: (جاءني كلاهما وكلتاهما) 
ومنه قوله: 

ِنَّ لِلْحَيرٍ وَِلِشَّرَ مَدَى ... وكلاً ذَلِكَ وَج وَقَبَلْ 


كلا ذَلِكَ (ذا): قلنا المشار إليه مثنى. 

وهذا هو المراد بقوله: لِمُفهم انَْيْنِ مُعَرَفِ واحتررٌ بقوله بلا ترق من معرّف أَفْهَمَ 
الاثنين بتفرّق, يعني كلمة وكلمة, فإنه لا بُضاف إليه كلا وكلتا فلا تقل: كلا زيد وعمرو 
جاء» وقد جاء شاذاً كقوله: 

(كلا أَخِى وَحَلِيلى وَاجَدِى عَضُدَا) كلا أخي, أخي هذا مفرد» وخليلي مغل كلا عمرو 
وزيدء هذا شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه. 

كلا: هذا مُبتدأ ومُضاف» وأخي مضاف إليه» وخليلي معطوف عليه. 


واجدي: هذا خبر. 


عضدا: هذا حال من الياء في واجدي. 

إذن: يُشترط في مضاف كلا وكلتا الشروط الثلاثة التي هي مذكورة في البيت السابق. 
ولا ضف لِمُفرَدٍ مُعَرَفٍ ... أي إن كرّرْهًا فأضِفٍ 

أَوْ تنو الآجْرًا وَاخْصّصّنْ بِالْمَعْرفَة ... مَؤْصُْولَةَ أي وَبِالْعَكْسِ الصَّفةُ 

وَإِنْ تَكُنْ شَرْطاً أو اسْتِفْهَامَا ... فَمُطَلَقَاكمَل ا الْكلامَا 


هذا ما يتعلّق بأيء (أَي) بفتح الهمزة وتشديد الياءء هذه تكونُ موصولةء وتكون 
استفهامية» وتكون شرطية» وتكون وصفية, هذه أربعة أحوال. 

والوصفية هذه بعضها يُفصّل فيهاء يقول: نعتية وحالية» هي نعم تأنٍ نعتية وتأتي حاليةء 
إذن خمسة على جهة التفصيل وأربعة على جهة الإجمال. 

من الأسماء الملازمة للإضافة معنى دون لفظ (أَي) بفتح الهمزة وتشديد الياء. 

إذن هي ملازمة؛ لأنه كما سبق تُقطّع عن الإضافة فَتُبوّنء مَثَلدا بكل وبعض وأَي. قلنا 
هذه مُلازمة للإضافة معنى دون لفظء يعني: يُعَوَض عنها التنوين والمضاف يُحذف, وإذا 
حُذِف المضاف» هل تصف اللفظ بكونه مُضافاً؟ نعم, نقول: هو مضاف. لا زال 
مُضافاً وإن حُذِف المضاف إليه. 

قال المصيف: ولا نُضِفْ لِمُفرَدٍ مُعَرْفِ: نى أن تضاف (أَيَ) لمفرد مُعرّف» نى: لا 
تُضف, فعل مضارع مجزوم ب (لا), إذن أنت مَنهنٌ عن إضافة (أيّ) لمفرد معرف. 
المفرد: احتررٌ به عن المثنى والجمع» والمعرف: احتررّ به عن النكرة. 

إذن: مفهومُ هذا البيت: وَل ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرّفٍ: مفهومُه أنها تضاف للمثنى والجمع 
مطلقاً. سواء كانا مُعرّفِين أو نكرتين؛ لأنه خصّه بالمفرد المعرف, مفهومه المثنى والجمع 


مُطلقاً معرفاً أم لاء يجوز إضافة (أَيّ) إليهماء مُطلقاً نكرة كان أو معرف» أي رجال 
صحّ, أي أضيفت إلى رجال وهو نكرة» جمع الدكرة صح لأنه مى عن إضافة (أي) 
لمفرد معرف» و (رجال) ليس مفرداً مُعرّفاً. 

(أي رجال) و (أي رجلين)؟ جائز, و (أي الرجال)؟ جائز؛ لأنه جمعٌ مُعزف» أي 
الرجلين مُننى مُعرّفء وأيضاً مفهومه أنما تضاف للمفرد النكرةء (أي رجل) جائز؛ لأنه 
فاك عن المفرد المعرف. 

إذن المفرد النكرة جائز» ويمتنغ أن تضاف إلى المفرد المعرّف, ولذلك قال: وَلا نُضِفْ 
(لا) ناهيةء والنهي يقتضي التحريم, وهذا حرم عندهم لغة» نعم صحيح منوع. 

ولا ضف لِمُفْرَدِ: جار ومجرور متعلق بقوله: ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرَفِه صفة لمفرد. 

أيَا: مفعول به. 

لا تضف أياً مفرد معرف» وهذا دخل فيه (أي) بأنواعها الأربعة؛ لأنه نكرة في سياق 
النهي فعمّتء إذن (أياً) سواء كانت استفهامية أو شرطية أو وصفية أو موصولية» فهي 
داخلة في هذا الحكم» إذن كل هذه الأنواع الأربعة لا يجوز إضافتها إلى المفرد المعرف 
إلا في صورتين استثناهماء مما يجوز فيهما إضافتّها إلى المعرف. 

وَإِنْ كرَّرْهًا فَأَضِفِء أو تنو الآجْرًا. 


أولاً: هاتان الصورتان لا تدخل في (أيّ) الوصفيةء يعني الاستثناء هنا (وَإِنْ كرَّْكًا) هذا 
استغناء, ما يجوز إضافة المفرد المعرف ل (أي)ء نقول: أي الشرطية نعم الاستفهامية 
نعم الموصولية نعم الوصفية لا؛ لأنه لا جوز تكرازها ولا يجوز نيةٌ أجزاء المضاف إليه, 
حينئذٍ صارَ الحكم نصا بالغلاث الأوّل. 

وَإِنْ كرَّرًْا فَأَضِفٍِء ها قال: كرّرتَا علمنا أن أياً في الحكم السابق مُفردة» وجاء ابن 
مالك يُقيّد الأول ويترك الثاني أو بالعكس» إذن: وَلاً ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرَفٍ أي مفردة, 
لأنه قيّدَ الثاني بكونما -التي هي محل الاستثناء والصورة التي يجوز فيها إضافتها إلى 
المفرد المعرّف- إن كرّرهًا: يعني كرّرت مرة أخرى» أي زيد وأي عمرو عندك, کررت» 
إذن أي زيد دون تكرار لا يجوزء بدليل كونه قيد الاستنناء بالمكررة» قال: أياً إذن ثقيد 
أياً مفردة, أي: غير مُكرّرة مطلقاً؛ لأنها بمعنى بعض» يعني أياً التي لا يجوز إضافتها لمفرد 
معرف, قالوا: بمعنى بعض» غير مُكرّرة مُطلقاً سواء كانت موصولة أو شرطية أو 
استفهامية أو وصفية؛ لأنما بمعنى بعض» أي: حيث أضيفت للمعرف. 

أي: والمطرد المعرّف شيءٌ واحد, يعني إذا كان المفرد المعرف شيئاً واحداً بمعنى بعض» 


حينئلٍ امتنع إضافة أي إليه. 

والمفرد المعرف شيء واحد ليس له أضعاف» بخلاف ما إذا أضيفت للمنكّر, فإنها 
حينئدٍ بمعنى (كل). 

إن كرّْهًا فَأَضِفٍِء أَؤْ تَنْوِ الأجرًا: هذان موضعان يُستثنى فيهما إضافة (أي) إلى المفرد 
المعرف, وقلنا هذا الحكم الاستثناء لا يدخل فيه (أي) الوصفية, وإنها هو خاصٌ 
بالموصولية والاستفهامية والشرطية. 

وَإِنْ كَرَّرْهًا: يعني كررتا بالعطف» يعني بالواو خاصة, هكذا نص النحاة: أن التُكرار 
يكون بالواو على جهة الخصوص. 

ون كَّرْكًا: يعني كرّرت أي» فَأّضٍِ: يعني أجز إضافتها إلى ما ذكرء وهو الممنوع أولاً, 
وهو المفرد اعرف إِنْ كرَّرْكًا فَأضف يعني: أجز إضافتها إلى المفرد المعرّف, حينئلٍ 
منعكٌ أولاً ثم أباح لك منعكٌ أولاً إن كانت أياً مُفردة, وأباح لك الإضافة .. إضافة 
(أي) إلى المفرد المعرف إن كررت (أي)ء أي زيد وأي عمرو عندك, أي زيد, زيد هذا 
مُفرد مُعرف. الأصل فيه المنع, لو قال: أي زيد عندك قلنا: لا يجورُ؛ لأن شرطٌ إضافة 
(أي) أن يكون إلى غير مفرد معرف» وهذه لم تكرر حتى يجوز إضافتها إلى المفرد 
المعرف» أي زيد وأي عمرو عندك جازء اذا جاز؟ للتكرار. 

إذن: وَإِنْ كرّرعًا: يعني كرّرت (أيا) بالواو على جهة الخصوص. 

قَأَضفٍ: أي أجز إضافتها إلى ما ذكر. 

وهنا حذف المفعول وامجرور المتعلق به لدلالة ما تقدّمَ عليه والتقدير فأضفها للمعرفة. 
فَأَضِنفٍ: يعني أضف .. أضفها الذي هو الضمير مفعول به إليه» يعني للمعرفة, أو إن 
شئت صرح بالمعرفة. 

أو تَنْو الآجْرًا: أو للتنويع والتقسيم, يعني ما بعدّها ليس داخلاً فيما قبلهاء بل هو 
قسيع له 


تنو: تُقدّر, إذن نية ومحلها القلب» (تَنُو) أين الياء؟ حذفت لأنه معطوف على قوله: 
كرّرتَاء فهو معطوف على المجزوم؛ والمعطوف على امجزوم مجزوم؛ لأن محل كرّر .. كرّر 
فعل ماضي محله الجزم بإن» فلما عطف عليه -وهذا البيت فيه إشكالات كثيرة-. وإن 
تنوء لا عطف على كرر حينئذٍ جُزمَ به» عطف على كَرَّرْعًا فلهذا حذف الياء للجزم 
والتقدير وإن كرتا أو نوبت الأجزا فأضفهاء أو تنو الآجْرًا بحذف الهمزة وقصره هنا 


للضرورة. 


أو تنو بالمفرد المعرف الجمع, إذا صح أن يُنوى بالمفرد أنه جمعٌ ذو أجزاء صحٌ. 

واب هشام عبر عن هذا التعبير قال: وعبرٌ عنه في الأوضح أن يكون بينهما جمع مُقدّر 
-وهذا أوضح- أن يكون بينَ (أي) والمفرد المعرف جمع مُقذّرء إن صح صحّ, يعني إن 
صح تقدير الجمع بين (أي) والمفرد المعرف صح إضافة (أي) إلى المفرد المعرف وإلا 
فلاء نحو: أي زيدٍ أحسئ؟ يعني: أي أجزاءٍ زيدٍ أحسن؟ فالمسؤول عن هنا: أي زيد 
أحسن, المسؤول عنه أجزاؤه» وجهه. أنفه. عينهء يده رأسه .. أي أجزاء زيد» ولذلك 
جاب بالتعيين فيقال: عيئه, أيّ زيدٍ أحسن أجمل؟ عينهء أو رأسه» فحينئذٍ صح أن 
يُضاف (أي) إلى المفرد المعرف» نحو: أي زيد أحسن؟ يعني أي أجزائه أحسن؟ 

قال ابن هشام: أن يكون بينهما جمعٌ مُقدّر, معناه أي أجزاء زيدء فبين أي وزيد في 
لمثال لفظ مُقدّر يدل على الجمع وهو الأجزا: أي زيد أحسن؟ أي أجزاء زيد أحسن؟ 
إن صح فحينئذٍ صح إضافتها إلى المفرد المعرف. 

إذن: وَإِنْ كرَّرتًا: أي أي بالواو, فَأَضِفبٍ: يعني أضفها إلى المفرد المعرف. 

الحالة الثانية: أَوْ تنو الآجْرًا: أن تقدر بأن المراد بالمفرد المعرف الأجزاء, إن صح ليس 
كل مفرد يصح فيه ذلك» لاء إن صح تقدير الأجزاء بأن يكو المسؤول عنه جزء من 
أجزاء المفرد المعرّف صح» وإلا فلاء وعبارةٌ ابن هشام: أن يصح تقدير لفظ جمع بين 
أي والمفرد المعرف. إن صح صح, وإلا فلا. 

وَاخصْصّنْ بِالْمَعْرِفَةُ مَوْصُولَةَ أيَّا: (واخصْصَن بِالْمَعْرِفَة) ما تقدّمَ شرط في أي مُطلقاًء من 
حيث هي» الكلام في الجملةء أي يجميع أقسامها ثم فصّل كل قسم وما يُضاف إليه. 
قوله: 

وَل ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرَفِ أَيَّ: شل الأنواع الأربعة. 

وَإِنْ كرّرْكًا فأَضِفِء أو تَنْوِ الجر هذا خاصٌ بغير الوصفية. 

إذن الوصفية لا يجوز إضافتها للمفرد المعرف مُطلقاً. 


ولا ضف لِمُفْرَدٍ مُعَدَفٍ أَبّ: قلنا هذا يشمل الأربعة» وإن كررتًا هاتان الصورتان تختصّ 
بثلانة فقط دون الوصفيةء إذن نخلصْ من هذا أن الوصفية لا يجوز إضافتها للمفرد 
المعرف مطلقاًء لأا لا تُكرّر ولا يُنوى بالمضاف إليه الأجزاء, إذن امتنعَ إضافة أي 
الوصفية إلى المفرد المعرف مُطلقاً بدون استغناء ولا تفصيل» وأما ما عداها وهو 
الموصولية والشرطية والاستفهامية ففيه تفصيلء نقول: إن ل تكرّر .. أفردت» ولم ينو 
الأجزا بالمضاف إليه امتنع إضافتها للمفرد المعرف» فإن كرت جار أو توي بالمضاف 


إليه -المفرد المعرف الأجزاء- بأن يُضاف أو يُقدّر بي أي والمفرد المعرف جمع جاز وإلا 
فلا. 

ثم أراد أن يُفصّل كل واحدة من هذه الأيات إن صح با تضاف إليه, فقال: وَاخْصّصّنْ 
ِالْمَْرِفَةُ ... مَوْصُولَةَ أي وَبالْعَكْسٍ الصّفَة. 

وَاخْصْصّنْ بِالْمَعْرفَةُ: الباء هنا داخلة على المقصور عليه, واخصصن بالمعرفة. 

أيَّ: حالة كونها موصولة, موصولة هذا حال مُقدّم من أياً وأياً هذا مفعول به لقوله: 
اخصصن. 

إذن واخصصن أياً موصولة بالمعرفة, فحينئدٍ تختصٌ الموصولية بالمعرفة, من أي شيء؟ 
قوله بالمعرفة هل يشمل المفرد المعرف؟ واخصّصن بالمعرفة أياً, يعني أي الموصولية لا 
تضاف إلا إلى المعرفة, زد عليه إلا ما استثني, ما هو الذي استُثني؟ المفرد المعرف ما لم 
ثكرر أو ينو الأجزا. 

إذن قوله: وَاخصّصَّنْ بِالْمَعْرفَُ: هل يرذ على الناظم أنه يشمل المفرد المعرف؟ لاء لأنه 
بن في الأول وَلا ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرَفِ أخرج هذا النوع» وقلنا هذا الحكم عاهٌ لجميع 
أنواع (أي). 

حينئلٍ قوله: وَاخْصّصّنْ بالْمَعْرفَُ: يعني سوى ما استني» وهو المفرد المعرف ما لم يُكرّر 
أو ينو به الأجزا. 

مَؤْصُولَةَ أيّ: قلنا مَؤْصُولَةَ هذا حال مُقدّم ل أَي. 

حينئذٍ يُضاف أي الموصولية إلى الجمع المعرف» دون الجمع المنكرء وإلى المثنى المعرف 
دون المثنى المنكرء ولا يُضاف إلى المفرد إلا ما استثني, والمفرد المنكر لا يُضاف. 

إذن بالمعرفة أخرج المفرد المنكر, وبقي المفرد المعرّف, ففيه تفصيل إن لم تكرر أو ينو 
الأجزا؛ فالمنع وإلا فالجوازء وستأتي الأمثلة في الشرح. 

وَبالْعَكْسٍ الصّفَه: الصفة بالعكس, مبتدأ وخبر, بالعكس خر مُقدم» والصفة مبتدأ 
مُؤخَرء وبالعكس المراد به العكس اللغوي, يعني خلاف. 

وَبِالْعَكْسِ الصَّفَهُ: يعني الصفة الموصوفية أو النعتية أو الحالية تخت بالمضاف إليه إذا 
كان نكرة, فلا تضاف إلى المعرفة» فشمل النكرة المفرد والمثنى والجمع» وخرج المفرد 
المعرف والمثنى المعرف والجمع المعرف. 

إن تن سَرْطاً أو اسْبفْهَامَا ... فَمُطَلَقَاَكَمَل با الْكَلاَمَا 


وإ تكن أييّ شرطية أو استفهامية. 


وتذكير الحال باعتبار لفظهاء فَمُطَلَقَاَكَمَل يا الْكُلامَاء أي الكلام الذي هي جزؤه؛ 
لأا مع ما أضيفت إليه جزء الكلامء أي تضاف إلى النكرة والمعرفة مُطلقاً سوى ما 
اسئنني, مُطلقاً تضاف (أي) الاستفهامية والشرطية إلى كل ما عدا المفرد المعرف, 
فتضاف إلى النكرة المثنى: والمعرف المثنى, والجمع المعرف, والجمع النكرة, والمفرد 
النكرة, إلا ما استثني إلا بشرطه. 

وَإِنْ تَكُنْ شَرْطاً أو اسْتَفْهَامَا ... فَمُطَْلََاَكُمَلَ با الْكَلامَا 


يعني تضاف إلى النكرة والمعرفة مُطلقاً سوى ما سبق منعْهُ وهو المفرد المعرفة. 

أي رجل يأ فله درهم» أي رجل: أضيفت إلى الدكرة المفرد» ((أجَا الأجَلَينٍ قَضَيْتُ)) 
[القصص:28] (أَتَا الأجَلَنِ) مننى معرفة, ((أَيكُمْ بأتيني بِعَرْشِهَا)) [النمل:38] جمع 
وهو معرفةء ((فَبَِيَ حديثِ)) [الأعراف: 185] مفرد نكرة. 

حينئذٍ بعد هذه الأبيات الثلاثة نقول: ظهرٌ لأي ثلاثة أحوال: 

الأول: الإضافة إلى النكرة والمعرفة, وذلك في الشرطية والاستفهامية .. ما بُضاف إلى 
المعرفة والنكرة هذا خاصٌّ بالاستفهامية والشرطية. 

الثاني: لزومُ الإضافة إلى النكرة, وذلك في الوصفية والحالية أو قل النعتية. 

الثالث: لزوم الإضافة إلى المعرفة» وذلك في الموصولة. 

إذا كانت أي نعتاً أو حالاً وهي المراد بالصفة فهي مُلازمة للإضافة لفظاً ومعنى, يعني لا 
يجوز حذف المضاف إليه البتة» مثل كلا وكلتاء أي الوصفية إذا وقعت نعتاً أو حالاً 
حينئذٍ تلزمُ الإضافة لفظاً ومعنى» وأما ما عداها فهي مُلازمة للإضافة معنى لا لفظاً. 
فأيٌ استفهامية؛ أي عندك؟ يجوز الحذف» أي يأتني أكرمه, حذف المضاف إليه وعُوّض 
عنه التنوين» حينئلٍ نقول: أي الاستفهامية وأي الشرطية وأي ا موصولية هذه لا تلزم 
الإضافة لفظاًء بل هي لازمة له معنى وقد يرف المضاف إليه ويُعوض عنه التنوين» وهو 
تنوينُ العوض عن كلمة مثل: كل وبعض» وأما (أي) الوصفية فهي لازمة للإضافة لفظاً 
ومعنى. 

إذن: ولا ضف لِمُفْرَدٍ مُعَرَفِ (أيا): لا تضف (أيا) لمفرد معرف مُطلقاً إذن هو على 
الأربعة من (أي). 

ثم استفنى حالتين بجواز إضافة (أيا) إلى المفرد المعرف» وهما فيما إذا كرت (أي) أو وي 
الأجزاء بالمضاف إليه. حينئذٍ جار إضافتها إلى المفرد المعرّف. ويُستننى من هذا أي 
الوصفية فإغا لا تكون مُكرّرة ولا يُنوى بالمضاف إليه الأجزا. 


ثم بين .. فصّل كل نوع من الأنواع الأربعة فقال: واخصصن بالعرفة (أياً) موصولة» فلا 
ضاف (أي) الموصولية إلا إلى المعرفة. 


وَبالْعَكْسٍ الصّفَة: يعني لا تجوز إضافتها إلى المعرفة» بل يحب إضافتها إلى الدكرة, وأيْ 
الوصفية هي المنعوت باء والواقعة حالاً فلا ضاف إلا إلى نكرة» (مررث بفارس أي 
فارس) هذه تدلٌ على الكمال؛ نفس التركيب (مررٹ بفارس أيّ فارس)» إذا كان ما 
قبلّها نكرة حينئذٍ صارت صفة, وإذا كان ما قبلّها معرفة فحينئذٍ صارت حالاً» (مررث 
بزيد أيّ فارس)» تعربما حالاً. 

هذه هي التي يُعنون ها بالوصفية, وبعضهم فصل بينهما ويقول: النعتية والحالية؛ إن 
أعربت حالاً بعد المعرفة فهي حاليةء وإن أعربت نعتاً إنما يكون بعد النكرة (مررث 
بفارس أيّ فارس)» (جاء فارسڻْ أي فارس)» (رأيت فارساً أي فارس) على حسب ما 
وأما (جاء زي أي فارس» أو أي فارس)؟ الثاني (أيّ فارس) بالنصب على أنه حال فلا 
يوافق ما قبلّه وَبِالْعَكْسِ الصّفَة. 

وَإِنْ تكن شَرْطاً أو اسْتَفَْامًَا ... فَمُطَلَقَاَ مَل ا الْكلامَا 


مُطْلَقَاً يعني كمّل با الكلام مُطلقاً. تكميلاً مُطلقاًء أو مُطلقاً حال من ضمير بماء إذا 
قدّرَّ النحاةٌ تكميلاً مُطلقاً يعني جعلوه مصدراً لموصوف محذوف, وهو مصدر نوعي» أو 
يجعل هو نفسه حالاً. 

فَمُطْلّقاَكُمَلَ با الْكَلامَا. 

قال الشارح: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى (أي) في الجملة؛ لأنه سيذكرٌ أن 
الوصفية لا تلزم لفظاً ومعنى. 

من الأسماءٍ الملازمة للإضافة معنى (أي), فلا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت, 
كقوله: (أيّ زيد وأيّ عمرو عندك)؟ 

ألا تَسْأَلُونَ النّاسَ أي وَأَيَكُمْ ... غَذَاةَ العقَيَا گان خيراً وأكرماً 


و (أَقى وَأَنْكَ فَارسُ الأخرّاب e‏ 1 هنا في البيتين أي وأيك, أضيف أي الأولى إلى 
الضمير المتكلم, والثاني مَفتوح ليس فيه شرط, اشترط السيوطي وغيره في صخة تكرار 
(أي) وإضافتها إلى المفرد المعرف أن تكون (أي) الأولى مضافة إلى ضمير متكلم, فإن لم 


نُضّف فلاء لا يجوزء استناداً إلى هذا البيت؛ لأنه قال: أي وأيكم» أضيفت (أي) الأولى 
إلى ضمير المتكلم, بهذا القيد صح وإلا فلا لماذا؟ لأنّ القياس يقتضي أن لا ضاف 
أي إلى المفرد المعرّف, فإذا مع خلافه فحينئذٍ صارَ خارجاً عن القياس» فيتقيّد بالمذكور 
فحسب؛ لأنه لم يُنقل إلا إضافة الأول إلى الضميرء هكذا قال السيوطي وغيره» 
والأكنرُ على أنه مُطلقاً فلا يتقيّدُ بالضميرء اشترطً بعضهم أن يكون أول لفظي (أيّ) 
مُضافاً إلى ضمير المتكلم كما في البيت السابق, إذا كررت وجوّز إضافته إلى المفرد 
المعرّف لا بد أن تكون (أي) الأولى مُضافة إلى ضمير المتكلم سواء أكان ما تضاف 
إليه أي الثاني ضميراً كما في البيت» أم كان اسماً ظاهراً نحو: (أي وأي زيد أفضل)» 
وعليه فلا يجوز أن يقال: (أيك وأ زيد)؛ على رأي السيوطي لا يجوز؛ لأنه أضيف 
الأولى إلى كاف الخطاب. أيّْك ولم يقل أيّ .. على هذا القول لا يجوز وإنغا يتعيّنُ أن 
تكون أي الأولى مُضافة إلى ضمير المتكلم. 


وعليه فلا يجوز أن يُقال: (أيكم وأي زيد أفضل). ولا (أي زيد وأي عمرو أفضل). 
واستظهرٌ ابنُ هشام وغيرك أن ذلك كله جائز» فحينئدٍ التقييد بإضافته إلى ضمير المتكلم 
ليس بقيد. 

والصوابُ أن (أي) سواء أضيفت الأولى إلى المتكلم أم غيره حينئذٍ نقول: الحكم عام. 
ألا تَسْأَلُونَ النّاسَ أي وَأَيَكُمْ ... غَذَاةَ العقَيَا گان خَيراً وأكرماً 


أيكم وأيّ في الموضعين أضيفتا إلى الضميرء لكن الشاهد في الأولى ليس في الثانية؛ أن 
الثانية هذه ضيفت إلى ضمير الجمع وهو جائزء وأما الأولى (أي) هي التي محل 
الإشكال؛ لأا أضيفت إلى ضمير المتكلم وهو مُفرد, أي مفرد مُعرّف» جوّز ذلك كونها 
مُكرّرة, وأما الثانية فلا ليس فيها شاهد. 

أو قصدت الأجزاء يعني: يجوز إضافتها إلى المفرد المعرفة إذا نويت أجزاء ذلك الاسم 
إذا كان له أجزاء وإن م يكن كذلك حيئئذٍ لا يجوز, على هذا لا يجوز كل اسم مُفرّد 
مُعرّف أن بُضاف إلى أي يُقصد به الأجزاءء بل لا بد أن يصح معه المعنى» فإن لم يصح 
فلا. 

أو قصدت با الأجزاءء كقولك: أي زيد أحسن؟ أي: أي أجزاء زيد أحسن؟ ولذلك 
يجاب بالأجزاء, فيُقال: عينه أو أنفهء وهذا إنما يكونُ فيها إذا قصد جا الاستفهام, 


وأكثر الشراح رذوا على تخصيص ابن عقيل هناء بل الصواب أنها عامّة تشملٌ 


الاستفهام والشرطية والموصولية. 

منغ ابن عقيل هنا في هذا الموضع بكوغا: تنو الأجزاء بأنه خاصٌ بالاستفهام هذا ليس 
بصحيح» بل الصواب أنه عام. قال: وهذا إنما يكونُ فيها إذا قصد بجا الاستفهام, 
والصواب أتما عامّة في الغلاث. 

وإنها يستثنى أي الوصفية فحسب» وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة» يعني 
أربعة أقسام» هذا هنا أي بالنظر إلى إضافته إلى المعرفة والنكرة ثلاثة أقسام هي التي 
قدّمناها فيما سبق. 

فاا الموصولة .. (أي) الموصولة يجوز قطعها في اللفظ عن الإضافة (اضرب أياً هو 
عاص)» يجوز قطعها عن الإضافة (اضرب ايا هو عاص)؛ يعني الذي هو عاص. 

فذكرٌ المصنفٌ أتما لا تضاف إلا إلى معرفة, فتقول: (يعجبني أيهم قائم)؛ لأنما بمعنى 
الذي أي بمعنى الذي وهو معرفة ولا يجوز أن تضاف للنكرة, وذكرٌ غيره أا ُضاف, 
-وهذا مذهب ابن عصفور وهو مُخالف- إلى نكرة ولكنه قليل: (يُعجبني أي رجلين 
قاما). 

وأما الصفة .. الوصفية والحالية هذه لا يجوز تكرارها ولا أن بُنوى جا الأجزاءء ويب أن 
تضاف لفظاً ولا يحور قطعُها عن الإضافة, هذه من الفوارق بين هذه الآيات. 


وأما الصفة فالمراد بجا ما كان صفة لنكرة أو حالاً من معرفة, ولا تضاف إلا إلى نكرة؛ 
لان القصدَّ من الوصفية الدلالة على الكمال» والداخلة على المعرفة بمعنى بعضء فلا 
تدل عليه حصل تعارض» إذا أضيفت إلى المفرد المعرفة دلَّ على البعضيةء ونحن نريد 
معنى كل وهذا إنغا يحصل بالنكرة النكرة فيها عموم, والمعرفة فيها خصوصء فإذا 
أضفتها إلى المعرفة اكتسبت التخصيص وهو البعضية, ونحن نريدٌ أنه بلغ الكمال: 
(مررث بزيد أيّ فارس)ء بلعَ الكمال في الفروسية, فلا تدلٌّ عليه ويُشترّط في النكرة أن 
تكون ممائلة للموصوف لفظاً ومعنى, أو معنى فقط: (مررث برجل أي رجل)» يعني ما 
قبلّها وما بعدّها لفظ واحد أو بمعنى واحد, يعني لا يُّقال: (مررث برجل أي عالم)» 
نقول: عالم ليس هو معنى رجل» وليس مُشاركاً له في اللفظ, لكن (مررث برجلٍ أي 
رجل) صح» (مررث برجل أي إنسان) صح» (مررث برجلٍ أي عالم) لا يصح, إذن 
يُشترّط في الوصفية أن تكونّ النكرة ممائلة للموصوف لفظاً ومعنى أو معنى فقط: نحو: 
(مررث برجلٍ أي رجل)؛ و (برجل أي إنسان)» ولا جوز (برجل أي عالم) وعكسه: 
(مررث بعالم أي رجل) لا يصح؛ لعدم التماثل لا لفظاً ولا معنى. 


ولأن الوصفية كذلك لا تقعٌ إلا وصفاً للنكرة ووصف النكرة ومثله الحال لا يكونان 
إلا نكرتين؛ لأنك إذا قلت: (مررث بزيد أي رجل» أي فارس) .. حينئذٍ أنت جئت 
بحاي من زيد» فلو أضفت (أي) إلى المعرفة لوصفت الحال بالمعرفة وهو ممنوع؛ لأن 
الحال لا بدّ أن تكون نكرة, فحينئلٍ تعيّنَ أن يكون المضاف إليه في باب الوصفية 
والحالية أن يكون نكرة؛ لأنك إذا وصفت النكرة لا بُد من التطابق» وإذا وصفت 
المعرفة وكانت حالاً لا بد أن تكون الحال نكرة. 

إذن في الحالين لا بدّ أن تكون نكرة, أي النعتية إذا نعت النكرة, ضابطٌ النعتية أن 
يكونّ ما قبلّها نكرة؛ إذن يتعيّنُ أن يكونً المضاف إليه نكرة؛ لأنك إذا أضفته إلى 
المعرفة وصفت النكرة بالمعرفة, هذا ممنوع. وإذا جاءت بعد المعرفة قلنا هي حال»› 
والحال لا يكون إلا نكرة, فلو أضفتها إلى المعرفة صارت الحال معرفة, هذا باطلء إذن 
في كلا الحالين يتعينُ أن تكون أي مُضافة إلى النكرة. 

أو حالة وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرةء أو حالاً من معرفة ولا تضاف إلا إلى 
نكرة لما ذكرناه من علة: (مررث برجلٍ أي رجل) بالكسر, و (مررث بزيدٍ أي فتى) 
بالنصب» ومنه قوله: 
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فاومات إعاء خفيا حبار ... قل فلله عينا حبار يما فى 


بها : هذه حال .. بالنصب. 

وأما الشرطية والاستفهامية فيُضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مُطلقاًء وذلك أن (أيا) 
الاستفهامية والشرطية اسم يعمٌ جميعَ الأوصاف؛ لأنها تفي العموم, والنكرة هذه مُتعلّقة 
بالأوصاف» والمعرفة مُتعلّقة بالأشخاص» فإذا أضفت الشرطية والاستفهامية إلى الدكرة 
صارَ عمومُها في الأوصاف. وإذا أضفتها إلى المعرفة صارّ عمومُها في الأشخاص. 


اللغرفة خاصة معرفة كاعهاء تذل على معين: إذن مدلوكًا تشخص . مدلول اللغرفة 
مُشخّصء فإذا أضفت الشرطية أو الاستفهامية إلى المعرفة صارّ عموماً في الأشخاص› 
والنكرة تدل على الأوصاف .. الشيوع, إذا أضفت الاستفهامية والشرطية للنكرة صارٌَ 
عموماً في الأوصاف. هذا يُفيدُك في الأصول. 

ذلك أن أي الاستفهامية والشرطية اسم يعم جميعَ الأوصاف. فإما أن يُراد تعميم 
أوصاف جنس من الأجناس فتّضاف إلى النكرة, وإما أن يُراد تعميم أوصاف ما هو 
مُتشخّص بطريق من طرق التعريف فتُضاف إلى المعرفةء والشرطية والاستفهامية يجوز 


قطعْها عن الإضافة في اللفظ, ((أَيُكُمْ يأتِني بِعرْشِهَا)) [النمل:38] هذه استفهامية, 
أضيفت إلى المعرفة» ((أيا الأَجَلَْنِ قَضَيْتُ)) [القصص:28] هذه شرطية أضيفت إلى 
المعرفة, ((فَبأَيَ حَدِيثِ)) [الأعراف:185] استفهامية أضيفت إلى نكرة» أي رجل 
جاءك فأكرمه» أضيفت إلى نكرة وهو مُفرد وهو شرطية. 

فيُضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مُطلقاً على التفصيل الذي ذكرناه سابقاًء يعني سواء 
كانا مُثنيين أو مجموعين أو مُفردين إلا المفرد المعرفة, استشاه الناظم؛ فإنهما لا يُضافان 
إليه إلا الاستفهامية فإنها تُضاف إليه كما تقدّم ذكره. 

هذا على الاستثناء الذي ذكره. الصواب لاء بل هو عامٌ على التفصيل السابقء وَإِنْ 
كرَّْهًا فَأَضِِء أو تنو الأَجْراء هذا ابن عقيل خصّهُ بالاستفهاميةء وما عداهُ -الشرطية 
والموصولية- لا. 

إذن على كلامه أن قوله: وَل تُضِفْ لِمُفْرَدِ مُعَرَفٍ أي هذا عامٌ مُطلقاًء وإنها يُستثنى 
الاستفهامية بقوله: وَإِنْ كرّرْكَا أو تنو الأَجْراء حينئذٍ لا يُضاف مُطلقاً عند ابن عقيل 
إلى المفرد المعرف إلا الاستفهامية بشرطين: إما أن تكرر وإما أن يُنوى جا الأجزاى 
والصواب لا؛ ليس كذلك الأمرء وإنها يُستفنى ثلاثة: الموصولية, والاستفهامية, 
والشرطية» ويُستننى فقط الوصفية, ولعله أراد الوصفية. 

واعلم أن (أياً) إن كانت صفة أو حالاً فهي مُلازمة للإضافة لفظاً ومعنى؛ نحو: (مررث 
برجلٍ أي رجل وبزيد أي فتى)؛ وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي مُلازمة 
للإضافة معنى لا لفظاً. 

يعني: يجوز قطعها عن الإضافة وَيُعوّض عنها التنوين. 

(أيّ رجلٍ عندك). (أيّْ عندك) أضفتها وقطعتهاء (أنيّ رجل) بالإضافةء اقطعها تقول: 
(أييّْ عدك), تحذِفٌ المضاف إليه وتأتي بتنوين العوض عن المفرد. 

و (أيّ رجلٍ تضرب أضرب) و (أياً تضرب أضرب)» ((أَيَا ما تَدُو)) [الإسراء:110] 
ذف المضاف إليه وعُوّض عنها التنوين» و (يعجبني أيهم عندك). ذكرٌ المضاف إليه. 
و (أيّ عندك) هذا حذف المضاف إليه: أي الرجلين تضرب أضرب, وأي رجلين 
تضرب أضرب» وأي الرجال» وأي رجال» وأي الرجلين عندك, وأيّ الرجال عندك, 
وأيّ رجل» وأيّ رجلين» وأيّ رجال. 

إذن يجوز فيها مطلقاً إلا المفردُ المعرّف فلا يجوز إلا إن كررت أو توي با الأجزاء. 
وَأَلْرْمُوا إِضَافَةَ لَدُنْ فَجَرٌ ... وَنَصْبُْ غَدُوَةٍ ا عَنْهُمْ نَدَرْ 


وَنَصْبُْ عَدْوَةِ نَصْبُْ غُذْوَةٍ: بجو فيه الوجهان على الحكاية وعلى الجر والجرٌ أولى. 
وَأَلْرْمُوا: أي العرب. 

لذن إِضَافَةَ لَدْنْ بفتح اللام وضمّ الدال ونون ساكنة, وفتحها وكسرها وضمهما 
وسكون النون لذن ولدَنْء ولدِنء ولدْنْ .. يعني فيها أربع لغات» لذن ولدَنْء ولدِنْ؛ 
ولَدُن. 

وَألرمُوا إِضَافَةَ لَدْنْ: لذن هذا مفعول أول؛ وإضافة هذا مفعول ان . فجرّ ما بعدّه. 
وَأَلْزْمُوا إِضَافَةٌ لَدُنْ فَجَرّ: يعني ما بعده» بالإضافة. 

قالوا: هنا صرّح ابن مالك رحمه الله بأن المضاف هو الذي يُجْر بخلاف قوله في أول 
الباب: وَالئَّانَ اجْرْر ما نصّ على أن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه. 

لكن قوله هناك: فَجَرْ دل على أن العامل هو المضاف إليهء قوله: فجَرّ فائدثه بعد 
قوله: (إضافة) بيان أن عامل الجر هو المضاف على الصحيح» وفُهم أيضاً أا لا 
تضاف إلا للمفرد وعمّمه المرادي. 

يعني: فجر ما بعدّه مُطلقاً. جره بالإضافة لفظاً إن كان مُعرباً ومحلاً إن كان مبنياًء أو 
جملة على القول بأ لدن تضاف إلى الجملة, فجر ما بعدّه لفظاً أو محلا سواء كان مبنياً 
مُفرداً أو جملة فالحكم عام. 

فالأول: الذي هو اللفظي نحو: ((من لَدُنْ حَكيم)) [هود:1] حكيمٌ هذا جر في اللفظ, 
والثاني نحو: ((وَعَلَّمْنَاهُ من لذن عِلَْمَا)) [الكهف:65]. والثالث نحو قوله: 

وتذكرٌ نُعْماهُ لَدْنْ أنتَ يافع 


ومنه: (لَدُنْ شب حم شاب سُودُ الذَّوَائْبِ ... ) أضيف إلى الجملة الاسمية بقوله: لَدُنْ 
أنتَ يافغ» وإلى الجملة الفعلية نحو: شب حَقَّ شَابَ سود الذَّوَائبِء فنقول: هذا جائرٌ 
وبعضهم منعَهُ أن تضاف إلى الجملة. 

وَالرمُوا إِضَافَةَ لَدُنْ فج ... وَنَصْبُْ غَدْوَةٍ ا عَنْهُمْ نَدَرْ 


إذن (لدُن) من الأسماء الملازمة للإضافة لفظاً ومعنى» فقيل: (لدُن) بمعنى (عند)» فتكونُ 
اسا لكان الحضور وزمانه كما أن (عند) كذلك» فهي مُرادفة لعند, وقيل: هي لأول 
غاية من الزمان والمكان, أول غاية» وهي التي يعبر عنها ابن عقيل: فأما (لدن) فلابتداء 
غاية زمان أو مكان, إذن في تفسيرها معنيان, والمشهور الأول: أن (لدن) ععنى (عند)» 
إلا أا تحص بستة أمور وثفارق (عند) جاء الأول: أنما مُلازمة لمبدأ الغايات زمانية 


ومكانية, وغير غير ملازمة؛ تدل عليها وعلى غيرهاء ُستعمّل ظرفاً وتُستعمّل دالة على 


الغاية الزمانية والمكانية» وأما لدن ملازمة لا تخرج عنها بخلاف (عند)ء إذن هي ملازمة 
لمبدأ الغايات. 

ومن م يتعاقبان في نحو: (جئت من عنده) و (من لدنه)» (جئت من عنده) يعني: ابتداء 
الغاية المسافة المجيء من عند زيد مغلا و (جئت من لدنه)» حينئذٍ نقول: من لدنه» 
نقول: هذه دلّت على أول المسافة مثل (عند)ء إذن تعاقبا يعني تواردا في مثال واحد. 


ومن ثم يتعاقبان في نحو: (جئت من عنده ومن لدنه)» وني التنزيل: ((آتَيْمَاهُ رة مِنْ 
عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ من لذن عِلْمَا)) [الكهف:65] قيل هما بمعنى واحد, وغايرٌ بينهما لثلا 
يتفق اللفظان» يعني من باب دفع التكرار فحسب. وإلا (آتيْنَاهُ رَه مِنْ عِنْدِنا وَعَلَمْنَا 
من لدت عِلْمَ) معنى واحدء وكذلك (ين عندنا) و (علمناه من عندنا). المعنى واحد إلا 
أنه لم يؤت ب (عند) في الموضعين أو لدن في الموضعين تفادياً للتكرار» بخلاف جلستُ 
عنده فلا يجوز جلست لدنه. لا يصح أن يقال: (جلست لدنه)ء وإنها اتفقا في مبدأ 
الغاية» قد يُستعمل (عند) لمبدأ الغاية» و (لدن) هي مُلازمة لمبدأ الغايةء هي بمعنى 
(عند) في هذا الموضع, ولذلك تعاقبا في بعض الأمثلة دون بعض, (جلست عنده) لا 
الثاني: أن الغالب في (لدن) استعماها بمن مجرورة ونصبها قليل» ولذلك ل تأت في 
التنزيل منصوبةء بخلاف (عند). 

الغالث: أنها مبنية على السكون إلا في لغة قيس؛ فإنها مُعربة عندهم تشبيهاً بعند, 
وبلغتهم فُرئ ((مِنْ لَدِنه)) [النساء:40] يعني بإسكان الدال وكسر النون» بكسر النون 
يعني قراءة أبي بكر عن عاصم. 

الرابع: أنه يجوز إضافتها إلى الجمل» وهذا محل نزاع» وذكرنا (لَدْنْ أنت يافغ)؛ (لَدُنْ 
شَبَ) .. حينئذٍ أضيفت, نقل إضافتها إلى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. 

أنه يجوز إضافتها إلى الجمل كقوله: (لَدُنْ شب حى شاب سُوذ الذَوَائْبِ)؛ وهي حينئلٍ 
مُتمجّضة للزمن» يعني إذا أضيفت إلى الجملة تمخّضت للزمن, وإن كانت في الأصل تأني 
للمكان. 

خامساً: جوا إفرادها قبل غدوة؛ يعني قطعها عن الإضافة لفظاً ومعنى» وسبقّ أن ذكرنا 
أن (لدن) ما يلزم الإضافة لفظاً ومعنى, يُستثنى (غدوة) فقط. هذه إذا نُصبت بعدّها 
انفصلت من لدن غدوة. 

السادس: أنما لا تقعٌ إلا فضلةء يعني: لا تقعُ عمدةء بخلاف (عند) تقول: (السفر من 


يصح أن يقال: (جلست لدنه)» لعدم معنى الابتداء هناء هذا الأول. 


عند زيد)» (من عند) هذا وقعَ عُمدة وإن تعلق عحذوف» لكن لا يصلخ أن يُقال: 
(السفر من لدن زيد)؛ لأنما لا تقعْ إلا فضلة؛ لا تكون في محل عمدة. 

إذن لا تقع إلا فضلة بخلاف (عند)؛ فإنما قد تكون عمدة (السفر من عند زيد)› 
فحينئذٍ تجعل (عند) خبراً عن السفر والخبرٌ عمدة, ولا تقل: (من لدن)؛ لأن ذلك 
يرجه عمّا استقرٌ لها من مُلازمة الفضلة. 

إذن: (السفر من عند زيد)ء أو (من عند البصرة) مثلاًء ولا تقول: (من لدن البصرة), 
أما (لدى) فهي مُوافقة لعند, أما (لدى) فهي مثل (عند) مطلقاًء بخلاف (لدن), فرق 
بين (لدن) و (لدى). 

أما (لدى) فهي مثل عند مُطلقاً إلا أن جرّها مع بخلاف جر (عند)» (عند) تدخل 
عليها (من) فتجرّهاء وأما (لدى) فلاء لا يدخل عليها (من)؛ وأيضاً (عند) أمكن منها 
من وجهين» أمكن من (لدى) من وجهين: 

أولةً: أا تكونُ ظرفاً للأعيان والمعاني, تقول: (هذا القول عندي صواب)» -هذا لمن 
صلح أن يقول عندي-, و (عندَ فلان علمٌ به)؛ وبمتنعٌ ذلك في (لدى), فلا تقل: 
لدي» (هذا القول لدي صحيح). وإنما تقول: عندي» إذن افترقت (عند) عن (لدى). 


الثاني: أك تقول: (عندي مال)ء وإن كان غائباً عنك» يعني لا يُشترّط فيه الحضور 
بخلاف (لدى), تقول: (لدي مال)» لا بد أن يكونَ حاضراً في جيبك أو نحو ذلك؛ 
قريباً منك, وأما إذا كان غائباً عنك فلا يصح أن تقول: (لدي مال)» وإِنما تقول: 
(عندي مال)» (عندي سيارة) .. لا تقول: (لدي سيارة) إلا إذا كانت بجوارك. 

أنك تقول: (عندي مال) وإن كان غائباً ولا تقل: (لدي مال) إلا إذا كان حاضراًء هذا 
فرق بين (لدى) و (عند). 

وَأَْمُوا: أي العرب. 

لَدُنْ إِضَافَةً: مفعول أول ومفعول ثاني. 

فَجَر: يعني فجر ما أضيف إليه, فجر ما أضيف إليه بالمضاف كما نصّ عليهء لفظاً إن 
كان معرباً. ((من لَدْنْ حَكِيم)) [هود:1] (لدن) مضاف» وحكيم مضاف إليف وجُرّ 
بالكسرة الظاهرةء أو محلاً إن كان مبنياً نحو: ((وَعَلَّمْنَاهُ من َد عِلْمَا)) [الكهف:65] 
لدنا: هنا (نا). 

أو جملة نحو قوله: (لَدُنْ شب حَىٌّ شاب سود الذَّوَائِبٍ) الجملة في محل جرّ مُضاف 
إليهء والعامل فيه (لدن). 


وَألْرِمُوا إِضَافَةَ لَدْنْ فْجَر: هذه ما ذكرناه بإن بعضهم قال: بأنه لم يُضف إلى الجملة إلا 
(حيث). وزاد بعضهم (لدن). 

واب هشام في المغني نصّ على أنه لا يجوز إضافة ظرف مكانٍ إلى الجملة إلا (حيث) 
فقط. وأما (لدن) فلاء ولذلك ابن برهان ذهب إلى هذاء وقال ابن برهان: (حيث) 
فقط أما (لدن) فلا. 

ثم قال: وَنَصْبْ غَدُوَةٍ با: الذي هو (لدن). 

عَنْهُمُ: العرب, وألزموا ثم قال: عنهم. 

نَدَرْد نصب: مبتدأ. وغدوة: مضاف إليه. جما عنهم: مُتعلّق ب (ندر)ء وندر: الجملة خبر. 
إذن الأصل في المضاف إليه أن يكون مجروراً. والأصل فيما لزم الإضافة أن يجرّ ما 
بعده» ولذلك قال: وَألرمُوا إِضَافَةَ لَدْنْ فْجَرْ ما بعدّه. فإذا نصبّه هذا شذوذ وخروجٌ عن 
الأصل. 

قال الشارح: من الأسماء الملازمة للإضافة (لدن)ء وهي لابتداء الغاية زماناً كان أو 
مكاناً. 

وهي مبنيّة عند أكثر العرب» والعلةٌ شبهها بالحرفِ في لزوم استعمال واحد وهو 
الظرفية: يعني لزت الظرفية, حينئذٍ لا تخرج عنهاء هذا وظيفة الحرفٍ أن لا يتصرف في 
المعنى, هذا الأصل في الحرف لا في الأسماء. وهو الظرفية» وعدم التصرف وتوغُله في 
مُلارّمة معنى الابتداء .. هذه الأمور نقول: بني لدن, إذن هذا هو علة البناء. 

عند أكثر العرب؛ لشبهها بالحرف في لزوم استعمالٍ واحد وهو الظرفيةء وابتداء الغاية 
وعدم جواز الإخبارٍ بجا بخلاف (عند), ولا تخرجُ عن الظرفية إلا بحرّها ب (من)» وهو 
الكثير فيهاء ولذلك لم ترد في القرآن إلا ب (من) كقوله تعالى: ((وَعَلَمْناهُ من لَدنَّ 
عِلْمَا)) [الكهف: 165 ((ِليُنذِرَ بأْسّا شَدِيدًا من لَدُنُْ) [الكهف:2] وقيسن تعرها. 
ومنه قراءةٌ أي بكر عن عاصم (ِليُنذِرَ بَأسّا شَدِيدًا من لَدُنْه) لكنه أسكن الدال وأشمها 
الضمء يعني بالإتهام. 

قال المصنف: ويحتمل أن کون منه قوله: 

تنتهضْ الرّعدةٌ في ظهيري ... من لَدُن الظّهر إلى القصير 


يحتمل منه أن يكونّ مُعرباً على لغة قيس. 
ويجر ما وَل (لدن) بالإضافة إلا (غدوة) فإنهم نصبوها بعد (لدن). 


قال سيبويه: ولا ينتصب بعد (لدن) من الأسماء غير (غدوة) فقط» حينئدٍ لا يكون 
قياس» إنما بحفظ ولا يقاس عليه. 


وما رال مُهْرِي مَرْجَرَ الكلب مِنْهُم ... لذن عَدُوَةَ حت دَنَتْ لغروب 


لدن: الأصل أن يكون ما بعدّها مضاف إليهء هذا الأصل أن يكون مجروراً. قلنا (غدوة) 
بالنصب» فحينئذٍ اختلفّ النحاةٌ على ثلاثة أقوال في نصب (غدوة)؛ على أي وجه؟ 
هل هو تهييز أو حال أو مفعول به أو أو إلى آخره. 

وقيل: منصوبةٌ على التمييز» وهو اختيارٌ المصنف, وهذا قال وَنَصْبُ عَذَُوَةٍ ا عَنْهُمْ 
ندر لكن هذا ليس فيه دلالة على أنه أراد به التمييز. 

وَنَصْبْ عُذْوَةٍ ا عَنْهُمْ ندر هل فيه إشارة إلى أنه مييز؟ 

على كلّ ليس بظاهر, ليس بظاهر أن الناظم اختارّ هذا القول .. يُتأمّل. 

وقيل: هي خبرٌ لكان الناقصة الحذوفةء مع اسمهاء والتقدير: لدن كانت الساعةٌ غدوة, 
إذن: لذن عُذْوَة هذا خبر كان الناقصة الحذوفة مع اسمهاء لدن كانت الساعةٌ غدوةً. 
وقيل -القول الثالث- على التشبيه با فعول» غدوة تشبية بالمفعول؛ لشبه (لدن) باسم 
الفاعل المنون, في ثبوتٍ نوفا تارة وحذفها أخرى» ولكن يضعَفه سماغٌ النصب با 
محذوفة النون (لذ غدوة)» يعني فيه روايتان: لدن غدوة, لد غدوة. 

ويجوز في (غدوة) الجر بالإضافة على الأصل وهو القياس» يعني في غير البيت» ونصبها 
نادرٌ في القياس» فلو عَطفت على (غدوة) المنصوبة بعد (لدن) جار النصبُ عطفاً على 
اللفظ وار مراعاةً للأصل: (لدن غدوة وعشيةً وعشية) جاز الوجهان, مراعاةً للأصل 
جررت, ومراعاةً للفظ نصبت. 

لكن الظاهر هذا فيه نظر؛ لأنه ليس لما محلان غدوة هناء هنا نصبت على أنها تيبر أو 
خبر كان» أو مفعول به. إذن خرجت عن المحلية» فانفصلّت فقُطعت (لدن), إذا عُطف 
عليها الأصل أنه لا يجوز الجر ليس عندنا محل لم يبق امحل أصلي؛ لأننا حكمنا عليها 
بأنما قطعت» على كلّ هنا ذهب إلى أنه جوز فيه وجهان: عشيةً وعشية .. عشية على 
اللفظء وعشية على الحلء على الأصل» وأين هو الأصل؟ الأصل مقطوعٌ عنه. ُصلت 
(لدن) عن الإضافة. 

ذكرٌ ذلك الأخفشُ وحكى الكوفيون الرفع في (غدوة) بعد (لدن)» يعني جوّزوا (من 
لدن غدوة)» واختلفوا في الإعراب» قيل: مرفوع بكان التامة الحذوفة والتقدير: (لدن 
كانت غدوة)ء يعني وُجدت غدوةٌ فهي فاعلٌ لكان المحذوفة. 

وقيل: خبرٌ لمبتدأ محذوف. والتقدير: (لدن وقت هو غدوة)؛ وقيل: على التشبيه 


بالفاعل. 
نقف على هذاء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


5 حكم (مع) ولغاتمًا 
0 حكم أسماء الغايات وحالاتًا 
* حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » مع الشروط. 


بِسْم الله الرَحمنِ الرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 

وألرموا إضَافَة لذن فَجَرُ ... وَنَصْبْ غُذوةٍ ينا عَنهُمْ تدز 


مدي ده #73 ll‏ د فى ست ەھ .له 
وَمَعَ مَعْ فيا قلي وَنْقِل ... ففخ وك لِسْكُونٍ يَعُصِلْ 


وقفنا عند قوله: وَمَعَ مَعْ فيها قَلِيلٌ. 

ذكرٌ في هذين البيتين لفظتينٍ نما يلزما الإضافة إلى المفرد, وهما لفظة (لدن) وسبق 
الكلام عليهاء وقال: (وَمَعَ), هذه اللفظة الثانية» وهذه معطوفة على قوله: وَاَلْرمُوا 
إِضَافَةَ لذن وَمَعَ» و (مع): معطوف على (لدن), ثم مغ بالإسكان هذا يُعتبر مبتدأًء 
وقليل خبره» و (فيها) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: قليل؛ هذا الذي يصح به المعنى» وأما 
إذا جُعل (مع) على أنه مبتدأء ثم ما بعدّه خبر له فس المعنى, لاذا؟ لأنه أراد أن يُبيّن 
أن (مع) ما يزم الإضافة إلى المفرد. حينئذٍ لو فصلناها وقلنا: (مع) مبتدأء (مَعْ فِيهًا 
قَلِيلٌ), كأنه بيّنَ لنا أن (مع) فيها لغتان: التحريك بالفتح, والإسكان وهي اللغة الثانية, 
وهذا ليس مراداً للناظم؛ لأنه ما زالَ يُعدّد لنا الأسماء التي هي ملازمة للإضافة معنى 
ولفظاً أو معنى دون لفظ. 

إذن لا يصح الإعراب إلا أن نجعل (مع) معطوفاً على قوله: لدن, وألزموا إضافة لدن 
ومع. كل منهما مضاف إلى المفرد. 

مغ فبها قَِيلٌ: هذه لغة أخرى .. مبنية على السكون كما سيأ في عله ومع: أي من 


الأسماء اللازمة للإضافة (مع)ء وهي اسم لموضع الاجتماع مُلازمة للظرفية إذا أضيفت, 
فهي اسم لمكان الاصطحاب أو وقته, والمشهورٌ فيها فتحُ العين وهو فتح إعراب, 
فتكون منصوبة على الظرفية مع ملازمة للظرفية» وتفرد كذلك, فحينئدٍ يلزمُ نصبها 
على الحال» نقول: (جاء الزيدان معاً) يعني: جميعاًء (معاً) هذا إعرابه حال من الفاعل 
الزيدان, وجاءَ القومٌ معاًء أي جميعاً كذلك» فحينئذٍ تكون حالاً من المثنى وتكون حالاً 
من الجمع فيستويان؛ اللفظ واحد معا جاء الزيدان معاً الزيدان جاءا معاًء الزيدون 
جاؤوا معاً .. حينئذٍ كلاهما منصوب على الحالية» أي: جميعاً. 

و (مع) عرفنا أنما ما تلزمُ الإضافة إلى المفرد, وقد تنقطع عنه فحينئذٍ تنتصبُ على 
الحالية؛ لأنه يرجع إليها التنوين تقول: (جئتك مع العصر)» يعني وقت العصرء وجئت 
مع زيد» فهي مُفيدة للمصاحبة. 

واختلفوا فيها: هل هي ثنائية الوضع أم ثلاثية؟ مَعْ حرفان ميم والعين ثم إذا نصبتها 
قلت: معاً ولذلك هذان اختلافان هل هي أصلية من حيث الثنائية أم أنما ثلاثية؟ يعني 
هل هي أل ما ؤضعت على حرفين الميم والعين (مَغْ)) أو أنما ثلائية وخذف اللام .. 
لام الكلمة كما حُذفت من (يد ودم)؟ (يد) أصلها يدي (يدٌ) ليست على حرفين» 
وإنما هي على ثلاثة أحرف, وأين الحرف الثالث؟ نقول: هذا لامُ الكلمة حُذف اعتباطاً 
يعني: لغير علة تصريفية, يُسمّى حذفاً اعتباطياًء وإذا كان حذفاً تصريفياً فهو القياس 
هذا الأصل عند الصرفيين. 


فحينئذٍ هل أصلّها ثنائية أم ثلاثية وحُذف منها اللام كما حذف من يد؟ يد قلنا هذه 
ثلاثية الأصل وحُذف منها اللام, فأصلّها يدي فَعْلٌء دم أصلها (دمي) (دموٌ) على 
الخلاف في المحذوف هل هو ياء أم واو» فحينئذٍ حذفت اللام التي هي الياء من (يد) 
(يديّ), والياء أو الواو من (دم) (دمي) أو (دمو) اعتباطاً؛ لغير علة تصريفية. 

هل (مع) متها وأصلها ك (فتى) يعني (معي) تحرّكت الياء وانفتح ما قبلّها فوجب قلبُها 
ألفاً, ثم رجعت عند قطعها عن الإضافة؟ هذا محل خلاف بين النحاة. 

كونها ثنائية الوضع هو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي أن أصلها ثنائيةء وهذا هو 
الأصل إذا شمع لفظ على حرفين وإن كان الأصل في وضع الكلمة التي هي اسم أن 
تكون على ثلاثة أحرف كذلك الفعل» لکن لا يكم بكون م حرفاً زائداً أو حرفاً ثالفاً 
محذوفا وهو أصل في الأصل؛ إلا إذا ذكر في موضع آخرء يعني صُرّح به حينئلٍ نقول: 
تم حرف محذوف وحذفه يكون اعتباطياًء وأمًا إذا شمع لفظ هكذا (مع) حينئذٍ نقول: 


الأصل أنه ضع على حرفين, وهذا الحرف الحذوف الله أعلم به وإن كان الأصلْ أن 
يكون ثم ثالث» ولكن يُنطّق به كما ؤضع» ولذلك قول الخليل: أا ثنائية الوضع» يعني 
ؤضعت على حرفين» وذهب يونس والأخفش إلى أنما ثلاثية» وحُذِف الحرف الثالث 
اعتباطاً كما حُذِفت الياء من (يد) والواو أو الياء من (دم). 

ثم ينبني على هذا الخلاف إذا طعت عن الإضافة وقيل: جاء الزيدان معّاء جاءوا 

معا .. هذه الألف هل هي مُبدلة من تنوين أم أنما هي الحرف الذي حُذِف, فمن قال 
إن أصلها ثنائية الواوا فحينئذٍ حَكم على هله الألف بأنما هي التنوين مغل الألف في 
(زيد) رأيت زيدا؛ فالألفُ هذه مُنقلبة عن التنوين» إذن (جاءوا معا) نقول: هذه الألف 
منقلبة عن التنوين» وهذا قول مَن قال بأنما ثنائية الوضع. 

ومّن قال بأنما ثلاثية, قال: هذه الألفْ هي التي حذفت اعتباطاًء فهي ثلاثية الوضع, 
فلما أضيفت حُذِفت منها اللام؛ لامُ الكلمة وأصلها ياء أصلها (معي) مثل (فتي)» 
تحركت الياء في فتى وانفتح ما قبلها فوجب قلبُها ألفاً فقيل: فتى» عصا عصوًء نحركت 
الواو وانفتح ما قبلّها فوجب قلبُّها ألفاً. فقيل: عصاء مثلها معي» (هَذَا ذكْرٌ من مَعِيَ) 
هكذا فرئ» فقال بعضهم: أن هذه الياء هي أصل الألف التي رجعت بعد القطع عن 
الإضافة. 

فذهب الخليل إلى أن هذه الألف بدلٌ عن التنوين بناء على أنما ثنائية» وذهب يونس 
والأخفش إلى أن هذه الألف هي لام الكلمة كالألف في فتى» وهذا بناء على أا 


ب 


الموضع الثالث الذي اختلف فيه النحاة وفيه (مع)» هل هي مُعرَبةَ مطلقة في كل 
الأحوال وفي كل اللغات أم فيه تفصيل؟ مذهبُ سيبويه أنما مُعربة مطلقاً في كل حال 
من الأحوال؛ وفي كلّ لغة من اللغات» فحينئذ: مَعَ مَعْ فيهًا قَلِيلٌ سواء فُتحت العين أو 
سكنت العين» فان سكنت العين حينئذٍ تكون ضرورة كما سيأتي في البيت الذي يتلوه 
الشارح» وما عدا ذلك فحينئذٍ الأصل فيه الفتح, ولا تسكن إلا في ضرورة الشعرء 
فحينئلٍ هي لغة واحدة وهي مُعربة» وذهب كثير من المتأخرين إلى التفصيلء إلى أن 
(مع) فيها لغتان, لغة وهي مُعربة؛ وذلك إذا خركت بالفتح التي عناها المصنف بقوله: 
و زمع)ء ولغة هي فة سباق التعليل وهي لغة مم ووبيع :"خيشل عنذهم مبنية وهي 
على الأصل في البناء وهي كونها مبنية على السكون. 

إذن: وَمَعَ المعربة مَعْ فيا قَلِيلٌ: وهو البناءء وهذا مذهب كثير من المتأخرين وظاهر 


الناظم على هذاء التفصيل في (مع) بأنما قد تكون معربة وقد تكون مبنيةء مُعربة في 
سائر اللغات إلا في لغة؛ فهي مبنية عندهم على السكون وهو الأصل فيها. 

وَمَعَ مَعْ فِيهَا قَلِيلٌ: عرفنا (مع) أنه معطوف على ما قبله. يعني وألزموا إضافة أيضاً 
(مع)ء كما ألزموا الإضافة في (لدن). 

(مَغ) بالبناء على السكون -وهذا ظاهر النظم- قليل؛ قليل فيهاء فيها قليل؛ بمعنى أنه 
قليل» وإذا قيل قليل فمعناه أنه ليس باللغة الشائعة في لسان العرب» إذا حُكم على 
اللفظ المسموع بأنه قليل نحكم عليه بأنه ليس هو المطرد في لسان العرب» وإنغا نحكم 
بكونه كثيراً مطرداً إذا كان مقابلاً للقليل. 

إذن قليل يقابله الكثير» وهو ما افتتح به البيت. 

هذا حكمُه إذا اتصل بياء مُتحرّك, وثقل فتح وكسرء ثُقل في اللغة الثانية وهي لغة 
السكون فتح وكسرء متى فتح وكسر؟ إذا تلاها ساكن» إذا تلاها ساكن جار فيه أمران 
في العين» جار فيه أمران: الفتح تخفيفاً, والكسرٌ على الأصل في التخلص من التقاء 
الساكنين. 

إذا نطقت ب (مع) على الأصل فيها -وهي المعربة- حينئذٍ لا إشكال فيه إذا تلاها 
ساكن (مع القوم)» لا بأس بهء (مع العالم)» (مع الرجل) .. نقول: هذا لا إشكال فيه 
وأمًّا إذا نطقت با مبنية على السكون فحينئذٍ يلتقي ساكنان مع ال نقول: (أل) هذه 
اللام ساكنة فالتقى ساكنان» فحينئذٍ نل في لسان العرب تحريك هذه المبنية على 
السكون .. تحريكها بالفتح فتقول: (جاء مع القوم), وهذه مبنية على السكون مُقدراً 
لماذا مُقدّر؟ لأن الأصل فيها أنما ساكنة, (جاء مع القوم), تقول: (مع) هذا مبني على 
السكون المقدر منع من ظهوره اشتغالُ امحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين» الأصل 
في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر هذا الأصلء فلماذا غدل إلى الفتح؟ 
طلباً للخفة, ولا بأس بأن يُقال: بأن أصلها المعربة؛ أن الإعراب هو أصل والبناء فرع» 
فحينئلٍ لُوحظ فيه الأصل وهو الفتح» وإذا قلت: (مع القوم), كسرت حينئدٍ على 
الأصل للتخلص من التقاء الساكنين. 1 


قال هنا: وَنْقِلْ يعني مع في لسان العرب في (مغ) الساكنة إذا اتصل به ساكن فَنْحْ 
وَكَسْرٌ فجعل الفتح والكسر لأجل السكون؛ لذلك قال: لِسْكُونِ اللام هذه لام .. 
وَنْقل فَنْحْ وَكسْرٌ لِسُكُونٍ, يعني تعليل .. من أجل السكون إذن هو حادث أم أصل؟ 
حادث» إذن تفهم من هذا أن الأصل في (مع) الساكنة أنما ساكنة, وذلك فيما إذا 


تلاها مُتحرّك فتبقى على الأصلء وأما إذا تلاها ساكن فحينئذٍ الأصل في التخلص من 
التقاء الساكنين أن يكون بالكسر» فما جاءَ عن الكسر لا بُعلّلء وإنها نحتاج أن نعلل ما 
فتح فيه (مع)» فنقول: طلباً للخفةء ولذلك قال: لِسْكُونٍ يَعَصِلْء نحو: (مع القوم), 
فالفتح طلباً للخفة والكسر على الأصل للتخلص من التقاء الساكنين, والمرادي هنا 
قال -في شرح البيت-: هما مرتبتان لا مفرعان» يعني الفتح والكسر هنا مرتبتان» إذن 
كأنهما لغتان» وليسا مفرعتين» بمعنى أنمما ليسا فرعاً ل مغ الساكنة, وهذا فيه نظرء بل 
الصواب أنه فرعٌ ل مع الساكنة. 

قال المرادي: هما مَرتبتان لا مفرعان» وهذا قول قیل بأنه غير صحيح كما قال: 
المكودي» بل هما مفرعان لا مرتبتان؛ لأن لغة الفتح لا بحدث الساكن فيها حُكماً؛ لأا 
باقية على الأصل» تقول: جئث مع زيد, إذن متى يكون فيه القولان -الفتح والكسر- 
؟ لا بد أن يكون مُتعلقاً ب (مع) الساكنة؛ لأن لغة الفتح لا يحدث الساكن فيها حكماً 
وإنها يبحدثه في الساكنة .. النوع الثاني الساكنة. 

ويدل على صحة هذا قوله: لِسْكُونِ. فجَعل الفتح والكسر لأجل السكون, اللام هنا 
لام التعليل» فدلٌ على أن ذلك مُفرّع عن سابق وهو أصل؛ وليس كلّ منهما أصل» 
يعني مراد المرادي هنا أن الفتح والكسر منقول في (مع) الساكنة أن كل منهما لغة 
حينئذٍ مع القوم لغتان» والصواب أخما ليسا لغتين» بل اللغة هي (مع) الساكن» حينئذ 
إذا التقى ساكن أو تلاها ساكن حينئذٍ رجعنا إلى الأصل» وهو أنه لا يمكن أن ينطق 
بساكنين متتاليين» فصار تحريك (مع) الساكنة صار فرعاً لا أصلاًء فليسس لغة مستقلة, 
وإلا لقلنا: ((قُم اللَيْلَ)) [المزمل:2] صار (قُم) هذا لغة مستقلةء نقول: لاء بل هو فرع 
وليس بأصل» فكذلك قوله هنا: وثقل يعني شمع» في لغة السكون .. قيّدها كذاء في لغة 
السكون سمع: فَنْحْ وكسئرٌ لِسْكُونٍ يَتصِلْ دلّ على أن هذين النوعين الفعح والكسر في 
(مغ) الساكنة أنه فرع لا أصل» فحينئذٍ لا وجة لقول المرادي هنا بأنهما مرتبتان لا 
مفرّعان. 

هذا الأصل في مع أنما تضاف إلى ما بعدهاء وتفرد (مع) وتنصب على الحال بمعنى 
جميعاً. فتخرج عن الظرفية. 


إذن متى نعرب (مع) بأنها ظرف؟ إذا أضيفت» فإذا قطعت عن الإضافة حينئذٍ وجب 
نصبهاء لا يحتمل غير النصب, وعاذا تُعريها؟ نعربما حالاً بمعنى جميعاً. سواء كان صاحب 
الحال مثنى أو جمعاً. ولا يُتصوّر أن يكون مُفرداًء لا تقل: (جاء زيد معاً)؛ لأن المصاحبة 


إليه. لا بد أن تدل على المصاحبة, على الجمعية, وهذا لا يُتصور إلا فيما معه فرد آخر 
أو أفراد, وأما الواحد فلا بُقال: (جاء زيد معاً)ء وإنغا تقول: (جاء الزيدان معاً)ء (جاء 
الزيدان) فعل وفاعل؛ (معاً) هذا منصوب على الحالية بمعنى الجميع» وكذلك (جاء 
الزيدون معاً)» معاً جميعاً هذا منصوب على الحالية. 

كلما مر بك (معاً) هكذا بالنصب» حينئذٍ تُعربما حالاً سواء كان بمعنى جميعاً .. سواء 
كان صاحب الخال مث أو جمعاً ولا يصح أن يكون مفرداً؛ لأن (مع) للمصاحبة ولا 
يتصور المصاحبة بشيء واحد. 

فحينئذٍ تفرد فإذا قيل: تفرد والأصل فيها أنما ثلائيةء تفرد مردودة اللام على قول 
الأخفش ويونس, وهو أن (مع) ثلاثية» فإذا طعت عن الإضافة فالأصل أنما ترجع إلى 
أصلها وهو كونها مُوْأفة من ثلاثة أحرف, فإذا قيل: (جاء الزيدان معا), الألف هذه 
قيل إا هي الأصل» وهي كألف فى أصلها معي, تحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب 
قلبها ألفاًء ولذلك قيل: تفرد (مع) مردودة اللام على القول الذي مَضى عليه الأخفش 
وغيره أي: تُفرّد عن الإضافة مردودة اللام لتتقوى با حال قطعها عن الإضافة, جبراً لما 
فاا من الإضافة, فأصل (معاً) من قولك: (جاء الزيدان معاً) معي, ففعل به ما فعل ب 
(فتى)؛ فت تمركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً. 

ففتحة العين على هذا فتحة بنيةء إذا قيل: مع جاء الزيدان معا العين هذه حركته 
حركة بنية لا حركة إعراب, لأن الحركة حينئذٍ تكون مُقدّرة على الألف المحذوفة, كما 
تقول: جاء فتى» فتى: فاعل مرفوع» ورفغه ضمة مقدرة على الألف الحذوفة التي 
للتخلص من التقاء الساكنين. 

كذلك هنا (معاً). نقول: معا هذه حال منصوبة, ونصبُها فتحةٌ مقدرة على الألف 
المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» مغل: فق» هذا على القول بأنها ثلاثية وأن 
الألف هذه رجعت إلى حالماء ففتحة العين على هذا القول فتحت بنية» والإعراب مُقدّر 
على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين, التقى الساكنان الألف والتنوين, كما تقول: فق› 
جاء فق» مررث بف» في هذه الأحوال الثلاثة يكون الإعراب مُقدراء ثم حل الإعراب 
الذي هو الحرف محذوف للتخلص من التقاء الساكنين» لاف (جاء الفق). و (رأيت 
الفق)» و (مررت بالفق) الإعراب حينئلٍ يكون مُقدَرا كالأول إلا أن محل الإعراب 
وهو الحرف يكون ملفوظاً به جاء الفتى الألف ملفوظ بماء (رأيث الفق)» (مررت 
بالفق) الألف ملفوظ بماء أما إذا دخلّه التنوين» وذلك فيما إذا جرد عن (أل) -ذكر- 
وجب حينئلٍ تنوينه, إذا كان نكرة وجب تنوينه» فتقول: جاء فت التقى الساكنان: 


الألف والتنوين» فحُذفت الألف لعدم إمكان تحريكها على الأصل في التخلص من 
التقاء الساكنين. 


وهذا ما اختاره ابن مالك رحه الله تعالى أن أصل مَع ثلاثية» وأن الألف في معا (جاء 
الزيدان معا) أن الألف هذه هي أصل الكلمةء كانت محذوفة مع الإضافة فرجعت» 
وعلّة الحذف هي الاعتباط. 

وذهب الخليل إلى أن الفتحة فتحة إعراب» (معاً) العين هذه متحركة بالفتح» فتحة 
إعراب وليس من باب المقصور واختارّه أبو حيان» فإذا أفردت خرججت عن الظرفية 
وتُنصب على الحال بمعنى جميعاًء وتستعمل للمثنى وللجمع» يعني تُستعمل للجمع كما 
تُستعمل للمثنى, حينئذٍ نقول: مع الأصل فيها إذا أضيفت أن تُعرب بالنصب على 
الظرفيةء فإذا أفردت بمعنى قطعت عن الإضافة وجب نصبهاء على أنما حال بمعنى 
جميعاً. سواء كان صاحب الحال مثنى أو جمعاً. 

يبقى الإشكال في حركة العينء (جاء الزيدان معاً), العين هذه هل حركتها حركة إعراب 
أم حركة بنية» محل الخلاف مُنصبٌ على الخلاف في (مع) هل هي ثنائية الوضع أم ثلائية 
الوضع؟ فمّن قال بأنها ثنائية الوضع قال: (معاً) العين هذه حركتها حركة إعراب» وهو 
قول الخليل. 

ومن قال بأنما ثلاثية وهو قول يونس والأخفش قال: بأن هذه العين حركتها حركة بنية 
وأن الفتحة مُقدرة على الألف الحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. 

ومع مَغ فيه فيل وَنقِل ... فح وَكَسْرٌ: مع مغ فيا قلِيلٌ يعني السكون فيها قليلء 
ويغبت السكون إذا تلاها متحرك, (جاء زيد مغ عمروء مغ زيدِ) .. تبقى الساكن كما 
هي؛ لأن ما بعدّها يكون متحركاً, وحينئذٍ لا نحتاج إلى الحالة الثانية. 

وَنْقِل فن وَكسْرٌ: فرعان, والأصل السكون, إذن الأصل السكون مَعْ فيها قَلِيل» وَنْقِلْ 
فْنْحْ وَكَسْرٌ في التخلص من التقاء الساكنين» وليسا بلغتين مستقلتين بل هما فرعان عن 
(مخ) الساكنةء بدليل ماذا؟ أشارٌ إلى ذلك الناظم بقوله: لِسْكُونٍ يَعَصِلْء يعني إذا 
اتصل ب (مغ) الساكنة سكون .. تلاها سكون, حينئذٍ فتح وكسر نقل» في التخلص من 
التقاء الساكنين. 

إذن الناظم يرى أن (مغ) الساكنة إذا فتحت أو كُسرت صار الفتح والكسر فرعين لا 
أصلين كما ذهب إليه الشارح وهو المرادي. 

ومع مَعْ فِيهَا قلي وَنقِل ففخ: 


(فتحٌ) إعرابه نائب فاعلء وَكُسْرٌ معطوف عليه. لِسْكُونٍ جار ومجرور متعلق بقوله: 
يََصِلْء يتصل بماذا؟ بمغ الساكنةء يعني يتلوها؛ المرادُ بالاتصال هنا أنه يتلوهاء مع 
القوم» إذن (مع القوم) هذا يحتمل أغا معربة ويحتمل أا مبنيةء لو قال قائل: (جئث مع 
القوم)» مع هنا يحتمل أا معربة ويحتمل أا مبنية» مُعربة لأنما محركة بالفتح و (معَ) على 
الأصل» ويحتمل أا ساكنة وخُركت للتخلص بالتقاء الساكنين وكان تحريكه بالفتح طلباً 
للخفة, فتجوّز هذا وهذا عند الإعراب. 


قال الشارخح -ابن عقيل-: وأما (مع) فاسم لكان الاصطحاب أو وقته. يعني تأت 
ظرف زمان وظرف مكان, مراده بمذا التعبير أن (مع) تأت ظرف مكان وتأق ظرف 
زمان» تقول: جئتك مع العصر» يعني مع وقت العصر, فهي ظرف زمان» حينئلٍ تدل 
على المصاحبة في الوقت .. في الزمن, وتأت ظرف مكان, ولذلك صم أن حبر بها عن 
الذات؛ لما جاءت ظرف مكان صح الإخبار بجا عن الذات, فتقول: (زيد معك)» زيد 
مبتدأ» معك مع نقول: منصوب على الظرفية مُتعلّق بمحذوف خبر المبتداً. 

ولا يُخبر عن المبتدأ الجنة باسم زمان, ولا يَكُونُ اسم رَمَانِ خَبَا عَنْ ُء هنا لو كانت 
اسم زمان على القاعدة مذهب جمهور البصريين على أنه لا يجوز أن تقول: (زيد معك)» 
لكن لما كانت ظرفَ مكان صم حينئذٍ كما تقول: (القتال أمامك) (زيد معك)» نقول: 
(معك) هنا ظرف مكان» بدليل صحّة الإخبار بمع عن الجثة؛ إذ لو كان ظرف زمان لما 
صح هذا التركيب عند جمهور البصريين, لماذا؟ أن اسم الزمان لا يخبر به عن الجثة كما 
سبق تقريره عند قوله: وَلا يكُونُ اسْمْ رَمَانٍ حبرا عَنْ جُنَِّ وأما: وَإِنْ يُفِدُ هذا اختيار 
الناظم ليس باختيار جمهور البصريين. 

قال: وأما (مع) فاسم لكان الاصطحاب أو وقته. والغالب استعماها مضافة, فتكون 
ظرفاً بالنوعين السابقين» وعند الرضي أنما تكون ظرف زمان ومرادفة لعندء عند قلنا 
تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان, بحسب ما يضاف إليه فتُجر ب (من) يعني (مع) 
عند الرضي لما كان في منزلة (عند) قال: جر ب (من), فأورد عليه قراءة بعضهم ((هَذَا 
ذِكْرٌ من معِي)) [الأنبياء:.24] فين هنا حرف جرّء ومعي يعني ذكر من عندي» فمع 
هنا بععنى عند. 

وحكاية سيبويه (ذهبٹ من مع)» يعني ذهبٹ من عنده» وعند لا جر إلا بمن. 

وعنة الصب فيها يسور ... لكِنّهَا ين فَقَط َر 


نحو (جلس زيد مع عمرو) و (جاء زيد مع بكر)» والمشهور فيها فتح العين وهي مُعربة 
هي كانت مفتوحة العين .. مُعربة» والقول المشهور فيها لا يُنافي أن تكون مبنية, 
المشهور الفتح» وإذا كانت مفتوحة العين حينئلٍ هي مُعربة ولا إشكال في هذاء ولذلك 
البناء قليل» ولذلك قيّده ومع مغ فيها قليلء لما قيّده بالقلة فهمنا أن (مع) الأولى هي 
الأكثرء وهي معربة؛ لأنما ثلاثي الأصلء وفتحتها فتحة إعراب ومن العرب مَن يسكنها 
ومنه قوله: 

فَرِيشِي مِنْكُمُ وَهَوَاي مَعْكُم ... وَإِنْ گات زَيَارَتَكُم لِمَامَا 


وَهَوَايَ مَعْكُم: سكن العين. 

فهنا (مَعْكُم) جاءت في الشعر خاصة, وهي بإسكان العين» فهل هي نفسُها الأولى أم 
أا غيرها؟ 

مذهب سيبويه مُطلقاً أا معربة في كل حال وني كل لغة, وأورة عليه هذا البيت و 
(هواي مغكم) قال: هذا تسكينُ ضرورة؛ يعني من أجل الشعر خاصة. 

وزعمَ سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك» -من المواضع القليلة التي يرد فيها ابن 
عقيل على سيبويه, هذا الموضع وبشدة-, يقول: وزعمَ سيبويه أن تسكيتها ضرورة 
وليس كذلك, بل هو لغة ربيعه وغنم بإسكان النون» وهي عندهم مبنية على السكون. 
إذن (مع) الصواب فيها لغتان: الإعراب والبناء خلافاً لسيبويه رحمه الله تعالى. 


فحينئذٍ نقول: مُعربة بالفتح على المشهور. وهي التي أطلقها الناظم و (مع)» وهي في 
لغة ربيعة وغنم» نقول: هي مبنية على السكون, مبنية لجمودها .. للزومها الظرفيةء 
وقيل: لتضمّنها معنى ال مصاحبةء وهو من المعاني التي حقها أن تُودَى بالحرف ولم يوضع 
ها حرف كالإشارة؛ إذن ل بُنيّت عندهم؟ قالوا: لأا هي اسم ولا شك في ذلك لذلك 
يدخلها التنوين وسبقها حرف جر على القراءة السابقة» وحكاية سيبويه فدل على أنما 
اسم» فحينئذٍ هي اسم لا إشكال فيه لم بُنيت والأصل في الاسم الإعراب مع كوفا 
على ثلاثة أحرف؟ إذا قيل: بأنما ثنائية في الأصل أشبهت الحرف. وإذا قيل بأنما ثلاثية 
حينئذ تاج إلى معنى» فنقول: المصاحبة كالإشارة, كالتمني, كالتشبيه .. معنى من المعاني 
فيحتاج إلى حرف يوْدَى به. فحينئذٍ (مغ) بإسكان العين مبنية لتضمّنها معنى حرف كان 
حقه أن يُوضع ولكنه لم يُوضع مغل الإشارة, قلنا (ذا) اسم إشارة مبني لتضمّنه لحرف, 
هذا الحرف ل يُوضّع؛ لأن الإشارة معنى من المعاني وحقها أن دى بالحروف. 


والقولٌ ببنائه إذا سكنت قول الكسائي واختارّه المتأخرون من النحاة» يعني أكثر 
المتأخرين على التفصيل» من أن (مع) تكون معربة وتكون مبنية» وعلى السكون لأنه 
الأصل في البناء وَالأصْل في الت ن يُسَكْنَاء إذن لا يُسأل اذا سكنت وإنها يسأل 
لماذا بُبيت؟ فقيل: لجمودها لأتما تلازم الظرفية» وقيل: لتضمّنها معنى حرف لأا تدلٌ 
على المصاحبة» والمصاحبة معنى من المعاني فالأصل أن يُوْدَى بحرف كالإشارة؛ لكنه لم 
يُوضّع كما أنهم لم يَضعوا للإشارة حرفاً يُؤْدَى به. 

وزعم بعضهم أن ساكنة العين حرف, واذعى النحاسُ الإجماع على ذلك وهو فاسد» بل 
الصواب أنها اسمّء بدليل دخول التنوين» فلا نحتاج إلى دليل. فإن سيبويه زعم أن 
ساكنة العين اسم؛ لأن المعنى في الحالين واحد, المعنى في الساكنة وني المتحركة واحد 
وهو: الدلالة على المصاحبة؛ ومع تدل على المصاحبة. 

حينئذٍ اتفقا في المعنى ولا يمكن أن يتفقا في اللفظ» بأن كون الأول دل على المصاحبة 
وهو اسم والثان دل على المصاحبة وهو حرف! لاء هذا ليس بسديد, لا نظير له 
وإذا كان الشيء لا نظير له فحينئدٍ يُعدّل في حمله على ما له نظير» هذا الأصل وهذه 
القاعدة عند النحاة, فإذا كان كذلك الأولى حمله مع إذا اختلفنا فيها هل هي اسم أو 
حرف؛ لأنها أشبهت مع المعربة في كونما تدل على المصاحبة .. ليس أشبهت بل هي 
مدلوها مدلول مع معربة حينئذٍ نقول: هي اسم بدلالة (مع) المعربة. 

لأن المعنى في الحالين واحد» والمعنى الواحدُ لا يكون مستقلاً وغير مستقل» كيف 
مستقلاً وغير مستقل؟ لأن (مع) إذا قلنا اسم معرب بالفتح, حينئدٍ يصدّق عليها حدّ 
الاسم؛ وهو: كلمة دلت على معنى في نفسهاء ثم (مع) حرف ويصدق عليها حد 
الحرف؛ وهو: كلمة دلّت على معن في غيرهاء فكيف يكونُ اللفظ واحداً ثم يكون 
المعنى واحداً. ودل باستقلال ودل بغير استقلال, هذا لا نظيرَ له فلا حمل على هذا 
التفريق؛ فهو باطل. 


هذا حكمُها إن وليها متحرّك؛ يعني أنها تفتح وهو المشهور وتُسكن وهي لغة ربيعة فإن 
وليها ساكنٌ فالذي ينصبُها على الظرفية يبقي فتحها فيقول: (مع ابنك) والذي يبنيها 
على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول (مع ابنك)؛ لكن هذا التفصيل ليس 
ظاهر النظم» بل ظاهر النظم أنه نقل الفتح الكت مطلقاً. ليس الذي يبنيها أو 

الذي .. ! لاء (مغ) ساكنة عند المتأخرين قاطبةء فحينئذٍ كانت ساكنة بناءً؛ فإذا التقى 
بها ساكنٌ جار فيه الوجهان» وأكنرٌ الشراح على هذا. 


إن هذاه يتعلّق ب (مع) وأا ملازمة للظرفية» ويجورُ قطعها إلى الحالية» فحينئذٍ صارت 
منصوبة على الحالية» وقبل ذلك إذا أضيفت كانت منصوبة على الظرفية. 

ثم قال: 

وَاضْمُمْ بناءَ غَيْراً إن عَدِمْتَ ما ... لَه أُضِيفَ تاوياً ما عُدِمَا 

قبل كَمَيْ بَعْدُ حَسْب اول ... ودُونُ وا بٍهاث أَيْضاً وَعَلُ 


ع 
)ا 


وَأَعْرَبُوا تَصْباً إا مَا نُكْرَا ... قَبْلاً وَمَا من بَعْدِهِ قد ذكرًا 


هذا شروع فيما يسمى بالغايات. 

مطلقاً. والموصوف محذوف. أو (وَاضْمُمْ ناء حال» حال كونك بانياً. 

(غَيْر) هذا منصوب على المفعولية. 

وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْراً: إذن غير هذه من الألفاظ التي تلازم الإضافة؛ يعني لا بد أن تكونَ 
مُضافة إلى ما بعدّهاء ثم ها أحوال. 

أي من الكلمات اللازمة للإضافة (غير)؛ (غير) من الكلمات الملازمة للإضافة» وهي 
اسم دال .. هي اسم لا إشكال فيها؛ لأنما مُضاف .. تُضاف, وسبق أن المضاف يكون 
من علامات الاسمية» يعني لا يكون المضاف إلا اسماً ولذلك ثنؤن» قبضث عشرة ليس 
غير ليس غيراً .. والتنوين دليل على الاسمية. 

إذن: هي اسم دال على مخالفة ما قبلّه حقيقة ما بعدّه. النحاة يلون ب (زيدٌ غير 
عمرو), والأصل في إطلاق لفظ الحقيقة .. وهو مصطلح مأخوذ من عند المناطقة أنه 
مُرادف للماهيةء الحقيقة والماهية بمعنى واحد, لكن لا بمكن حمل اللفظ هنا حقيقة على 
الماهية, وإنما يراد به مفهوم اللفظ لاذا؟ لأننا لو طبقناه على المثال المشهور عند النحاة 
(زيدٌ غير عمرو), حقيقة (زيد) حيوان ناطق» وغير (عمرو)» (عمرو) حقيقته حيوان 
ناطق» وهل المخالفة هنا صادقة أم لا؟ ليست بصادقة بل هي كاذبة, لاذا؟ لأن زيد 
وعمرو مُتحدان, كل منهما إنسان» وك منهما حيوان ناطق» إذن ما وجه المخالفة؟ لا 
بذ أن نفسّر بأن الحقيقة هنا ليست هي الحقيقة عند المناطقة. وقد نصّ على ذلك 
الأزهري في شرح التوضيح. 


حينئذ نقول: المراد بزيدٍ هنا مفهوم اللفظ, والمراد بعمرو مفهوم اللفظ, فحقيقةٌ زيد - 
التي هي إنسان مع علاماته المشخصة له- غير حقيقة عمرو الذي هو إنسان بحقيقته 


وعلاماته المشخصة له. فزيد غير عمرو حصلت المخالفة في الحقيقة» لكن ليست في 
الماهية, وإنما زيدٌ ليس عمر؛ إما في طوله وعرضه. وإما في علمه وجهله .. إلى آخره 
فكم مُشخّصات للإنسان تميزه عن غيره» وأطلق النحاةٌ عليها بأنما حقيقة وإلا هي 
ليست بحقيقة, ولذلك قد يح الشيء وتحصل به المخالفة, قد يُقال: (دخلت بوجو 
غير الوجه الذي خرجت به)» وزيد وعمرو شخصان منفصلان, أما هنا فاحل واحد, 
دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت به. وجه آخر أم عين الأول؟ عين الأول. 

إذن قد تكونُ المخالفة في الذوات وقد تكون المخالفة في الصفات, المخالفة في الذوات 
(زيد كعمرو)., والمخالفة في الصفات كالمثال الذي ذكرنا؛ لأن الوجه واحد» حينئل 
نقول: الشيء الواحد قد يتعدّد بتعدّدِ صفاته, أما هو في نفسه فلاء الوجه هو عين 
الوجه» ولكن قد يكون عبوساً وقد يكون مسروراً. 

إذن (غير) اسمٌ دال على مخالفة ما قبلّه حقيقة ما بعد والمخالفة هنا قد تكون في 
الذوات وقد تكون في الصفات. 

(غير) الناظم هنا نص على حالة بنائهاء ها حالان: قد تكون مُعربة وقد تكون مبنية, 
وهي من حيث الإجمال ها أربعة أحوال: لأنما إنغا أن يُصرّح بالمضاف إليه» فتقول: 
(قبضث عشرة ليس غيرها), أي ليس المقبوض غيرهاء هنا صرّحت بالمضاف إليهء وقد 
بحذف المضاف ويُنوى المضاف إليهء إما لفظاً وإما معنى لا لفظاًء هذه ثلاثة أحوال. 
وإما أن تُقطّع عن الإضافة مُطلقاً؛ فلا يُنوى المضاف إليه لا لفظاً ولا معنى, فهذه أربعة 
أحوال» إما أن يُصرّح بالمضاف؛ فتقول: (قبضت عشرة ليس غيرها)» تنطق بالمضاف, 
وقد تحذف المضاف حينئلٍ تنوي معناه» (قبضت عشرة ليس غين), أو تحذف المضاف 
وتنوي لفظه» (قبضت عشرة ليس غير) بالنصب دون تنوين. 

وقد تحذف المضاف وتقطعها عن اللفظ والمعنى, وهذه الإفراد المطلق, فحينئذٍ تقول: 
(قبضث عشرة ليس غيراً)؛ (ليس غيرٌ) يجوز فيها الوجهان. 

إذن ها أربعة أحوال» المراد بمذا أن الناظم نصّ على حال واحدة وهي حالة البنا 
بالمنطوق ويُفهم ما عداه بالمفهوم؛ لأنما إذا حذف المضاف إليه ووي معناه حينئلٍ 
حكمنا ببنائهاء هذه حالة واحدة, وما عدا هذه الحال .. وهي الأحوال الثلاث» حينئٍ 
نقول: هي مُعرّبة على الأصل. 


و قو اسم اس 


وَاضْمخْ بِنَاءً: يعني اض ضم بناء, متی؟ إِنْ عَدِمْتَ ما لَهُ أُضِيف إن عَدِمْتَ يعني: 
حذفت؛ فصار الحذوف في حكم المعدوم؛ لكن ليس مطلقاً, وإنما ناوياً معنى ما عُدم؛ 


لأن العدم الذي أراده الناظم هنا .. الذي هو الحذف, قد تحذف المضاف إليهء ثم 
المضاف إليه لفظ له معنى, إذا حذفت المضاف إليه لك حالان: إما أن تحذف المضاف 
إليه وتنوي ثبوت لفظه. وإما أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه, يعني المعنى الذي دلَّ 
عليه المضاف إليه الحذوف قد يدل عليه باللفظ نفيه وقد يدل عليه بغيره, فلا تُعين 
لذلك المعنى الحذوف لفظاً معيناًء بل كل ما دلَّ على هذا المعنى فهو مراد حينئذٍ هذا 
يصدق عليه أنك حذفت المضاف إليه ونويت معناه دون لفظه. 

هذه الحالة الثانية هي التي عناها الناظم هنا بقوله: إِنْ عَدِمْتَء يعني حذفت, ما لَه 
أُضِيفَ, يعني: ما أضيف له الذي هو المضاف إليهء مُطلقاً؟ لاء قال: اويا عدمت 
ناوياً. حذفت حالة كونك ناوياً فناوياً هذا حال من فاعل عدمت تاء الخطاب» ناوياً 
أي: مُقدراً. 

مَا عُدِمَا: الذي عدم» ناوياً الفاعل أنت» وما اسم موصول بعنى الذي مفعول به ب 
(ناوياً)؛ لأنه اسم فاعل» يصدق على المضاف إليهء تَاوِياً مَا عُدِمَاء ما عدم لفظه أو 
معناه؟ ظاهر العبارة أنما محتملة, لكن لا بذ من تقدير مضاف محذوف من أجل أن 
يصح الحال, فنقول: ناوياً معنى ما عدم؛ لأنما هي الحالة التي يُبنى فيها على الضمّ, 
وهي ما إذا حذف المضاف إليه ناوياً معناه دون لفظه» وأما إذا نويت لفظه فهي مُعربة 
على الأصل وليست مبنية. 

إن عَدِمْتَ ما لَه أُضِيف: له الضمير عائد على (ما)؛ و (ما) اسم موصول بمعنى الذي 
قلنا مفعول به. واقع على المضاف إليه. وأضيف له. ما أضيف له الجملة لا محلَ ها من 
الإعراب صلة الموصول؛ أضيف الضمير هنا يعودُ على غيرء لفظاً أضيف له غير. 
َاوياً: حال من الفاعل الذي هو التاء في عدمت. 

مَا عُدِمَا: (ما) اسم موصول بمعنى الذي» يصدق على المضاف إليه» وهي منصوبة على 
أنما مفعول به. (عُدِما) الألف للإطلاق, عُدِماء ما الذي عُدم؟ المضاف إليهء تاوِياً مَا 
عُدِمَاء يعني ناوياً معنى ما عُدِما دون لفظه. لا بد من التقدير من أجل يصح المسألة 
فهو على حذف مُضاف لأنه إذا توي لفظه ومعناه كان مُعرباً كما لو لَفظ بالمضاف 
إليه» وليس هذا المراد هنا للناظم. 


إذن نصّ بالمنطوق على الصورة المبنية» وهى (ما) إذا حذف المضاف إليه ووي معناهء 
فتقول: (قبضث عشرة ليس غيز)» غيرٌ: مبنية على الضم» وهو قول المبرد وهو الذي 
اختاره الناظم. مبنية على الضم في محل رفع أو في محل نصب؟ يحتمل» فيحتمل غير هنا 


في هذا التركيب مبنية على الضم في محل رفع اسم ليس» ليس غيرٌء يعني ليس غيرها 
مقبوضاً ويكون الخبر محذوفاًء ليس مقبوضاً غيزهاء فتكون (غيرُ) هذه اسم ليس, 
ويحتمل أن تكون في محل نصب» ويكون اسم ليس محذوفاًء (ليس المقبوض غيرٌ), تكون 
مبنية على الضم في محل نصب» المراد هنا أنه إذا ضمت ضم بناء فقلت: (قبضت 
عشرة ليس غين)؛ الأصل ليس غيرهاء حذفت المضاف إليه ونويت معناه دون لفظه 
فبنيت على الضم, فجارّ فيها وجهان: أن تكونَ اسم ليس والخبر محذوفاً» والعكس: أن 
تكون خبرَ ليس في محل نصب والاسم محذوف. (ليس المقبوض غيرٌ). (ليس غير 
مقبوضاً) يجوز فيها الوجهان» وسيأتٍ تفصيله. 

إذن: بالمنطوق دل على صورة البناءء وأما صورُ الأعراب الثلاثة التي إذا صرح 
بالمضاف إليه أو وي لفظه دون معناه؛ أو قُطعت عن الإضافة .. هذه ثلاث صور 
مأخوذة بالمفهوم. 

صورةٌ البناء على الضم مأخوذة من المنطوق» وصور الإعراب الثلاث من مفهومات 
القيود الثلاث؛ لأنه يُفَهَم من قوله: إن عَدِمْتَ إذا لم تعدم؟ على الأصل وهو أنما 
معربةء أنك إن لم تعدم ما له أضيف ل تيء ومن قوله: ناوياً أنك إن ل تنو لم تبن إذا ل 
تنو .. عدمت لكنك ل تنو» فحينئذٍ نقول: هذا شرط محل فإذا لم تنو حينئلٍ رجعنا إلى 
الأصل وهو الإعراب, ومن قوله: مَا عُدِمَاء بمعنى ناوياً معنى ما عَم فقط» فإن نوبت 
لفظه حينئذٍ رجعت إلى الأصل وهو الإعراب. 

إذن: 


EN N OR,‏ م 


وَاضْمُمْ بنَاءً عَيراً إن عَدِمْتَ ما ... لَهُ ضيف تاوياً مَا عُدِمَا 


هذا حل البيت» ونقول: إذا وقعَ بعد (ليس) وعلم المضاف إليه. يعني وقعَ غير بعد 
ليس وعم المضاف إليه ك (قبضت عشرةً ليس غيرها) هذا الأصل» قبضث عشرة, 
عشرة دنانير مثلاً. ليس غيرها: ليس المقبوض غيرهاء حينئذٍ غلم المضاف إليه أو لا؟ 
كما سيأتٍ لا ذف المضاف إليه إلا بعدَ علمه» يعني لا بذ أن يكون ثم قرينة هنا 
(قبضت عشرة ليس غيرها)؛ غيرها الضمير يعودُ على العشرة» إذن يوجد شيء دل 
على الحذوف» وجد شيء في النص دل على المحذوف, ليس غيرهاء حينئذٍ جار حذفه 
لفظاًء فتقول: ليس غير فيضم (غيز) بغير تنوين» فلا تقل: (غيز) لأنما قطعٌ عن 
الإضافة ثم اختلفَ حينئذٍ في هذه الضمة (ليس غيرٌ)؛ هل هي ضمة بناء أم ضمة 
إعراب؟ ثلاثةُ مذاهب للنحاة, قول البرد أا ضمة بناءء وقول الأخفش أنها ضمةٌ 
إعراب» وجوّرٌ ابن خروف الوجهين .. فهي ثلاثة مذاهب. 


إذا قيل بأنما ضمّة بناء على التفصيل الذي ذكرناه» أو الذي اختاره الناظم هناء إِنْ 
عَدِمْتَ مَا لَهُ أضِيف, يعني إن حذف المضاف إليه. 
تاوياً مَا عُدِمَا: ناوياً معنى ما عُدِم وهو الحذوف المضاف إليه. حينئذٍ هذه الصورة هي 


الق عناها المبرد. 


ثم اختلف حينئذٍ فقال المبرد: ضمة بناءء فهي مبنية على الضم؛ لأنماك (قبل) في 
الإبهام؛ لأا أشبهت (قبل)ء وسيأتي أن (قبل) مثل (غير): قَبْلْ كَعَيْرُ وهي ها أربعة 
أحوال» و (قبل) و (بعد) وحسب وأول كلها من المبهمات» فإذا كان كذلك صارٌ 
الأصل فيها البناء. 

إذن هي ضمة بناءٍ لأنماك (قبل) في الإبحام فهي اسم أو خبر .. اسم ليس أو خبرء 
(قبضت عشرة ليس غير) على أنها خبر: ليس المقبوض غير وعلى أا اسم ليس: 
(ليس مقبوضاً غيرٌ) فيجوز فيها الوجهان. أي اسم لليس في محلّ رفع, والتقدير: ليس 
غيها مقبوضاً؛ هذا إذا رددت المضاف إليه. أو خب لليس في محل نصب والتقدير 
(ليس المقبوض غيرُ أو غيرها) وهذا ظاهرٌ النظم الذي اختارّه ابن مالك رحمه الله تعالى 
وهو المشهور عند المتأخرين أن (غيراً) ك (قبل وبعد), في أن ها أربعة أحوال. 

المذهب الثانن وهو مذهب الأخفش أنما ضمة إعراب» وعليه حينئذٍ (غير) لا ثبنى البتة 
وإنغا هي مُعربة مطلقاً» والتفصيل هذا لا يتأتى إلى على مذهب البرد والناظم, وقال 
الأخفش: ضمة إعراب وحُذف التنوين» وأؤرد عليه: اذا حذِف التنوين؟ (ليس غيز)» 
لو كانت ضمة إعراب لقيل: ليس غير بالتنوين, لماذا حذف التنوين؟ قال: للتخفيف, 
وقبل للإضافة تقديراً يعني كأ المضاف إليه موجود, وإذا كان كذلك حينئدٍ يتعينُ أن 
يكون (غير) اسم ليس» ولا يجوز أن يكون خبر ليسء لماذا؟ لأن هذه الضمة ضمة 
إعراب» وخبر ليس منصوب لا مرفوع, إذن يتعينُ أن يكون غير في هذا التركيب اسم 
ليس» وعلى مذهب البرد أنه يجوز فيه الوجهان. 

إذن حُذِف التنوين هنا قيل: للتخفيف» وقيل: للإضافة تقديراً؛ لأن المضاف إليه ثابت 
في التقدير» فهي عندّه اسم ككل وبعض» وسبق أن (كل وبعض) هذه مُلازمة للإضافة 
معنى دون لفظء يعني الأصل فيها أن يُذكر المضاف إليهء ولكن قد يُحدّف ويُعوض عنه 
بالتنوين» وحينئذٍ إذا حذف التنوين لا نسلب (كل وبعض) الإضافةء بل هي مضافة 
لكنها في المعنى, ((قُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَته)) [الإسراء:84] كل هنا مضاف أو لا؟ 
نعم مُضاف, لكنها مُضافة معنى لا لفظاًء وهذا التنوين تنويح عوض عن المضاف إليه» 


ځذف وثوي, حذف لفظاً ونوي» فهي عندّه اسم ككل وبعض لا ظرف للزمان كقبل 
وبعد ولا للمكان. فهي اسم ليس لا خبر؛ لأنه لا يُرفع. فهي اسم ك (كل وبعض) في 
جواز القطع عن الإضافة لفظاً. فهي اسمٌ غير ظرف, فحينئلٍ يكون المضاف إليه منوي 
الإضافة» وجوّز ابن خروف الإعراب والبناء؛ لأنْ كلا منهما حتمل» لكن الصواب أنما 
مبنية؛ لأن لا وجة لحذف التنوين هنا إلا البناء, ولأا مثل (قبل وبعد)ء و (قبل وبعد) 
لا شك أنمما يُبنيان إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه, وأما ما قيلَ بأن المضاف إليه 
في التقدير أو أن التنوين حذف للتخفيف هذا وجه ضعيف. الصواب أنها مبنية. 
والحاصل في (غير) أنه يجوز قليل الفتح مع تنوين (غير) ودونه» فهي خب والحركة 
إعراب اتفاقاًء كالضمٌ مع التنوين (ليس غيراً- ليس غيز). 

هذه "ليس غير" فيها أربعة أوجه, إذا جئنا للنتيجة» يصح أن يقال: (ليس غيرُء ليس 
غير ليس غيراًء ليس غير) أربعة أوجه. 


(ليس غير) يعني بالضم مع التنوين ودون التنوين» ويجوز (ليس غير) بالنصب دون 
التنوين و (ليس غيراً), إذا قلت: (ليس غير ليس غيراً) قطعتهما عن الإضافة مثل: 
(قبلاً وبعداً). وإذا قلت: (ليس غير) بالنصب دون تنوين فهي مُعربة والمضاف إليه 
منوي من حيث اللفظ؛ يعني حُذِف المضاف إليه ونوي لفظه فقلت: ليس غير. 

الحالة الرابعة: (ليس غير) بالضم دون التنوين» هذه فيها ثلاثة مذاهب. 

قول المبرد: أن الضمة ضمةٌ بناءء فيجوز في الإعراب حينئذٍ أن تكون اسم ليس أو خبر 
ليس, ولا إشكال فيه. 

ومذهب الأخفش: أن الضمة هذه ضمة إعراب؛ فهي معربة عنده مطلقاً. 

ومذهب ابن خروف: تجويزٌ الوجهين» والناظم على الأول, وأنها ضمة بناءء وهذا هو 
الظاهر؛ لأنما مثل قبل وبعد. 


وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَبْراً ِن عَدِمْتَ ما ... لَهُ أُضِيف تاوياً مَا عُدِمَا 

قال بعضهم: الحاصلٌ في لفظ (غير) التي ل يُذكر معها المضاف -انتبه بقيد-, يجوز في 
غير ثلاث اعتبارات: الأول قطعْها عن الإضافة لفظاً ومعنى, يعني: تحذف المضاف إليه 
ولا تنويه لا لفظاً ولا معنی› حينئلٍ هي اسم معرب ليست مبنية» ويجورٌ فيها الوجهان 


الرفع والنصب مع التنوين, (ليس غيرٌ ليس غيراً), حينئذٍ مقطوعة الإضافة, فيجورُ فيها 
الوجهان يعني الرفع على أتما اسم ليس» والنصب على أما خبر لليس» الرفع والنصب 


مع التنوين. 

الثاني: قطعُها عن الإضافة لفظاً فقط, مع نية المضاف إليه» فيضم (غير) من غير تنوين» 
(ليس غيز)ء وفيه ثلاثة مذاهب التي ذكرناها: قول البردء والأخفش وابن خروف. 
الثالث: أن نعتر لفط المضاف إليه محذوفاً للعلم به. يعني حذف المضاف إليه ووي 
ثبوت لفظه» وهو مَنويَ؛ فتكون كأن (غير) مضافء فغير حينئذٍ اسم معرب» لا شك 
أنه اسم معرب» وحركته حركة إعراب, ثم يجوز فيه الوجهان, (ليس غيرٌء ليس غير)» 
(ليس غيرٌ ليس غيرٌ) يجوز فيه الوجهان؛ لأنك حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت 
لفظه. فيجوزٌ في غير حينئذٍ أن تكون اسم ليس فترفعهاء ويجوز أن يكون خبر ليس 
فتنصبها ولا تنوّنء لماذا؟ لأن المضاف إليه مَنوي الثبوت من حيث اللفظ فهو 
كالموجود» هذه ثلاث حالات, أما إذا قُطعت عن الإضافة لفظاً دون معنى فحينئدٍ تُبنى 
على الضِمّ وهو مراد الناظم رحمه الله تعالى. 

وَاضْمُمْ: هذا أمرء ِنَاءً: يعني ضِم بناءء ضم صم بناء» أو بانياً على أنه حال» والأول 
ون 

غیراً: هذا مفعول به, قبّدَّهِ بقيدين لا بد من وجودهما. 


إن عَدِمْتَ: يعني حذفت. 


و 


ما لَهُ أُضِيفَ: ما أضيف له يعني المضاف إليه .. عدمته حذفته. ثم إذا حذفتّه هناك 
حالان: إما أنك تنوي لفظه. وإما أنك تنوي المعنى دون اللفظ» متى ثبنى غير؟ إذا 
خُذِف المضاف إليه وثُوي معناه دون لفظه.- معروف الفرق بين الاثنين-, إذا حُذِف 
المضاف إليهء قلنا هو كلمة ها معنى» هذا المعنى الذي دل عليه هذا المضاف إليه قد 
يدل عليه بغير هذا اللفظ, فإذا نويت المعنى بقطع النظر عن اللفظ الذي دل عليه 
نقول: حذف المضاف إليه ووي معناه» أما اللفظٌ صارَ نسياً منسياً يعني لا يلاحظء 
وإذا قصدت اللفظ نفسه عينه بعد حذفه حينئذ نويت ثبوت اللفظ نفسه. ومراد 
الناظم هنا متى؟ إذا خُذِف المضاف إليه ووي معناه صارت مبنية؛ فإذا لم تعدل 
المضاف إليه فهي مُعربةء فإذا عُدِم المضاف إليه ووي ثبوث لفظه حينئذٍ هي معربة, إذا 
عدم المضاف إليه ولم تنو شيئاً حينئذٍ هي معربة .. إذن الثلاثة الأحوالء المعربة تُوْحَد 
من المفهوم» وما عداه الذي هو المنطوق دلّ على المبني. 

قبل كعَيْرُ بَعْدُ: يعني قبل وبعد كغير, في ماذا؟ هنا قل كير بالبناءء ويجوز (قبل) ک 
(غيرٌ) ولا ینکر الوزن ووژ (قبل) ك (غیر)» ولا يدكسر الوزن, فحينئذٍ نقول: (قَبْلُ 


عي بَعْدُ) أي (قبل وبعد) ك (غير) في ماذا؟ في الأحوال الأربعة .. أا مُلازمة 
للإضافة أولاً, ثم قد يُصرّح بالمضاف إليه وقد يحدّف المضاف إليه ويُنوى لفظه. وقد 
يدف المضاف إليه ويُنوى معناه, وقد قطع عن الإضافة, في حالة واحدة هي مبنية, 
وهي ما إذا خُذِف المضاف إليه ووي معناه» وني الأحوال الثلاثة الأخرى تكون مُعربة 
على الأصل» لكن هنا قال: (قَبْلُ كمَيْرُ) فأطلق» والأصل أغا إذا أعربت (قبل) و 
(بعد) إنما تُعرب بواحدٍ من اثنين: إما نصباً على الظرفية؛ وإما الخفضُ ب (من)» وليس 
على إطلاق ما ذكره الناظم. 

إذن: (قبل وبعد), نقول: هذه يحب إعرابهما نصباً على الظرفية؛ هذا الأصل وأنا 
مُلازمة للإضافة, أو خفضاً ب (من)» وهذا كائن في ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يُصرًا ح بالمضاف إليهء يُلفَظ به ما يعدم؛ ينطق به .. بالمضاف إليهء 
نحو: جئتكٌ بعد الظهر, تقول: بعد هذا منصوب على الظرفية بعد الظهرء وهي تكون 
ظرف مكان وظرف زمان باعتبار المضاف إليه» جنك بعد الظهرء نقول: بعد هذا 
منصوب على الظرفية والعامل فيه جنث» وقبلَ العصر كذلك منصوبٌ على الظرفية, 
ومن قبله ومن بعده» من قبل الظهر ومن بعده» حينئذٍ نقول هنا جرت بمن, ((كُدَبَتْ 
َبَْهُمْ قَوْمُ وح)) [الحج:42] منصوبٌ على الظرفيةء ((قَِأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وآياته)) 
[الجائية:6] بَعْدَ: تقول: مُنصوبٌ على الظرفية وهو مُضاف وصرّح بالمضاف إليه, 
فحينئذٍ النصبُ على الظرفية مُتعيّن, ((أ1 يعم تب الذِينَ من قَبْلِهم)) [التوبة:70] 
نقول: من حرف جر وقبل اسم مجرور بمن, كما تقول: مررث بزيد, من قَبْلِهِمْ: جار 
ومجررء ((مِنْ بَعْدِ ما أَهلَكنا الْقُرُونَ)) [القصص: 43] من بَعْدِ: (من) حرف جر, وبعد: 
اسم مجرور بمن. 


إذن: الحال الأولى ل (قبل وبعد) أنه يُصرّح بالمضاف إليه» يعني يُلفظ وينطق به فحينئذٍ 
إما أا تنصّب على الظرفية وإما أنما تُحْقَض ب (من). 

الثاني: أن يحذف المضاف إليه ويُنوى ثبوت لفظه, وهذه الحال كغيرء و (غير) هناك قلنا 
أنما تبقى على إعرابماء فتكون معربة على الأصل لكن لا يُنَوّن؛ لأنْ المحذوف مُرادٌ به 
اللفظ فهو كالثابت» كأنّه موجود, وإذا ؤجد حينئٍ سلب من المضاف التنوين» فيبقى 
الإعراب ولا يُنوّنان لنية الإضافة. 

الصورة الثالثة: أن يحرف المضاف إليهء أي: أن يَقطّعَ عن الإضافة لفظاً ومعنى, إفراد 
مُطلقاً يعني يحرف المضاف إليه ولا يُتوى لا لفظه ولا معناه» حينئذٍ صارّ معرباً. 


فيُعربان الإعراب المذكور نصباً على الظرفية وخفضاً ب (من)» ولكتهما يُنونان بخلافٍ 
الصورة الثانية, الصورة الثانية: يُحذف التنوين لنية المضاف إليه في اللفظ؛ لأنّه 
كالموجود, وإذا كان كالموجود حينئدٍ يُراعى فيُحذف التنوين من المضاف كما دف 
النون من المضاف, ولكتهما يُنونان لأغما حينئذٍ امان تامّانٍ كسائر النكرات» فهما 
نكرتان في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظاً وتقديراًء ولذلك نُوْنَا تنوينَ تمكين (من قبل 
ومن بعلٍ)» (قبلاً وبعداً) نقول هذا التنوين تنوينُ تمكينٍ .. هذا الصحيح» وقيل: 
مَعرفتان بنيّة الإضافة» وتنويثهما تنوين عوض» وليس الأمر كذلك» وقال اب مالك في 
شرح الكافية: وهذا القول عندي حسن -أن يكونا معرفتين والتنوين تنوين عوض, 
لكنه ليس بالمشهور الأول هو أظهر-. ومعرفتان في الوجهين قبله بالإضافة لفظاً في 
الأول وتقديراً في الثاي, الوجه الأول والثانن معرفتان, الوجه الأول الذي يُصرّح فيه 
با مضاف إليه (قبلهم» بعدهم» من قبلهم؛ من بعدهم) هما معرفتان. 

والغانن -الذي إذا ذف المضاف إليه وثوي ثبوت لفظه- كذلك هو معرفة؛ لأنه 
صرّح بالمضاف إليه في الأول ووي ثبوت لفظه في الثاني فهو كالموجود. 


الصورة الرابعة الدقيقة: يحذف المضاف إليه وينوى معناه» وهي التي يكون فيها البناء, 
يُنوى معناه دون لفظه؛ فتبنی في هذه الحال على الضم.ء وبي لماذا؟ قيل لافتقارهما إلى 
المضاف إليه معىَ» يعني هي مفتقرة لا يُفهم معناها إلا بالمضاف إليه؛ فقلنا: كلما افتقرَ 
الشيءْ إلى شيءٍ آخر حينئذٍ صارّ علة في بنائه .. هذا الأصلء وإن كان من العوامل 
صاز علة في كونه عامل إذن بُنيت (قبلٌ وبعدُ) لافتقارهما إلى ما بعدهما في ظهور 
المعنى» إذا قلت: جنك قبل» قبل ماذا؟ ما فُهم المراد» لكن إذا قلت: (جئتك قبل 
زيد» أو قبل الظهر, أو بعد العصر) تبيّنَ المراد بالمضاف إليه. إذن هي مفتقرة افتقاراً 
شديداً إلى ما بعدّه في إيضاح المعنى, وكشف اللبس الذي يكون في اللفظ, إذن بُني 
لافتقارهما إلى المضاف إليهما معنى, كافتقار الحرف لغيرهماء وبي على الحركة, وإن كان 
الأصل أن يُبنى على السكون فراراً من التقاء الساكنين؛ بغد العين ساكنةء قبل الباء 
ساكنة, فنقول: فراراً من التقاء الساكنين بني على الحركة, ولماذا أعطي الضم؟ قيل: 
جبراً له لما فاته فاته شيءٌ عظيم» وهو أنه حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه. لو وي 
لفظه لبقي له قوّة. لكن لما ذف اللفظٌ وبقي المعنى صارّ ضعيفاً. فلما ضعْفَ جُبر 
بأقوى الحركات. 

وقيل بالضم -بُني على الضم- لتخالف حركةٌ البنا حركتي الإعراب؛ لأننا في الإعراب 


ننصبّه ونجره ب (من)» بقي الضمء إذن من أجل أن نستوفي له الغلاث الحركات بنيناة 
على الضم» هذا وجه وذاك وجه. 

إذن: (قَبْلُ) ك (غَيْْ) في كوغا ثبنى وثعرب على التفصيل السابق» مى ثُبنى؟ إن 
عَدِْتَ ما لَه أُضِيفَ ناويا ما عُدِمَك صارَّ حالة البنا ل (قبل) و (بعد) مثل حالة بناء 
غير» وما عدا هذه الحال من الأحوال الثلاثة فحينئذٍ تكون مُعربة على الأصل. 
حَسْبُ أَوَّلْ: يعني: وحسب وأول. 

وَدُونُ وَاٍتهَاتُ: أي الست. 

أَيْضِاً: آض يئيضُ أيضاً مفعول مطلق والعامل فيه حذوف وجوباً. 

وَعَلُ: هذه الألفاظ كلها ملازمة للإضافة: ثم فيها التفصيل الذي في (غير)؛ يعني كل 
هذه الألفاظ ها أربعة أحوال: حالة بناء وذلك فيما إذا ذف المضاف إليه ووي 
معناه» وحالةٌ إعراب وهي في الثلاث الصُور الأخرى, لكن ظاهر إطلاق الناظم هنا أن 
حسب وعل مطلقاً تكون مبنية» وليس الأمر كذلك. 

نقول: (حَسْبْ) بإسكان السين, وها في اللغة استعمالان» (حسب) ليست مطلقاً ما 
أراده الناظم هناء وَإِنما فيه تفصيلء ها استعمالان في لسان العرب. 


الاستعمال الأول: أن تكون بمعنى كافي, هذا اسم فاعل من كفى يكفي فهو كافٍ, 
استعمال في لسان العرب بمعنى كافيٍ, فيُستعمّل مُضافة استعمال الصفات المشتقة, 
تستعمل مضافة إلى ما بعدها يعني: تلزم الإضافة, وهذا لا إشكال فيه استعمال 
الصفات المشتقّة, فتكون نعتاً لنكرةء لأنها لا تتعرّف بالإضافة حملاً على ما هي معنا 
و (غير) كالسابق كذلك لا تتعرّفٌ بالإضافة إلا إذا وقعت بين ضدّين, حينئدٍ قيل بأنها 
معرفةء وأما ما عدا ذلك لو أضيفت إلى الضمير فهي نكرة, نكرة مختصّة وليست نكرة 
غير مختصة, لأن الإضافة نوع وصنيء المضاف إليه كالوصف للمضافء وإذا كان 
كذلك صارّ في قوة النكرة المختصة, ليس نكرة مطلقاً. 

إذن: نقولٌ الأول من استعمالي حسب أن تكون بمعنى كافٍ اسم فاعل كفى» وتستعمل 
مضافة استعمال الصفات المشتقة, فتكون نعتاً لنكرة لأنما لا تتعرف بالإضافة حملاً 
على ما هي معناه, (مررت برجلٍ حسبك من رجل)» مررت برجلٍ: جار ورور 
حسبك بالكسر» صارت صفة لرجلء لو قال قائل: كيف (حسبك) مضاف إلى 
الضمير صار معرفةء كيف يُوصف به رجل وهو نكرة؟ نقول: (حسبك) نكرة ليس 


بمعرفة, لأتما لا تتعرّف بالإضافة, إذن صف هنا النكرة بالنكرة فلا إشكال فيه. 
(مررت برجل حسبك من رجل) بالخفض, أي كافٍ لك عن غيره» وتقع حالاً (جاء عبد 
الله أو هذا عبد الله حسبّك من رجل)» (حسبك) نقول: هذا حال» والحال الأصل فيه 
أن يكون نكرة, وهنا وقعَ نكرة, إذن (حسبك) لا يقال بأنه حال وهو معرفة فاعتقد 
تنكيرة, لا؛ هو نكرة؛ لأن (حسب) في الغير لا تتعرّف بالإضافة, فلذلك صح أن يقع 
نعتاً (مررت برجل حسبك من رجل)؛ لأنه نكرة» وُْصِف النكرة بالنكرة» ووقعَ حالاً 
(هذا عبد الله حسبّك)., حينئذٍ نقول: حسبّك هذا منصوب على الحالية. 


وتُستعمّل استعمال الأسماء ((حَسْبُهُمْ جَهَنَمُ)) [امجادلة:8] مبتدأ وخبر» حسب: مبتدأء 
وجهنم: خبر, والعكس أولى, حَسْبْهُمْ جَهَنَم حسب قيل مبتدأء هذا المشهور عند 
النحاة» وجهنم خبرء والأولى العكس. يجوز العكس لكن الأولى العكس لاذا؟ لأن 
جهنم عَلمّ فهو معرّف بالعلمية» وحسبهم نكرة مختصّة, إذن كوفا نكرة هل ينع من 
الابتداء بجا لأا مختصّة؟ لما أضيفت إلى الضمير اختصّت ولم تتعرّف؛ لأنما لا تتعرف 
بالإضافةء فلما أضيفت إلى الضمير صارت نكرة مختصّة, وهذا لا يمنغ من كونها مبقدا؛ 
لأن الابتداء يجوز بالنكرة المختصّة, وإنغا الذي يرجح كون جهنم هو المبتدأ كونه مُعرّف 
بالعلمية» وسبق معنا أن الأعرف هو الذي يل مبتدأء هذا وجه ((حَسْبِهُمْ جَهَنَم)) 
[المجادلة:8]: ((فَإِنَ حَسْبَكَ اللَُّ) [الأنفال:62] هذا واضح. (فَإِنَّ حَسْبَكَ) هذا وقع 
اسم إن. حسب هذا اسم إن» ولفظ الجلالة خبر إن (بحسبك درهم) مبتدأ وخبر, 
(بحسبك) مبتدأء و (درهم) خبر» ويجوز العكس فيكون درهم هذا نكرة غير مختصة, 
وبحسبك نكرة مختصة, إذن لا يصحٌ أن يكون درهم مبعداً؛ لأنه تعارض عندنا أمران 
هنا؛ نكرتان .. كل منهما نكرة, إلا أن إحدى النكرتين مختصّة, والثانية غير مختصّة, 
حينئلٍ يتعيّنُ أن نجعل المختصة هي المبتدأ وغير المختصة هي ابر كما في قولك: (في 
الدار رجل)؛ يتعين أن يكون رج هو المبتدأ وفي الدار هو الخبرء إذن (بحسبك درهم)» 
(حَسْبْهُمْ جَهَنَمُ) حسب مبتدأ. وسو الابتداء به الاختصاص بالإضافة, وجهنم خبره» 
ويجوز العكس وهو أولى؛ لأن جهنم معرفة بالعلمية» وحسب نكرة مختصّة, "الإعراب 
الثاني واضح فإن حسبهم جهنم". 

والثالث بحسبك, هذا مبتدأ نكرة مختصة؛ ودرهم خبر نكرة غير مختصّة ولا يجوز 
العكس. 

وبحذا الاستعمال الثاني يُردَ على مَّن زعم أنما اسم فعل بمعنى يكفي» يعني استعمال 


الثاني .. استعمال الأسماء كونها تأت مبتدأ حَسْبْهُمْ جَهَنّم واسم إن ((فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّه) 
[الأنفال: 62] وتأتٍ مجرورة بحسبك, في هذه التصرّفات ودخول العوامل عليها نحكم 
عليها بكونما لا يمكن أن تكون اسم فعل, لاذا؟ لأن أسماءَ الأفعال كما سيأقٍ في بابه إن 
شاء الله تعالى. كما سيأ أنه لا يدخل عليها العوامل اللفظية» وهذا يكاد يكون محلٌ 
وفاق» فلما دخلت عليها الباء بحسبك, ((فَإِنَ حَسْبَكَ)) [الأنفال:62] إذن لا يمكن 
أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي؛ لدخول العوامل اللفظية عليهاء والمعنوية كذلك على 
الأرجح وإن كان 7 خلاف. 


إذن في هذا الاستعمال الثاني, يعني كوها تأت مبتدأ واسم إن وخبرء برد على مَن زعم 
أغا اسم فعلٍ بمعنى يكفي» فإن العوامل اللفظية (إن والباء) لا تدخل على أسماءٍ الأفعال 
باتفاق, هذا محل وفاقٍِ بينهم» ولا العوامل المعنوية على الأصح عند النحاةء هذا النوع 
الأول: استعمال حسب» حينئذٍ هل هي داخلة في قول الناظم: قبل كُعَيرُ بَعْدُ حَسْبْ» 
بالاستعمال الأول هل هي داخلة في قول الناظم: حَسْبْ؟ لا ما يمكن, ما تدخلء ماذا؟ 
قلنا: تأ نعتاً وتأق حالاً وتأق مستعملة استعمال الأسماء. وني هذه الأحوال الثلاثة 
ليست مبنية» إذن إذا كانت بمعنى كاف اسم فاعل يكفي» حينئذٍ نقول: لا تكون داخلة 
في قول الناظم البتة. 

النوع الثاني في حسب .. الاستعمال في لسان العرب: أن تكونَ حسب بمنزلة "لا غير" 
في المعنى» فتستعمّل مفردة, يعني الإضافة في اللفظ, ويُنوى لفظ المضاف إليه وهذه 
حسب هي حسب المتقدمة, في الاستعمالين السابقين» ولكنها عند قطعها عن الإضافة 
تجدد ها إشراجما هذا المعنى الدال على النفي» يعني لا طعت عن الإضافة ضُمّنت معنى 
"لا غير"» وإذا كان كذلك حينئذٍ حملت على "لا غير" في الاستعمالات الثلاث أو 
الأربعة السابقة, فإذا ذف المضاف إليه ونُوي معناه» حينئٍ نيت (حسب) على 
الضم كغيرء وإذا ذكر المضاف إليه حينئذٍ أعربت» وإذا ذف المضاف إليه وثُوي لفظه 
دون معناه حينئذٍ أعربت .. فلها الأحوال السابقة كلهاء إذن هي نفسها السابقة, 
ولكنها أشربت معنى "لا غير", فيلت على ذلك المعنى الذي دلَّ عليه "لا غير". 

هذا المعنى الدال على النفي وتجدد ها ملازمته للوصفية والحالية أو الابتدائيةء وبناؤها 
على الضمٌ بعد أن كانت معربة؛ بحسب العوامل» تقول في الوصفية: (مررث برجلٍ 
حسبك من رجل)» احذف المضافء تقول: (رأيت رجلاً حسب)» حذفت المضاف 


نوبت ماف وإظالية» روحس قحف الصاف إليد منهها ولوي ماه 


قال الجوهري: كأنك قلت: حسي» يعني بذكر المضاف, ثم حذفته ونويت معناه فقلت: 
حسب» أو حسبُك, ويكونُ المضاف حينئذٍ الكاف فحذفته ونويت معناه فقلت: 
حسب» بنيت على الضم» فأضمرت ذلك ول ثنوّن» أي: حذفت المضاف إليه منهماء 
وأضمرته في نفسك» ولم ثنوّن؛ لأنك نويت معنى المضاف إليه فبنيتها على الضم كقبل 
وبعد. 

إذن: (حسب) > (قبل) و (بعد) متى؟ إذا أشربت معنى: "لا غير" ليست على 
الإطلاق الذي ذكره الناظم. 

وتقول في الابتداء: قبضث عشرةً فحسب» هذا مبتدأ حذف خبره» أي: فحسبي ذلك, 
والمعنى قبضتُ عشرة لا غير نفس المعنى» قبضث عشرةً فحسبء قبضت عشرة لا 
غير .. المعنى واحد, إذن تُرّلت حسب» أو ضبنت معنى "لا غير" فحُولت عليها في 
البناءء وذلك فيما إذا حذف المضاف إليه ووي معناه. 

ودخلت الفاء تزييناً للفظ حسبء الفاء هذه فحسب هي حسبء لاذا دخلت الفاء؟ 
هذا مثل فقط, أصلها قط. فدخلت عليها الفاء تزييناً للفظ. 


للفظ كقط. قبضصت عشرة فقط مثلهاء واقتضى كلام الناظم أنما -يعني حسب- تعرب 
نصباً إذا نكرت ك (قبل وبعد)ء وليس الأمر كذلكء قبل كَعَيْدُ بَعْدُ حَسْبُ إذن مثلهاء 
لأنه سوّى والحكم واحد. وَأَعْرَبُوا نَصْباً كما قال هنا- إِذَا ما نُكْرَا ... قبلا وَمَا من 
َعْدِه قد ذُكِرَاء الذي هو حسب أيضاًء وهذا ل يقل في لسان العرب أن حسب تُعامل 
معاملة (قبلاً وغيراً) إذا طعت عن الإضافةء يعني لا يقال (حسباً) كما نصّ على ذلك 
ابن هشام رحمه الله تعالى. 

إذن اقتضى كلام الناظم أن حسب تعرب نصباً إذا نكرت ک (قبل وبعد)» فمراده 
التنكير الذي ذكره في (قبل وبعد), وهو أنما تقطع عن الإضافة لفظاً وتقديراً ويُنصّب 
على الظرفية بحيث يقال: (رأيت زيداً حسباً), كما يقال: (قبلاً وبعداً), أو (فحسبا)» 
ولم يُسمّع ذلك في لسان العرب قطء فهذا نما يُستدرّك به على الناظم, إذن فحسب 
نقول: هذا فيه مأخذ على الناظم من حيث الإطلاق؛ لأنه أطلق حسب بأنها مغل (غير 
وبعد وقبل) في كوا لا أربعة أحوال باستعماليها في لسان العرب» والصواب التفصيل؛ 
أتما نُستعمّل بمعنى كاف اسم فاعل» وها الأحوال التي ذكرناهاء وها استعمال آخر وهو 
الاستعمال السابق؛ لكنه إذا ضْمّن معنى لا غير» فحينئذٍ يأ فيها التفصيل والأحوال 


الأربعة, ثم قوله: وَأَعْرَبُوا نَصْباً إذا ما نكر قَبْلاَ وَمَا مِنْ بَعْدِهِ هذا يُفهَم منه أن (حسباً) 
هكذا يُنطق به إذا فطع عن الإضافة لفظاً ومعنى مغل (غير)» وأنه يكون منصوباً على 
الظرفية وهذا لم يُسمع في (حسب). 

قبل قير بَعْدُ حَمنبْ اول 

اَولْ: معطوف على حَشب» أَوَّلْ وهو نقيض الآخر. 

وأصله أوأل بحمزة بعد الواو أوأل بدليل جمعه على أوائلء فقلبت هذه الهمزة واواً 
وأدغمت فيها الواو الأولى أَوَلْ بالتشديد, أوأل الواو الثانية أصلّها همزة .. أوأل» 
نقول: أوائل دل على أن بعد الواو #مزة» من أينَ جاءت والجمع يرد الأشياء إلى 
أصولها؟ 

إذن: أَوَّل الواو الثانية هذه مُبدَلة عن همزة, فأصلّه أوأل» يعني بحمزة بعد الواو. وأصله 
أوأل بدليل جمعه على أوائلء وقُلبَت هذه المهمزة واوا وأدغمت فيها الواو الأولى» 
وعرفنا معناه المراد بجا نقيض الآخر. 

دُونُ: هذا اسمٌ للمكان الأدن من مكان المضاف إليه كجلسث دون زيد, ثم تُوسّع فيه 
فاستعمل في الرتبة المفضولة .. أنزل» الدنو يعني تشبيهاً للمعقول با حسوس ك (زيدٌ 
دون عمرو) دونه في الرتبة, ثم تع فيه باستعماله في مُطلق تجاوز شيء إلى شيء ک 
(فعلت بزيد الإكرامَ دون الإهانة)» و (أكرمت زيداً دون عمرو). 

اول ودُونُ وَاجْدَهَاتُ: الجهات الست» أي أسماؤهاء وهي أمامك وخلفك وفوقك 
وتحتك ومينك» نصبت أو ورفعت وشالك. 

وَعَلُ: بمعنى فوق» هذا المشهور, عَلُ تُوافِق فوق في إفادة معناهاء وهو العلو (وَعَل) 
هذا معطوف على ما سبق, أو وَعَلْ كذلك على أنها مبتدأ خبره محذوف, يجوز هذا 
وذاك, والثاني أولى. 


وَعَلُ توافق فوق في إفادة معناهاء وهو العلو وني بنائها على الضمء إذا كانت معرفة 

فيما إذا أريد به علو معين, يعني عَلُ بمعنى فوق, ثم قد يُراد به علو معين, وقد يُراد به 

علو مجهول .. إذا أريد به علو مُعيّن صارت معرفة, وإذا أَرِيدَ به علو جهول صارت 
ة مُبهمة. 

إذا كانت معرفة فيما إذا أريد علو معين: أخذث كذا من أسفل الدار وكذا من عل 

هذا صارت معينة, أخذت كذا من أسفل الدار وكذا من عل أي: من فوق الدارء 


عه 
امه 


كقوله: (وَأَنَيْتْ نحو بن كلب مِنْ عَلْ ... ) يعني من فوقهم. 


وثوافق فوق أيضاً في إعرابما إذا كانت نكرة فيما إذا أرب با علو مجهول كقول 
الشاعر: (كجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَهُ السَيْلُ مِنْ عَلِ ... )» أي من شيءٍ عال. 

إذن توافق عل فوق في كوا تُستعمّل معرفة وتُستعمّل نكرة» وتُستعمّل معرفة حينئذٍ 
ثبنى على الضم» وتُستعمّل نكرة» فحينئذٍ من عل هذه مجرورة بمن» فحينئذٍ صارت نكرة 
وحُذِف المضاف إليه وثوي لفظه. حينئذٍ نقول: هذه تُعامّل معاملة الاسم المعرب» فإذا 
دخلت عليها (من) وهذا الأصل في عَلْ دخلت عليها (من)» فحينئذٍ تكون مجرورة» وم 
يُنونَء لماذا ل يُنَوّن؟ لنية لفظ المضاف إليه. والحذوف لفظاً وهو منوي كالموجود, 
وتخالفها في أمرين: أن عل لا تُستعمّل إلا مجرورة بمن, دائماً سواء كانت مبنية أو معربة. 
إذن: عَلُ بمعنى فوق» لكنها تخالفها في أن عَلْ لا نُستعمّل إلا مجرورة بمن. 

ثانياً: أا لا ستعمّل مُضافة بخلاف فوق فيهماء فوق هذه لا تُستعمّل إلا مضافة, وأما 
عل فلاء لكن يُنوى المضاف إليه يعني: لا يُصرّح به ليس لما حال في تصريح المضاف 
إليه. 

وظاهر صنيع الناظم ها في عداد هذه الألفاظ أنما يجوز إضافتها ونصبّها على الظرفية أو 
غيرها كالحالية» قال في التوضيح: وما أظنّ شيئاً من الأمرين موجوداً يعني: في كلام 
العرب. 

والناظم هنا سوى بين عَلُ وغيرهاء في ماذا؟ في كوا تُضافء وعَلُ ل يُسمّع إضافتها 
لفظاًء وإلا لم تكن مبنية لولم يُقدّر المضاف إليه. يعني معنى, كذلك إذا جُرّدت وقْطِعت 
عن الإضافة أنما نُنصّب على الظرفية, كذلك هذا ل يُسمّع في لسان العرب, هذا يُؤحَذ 
على الناظم. 

قل عير بعد حَسْب أُوَّلْ ... وَدُونُ وا وكات أنْضاً وَعَلُ 

وَأَعْرَبُوا تَصْباً إِذَا ما نُكْرَا ... قَبْلاً وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذكرّا 


وَأَعْرَبُوا. من؟ العرب» نَصْباً على الظرفية ليس مطلقاًء هذا يُوْخَد على الناظم أيضاً؛ لأن 
نَصْباً هذا يشمل الحالية» يشمل كونه مفعولاً به. مفعولاً لأجلهء تمييزاً وليس الأمر 
كذلك, وإنها نصباً على الظرفية. 

وأعربوا نصباً أو جراً ب (من)» ضفه» واقتصرٌ على النصب لأنه الأصل في الظروف» ممق 
أعربوا نصباً؟ 

إِذَا ما نُكْرَا: ما زائدة ليست على أصلهاء إِذَا ما نُكْرَا: يعني إذا نكر ليست نافيةء إذا 
ما كرا يعني: عرف ف (ما) زائدة: 

يا طالباً خذ فائدة ... ما بعد إذا زائدة 


وهذا محل وفاق ((وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغفِرُونَ)) [الشورى:37] الذي لا يقولُ بالزيادة 
في القرآن ماذا يقول هنا؟ ((وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُوَ)) [الشورى:37] فتكون (ما) 
نافية وهذا ليس بظاهر. 

إذن: إِذَا ما كرا قَبْلاً هذا مفعول به. نُكْرَا قَبْلاً أي: قبل وما ذكر بعده» وَمَا مِنْ بَعْدِهِ 
قَدْ ذُكرَاء الألف للإطلاق» أي: بعد قبل هنا ورد عليه: قَبْلْ كَعَيْدُ بَعْدُ قال: إِذَا مَا 
كرا قبلا وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذكرَا: وهذا الحكم شامل ل"غير" أو لا؟ غير هل ثقطّع عن 
الإضافة بالكلية؟ هل يصح أن نقول: (ليس غيراً) كما نقول: قبلاً وبعداً؟ يصحٌ أن 
نقول» قلنا: ها أربعة أحوال» هذه الأبياث الثلاثة كلها .. الألفاظ المذكورة ها أربعة 
أحوال إلا ما استثني في (حسب وعل) على التفصيل السابق. 

حينئذٍ ها أربعة أحوال؛ من الأحوال قوله: وَأَعْرَبُوا نَصْباً: مى؟ إِذَا مَا نرا بمعنى أنه إذا 
فطعت عن الإضافة مُطلقاً ل ينو المضاف إليه لا لفظاً ولا معنى صارت اسماً نكرة تامة, 
مثل: رجلا (رأيث رجلاً), حينئذٍ نقول: هذا اسم نكرة وتنويئه تنو تمكين» ولیس تنوين 
عوض أو تنكير؛ لاء بل هو تنوين تمكين دال على أمكنية اللفظ في باب الإعراب» 
حينئذٍ (وَمَا من بَعْدِهِ) هل الحكم شامل لغير أو لا؟ الصواب أنه شام لغير» هل يَرِد 
على الناظم أنه أخرج غير؟ لأنه قال: قبلا وَمَا مِنْ بَعْدِه وهو بعد» وحسب» وأول» 
ودون» والجهات» وعل .. إذن (غير) لا يشمله الحكم, هذا ظاهر اللفظ» لكن نحتاح 
إلى تأويل» حينئذٍ نقول: ذكرّ (غير) ضمناً فيما بعد (قبل)؛ لأنه قال: قَبْلْ كَعَيْرُ أعاد 
حكمَ (غير) بقوله: كَعَيْنُ إذن الحكم شامل لغير» ف (غير) حينئدٍ تنصب» لكن لا على 
الظرفية؛ لا ثنصب على الظرفية وإنها تُنصّب على أنما خبر لليس في المثال الذي 
ذكرناه. 


وَأَعْرَُوا نَصْباً إِذَا ما نُكرَا ... قَبْلاً وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذكرا 


قال الشارح: هذه الأسماء المذكورة وهي: غير وقبل» وبعد» وحسب» وأول» ودون» 
والجهات الست» وهي: أمامُك» وخلفك» وفوقك, وتحثك, وبميئكء كلها على الحكاية 
يجورُ فيها الوجهان .. وشمالّك, وعل ها أربعة أحوال ثبنى في حالة منها -واحدة- 
وتُعرّب في بقيتها. 

فتعرب إذا أضيفت لفظاً هذا لا إشكال فيه إذا صُرّحَ بالمضاف إليه, في الجميع نحو: 
أصبث درهماً لا غيره. صرّحَ بالمضاف إليه» وجئث من قبل زيدء هذه الحالة الأولى 
صرّح بالمضاف إليه. أو حذف المضاف إليه ونُوي اللفظ. الذي حذفته قصدته كأنه 


موجوداًء فتعرب حينئذٍ من غير تنوين كما لو ثُلفظ به» وحكى أبو علي: (ابْدَأ بدا مِنْ 
أَوَلِ) بالجر من غير تنوين» وقول الشاعر: 

(وَمِنْ قبل تادى کل مَل قََاََ ... ). کل مَل -بالسوين- قراب کل مَؤلى قَرَابَةٍ جوز 
فيه الوجهان. 

فما عَطَمَتْ مَوْلى عليه العَوَاطِفُ. 


ومن قَبْلٍ: يعني ومن قبل ذلك» حذف المضاف إليه وتوى ثبوت لفظه» فحينئِ جُرَ 
بمن, دخلت عليه من فجُرٌ فهو اسم مجرور بالكسرة» هذا الظاهر» حينئذٍ هل هي 
معربة أو مبنية؟ نقول: مُعربة» ودخلت عليها من وهذه الكسرة كسرة إعراب» لاذا لم 
يُنون؟ لأنه وي ثبوث لفظ المضاف إليه. وإذا نوي ثبوث اللفظ .. عين اللفظ المحذدوف 
فهو كالموجود, وإذا كان موجوداً حينئذٍ لا يجتمع مع تنوين المضاف» وهذا واضح. 
وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظاً فلا تبون إلا إذا حذف ما تضاف إليه, ولم ينو لفظه 
ولا معناه, فلا تُتَوّن إلا إذا ذف ما تضاف إليه» يعني: قُطِعت عن الإضافة بالكلية لا 
لفظاً ولا معنى, ول ينو لفظه ولا معناه, حينئذٍ تكون نكرة, ومنه قراءة من قرأ: (لله 
الأمر من قبلٍ ومن بعدِ) كما قرأ في الأولى: (لله الأمر من قبلٍ ومن بعد) ((مِنْ قَبْلُ 
وَمنْ بَعْدُ)) [الروم:4] فيه ثلاث قراءات» السبعة على الضم ((للَه الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 
بَعْدُ)) هذا الشاهد على أا مبنيةء وذلك إذا خُذِف المضاف إليه ونُوي معناه (لله الأمر 
من قبلٍ ومن بعد) بالكسر» حينئذٍ نقول: حُذِف المضاف إليه وثوي ثبوت لفظه. ول 
ينون مُراعاة للمضاف» فهو كالموجود (من قبلٍ ومن بعدِ) صارت اسماً نكرة, طعت عن 
الإضافة بالكلية, (لله الأمر من قبل ومن بعدِ) بحر (قبل) و (بعد) وتنوينهما كقوله: 
فَسَاعَ لي الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلاً ... أَكَادُ أَغَصُ بالماءٍ الفراتِ 


وَكُنْتْ قَبْلاً: قَبْلاً هذا خبر كُنْتُ, منصوب» والتاء هذه اسم كان, هل هذا صحيح, 
قبلاً خبر كنت؟ 

قلنا: وأعربوا نصباً نقيّده بماذا؟ منصوب على الظرفيةء إذن ما يأ وأعربوا نصباً. ليس 
مُطلقاً حتى نقول: خبر كان» لو قلنا: مُطلقاً الذي أوردناه على الناظم صم أن نقول: 
قبل هذا خبر كان» ليس الأمر كذلك, بل (وَأَعْرَبُوا نَصْباً) متی؟ إذا: إِذَا ما كرا قَبْلاً. 
إذن نصباً على الظرفية, فإذا جاءت قبل ((كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ)) [الحج:42] بالإضافة 
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منصوب» منصوب على الظرفيةء لو قُطِعت عن الإضافة " قبلا" كذلك منصوب على 


الظرفية» إذن لا تنصّب إلا على الظرفية فحسبء إذا مرّ بك (قبل) بالفتحة حينئدٍ 
اعلم أنما منصوبة على الظرفيةء سواء ذف المضاف إليه مُطلقاً ولم ينو لا لفظه ولا 
معنا مثل البيت: وَكُنْتْ قبلا أو ذف المضاف إليه وثوي ثبوت لفظه. لو قال: 
وكنث قبل بالنصب» حينئذٍ نقول: حذف المضاف إليه ووي ثبوث لفظه. ولذلك بقيت 
الفتحة على ظاهرها دون تنوينء كذلك (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) فيما إذا ذكر المضاف إليه. 
على كلّ لا نصب ل (قبل وبعد) إلا على الظرفيةء كلما رأيتها منصوبة فاعلم أا على 
الظرفية. 

وَأَعْرَبُوا نَصْباً: هذا مطلق لا بد من تقيبده. 

هذه هي الأحوال الثلاثة التي تُعرّب فيها. 

ولذلك كذلك (فَمَا سَرِبُوا بَعْدَا عَلَى لَذّةٍ مرا ... ) نقول: كذلك منصوب على 
الظرفية. 

(لَناً يُسَنُ عَلَيْهِ من قُدَامُ ... )» هذا بالضمء الرواية بالضم والأصل من قدامه وحذِف 
المضاف إليه ونوي معناه. 


(عَلَى أا تَعْدُو اهي اول ... ) بالضم والأصل أول الوقتين. 

وحكى أبو علي الفارسي: (ابْدَأْ بدا مِنْ أَوّلْ) بالضم على نيّة معنى المضاف إليه 
والأصل من أل الأمرٍ» وبالخفض على نية لفظه؛ وبالفتح على نية تركها. 

روى هذا القول بالجهات الثلاث: (ابدأ بذا من أولَ ابدأ بذا من اول ابدأ بذا من 
أول) نرا على كل ما سبق. 

ومنعه من الصرف للوزن والوصف» يعني بتع "من أول" نقول: ممنوع من الصرف, 
لماذا؟ للوزن (وزن الفعل) والوصف؛ لأنه اسم تفضيل بمعنى الأسبق. 

إذن في هذه الأحوال الثلاثة نقول: تعرب فيها. 

أما الحالة الرابعة التي ثبنى فيها؛ فهي: إذا حذف ما تضاف إليه ونُوي معناه دون لفظه 
حينئدٍ تُبنى على الضم ((للَهِ الأمْرْ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)) [الروم:4] قراءاة السبعةء بُنيت 
على الضم لشبهها حينئنٍ بحروفٍ الجواب في الاستغناء بجا عمًا بعدهاء هل جاء زيد؟ 
نعم, اكتفي بحرف الجواب عمّا بعدّه؛ وهذه مثلها. 

مع ما فيها من شبه الحرف في الجمود, وهو لزومها استعمالاً واحداً وهو الظرفية أو 
شبههاء وني الافتقار إلى المضاف إليه. نحو الآية التي ذكرناهاء ونحو (قبضث عشرة 
فحسب)» أي فحسبي ذلك. 


وحكى أبو علي الفارسي: المثال السابق الذي ذكرناه والبيت السابق: (عَلّى أَيْنَا تَعْدُو 
ا 0 وسرث مع القوم ودون أي: دونهم, وجاء القوم وزيد خلفُ أو أمامُ 
أي: خلفهم أو مامهم. اقب مِنْ تح عريضْ من عَل. 

تحث بني على الضم؛ لحذف المضاف إليه مع نيّة معناه دون لفظه, بدليل سبتي حرفٍ 
الجر (من) ثم اللفظ بالضم (من تحث)» لو قال: (من تحتِ) دون تنوين عرفنا أنه ذف 
المضاف إليه ونوى لفظه (من تحتٍ). 

وحكى أبو علي الفارسي (ابَْأْ ذا من أَولِ) بضم اللام وفتحها وكسرهاء فالضمٌ على 
البناء بنيّة المضاف إليه معنى» والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظاً ومعنى 
وإعرابما إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل» والكسر على نيّة المضاف إليه لفظاً. 
وحينئدٍ إذا بُنيت على الضم (قبلُ وبعدُ) قلنا في هذه الحالة تكون معرفتين بالإضافة إلى 
معرفة المنوية, والأصل: (للّه الأَمْرُ مِنْ قَبْلِ الغلب وَمِنْ بَعْدِه) وإذا بُبيت الظروف على 
الضِمّ نُسمّى غايات كما ذكرنا؛ لأن الأصل فيها أن تكونَ مُضافة, وغاية الكلمة 
المضافة ونهايتها آخر المضاف إليه. (قبل ذلكَ) آخر الكلمة ما هي؟ الكاف» هذه 
نحايتهاء نمايتها آخرُ حرفي في المضاف إليه؛ لأنها تتمته إذ به تعريفه. فإذا حذف 
المضاف إليه وتضمّنه المضاف صارّ آخر المضاف غايته, يعني إذا قلت: قبل الغلب 
آخر المضاف إليه الباء وهو كالتتمة لما قبلّه. فإذا حذفته صارّ غاية قبل اللام» ولذلك 
صارت غاية. 

فقول المصنف: وَاضْمُمْ بِنَاءَ .. البيت إشارة إلى الحالة الرابعة من حيث المنطوق. وقوله: 
تاوياً مَا عُدِمَا مراده: أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا 


وأشارٌ بقوله: وَأَعْرَبُوا نَصْباً إلى الحالة الثالئة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ول بُو لفظه 
ولا معناه» لكن وَأَعْرَبُوا تَصْباً هذا تصريح ببعض المفهوم يعني هنا يقول: أشارَ إلى 
الحالة الثالثة بقوله: وَأَعْرَبُوا تَصْبا هنا نقول: صرّح ببعض المفهوم؛ لأننا قلنا: وَاضْمُمْ 
اء غَرْاً إن عَدِمْتَ, فإن لم عدم مفهومه صارت مُعرّبة هذا بعض المفهوم الذي دل 
عليه البيت الأول وهو التصريح بقوله: وَأَعْرَبُوا تَضْباً. 

وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم يُنَوَ لفظه ولا معناه» فحينئذٍ تكون نكرة معربة, 
وقوله نصباً معنا أا تنصب إذا لم يدخل عليها جارّ. فان دخل عليها جرت نحو: من 
قبل ومن بعدِء ولم يتعرّض المصنف للحالتين الباقيتين. لاء تعرضّ لكن من جهة المفهوم 


لا من جهة المنطوق. يعني الأولى والثانية؛ لأن حكمّهما ظاهر معلوم من أول الباب 
وهو الإعراب وسقوط التنوين» كما تقدّم في كل ما يفعل بكل مضاف إليه. 
وَمَا يلي الْمُضَافَ يق خَلَقَا ... عَنْهُ في الإعْرّاب إِذَا ما حَُذِقًا 


المضاف والمضاف إليه ك منهما يجوز حذفهُ بشرط أن يكون معلوماًء المضاف 
والمضاف إليه كالكلمة الواحدةء ولذلك نُزْل التنوين الذي يكون في آخر المضاف. في 
آخر حرف من المضاف إليه, وسُلب التنوين من الأول؛ لأن الثاني صارّ كجزء من 
الأول» يعني (غلام زيدِ) سلب التنوين من الميم فصار في الدال من (زيد)» حينئذٍ نقول 
تعليلاً لهذا: جُعل (زيد) مُنزَّلة الجزء من (غلام)ء كأنك قلت: (غلامٌ غلاماً غلام)» صار 
(زيد) بعد الميم وقبل التنوين» فجعلت (زيد) بين الميم والتنوين» فسُلب التنوين من 
الأول فججعل في الآخر ولذلك يُقال فيه: كل كلمتين نُزّلت ثانيهما مُنزّلة التنوين مما 
قبله» هذا ضابط المركب الإضافيء كل كلمتين نُزّل ثانيهما مُزّلة التنوين ما قبله. 

(وَمَا يلي الْمُضّافَ 5 خَلَهَا ... عَنْهُ في الإغرّاب) ما الذي يلي المضاف؟ المضاف 
إليه» يعني الذي يتلوة. 

إذن يَأْقِ خَلَهَا ... عَنْهُ في الإغرَاب إِذَا ما حَذِقَاء إذا ذف يأ عنه خلفاً في الإعراب» 
نفهم من هذا البيت أنه يجوز حذفٌ المضاف إليه. وذلك يُشترط فيه شرطان: أن يدل 
على المحذوف دليل (وَمَا يلي الْمُضّافَ) وهو المضاف إليه, (يأْتِ حلفا عَنْهُ) عن 
المضاف. متى؟ إذا حذف المضاف, وهذا يمر معنا كثير. حذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامّه» وهذا يُشترط لجواز حذف المضاف شرطان: 

الأول: أن يدل على الحذوف دليل» وهذه قاعدة عامة سواء كان في باب الإضافة أو 
في غيرها وَحَذْفَ ما بُعْلَمُ جَائِزٌ فلا (یصح جلسث زيداً)؛ تريد جلست جلوس زيدء 
(جلوس) هذا مفعول مطلق» وجلوس مضاف وزيد مضاف إليه» هل يصح أن تقول: 
احذف المضاف وهو جلوس وأقيم المضاف إليه مقامه فيأخذ حكمّه, وهو النصب 
فتقول: جلسث زيداً؟ ما يصح؛ لعدم وجود ما یدل على الحذوف وهو المضاف. 

إذن: لا يصح (جلست زيداً) تريد: جلست جلوس زيد. 


الثاني: أن يكون المضاف مُفرداً لا جملة, وهذا لم ينص عليه الناظم؛ أن يكون المضافٌ 
مُفرداً لا جملة, إذ لا يمكن أن يُستدّل على الحذوف وهو جملة, إذ لا تقومُ مقامَ 
المضاف؛ لأنه لو كان المضاف إليه جملة وحذفنا المضاف لا يصح أن نقول: أقيم 


المضاف إليه مقام المضاف, فيأخذ حكمه؛ لأن الحكم هو الإعراب» والإعراب لا يكون 
في الجملء وإنها يكون في المفردات هذا الأصل, فحينئذٍ لما امتنع أن ثُقام الجملة مقامَ 
المضاف بعد حذفه نقول: لا يجوز حذفٌ المضاف إذا كان المضاف إليه جملة بخلاف ما 
أطلقه الناظم هنا. 

إذن: وَمَا يَلي: يعني والذي» (ما) هذا اسم موصول بمعنى الذي مُبتدأء والذي يلي 
المضاف وهو المضاف إليهء (يأ) هذه الجملة خبر, يأتي فعل وفاعل» (حَلَقًَ) هذا حال 
من الضمير في يأتي (عَنَْهُ) عن المضاف. في ماذا؟ (في الإغرّاب) بتسهيل الهمزة؛ لأنه 
مصدر أعرب يُعرب إعراباً. همزتًا همزة قطع» هنا وصلت من أجل الوزن» في الإغراب 
فقط لا في غيره أم المراد هنا أن الحكم منصبٌ على الإعراب؟ الثاني» وإنها يتكلم 
البيانيون في الأغراض التي بمكن أن يُحرّف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامه في إفادته, 
وسبق شيءٌ من ذلك وهو التأنيث ونحوه. 

(عَنْهُ في الإغراب) هذا مُتعلّق بقوله: يأ أو بقوله حَلَقَا. 

غالباً نقيّده؛ لأنه سيأق في البيت الذي يليه. 

(إِذَا مَا حذفا) يعني إذا حُذِف, (ما) هذه زائدة, والألف للإطلاق, وحذف هذا فعل 
ماضي» والفاعل ضمير مستتر يعودُ على المضاف. 

إذن يحذف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامّه فيأني خلفه في الإعراب» بشرط أن تكون 
ثم قرينة وأن لا يكون المضاف إليه جملة. 

وَمَا يلي الْمُضَافَ يَأْت خَلَمَا ... عَنْهُ في الإعراب إِذَا مَا حُذِفا 


أي المضاف» لقيام قرينة تدلّ عليه. نحو ((وَاسْألٍ الْقَرَة)) [يوسف:82] أكثر هذا 
مجازاً عندهم, (وَاسْأَلٍ الْقَزيَهً) قالوا: القرية اسم لأهلها .. لأناس, وهو الأصل فيها أتما 
تُستعمّل مُراداً بجا البنيان» وتُستعمّل ويُراد بجا مَن يسكنٌ البنيان, ها استعمالان في لسان 
العرب, حينئذٍ إذا استعملت القرية مُراداً بجا أهلهاء ((وَاسْأَلٍ الْقَْيهَ)) نقول: القرية لا 
تسأل هذا الأصل فيهاء قالوا: هنا على تقدير مضاف. على كل: 

الان لا يُعرضْ اتال ... إذ قد كفى الفَرضٌ والإحتِمَالٌ ٠‏ 


((وَاسْالِ الْقََْهُ)) قالوا: أي اسأل أهل القرية حذف المضاف الذي هو أهلء وأقيم 
المضاف إليه مقامّه فانتصب انتصابه» يعني أخدّ حكمّه اسأل أهل .. أهل هذا مفعول 
به منصوب» والقرية هذا مجرور, لا حذفت المضاف وهو منصوب وأقمت الجرور مقامّه 
صاز الجرور منصوباًء هذا مراده بقوله: (يَأقِ حَلَفَاً عَنْهُ في الإغرّاب). فإذا كان المضاف 


إليه دائماً مجروراً والمضاف على حسب مواقعه في الإعراب حينئذٍ أخدّ حكمه» إن كان 
الرفع فالرفع للمضاف إليه» وإن كان النصب فالنصبء وإن كان الجر فالجر, وهذا 
مراده بقوله: (يأ حَلَقَاً عنْهُ في الإغراب). 


((وَاسَْلٍ الْقَرَْهَ)) [يوسف:82] أي: اسأل أهل القريةء فإن لم تكن قرينة امتنع الحذفٌ 
مثل ما سبق (جلست زيداً) تريد: جلسٹ جلوس زيد. 

المضاف إذا حُذِف لقرينة تارة يكون مطروحاً يعني: معرب عنه لفظاً ومعنى» وهذا سبق 
أيضاًء وتارة يكون مُلتفتاً إليه. يعني: مُلاحظ من جهة المعنى, يحذفُةُ ويقصدُةُ يلاجظة, 
وقد يحذفه ويطرحةُ طرحاً كلياً. هذا له مأخذ وهذا له مأخذ. 

إذن المضاف إليه بعدَ حذفه إما أن يكونَ مطروحاً بالكلية» بمعنى أن الذي طرّحه لم 
يلتفت إليه البتة» وقد يكون مطروحاً لكنه مُلتفت إليه» يعني مطروحاً من جهة اللفظ 
فحسب» فحيئئدٍ يعتبره .. يعني يَلتفِت إليهء يُعلّم هذا بعود الضمير عليه قد يُعيدٌ 
الضمير باعتبار المضاف» وهو قد حذف المضاف, بحذف المضاف ثم إذا أرجعَ الضمير 
يرجع الضمير باعتبار المضاف لا باعتبار المضاف إليه, حينئذٍ صارّ المضاف بعد طرجه 
مُلتفتاً إليه وتم مال يوضّح هذا. 

((وَكُمْ من رة أَهَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنا بيان أ هُمْ فَائلُوَ)) [الأعراف:4] (مِن رة 
أَمْلَكْنَاهَا) الضمير عاد إلى القريةء (فَجَاءَهَا بَأسنا بَيَانََ أو هُمْ فَائِلُونَ) هنا راعى الضمير 
في قوله: (فَجَاءَهَا بأْسْنَا) أرجعه باعتبار المضاف إليه. (أَوْ هُمْ فَائلُونَ) أرجعه باعتبار 
المضاف وهو أهل؛ لأنه عندهم أن القرية لا بمكن أن تكون هي المسؤولة ولا هي 
المعذّبة» البنيان لا يُعذب وإنما المراد به الأهلء ((وَكُمْ من فَرية أَْلَكُتَاهَا)) 
[الأعراف:4] يعني المراد به أهل القريةء وكم من أهل قرية؛ حينئذٍ (فَجَاءَهَا بَأْسُنا 
بَيَانَ), (جَاءَهَا بَأْسْنَا) الضمير هنا عاد إلى القرية نفسهاء حينئذٍ صارَّ المضاف الحذوف 
كأنه مطروح» ((أَوْ هُمْ فَائلُونَ)) [الأعراف:4] هُمْ الضمير مرجعة إلى أهل القرية, 
فأرجعَ الضمير باعتبار المضاف, فأرجع الضمير أولاً إلى القربة طرحاً للمضاف وثانياً إلى 
المضاف التفاتاً إليه. وقد يكون الأول مُضافاً إلى مضاف فيُحدّف الأول والثاني, ويُقام 
الثالث مقام الأول في الإعراب» يعني يُتصوّر حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامّه 
فيما إذا كان مضاف ومضاف إليه» وقد يكون المضافٌ الأول مضافاً إليه باعتبار 
المضاف السابق, فيكون عندنا مُضاف أول ومُضاف ثانئ, المضاف الثاني مضافاً إليه 
باعتبار الأول» وهو مضاف باعتبار ما بعده» قد يحصل حذف للأول والثاني ويُقام 


المضاف إليه للثاني مقام الأول وهذا مثاله كقوله تعالى: ((وَتجْعَلُونَ ررْقَكُمْ أَنَكُم 
تَُدَبُونَ)) [الواقعة:82]» قال: (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ) يعني: وتجعلونَ بدل شكر رزقكم 
تكذيبكم بالنصب, تجعلون بدل شكر .. حذف المضاف بدل» وأقيم المضاف إليه وهو 
شكر, ثم حُذِف شكر وأقيم المضاف إليه مقامه. 

إذن حصل حذف بعد حذف ((وَتَْعَلُونَ ررْفَكُمْ أَنَكُم تُكَذَبُونَ)) [الواقعة:82] أي: 
وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم. 


وأما ((وأشرئوا في فُلُوِم الخل)) [البقرة:93] العجل لا يُشرّب في قلوبهم, يعني 
أشربوا حب العجل؛ إذن هناك مضاف محذوف وهو حب والعجل مضاف إليه. 
وَمَا يلي الْمُضَافَ يان خَلَقَا ... عَنْهُ في الإغْرَاب إِذَا ما حَذِقًا 


يعني: إذا حذف. 

قال الشارح: يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويُقام المضاف إليه مقامه فيُعرب 
بإعرابه نصباً أو رفعاً أو خفضاًء كقوله تعالى: ((وأَشْربُوا في فلوم العجلَ بكفرجة)) 
[البقرة: 93] أي: حب العجل؛ لأن هنا لا يُقال العجل» أشربوا العجل نفس العجل 
ذات العجل! لاء ليس هذا المراد. فيتعينُ حينئذٍ حذف مضاف. وكقوله تعالى: ((وَجَاءَ 
رَنْكَ)) [الفجر:22] أي: أمرُ ربك» هذا باطل؛ هذا يذكرونه كثيراً. فځذف المضاف 
وهو حب وأمر» وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه. 

(وَجَاءَ رَبْكَّ) هذا متنعٌ عندهم أن ينصف الربُ بالمجيء, فتعيّنَ القول بامجاز وهو حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وهنا إذا كان هذا باط ما يلزم أن نقول: بأنه في 
اللغة لا يدف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامّه, فإذا استخدمت هذه اللغة في أمر 
باطل فاسد .. تأويل وتحريف آيات الصفات» هل نرجع إلى القاعدة فتبطلّها لأهم 
استعملوه في باطل؟ الجواب: لاء ونا نقول هنا: (وَجَاءَ رَنكَ) ليس على حذف 
مضاف, القول باطل» لدليل خارجي وهو أن الربّ جل وعلا مُتصف بصفات» سواء 
كانت الصفات ذاتية أم فعلية» اختيارية أم لا .. فحينئزٍ لا يمن أن نقول بالقاعدة مع 
إبطال هذا القول» ولو قالوا بأنه جار نقول: هنا المجاز لا يُستعملء لماذا؟ لأنهم عدلوا - 
هذه انتبه لما فإنه يغلطٌ فيها بعض الطلاب: إنكاز الجاز لا يكون ردَاً على الأشاعرة في 
باطلهم ولا المعتزلة ولا الجهمية .. إنكارٌ الجاز لا يكون ردَاً عليهم, وإذا جعلت السلاح 
في إبطال معتقد الأشاعرة هو الجاز أنت ضعيف» لاذا؟ لأن المجارٌ استعمل سلاحاً ثانوياً 


لا أولياً كيف؟ الأول: (وَجَاءَ رَبْكَ) أول ما قرؤوا فهموا من (وَجَاءَ رَنْكَ) المْجيءْ نشي 
برجلين» لا بدّ أن يحويك شيء علوي وأرض تقلّك, إذا زالت عنك سقطت! لم يفهموا 
من هذا النصّ إلا هذه المعان» هذا أولةً. 


إذن: ظاهرٌ النص التشبيه, لم يفهموا من المجيء (وَجَاءَ رَبْكَ) جاء فعل» وربك فاعل» 
مثل: (جاء زيد)؛ مجيءٌ زيد الثابت برجلين إلى آخره .. هو الذي أثبت هنا في هذا 
الظاهر, حينئذٍ هذا ممتنع» إذن لا بذ من تأويله, هم يقولون: تأويل» ونحن نقول: 
تحريف. لا بد من تأويهل فعدلوا إلى القول بالمجازء إذن المجاز متى جاء؟ ليس ابتداء من 
قوله: وَجَاءَ رَنْكَ. ليست سذاجة هي» (وَجَاءَ رَبَْكَ) ابتداء أنه مجاز, ما قالوا بمذا لا 
أشعري ولا ماثريدي ولا جهمي ولا معتزلي» إنما قالوا: ظاهرٌ هذا النص التشبيه. وقد 
قال تعالى: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)) [الشورى:11] إذن إذا أردت أن تدسف المجاز رذاً 
على ما هو ظاهره التشبيه أخطأت,. وإنغا تقفُ معهم وقفة أولية تقول: ليمن ظاهر 
النصوص التشبيه» فالذي فهمته (وَجَاءَ رَنْكَ) كجاء زيد! هذه حماقة, لا يمكن أن 
يُوصّف ا مجيء المثبت للرب جل وعلا وهو الخالق كالمثبت للمخلوق» يعني إذا قلت: 
(وَجَاءَ رَبّكَ) .. جاء الذباب؟ هل تفهمُ منه الجيء الذي ثبت لزيد؟ هو نفسه الحرف» 
إذا قال: وَجَاءَ رَبك لم أفهم منه إلا مجيء زيدء نقول: وجاء السحاب, وجاء الذباب 
وجاء النمل .. إذن لكل فاعل من هذه الفاعلين نقول: له مجيءٌ يختصٌ بهء فلا يُفهم 
من قوله: (وَجَاءَ رَبّكَ) أن المجيء هو المجيء الذي ثبت لزيد حينئدٍ لا بُنگر حذفٌ 
المضاف وهو ماز على القول به؛ لا يُنكر من أجل هذا دفعاً له! لاء وإنما قد تنكره 
لأنه لم ينبت عندّك في لسان العرب أو كذاء أما من أجل دفع بدعة الأشاعرة والمعتزلة 
هذا ضعيف ليس بصحيح» ولا نجعله طاغوتاً ونردّه إلى آخره, نقول: هذا ليس له وجه. 
وإنما يُردَ الأصل الذي اعتمذوا عليه وهو: أن ظاهر النصوص التشبيه .. ثمائلة» نقول: 
هذا مردودٌ بقوله: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ)) [الشورى:11] والاشتراك إنما يكون في المعنى 
الكلي الذي يكون في الذهن فحسب. فالمجيء من حيث هو مجيء هذا مشترك, يدخل 
فيه جيءَ الربّ جل وعلا ومجيء المخلوق سواء كان عاقااً أو لا يعقلء ثم إذا أضيف 5 
تسب إلى معين, إن كان خالقاً فاختص به المجيء, لا يشبهه مجيءٌ المخلوقين وإذا 
أضفته إلى مخلوق يعقل اختصّ به. إذا أضفته إلى مخلوق لا يعقل اختص به. 
فالاختصاصٌ حاص متى؟ بعد الإضافة, وأما قبل الإضافة فهو قدر كلي وجوده وجود 
ذهني, وَجَاءَ رَبّكَ هنا يقولون: أي أمر ربك! يُقال له أنه فاسد, ليس ظاهر النص هو ما 


ذكروه. 
نقف على هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


* حدف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجروراً وشروطه 
* شروط إبقاء المضاف على حاله بعد حدف المضاف إليه 


* حكم الفصل بين المضاف إليه وأنواع الفاصل. 


بشم الله الرَحمَنِ الرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 

وما يَلِي الْمُضَافَ يأن خَلَهَا ... عَنْهُ في الإغراب إِذَا ما ذف 


عرفنا أن هذه المسألة مسألة حذف ما عُلم من مضاف ومضاف إليه, والبيت هذا تقيد 
ب حذف المضاف في مسألة شهيرة وإن عنون ها البيانيون بانجاز» ولكن يُشترّط في 
جواز حذف المضاف شرطان؛ الأول: أن يكون ثم دليل أو قرينة على المخحذوف, فإن لم 
تكن قرينةٌ حينئزٍ امتنع حذفه يعني قعضد ما لا يدل عليه دليل لا يجوز حذفه البتة 
مطلقاً في أبواب النحو كلها. 

الغاني: أن يكونَ المضاف مُفرداً لا جملة؛ لأن الجملة حينئذٍ لا تقوم مقامَ المضاف إذا 
خذف. 

وأما الأول هذا مُتفق عليه. والثاني حكي عليه الاتفاق. 

وَمَا يَلِي الْمُضَافَ أي: الذي يلي المضاف, الذي يعَلؤه ويليه -وهو المضاف إليه- يأ 
خلفاً عنه بعد حذفه. ولذلك قال: (إِذَا مَا حُذِفَا) ولا بمكن أن يكونَ خلفاً عنه إلا بعد 
حذفه» حينئذٍ دلّ على الحذف قوله: (يأْتِ خَلَهَا عَنُْ) وهذا دلَّ على أنه حذف» وقوله: 
إِذَا مَا خَُذِهَا هذا أشبه ما يكون بالتأكيد. 

وَرُكَا جَرُوا الَّذِي أَبْقَوَا ما ... قَدْ گان قَبْلَ حَذْفٍ ما تَقَدَّمَا 

کن بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ مَا حذف ... ثمائلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُْطِفْ 


ورجا جَرُوا: رعا هذه للتقليل. 

جَرُوا الذي أَبْمَوا: وهو المضاف إليهء هذا ما يتعلق بالمضاف إليه. في السابق قال: يت 
خَلََا عنْهُ في الإعَراب» قد لا يأتي خلفاً عنه في الإعراب» بل يبقى على أصله على جي 
فبُحدّف المضاف ويبقى المضافٌ إليه على جرب فيبقى مجروراً كما هو الشأن فيه قبل 
حذف المضاف. 

وَرْعَا جَرُوا: أي العرب تطقاً أو النحاة حكمُوا بذلك» والأول أظهر. 

ورجا جَرُوا الذي أَبْقَوَا: وهو المضاف إليه بعد حذف المضاف. 

بوا المضاف إليه كما قذ گان قَبْلَ حَذْفٍ ما تَقَدَّمَا: والذي تقدَّمَ ما هو حذفه؟ 
المضاف, يعني يبقى المضاف إليه على حاله, في السابق بين لنا القاعدة الأصلية وهي: 
أنه إذا حذف المضاف قي المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه أو انتصب انتصابه» أو 
جر جرّه .. خفض خفضه. وقد لا يكون كذلك بل يبقى على حاله. 

وزیا جَرُوا: يعني استداموا جر الَّذِي أَبْمَوْا كُمَا قَد گان قَبْلَ حَذْفٍ ما تَقَدَّمَا: معنى 
البيت أي: تركوا المضاف إليه على الحالة التي كان عليها قبل حذف المضاف وهي 
الجر فيبقى على حاله. وفُهم من قوله: وریا أن هذا قليل؛ رمَا جَرُوا نقول: هذا قليل؛ 
لأن رب للعكثير كثير وللتقليل قليل» هنا لا يتأتى فيها التكثيرء طاذا؟ لأن حذفٌ 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه .. كونه يرتفغ ارتفاعه وينتصب انتصابه, هذا قليل 
خلاف الأصل. 


ثم هذا يُستثنى منه حالة وهي: أنه لا يُقام مقامَ المضاف إليه وإنما يبقى على حالهء إذن 
هذا استثناء من استثناء. وإن شئت قل: خروجٌ عن خروج؛ لأنَّ الأول خروج» الأصل 
عدم الحذف, والمضاف والمضاف إليه كالجزءٍ الواحد .. كالكلمة الواحدة» حينئذٍ لا 
يجوز حذفٌ الجزءٍ الأول, لكن ها عُلِم ساعدّت القرينة وقوّت حذف المضاف, إذن 
خرجنا عن الأصل. 

ثم خروجٌ آخر وهو أن لا يُقام المضاف إليه مقامه. فيبقى على ما هو عليه من جرّه. 
وفهم من قوله: وَرْتمَا أن هذا قليلء ومع قلته كذلك فيه شرطء لَكِنْ بِشَرْطٍ كما سيأتي. 
وَرُيَا جَرُوا: أي العرب يعني استداموا جر ليس جرا جديداً, إذا حُذِف المضاف وبقي 
المضاف إليه على حاله من الجر فحينئذ نقول: الجر الذي قبل حذف المضاف هو نفسه 
الجر بعد حذفه وليس تم جرّ جديد, ولذلك را جَرُوا أي استداموا جرٌ. 

الذي أَبْقَوا: بعد حذف المضاف وهو المضاف إليه. 


ماه 
م 


كُمَا قد گان قَبْلَ حَذْفٍ ما تَقَدّمَا: هذا معلوم» لماذا نصّ عليه؟ كما تشبيه. يعني بقي 
المضاف مجروراً بعد حذف المضاف كما هو الشأن قبل حذفه» عندنا مُشْبّه ومشبّه به, 
أي کار الذي قد كان ودقع به توهم أن هذا ج جديدٌ بجار آخر غير المضاف» يعني 
كما قد كان قبل حذف» قد يُفهم من قوله: (وَرَْا جَرُوا الذي أَْقَوْا) أنه مجرور بعامل 
جديد ليس هو المضاف الذي خذفء لاء ليس الأمر كذلك؛ بل هو العامل قبل 
الحذف هو عينه العامل بعد الحذف. والجرٌ قبل الحذف هو عينه الجر بعد الحذف» 
فالكسرة هي الكسرة والعامل هو العامل قبل الحذف وبعد الحذف. 

إذن: (گمَا قَدْكَانَ) نقول: هذا نص عليه دفعاً لوهم أن يتوهم مُتوهم بأن الجر الذي 
بقي بعد حذف المضاف هذا جر جديد» وليس الأمرٌ كذلك بل هو سابق. بحر آخر 
غير مضاف. والمغايرة بين المشبه والمشبه به لا بالذات بل باعتبار اختلاف صورة 
التزكيب؛ لأنه جاءَ بكاف التشبيه (كُمَا). 


إذن: شبّةَ الصورة الحاصلة بعد الحذف بالصورة قبل الحذف» وهي عينهاء كأنه قال: زيدٌ 
كزيدِء هل يصح؟ لا يصح أن يقال: زيد كزيد, فلا يُسْبّه زيد بزید» وإنها يُشْبّه زيد 
بذاتٍ مُغايرة» وهنا لم يحصل التغايرء نقول: حصل التغايرٌ باعتبار صورة التركيب, فذكر 
المضافٍ مع المضاف إليه هذه صورة» وحذف المضاف مع إبقاء المضاف إليه مجروراً 
كحاله قبل الحذف هذه صورة أخرى» فشبّة الثاني بالأول .. شبّه الثاني الذي هو بعد 
حذف المضاف بالأول الذي ذكر فيه المضاف والمضاف إليه. والمغاير بِينَ المشبّه 
والمشبه به لا بالذات بل باعتبار اختلاف صورة الركيب» أو على أن العرض لا يبقى 
زمانين ووجة الشبه كون كل بالمضاف» لكن الأول أولى, أن يُقال: شبّه صورة التركيب 
بصورة تركيب آخر» وهنا تحصل المغايرة كما ذكرناه في (زيد غير عمرو)» قلنا هنا 
حصلت الغايرة بالتنوع الشخصي.ء أما الماهية فهي عينْ الماهية, فمطلق المغايرة حاصلة 
بغير» كذلك هنا مُطلق المغايرة بِينَ المشبه والمشبه به حاصلةء فالتركيب الذي فيه 
المضاف قبل حذفه وإبقاء المضاف إليه مجروراً مع ذكر العامل ليست هي عين الصورة 
في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه كحالهء ولذلك قال: كمَّاء وجاء بكاف التشبيه. 
كما قد كان قَبْلَ حَذْفِ ما تَقَدَّمَاء الذي تقدّما الألف للإطلاق وهو المضافء لَكنْ 
حرف استدراك» لكن يعني: لا يتوهّم أنه يبقى المضاف إليه كحاله قبل حذف المضاف 
مُطلقا لاء بشرط وكلما قُيّد الشيء بشرط دلّ على أنه فرعٌ وأنه ضعيف» كلما قُيّد 
بشيء .. وخاصّة هنا خروج عن خرج» يعني ليس هو أصل حتى نقول: كاسم الفاعل 


إذا فَيّد فهو على الأصلء لا. هنا خروج عن خروج. الأصل عدمٌ الحذف, الأصل أنه 
إذا حُذِف المضاف أقيم المضاف إليه مقامّه فارتفع ارتفاعه» هذا الأصلء وَمَا يلي 
الْمُضَافَ 5 خَلَعَا عَنَهُ في الإعراب» هذا الأصل وهو المطّرد في لسان العرب» لكن 
إبقاؤه على حاله دون أن يأخدّ حكمّ المضاف نقول: هذا خروج عن خروج. 

لَكِنْ: حرف استدراك. 

بِشَْطٍ أن يَكُونَ مَا حذف: الذي هو المضاف. 

لما عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ: على المعطوف عليه يعني يُشترط في المضاف الذي يبقى المضاف 
إليه كحاله فلا يرتفع ارتفاعه ولا ينتصب انتصابه: أن يكونَ معطوفاً على مماثل في 
اللفظ والمعنى» ليصيرَ دليلاً قوياً على الحذوف» فحينئذٍ نقول: لا يجوز اف لضاف 
وإبقاء المضاف إليه كحاله دون أن يأخذ حكمّ إعراب المضاف إلا إذا عُطف على 
نماثل» والممائلة هنا تكون في اللفظ والمعنى, أما المعنى دون اللفظ فهذا فيها خلاف 
كبير والأكثر على المنع» لكن بشرط أن يكون والشرط معلوم: ما يلزم من عدمه العدم 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته, حينئلٍ نقول: هذا شرطٌ وجوذه يتحقّق 
الحكم, انتفاؤه حينئذٍ يرتفع الحكم. 

أنْ يَكُونَ مَا حُذِف: (ما) هذا اسم يكون. صادق على المضافء (ممَائْلاً) هذا خبر 
يكون, أَنْ يَكُونَ بشرط کون. أَنْ يَكُونَ کون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر, 
بشرط كون. 


مَا حُذِف: (ما) اسم موصول بمعنى الذي يصدُق على المضافء الذي حذف وهو 
المضاف. 

ثمَائلاً: هذا خب يكون, لفظاً ومعنى؛ لأنه أطلقّ المماثلة» والممائلة ها كمال وها دنو 
وأكمل الممائلة أن تكونَ في اللفظ والمعنى معاً, فإن كان المعنى دون اللفظ ففيه نوع 
مائلةٍ لكنها ليست على الإطلاق» ولذلك أطلق هنا مع التنوين (ثمائاة) دلَّ على أن 
المماثلة هنا المراد بجا أكمل درجة, وهي أن تكون في اللفظ والمعنى. 

للذي (لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عطِفْ) (لما) جار ومجرور مُتعلّق بممائلاً؛ ممائلاً لأي شيء؟ قال: لِمَا 
عَلَيْه فدلٌ على أن الجار والجرور مُتعلّق بقوله: نماثلا ودائماً هذه خذها قاعدة: المعنى 
هو الذي يحكم في المتعلّقات, وخاصّة في الجار والمجرور والظرف لأنه يلتبس كثيرء فقد 
يجوز أن يكون عندّك ثلاثة عوامل كلها جائرٌ من جهة الصنعة أن يتعلّق بواحد منهاء 


لكن يأ هنا الحنكة والنظر في أن يُعلّقَ الطالب بواحد منها يُتمّم به المعنى. فيصح 
ويكون أكمل من تعليق بغيره. اثلا لأي شيء؟ أطلق الناظم (لِمَا عَلَيْ) أي: على 
المعطوف عليه (قَدْ عُطِفْ) هذا فيه ضمير يعودُ على (ما) في قوله: مَا خذف, بأن 
يكون ما حذف, الذي حذف .. قَدْ عُطِفْ الضمير هنا يعودُ على (ما) في قوله: مَا 
ځذف. 

أن يكون ما حذف الذي هو المضاف نماثلا في اللفظ والمعنى لا قد عُطِف عليه يعني 
ثم معطوف عليه يُعطف عليه المضاف الحذوف» وقيل بالعكس كما سيأق في المذهبين. 


قال الشارح: قد يدف المضاف ويبقى المضاف إليه مجروراً كما كان عند ذكر المضاف 
قبل حذفه, لكن بشرط: أن يكونّ المحذوف الذي هو المضاف: ماثلاً لما عَلَيْهِ قَدْ 
عُطِفْ: عُطف عليه. يعني يكونُ المضافٌ المحذوف معطوفا عليه لفظاً ومعنى, الممائلة 
هنا لفظاً ومعنى؛ مثاله قول القائل: (ما مغل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك)» هذا المثال 
يذكرُهُ النحاة .. ابن هشام وغيره» (ما مغل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك) مثل: مبتداً 
وهو مضاف» وعبد الله مضاف إليه, ولا أخيه: الواو حرف عطف» ولا: زائدة لتأكيد 
النفي. أخيه: مضاف إليه. يعني و (لا مثل أخيه), حينئذٍ (أخيه) نقول: هذا مجرور 
بالمضاف. أين المضاف؟ محذوف. لو عطفتّه .. قد يأ إنسان في عجلة يقول: معطوفٌ 
على عبد الله؛ لأنه مجرور, مغل عبد الله وأخيه معطوف على عبد الله. والمعطوف على 
اجرور مجرورء نقول: هذا يفسده ما بعدّه. هو جائز .. إذا رأينا إلى النظرٌ الظاهري 
جائز» لكن يفسذه (يقولان), يقولان: خبر عن المبتدأ. حينئذٍ إذا جعلت (أخيه) 
معطوفاً على (عبد الله) صارَ جزءاً واحداً. وصارت تثنية الخبر هنا فاسدةء لا يجوز؛ لأنه 
يُشترَط في المبعدأ والخبر التطابق إفراداً وتثنية وجمعاً. فيقولان ذلك الألف هنا على أي 
شيء عائدة؟ إذا جعلتّه معطوفاً على (عبد الله) صار شيئاً واحداً وهو المبتداً (مغل) 
فقط. أما (مثل عبد الله ولا مثل أخيه) صار مثلين, فإذا قلت: يقولان» حينئدٍ المبتدأً 
وما عُطِف عليه صارَ (يقولان) خيرٌ عنه» إذن فيه إعرابان أحذّهما فاسد وأحذها 
صحيح» لا يصح إلا على تقدير حذف مضاف من قوله: أخيه. وما مثل عبد الله ولا 
أخيه يقولان ذلك. أي ولا مثل أخيه؛ ف (أخيه) هنا حذف المضاف وأبقي المضاف إليه 
كحاله؛ ولو رفعناةُ على الأصل قلنا: و (مغل عبد الله ولا أخوه), لو جرينا على 
القاعدة الأصلية: وَمَا يلي الْمُضَافَ يأني حلفا 


عَنْهُ في الإغرّاب, حينئنٍ و (ما مثل عبد الله ولا أخوه)ء إذا رفعناه؛ لأنه زف 

المضاف .. (مثل أخيه) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وارتفع ارتفاعه؛ لأنه 
معطوف على مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع» لكن هنا أبقي على حاله فقيل: و 
(لا أخيه) فدلٌ على أنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه بجرّه على الأصل» استداموا 
الج ويتعينُ هذا لتغنية الخبر (يقولان) ذلك؛ فلما ثني الخبر حينئلٍ علمنا أن المبعداً 
مثنى» فيتعينُ أن يكون (أخيه) مُنفصلاً عن (مثل عبد الله). و (مثل عبد الله ولا زيد ولا 
عمْرٍ يقولون ذلك) نفسه» لو جعلتّه معطوفاً و (لا زيد ولا عمْرٍ) معطوفاً على الأول 
(عبد الله) حينئنٍ يقولون الخبر جاء جمعاً. فلم يحصل التطابق؛ لأن الحكمَ صار واحداً 
إذا قلت: و (ما مثل عبد الله وزيدٍ وعمرو) كلها معطوفة على الأول» جعلت المبتداً 
مثل فقط وهو شيء واحد, وإذا فصلتها بالمضافات الحذوفة حينئلٍ جعلتها ثلاثة أشياء 
فيقولون: صارَ الخبر جمعاً في محله أو لا؟ صارّ في محله. حصل التطابق بين المبتداً 
والخبر. هذا مثال واضح. 

أي و (لا مغل أخيه) بدليل قوله يقولان بالتثنية, وكقول الشاعر: 


أكلّ امْرِي تَحسَبِينَ امُرَءا ... وَنَارٍ توقد بالليل تارا 


و (نار) هذا معطوف على قوله .. إذا قلت: امرئ حينئذٍ رجعت المسألة إلى مسألة 
العطف على معمولين لعاملين مختلفين» هذا يأ في باب النسق, هذا ممنوع, فحينئذ 
يتعين أن يكون (نار) هذا مضاف إليهء والمضاف محذوف. 

کل امْرِي سين اهْرَءاً وَنَارٍ: يعني : وكل نار. 

هل وُجد الشرط المْجوّز للحذف وإبقاء المضاف إليه كحاله؟ نعم, لكونه عطف على 
مثله» وهو (مثل) في المثال الأول و (كل) في المثال الثابي. 

والتقدير و (كل نار) فحذف (کل) وبقي المضاف إليه مجروراً كما كان عند ذكرهاء 
والشرط موجود وهو العطف على ثمائل الحذوف وهو كل في قوله: أكل امرئ. 
وهو له تعليق سيأ في باب العطف والنسق؛ لأنه يلزمُ العطف على معمولي عاملين 
مختلفين» وهذا يأ شرحه في محله. 

وقوله كذلك: 

وَل أرَ مِْلَ اير يرك الق ... ولا الشرٍ يأتيه امرؤٌ وَهْوَ طائِعٌ 


يعني و (لا مثل الشر).؛ وم أرَ مثل الخير: مفعول به. مثل مضاف والخير مضاف إليه. 
قال: ولا الشر يعني ولا مثل الشر, حينئنٍ جُوَرَ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه 
على حاله الجرّ؛ لكونه معطوفاً على ماثل له في اللفظ والمعنى, أن يكون لفظ المضاف 
المحذوف معطوفاً على لفظ مثله. مثل لفظ كل هنا ومثل. 

وقد يدف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والحذوف ليس مماثلاً للملفوظ بل 
مقابل له كقوله تعالى: ((ثُرِيدُونَ عَرَضَ الدَنيَا وَاللَهُ يريد الآخرة)) [الأنفال:67] في 
قراءة مَن جر (الآخرَة) والتقدير (والله يريد باقي الآخرة)» على خلاف في التقديرء 
ومنهم من يقدّره (والله يريد عرض الآخرة)» وهذا أظهرٌء فحينئذٍ صارّ الشرط متحققاً 
وهو عطف على مثل الحذوف. 

فيكون المحذوف على هذا ثمائلاً للملفوظ به والأول أولى» والعكس هو الأولى, يعني 
الذي يخالف ترجيح ابن عقيل هو أرجح. 

وقد لا يكون المضاف معطوفاً بل المعطوف جملة فيها المضاف. 

إذن: وَرْعَا جَرُوا أي: استداموا الجرٌء يعني الذي كان قبل حذف المضاف؛ استدامّه 
العربُ بعد حذف المضاف فهو عينهء والعامل فيه المضاف المحذوف, فحينئدٍ ها وي 
لفظه صح أن يكو عاملاً في المذكور» وهذا وجه ضعف فيهء أنه يحرف المضاف وعمل 
المضاف فهو ملفوظ فيه ضعف؛ لأنه اسم جامد فحذفْهُ حينئذٍ يزيد به ضعفاً. 

ورا جوا أي استداموا جد الذي أَبْقَوَا: أبقوه الضمير هنا هو العائد على الذي؛ لأن 
جملة الصلة يُشترط فيها أن تشتمل على عائد يعود على الموصول» وهنا حذوف. 
كما قَدْ ان قَبْلَ حَذْفٍِ ما تَقَدَّمَا: الذي تقدّم وهو المضاف. 

َكِنْ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِف: يعني المضاف ممائلاً لفظاً ومعنى. فإن لم يكن ثم تماثل 
فلا يجوز فإن كان تم مثمائل في المعنى لا في اللفظ فالأصل أنه لا يجوز كذلك. 

مَائِلاً لما عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ: يعني للذي قد عُطف هو عليه. 

ثم قال: وَيُخْدَفْ الثّان: إذن ما سبق يتعلّق بالمضاف, والآن الكلام في المضاف إليه. 
ويدف الئان فَيَبْقَى الأول ... كحَالِه إِذَا به يََصِلُ 


بَسْرْطٍِ عَطْفٍ وَإِضَافَةٍ إلى ... مفل الذي لَه أضَّفت الأولا 


فإن كان الحذوف المضاف إليه جملة يعني: الكلام فيه جملةء أن يُقال بأنه على ثلاثة 
أحوال -إذا حذف المضاف إليه-. فهو على ثلاثة أحوال أو أقسام أو أنواع؛ لأنه تارة 


يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ویب على الضمء وهذا الذي في قوله: 


و و ا 


يحذف المضاف إليه فيزول الإعراب من المضاف, متى؟ إذا توي معناه. 

إذن ليس كل مضاف إليه يُحذف حينئدٍ يبقى المضاف على إعرابه. بل قد يزول» وذ 
الأمئلة السابقة (غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست وعل) كل هذه 
يُحذف المضاف وثبنى, لكن ليس مطلقاً وإنما بحذف المضاف مع نية معناه. 

لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويُبنى على الضم نحو: ليس 
غير ونحو: ((من قَبْلْ وَمِنْ بَعْدُ)) [الروم:4] وهذا سبق بيانه. 

وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه, يعني يبقى معرباً لا يُبنى» ويرد إليه تنوينه وهو 
الغالب» أنه إذا حذف المضاف إليه بقي المضاف على إعرابه ورجع إليه التنوين الذي 
حذفناه من أجل الإضافة. 


نونا تلي الإعرّاب أو تنويتا ... نما تضيف اخذف كطور سينا 


هذه النون وهذا التنوين إذا حذف المضاف إليه رجع» هذا هو الغالب» وهو الغالب في 
كل وبعض وأي ومثلهاء ((وَكُلّا صَرَبْنا لَه الأَمكَالَ)) [الفرقان:39], ((أَيَا ما تَدغو)) 
[الإسراء:110] حذف المضاف إليه وبقي المضاف معرباً ورجع إليه تنوينه. هذا قسم 
ثاني جما بحذف فيه المضاف إليه. وتارة -وهو القسم الثالث- يبقى إعرابه ويترك تنوينه 
كما كان في الإضافة» هذا من قبلناء وَمِنْ قَبْلٍ ادى ((للّه لأر من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)) 
[الروم:4] قلنا هنا: حذف المضاف إليه. ووي ثبوت لفظه. فبقي اللفظ المضاف معرباً 
على الأصلء وأين التنوين؟ لم يرجع التنوين؛ لأن المضاف إليه محذوف لكنه في اللفظ 
مُرادء يعني منوي مُقدّرء فالمنوي لفظه كالموجود. فلذلك لم يرجع إليه التنوين, "بدأ يدا 
من أَوّلِ" بالكسر؛ لأنه مُضاف, وإذا كان كذلك فحينئذٍ لا بمنع من الصرف, وإنما إذا 
فطع عن الإضافة كلياً قيل: من أَوّلَّ منوع من الصرف للوزن والوصف. 

إذن تارة يبقى على إعرابه ويُترك تنوينه كما كان في الإضافة؛ وشرطه ما ذكره الناظم. 
وَيُخْدَفْ الان فَيَبِقَى الأول كَحَالِهِ: يعني مُعرباًء ولم يرد إليه التنوين» ولا نون المثنى ولا 
الجمع. فيبقى على حاله. 

إِذَا به يَتَصِلْ: إذا يتصل به. به جار ومجرور متعلق بقوله: يَتَصِلُْ إذا به يتصلء إذا 
يتصل الأول بالثاني أو الثاني بالأول» يعني كأن المضاف إليه موجود, وإذا كان موجوداً 


حينئذٍ حذف منه التنوين ولا يرجع» كذلك يُحذف المضاف إليه ويُنوى كأنه متصل به» 
فحينئذٍ لا يعود التنوين ولا تعود النون التي للمثنى والجمع. 


فلا ينون ولا ترد إليه النون إن كان مثنى أو مجموعاً. لكن لا يكون ذلك في الغالب إلا 
بشرط عطف. أي على ذلك الأول» أن يكون بشرط عطف على ذلك الأول» ولو بغير 
الواو كما سيأتي في الأمثلة. 

وَإِضَافَةٍ أي: إضافة المعطوف. إل مِذْل) والمثلية المطلقة تحمل على اللفظ والمعنى مع 
إلى مثْلٍ الَّذِي لَه أَصَفْت الأوّلا: (إلى مل الذِي) هذا يصدق على المضاف إليهء مثل 
مضافء والذي مضاف إليه. ودائماً لا بد من تفسير الموصول يقع على أي شيء؟ لأنه 
مبهم جاء الذي قام أبوه» مَن هو؟ زيد. إذن الذي يصدق على (زيد), لا بد من 
تفسيره» وهنا نقول: مِْلٍ الَذِي اسم موصول مبهم نفسره بالمضاف إليه» يعني مثل 
المضاف إليه. 

الذي لَهُ أَضَفْتَ الأَوّلاً: يعني المعطوف عليه. 

إذن هذا الذي شرطة الناظم في النوع الثالث: أنه يبقى على حاله مُعرباً ويبقى مسلوت 
التنوين والنون كأن الإضافة موجودة كما هي» وهي موجودة بالفعل كما هي» وشرطه 
الناظم بما ذكر في البيت السابق» بأن يُعطّف عليه اسم عامل في مغل الحذوف» أن 
يُعطّف عليه اسم عامل في مغل المحذوف, وهذا العامل إما مُضاف كقوهم: (حذ ربع 
ونصفَ ما حصل).؛ أين المضاف الذي حُذف المضاف إليه منه؟ (خُذ ربع ونصف ما 
حصل) ربع ما حصل» ونصف ما حصل. إذن حُذف من الأول المضاف إليه. وبقي 
المضاف مُعرباً. لكنه لم يرجع إليه التنوين لنية الإضافة, لذلك قال: فَيَبَْى الأَولْ وهو 
المضاف كحَالِهِ من الإعراب وسلب التنوين والنون إِذَا به يََصِلُء كما إذا يتصل به 
كأنه مُتصلء كأنه لم يحذف .. يُعامل بعد الحذف معاملة قبل الحذف. 

(حذ ربع ونصف ما حصل)» ومذهبُ سيبويه والجمهور أنه من باب الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه. يعني هذا التركيب والمثال الذي ذكرّه الشارح: (قَطّعَْ الله يدَ 
وَرجْلَ مَنْ قَاهَا)» هذا عند سيبويه والجمهور من النحاة أنه من باب الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه. والأصل (حذ ربع ما حصل ونصفه) هذا أصل التركيب» فقيل: (خذ ربع 
ونصفه ما حصل) فحُذف الضمير إصلاحاً للفظ لأنه فيه خللٌ من جهة السماع 
(ونصف ما حصل)» فقيل: نصف ما حصل» حُذف الضمير؛ إصلاحاً للفظ. 


حينئذٍ هل عندنا مُضاف محذوف؟ ليس عندنا مضاف محذوف, نصفه هو الذي خحُذف, 
لكن لم يكن شيء معطوف على سابقهء والمثال الذي ذكره الشارح أظهرٌ: (قَطَّعَ الله يَدَ 
وَرِجْلَ مَنْ قَاهَا), يد من قاها ورجل مَن قاهاء حُذفَ من الأول لكونه عطَّفَ عليه مثله, 
(يَدَ مَنْ قَاهَا وَرِجْلَ مَنْ قَاهَا), التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قاهاء فحُذف ما 
أضيف إليه (يد) وهو (مَن قاها) لدلالة ما ضيف إليه رجل عليه وهو واضح بين أنه 
حذف من الأول لدلالة الثاني عليه, وهذا مثل السابق: وما مثل عبد الله ولا أخيه» مثل 
مثل .. حذف الثاني المضاف لدلالة الأول عليه هنا العكس, أن يحذف المضاف إليه 
لدلالة السابق عليه؛ أو أن بُعطّف عليه مثله. حينئذٍ جوّرٌ الحذف لوجود قرينة ظاهرة في 
اللفظ, وهي ملفوظة جا. 


ومغله قوله: (سَقَى الأَرَضِينَ الغيث سهل وحزنها ... ) يعني: سهلها وحزنهاء حذفٌ 
المضاف إليه وهو الحاء من (سهل) لكونه معطوفاً عليه مضاف إلى مثله» وهو حزغا. 
التقدير: سهلها وحزنماء فحذف ما أضيف إليه (سهل) لدلالة ما أضيف إليه (حزن) 
عليه هذا تقدير كلام المصنف. وقد يفعل ذلك بدون شرطٍ مذكور, لكنه على قلّة. وإن 
لم يعطف مُضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله السابق: وَمِنْ قَبْلٍ ادى يعني: ومن 
قبل ذلك. 

فحذف المضاف إليه ولم يكن تم معطوف عليه, لكن هذا لا بد من النظر في الأبيات 
السابقة ليعلم هل مم معطوف عليه أم لا؟ 

قتف ها اش إليه (قبل) وأبقاه على حاله لو كان مضافاً ولم يعطف عليه مضاف 
إلى مغل المحذوف, والتقدير: (من قبل ذلك)ء ومثله قراءة من قرأ شذوذاً ((قلا حف 
عَلَيْهُمْ)) [البقرة:38] أي: (فلا خوف شيء عليهم) حذف المضاف إليه وبقي المضاف 
على حاله. ولذلك ل ينون ((قلا حف عَلَيْهِمْ)) [البقرة:38] فلا خوفٌ شيءٍ عليه 
كذلك فرئ ((قلا حَؤْفَ عَلَيْهِمْ)) [البقرة:38] هذا يحتمل, يحتمل أنما عاملّةُ عمل إن 
فيكون مُضافاً منصوباً. فلا خوف شيء, مثل: (لا صاحب علم نمقوت)» مضاف 
ومضاف إليه حكمُهُ النصب ظاهراً لفظاًء كذلك (فلا خوف شيء عليه)» يحتمل هذا. 
لكن الشاهد هنا في الرفع ((قَلا حَوْفٌ عَلَبْهمْ)) [البقرة:38] أي: فلا خوفٌ شيء 
عليهم. 

وهذا الذي ذكرّه المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور 
هو مذهب البرد وهو المشهور عند النحاة» -وهو المشهور عند النحاة عملياً-» وأما 


من جهة أتباع سيبويه فلا. 

ومذهب سيبويه أن الأصل: (قطع الله يد من قاها ورجل من قالها) فحذفَ ما أضيف 
إليه رجلء الثاني إذن الحذف من الثاني لا من الأول» على مذهب المبرد الحذف من 
الأول لدلالة الثاني عليه ولا إشكال فيه: قطع الله يد مَن قاهاء حذفناها لوجود (ورجل 
من قاها), لا إشكال فيه واضځ بین ولیس فيه تعسف ولا تكلف. 

عند سيبويه والجمهور لاء أن الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه فحينئذٍ (قطع الله يد 
من قالها ورجل). ثم أقحمَ قوله: و (رجل) بينَ المضاف وهو (يد) والمضاف إليه الذي 
هو (من قاها)» هذا تكلّف تعسّفء (قطع الله يد من قاها ورجل) أخذنا (رجل) 
وضعناها بين (يد ومن قاها)» فصارّ التركيب: قطع الله يد ورجل من قال حاء إذن (من 
قاها) مضاف إليه ل (يد) لا لرجلء ورجل هذا المضاف إليه محذوف, هذا تعشف 
تكلف, فقول الميرد أسلم وأقرب. 

فعلى هذا يكون الحذفٌ من الثاني لا من الأول على مذهب المبرد بالعكس. 


إذن قوله: ويحذف الثاي, الذي هو المضاف إليه» ويُنوى ثبوت لفظه؛ لأنه لو نوي 


ثبوت المعنى دون اللفظ حينئلٍ رجعنا للمسألة الأولى: وَاضّْمُمْ ناء غَيْراً إن عَدِمْتَ مَا .. 
إلى آخره. 


لكن مراد الناظم هنا أن يبقى على حاله دون أن يتغيرء ولذلك ذكرنا أن حذفٌ 
المضاف إليه على ثلاثة أحوال: إما أنه يُبنى المضاف .. خرج عن الإعراب» وهذا سبق 
بيائه وليس مراد الناظم. 


الغاي: أن يرجعٌ إليه ما سلب منه بالكلية» وهو كل وبعض وأيء ((أيَ ما تَدْعُو)) 
[الإسراء:110] رجعَ إليه التنوين» وليس هذا مراد الناظم؛ وإِنما مراده أن يحذف 
المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله من الإعراب لا البناءء ويبقى على حاله من 
سلب التنوين والنون» وهذه الحالة الثالثة» وشرطها با ذكر. 

إذن ودف الان وهو المضاف إليه ويُنوّى ثبوت لفظه. 

فَيَبْقَى الأول كحاله: يبقى: فعلٌ مضارع» والأول فاعل وهو مضاف. 

كَحَالِهِ: أي: حالة كونه كحاله مغل حاله السابق قبل الحذف, وما هو حاله؟ حذفٌ 
التنوين والنون إن كان مثنى أو جمعاً. 

إِذَا به يَتَصِل: فلا ينون ولا ترد إليه النون مطلقاً. 

بَشْرْطٍ عَطّْفٍِ: يعني على ذلك الأول. 


وَإِضَافَةِ: أي إضافة المعطوف, ومثل الإضافة عمل المعطوف في مثل ما أضيف إليه 
الأول كقوله: بمِثْلٍ أو أَحْسَنَ من مَس الضحى. 

وَإِضَافَةٍ إل مل الذي 1 أَضّفْتَ الأَوَلة: الذي أَضّفْتَ الأول لَه الذَوَلة: الألف هذه 
للإطلاق» يعني معطوف إليه؛ لأنه بذلك يصيرُ الحذوف في قوة المنطوق به. 

إذن: الحالة الثالغة: أنه يحذف المضاف إليه ويبقى إعرابه ويُترك تنوينه كما كان في 
الإضافةء والشرطٌ ما ذكره الناظم هناء ومذهبُْ سيبويه على ما ذكرناه أنه مخالف 
لمذهب المبرد. 

هنا فائدة: قد يفعل ما ذكر من الحذف مع مضاف معطوف على مضاف إلى مثل 
الحذوف وهو عكس الأول كقول أبي برزة الأسلمي إغزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبع غزوات وثماي] يعني: ثماني غزوات, إذن حذّف من الثاني بفتح الياء 
دون تنوين والأصل ان غزوات هكذا ضبطه الحافظ في الفتح. 

م قال رحمه الله : 

فَصْل مُضَافٍ شِبْهِ فغل ما نَصّبْ ... مَفْعُولاً اؤ طَرْفاً أجز وَل يُعَبْ 

َصْلْ يبن وَاصْطِراراً وؤجدا ...بجي أو بغت أَوْ ندا 


فَصْلَ مُضّافٍ: فصل بالنصب مفعول به مُقدّم لقوله: أجز. أجز فصل مضاف. 

ما نَصَبْ: شبه مضاف وفعل مضاف إليه, ما نصب: (ما) هذه فاعل المصدر» نصب: 
الجملة صلة الموصول لا محل ها من الإعراب, يعني الذي نصبه. الضمير هذا العائد 
محذوف. ((أَهَذَا الذي بَعَتَ الله رَسُولًا)) [الفرقان:41] (أهذا الذي بعثه) هذا مثله. 
مَفْعُولةَ أو ظَزْفاً: حالان من (ما), أو من الضمير الحذوف. 

أجز: أجز حذفَ مضاف شبّه فعل ما نصب مفعولاً أو ظرفاً. 

المضاف والمضاف إليه كما ذكرنا سابقاً كالشيء الواحد, جزء واحد فهو كالكلمة 
الواحدة. 

فلا يُفصّل بينهما كما لا يُفصّل بين أبعاض الكلمة, كما لا تفصل بين أجزاء زيد, لا 
تفصل بين غلام زيد» هذا الأصل فيه؛ لأن الثاني ثُزّل من الأول منزلة التنوين كما في 
(زيدٌ)؛ زیڈ هذا کلمتان» زيد اسم والتنوين هذا حرف معنى, فهو كلمتان» كذلك غلام 
زيد كلمتان» نزلت الثانية منزلة الأول .. بمنزلة التنوين من الأول. 


إذن: كالشيء الواحد, فلا يُفصل بينهما كما لا يُفصل بين أبعاض الكلمة إلا في 
ضرورة الشعر مطلقاً. هذا مذهب جمهور البصريين» أنه لا فصل بين المضاف والمضاف 
إليه إلا في ضرورة الشعر خاصةء ولكن الناظم هنا خالفَ الجمهور» وفصل في الفاصل. 
فقال: قد يكون الفاصل جائزاً مستعملا في السعة .. سعة الكلام وقد يكون ضرورة. 
إذن: ليس كل فصل بين المضاف والمضاف إليه يكون في ضرورة الشعر. 

وأما الناظمٌ هنا فالفصل عنده بين المضاف والمضاف إليه قسمان: جائز في سعة الكلام 
وهو النثرء تستعمله ولك القياس» ومخصوص بالضرورة. 

قوله: 

قصل مُضَافٍ شه فِعْلٍ ما صب ... مفغولاً أو طَرْفاً أجز وَل يعَبْ 

فصل يِن E‏ 


هذه أشارَ بجا إلى ما جوز في سعة الكلام. 

وقوله: وَاضْطِرَاراً جد بأَجْتِيَ أ يتغتٍء أؤ نِدَا 

هذه ثلاث مسائل أرادَ جا ما فقيل به بين المضاف والمضاف إليه ضرورة. 

أجز فصل مضاف. أجز أن يفصل المضاف منصوبه؛ لأن ما نصب قلنا هذا فاعل؛ 
وإذا كان فاعل حينئذٍ يُقدّر المصدر بأن والفعل» أجز أن فصل المضافٌ منصوبُه حال 
كونه مفعولاً أو ظرفاً. 

لأن ما نصب قلنا: هذا فاعل. 

وفَصْلَ مُضّافٍ: فصل مصدر» ومضاف هذا مضاف إليه, من باب إضافة المصدر إلى 
مفعوله. وما نصب فاعلء إذن: كيف يكون التقدير؟ أجز أن يَفصل المضاف منصوبه 
حالة كونه مفعولاً أو ظرفاًء والإشارةٌ بذلك إلى أن من الفصل بين المتضايفين ما هو 
جائز في السعةء ولذلك قال: جز يعني: في ساعة الكلام لا في الضرورةء ولذا ما عبر 
عنه بذلك, خلافاً للبصريين في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقاً والحق أن مسائل 
الفصل سبع؛ منها ثلاثة جائزة في السعة: 

الأول: أن يكون المضاف مصدراً؛ لأنه قال: (شِبْهِ فِغلٍ) يعني أن يكون المضاف مشاباً 
للفعل» وأراد به نوعين: المصدرء واسم الفاعل. 

إذن المسألة الأولى التي يجوز فيها الفصل بين المتضايفين: أن يكون المضاف مصدراً. 
وهذا داخل في قوله: شِبّهِ فغل؛ لأن المصدر أشبه الفعل. 

أن يكون المضاف مصدراً. والمضاف إليه فاعله» والفاصل إما مفعوله كقراءة من قرأ - 
قراءة ابن عامر- ((ِقَثْلْ أَوْلادَهَمْ شركائهم)) [الأنعام:137] الأصل: قتل شركائهم 


أولادهم؛ لأن أولادهم هذا مفعول به للمصدر وهو قتل وهو مضاف. (قَثْلْ أَوْلادَمَمْ 
شرگائهم) فصل بين (قَثْلُ وشرَكائهم) المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف وهو 
مفعول به وهو أولادهم, (قَثْلْ أَوْلادَهَمْ شُرگانهم). 

إذن (أَوْلادَهَمْ) بالنصب على أنه مفعول به. فصل بين المضاف وهو قتل وبين المضاف 
إليه وهو شركائهم» ما امجوز ما المسوغ؟ لكونه معمولاً للمصدر وهو المضاف. 

إذن: ((قَثْلَ أَوْلادَهَمْ شركائهم). 

كذلك قوله: (فَسْقْنَاهُمُ سَوْقَ الْبْعَاتَ الأَجَادلِ ... ) فسقناهم سوق الأجادل هذا 


الأصل. 


وإما أن يكون الفاصل بين المصدر والحضاف إليه ظرفّه كقول بعضهم: (تَرْكُ يَوْماً 
فك وهَوَاهَا)» (تَرْكُ نَفسِكَ يَوْماً) هذا الأصل» والمضاف إلى مصدر نصب يوماً على 
الظرفية, ففصل بين المضاف والمضاف إليه وهو المصدر الظرف (تَرْكُ يَوْماً نَفْسِكَ 
وَهَوَاهَا). 

الثانية: أن يكو المضاف وصفاًء إذن المسألة الأولى: متى يُفصل بين المضاف والمضاف 
إليه؟ 

أن يكون المضاف مصدراًء ثم قد يُفصل بمفعوله, وقد يُفصل بظرفه» بمفعوله مثل: 
(((قغل أَوْلادَهَمْ شركائهن))) [الأنعام:137] شركائهم بالكسر على أنه مضاف إليه. و 
(قتل) هذا المضاف وهو المصدر, و (أولادهم) بالنصب على أنه مفعول به للمصدر 
الذي هو المضاف» فصل بين المصدر (قتل) وبين (شركائهم) بالمفعول به أولادهم, إذن: 
هل هو أجنبي ؟ لا ليس بأجنبي ) لأنه معمول للمضاف. المنصوب والجرور معمولان 
للمضاف» أولادهم منصوب بقتل وهو مضاف» (شركائهم) مجرور بالمضاف. 

إذن له جهتان: كونه مصدراً تصب, وكونه مضافاً جَرٌّ هذا واضح. 

كذلك بالظرف (تَرك يَؤْماً َفيك وَهَوَاهَا). 

المسألة الثانية: أن يكونَ المضاف وصفاً. والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل 
مفعوله الثاني؛ يعني فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الثاني فيما إذا أضيف 
المضاف إلى مفعوله الأول وهذا مغل قراءة بعضهم (فلا تَحْسَيْنَ الله لف وَعْدَهُ رُسْلِهِ) 
أين المضاف؟ مُحْلِففَء أخلف, هذا يتعدّى إلى اين (مُحْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِه) مخلف رسله 
وعدّه هذا الأصل؛ أضيف مخلف إلى رسل وهو المفعول الأول» وعده هو المفعول 
الثاني. 


إذن فصل بين المضاف وهو مخلف والمضاف إليه وهو رسله بالمفعول الثاني وهو وعدّه. 
وما نوعٌ المضاف هنا؟ اسم فاعل وصف» وهو يتعدّى إلى اثنين. 

إذن: أن يكونً المضافٌ وصفاًء والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني؛ 
كقراءة بعضهم: (قَلا تَْسَبْنَ الله لف وَعْدَهُ رُسُلِهِ)ء وقوله: (وَسِوَاكَ مَانِعُ فَضْلَهُ 

اتاج ... ) مانع الحتاج فضله» حينئذٍ فصل بين المضاف والمضاف إليه وهو المفعول 
الأول لمانع بالمفعول الثاني. 

أو ظرفه كحديث: "هَل أَنْتُمْ تاركو لي صَاحبِي". تاركو صاحبي لي. هذا أصل التركيب» 
ففصل بين المضاف وهو تارك, وهو وصف, وبِينَ صاحبي الذي هو المضاف إليه 
بالظرف الذي هو (لي) يعني جار ومجرور يتوسع فيه. 

وقوله: (كَتَاحِتٍ يَؤْماً صّخْرَةٍ ِعسِيلٍ ... ). 

ناحتٍ يوماً. وصخرة هذا هو المضاف إليه. إذن المسألة الثانية التي يجوز في سعة الكلام 
أن يكونَ المضاف وصفاًء ثم هذا الوصف قد يتعدّى إلى اثنين فيُضاف إلى الأول ويكون 
الفاصل هو المفعول الثانى, وقد يكون الظرف كما في الحديث. 


وقد شمل كلامُ الناظم في البيت السابق جميع ذلك» كل الذي ذكرناه داخل في قوله: 
فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فغل» شبه الفعل يشمل المصدرَ واسمّ الفاعل, ما نَصّبْ الذي 
نصبه, مَفْعُولةً أو ظَرْفا ومئّلنا للنوعين, قد يكون الفاصل المفعول وقد يكون الفاصلٌ 
الظرف (قَثْلْ أَوْلادَهُمْ شرائهةْ) هذا الفاصل مفعول» (تَرْك يَوْماً نَفْسِكَ) هذا الفاصل 
الظرف. 

إذن هذه داخلة كلها ني كلام الناظم في قوله: شبه فغل. 

الثالثة: أن يكون الفاصل قَسَمَاًء وقد أشار إليه بقوله: وو َب فصل بِينِ. 

يُعَبْ: فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلم» وجزمُة سكون آخره. فَضْلُ: نائب فاعل» 
وهو مضاف و (ِيينِ) مضاف إليه» وهو مضاف إلى فاعلهء (فصل) مصدر أُضيف إلى 
فاعله, أن يفصل اليمينُ المضاف, هذا التقدير: أن يفصل اليمينُ -عينْ القسمه- 
حضاف كقولك: (هذا غلامُ وال زي) فصلت بين غلام وزيد بالقسم وهو قولك: 
والله. حكى ذلك الكسائي. 

هذه كلها جائزة في سعة الكلام. 

إذن: فَصْلَ مُضَّافٍ شِبْهِ فغل مَا صب مَفْعُولةً أو طَرْفاً جز تقدير البيت أجز .. جوازاً 
ف س الكلذى فى تالكا لا يعني عاك آي أده اجر فصل مضاق: يعق أن 


يفصل بين المضاف والمضاف إليه المفعول والظرف» بشرط أن يكون المضاف شبه فعل» 
والمراد بشبه الفعل المصدر واسم الفاعل» وسواء كان الفاصل بين المضاف والمضاف 
إليه هو الفعول أو الظرف» وكل منهما معمول للمضاف. حينئلٍ النتيجة لن يفصل بين 
المضاف والمضاف إليه أجنبي, فإن كان أجنبياً صارَ شاذاً إلا في الضرورة, ولذلك قال: 
وَاضْطِرَاراً وُجدًا بأَجْتِيَ أما ما ليس أجنبياً عن المضاف فيجوز الفصل بين المضاف 
والمضاف إل ٠‏ 

ثم زاد المسألة الثالثة نما يجوز في سعة الكلام: وَل يُعَْء فصل تِينِ. ولعله والله أعلم 
فصل بين المسألتين والثالثة أن القسمَ ليس معمولاً للمضاف, يعني المسألة الثالغة هذه 
ليست داخلة في قوله: شِبْهِ فغل؛ لأنَ السابق .. الفاصل يكون معمولاً ليس أجنبياً 
وأما هنا فالأصل أنه أجنبي هذا الأصل» لكن لكثرة استعمالٍ العرب للقسّم حينئذٍ 
توسّعوا فيه: وَل بَُبْء قصل بين بين المضاف والمضاف إليه. 

وأما الأربع الباقية فتختصٌ بالشعرء ولقد أشارَ إلى ثلاث مسائل من ذلك: 

الأولى: الفصل بأجني (وَاضْطِرَاراً وُجِدَا) وُجِدَا أي الفصلء والألف للإطلاق» وجد 
اضطراراً. هذا مفعول لأجله, وجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه اضطراراًء يعني 
لأجل الاضطرارء وهذا دل على أنه مفعول لأجله. 

بأَجْتِيَ: جار ومجرور مُتعلّق بقوله: وُجِدَاء والألف للإطلاق. بأَجْنِيَ من لضاف أو 
بَعْتِء أو ندا .. فالمسألة الأولى الفصل بالأجبيء ويُعنى به معمول غير المضاف» يعنى 
بالأجنبي الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أن يكون معمولاًء لكنه ليس معمولاً 
للمضاف بل معمولاً لغيره فصارَ أجنبياً عنه. لو كان العامل هو المضاف لقلنا هذا ليس 
بأجنبي هذا قریب» وأما إذا كان معمولاً لغيره هذا صار دخيلاً. 

ويُعنى به معمول غير مضاف فاعلاً كان كقوله: 


َنْب أَيَامَ وَالِدَاهُ به ... إِذْ جَلاه قَِعْمَ ما نجلا 


جب أَيَامَ: أيام: مُضاف, إذ نجلاهُ: مضاف إليهء والداه: فاعل أنجب» ففصل بين (أيام 
إذ نجلاه) بقوله: والداه» و (والداه) ليس معمولاً لا للمضاف ولا للمضاف إليه» فصارٌَ 
أجنبياً عنه, (أَنْجَبَ أَيَامَ وَالِدَاهُ به إِذْ نَجَلاُ), أيام إذ نجلاه: أيام مضاف, وإذ نجلاه 
مضاف إليهء فصل بينهما ب (والداه) وهو فاعل أنجب, حينئذٍ صار معمولاً لغيره. أي 
أنجب والداه به أيام إذ نجلاه» أو مفعولاً كقوله: (تَسْقِى امْتيَاحاً نَدَى الراك ريقتهًا) 


بالكسر. 

أي: (تسقي ندى ريقتها المسواكٌ) بالنصب» فحينئذٍ فصل بين المضاف والمضاف إليه 
عفعول ليس للمضاف, تسقي المسواك: المسواك هذا مفعول لتسقي. 

ندى المسواك ريقتها: فصل بين (ندى ريقتها) بالمسواك وهو مفعول لتسقي. 

أو ظرفاً كقوله: (كما خط الكتاب بكفبّ يوماً يهودي). (بكنبّ يهودي يوماً) فصل بين 
(كف ويهودي) ب"يوما". وهو ليس معمولاً لكف ولا للمضاف إليه. 

هذه المسألة الأولى وهو: الفصل بالأجنبي, وأشارَ إليها بقوله: 

وَاضْطِرَاراً جا بأَجْنِيّ. 

أو بتَعْتِ. ٠‏ 

المسألة الثانية: الفصل بنعت المضاف كقوله: 

وٹ وقذ بل رادي سَيفَه ... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 


من ابن أبي طالب شيخ الأباطح» هذا الأصلء من ابن أي طالب فصل بين (ابن أبي 
طالب) ب (شيخ الأباطح). وهذا نعثٌ للمضاف. والعاملٌ ليس هو المضاف, العامل في 
المضاف هو العامل ف النعت؛ لأن العامل في النعت هو العامل في المنعوت» فصارَ 
إذن الفصل بنعت المضاف كقوله: مِنْ ابن أي شيخ الأبَاطِح طَالِبٍ. 

أي: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. 1 1 

الثالغة: الفصل بالنداء كقوله: 

(كأنَ بِزْذَوْنَ آَا عصًام ... رَيْدِ). والأصل: كأن برذون يا أبا عصام زيد, فصل بينَ 
(برذون) وهو مضاف و (زيد) وهو مضاف إليه. 

وهذه ستة مسائل ذكرّها الناظم بقي مسألة واحدة من المختصّ بالضرورة وهي السابعة» 
الفصل بفاعل المضاف كقوله: (وَلاً عَدِمْنَا قَهْرَ وَجْدٌ صب ... ). 

إذن قوله: قصل مُضَّافٍِ شِبْهِ فغل ما نَصّبْ مَفْعُولاً أو ظَرْفاً جز أشارَ به إلى ما جار 
أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه وهو كون الفاصل معمولاً للمضاف. 

وزاد المسألة الثالئة وهي قوله: وَل يُعَبْء فصل بِينِ. وهذه كلها مسائل في السعة» يعني 
يجوز في سعة الكلام. 

وَاضْطِرَاراً وُجدًا: يعني ووجد اضطراراً؛ لأجل الاضطرار الفصل بأجنبي من المضاف أو 
بنعت للمضاف أو نداء يعني جملة مُنفصلة وقعت بين المضاف والمضاف إليه. 

قال: أجارٌ المصنف أن يفصل في الاختيار بينَ المضاف الذي هو شبه الفعلء والمراد به 


المصدر واسم الفاعل» إذن خصّص الشارح هنا شبة فعل بقوله: المصدر واسم الفاعل. 
والمضاف إليه بما نصبة المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه. وهو الجار والجرورء 
يعني متوسّعون في هذه التسمية. 


فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف الآية: ((وَكَذَلِكَ ذيّنَ لكذرٍ من الْمُشْرِكِينَ 
فل أَوْلادَهُمْ شرگائهم)) [الأنعام:137]» ومنال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف 
إليه بظرف» وفُهم منه جواز الفصل بالجرور إذ الظرف والجرور من وادٍ واحد» بظرف 
نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يُولّق بعربيته ((تَرْكُ يَؤماً نَفسِكَ 
وَهَوَاهَا سَغْيٌ ا في رَدَاهَا) . 

ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل؛ 
قراءةٌ بعض السلف: ((قلا تَْسَبنَ الله حْلِفَ وَعْدَهُ رُسْلِه)) [إبراهيم: 47]. 

ومغال الفصل بشبه الظرف حديث: هَل نت تاركو لي صَاحِبِي] هل تاركو صاحي» 
وهذا معنى قوله: فصل مُضَّافٍ .. إلى آخره. وجاءَ الفصل أيضاً في الاختيار بالقسم 
حكى الكسائي (هذا غلام والله زيد), وهذا قال المصنف: وَل بُعَبْ فطل ين 
وأشارٌ بقوله: (وَاضْطِرَاراً وُجدَا) إلى أنه قد جاءَ الفصل بينَ المضاف والمضاف إليه في 
الضرورة بأجبي من المضاف, وبنعت المضاف وبالنداء .. ثلاث مسائلء وبقي الرابعة 
وهي الفصل بفاعل المضاف. 

فمثال الأجبي: 

كُمَا حط الكتابُ بِكَفبٍ يَؤْماً ... يَهُوديّ بُقَارِبُ أؤ يزيل 


ففصل ب يوماً بين كفب ويهودي وهو أجني من (كنبٌ) لأنه معمول ل (خط). 
ومثال النعت قوله: 


جوت وَقَدْ بَلَ الْرَادِييُ سَيفه ... من ابن أي شيخ الْأبَاطِح طالب 


الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح» وكذلك قول الشاعر: 
وَلَيْنْ حَلَفْتُ على يدبك لأحلفَنْ 0 يمين أَصدَّقٍ من يمينك مُفْسِمٍ 


ومثال النداء قوله: 


(وفاق كَعْبْ بُجْير) يعني: يا كعبُ؛ وفاق بجير» مضاف ومضاف إليه. (يا كعب) هذا 
نداء. 

خاتمة: قال في شرح الكافية: المضاف إلى الشيء يتكملٌ عا اضف إليه» يعني يكون 
المضاف إليه مُكمّلاً للمضاف» مكمّلاً لمعناه. ولذلك قلنا العامل وهو المضاف إِنما 
عمل مع كونه جامداً, والأصل في الجامد لا يعمل» وإنما يعمل المشتق الذي فيه رائحة 
الفعلء والمضاف (غلام زيد)ء (غلام) ليس فيه رائحة الفعل» لماذا عمل؟ لكونه أشبة 
اسم الفاعل في الافتقار والطلب طا بعده. 

إذن المضاف إلى الشيء يتكمل بما أضيف إليه تكمل الموصول بصلته كما أن الموصولٌ 
لا يتم معناه سواء كان موصولةً حرفياً أو اسمياً لا يتكمل معناه إلا بما بعده .. بالصلة» 
سواء كانت جملة أو لا. 

والصلة لا تعمل في الموصول ولا فيما قبله, وكذا المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا 
فيما قبل المضاف. 

إذن: ينزلٌ المضافٌ مع المضاف إليه منزلة الصلة مع صلته, في كون المضاف إليه لا 
يعمل في المضاف, كذلك لا يعمل فيما قبل المضافء فلا يجو في نحو (أنا مثلُ ضارب 
زيدا)» مثل: مضاف» وضارب: مضاف إليهء زيداً: معمول لأي شيء؟ لضارب وهو 
مضاف إليه. هل يجوز أن يتقدّم زيداً على مثل؟ أنا زيداً مغل ضارب؟ نقول: لا يجوز 
كما أن معمولَ الصلة لا تتقدّم على الصلةء كذلك معمولُ المضاف إليه لا يتقدّم على 
المضاف. 


فلا جوز في نحو: (أنا مغل ضارب زيداً) أن يتقدم (زيداً) على (مثل) وإن كان المضافٌ 
غيراً إن كان المضاف لفظ (غير)» وفصد جا النفي؛ ومتى يُقصّد با النفي؟ بأن صح 
حلول حرف النفي وا مضارع محل (غير) ومخفوضهاء يعني إذا صح أن يُؤتى بلفظ 
المضارع مع حرف نفي موضع (غير) قلنا: غير هذه أريد جا النفي, إن قُصِد جا النفي 
جار أن يتقدَّمَ عليها معمول ما أضيفت إليه كما يتقدّمُ معمول المنفي بلاء فأجازوا (أنا 
زيداً غير ضارب)» أنا غيرٌ ضارب زيداًء غير: مضاف» وضارب: مضاف إليه. وزيداً: 
معمول له جار أن يتقدّم (أنا زيداً غير ضارب). لاذا جار في هذا ولم يجر في الأول؟ 
لأن غير هنا مُضْمّنة معنى النفي وهو صحة حلول حرف النفي مع المضارع. 

فأجازوا (أنا زيداً غير ضارب). كما يقال: (أنا زيداً لا أضرب). هنا يتقدّم المعمول لا 
إشكال فيه لأنه فعلٌ والفعل يتصرّف في معموله بالتقدم والتأخرء بخلاف (لن)؛ (لن) 


لا يتقدّم عليها معموهاء أما (لا) فيجوز, يعني: لن أضرب زيداًء (زيداً لن أضرب) هذا 
ممنوع, أما (لا أضرب زيداً) (زيداً لا أضرب) هذا جائز. 

ومنه قوله تعالى: ((عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ)) [المدثر:10] غير يسيرٍ على الكافرين» 
قلنا الأصل أنه لا يتقدّم معمول المضاف إليهء وهنا تقدّم معموله (على الكافرين) هذا 
متعلق بقوله يسيرء فتقدم علیه» دلَّ على الجواز. 

فإن لم يقصد بغير النفي لم يتقدّم عليها معموليهاء معمولي ما أضيفت إليه. فلا يجوز في 
قولك: (قاموا غير ضارب زيداً). هل يصح أن تقدم: (قاموا زيداً غير ضارب)؟ لا 
يجوز لماذا؟ لأن غير هنا ليست مُضْمّنة معنى النفي» حينئذٍ لا يصح أن يحل محلها في 
هذا التركيب حرف نفي مع الفعل المضارع. 

قاموا زيداً غير ضارب, هذا لا يصح؛ لعدم قصد النفي بغير. 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

ثم قال الناظم: الضَافٌ إلى يءِ الحَكُلّمْ. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (المضاف إلى ياء المتكلم) . 

* حكم ياء المتكلم وحكم آخر ماأضيف إليه 
* شرح الترجمة (إعمال المصدر) وتعريفه 

* حالات عمل المصدر وشروط العمل. 

* اسم المصدر وعمله. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد : 

قال الناظم رحمه الله تعالى: لضاف إلى ياء المَكَلّمْ. 

هذا تابعٌ لما سبق؛ لأنه داخ في الإضافة, ولكن فصلّه لتميزه ببعض الأحكام إذن 
أفردَ هذا الباب بالذكر لأن فيه أحكاماً ليست في الباب الذي قبلهء لأن الأصل في 
المضاف أن يكونَ حكمُّه الإعراب بحسب العوامل المقتضية له السابقة عليه فإن 
تسلّطً عليه عامل يقتضي رفْعَه رفَعَه. وإن تسلّط عليه عامل يقتضي نصبه نصبه» 


وهكذا في الجر. 

فحينئذٍ الأصل فيه ظهور الإعراب, ولكن هنا الحكم يختلفٌ, إذا قيل: غلامي» سبق 
مراراً أن المضاف إلى ياء المتكلم يجب أن يكون آخر المضاف مكسوراً؛ لأنه لا يناسب 
الياء إلا الكسر. 

وهذا فيه مذاهب» لكن المشهور أنه مُعرّب مُطلَقاً رفعاً ونصباً وخفضاً. تقول: هذا 
غلام» جاء غلام» غلام: فاعل مرفوع ورفعْهُ ضمةٌ مقدّرة على اليم على آخر المضاف. 
لماذا مُقدّرة؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم» فحينئذٍ انشغلَ المضاف آخره بحركة مُناسبة 
الياء؛ لأن الياء لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مكسوراًء فحينئذٍ قُدّرت الضمة 
وقُدّرت الفتحة في نحو (رأيث غلامي)» وقُدّرت الكسرة على الصحيح في نحو (مررت 
بغلام)» هذه الكسرة ليست كسرة إعراب» إنما هي كسرة بنية يعني لناسبة الياء. 

إذن هذه المناسبة أفردَ الناظمُ المضاف إلى ياء المتكلم, وسبق الكلام في ياء المتكلم عند 
قوله: 

وَقَبْلَ 6 النفْسِ م الفغل ارم .. . ون وقَابَةٍ es‏ 


قلنا هي بالإجماع اسم هنا وليست حرفاً. 

لضاف إلى يَاءٍ المَكَلّمْ: أي هذا باب المضاف إلى ياء المتكلم 
آخِرَ ما أُضِيفَ للا اكز إِذَا ... 1 َك مغلا گرام وَقَدَى 
e‏ 
وَتَدْعَمْ اليا فيه وَالوَاوُ وَإنْ ... ما قَبْلَ واو ص ضُمّ فَاكسِرْةُ يَهْنْ 
وألا سَلَمْ وَفي الْمَفْصُورٍ عَنْ ... هُذَيْلٍ انقلجًا ياء حَسَنْ 


حُكمان شهيران عَنْوَنَ للأول بقوله: آخرّ ما أُضِيفَ لِلْيَا اكُسِزء ثم خصٌّ أربعة أنواع لأنه 
لا ُكسر ما قبل الآخرء إِذَا ل يَكُ مُْمَلاً أو يَكُ كابْئنٍ وَرَيْدِيْنَ قَذِي -الأربعة- 
جميعها اليا. 

إذن تم حكمان أو حكم واحد, واستثنى منه هذه الأنواع الأربعة. 

آخِرَ مَا أُضِيفف لِلَيَا: أي ياء؟ ياء المتكلم» ف (أل) هنا حينئذٍ تكونُ للعهد الذكريء أي 
الياء المذكورة في الترجمةء وهذا أولى من جعل المكودي بأنما محتملة للياء الذي في قوله: 
(وَقَبْلَ يا النّفسِ) هذا بعيد. مشوار بينهماء يحتمل هذا وذاك» لكن ما دام أنه ذكرٌ الياء 
في الترجمة لا ينبغي العدول إلى فاصل بعيد فنقول: (وَقَبْلَ يا النَفْسِ مَعَ الفغل العُرِمُ) لاء 


ما دام أنه قال: المُضاف إلى ياء المتكلم إذن آخرّ ما أُضِيفَ لِلَْا المذكورة في الترجمة 
وهي ياء المتكلم؛ حينئذ (أل) للعهد الذكري. 


آخِرَامَا أُضِيف ليا اكسز: وجوباً؛ لأن (اكسر) هذا فعل أمر» والأمرُ يقتضي الوجوب» 
حيدئذٍ يحب كسرٌ آخره» والعلة في ذلك مناسبة الياء؛ لأن ما قبل الياء يلزم أن يكون 
مكسوراً» فالانتقال من الضم إلى الياء فيه ثقل, والانتقال من الفتح إلى الياء كذلك فيه 
ثقل» وحينئذِلم ببق إلا الكسرء فالكسرٌ من جنس الياء, ولذلك قيل الياء عبارة عن 
كسرتين؛ لأا كسرة مُشبعة مغل الفتحة والألف. نقول: الألف عبارة عن فتحتين؛ لأتما 
ألفّ مشبعة والواو عبارة عن حركتين؛ لأا ضمّة مُشبعة, هذا المشهور عند النحاة. 
إذن: آخرّ ما أُضِيف: آخِرَ هذا بالنصب مفعول مُقدّم لقوله: اكسر» اكسر وجوباً آخر 
ما أضيف يعني المضاف, ما أضيف الذي أضيف يعني المضاف؛ لأن (ما) هنا موصولة, 
والموصول مع صلته في قوة المشتق» آخر المضاف كأنه قال: اكسر آخر المضاف»› 
وآخر المضاف هو حرف الإعراب, (مَا أضيف لليَا) الياء السابقةء والعلة ما ذكرناها. 
هذا حكمٌ عام» أنه يحب كسرٌ ما قبل آخر ياء المتكلم, وأما ياء المتكلم فإذا لم يكن 
واحدٌ من الأربعة المستثناة حينئذٍ يجوز فيها خمسة أوجه., لكن المشهور الإسكان للياء 
والفتح» فتقول: غلامي» كتابي .. غلامي كتاي, فحينئنٍ نقول: غلامي» هذا اكسر 
آخره؛ لأنه أضيف إلى ياء المتكلم؛ لأنه لا يُناسبه إلا الكسر, اكسره مطلقاً سواء ركب 
مع عامل يقتضي الرفع؛ أو ركب مع عامل يقتضي النصبء أو ركب مع عامل يقعضي 
الخفض؛ فتقول: جاء غلامي» غلامي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مُقدّرة على آخره من 
من ظهوره اشتغال امحل بحركة المناسبةء وغلامٌ مضاف والياء ضمير مُتصل مبني على 
السكون في محل خفض مضاف إليه. 

كذلك (رأيت غلامي)» غلامي: مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره. منع 
من ظهوره اشتغالُ المحل بحركة المناسبة» (غلامي) مضاف والياء مضاف إليه في محل 
(مررت بغلامي) الباء حرف جرّء وغلامي هنا مخفوض في اللفظ, فلذلك اختلفَ النحاة 
وهذا الخلاف قوي؛ لأن الكسرة هذه هل هي كسرة الباء أم أنما كسرة الياء؟ وجهان؛ 
اختارَ ابن مالك في التسهيل أنما كسرةٌ الباءء والصواب أتما كسرة الياء يعني: كسرة 
مناسبة للياء» فحينئذٍ أشبة ما تكون بحركة بنية» طاذا؟ لأن التركيب سابق على دخول 
العامل, وإذا كان سابقاً حينئٍ اقتضى الياء كسر ما قبله» يعني آخر المضاف, ثم دخلٌ 


العامل, هذا الذي يُنتصوّر في الذهن, ركبت أولاً (غلامي), ثم بعد ذلك قلت: مررث 
بغلامي, إذن لما دخل الحرف .. حرف الجر على (غلامي) دخل عليه وهو مضاف 
ومضاف إليه. إذن حصل التركيب أولاً فكسر آخر المضاف ثانياًء ثم دخل العامل ثالاً 
فوجدَّ الحرف مكسوراً فحينئذٍ لا يمكن أن يحدث كسراً آخرء لأن الحرف الواحد الحل 
الواحد لا يتحرّك بحركتين: حركة مناسبة وحركة إعراب؛ لاء فحينئذِ نقدّر الكسر هذا 
هو الصحيح وهذا المقتضي القياس. 

آخرّ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكسز: هذا حكمٌ آخر المضاف. وأما ا حضاف إليه فهو الياى 
واللغة المشهورة فيه الفتح والإسكان, فتقول: غلامي بتحريك الياء بالفتح, 


وغلامي» كتابي» كناب بالإسكان والفتح» استثنى أربعة أنواع: لا يُكسر ما قبل آخره 
وهي المعتل وهذا يشملل نوعين: المقصور والمنقوص. 

والغالث: أو يك مثنى كابنين. 

الرابع: أن يكن جمعاً على حد المثنى كزيدين, هذه الأربعة لا يُكسّر ما قبلها. 

وحركة الياء كذلك يتعيّنُ فيها الفتح. 

آخِرَ مَا أَضِيفَ لِلْيّا اسز إِذَا 1 يَكُ مُغْمَاةً: إذا هذا شرطء إذا لم يك مُعتلاً .. لم يكن 
حذفت النون هنا للتخفيف. 


ومن مُضَارع لِكَانَ مُِجَِمْ ... دف نون وَهْوَ حذف ما الثم 


إِذَا ل يَكْ مُعْمَااً: يعني في الاصطلاح النحوي وهو ما كان آخره حرفاً من حروف العلة 
بشرط أن يكون ما قبله حركة من جنس الحرف, حينئدٍ (إذَا ل يَكُ مُغتلاً) تقول 
بالاصطلاح النحوي وهو ما آخره حرف علة قبلها حركة مجانسة له. فخرج (دَلُو 
وضي)» دلو: آخره واو قبلها سكون, وليست حرف علة» حينئٍ نقول: هذا يجري 
مجرى الصحيح» فحكمُه حكمٌ قوله: آخر ما أُضِيفَ ليا اكْسِرْء فتقول: دلوي» ضببي, 
ثديي .. إلى آخره. 

حينئنٍ إذا كان آخر الكلمة حرف من حروف العلة وما قبله ل يكن من جنسه. يعني 
حركة ليست من جنس الحرف» الواو يناسِبّه ما قبلها الضمة, والياء يناسبها ما قبلها 
الكسرة, والألفٌ تلزم الفتحة, حينئذٍ خرج نحو: دلوء وضبيء يعني ما لم يكن المضاف 
إلى الياء مُعتلَ الآخر, وشل نوعين: المقصور والمنقوص.ء ولذا أتى بمثالين قال: گرام 
أصلّها رامي» هذه كقاضي. والمنقوص سبق بيانه. 


وسم مُعْعَااً من الْأَسْمَاءٍ مَا ... كَالْمُصْطْفَى وَاْرنْقّي مَكَارمَا 


وبيّنا حكمّه فيما سبق» وعرفنا حقيقة المنقوص» ما كان آخره ياء لازمة قبلها كسرة. 
والمقصور كذلك ك (قذى) وهو ما يق في العينء هذا مقصور آخره ألفٌ لازمة قبلها 
فتحة» وهذا سبقت بیان حدوده. (أَوْ يَكُ كابْئيْنِ) يعني أو يكن مثنی کابنین» والمراد 
بابنين هنا مثال للمثنى» أو جمعاً مذكراً سالم أو جمعاً على حدّ المثنى كزيدين. 

حينئذٍ إذا لم يكن واحداً من هذه الأربعة اكسر آخره» فيشمل أربعة أنواع: المفرد 
الصحيح كغلام» ويدخل فيه المفرد المعتل الجاري مجرى الصحيح كدلو وضبي» ويدخلٌ 
فيه جمعْ التكسير بنوعيه: غلمانٍ وهنودٍ وزيود. ويدخل فيه جمع المؤنث السالى 
مسلمات وفتيات وفاطمات» فحينئٍ نقول: هذه الأربعة الأنواع يُكسّر ما قبل آخره» 
من أين أخذناها؟ من الاستثناء لأن الاستنناء معيار العموم؛ لأنه قال: (إِذَا ي يَكُ 
مُغتلاً) استثنى المعتل بنوعيه المنقوصء والمقصور, والمثنى, وجمع المذكر السالى ماذا بقي؟ 
المفرد غلام» إذن إذا أضفته اكسر آخرّه تقول: غلامي» كذلك المفرد الجاري المعتل 
الآخر» يعني آخره حرف علة لكنه لم يكن ما قبلّه من جنس الواو أو الياءء فحينئذٍ 
يجري مجرى الصحيح» فتقول: دلوي وغلامي, ونحو ذلك» وضبيي» وكذلك الثالث 
جمغ المؤنث السالم تقول: مسلمات وفتيات. 

الرابع: جمغ التكسيرٌ تقول: غلمان, وزيود, وهنود .. بنوعيه المؤنث والمذكر. 


إذن: آخرّ مَا أُضِيفَ ليا اككَسِرٌ وجوباًء هذا يشملل أربعة أنواع» استننى أربعة أنواع, 
عرفنا هذه الأربعة بالاستثناء, (إِذَا 1 يَكُ مُعْتَاةً) مقصوراً أو منقوصاً؛ (أَؤ يَكُكَابْئَيْنِ) 
وهذا المراد به المثنى, أو (وَرَيْدِيْنَ) وهذا المراد به جمغ المذكر السالى فذي الفاء فاء 
الفصيحة, ما حكم هذه المستثنيات: المعتل والمثنى وجمع التصحيح؟ قال: فَذِي, كأنه ثم 
سوال مُقدّر. فوقعت الفاء هذه في الجواب» قَذِي الأربعة» ذي اسم إشارة (حُميعْهًا اليا 
بَعْدُ فَنْحَْا احْتُذِي) هذا تركيب عجيب. 

فذي مبتدأ أول» وجميعها التوكيد, والياء مبتدأ ثاني» وفتحها مبتدأ ثالث ثلاثة 
مبتدءات» وجوّرٌ بعضهم جميعه أن يكون مُبتدأ ثانياً والياء مبتدأ ثالث وفتحها مبتداً 
رابع أربع مبتدءات. 

(اخثذي) هذه جملة في محل رفع خبر المبتدأ الثالث أو الرابع فُتْحْهَا وفتحها اخْتّذِي 
مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الثاني أو الغالث الذي هو الياءء و (اليّا بَعْدُ فَتَحْهَا 


اخْتْذِي) مبتدأ وجملة الخبر في محل رفع خر المتبدأ الذي هو (ذي)ء أو جميعهاء وجميعها 
والخبر في محل رفع خبر البتداً الأول الذي هو ذيء إذن أربعة مُبتدءات أو ثلاثة يجوز 
فيهاء فذي الأربعة جميعها هذا تأكيد, (اليَا) أي ياء؟ ياء المتكلم بعد: يعني بعدهاء 
حف المضاف إليه وثُوي معناه» بعدها .. بعد, فَتَحْهَا فتح الياءء (اخْتّذِي) أي اتبع» 
وهنا لم يجوز وجهاً ثانياًء فقال: احثُذي أي اتبع ما تقل فيه عن العرب, وإذا ثقلَ عن 
العرب مقال واحد حينئذٍ لا يجوز التعدد, وإذا كان كذلك صارَ الفتح واجباً لأنه ل 
ينص على الوجوب» والفتح واجب» كقوله: اكسر آخر ما أضيف للياء وسكت عن 
الياء لأن الحكم مأخوذ من قوله: (فذي حْمِيعْهَا اليا بَعْدُ فَنَحْهَا) إذن يَتعيّنُ الفتح, 
مفهومه أن الياء في قوله: آخرّ ما أُضِيفَ لِلَيًا. يجوز فيه الوجهان, ولا يجب الفتح بل 
الأصل هو السكون. 

إذن للمخالف إثباث الحكم .. للمخالف للمستثنى المعتل وما عُطِف عليه حكم الياء 
أنه واجب الفتح, مفهومُه أن ما قبلّه المستثنى منه أنه لا يحب فيه الفتح» بل يجوز فيه 
الوجهان» فحينئذٍ إذا قيل لك: قوله: آخِرّ ما أُضِيفَ ليا اكْسِ بِيَنَ لك حكمّ المضاف 
أنه يُكسّر آخره» ولم يتكلم عن الياء» ما حكمٌ الياء؟ هو سكت عن الياءء لكن بالمفهوم 
تأخذُ حكم الياءء وهو أنه يجوز فتحها والأصل فيها الإسكان, من أين أخذنا هذا 
الحكم؟ لأنه ذكرٌ حكم المستثنى وهو المعتل والمثنى والجمع, قال: يحب فتح الياءء فلما 
عيّنَ فتح الياء في المستفنى دلَّ على أن ما قبل إذا لم يك معتلاً يجوز فيه الوجهان وهو 
جواز الفتح مع الإسكان. 

فذي الأربعةء فُهم منه تخصيص الياء في هذه المواضع أن الياء في غيرها لا يحب فتحها 
بل يجوز فتحها وسكوها. 

حميِعْهَا تأكيد, فَذِي جَيعُهاء اليا بَعْدُ بعدّها .. بعد المعتل المنقوص وبع المقصور وبعدَ 
المثنى وبع جمع التصحيح إذا أضيف واحد من هذه الأربعة إلى الياءء فَبْحُهَا احْتّذي: 
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اتبع. 


فتقول: هذا رامي» رامي بفتح الياء, مع إدغام الياء في الياء كما سيأتي» وتقول: هذا 
قاضي, وهذا قذي .. وتقول: هذان غلامّي وزيدي ومسلمي .. كلها بالإدغام مع فتح 
الياءء والكلام في الياء التي تكون ثانياً. 

إذن فَذِي يها اليا بَعْدُ فَنْحْهَا احْمّذِيء بعد: أي بعدّهاء حال من الياء وهو مُتعلق 
بقوله: احتذي» ويجوزُ جع جميعها مبتدأ ثانياًء والياء مبتدأ ثالثاًء وفتحها مبتدأ رابعاً 


على التصريف الذي ذكرناه. 

اليا بَعْدُ فَنْحْهَا اخقذي. 

وَتُذْعَمْ اليا فيه, وَتُدْعَمْ اليا يعني: ياء المنقوص وياء المقصور وياء المثنى في حالة نصبه 
وجره» وكذلك جمع التصحيح تدغم فيه» يعني في ياء المتكلم. 

وَتُدْحَمْ اليَا: أي ياء؟ ياء المنقوص. وياء المقصورء وياء المثنى, وياء الجمع» فيه: أي في 
الياء المذكورة, وهي ياء المتكلم, وإنما ذكره فيه ولم يقل: فيها لتأويله باللفظ. 

ثم قال: والواؤ: والواو كذلك» تدعم فيه يعني: في الياءء لكن ليست ثُدغَّم فيه مع كوفا 
واواًء لاء تقلب الواو ياء ثم تدغم الياء في الياء. 

إن ما قَبْلَ واو ضُمّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ: فتقول: مسلمون لي مسلوي» أصلها مسلموي واو 
ساكنة وياء ساكنة, قُلِبت الواو ياءء إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكون وجب قلبُ المتقدم» إن كان ياء قلب واواً والعكس» هنا الواو ساكنة فوجب 
قلبها ياء ثم أدغمت الياء في الياءء لكن بقيت مُشكلة وهي: ضمة الميم» مسلموي, 
هذا الأصل مُسلمُيَ هذا ثقيل؛ ولو أبقيناها لرجعت الياء إلى أصلهاء يعني قلبت واواً؛ 
لأن الياء الساكنة المضموم ما قبلّها يحب قلبها واوا ثم تقلب الواو ياء فحينئدٍ فراراً 
من هذا نقلبُ الضمة كسرة, فنقول: مُسلمي» أصلها مسلمُي» هذا الذي عناه هنا: 
(وَإنْ مَا قَبْلَ واو م مثل: مسلمي» ضم اكسره, حينئذ تقول: مُسلمي» لماذا؟ طلباً 
للتخفيف, ولئلا تنقلب الياء واواً. 

يَهْنْ: يعني يسهلء هان يهون يعني: يسهل النطق بالكلمة. 

وَتدْعَمُ اليا فيه: عرفنا المراد يعني: ياء المتكلم وياء المنقوص والمقصور, حينئدٍ دعم في 
ماذا؟ في ياء المتكلم, وَالوَاوُ بالرفع, يعني الواو كذلك» أو وكذا الواو, لكن بعد قلبها 
ياء» ليست هكذا هي واو لاء بعد قلبها ياء, ولم يذكره المصنف اكتفاء بأخذه من قوله: 
وَإِنْ ما قَبْلَ واو ضُمّ أي: وكذا الواو من المجموع حال رفعه وفهم منه وجوبُ قلب 
الواو ياء؛ لأن الحرف لا يُدعَم إلا في مثله. هذا واضح بيّن. 

إن ما قَبْلَ واو ضُّمّ: فإن لم يضم بقي على حاله. مصطقي مصطفاوي, هذا الأصل 
واو ساكنة ثم بعدها ياء قُلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياءء فصارَّ مُصطفي, هل 
إذن قوله: وَإِنْ مَا قَبْلَ واو ضح مُسلمُي مسلمي» تَقأّب الضمة كسرة, وإذا كان 
فَاكْسِرْهُ يَهُنْ: فاكسره هذا أمرٌ وهو يقتضي الوجوب» فإن لم يَنضم بل انفتح بقي على 
فتحه نحو: مصطفون فتقول: جاء مصطفي. 


آخِرَ مَا أَضِيفَ لِلْيّا اكير إِذَا 1 يَكُ مُغمَلاً. إذن استغنى من هذه القاعدة: آخِرّ ما 
أضيفَ للا اکر استثنى أربعة أنواع, هذه الأربعة آخرها واجب السكون, يعني ما 
قبل الياء ما حكمُه؟ ساكن» واجب السكون والياء معَها واجبة الفتح» إذن واجب 
السكون آخر ما أضيف سكن والياء نفسها افتحها وجوباً في الموضعين, في آخر 
المضاف سكنه وهذا واجب» في المواضع الأربعة, والياء نفسُها وجب فتحها بخلاف 
الأربعة المواضع المفرد, والذي هو كالصحيح» وجمع التكسير بنوعيه» وجمع المؤنث .. 
آخره اكسره» والياء جوز فيها الوجهان» هي خمسة أوجه لكن المشهور وجهان. 

إذن هذه الأربعة آخرها واجبُ السكون والياء معها واجبة الفتح, وإنما وجب سكوتها 
-تعليل-؛ لأن آخرها لا يقبل الحركة؛ لأن رامي لا يقبل الحركة لا لذاته وإنما للنقل؛ 
لأننا حدّفنا حركة الإعراب» حينئذٍ يمتنغ أن يجركها بحركة عارضة, لأن الأصل أنه يظهرٌ 
الإعراب نطقاً على الياءء لما تعر للنقل حذفنا الضمة والكسرةء فإذا حذفنا الضمة 
والكسرة, حينئذٍ لا بمكن أن ترك الياء بكسرة عارضة. 

إذن آخرها لا يقبل الحركة, فآخرٌ المقصور والمثنى المرفوع ألف» وهو لا يقبل الحركة 
وآخر المنقوص والمثنى امجرور والمنصوب وجمع المذكر السالم ياءء واجبة الإدغام في ياء 
المتكلم والحرف المدغم في مثله لا يقبل الحركة, إذن سکن آخر المضاف في هذه 
الأربعة لكونه لا يقبل الحركة. 

وَأَلِفاً سَلَّمْ: سلّم ألفاً. يعني اتركها سالمة لا تقلبهاء وهذا في المثنى في حالة الرفع, 
والمقصور (فتاي» عصاي) تبقى كما هي» (غلاماي). أي: اتركها على حاهاء وشهل 
المقصور نحو: (فتاي» وعصاي)., والمثنى في حال الرفع (هذان غلاماي)» هذا لغة جمهور 
العرب أنه في حالة الألف في المثنى رفعاً إذا ضيف لياء المتكلم تبقى الألفُ كما هي لا 
تقلبهاء والمقصور كذلك إذا أضيف إلى ياء المتكلم حينئٍ تبقى كما هي فتقول: 
(فتاي» وعصاي» وغلاماي) بإثبات الألف» هذه لغة الجمهور, وهذيل -قبيلة- يُبدِلون 
ألف المقصور ياءً دون ألف المثنى. ألف المقصور فقط, ولذلك قالوا: وني الْمَفْصُورٍ عَنْ 
هذل الْقِلديججا ياء حَسَنْء في المقصور لا في غيره. وهو المثنى في حالة الرفع» فهو خاصٌ 
بحالة واحدة» وهذيل يُبدلون ألف المقصور ياء, ويُدغمونها في ياء المتكلم؛ ولذلك قال: 
(وَف الْمَفُْصُورٍ) يعني: لا في ألف المثنى فلا ثبل عندهم, (عَنْ هُذَيْلِ) خاصة (الْقِلابجا) 
مبتدأ (يَاءَ) هذا مفعول لقوله: انقلاب لأنه مصدر. 

(انْقلديًا ياء حَسَنْ) حَسَنٌ هذا خب المبتدأء ياء مفعول به أو بنزع الخافض» يعني لياء, 
حسن نحو: عصاء يقولون: (عصيّ, في هوّيّ) يعني بقلب الألف ياء» أصلّها عصاء 


فتى» ألف .. ثقلب الألف ياء ثم تُدعّم الياء في الياء فيقال: عصى وهوي. 
ألما سَلَمْ وني الْمَفْصُورٍ عَنْ ... هُذَيْلٍ الْقلابمَا ياء حَسَنْ 


يعني هذه الألف. وَأَلفاً سَلمْ من الانقلاب سواء كانت للتثنية نحو (يداي) أو للمحمول 
على التغنية نحو (ثنتاي) بالاتفاق» أو آخر المقصور نحو: (عصاي) على المشهور. 


قال الشارح: يُكسّر آخر المضاف إلى ياء المتكلم, إذن آخرٌ المضاف وجب فيه 
الكسر, وأما الياء نفسها فهذه المشهور فيها لغتان: الإسكان والفتح, أما الإسكان هذا 
الأصل لأنه مبني وَالأَصْلٌ في الْمَئيَ أَنْ يُسَكُنَاد هذا الأصل فيه وأما الفتح قالوا: لأنه 
على حرف واحد, ياء حرف بن على حرف واحد, والأصل في المبني إذا كان على 
حرف واحد أن یکون مرکا وأخفٌ الحركات هي الفتحة» فصارٌ على أصل آخر. 
والفتح هو الأصل الثاي؛ لأن الأصل في المبني الذي وضع على حرف واحد أن يكون 
مُتحركاً والفتحة أخففُ الحركات» ومع جواز الإسكان والفتح في ياء المتكلم فالإسكان 
أكثر وأشهر. 

فيه لغة ثالغة وهي قليلةء أقلّ من اللغتين السابقتينء وهي: حذف الياء مع بقاء كسرة 
المضاف, تقول: جاء غلام» بكسر الميم مع حذف الياى هذه لغةء هذه قُرئ جا 
كذلك, والرابعة: قلبها ألفاً بعدَ فتح ما قبلهاء تقول: غلامي الأصل هذاء تقلب 
الكسرة فتحة, فحينئذٍ تقول: تحركت الياء وانفتح ما قبلّها فوجب قلبها ألفاً فصار 
(غلام)» وقيل منه: ((يَاحَسْرَتا عَلَى ما فَرَطْتْ)) [الزمر:56] أصلها يا حسرق, ثم 
قُلبت الكسرة فتحة فتحركت الياء وانفتح ما قبلّهاء فقلبت ألفاً» صار ((يَاحَسْرَتَا عَلَى 
ا فَرَطْتُْ)) أصلها: يا حسرتي. 

الخامسة: حذفها وإبقاء الفتحة (يا حسرت) يعني تُحدّف الألف كما حذفت الياء وإبقاء 
الكسرة» لتدلٌ عليه كذلك تحذف الألف تقول: يا غلام بفتح الميم لتدلٌ على الألف 
المحذوفة, أصلها يا غلاماء هذه الوجوه عامة في باب النداء وفي غيره. 

يُكسّر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصوراً ولا منقوصاً ولا مثنى ولا مجموعاً 
جمع سلامة لمذكرء فذي الأربعة هذه مُستثناة, كالمفرد كغلام» وجمعي التكسير 
الصحيحين, النحاة يعنونون مجمع التكسير بلفظ واحد, وقد يُقسّمونه إلى قسمين» يعني 
يقولون: جمع التكسير نوعان: جمع تكسير لمذكر كزيود, وجمع تكسير لمؤنث كهنود, 
ولذلك قال هنا: وجمعي التكسيرء يقصد به المذكر والمؤنث, فتقول: هنود وزيودٍ. 


وجمع السلامة للمؤنث. والمعتل الجاري مجرى الصحيح. والمرادُ به ما كان آخره حرف 
علة وقبله ساكن نحو: (غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وظببي, وهنداتي وأخواتي), وإن 
كان مُعتلاً يعني آخره حرف علة؛ فإما أن يكونَ مقصوراً أو منقوصاً» فإن كان منقوصاً 
أدغمت ياؤه في ياء المتكلم (هذا قاضيء هذا راميَ)؛ هذا مبتدأ وقاضيّ خبر مرفوع, 
ورفعه ضمة مُقدّرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم. 

إذن نقول: هذا قاضي, مرفوع بضمة مُقدّرة على ما قبل ياء المتكلم منعَ من ظهوره 
اشتغال الحل بسكون الواجب لأجل الإدغام لا الاستثقال كما هو حكمه في غير هذه 
الحالة. 

إذن نقول: مُقدّر والمانعٌ منه هو الإسكان, ومحل الإعراب هو الياء أين الياء؟ مُدغمة 


في الياء .. ياء المتكلم. 


أدغمت ياؤه في ياء المتكلم, وفتحت ياء المتكلم وجوباًء (فَذِي جُيغها اليا بَعْدُ فَنْحْهَا 
اخْتّذِي)؛ فتقول (قاضي) رفعاً ونصباً وجرا وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السام في 
حالة الجر والنصب» فتقول: (رأيت غلامَيّ وزيدي» ومررث بغلامي وزيدي)» والأصل 
بغلامين لي وزيدين لي» فخُذفت اللام تخفيفاًء والنون لأجل الإضافة فقيل: غلامي, ثم 
جاءت الياءء والياء ساكنة, فأدغمت الياء في الياء. 

وزيدين لي» حذفت اللام تخفيفاً. والنون للإضافة, فقيل: (زيدي)., ثم جاءت اليا 
الأولى ساكنة والثانية مفتوحة .. واجبة الفتح» إذن اجتمع مثلان؛ الأول ساكن والثاني 
مُتحرّك فوجب إدغامٌُ الاول في الثاي, ثم أدغمت الياء في الياء وفحت ياء المتكلم. 
وأما جمغ المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضاً: (جاء زيدي ومسلمي) كما تقول 
في حالة النصب والجر, والأصل (زيدوي ومسلموي)» اجتمعت الواو والياءء أصلّها 
(زيدون لي ومسلمون لي)» فلمًا ريد التخفيف حُذفت اللام والنون؛ لأجل الإضافة 
صارَ (زيدوي ومسلموي). حينئذٍ قُلبت الواو ياءء لاذا؟ للقاعدة: اجتمعت الواو والياء 
وسُبقت إحداهما بالسكون فقُلبت الواو ياءء ثم هي ساكنة والثاني مُتحركة فوجبت 
إدغامُهاء ثم جاءت علة وهي كوما مضمومة .. اليم مُسلمُيء حينئذٍ وجب قلبْ 
الضمة كسرة, لتناسب الياء لتصح؛ لأنها لو لم ثقلب لقُلبت الياء واواً؛ لأن الياء 
الساكن إذا ضُم ما قبلّها وجب قلبها واواً. فترجع إلى الأصل» ونحن نري الفرار من 
الواو إلى الياء من أجل الإدغام. والأصل (زيدوي ومسلموي).؛ اجتمعت الواو والياء, 
وسبقت إحداهما بالسكون فقُلبت الواو ياء وأدغمت الياء المنقلبة عن الواو في ياء 


امكل ثم قبت الضمة كسرة لاذا؟ لتصح الياءء لذلك عدَّلَهُ الشارح .. لتصحّ الياى 
أي ياء؟ المنقلبة عن الواو» حينئذٍ علامةٌ الرفع الواو المنقلبة ياء للموجب» فتقول: جاء 
مسلمي, مسلمي فاعل مرفوع ورفعه الواو المنقلبة ياء» حينئذ تكون الواو مُقدّرة» وهذا 
ذكرناه في جمع المذكر السالم هناك, مسلمي» نقول: هذا إعرابه بحرف مُقدّرء أينَ 
الحرف؟ هو الواوء وليست هي اليا قد يقولٌ قائل: مرفوع والياء هذه هي علامة 
الإعراب» نقول: لاء جمغ المذكر السالم يُعرب رفعاً بالواو لا بالياءء وهذه الياء إنما هي 
ياء تصريفية» يعني الذي جاءَ با هو تطبيق القواعد الصرفية؛ فهي فرع لا أصلء 
والإعراب يكون بالواو. 

ثم قُلبت الضمة كسرة, هذا صريحٌ في أن هذا بعدَ قلب الواو ياء وقيل العكس» لتصح 
الياء أي المنقلبة» فصارٌ اللفظ (زيدي). وأما المثنى في حالة الرفع فتسلَّمْ أله وتفتح ياء 
المتكلم بعده فتقول: (زيداي وغلاماي) عند جميع العرب. 

وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول: (عصاي وفتاي)» 
وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياءَ المتكلم فتقول (عصيّ)؛ هذا 
حكاها عيسى بن عمر عن قريش و (فتي ورحي) قال شاعرهم: 

سَبَقُوا هَوَيّ وأعتفوا وهم ... فَتُخُرَمُوا ولكلّ جنب مَصْرَعٌ 


هوي: هواي هذا الأصل, فقُلبت الألف ياء ثم أدغمت الياء في الياء هوي. 


فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامي والمقصور كعصاي والمثنى ك (غلاماي) 
رفعاً وغلامي نصباً وجراًء وجمع المذكر السالمك (زيدي) رفعاً ونصباً وجراًء وندَرَ إسكانها 
أي الياء في قراءة نافع وَتَحْيَاي وكسرها بعدّها في قراءة الأعمش والحسن (هِيّ عَصَاي) 
يعني بكسر الياءء وهو مُطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم, 
وعليه قراءة حمزة (بمُصْرِخِيَ إيّ), الأصل فيها (مصرخي) لأنه جمغ مذكر سالم أضيف 


إلى ياء المتكلم فالقاعدة ما هي؟ وجوبُ فتح الياء» لكن هنا كسرت (بمصرخيّ إِنْ). 


فالياء مُدعَم فيها الفصيح الشائع فيها الفتح» وكسرّها لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن 
العلاء والفراء وقطرب, وجا قرأ حمزة في الآية السابقة. 

وكسَرٌ ياء (عصاي)» الحسن» وأبو عمرو في شاذه وهو أضعف من الكسر مع التشديد. 
وهذا معنى قوله: فَذِي جَيعها اليا بعد فتځها اختذي. 


وأشارَ بقوله: وَتُدْعَمْ إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر 


السالم والمثنى تُدعَم في ياء المتكلم» وأشارٌ بقوله: وَإِنَْ مَا قَبْلَ واو ضُمّ إلى أن ما قبل 
واو الجمع إن انضمُ ليس دائماً مضموماً يعني لفظاًء وإلا الأصل يكون مُقدراً. عند 
وجودٍ الواو يجب كسرّةُ عند قلبها ياء لتسلم الياءء فإن لم ينضمّ بل انفتح بقي على 
فتحه نحو: مصطفون فتقول: مصطفي. جاء مصطفي. 

في المضاف إلى ياء المتكلم حيث الإعراب والبناء أربعة مذاهب» (غلامي): 

المذهب الأول: أنه مُعرّب بحركات مُقدّرة في الأحوال الثلاثة رفعاً ونصباً وخفضاً. وهو 
مذهب الجمهور, وهذا هو الصحيح» أنه مُعرب في حالة الرفع بضمة مُقدَّرة منع من 
ظهوره اشتغال ا محل بحركة المناسبة» وكذلك في حالة النصب كالرفع» وكذلك في حال 
الخفض على الصحيح. 

المذهب الثاني: أنه مُعرب في الرفع والنصب بحركة مُقدّرة, وفي الجر بكسرة ظاهرة, 
واختارّه اب مالك في التسهيلء يعني فصّل قال: (جاء غلامي» ورأيت غلامي) الحركتان 
مُقدرتان, وأما مررث بغلامي فالحركة ظاهرة, الباء حرف جرّء وغلام مجرور بالباء وجرّه 
كسرة ظاهرةء لأنا لا نحتاجُ إلى التقدير؛ ؤجدت الكسرة فهي أولى» الصواب لاء أن 
الكسرة هذه سابقة على دخول العامل. 

المذهب الثالث: مبني وإليه ذهب الجرجان, اذا مبني؟ لأنه لازم حالة واحدة» وهذا 
شأنُ المبني تقول: (جاءت حذامي» ورأيت حذامي, ومررت بحذامي), (جاء غلامي, 
وريت غلامي» ومررت بغلامي) إذن هذا مبني» وهذا ضعيف. 

والمذهب الرابع: لا معرب ولا مبني» وإليه ذهب ابن جني» ذهب إلى أنه لا معرب ولا 
مبني» لماذا لا معرب؟ لأنه لو کان معرباً لظهرت الضمة في قوله: جاء غلامي» ولظهرت 
الفتحة في قوله: رأيث غلامي, ولا مبني لأنه لا يوجد فيه سبب البناء كالشبه الوضعي» 
وانوي والافتقاري .. إلى آخره. 

فلما انتفى سبب البناء ولم يوجد أثر الإعراب قال: لا معرب ولا مبني» حينئذٍ يكون 
واسطة بين المعرب والبني. 


إذن: آخِرَّ ما أضِيف لِلْيّا اكُسِرْ. وجوباً. هذه قاعدة عامة وهي الأصلء وحركة الياء 
تكون الفتح أو الإسكان على المشهور في لغة العرب» مع الثلاثة الأحوال الأخرى. 
ِذَا 1 يَكُ مُعْمَلاً: منقوصاً أو مقصوراً. 

أو يك مثنى أو جمع مذكر سالم. 

قذي الأربعة حْمِيعُهَا بلا استغناء اليا يعني ياء المتكلم بَعْدُ بعد الياء بعد ذكرهاء (فَتَحهًا 


اخثذي) اتبع» وإذا كان كذلك صارّ واجباً؛ لأنه لم يُنقل خلافه. 

وَنُذْعُمُ اليا فيه» يعني ياء المنقوص» وياء المثنى في حالتي النصب والجرء وياء جمع المذكر 
السالم في حالتي النصب والجرء وَالوَاوُ كذلك لكن بعد قلبها ياء. 

ون ما قَبْلَ واو ضُمَّ فَاكسِرُْ: فإن لم يَنضمّ حينئدٍ بقّهِ على فتحه. 

وَأَلِفاً سَلّم: يعني ألف المقصور, وألف المثنى في حالة الرفع سلّمه يعني اتركه على حال 
لا تقلبه. 

وي الْمَفْصُورٍ عَنْ هُدَيْلٍ الْقلدينا ياء حَسَنْ: لغة العرب الشهيرة إبقاء ياء المقصور, 
فتقول: (فتايّ وعصاي), حينئدٍ يتعينْ تحريك الياءء إلا في (محياي) قراءة خاصةء وإلا 
في لغة العرب أنه يجب التحريك للتخلص من التقاء الساكنين» (فتاي) ألف ساكنة 
والياء ساكنة, حينئذٍ يتعينُ تحريك الياء هذا نما جرى فيه على خلاف الأصل؛ لأن 
الأصل أنه يرك السابق .. الساكن الأول, وهنا عُكسن حينئذٍ هذا مستثنى. 

عَنْ هُدَيْلٍِ الاجا ياء حَسَنْ. 


إِغْمَال المصْدَرٍ 
أي هذا باب إعمال المصدر. 
سبق بيان المصدر ما هوء وأنه الاسم الدال على الحدث الجاري مجرى فعله. 


ألم لْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوّى الزَّمَانِ منْ ... دلوي الفِغلِ كَأَضْنٍ من ِن 


لْمَصْدَرُ اسم مدلوله هو الحدث» إذن هو اسم الحدث, كالضرب هذا لفظ مدلوله 
نفس الضرب والقتل هذا اسم» مدلوله نفس الحدث الذي هو القتل. 

إذن هو الاسم الدالٌ على الحدث الجاري مجرى فعله» سبق بياله من حيث هوء والآن 
سيتحدث الناظم عن إعماله؛ لأنه يعمل عمل الفعل يعني يرفع إن احتاج إلى فاعل 
وينصبْ إن احتاج إلى مفعول به. فنقول: يرفعٌ إن احتاج إلى فاعل لأنه يجوز حذف 
المصدر كما سيأني» قد لا يحب ذكره كالفعل» حينئذٍ نقول: يعمل عمل الفعل» هل 
يعمل عمل الفعل لأنه أشبة الفعل أو لأنه هو أصل الفعل؟ قولان للنحاة: المشهور: أنه 
أشبه الفعل والفعل لازم ومتعدي. 

فحينئدٍ إذا أشبة الفعل اللازم رفع ولم ينصب» وإذا أشبه الفعل المتعدي؛ فإما أن يتعدّى 
إلى واحد أو اثنين أو إلى ثلاثة, حينئذٍ يعمل عمل الفعل المتعدي فقد ينصبُ مفعولاً أو 
اثنين أو ثلاثة, هذا المشهور عند النحاةء والصحيح أنه إنما أعمل لكونه أصل الفعل» 


وإلا الأصل فيه السماع» يعني العرب أعملّت المصدر إعمال الفعل وسبق أن المصدر 
أصل للفعل» وَكونَهُ أضْلاً هين القْحْب. 


حينئل برذ الإشكال كيف يكون أصلاً والفعل فرغ ثم يبه الأصل بالفرع في العمل؟ 
هذا محل إشكال لا جواب عليه ولذلك التعليل بكونه يعمل لكونه أصلاً للفعل 
والفعل يعمل فأصله من باب أولى أحرى هذا بالتعليل من أن يُقال بأنه أشبة الفعل 
كيف أشبَةَ الفعل؟ يعني حمل على الفعل, إذن الأصل حمل على الفرع؛ أيهما ؤجد 
أولً؟ هذا كحمل الأب على الابنء والأصل أن يحمل الابن على الأب. 

إذن في إعمال المصدر علتان: اذا أعمل؟ لأنه جامدء ولذلك سبق: وَمَصْدَرٌ مَُكْرٌ 
حَالاً يَمَعْ لماذا قلنا هو سماعي؟ لأن الأصل في الحال أن تكون مُشتقة» والجامد ليس 
مشتق» ومنه المصدرء وَيكْتُدْ اه دفي سِعْرٍ كان الأولى أن يصف به وَمَصْدَرٌ مُكُرٌ. 
هنا الأصلْ في المصدر أن لا يعمل فحينئذٍ لا أعمل لا بد من بحثٍ عن علة إعماله 
القول بأنه أصلٌ للفعل والفعل يعمل» وما كان أصلاً للعامل والفعل أصل العواملٍ هو 
أولى بالعمل وأحرى» بدلا من أن يُقال أشبه الفعل. 

فال الَصْدَرٍ أي: هذا باب إعمال المصدر. 

بفغله الْمَصْدَرَ الق في الْعَمَلْ ... مُضَافاً آؤ جردا أو مَعَ آل 

إن گان فِغْلٌ مَعَ أَنْ أ ما حل ... له لاشم مَصْدَرٍ عَمَلْ 


ألحق المصدرٌ بفعله في العمل, فقولّه احق هذا فعل أمر, والْمَصْدَرَ مفعول به مُقدّم 
عليه وبفغله جار ومجرور مُتعلق بقوله: احق و (في الْعَمَلْ) كذلك مُتعلق بقوله: أَلْق. 
بفغله الْمَصْدَرَ احق في الْعَمَلْ: يعني أن المصدر يلحق في العمل بفعله الذي اشْئُّقَ منه. 
في رفع الفاعل إن كان لازماً؛ لأن الفعلَ إما أن يكون لازماً وإما أن يكون متعدياً 
فبُلحق المصدز بالفعل اللازم» والفعل اللازم يرف فاعلاًء فكذلك المصدر يرف فاعلاً 
نحو: عجبث من قيام زيد» قيام هذا مصدر, فعله (قام)» (قام) يرفعٌ فاعلاً تقول: (قامَ 
زيدٌ) مثله المصدر, كما تقول: (قام زيدٌ) يرفع ولا ينصب, كذلك القيام الذي هو 
مصدر نقول: هذا يرفع» (عجبث من قيام زيد)ء أين الرفع؟ هنا أضيف المصدر إلى 
فاعله ولو قبل: (عجبث من قيام زيدٌ) لصح كذلك. 

كما تقول: (عجبت من ضرب زيدٌ عمراً) بالتنوین» زيدٌ هذا فاعل» وعمراً مفعول به 
(عجبتُ من قيام زيدٌ) لا إشكال فيه. (من قيام زيد) نقول هذا الأصل» حينئلٍ أضيف 


المصدر إلى الفاعل» هل تعدى .. نصب مفعولةً به؟ الجواب: لاء لماذا؟ لكونه ألحق 
بفعله في العمل» والفعل (قام) لازم يرفع فاعلاً ولا يتعدى إلى مفعول. 

وني رفع الفاعل ونصب المفعول إن كان متعدياً لواحد» (عجبت من ضرب زيدٍ عمرا)» 
عجبثُ من ضرب» ضرب: مصدرء (زيدٍ) أضيف المصدر إلى فاعله, وعمراً هذا مفعول 
به» ومنه قوله تعالى: ((وَلَوْلا دَفْعْ الله الئّاسَ)) [البقرة:251] (الناس) هذا مفعول به. 


(عجبت من ضرب زيد عمراً)» ويتعدّى بحرف الجر إن كان فعله يتعدّى بذلك الحرف 
نحو: (أعجبني مرورٌ بزید)» مرورٌ بزيد تعدى بالباء, لماذا؟ لكون مر الفعل يتعدى بالباء, 
مررث بزيد, مروز بزید» ويتعدّى إلى مفعولين إن كان فعله كذلك نحو: عجبڻ من 
إعطاء زيدٍ عمراً درهماً. إعطاء مصدر أعطى يُعطي إعطاءً؛ أضيف إلى الفاعل من 
إعطاء زيد, عمراً درهماًء عمراً مفعول أول» ودرهماً مفعول ثاني. 

هنا نصب المصدرٌ مفعولين بعد إضافته إلى الفاعلء طاذا؟ لكونٍ أعطى الفعل يتعدّى إلى 
مفعولين» وكذلك المتعدّي إلى ثلاثة نحو: عجبث من إعلام زيدٍ عمراً بكراً شاخصاًء 
عجبث من إعلام أعلم يُعلم. 

إلى نّلآئة رى وَعَلِمَا ... عَدَّوْا ذا صَّارَ أَرَى وَأَعْلَّمَا 


إذن مصدر أعلمَ يتعدّى إلى ثلاثة؛ لأن الفعل منه أعلمَ يتعدّى إلى ثلاثة,» عجبث من 
إعلام زيدٍ عمراً بكراً شاخصاً .. هذه ثلاثة مفاعيل. 

وهذا كله مُستفاد من قول الناظم: بفِغْله الْمَصْدَرَ ق فى الْعَمَلْ. 

إذن: بفغله الْمَصْدَرَ أَْق. ألحق المصدر بفعله تعدّياً ولزوماً -هذه قاعدة عامة- تعذّياً 
ولزوماً. فإن كان فعله مشتق, المشتق منه لازماً فهو لازم يعني المصدر لازم» وإن كان 
مُتعدياً فهو متعدٌ إلى ما يتعدّى إليه بنفسه أو بحرف جر فإن تعددت المفاعيل تعددت 
المفاعيل كذلك. ويخالف المصدر فعله في أمرين: 

الأول: أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافاً» الفعل يرفعٌ نائب فاعل أو لا؟ يرفع لا 
إشكال فيه (ضرب زيد)» (يُضرب زيدٌ). زيدٌ: نائب فاعل في المثالين» المصدر هل يرفعٌ 
نائب فاعل؟ هذا فيه خلاف. 

إذن لم يختلف في الفعل في كونه يرفغ نائب فاعل» واخثلف في المصدر. أن في رفعه 
النائب عن الفاعل خلافاًء ومذهبُ البصريين جواره؛ ووجه المنع وهو مذهب الأخفش 
ما فيه من الإلباس؛ لأنك إذا قلت مثلاً: عجبث من ضرب عمروؤٌء وأردت بضرب 


مضروب» حينئذٍ عمروٌ هل هو فاعل أو مفعول؟ هذا فيه لبس, وإذا كان كذلك 
فالأصل فيه المنع. 

إذا قلت مثلاً: عجبثُ من ضرب عمروء تبادر إلى الذهن المبني إلى الفاعل. 

وقال أبو حيان: يجوز إذا كان فعلّه مُلازماً للبناءء يعني يجوز أن يرفع المصدر نائب فاعل 
إذا كان فعله ملازماً للبناءء سيأتينا بعض الأفعال لم يُسمّع ها مبنياً للمعلوم مثل: زك 
قِل. الأصل أنه رک هل تمع (ركم) ك (ضَرب)؟ لم يُسمع» وإنفا مع ابتداء (رُكم)» 
ولذلك اختلف البصريون والكوفيون» هل فُعل أصل أم فرع؟ 

الكوفيون على أنه أصلء ولذلك الأفعال عندهم أربعةء فَعَلَ وفَعِلَ وفَعْلَ وفْعِلَ .. 
أربعة أصول» وعند البصريين ثلاثة: فَعَلَء وفَعِلَ وفَعْلَ كلها بفتح الفاء» ولي عندّهم 
عل بضم الفاءء وإنها هي مُلازمة للفتح» فحينئذٍ هل هو أصل أم فرع؟ نقول: هو فرع 
هذا الصواب, إذا كان فرعاً يستلزمُ أصلاًء يعني (ضرب) يستلزم (ضّرب). و (يُضرب) 
يستلزم (يتضرب). فسُمع بعض الفروع ولم يُسمع ها أصول, كزكم لم يسمع رکم أبو 
حيان يرى أنه إذا كان الفعل مبنياً للمعلوم ولم يُسمع له أصل وهو المبني للمعلوم جار 
في مصدره أن يَرفعَ نائب فاعل» وما عداه فلاء إذن تفصيل بين المسألتين. 


يجوز إذا كان فعله مُلازماً للبناء للمجهول كزكم لعدم الإلباس حينئلٍ» لا يلتبس» أما 
(من ضرب) نقول: من ضرب هذا يُستعمل مبنياً للمعلوم ومغير الصيغة, حينئذٍ يحتمل 
أما (رُكم) هذا لا يحتمل إلا نائب فاعل. لعدم الإلباس حينئلٍ, إذن أبو حيان فصل 
فقال: يجوز إذا كان فعله ملازماً للبناء للمجهول كزكم لعدم الإلباس حينئلٍ؛ لأنه لا 
يرفع فاعلاً وإنما يرفع نائب فاعل فقط, فيجوز أعجبني ركام زيد (زكام) فاعل» و (زيد) 
هذا نائب فاعل» هل يحتمل أنه فاعل؟ لاء لا يحتمل؛ طاذا؟ لأن ركام هذا مصدرء فعله 
زكم لا يرفع فاعلاء حينئدٍ المصدر يُلحَق بفعله إن رفع فاعلاً حينئلٍ يرفع فاعلاً. إن 
تعيّنَ رفعه لنائب الفاعل, حينئذٍ تعن وهذا مثال غريب» فالأقوال ثلاثة حينئل: المنع» 
الجواز, التفصيل. 

يعني هل يرفعٌُ المصدر نائب فاعل؟ قول بالمنع للإلباس, قول بالجواز وهو مذهب 
جمهور البصريين» التفصيل وهو مذهب أبو حيان, وهذا جيد مذهب أبي حيان» أنه إذا 
كان الفعل لم يُسمع له أنه رفع فاعلاً وإنما يكون ملازماً للبناء للمجهول جار المصدره 
أن يرفع نائب فاعل؛ لأنه لا يلتبس» وأما (عجبت من ضرب عمرو) على أنه نائب 
فاعل هذا مُشكلء هذا يوقع في اللبس, إذن يُفارق المصدر فعله في هذين الأمرين. 


بفغله الْمَصْدَرَ الق في الْعَمَلْ ... مُضَافاً أو جردا أو مَعَ أل 


هذا بين لك على الترتيب التنازلي في أن المصدر يعمل مطلقاً. سواء كان مُضافاً إلى 
غيره .. سواءٌ كان المضاف إليه فاعلاً أو مفعولاً به على التفصيل الآنء أو جَرّداً يعني 
من الإضافة وأل» حينئذٍ يعمل» وهذا محل وفاق. 

أ مَعَ أُلّ: بأن كان مُحلاً بأل. 

ففي هذه المواضع الثلاث يجوز إعمال المصدرء لكنها ليست على مرتبة واحدة» 
ولذلك قدّم المضاف لأنه مُتفق على إعماله. أشارّ في النظم إلى الترتيب فإعمال الأول 
أكثر الذي هو المضاف», وهذا محلٌ وفاق بين النحاة أنه يعمل» والثاني أقيس .. المجرد, 
أقيس لاذا؟ قالوا: لأنه .. والعلة عندهم إنما أعمل المصدر لمشابمته الفعل؛ وكلما تجرد 
المصدر عن أل والإضافة -ومعلوم أن أل والإضافة من خصائص الأسماء-. كلما تجرد 
عنهما ازداد قربه بالفعل؛ لأنَّ الفعل في قوة النكرة» بل في معنى النكرة, وكذلك الجرد 
هو نكرة. 

حينئل إذا أضيف التبس به ما هو من خصائص الأسماء فأبعده الشبهء كذلك إذا خُلَي 
بأل نقول: اتصل به ما هو من خصائص الأسماء؛ حينئنٍ ابتعدَ عن الفعلء ولذلك كانت 
على الترتيب» وإن كان الأصل أن المجرد هو الذي يكون أكثر, لكن شُمع من جهة نقل 
العرب إعمال المضاف أكثر من الجرد» مع كون الجرد أقيس من المضاف؛ لأن الأصل 
في المضاف أن لا يعمل وإن عمل فعمله يكون قليلاً وضعيفاً؛ لأنه تلبّس به ما هو من 
خصائص الأسماء. 


كذلك الحلى بأل» الأصل فيه أنه لا يعمل لأنه اتصل به ما هو من خصائص الأسماء 
وإنها أعمل المصدر لشاجته الفعل» وهذا يدلّ على أن التعليل بالمشابة فيها ضعف؛ 
لأنه مع إعلام المضاف أكثر من إعمال المْجرّد, والمضاف هذا ليس فيه شبةٌ بالفعل؛ 
لأنه بعيدٌ عن الفعل بالإضافة؛ لأنه من خصائص الأسماء. إن جع على قلة الإعمال 
الحلى بأل» والأصل فيه أنه لا يعمل» دلَّ على أن تعليل النحاة بأن المصدر إا أعمل 
لمشابمته للفعل فيها ضعف. بل الصواب أنه أصل للفعل؛ وعلى كل هو ماعي. 
بفغله الْمَصْدَرَ اق في الْعَمَلْ ... مُضَافاً أو جردا أو مَعَ أل 


إن گان فِعْلٌ مَعَ أن أَوْ مَا: أن المصدرية وقال بعضهم: المخففة من الثقيلة كذلك ف 


(أن) تشمل النوعين, والمشهورُ عند النحاة (أن) المصدرية, أو (ما) المصدرية. 

إن گان فَعْلٌ: گان ناقصة, فَعْلٌ اسم كان مَعَ أَنْ: مَعَ مضاف. وأَنْ مضاف إليه قصد 
لفظه أ للتنويع والتقسيم, (ما) المصدرية معطوف على قوله: (أن) يعني مع (ما) 
المصدرية. 

يحْا: خبر كان» ظاهره أن هذا القيد شرطٌ في إعمال المصدر؛ لأنه قال: ألحق المصدر 
بفعله في العمل إن كان -فهو قيد فيه-, فإن لم يكن فلا تلحقه بالفعل اليس مفهوم 
الشرط أنه إذا قيّده بشرط فحينئذٍ يدور معه وجوداً وعدماًء فكأنه قال: ألحقه بفعله في 
العمل إن كان يُقدر المصدر بفعل مع (أن) المصدرية أو (ما) المصدرية؛ فإن صح 
التقدير ألحق به. فإن لم يصح التقدير فلا عمل هذا ظاهره, أنه شرطً. ظاهره أنه شرط 
لازم» وقد جعلّه في التسهيل غالباً يعني ليس بشرط مُطرد» بل هو أمر أغلي. 

وقال في الشرح -شرح التسهيل-: وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطاً في عمله» بأحدٍ 
الثلاثة الله أعلم يريد به (أن) المصدرية و (ما) المصدرية و (أن) المخففة من الثقيلة. 
وليس تقديزه بأحد الثلاثة شرطاً في عمله. ولكنّ الغالب أن يكون كذلكء وإن كان 
أكنرٌ المتأخرين على جعله شرطاً أساسياًء لكن تقل إعمال المصدر مع عدم صحة 
إحلال (أن) أو (ما) مع الفعل محل المصدر» فحينئدٍ يتعيّنُ أن يكونَ شرطاً لكنه ليس 
بشرط مُطرد» وإنغا هو شرط أغلي» يعني في كثير من الأحوال أن لا يعمل المصدر إلا 
إذا صح أن يحل محله .. مكانه (أن) والفعل أو (ما) والفعل؛ فإن لم يكن كذلك صح 
لکن في قلة» يعني قليل؛ قد يُعبر عنه بأنه على قبح. 

ليس تقديره بأحد الثلاثة شرطاً في عمل» ولكن الغالب أن يكون كذلك. بدليل عمله 
مع امتناع التقدير بذلك نحو: (ضري زيداً قائماً)؛ هنا ينع أن يأتي ضري في عله (أن 
يضرب) أو (أن ضربت) أو (ما ضربت) بمسع؛ لأن (ضري زيداً قائماً)ء قائماً قلنا هذه 
حال» ضري زیڈ قائماً إذ کان زيدٌ قائماًء إذا كان زيدٌ قائم, وكان يمتنع أن يحلّ بعدها 
(أن) المصدرية أو (ما) المصدرية؛ لأن ما بعدها مبتدأء والمبتدأ لا يكون كذلك. 


كذلك قوله: وإنَّ إكرامك زيداً حسنء إن أكرامك زيداً (زيداً) هذا مفعول لقوله: 
إكرام وهو مصدر, هل يصح أن يحل محلّه (أن) المصدرية أو (ما) المصدرية مع الفعل؟ 
لاء لماذا؟ إِنَّ إكرامك هل يصح أن يتلو (إِنَّ) (أن) المصدرية أو (ما) المصدرية؟ لا 
يصح» حينئدٍ يتعيّنُ أن يكون المصدر هنا قد عمل مع تخلّف الشرط, ولذلك يُريد أن 
يستدل ابن مالك رحمه الله بإعمال المصدر مع امتناع تحقق الشرط؛ لأنه قال: إِنْ گان 


فغْلٌ مَعَ أن أَوْ مَا يحُلَ حَحَلَه. قلنا هذا أغلبي ليس بشرطء وحمله كثير من المتأخرين على 
أنه شرط مُطرد. 

فابنْ مالك يقول في بعض المواضع: يعمل المصدر ويمتنع أن يحل محله (أن) المصدرية أو 
(ما) المصدرية» ومن أبرزها (إن إكرامك زيداً حسن)» (إكرامك) هذا لا يصح أن يحل 
محلّه (أن) المصدرية مع الفعل أو (ما) المصدرية, لماذا؟ لأن (إن) هذه خاصة بالمبتدأ 
فلا يصح أن يقال: إن ما ضربت» هذا باطل لا يصح التقدير. 

كلك فر كان طك دا خا #القول فيه 

في هذه الأمثلة الثلاثة بتع أن بحل محل المصدر (أن) المصدرية أو (ما) المصدرية. 

إن گان فغل مَعَ أَنْ أَوْ مَا يحل َل إن صح تقديره على ظاهر النظم فحيئئذٍ صح 
إعماله» وإن لم يصح فحينئذٍ لا يصح إعماله. 

قال الشارح: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين: 

أحدهما -هذا اخثلف فيه-: أن يكون نائباً مناب الفعلء وهذا سبق في باب المفعول 
المطلق. 

ضرباً زيداً. اضرب ضرباً» ضرباً هذا أقيم مقامَ اضرب» وزيداً قيل هذا معمول ل (ضرباً) 
وقيل للفعل المحذوف, وهل هذا قياس أم لا؟ هذا سبق البحث فيه. 

أن يكونّ نائباً مناب الفعل يعني بدلا من اللفظ بفعله. ضرباً زيداً» فزيداً منصوب بضرباً 
لنيابته منات (اضرب) وفيه ضمير مُستتر مرفوع به كما في اضرب وقد تقدّم ذلك في 
باب المصدر. 

وذهب اب هشام إلى أنه منصوب بفعل مُضمر ليس بالمصدر. ضرباً زيداًء زيداً هذا 
مفعول به لفعل محذوف يفره المذكور, يعني: اضرب زيداً» ليس هو الذي حذف؛ لأن 
الذي خذف أقيم ضرباً مقامه» حينئذٍ صارّ كالعوض عنه, بل عوضٌ عنه., فحينئذ لا 
نجمغ بين العوض والمعوض عنه. 

بقي الكلام في زيداً. فحينئذٍ هل هو منصوبٌ بضرباً أو منصوب بفعل مُضمر؟ اختار 
ابنُ مالك أنه منصوب بضرباً وذهب ابن هشام إلى أنه بفعل مضمر. 

واختلف فيه فقيل: لا ينقاس عملّه» وقيل: ينقاس في الأمر والدعاء والاستفهام فقط, 
وقيل: والإنشاء, هذا ذهب معنا. 

والموضع الثاني وهو المراد هنا: أن يكونَ المصدر مُقدّراً ب (أن) مصدرية, والفعل» أو ب 
(ما) المصدرية والفعل وهو المراد بهذا الفصل فَيُقدّر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال. 
إذا أريد بالمصدر الحضي .. الزمن الماضي أو الاستقبال قُدّر ب (أن). 

(عجبث من ضربك زيداً أمس)» (عجبت من ضربك زيداً غداً)» (عجبت من أن 


ضربت زيداً أمس)» تُقدّر في الماضي (أن) والفعل الماضي, وفي المستقبل (عجبت من 
أن تضرب زيداً غداً)» ثقدّر (أن) والفعل المضارع. 

إذن إذا ريك المضي أو الاستقبال قدّرت (أن)» إذن (أن) أو (ما) ليست بالخيار في كل 
حل 


إن گان فل مَعَ أن أو مَا يحل وإنما باختلاف المراد من الزمن, يعني زمن المصدر, إن 
كان المراد به الماضي أو الاستقبال قدّرته ب (أن)» ثم إذا أريد المضي جعلت الفعل معه 
ماضياً وإن أردت الاستقبال جعلته معه مضارعاً. 

والتقدير: من أن ضربت زيداً أمس, أو من أن تضرب زيداً غد ويُقدّر با إذا أريد به 
الحال: عجبث من ضربك زيداً. عجبث نما تضرب زيداً الآن, إذا اريك به الحال جئت ب 
(ما) مع الفعل المضارع» وهل يمكن مع الفعل الماضي؟ لاء لأن الذي يدل على الخال 
هو الفعل المضارع. 

وهذا المصدر المقدّر يعمل في ثلاثة أحوال مضافاً نحو: عجبث من ضربك زيداًء ومجرّداً 
عن الإضافة وأل وهو المنون (ضرب ضربٌ ضرباً), حينئدٍ نقول: هذا مضافء هذا 
مجرّد عن الإضافةء ومحلى بالألف واللام: (عجبث من الضرب زيداً), ولا خلاف في 
إعمال المضاف. وإنها الاختلافٌ واقعٌ في المحلى ب (أل)؛ أما المضافٌ فهذا محلّ وفاقٍ 
بينَ النحاة أنه يعمل والجرد أجارَّةُ البصريون ومنعَهُ الكوفيون, إذا كان مُرّداً فإن وقع 
بعده مرفوع أو منصوب فهو عندهم بفعل مُضمر يدل عليه المصدر المذكورء هذا إذا 
كان جردا (عجبت من ضرب زیڈ عمراً), حينئذٍ نجعل (زيدٌ) فاعلاً لفعل محذوف, 
وهو العاملٌ في المفعول به .. الناصب زيداًء وأما ضرب المصدر هذا قالوا: لا يعمل 
هذا ليس بصحيح, لاذا؟ لأنه إذا جوز إعمال .. أولاً: السماع» شمع إعماله مجرداً 
ثانياً: إذا جُؤّز مع المضاف وكانت العلة عند جماهير النحاة أا مشابمة الفعل؛ فامجرّد 
من باب أولى وأحرى» لذلك قال بعضهم: الأول أكثر والثاني أقيس» الذي هو امجرّد, 
وإن منَعَهُ بعض الكوفيين. 

فإن وقعَ بعدّه مرفوع أو منصوب فهو عندّهم بفعل مضمرء وأما الحلى ب (أل) هذا 
أجازه سيبويه» وإلا فيه أربعة مذاهب» يوز إعماله مطلقاًء وإن كانت (أل) تبعد شبهه 
بالفعل لكون (أل) من خصائص الأسماء. وحجّتهم هو الورود والسماع. 

إذن: الجواز مُطلقاً في الحلى ب (أل). 

مع كون (أل) تبعده عن مشابمة الفعلء إذن اذا خالفنا؟ للسماع, السماع هو الأصل 


في اللغة. 

الغاني: لا يجوز مطلقاًء وهذا يردّه السماع؛ لأن (أل) من خصائص الأسماء, فأبعدت 
شبِهَهُ بالفعل وهو قول البغداديين وبعض البصريين. 

المذهب الثالث: يجوز مع قبح» جائز أن يعمل المصدر محلى ب (أل) لكنه قبيح» يعني لا 
يستسيغه الإنسان أن يستعمله في نثر الكلام, وهو قول الفارسي. 

الرابع: يجوز إعماله إذا كانت (أل) فيه معاقبة للتنوين, وهذا رأي ابن طلحة ووافقه أبو 
حيان» إذا كانت (أل) قائمة مقام التنوين جار إعماله. والصواب هو الأول: أنه يجوز 
إعماله مطلقاً بلا قبح للسماع. 

وإعمال المضاف أكثرُ من إعمال المنون سماعاً. وإن كان إعمال المنونٍ أقيس؛ لأنه جرد 
من (أل) والإضافة. 


وإعمالُ المنون أكثر من إعمال الحلى ب (أل): وهذا بدأ المصنف بذكر المضافء ثم 
الجردء ثم الحلى» ومن إعمال المنون قوله تعالى: ((أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةِ)) 
[البلد:14] ((يَتيمًا))» (إطعامه يتيماً) حذف الفاعل هناء قدّره هكذا ابن هشام في 
قطر الندى» هو لا يُقدر لكن من باب الإيضاح ((أؤ إِطَعَامٌ)) الفاعل محذوف ((يتِيِمَا)) 
هذا مفعول لقوله: إطعام وهو مصدر. 

إذن: إطعامٌ منون مجرد عن (أل) وجرد عن الإضافة ونصب ورفع» فدلٌ على أنه يعمل 
وجاء في فصيح الكلام. 

فيتيماً منصوب بإطعام» وقول الشاعر: 

بضرب بالسيوف رؤوس قوم ... أزلنا هامهن عن المقيل 


بضرب بالسيوف رؤوس: (رؤوس) هذا مفعول به لقوله بضرب وهو مصدر مُنؤن» 
ورؤوس: هذا مفعول به» ومن إعماله وهو محلى ب (أل) قوله: 

ضَعيفٌ النْكَايَةِ أَعْدَاءَهُ 

(أَغْدَاءَهُ) هذا منصوب بالنكاية» وهو مصدر ودخلت عليه (أل). إذن تقل سماعاً أنه 
عمل وهو محلى ب (أل). 

وذهب بعضّهم كما ذكرناه سابقاً أن العاملَ فيه محذوف, وهذا نسبّه لابي العباس المبرد 
إلى أن نصب المفعول به بعد المصدر الحلى ب (أل) ليس بالمصدر السابق, وإغا هو 
عصدر مُنگر يُقدّر في الكلام؛ فتقدير الكلام عندهم ضعيف النكاية نكاية أعداءه 


ضعيف؛ لأنه يُحوجنا إلى التقدير, ثم فيه نوغ تكلف. 

وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعداءه ونحوه منصوب بنزع الخافض» وتقدير الكلام: 
ضعيف النكاية في أعدائه. وهذا مردود؛ لأن النصب بنزع الخافض سماعي, وعندنا هذه 
أمر مُطرد» يعني يأ في كلام العرب» حينئذٍ نقول: هذا سماعي فلا يُصرف ما تقل من 
إعمال المصدر محلى ب (أل) إلى كون المنصوب به منصوب بنزع الخافض؛ لأنه جماعي. 
والذي ذكرّه الشارح واب مالك رحمه الله تعالى أنه يعمل مُطلقاً هو مذهب سيبويه 
وجمهور النحاة. 

وقوله: 

قنك وَالتَأبينَ عُرْوَةَ بَعْدَمَا ... عاك وَأَيْدِينَا إِلَيْهِ شَوَارعٌ 


هذ عَلِمَتْ أل المغيرة أنّني ... كَرَرْتُء فَلَمْ انكل عن الصّربٍ مِسْمَعًا 


مِسْمَعًا: هذا اسم رجل» والضرب هذا مصدر محلىّ ب (أل) فنصبه. 

إذن: إن گان فغل مَعَ أَنْ أَوْ ما يحل له 

إن أريد بالمصدر الدلالة على الحدوث صح أن يكون مُقدّراً ب (أن) المصدرية أو (ما) 
المصدرية. 

إن لم يكن كذلك حينئذٍ ظاهرٌ كلام الناظم هنا أنه لا يعمل. 

قال بعضهم: استعمال المصدر في لسان العرب لا يخلو من حالين؛ إما هذا وإما ذاك: 
الحالة الأولى: أن يُقصّد به ثبوث ما يدل عليه من الحدث» يعني أن يُراد بالمصدر 
الثبوت» والحدث الأصل فيه الثبوت أو عدم الثبوت؟ الثاني هو الأصلء ولذلك (قامَ 
يقومُ قم) الحدث الدال عليه بالفعل بأنواعه الغلاث لا يدل على الثبوت» هذا هو 
الأصل. 

ولذلك الجملة الفعلية والامية بينهما فارق من هذه الحينية, الامية تدل على الثبوت 
والاستمرارء بخلاف الجملة الفعلية؛ لأنه حدثٌ والأصل فيه عدم الثبوت. 

قد يراد بالمصدر الدلالة على الثبوت. 


الثاى: أن يُقصّد به حدوث ما يدل عليه من الحدث» سواء كان في زمن ماض أو حال 


أو استقبال» نظرة عامة: أي النوعين الذي يُقدّر ب (أن) و (ما)؟ الثاني لا الأول. 


إذن: إذا اعتبرناه شرطاً مق لا يصح إعمال المصدر؟ إذا دلَّ على الثبوت» طاذا؟ لأنه 
لا يحل محلّه (أن) أو (ما) المصدرية, وأما إذا لم يُرد به الثبوت وإنما الدلالة على حدوث 
الحدث بالأزمنة الثلاثة, حينئذٍ صح أن يحل (أن) أو (ما) محله. 

فإن أردت بالمصدر الأول وهو الدلالة على ثبوت ما يدل عليه من الحدث, فحينئذٍ لا 
يصلح لأن يحل محلّه فعل لا مع (ما) ولا مع (أن) المصدرية؛ لأن طبيعة الفعل دالة على 
الحدوث وإن لم تقصده. 

وإن أردت الثاني فعلى التفصيل الذي سبق إن أردت المضي أو الاستقبال جنت ب 
(أن) مع الفعل الماضي في المضيء و (أن) مع الفعل المضارع في الاستقبال» وإن أردت 
الحال, فحينئٍ تأ ب (ما) المصدرية لأنها لا تتعينُ لزمن مُعيّن. وإن أردت الثاني وهو 
الدلالة بالمصدر على حدوث ما يدل عليه من الحدث في الزمن الحاضر كان عليك أن 
تُقدّره ب (ما) المصدرية, وثقدّر معها الفعل المضارع؛ لأن (أن) المصدرية لا تصلح هنا. 
لأنها مع الفعل الماضي ثبقيه على حاله وهو الدلالة على حدوث الحدث في الزمن 
الماضي, ومع المضارع تخلّصه للدلالة على الاستقبال؛ فلما لم يمكن الإتيان بما في هذا 
لمحل قُدّر المصدر ب (أن) في هذه الحالة. 

حينئلٍ لزمكَ أن ثقدّره ب (ما) إذا ل نتمكن من تقديره ب (أن) لزمنا أن تُقدّره ب (ما) لأنها 
صالحة للاستعمال في الأحوال كلها. 

وإذا أردت بالمصدر الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي أو في الزمن 
المستقبل, فإنه حينئذٍ تقدره ب (أن) مع الفعل الماضي في الزمن الماضيء وب (أن) مع 
الفعل المضارع في الزمن المستقبل. 

(إِنْكَانَ فغل مَعَ أن أو مَا يل عخَلّهُ). 

ثم قال: (وَلاسْم مَصدَرٍ عَمَلْ) قبل ذلك: المصدر لا يعمل إلا بشروط وهي هانية 
ذكرناها فيما سبق» ووصلنا إليها. 

شروطً إعمالٍ المصدر: إن جعلنا قوله: إن گان فغل مَعَ أَنْ أو مَا يحل لَه تجعله أولَ 
شرط في إعمال المصدر, وهذا ظاهر النظم. 

إذن: الشرط الأول: أن يِحلَ محل المصدر (أن) المصدرية مع الفعل؛ أو (ما) المصدرية 
مع الفعل. 

فان لم يكن كذلك فلا عمل. 

الثاي: أن يكونّ مُظهَراً فلو أضمر لم يعمل يعني لا يكون ضميراً. الضمير إذا عاد إلى 
المصدر فهو في قوّة المصدر, فإذا كان الأمر كذلك» حينئذٍ لا يعمل الضمير فيما بعده 
لتأويله بالمصدر؛ لأن مرجعه يرجع إلى المصدر. 


إذن الشرط الثاني: أن يكونّ مُظهراً. فلو أضمر لم يعمل خلافاً للكوفيين» لضعفه 
بالإضمار بزوالٍ حروف الفعل» فلا يجو حينئذٍ (ضربك زيداً حسنٌ وهو عمراً قبيح)» 
ضربك زيداً حسنٌ (وهو) الضمير يعودُ إلى الضرب, (عمراً) جوّزه الكوفيون لماذا؟ بناء 
على أن مرجع الضمير هو المصدر, فحينئدٍ أُول الضمير بالمصدر فأعمل المصدر 
مُضمراً والأصل فيه أن يكونّ مُظهراً مُضمر يعني: أن يكون الضمير عاملاً فيما بعده 
تنزيلاً له منزلة المصدر؛ لأنه يعود على المصدرء ليس مطلقاً كل ضمير لاء إذا كان 
الضمير يعود على المصدر فهو في قوة المصدر. 

هل يعمل المصدر مُضمراً؛ ضميراً؟ نقول: لا يعمل, خلافاً للكوفيين, فحينئذٍ (ضربك 
زيداً) ضربك هذا مظهر, منطوق به بحروفه. زيداً مفعول به لضربك» حسنٌ هذا خبر 
المبتدأء وهو أي الضرب السابق عمراً أجارّ الكوفيون نصبه» على أنه هو مصدرء لكنه 
بالتأويل» فحينئذٍ أضير المصدر والصواب أنه لا يعمل مضمراً. 

ولا يجوز كذلك (مروري بزيد حسنٌ وهو بعمرو قبيح)؛ مروري بزيد حسڻ وهو أي: 
المرور (بعمرو) جار ومجرور مُتعلق بقوله: هو نقول: هذا لا يصلح» لماذا؟ لأن الضمير 
هنا وإن أرجع إلى المصدر إلا أنه لا يعمل؛ لأن المصدر إنما يعمل متى؟ إذا كان مُظهراً 
يعني ملفوظاً بحروفه هوء وأما إذا كني عنه بالضمير فلاء خلافاً للبصريين وأجارً ابن 
جني إعماله في الجرور وقياسه في الظرف, فصل بينهما والصواب الأول. 

الثالث: أن يكون مُكبراً فلو ضّغْر لا يعمل. 

(أعجبني ضريبك زيداً), نقول: لا يعمل, لاذا؟ لأن التصغير من خصائص الأسماء, 
واغتفر في المضاف والحلى ب (أل) للسماع» حينئذٍ ما عدا يبقى على الأصل» فلو ني 
المصدر لا يعمل فلو جُمع المصدر لا يعمل, لاذا؟ لأن هذه من خصائص الأسماء, 
التثنية» والتصغير, والجمع .. من خصائص الأسماء. 

فإذا لني المصدر حينئلٍ نقول: التحق به ما هو من خصائص الأسماء فأبعده عن مشايمة 
الفعل. أن يكون مكبراً فلو ضّغْر لم يعمل خروجه بالتصغير عن الصيغة التي هي أصل 
الفعل. 

وقبل: يعمل مُصغْراً ويوافقه رويداً زيداً. إذن أعجبني ضريبك زيداً. نقول: هذا لا 
يعمل» الصواب أنه لا يعمل. 

الرابع: أن يكون غير محدود, يعني أن يكونَ دالاً على المرّة, لو كان دالا على المرّة 
بالتاء حينئذٍ لا يعمل» فلو خد بالتاء لم يعمل؛ لأن صيغته حينئذٍ ليست الصيغة التي 
هي أصل الفعل» فلو كانت التاء في أصل بناء المصدر كرحة ورغبة عمل لعدم الوحدة 


حينئل, فلا يكون محدوداً. 
يعني أن لا تتصل به تاء الوحدة (وَفَعْلَة لِمَرّةِ كَجَلْسَة), إذا كان المصدر أصله أنه بالتاء 
كرغبة ورحمة عمل» وإن لم تكن التاء من أصله حينئدٍ صارّ محدوداً بالتاء فلا يعمل. 


الخامس: أن يکود غير منعوت قبل تمام عمله. يعني: أن يُنعت لکن يفصل بينه وبين 
معموله بالنعت» نقول: وصفه بالنعت قبل تمام العمل مُبطِل لإعماله, فالشرطٌ فيه أن لا 
يفصل بينه وبين معموله بنعته. أن يكون غير منعوت قبل تمام العمل؛ لأن النعت من 
خصائص الأسماء المبعدة عن الفعل» وإنما لم يؤثر بعد تمام العمل لا إشكال فيه إذا تم 
العمل لا إشكال فيه (أعجبني ضرب زيدٍ عمراً ميرح)» ضرب مبرح نقول: هذا جائز, 
لكن (أعجبني ضرب زيدٍ مبرحٌ عمراً) نقول: لا يجوز. 

إذا فصل بالنعت بيته وبين معموله بطل إعماله, إذن وإنما لم بور بعد تمام العمل لضعفه 
بتأخَره عن استقرار العمل» فلا يجوز: (أعجبني ضربك المبرح زيداً), ضربْك: هذا فاعلء 
المبرئح: نعته, زيداً: هذا مفعول للمصدر, هنا نقول: لا يعمل» لاذا؟ لأنه صف .. 
عت قبل تام العمل» لكن لو أخّر النعت قيل: (أعجبني ضربك زيداً المبرغ) صخ؛ لأنه 
استوفى عملّه قبل النعت. لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول» فلا يُفصل 
بينهماء كالشأن في المضاف والمضاف إليه. 

فان ورد ما يُوهم ذلك قُدّر فعلٌ بعد النعت يتعلّق به المعمول المتأخرء فلو بعت بعد 
تقامه لم بمنع. 

إذن الشرط الخامس: أن يكونَ غير منعوت قبل تمام العمل» فإن نعت بعد تمام العمل 
فلا إشكال. 

السادس: أن يكو مُفرداً يعني غير مثنى ولا مجموعاً؛ لأن تثنيته وجمعه رجانه عن 
صيغته الأصلية التي هي أصل الفعل. وجوّرٌ عمله مجموعاً جماعة؛ منهم ابن عصفور 
والناظم؛ يعني ابن مالك رحمه الله تعالى في غير هذا الكتاب. والصواب الأول. 

السابع: تقدّمُه على معموله, فلا يجوز (أعجبني زيداً ضرب)» لا يصح؛ وإنها يُشترط أن 
يتقدّمَ المصدر على المعمول؛ لأنه ضعيف» وسبق معنا القاعدة أن العامل إذا كان ضعيفاً 
لا يُنصرّف في معموله, فلا يصح (أعجبني زيداً ضربك). لا يصح هذاء إنما (ضربك 
زيداً) بتقديم العامل على المعمول» وأما الجار وامجرور فهذا يُتوسّع فيه. 

الغامن: ذكره؛ فلا يعمل محذوفاً على الأصح» أن يكو مذكوراًء أما محذوفاً فلا يجوز 
ولذلك ضْعَّف قول من قال بأن (باسم الله) جار ومجرور مُتعلق بمصدر ابتدائي, هذا 


ضعيف» جورّه بعضهم» ابتدائي باسم الله باسم الله ابتدائى نقول: ضعيفء لاذا؟ لأن 
المتعلق هنا مصدر والمصدر لا يعمل محذوفاً وإنغا حب أن يكونّ مذكوراً؛ لأنه ضعيف» 
والعامل الضعيف كاه هو مذكور ضعيف› وحينئذ إذا حُدف من باب أولى. 


وليس من الشروط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال» ليس من الشروط كونُ المصدر بمعنى 
الحال أو بمعنى الاستقبال؛ لأنه يعمل لا لشبهه بالفعل» بل لأنه أصلْ الفعلء بخلاف 
اسم الفاعل» اسم الفاعل سيأتينا أنه لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فيما 
إذا جُرّد عن (أل)؛ ضارب الآن أو غداً» ضاربٌ أمس لا يعملء لاذا؟ لأنه أشبه الفعل 
المضارع» والفعل المضارعغٌ في الأصل لا يدل على المضي» فإذا دلّ اسم الفاعل على 
المضي حينئدٍ بعد شبهه بالفعل المضارع» وإذا بِعْدَ شبهه بالفعل المضارع حينئدٍ لا 
يعمل؛ لأنه إنغا عمل إلحاقاً له بالفعل المضارع, والفعل المضارع إغا يدل على الزمن 
الحال أو الاستقبال» فإذا دل اسم الفاعل على الزمن الماضي حينئذٍ لا يعمل؛ لأنه 
أصل الفعل بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل بشبهه بالمضارع, فاشترط كونه حالاً أو 
استقبالاً؛ لأنهما مدلولا المضارع. 

وقيل: أعمل المصدر لعلة وهي: شبهه للفعل في دلالة كلّ منهما على الحدث الذي 
يقتضي فاعلاً دائماً وبقتضي مفعولاً به إن كان واقعاً 57 أنه أصل له. 

ثم قال: وَلاسْم مَصْدَرٍ عَمَلْ نكر هناء إذا نكر الشيء دل على قلة, السكير قد يدل 
به على القلةء (ولاسْم مَصدَرٍ عَمَلَ) فصله عما قبلهء طاذا؟ لقلة عمله. بل قال 
الصيمري: إن عمله شاذ» يعني حفط ولا يقاس عليه إنغا هو ماعي وليس بقياسي» وأما 
المصدر فهو قياسيء (وَلاسْم مَصْدَرٍ عَمَلْ). أي مضافاً أو جرداً أو مع (أل) مطلقاً 
لأنه عطفّه على ما سبق» وإن كان قياساً وقد أشارَ إلى قلته بتنكير عمل» وقال 
الصيمري: إعماله شاذ. 

(وَلاسْم مَصّدَرِ) ما هو اسم المصدر؟ عرّفه في التسهيل بقوله: ما ساوى المصدرٌ في 
الدلالة على معناه, وخالفه بخلوّه لفظاً وتقديراً من بعض ما في فعله دون تعويض. 

نقفٌ على هذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


* إعادة (اسم المصدر) وعمله 


3 حكم معمول المصدر وتابعه. خاتمة 
5 شرح الترجمة (إعمال اسم الفاعل) وحده 
* فائدة في علة عمل اسم الفاعل. 


بشم اله الرّحمَنٍ الرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: إعمال المصدر 

فغله الْمَصَْرَ أ في العمل ... مُضَافاً اؤ يردا أو مع أن 

إن گان فِغْلٌ مَعَ أن أو ما يل ... كَل ولاسم مَصْدَرٍ عَمَلْ 


ذكرٌ في هذين البيتين إعمال المصدر بعد أن بِيّنَ لنا المصدر فيما سبق, ونا شروطه, ثم 
ذكر اسم المصدر (بفغله الْمَصْدَرَ اق في الْعَمَنْ) احق المصدر بفعله في العمل, تعدياً 
ولزوماً. فان كان فعله المشتقّ منه لازماً فهو لازم» وإن كان مُتعدياً فهو متعدٍّ إلى ما 
يتعدى إليه بنفسه أو بحرف جر. 

وذكرنا أن المصدرّ يخالف فعله في أمرين: العمل واحد, إن كان الفعل لازماً حينئل 
المصدر عمل عمل الفعل المشتق منهء فإذا كان مُتعدياً حرف جر تعدّى إليه بنفس 
الحرف» وإن كان مُتعدياً بنفسه تعدّى إليه بنفسه, لكن يخالفه في أمرين: 

الأول: أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافاً. يعني محل خلاف» وذكرنا أن فيه ثلاثة 
أقوال: الجواز مطلقاًء والمنع مطلقاًء والتفصيل. 

والمراد بالتفصيل بين ما إذا كان فعلّه لا يكون إلا مُغيْر الصيغة صح أن يعمل المصدر 
عمل الفعلء فيرفع نائب الفاعل» وإلا فلاء هذا مثّلنا له بزكم فُعلء دائماً مُلازم للبناء 
للمجهول. بمعنى أنه لا يكون على فعلء وإنما دائماً يكون على فُعل, إن كان كذلك 
حينئلٍ لا يلتبسل» وحجة المانع أنه يلتبسن لا يدرى هل هذا نائب فاعل أم فاعل» وهذا 
حق» فإذا أُمِن اللبسُ حينئذٍ جار أن يرفع نائب فاعل» وهذا قولُ أي حيان وهو 

الأمر الثاني الذي يخالفٌ المصدر فعله: أن فاعل المصدر يجوز حذفهء بخلاف فاعل 
الفعل» وإذا ذف حينئذٍ لا يتحمل ضميره. 

مُضَافاً أو مُجَرّداً أؤ مَعَ ألّ: قلنا هذا إشارة إلى أن المصدر يعمل مطلقاً. وإن كان يختلف 
في كثرة العمل» مُضافاً هذا الأكثرء ومجرداً هذا أقل من المضاف لكنه أقيس؛ لأنه أشبة 


بالفعل» محلى ب (أل) قلنا هذا فيه أربعة مذاهب» والصواب أنه يجوز إعماله مطلقاً 
لوروده سماعاً. ولو كان ضعيفاً قليلاً؛ لأن الإضافة هي أكثر ثم التجريد من (أل) 
والإضافة, ثم كونه مع (أل)؛ لأنما العلّة عند النحاة المتأخرين أن المصدر إنغا اعهل مع 
كونه جامداً .. أعمل لشبهه بالفعل» فلما أشبة الفعل حينئذٍ عمل عمله وهذا محل 
نظر» بل الصواب أنه إغما عمل لكونه أصل الفعل؛ لأنه لو عُلّل بالعلة السابقة لقبل 
حينئذٍ إذا أشبه الفعل فإذا اتصل به ما هو من خصائص الأسماء أبعده, أضعف الشبه 
كما هو الشأن في الحرف هناك قلنا الاسم إذا أشبة الحرف بُني لا بذ أن يكون الشبة 
قوياًء فإذا اتصل بالاسم ما هو من خصائص الأسماء حينئذٍ بعد شبهه أو ضعف شبهه 


بالحرف فلم ينَ. 


كذلك المصدر لو قيل بأن العلة هي شبهه بالفعل» حينئذٍ إذا ضيف فالإضافة من 
خصائص الأسماء فالأصل أنه لا يعمل ومع ذلك الأكثر فيه أنه يعمل مُضافاًء وإذا 
حلي ب (أل), فالأصل فيه أنه لا يعمل, لكنه مع إعماله. وامجرد هذا أقيسسُ وهو أقلٌ 
من المضاف» وأقيسُ يعني: الأصل أن يكون أكثر عملاً من المضاف؛ لأنه إذا جرد عن 
(أل) والإضافة ابتعد عن الأسماء فلم يتصل به ما يبعده أو يضعف شبهه بالفعل؛ 
ولذلك نقول: هذه العلة فيها نظر. 

قوله: إِنْ گان فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ ما يحُلَ نَل (إِنْكَانَ فِعْلٌ) هذا اسم كان» وكان ناقصة 
هناء و (مَعَ أَنْ) مَعَ بالفتح» هذا ظرف مُتعلق بمحذوف صفة لفعلء وأن قُصِد لفظه 
وهو مضاف إليه. أو مع ماء هنا حذف المضاف من الثاني لماذا؟ لكونه معطوفاً على 
مغله, مع أن أو مع ما؛ لأنه لا يجتمعان معاً مع (أن) و (ما) أو (ما) لا يجتمعان معاً في 
وقتٍ واحد» بل هذا له حال وهذا له حال؛ ف (أو) هنا للتقسيم والتنويع وليمست 
للتخيير؛ لأنه إذا كان مع أن إنما يُراد به المضي أو الاستقبال» لكن يُقدّر مع المضي مَعَ 
أن الفعل الماضيء وِيُقدّر مَعَ أن في الاستقبال الفعل المضارع, وأما الحال فيُقدّر ب (ما) 
لأا لا تكون للماضي ولا للاستقبال وإنما تكون لمعنى الحال. 

(يحُلَ حََلَهُ): مكانه يعني يعني محلّ المصدر, إن كان فعل مع ما ذكر يحل محله, يعني محل 
المصدر, مفهومه أنه إن لم يحل حله فعل مع (أن) أو مع (ما) حينئذٍ لا يعمل العمل 
المذكور» وهذا ظاهر النظمء وإن اختارَ في التسهيل أن هذا ليس بشرطء بل هو أمر 
أغلي» وظاهر النظم هنا أنه شرط لأنه قال: (بفغله الْمَصْدَرَ الق في الْعَمَلْ)؛ ثم بين 
أحواله: إن كان المصدر الذي يعمل العمل المذكور مَعَ .. إلى آخره. 


فحينئذٍ نقول: هذا شرطء ونزيد عليه الشروط السبعة التي ذكرناها. 

ثم قال: (ولاسْم مَصْدَرٍ عَمَلْ) عمل لاسم مصدر, لإسْم مَصْدَرٍ جار ومجرور مُتعلّق 
بمحذوف, خبر مقدم» وفصلّه عما سبق مَصْدَرِء لأن ثم مغايرة بين المصدر واسم 
المصدر, ثم إعمال اسم المصدر هذا محل الخلاف. ولذلك حكم الصيمُري بأن إعماله 
شاذ» يعني يحفظ ولا يقاس عليه. 

ولقلّة إعمال اسم المصدر كذلك فصلّه عما سبق, ولذلك نكر عَمَلْ؛ (عَمَلْ) نکر 
فدلٌ على أنه قليل» والإطباق السابق في قوله: مُضَافاً أو جردا أو مَعَ أل إِنْكَانَ فِغْلٌ 
مَعَ أن أَوْ ما يل له 

هذان الأمران يكونان في المصدر وني اسم المصدرء يعني ليس كل اسم مصدر يعمل؛ 
بل لا بد أن يصح حلولُ فعلٍ مع (أن) أو (ما) محله. فإن لم يصح حيدئذٍ على ظاهر 
النظم لا يعمل» فكل ما اشثرط في المصدر يُشترط في اسم المصدر. 


(وَلإِسْم مَصْدَرٍ عَمَلْ). اسم المصدر عرّفه في التسهيل بقوله: هو ما ساوى المصدرٌ في 
الدلالة على معناه وخالفه بخلوه من بعض ما في فعله دون تعويض. ذكرٌ أمرين؛ أمراً من 
جهة المعنى وأمراً من جهة اللفظ فوافق اسم المصدر المصدرّ في الدلالة على الحدث» 
هذا ظاهر النظم» أن اسم المصدر يدل على الحدث كما أن المصدرٌ يدل على الحدث» 
إذن ما يدل على الحدث قد يكونُ مصدراً وقد يكون اسم مصدرء اتفقا في الدلالة 
على الحدث» ولذلك قال: اسم ساوى المصدرء وعرفنا أن المصدرٌ هو اسم الحدث 
الجاري على فعله» (ضرب) مسماه عين الحدث» حينئدٍ اسم المصدر نقول: مُسماه عين 
الحدثء فالتكليم مصدر, مُسماه عين الحدث» والكلام اسم مصدر وافق المصدرٌ في 
الدلالة على الحدث, إذن كلّ من التكليم والكلام يدلان على الحدث, هذا ظاهرٌ كلام 
ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه» وما هو 
معنى المصدر؟ هو الحدث. 

إذن كلّ منهما المساوّى والمساوي كل منهما دال على الحدث. أي معنى المصدر وهو 
الحدث» وهذا أخرجٌ نحو الدهن والكحل نما فيه حروفٌ الفعل لكنه لا یدل على 
حدث» ككل العين الكحل» دهن الرأس الدهن» إذن الدهن والكحل نقول: هذان 
لفظان فيهما حروف الفعل» لكن هل ها مصدران أو اما مصدر؟ نقول: لاء لكونه .. 
وإن وافق الفعل في الحروف كما في (كلم تكليماًء وسلّم تسليماًء وأعطى عطاء) اسم 
المصدر وإن وافقه في الحروف كلها وهو المصدر أو في بعضها وهو اسم المصدرء إلا أنه 


لا يدل على الحدث, فكل ما وافق الفعلَ ولم يدل على الحدث فليس بمصدر ولا اسم 
مصدر. فإن كلاً منهما وإن اشتملَ على حروف الفعل لم يدل على الحدث بل على 
ذات» فالكحل مُسماه عينُ الكحل الذي تكحل به العين؛ وكذلك الدهن نفس ما 
يُدهن به الرأس يُسمى دهناًء فمُسمّاه ذات وفرق بين أن يكون المسمى ذاتاً وبِينَ أن 
يكون حدثاً. 

إذن كلّ من المصدر واسم المصدر يدلان على الحدث» مُقتضاه حينئذٍ نقول: أن 
موضوع اسم المصدر الحدث كالمصدر, والذي يدل عليه قولُ النحاة قاطبة: اسم 
المصدرء لو نظرت في اللفظ اسم المصدرء اسم المصدر مضاف ومضاف إليهء فال 
على أن اسم المصدر اسم للمصدرء فحينئذٍ ليس مدلوله الحدث على هذا الثاني» وإنما 
مدلوله المصدر لفظ المصدر, وهو قول ثان في المسألة, ما مدلول اسم المصدر؟ نقول 
قولان: ابن مالك رحمه الله تعالى وكذلك ابن هشام في سائر كتبه ذهبا إلى أن مدلول 
اسم المصدر هو الحدث» حينئلٍ ساوى المصدر كل منهما يدل على الحدث» وذهب 
بعضهم إلى أن اسم المصدر مدلوله لفظ المصدر, وجزمَ أبو حيان بأن موضوع اسم 
المصدر المصدر نفسه» وهو القول الثاني في المسألة» وهذا أظهرُ, فحينئدٍ يكون الكلام 


مُسمّاه التكليم» والتكليم مُسماه الحدث. 


إذن: النتيجة أن اسم المصدر يدل على الحدث» ولكن بواسطة المصدر, حينئلٍ من عبر 
عن كون اسم المصدر يدل على الحدث وهو يرى أن اسم المصدر اسم للمصدر 
اللفظي, حينئدٍ بُؤول كلامه بأنه أرادَ ما يدل على الحدث بواسطة المصدر, فمن قال 
بأن الحدث مدلول المصدر واسم المصدر, ودلالة اسم المصدر على الحدث بواسطة 
المصدر صح تعبيره كذلك, وإذا أرادَ الثاني بان كلاً منهما يدل على الحدث مباشرة, 
حينئذٍ نقول: هذا فيه نظرء والصواب أن يُقال: أن اسم المصدر كا مه يعني اسم 
مُسماه لفظ المصدر. 

فالعطاءً اسم مصدر, مدلوله ومُسمّاه إعطاء, والكلام نقول: هذا اسم مصدرء مدلوله 
ومُسمّاه تكليم, ثم كلّ من العطاء والإعطاء والتكليم مدلوهما الحدث, فحينئذٍ دل اسم 
المصدر على الحدث بواسطة المصدرء ودل المصدر على الحدث مباشرة بدون واسطة. 
إذن قوله: ما ساوى المصدرّ في الدلالة على معناه وهو الحدث» هذا يحتمل القولين» 
يعني ساوى المصدر في الدلالة لكن بواسطة» بواسطة المصدر, وإن كان ظاهر العبارة 
تشيرٌ إلى الثابي. 


وخالقه بخلوّه من بعض ما في فعله دون تعويض» هذا نظر في اللفظ» يعني اسم المصدر 
يُخالف المصدر من حيث اللفظء بأنه ينقصْ منه بعض حروف فعله الأصلية أو الزائدة, 
ويُشترّط في المصدر بأن لا يكون مصدراً إلا إذا كان مُساوياً للفعل في حروفه الأصلية 
والزئدة» فإن نقصَ عن الحروف الأصلية أو الزائدة فإمًا أن يُعوّض عنه أو لاء فإن 
عُوِض عنه فهو مصدر على الأصلء فان ل يُعوّض عنه فما أن يُنوى أو لاء فان نوي 
حينئلٍ هو مصدر, وإن م ينو فهو اسم مصدر. 

إذن من حيث المعنى حينئذٍ مَن قال بأن دلالة كلّ منهما الحدث متساويان. ومن حيث 
اللفظ لاء تم فرق بينهما. المصدر يكون مُساوياً في الحروف العدد. كل حرف أصلي في 
الفعل لا بد أن يكون موجوداً في المصدر وكلّ حرف زائد في الفعل لا بد أن يكون 
موجوداً في المصدر, فإن ل يُوجَد كل من الأصل والزائد نظرنا فإن حذف وغْوّض عنه 
كوعد هذا مأخودُ من الوعد, نقول المصدر: عدةء هذا مصدر كذلك» حينئذ نقول: 
حذفت الواو وعؤض عنها التاء» إذن حذف وَعْوْض عنه, فإن حذف من الفعل أصل 
وعوض عنه التاء حينئذٍ نقول: باق على مصدريته فهو مصدرء كذلك إذا حذِف ول 
عض عنه حينئٍ إن وي الحرف الذي لم يُذكر في المصدر حينئلٍ نقول: هو مصدر, 
مثل قاتل قتالاً .. قات .. بين القاف والتاء ألفٌ, وتقول في المصدر (فتا) أين الألف؟ 
محذوفة, لكنها منوية بدليل قِيتالاً. مع قيتالاً فدلٌ على أتما .. الألف حذفت وثويت, 
إذن هذا مصدر أو اسم مصدر؟ نقول: مصدر» وإن نقصَ من حروف الفعل؟ وإن 
نقص» لاذا؟ لكونه ځذف لكنه مَنوي» فان لم يكن هذا ولا ذا حينئدٍ تعيّنَ أن يكون 
اسم مصدرء هذا الذي أراده بقوله: وخالفه. يعني خالف اسم المصدر المصدر بخلوّه 
لفظاً وتقديراً, إن خالفه بخلوّه لفظاً وتقديراً حينئذٍ حكمنا عليه بكونه اسم مصدر, فإن 
خالفه بكونه سقط منه بعضُ الحروفٍ لفظاً لا تقديراً فهو مصدر على الأصل. 


من بعض ما في فعله (ما في فعله) يعني الذي في فعله. من الحروف الأصلية أو الزائدة 

دون تعويض, فإن عُوّض عنه .. عن المحذوف حينئذٍ حكمنا عليه بكونه مصدراً. 

قال ابن عقيل: كعطاءٍ. فحينئذٍ عطاء مُساو لإعطاء معنى, هذا على الرأي الأول» بأن 
عطاء يدل على الحدث مباشرة» وإعطاء 1 على الحدث مباشرة» إذن المعنى مُتحد, 

إعطاء هذا مصدر, وعطاء اسم مصدر, مدلول كل منهما الحدث, ثم نظرنا في اللفظ. 

إذا دل كا منهما على الحدث إذن لا فرق من جهة المعنى لا بذ أن نبحث عن فارق 
بينهما من جهة اللفظ. 


فإن عطاء مُساو لإعطاء معنى, ومخالفٌ له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خالل 
منها لفظاً وتقديراً. أعطى يعطي إعطاءً .. إعطاءً هذه الحمزة موجودة في قوله: أعطى, 
وعطاء هذا اسمْ مصدرء أين ال همزة؟ حذفت» ننظر هل عَوّض عنها شيء في اللفظ؟ 
لاء هل نوبت بحيث دل دليلٌ على أا مَنوية كأن يكون شمع لفظ آخر مُصرّح فيه 
بالهمزة؟ لاء إذن لا هذا ولا ذاك, حكمنا عليه بكونه اسم مصدرء إذن ليس كل نقص 
يكون سبباً في الحكم على اللفظ بكونه اسم مصدر, بل لا بد أن ننظر هل عُوّض عنه 
أو لا؟ إن عُوّض فهو مصدر, وإن ل يُعوّض عنه نسأل هل هو منوي أو لا؟ لأن المنوي 
كالموجود, المنوي المقدر كالموجود, إن وي فهو مصدر عن أصلء إن م ينو حينئدٍ 
نقول: خلا اسم المصدر من حرف لفظاً وتقديراً لفظاً لم يُنطق به. وتقديرا لم بثو فدلٌ 
على أنه اسم مصدرء ولذلك قال: عطاء في المعنى مساو لإعطاء وهو مصدر. 

إذا تساويا .. التبس؟ إذن لا بد من فارق لفظي» فنظرنا فإذا به مخالف لفعله بسقوط 
حرف منه وهو الهمزة, موجودة في الفعل ولم تُوججد في اسم المصدرء حينئذٍ نسأل 
ونبحث كما بثنا سابقاً. فنحكمُ عليه بكونه اسم مصدر. 

وهو خالٍ منهاء يعني من الهمزة لفظاً وتقديراً وم يُعوض عنها شيء. 

واحتررٌ بذلك ما خلا من بعض ما في فعله لفظاً ولم ل منه تقديراً يعني قد يسقط 
بعض حروف الفعل ولا يُذكر في المصدر لكنه منوي» فإنه لا يكون اسم مصدر بل 
يكون مصدراً على الأصل» وذلك نحو: قتال؛ قتال هذا مصدر, فعال: لِفَاعَلَ الْفِعَالُ 
وَالْمْفَاعَلَه. 

قتال فإنه مصدر. مصدر قاتل» فاعل» قاتل قتالاً. قاتل أربعة أحرف: قاف ثم ألف, ثم 
تاءء أين الألف في المصدر؟ قتا .. الألف التي بعد التاء هذه ألفْ المصدرء سيأق: وَمَا 
يلي الآخِرُ مُدَّ وَافَحَاء فحينئذٍ نقول: أين الألف التي هي في فَاعَل؟ غير موجودة, لم 
تذكر في المصدر. 

هل هي مَنوية؟ هل عُوَض عنها شيء؟ لاء لم يُعوَض عنها شيء. 

هل هي منوية؟ نعم. لا بد من دليلء مع (قبتال)؛ فيعال. إذن ؤجدت الألف وكسر ما 
قبلها فقلبت الألف ياء فقيل: (قيتال) إذن نقول هذا الحرف منوي. 


وذلك نحو (قتال) فإنه مصدر (قاتل) وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل» لكن 
خلا منها لفظاً ولم يخل منها تقديراً يعني: منوياً. ولذلك نطق با في بعض المواضع .. 
هذا هو الدليل على أنما منويء إذا م يُوجَد لا ما نحكم هكذا من رؤوسناء نقول: حرف 


محذوف وهو مَنوي! لا. لا بد أن يدل دليلٌ .. يعني بأن مع في لسان العرب تصريحٌ 
با أصالة, ولو حكمنا عليه بأنما شاد أو أنما ضعيف. أو أتما خلاف الأصل أو القياس 
المطرد. 

أو ببدنه كما هو الياء هنا في قيتال» ولذلك ثُطق جا في بعض المواضع نحو: قاتل قيتالاً 
وضارب ضيراباً الياء هذه مُنقبلة عن الألف؛ لأنه مكسور ما قبله. فهذا مصدر لا 
اسم مصدر. 

واحتررٌ بقوله: دون تعويض ما خلا من بعض ما في فعله لفظاً وتقديراً؛ ولكن عْوَض عنه 
شيء .. حرف» حينئذٍ لا يكون اسم مصدرء بل هو مصدر على الأصل» وذلك نحو 
(عدَة) فإنه مصدر (وعد) فعل» (عدة)» أينَ الواو؟ حلفت في المصدر, (عدة) فِعلّة, 
حينئلٍ نسأل: أينَ الواو؟ محذوفة؟ كيف هي محذوفة وعدة مصدر, والأصلْ في المصدر 
أن لا ينقصّ من حروف فعله ولا حرفاً لا زائداً ولا أصلياً. نقول هنا خحُذف وعْوّض عنه 
التاءء وإذا عض عنه التاء حينئلٍ صارَ كالموجود, إذن لم ينقص حرف لأنه عُوّض عن 
الحذوف. 

وقد خلا من الواو التي في فعله وهو وَعَدَ لفظاً وتقديراً ولكن عُوّض عنها التاءء فهو 
مصدر لا اسم مصدر, بخلاف الوضوء والكلام من قولك: (توضّأ وضوءاً) توضّأ تفل 
تفعٌلاً هذا المصدرء (توضاً وضوءاً) أين الواو؟ أين التاء؟ محذوفة. 

(تكلّم كلاماً) أصله تكليماًء أين التاء وأين التضعيف؟ هذا نقص. 

بخلافٍ الوضوء والكلام من قولك: توضّأ وضوءاً. وتكلّم كلام فإنهما اما مصدر؛ لأنه 
حُذِف التاء منهما وحُذِف التضعيف» ول يعض عنهما شيء ولم يُنوياء فحينئذٍ حكمنا 
عليهما بكوفما امي مصدر. 

فهما اما مصدر لا مصدران» لخلوهما لفظاً وتقديراً من بعض ما في فعلهماء وهو التاء 
وأحد حرفي التضعيف» وأما المدة التي قبل الآخر قتالء كلام .. المدة التي قبل الآخر 
فليست للتعويض بدليل ثبوتا في المصدر, حيث لا تعويض كالانطلاق والإكرام, هذه 
ألف المصدر كما سيأ وَمَا يلي الآخرٌ مُدَّ وَافْتَحَاء مُدَّ انطلق انطلاقاً انكسَر 
انكساراًء استغفّرَ استغفاراً .. المدة هذه مدّة المصدر, موجودة في اسم المصدر وموجودة 
في المصدر, إذن ليست للتعويض. 

كالانطلاق والإكرام والاستخراج» فعلم من ذلك أن العوض قد يكون آخراً وقد يكون 
أولاًء يعني قد يدف حرف من الفعل» ولا يُوجَد في المصدر ثم يُعؤض عنه حرف آخر 
إما في أوله وإما في آخره» والتعويض كما يكون في الآخر يكون ني الأول والعكس 


بالعكس. 


وحقٌ المصدر أن يَتضمّن حروف فعله بمساواة, هذا الأصل فيه» توضّأ توضؤاً .. مثله, 
تكلم تكلماً تعلّم تعلّما فرح فرحا أشر أشراً, الأصل فيه أن يكون مُساوياً لفعله. 
وبزيادة» قد يزيد عليه نحو: أعلمَ إعلاماً زادَ عليه المدة وهذا لا إشكال فيه يزيد لكن 
لا ينقص, والحكم هنا في كونه اسم مصدر إذا نقص ول يُعوّض أو ينو أما الزيادة فهي 
ثابتة» حينئلٍ قد يكون مُساوباً للفعل في الحروف مثل: فرح فرحا وتكلّمَ تكلّماً وقد 
يكون بزيادة وهذه الزيادة تختلف, نحو: أعلمَ إعلاماً, فإن نقصّ عن فعله. فإن عُؤض 
عن الناقص أو قُدّر فيه فمصدر وإلا فاسم مصدر. 

إذن اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناهء الذي هو معنى المصدر وهو 
الحدث. وهذا يُوْوٌّل بأنه دل على الحدث بواسطة المصدرء حينئفٍ باعتبار النتيجة هو 
مساو» لكن باعتبار الطريق يختلفُ, لأن المصدر دل على الحدث مُباشرة» واسم المصدر 
ذل على الحدث بواسطة المصدر, فلا إشكال فيهء النتيجة واحدة كل منهما دل على 
الحدث» فاسمٌ المصدر مساو للمصدر في الدلالة على الحدث, هذا التعبيرٌ لا إشكال 
فيه» على القول الثاني ونفصّل بأن المصدر دل على الحدث مُباشرة بدون واسطة, وأما 
اسمُ المصدر فدلٌ على الحدث بواسطة المصدر, فمُسمّى (عطاء إعطاء), و (إعطاء) 
مُسمّاه الحدث نفسه» وسبق معنا مراراً في أول الكتاب أن مُسمى اللفظ قد يكون 
لفظاً زيد كلمة» كلمة مُسماها هنا لفظ زيدء زيد اسم .. اسم هذا لفظ مُسمّاه لفظ 
آخر» واسم المصدر كذلك» اسم مُسمّاه المصدر, حينئذٍ مُسمّى المصدر الحدث, إذن 
مُسمّى المسمى الحدث, فيكون هو مُسمّى الأصل» وهو اسم المصدر. 

وخالفه بخلوّه لفظاً وتقديراً معاً يعني فان خلا منه لفظاً لا تقديراً فهو مصدرء من 
بعض .. لا بد أن يكون بعض» لو كان كل هذا ما يُتصوّر, ما في فعله دون تعویض»› 
يعني ما في فعله من الحروف الأصلية أو الزائدة دون تعويض» يعني ل يُعوّض ولم ينو وم 
ينو أشارَ إليه بقوله: خلا منهما لفظاً وتقديراً. فإن خلا لفظاً لا تقديراً فهو مصدرء إن 
خلا لفظاً وتقديراً وعُوّض عنه حينئذٍ هو مصدر» ولا يكون اسم مصدر إلا إذا حف 
أحدٌ الحروف ول يُعوّض عنه وم يُنق فنحكمُ عليه بأنه اسم مصدر. 

لكن إن كان مدلولّه لا الحدث كما في الكحل والدهن لا نحكم عليه بأنه مصدر أو اسم 
مصدر؛ لأنه يُشترطٌ فيهما سواء كان بواسطة أو مباشرة أن يكون مدلوله الحدث, فأمًا 
إذا كان مدلوله الذات حينئدٍ لو وافق الحروف .. حروف الفعلٍ نقول: لا يُسمَى مصدراً 
ولا اسم مصدر. 

قال: ولاسم مَصْدَرٍ عَمَلْ إذن اسم المصدر وهو ما نقصت حروقه -بالشروط 


السابقة- عن فعله نحكم عليه بأنه يعمل عمل فعله» والحكم فيه كالحكم في المصدر 
تعدياً ولزوماً باختصار, فإن كان لازماً فاسمُ المصدر يرف ولا ينصب» وإن كان مُتعدياً 
بحرف عدي اسم المصدر بالحرف الذي تعدّى به ذلك الفعل» وإن كان يتعدّى إلى اثنين 
فكذلك. وثلاثة كذلك. 

ومن إعمال المصدر قوله: 

أكفراً بَعْدَ رَد الْمَوْتِ عقي ... وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِنَةَ الرتاعا 


الشاهد في قوله: عَطائك؛ لأن عطاء اسم مصدرء وهذا محلٌ وفاقٍ بينَ النحاة أن عطا 
بفتح العين وحذف الحمزة اسم مصدرء ولذلك قال ابن عقيل: وزعم اب المصنف أن 
عطاء مصدر وأن همزته حُذِفت تخفيفاً وهو خلاف ما صرّح به غيره من النحويين, 
المشهور أن عطاء اسم مصدر وليس بمصدر, والمصدر هو الإعطاء وإذا اذُعي بأن 
الهمزة هنا خحُذِفت تخفيفاً لا بد من دليل؛ يعني ادعاء حرف محذوف وثوي لا بد من 
دليل» وليس الأمر هكذا مطلقاً. 

أكفراً بَعْدَ رَد الْمَوْتِ عَت ... وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمَِةَ الرّتاعا 


فأضاف اسم المصدر إلى فاعله ثم نصب به مفعوله وهو المائة؛ فالمائة هذا مفعول لاسم 
المصدر, ومنه قول الشاعر: 
قَالُوا كلآمُكَ هنداً وَهْيَ مُصْعِيَةٌ ... يَشْفِيكَ قُلَتَ صَحِيمٌ داك لَوْ كاتا 


كلامُك هند (هنداً) هذا مفعول به لأي شيء؟ لكلام, كلام هذا اسم مصدر؛ لأنه ل 
(كَلَّمِ يُكَلّم كلآماً) والأصل التكليم ((وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا)) [النساء:164] هذا 
المصدر, فنقصت بعضٌ الحروف فلم يُعوض ول يُنوقَ حينئذٍ حكمنا عليه بكونه اسم 
مصدر, وهو مُضاف إلى الفاعل (كلامُك أنت) الكاف هذا في محل رفع فاعل, وهنداً 
هذا مفعول به. 

ومنه حديث (من فبلة الرجلٍ امرأتّه الوضوء), وهذا حديث يذكرونه .. من قبلة الرجل 
امرأته» (قبلة) هذا اسم مصدر؛ لأنه من التقبيل (قبّل بقل تقبيلا), والقبلة هذه اسم 
مصدر. 


نصب (امرأته) أضاقّه إلى الفاعل (قبلة الرجل) الرجل هو الفاعل, امرأته هو المفعول. 


0 


وقوله: 
إذا صّحّ عَوْنُ الخَالِق الْمَْءَ 1 جذ ... عسيراً مِنَ الآمال إلا مُيَسّرا 


إذا صحّ عون الخالق, (عون) هذا اسم مصدر (أعانّ يُعين إعانة) إعانة هذا المصدر 
إعانة مثل: إعطاء. 

(عون) نقول هذا اسم مصدر؛ لأنه خُذِف بعضُ حروف الفعل ولم يُعَوّض ولم بء 
والخالقٌ هذا فاعل؛ والمرء هذا مفعول به أضيف اسم المصدر إلى فاعله ونصب المفعول 
به 


عِشْرَتِكَ الكرام تعد مِنْهُمْ ... فلا تُريَنْ برهم ألوفا 


(بعِشْرَتِكَ) عشرة (عاشرٌ يُعاشِرٌ معاشرة), هذا الأصل بعشرتك إذن نقصَ من حروف 
الفعل» عشرتك الكرام» عشرتك أنت» أضاف اسم المصدر إلى فاعله ونصب به 
الكرام. 

إذن دلت هذه الشواهد على أن اسم المصدر يعمل؛ ويكفي فيه ما ذكر. 

وحينئلٍ من قال بأنه شاذً إن أرادَ به أنه قليل ويُستعمل لا إشكال فيه وإن أرادَ به أنه 
شاذ بالمعنى الخاص بمعنى أنه لا يقاس عليه وما ورد في لسان العرب يُؤول» قلنا: ليس 
الأمر كذلك» بل الصواب أنه يعمل عمل فعله كالمصدر؛ لأن مدلوله الحدث سواء قلنا 
بواسطة أو بدون واسطة. 

وإعمال المصدر قليلٌ ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم فإن الخلاف في 
ذلك مشهور, وقال الصيمري: إعماله شاذ. وقال ضياءٌ الدين بن العلج في البسيط: 
ولا يَبعْدُ أن ما قامَ مقامَ المصدر يعمل عملهء قام مقام المصدر يعني به اسم المصدرء 
ونقل عن بعضهم أنه قد أجارٌ ذلك قياساً. 


إذن إعمال اسم المصدر هو المراد» لكن هل كل اسم مصدر يعمل؟ الجواب: لا. لماذا؟ 
لأن اسم المصدر على ثلاثة أنواع: طرفان ووسط. 

الأول: عَلَم اسم مصدر وقع علماً؛ نحو: يسارء وفجارء وبرة. 

يسار وفجار هذه أسماء مصدر» يعني ليست مصادر وإنها هي أسماء مصدرء وهذه لا 
يعمل منها واحد اتفاقاً» يعني ولا واحد يعمل من هذه المذكورات ولا غيرها اتفاقاً 
بالإجماع. أن اسم المصدر إذا كان علماً لا يعمل وفاقاً. 


قال في الهمع: اسم المصدر العلم لا يضاف. ولا يقبل (أل)ء ولا يقع موقعَ الفعلء ولا 
يقصد به الشياع» ولا يُوصف» يعني لا يُعطى حكمَ الفعل البتة» وإنما يكونُ جامداً لأنه 
لا يدل على حدث؛ لأنه بالعلمية نقل من المصدر كما سمي فضل رجلء ک (فضل)» 
كما قلنا ينقل مصدر ويُسمَى به عل ما نَل حينئلٍ نقول: هل يدل على حدث جاءً 
فضل؟ المراد به فضل الزيادة الخير؟ لا. وإنما نقول: صارَ مجرداً عن معناه الأصلي» وهو 
دلالته على الحدث, فحينئذٍ كذلك اسم المصدر إذا صارّ علماً حينئذٍ جرد عن معناه, 
لا يدل على حدث,. وإذا لم يكن دالاً على حدث حينئذٍ بأي شيء يعمل؟ اسم المصدر 
كالمصدرء إنما يعمل إما لشبهه بالفعل وإما لكونه أصلاً للفعل» وهذا وذاك كل منهما 
يذل على الحدث, إن عملا أو عمل واحد منهما لما فيه من معنى الحدث, وأما إذا 
صارّ علماً حينئذٍ جُرّد وسُلِب دلالاته على الحدث. 

إذن عَلَمٌ هذا النوع الأول وهذا لا يعمل اتفاقاً, لكن ظاهر كلام الناظم (ولاشم 
مَصدَرٍ عَمَْ) يرد عليه أو لا؟ أن ندخل عليه نقول: عبارته وهم أن العلمَ من أسماء 
المصادر يعمل؛ لأنه أطلق قال: (وَلاسْم مَصّدَرٍ عَمَلَْ) قيل به يرد على الناظم» وإذا 
أردنا أن نعتذرٌ نقول: شرطً في المصدر أن يحل محلّه فعل مع (أن) أو (ما), فقلنا في 
المقدمة: أن هذين الشرطين أو أن هذين الحالين كونه مضافاً أو مجرداً أو مع (أل)؛ كما 
هو الشأن في المصدر هو كذلك في اسم المصدرء الشرط الثاني: إن كان فل .. إلى 
آخره كما أنه شرطً في المصدر كذلك هو شرط في اسم المصدرء وما كان علماً لا يصمح 
أن يقعَ موقع فعل لا مع (أن) ولا مع (ما)؛ وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يردُ على الناظم 
فيصير قوله: (وَلاسْم مَصْدَرٍ عَمَلْ) مُقيّد بقوله: (إِنْ گان فغل) إلى آخره. 

والعلم .. اسم المصدر العلم لا يتأتى فيه ذلك, إذن لا يرد على الناظم وهذا أجود. 
وهذا النوع وإن كان ظاهر إطلاقٍ المتن عمله إلا أنه يُقال: كلام الناظم مُقيّد بما قيّد به 
المصدر من كونه يصلح في موضعه (أن) أو (ما) والفعل. 

واسم المصدر العلم ليس كذلك, حينئذٍ لا يرد على الناظم, فقوله: (ولاسم مَصدَرٍ 
عَمَلْ) مع الشروط السابقةء وهو كونه أن يصح حلول (أن) والفعل؛ و (ما) والفعل 
محلّه. فإن لم يصلح حينئذٍ نقول: هذا لا يعمل» واسم المصدر العلم كفجارٍ ويسارٍ وبرة 
نقول: هذا لا يصلح أن يحل محلّه الفعل مع (أن) ولا مع (ما). 


النوع الثاني من اسم المصدر: ذي ميم زائدة, يعني ماكان مبدوءاً بميم زائدة» لغير مفاعلة 
كالمضوّب وامحمّدة, مضرب ومحمدة» وهذا كالمصدر اتفاقاًء يعني يعمل عکسَ الأول» 


إذن طرفان ووسط» طرف لا يعمل اتفاقاً. وطرف يعمل اتفاقاًء وهو ما كان مبدوءاً بميم 
زائدة, هذا يُعنوِنُ له النحاة بأنه اسم مصدر, والصحيح أنه مصدر, وهو الذي يُسنَى 
بالمصدر الميمي» وهذا سبق تفصيله في شرح النظم المقصود. 

وسيأتي أنه مصدرٌ لا اسم مصدر, والاحترازٌ بغير مفاعلة من نحو: مضاربة, من قولك: 
ضارب مضاربة فإنها مصدر, وهذا لا إشكال فيه لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُمَاعَلَ الميم هنا 
زائدة لأي شيء؟ للدلالة على المفاعلة, حينئذٍ نقول: دالة على الفاعل لا إشكال فيه 
وهي مصدرء وأما الميم الزائدة لغير المفاعلة كالمضرب واحمدة نقول: هذه ليست هي 
الميم التي في مضاربةء ومقاتلة» ومشاركة .. تلك دالة على المفاعلة, وهي مصدر قطعاً 
وهذه قيل بأغا اسم مصدر لا مصدر, والصواب أنما مصدرء حينئذٍ لا يدخل في هذا 
النوع. 

والاحتراز بغير مفاعلة من نحو: مضاربة» لقولك: ضارب مضاربة فإغا مصدر. 

وهذا قلنا يعمل وفاقاً؛ لأنه مصدر في الحقيقة. 

الغالث: لا هذا ولا ذاك, يعني ما لم يكن علماً وما لم يكن مبدوءاً بميم زائدة مثل: 
عطاء, وكلام وسلام إلى آخره. هذا محل خلاف بينَ النحاة. وغير هذين فيه خلاف 
فمنعه البصريون وأجارّه الكوفيون» والصوابُ الجواز لورود السماع» فإذا صمّ السماع 
في لغة العرب» حينئذٍ حكمنا به ولو بقلة» حينئذٍ نقول: اختلفوا في النوع الثالث وهو ما 
لم يكن علماً كفجار ولا مبدوءاً بميم زائدة لغير مفاعلة, هذان نوعان متقابلان» الأول 
ممنوع اتفاقاًء والثاني جائز اتفاقاًء والخلاف هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ والصواب أنه 
مصدر, حينئذٍ سقط هذا النوع. 

ما بيتهما ما ليس ذا ولا ذاك, حينئذٍ محل خلا بين النحاة, فمنعَهُ البصريون وأجارّه 
الكوفيوت» والصواب هو الخؤاز: 

إذن: (وَلاسم مَصدَرٍ عَمَلْ) هذا تابعٌ لما سبق, كأنه ذكرٌ في البيتين أمرين اثنين: المصدرء 
ثم اسم المصدرء والفرق بيتهما من جهة اللفظء إذا قيل بأن المصدر يذل على الحدث 
مُباشرة» واسم المصدر بواسطةء قد يكون تم فرق من جهة المعنى» وأما من جهة الحروف 
فلا شك أن ثم فرقاً بينهماء ويُشترط في اسم المصدر في إعماله ما يشترط في المصدر. 
م قال رحمه الله : 

وَبَعْدَ جَرْهِ الَّذِي أَضِيف له ... كمل بتضب أَؤ برقع عَمَلَه 

(وَبَعْدَ جَرِّ) هذا مصدرٌ مضاف إلى الفاعل؛ بعد هذا منصوب على الظرفية مُتعلّق 
بقوله: (گمّل) كمل بعد جرّه الذي أضيف له. 


يعني: قد يُضاف المصدر إلى ما بعده؛ لأنه يعمل مُضَافاً أو جَرّداً أو مَعَ أل وهو اسم 
والأصل في كل اسم أنه يقبلٌ الإضافة, وهذا لا يمنع من إضافته مانع؛ حينئذٍ إذا أضيف 
إلى ما بعدّه فإن احتاج إلى منصوب كمّله يعني أضفه ثم انصب ما بعده على أنه 
معمول للمصدر, أو إن احتاج إلى مرفوع كذلك كمّله حينئذٍ قد يُضاف إلى المفعول 
ويحتاج إلى الفاعل, قد يُضاف إلى الفاعل ويحتاج إلى المفعول» فما أضيف إليه وافتقرٌ 
إلى الآخر سواء كان فاعلاً فيرفع أو مفعولاً فينصب. 

كمل هذا أمر, والأصل في الأمر الوجوب» لكن ليس هذا مراد الناظم وإنما المراد 
الإباحة, يعني إن أردت التكميل .. تكميل إعمال المصدر المفتقر إلى الفاعل ارفعه بعد 
إضافته إلى ما بعدّه, وإذا افتقرً وأردت تكميله بالمنصوب حينئذٍ بعد إضافته إلى ما بعده 
انصب» كمل إن أردت التكميل فالأمر للإباحة لا للوجوب, لاذا؟ لأنه يجوز أن يضاف 
للفاعل ولا يذكر معه مفعول» والعكس, قد يضاف إلى الفاعل ولا نحتاج للمفعول, 
(عجبٹ من ضرب زيد) انتهيناء (عجبتُ من ضرب زيدٍ) ضرب مصدر, أضيف إلى 
فاعله. حينئذٍ ما نحتاج إلى المفعول» (عجبث من ضرب زيدٍ عمراً) كملته, هذا جائز 
ليس بواجب» إلا في حالة واحدة وذلك فيما إذا كان (ضرب زيد) معروفاً بينك وبين 
المخاطب» حينئذٍ لا بد من ذكر المفعول به لا يجوز حذفه؛ لأنه لا تحصل الفائدة التامة 
إلا بدكر المفعول» لو عرفت أنك ضربت .. أعرف أنك ضربت» فجئت تقول: 

ضربث؛ هل حصلت الفائدة؟ لم تحصل الفائدة التامة» حينئذٍ نقول: لا بُد من ذكر 
الفضلة هناء وهذا الذي ذكرّه الصبان أنه ما افتقرٌ من الفضلات تعينَ فصار داخلاً في 
الإسناد وما لا فلاء يعني ما لم يكن مُفتقراً إليه في الفائدة حينئذٍ لا يدخل» وهذا مسألة 
خلافٍ بين النحاة, أكثرٌ النحاة .. جماهير النحاة على أن الفضلات كلها ليست داخلة 
في حقيقة الإسناد .. في الكلام, والظاهرٌ كلام الصبان أولى» أنه إن افتقرٌ الكلام إليه 
حينئذٍ لا بُ من ذكره. وإن لم يفتقر حينئدٍ يجوز حذفه ويجوز ذكره. فإذا كان ثم عِلمْ 
بضربك زيد .. بإيقاع الضرب منك ولم يعلم المفعول به حينئلٍ تعينَ ذكر المفعول وإلا لا 
داعي لذكر المسند والمسند إليه. 

(كَمَلْ بتصب أو بِرَفْع) كمل هذا إباحة؛ لأنه قد يجوز ذكر الفاعل ويحذف المفعول 
والعكس بالعكس؛ لأنه في هذا المقام يجوز حذف الفاعل كما ذكرناه سابقاًء أن من 
الفوارق بين المصدر وفعله أنه جوز حذف الفاعل مطلقاً. 

وَبَعْدَ جَرْهِ يعني جر المصدر. 


(الّذي) .. هذا مثال طبق القاعدة هو فيه جره (جرّ جر جراً) مصدرء أضافّه إلى الحاء 
بعد جر المصدرء أضافه إلى الفاعل الماء يعود على المصدر وهو فاعل. 


(الَذِي أضِيفَ لَهُ) الذي هذا مفعول به للمصدر, إذن كملنا بعد الإضافة نصبناء وهذا 
تقعيدٌ أو مثال ها ذكزه. وَبَعْدَ جَرَهِ أي جر المصدر الَّذِي أَضِيفَ لَهُ: يعني المضاف إليه. 
الذي أضيف المصدر إليه. كَل بْب إن كان مضافاً إلى الفاعل؛ إن ضيف إلى 
الفاعل كمّله بنصب يعني للمفعول به (أَؤْ) هذه مانعة خلو فَتُجَوَرُ جمعاً برَفع إن كان 
مضافاً إلى المفعول؛ لأنك إذا كمّلته بالنصب معناةٌ أنه أضيف إلى المرفوع .. الفاعل, 
وإن كمّلته بالرفع معناهُ أنه أضيف إلى المفعول. (بِرَفْع عَمَلَهُ) عَمَلَهُ مفعول لكمل» 
وبنصب لكمل وعمله. يحتمل هذا ويحتمل فاك ٠‏ 

نقول للمصدر المضاف خمسة أحوال: الأول: أن يُضاف المصدر إلى فاعلهء ثم يأ 
مفعوله» هذه حال وهذا كثير جد ومنه قوله تعالى: ((وَلَوْلادَفُ الله النّاسَ)) 
[البقرة:251] هذا واضح., ولولا أن يدفع اله الناس, إذن (دفغ) مصدر, وهو مبتداً 
والدليل: وَبَعْدَ لَولاء بعد (لولا) لا يكون إلا مبتداً. 

إذن (دفع) نقول مبتداً وهو مصدر, أضيف إلى لفظ الجلالة: لفظ الجلالة في المعنى 
فاعل» وأما في الاصطلاح ليس بفاعل؛ لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعاً هذا الأصل 
فيه» ((لَوْلا دَفْعْ الله النّاسَ)) [البقرة:251] (الناس) مفعول به. إذن بَعْدَ جره .. جر 
المضاف وهو (دفع) لفظ الجلالة على أنه فاعل له. 

(كَبَلْ بتضْب) وهو المفعول به. فقلت: الناسء (لَؤْلا دَفْعْ الله النّاسَ). 

إذن الحالة الأولى: أن يُضاف إلى فاعله, ثم يأ مفعوله. 

الثاني عكسه: أن يُضاف إلى المفعول ثم يُذكر الفاعل» عكس الأولء وهو أقل: 
(أعجبني شرب العسل زيدٌ)؛ (أن يشرب العسل زيد)ء (شرب العسل) هذا من إضافة 
المصدر إلى مفعوله, زيد بالرفع على أنه فاعل» هاتان الصورتان هي التي نص عليها 
الناظم 

كيل بتصْبٍء هذا في الحالة الأولى. 

َو بِرَفُع: وهذه الحالة الثانية. 

وهل ا الحالة تخصوصة بالشعر؛ حالة الضرورة أم أتما تجوز في النثر؟ هذا محلٌ 
خلاف. والصواب أا ليست خاصة بالضرورة. 

ففي الحديث إوحج البيتِ من استطاع إليه سبيلاً) كمثال وإلا فيه نظر, إجج البيت 


من استطاع] البيت محجوج إليه وهو مفعول به من استطاع: المستطيع فاعل؛ لكن 
هذا فيه نظر من حيث الشرع» وأن يحجّ البيت المستطيع, لكنه قليل .. الثاني قليلء 
ولذلك الأول أكثرء والصواب هناك: ((وَِلَهِ عَلَى الاس جج الَْيْتِ مَنِ اسْمَطاع لَه 
سَبِيلًا)) [آل عمران:97] من استطاع بدل من الناس؛ لثلا يحب الحجّ على كل 
مستطيع؛ لأنك لو جعلته فاعلاً لأوجبت الحجّ على كل مستطيع» وهذا ليس بوارد, 
هل كل مستطيع يحب عليه الحج؟ ((ولله عَلَى الاس جج الَْيْتِ مَنِ اسْتَطاع)) [آل 
عمران: 97] مَّن استطاع فاعل» إذ أعربناه حينئلٍ يجب أن بحجّ البيت المستطيع» وهذا 
مخالف للشرع, لا يحب الح على كل مُستطیع» قد يكون حح سابقاًء وقد يكون ثم 
عذر آخر» على كل هذا كمثال فقط. 


الحالة الثالثة: أن يُضاف إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول» وهذا تأويل لقوله: كُمَل, قلنا 
كمل المراد به الإباحة. أن يُضاف إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول نحو: ((ِوَمَا كان 
اسْتَغْقَارُ إبْرَاهِيمَ لأبيه)) [التوبة:114] وما کان استغفارٌ إبراهيم ره أن يستغفر 
إبراهيمُ ربه» أين المفعول به؟ محذوف, وما كان استغفارٌ إبراهيم ربه» ((رَبََا وتَقَبَل 
ذُعَاءِ)) [إبراهيم:40] دعائي إياك. حذف المفعول. 

الرابع: قد يُضاف إلى مفعوله ويُحذف فاعله. يجوز أو لا يجوز أن يحذف الفاعل؟ قلنا من 
الفوارق بين المصدر والفعل أنه اخثلف فيه هل يرفع نائب فاعل أو لا؟ والأمر الثاني أنه 
يجوز حذف فاعلهء ولا يتحمّل الضمير, يعني: بحذف مباشرة. 

الرابع: قد يُضاف إلى مفعوله ويحذف فاعله. وحذف فاعل المصدر جائزء وهو نما 
يفارق فيه المصدر الفعل» ((لا يَسْأُمْ الإِنْسَاُ من ذُعَاءٍ الَيرِ)) [فصلت:49] يعني: من 
دعائه الخير, الخير هذا مفعول به» من دعاء الخير» من دعائه حذف الفاعل. 

خامساً: أن يُضاف إلى الظرف» فحيئئذٍ يرفعٌ وينصب» هذا واضح بيّن. كالمُوّن نحو: 
(أعجبني انتظار يوم الجمعة زيدٌ عمرا), أضيف إلى الظرف ثم رفع ونصب, (أعجبني 
انتظار) انتظار مصدرء انتظر ينتظر انتظاراً أضيف المصدر إلى أي شيء هنا؟ انتظار 
يوم الجمعة أو اليوم زيدٌ عمراً رفع ونصب. 

إذن هذه خمسة أحوال باعتبار الإضافة, إما أن يُضاف إلى الفاعل ثم يُذكر مفعولهء وإما 
أن يضاف إلى المفعول ثم يُذكر فاعله. وهذه محل خلاف. وإما أن يُضاف إلى الفاعل 
ويحذف المفعول أو بالعكسء أو يُضاف إلى الظرف فيرفع وينصب .. هذه خمسة أحوال 
داخلة في قوله: 


وََعْدَ جره -يعني: جر المصدر- الَّذِي أُضيف. أضيف المصدر لَه عائد على الذي لَه 
جارٌ ومجرور مُتعلّق بقوله: أضِيفء وأضيف هذا مُغيْر الصيغة ونائب الفاعل ضمير 
مُستتر يعو على المصدر, (كَبَلْ) بعد ذلك كمل؛ كمل بعد جرّه الذي أضيف له 
بْب (أَو برف عَمَلَهُ) المذكور السابق. 


وُر ما يبع ما جر ومن ... وَاعَى في الإتباع اْمَحَلَ فَحْسَنْ 


(وَجْرّ) هذا فعل أمر. 


(مَا يَتَبَعْ مَا جُرّ) يعني: جرّ تابع الجرور» من أينَ أخذنا تابع؟ ومن أين أخذنا المجرور؟ 
(تابع) من كلام المصنف» جر تابع» مَا يَتبَّعْ: (ما) اسم موصول بمعنى الذي» يَتبَعْ صلة 
الموصول, الموصول مع صلته في قوّة المشتق التابع. ما جُرّ: جر هذا مُغير الصيغة الذي 
جز الموصول مع صلته في قوة المشتق» وهنا مجرور, وجر تابع الجرورء يعني: إذا أضفت 
المصدر إلى ما بعده» قلنا إما أن يكونً فاعلاً وإما أن يكونّ مفعولاًء باعتبار اللفظ, ما 
حكمه في الحالين؟ باعتبار اللفظ ((وَمَا كان اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ)) [التوبة:114] قلنا: 
إبراهيم هذا جرور» كيف مجرور ومنصوب في اللفظ؟ ممنوعٌ من الصرف» هذه نيابة عن 
الكسرة, فهو مجرورء ((وَمَاكَانَ اسْتَغْمَارُ إِْرَاهِي)) [التوبة:114] قلنا: استغفارٌ هذا 
مصدر أضيف إلى إبراهيم» إذن هو في اللفظ مجرور, ولو أضيف إلى المفعول به أعجبني 
شرب العسل» حيئئذٍ أضيف إلى المفعول» في اللفظ هو مجرور, إذا أتبع بأن كد أو 
عُطِف عليه أو وُْصِف .. حينئذٍ لك حالان: إما أن ثراعي اللفظ فتجرّه, وإما أن ثراعي 
لمحل فترفع إن كان مُضافاً إلى الفاعل وتنصب إن كان مضافاً إلى المفعول. 

فالمضافٌ إليه المصدر إن كان فاعلاً فمحله رفعٌ, وإن كان مفعولاً فمحله نصبٌ إن 
قدر ب (أن) وفعل الفاعل» وإن قدر ب (أن) وفعل المفعول, فتقول: (عجبث من ضرب 
زيدٍ الظريف), (عجبث من ضرب زيد) إذا حذفت المفعول تقول: الظريفٌ الظريفٍ. 
(وَجُرَ مَا يَتْبَعْ مَا جُرّ) إذن جره فقل: (عجبث من ضرب زيدٍ الظريفٍ) بالخفض مراعاة 
للفظ, وهو أرجح من الرفع. 

ولذلك قدمه هنا قال: (جْرٌ) (وَمَنْ رَاعَى في الإنباع الْمَحَلَ فَحَسَنْ) أي: فهو حسن, 
يعني إذا قلت: (عجبث من ضرب زيدٍ الظريف) بالرفع, اذا رفعت؟ مراعاة حل زيد 
ومحله الرفع؛ لأنه فاعل؛ يجوز فيه الوجهان» فإذا جررته حينئنٍ العامل في المنعوت هو 
العامل في النعت» هذا لا إشكال فيه, فتقول: (عجبث من ضرب زيد الظريفٍ) 


با لخفض» ما العامل فيه؟ ضرب العامل في زيد, وإن رفعت حينئذ هذا فيه خلاف. 
(وَجُرٌ مَا يَعْبَْ) جُرٌ هذا فعل أمر, والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» و (ما) 
هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب. يَتِبَعْ فعل مضارع» والفاعل هوء والجملة 
لا محل ها من الإعراب صلة الموصول, والموصول مع صلته في قوّة المشتق التابع» حينئلٍ 
يكونُ الناظم قد أطلق التابع هناء فشمل جميع التوابع» النعت» والبدل وعطف النسق, 
وعطف البيان .. إلى آخره. 

(مَا يَتَبَعْ مَا جُرٌ) (ما) مفعول لقوله: يتبع, وجُرٌ هذا مُغير الصيغة مراعاة للفظه وهو 
الأحسن, ولذا بداً به يعني قدّمه. أي: جر تابع الجرور الذي هو ما أضيف إليه المصدر, 
ومحل جر التابع ما لم يمنع منه مانع. 

(وَمَنْ رَاعَى في الإنْبَاع) وَمَنْ رَاعى: مراعاة يعني انتبه أو لاحظ, ومن هذا مبتدأء وراعى 
فعل ماضي» 006 الفاء هذه واقعة في جواب الشرطء هذا أحسن» ولو جعلت من 
ابتدائية موصولة والذي راعى في الاتباع الحل فحسن» هذا جيد لا بأس» لكن الشرطية 
الظاهر أا أولى. 


(وَمَنْ رَاعَى في الانْبَاع) في الاتباع جار ومجرور مُتعلّق بقوله: راعى. 

(الْمَحَلَ) هذا مفعول لراعى. 

(فَحَسَن) الفاء واقعة في جواب الشرط, وحَسَنٌُ خبر مبتدأ محذوف, أي: فرأيه حسن, 
أو فهو حسنء أي ما ذكر من مراعاة الحل حسن» أو فرأيه حسن. 

قال الشارح: إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعلّه يكون مجروراً لفظاًء هذا لا إشكالَ 
فيه» مرفوعاً محلا فيجورُ في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيُجر, وهذا 
الأولى والأرجح» ومراعاة ا محل فيرفع فتقول: عجبث من شرب زيدٍ الظريفٍ .. 
الظريف؛ ومن إتباعه على امحل قوله: 

حت مجر في الرّواح وهَاجها ... صلب لعفب حَفَه المظلُومُ 


طَلَبَ هذا مصدر, مُضاف إلى المعقب» وهو فاعله» حقّه مفعول للمصدر, المظلوم صفة 
للمعقب» رفعة باعتبار امحل وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظاً منصوب محلا 
فيجورٌ أيضاً في تابعه مراعاة اللفظ وا محل؛ ومن مراعاة ا محل قوله: 

قد كنت دَايَنْتْ جما حَمّانا ... عَحَاقَةَ الإفلاس واللَيانَ 


مخافة الإفلاسَ هذا الأصلء حينئذٍ أضاقه إلى المفعول به وهو الإفلاس» والليان معطوف 
عليه وهو تابع» حينئلٍ جار فيه الوجهان وهنا نصبّه. فدلٌ على أنه راعى فيه امحل» 
فالليان معطوف على محل الإفلاس. 

وظاهرٌ كلام الناظم جوا الإتباع على المحل في جميع التوابع وهو مذهب الكوفيينء 
لذلك أطلق. 

قال: (وَجُرّ مَا يَتْبَعْ) أطلقه ما قيّدّه. 

فكل ما يتبعُ من صفة ونعت وعطف نسق وبدل جُره» فالحكم عام» وهو مذهبُ 
الكوفيين وبعض البصريين, يعني ليس متفق عليه» وذهب سيبويه ومن وافقه وهم جمهوز 
البصريين إلى أنه لا يجوز الإتباع على الحلء وفصّل أبو عمرو فأجارّ العطف والبدل 
ومنع في التوكيد والنعت, والظاهر الجواز لورودٍ السماع والتأويل خلاف الظاهرء 
والصواب الجواز. 

خاتمة: المصدر المقدّر بالحرف المصدري والفعلٍ مع معموله كالموصول مع صلته. فلا 
يتقدّم ما يتعآّق به عليه يعني معمول المصدر لا يتقدّم عليه متى؟ إذا قُدّر ب (أن) 
والفعل» أو (ما) والفعل؛ لأنه لا يكونُ عاملاً إلا إذا قُدّر بمذين النوعين, حينئدٍ جارَّ أن 
يعمل فإذا كان كذلك لا يتقدم عليه معموله» كما لا يتقدّم على الموصول مع صلته» 
والمضاف مع المضاف إليه, سبق أن معمول المضاف إليه لا يتقدّم على المضافء ولا 
يفصل بينهماء كذلك المصدر المقدّر بالحرف المصدري والفعل مع معموله كالموصول مع 
صلته. فلا يتقدّمُ ما يتعلّقُ به عليه كما لا يتقدّم شيء من الصلة على الموصولء هذا 
مذهب الكثيرين. 

وقال الرضي: أنا لا أرى منعاً من تقديم معموله عليهء -الرضي شرح الكافية لابن 

ا لحاجب» ودائماً إذا نقلوا عن الرضي فمرادُهم من الكافية, وهي من أجود ما شرحت 
به الكافية-. 

لا أرى منعاً من تقديم معموله عليه -ولذلك يعبرون عنه با محقق, يعني له کلام متين 
جيد. وشرځه قوي-, أنا لا أرى منعاً من تقديم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه» 
يعني جور الظرف وشبه الظرف وهو الجار وامجرور, جور أن يتقدّم على المصدر إذا كان 
المصدر عاملاً. 


قال تعالى: ((وَلا تأَخْذَكُمْ بِمَا رَأَقَةَ)) [النور:2] بمما جار ومجرور متعلق بقوله: رَآفَة 
تقدمَ عليه أو لا؟ تقدّمَ عليه والمانع يقول: مُتعلّق بمحذوف حال» الذي بمنع. وقال: 


((فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ)) [الصافات:102] ل بلع السعي معّه ظرف تعلق بقوله: 
السعي, أن يسعى أن يَرأف» إذن هو عاملء ومعه متعلّق بالسعي فتقدّمَ عليه والمانع 
يقول: مُتعلّق بمحذوف حالء الذي يمنع. ومثله في كلامهم كثير, والتأويل تكلّف. دائماً 
يۋۆل يؤْول! لا. وليس كل مُقدّر من شيء حكمه حكم ما فر به يعني يقول: بأنه إذا 
قُدّر العمل هنا ب (أن) والفعل وهو الموصول وصلته. لا يلزم منه أنه يُساويه في جميع 
الأحكام, وإنغا هنا نقول: هو مُقدّر ب (أن) مصدرية وصلته في تجويد العمل فحسب»› 
وأما كل الأعمال والأحكام التي تتعلّق ب (أن) والفعل و (ما) والفعل تُنَرّله على هذا؟ 
لا. فرق بين المسألتين. 

ولیس کل مُقدر بشيء حكمه حكم ما قُدَّر به ومعه مُتعلق بمحذوف الحال. 

ثانياً: لا يُفصل بينهما بأجني» وهو ما ليس مُتعلقاً بالمصدر, ولا مُتمماً له. كالمبتداً 
والخبر وفاعل غير المصدر ومفعوله» وغير الأجنبي ما هو مُتعلّق به ومُتمم له. كفاعل 
المصدر ومفعوله والظرف واجرور المتعلقين به. يعني لا يفصل بينَ العامل والمعمول هنا 
في المصدر ومعموله إلا بجا له تعلق بالمصدرء يعني ما لم يكن أجنبياً؛ وسبق أن الأجنبي 
وغير الأجنبي هنا المراد به: ما كان مُتعلقاً بالمصدر, فكل ما كانت له علاقة بالمصدر في 
كونه معقولاً قدّم وأخّر, وأما إذا كان أجنبياً هذا لا يجوز. فلا يجوز (ضربي حسن زيداً 
في الدار)» (ضربي زيداً في الدار حسن)» ضربي: مبتدأ» وحسن: خبرء إذا قلت: ضري 
زيداً الأصل أن يكون مُتصلاً به إذا قلت: (ضري حسن زيداً) فصلت بين العامل وهو 
المصدر ومعموله وهو المفعول به بأجنبي وهو الخبر. 

ويجوز: (ضري زيداً في الدار حسن) على الأصلء أما المصدر الآ بدلا من اللفظ 
بفعله, فالأصح أنه مساو لاسم الفاعل في تحمل الضمير وجواز تقديم المنصوب به, 
والمجرور بحرف يتعلّق به عليه؛ لأنه ليس بمنزلة موصول ولا معمول بمنزلة صلته» يعني 
المصدر الآني بدل فعله لا يأخدُ هذا الحكم ضرباً زيداً» ولذلك قيل: زيداً منصوبُ 


بضرباً وقيل: منصوب بالحذوف. 


إِغْمَالُ اسم الفَاعِل 


ِغْمَالُ اسم القَاعِلِ ما هو اسم الفاعل؟ 


اسم القَاعِلٍ ما دل على حدث وفاعله» جارياً مجرى الفعل في الحدوث والصلاحية 
للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال» هكذا عرفه ا في شرحه» فخرجٌ 
بقوله: ما دل على حدث وفاعله مضروب و لأن مضروب يدل على حدث 
ومفعوله. وقام يدل عي حدث وزمن e‏ لا يدن على الحدث والفاعل» وإنغا لما أرادت 
العربثُ أن تضع لفظاً دل على ذات الفاعل مُتلبساً بمدلول الحدث وضعوا له اسم 
الفاعل» ولذلك اسم الفاعل مُغاير للفعل في الدلالة على الفاعل, اسم الفاعل ال 
على الفاعل بالوضع» دلالة وضعيةء والفعل يدل على فاعله بدلالة الالتزام وهي دلالة 
عقلية» وفرق بين الدلالة العقلية والدلالة الوضعيةء والانن أقوى من الأول. 

فلما أرادت العربُ أن تضع لفظاً يدل على فاعل القيام قيل: قائم» وفاعل الضرب 
قيل: ضارب» بخلاف (ضرب وقام)» فلا يدل على الضارب إلا من جهة الاستلزام وهم 
أرادوا أن يضعوا له ما ل عليه بجهة الوضع؛ لأن البحث اللغوي وكذلك الوضعي في 
اللغويات, يعني الألفاظ, وأما العقليات فهذا الأصل فيه أنما لا يبحثون فيها ولا 
يضعون ها أشياءء إنما الموضوع له هو ما يلفظ به. 

اسْمُ الفَاعِلٍ عرقّه في التسهيل بقوله: هو الصفة الدالّة على فاعل» صفة والصفة: ما 
دل على ذات وحدث؛ دل على ذات وحدث هذا لا يختصّ باسم الفاعل؛ لأن اسم 
المفعول دلَّ على ذات وحدث» وكذلك الصفة المشبهة دلّت على ذات وحدث؛ واسم 
التفضيل كذلك دلَّ على ذات وحدث» إذن ليس خاصاً باسم الفاعل. 

هو الصفة الدالّة على فاعل» إذن أخرج ما دل على المفعول. أو ما لا 1 على 
الفاعل كالصفة المشبهة. جارية في التذكير والتأنيث على المضارع» من أفعاها لمعناه, 
معنى المضارع أو معنى الماضي» فالصفةٌ جنسن يدخل فيه كل المشتقات: اسم الفاعل 
اسم المفعول» وأمثلة المبالغةء والصفة المشبهة, وأفعل التفضيل؛ لأنه قدرٌ مُشترك, 
ومعنى الصفة عند النحاة ما دلَّ على ذات وحدث» بخلاف الصفة عند الصرفيين» فهو 
جنس. والدالة على فاعل أي: فاعل حدث تلك الصفةء يعني الذي أوجدّ ذلك 
الحدث» ذات وحدثء ذات أحدثت هي التي أوجدت هذا الحدث» إذن هذا اختصّ 
به ما دلّ على فاعل وأخرج ج سائر الصفات. 

والدالّة على فاعل أي: فاعل حدث تلك الصفة لإخراج اسم المفعول» وما بمعناه, اسم 
المفعول كمضروب: مقرل هدا یدل غل :ذاث وحدث: عما أن (قائل وضارب) يدل 
على ذات وحدث. إلا أن مقتول دلَّ على ذات وحدث وقع عليه, وقاتل دل على 
ذات وحدث وقع منه القتل» فرق بينهما. 

وما بمعناه .. بمعنى اسم المفعول كفعيل؛ لأن فعيل كما سيأق يأ بمعنى اسم المفعول 


كقتيل بمعنى مقتول» وكالمصدر الذي بعنى مفعول» نحو: الدرهم ضرب الأمير» سبق أن 
المصدر قد يراد به اسم الفاعل» وقد يُراد به اسم المفعول» يعني يطلق المصدر ويُراد به 
اسم الفاعل» ويطلق المصدر ويُّراد به اسم المفعول. 


(ضرب الأمير) أي: مضروبه؛ لأنه صفة تأويلاً لا من حيث اللفظ, فيكون داخلاً في 

ا لجنس فهو صفة, فاحتيج إلى إخراجه» وكفغلة بضم الفاء وسكون العين كضحكة, 
ضخكة وضحَكة» ضحكة أي: مضحوك عليه» ضْخكة بضم الفاء وإسكان العين هذا 
بمعنى اسم المفعول ك (ضرب الأمير), وكقتيل بمعنى مقتول, فإن فتحت العين كان بمعنى 
الفاعل كضْحَكة, ضخكة هذا اسم مفعول, ضُّحَكة اسم فاعل, أي ضاحك على غيره» 
والأول مضحوك عليه ضّخكة هذا مضحوك عليه» وضْحَكة هذا ضاحك على غيره. 
وكذا همزة ولمزة» يعني يَهمِرُ غيره ويَلمِرُ غيره. 

إذن الدالّة على فاعل لإخراج اسم المفعول وما بمعناه وهو فعيل والمصدر الذي أريد به 
اسم المفعول وفُعْلة بإسكان العين. 

وجارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعاها لإخراج الجارية على الماضي نحو: 
وغير جارية أي: على شيء من الأفعال نحو: كريم. كريم لم ير على شيء من الأفعال, 
وهو صفة مشبّهة كما سيأني في محله. والتأنيث لإخراج نحو: (أهيف) فإنه لا يجري على 
المضارع إلا في التذكير, لأن مؤنثه (هيفاء) كما سيأق, لعناه أي: مفيدة معنى المضارع 
من حال أو استقبال ومثلهما الاستمرار تجدد -هذا زاده الصبان-. 

ولمعناه أو معنى الماضي لإخراج نحو: (ضامر الكشح) من الصفة المشبهة؛ لأنها 
للاستمرار الدوامي. سيأق أن اسم الفاعل يضاف إلى فاعله إذا قُصِد به الدوام 
والثبوت» وإذا كان كذلك حينئذٍ لا يعمل يكون صفة مشبهة. 

ولمعناه أو معنى الماضي لإخراج نحو (ضامر الكشح» طاهر القلب) من الصفة المشبهة 
أي: الجارية على المضارع في الحركات والسكنات, وإلا ف (فرح وكرم وأهيف) صفات 
مشبهة كما سيأتي. 

ولا تنافي بين ما هنا من إخراجها من اسم الفاعل ثم يذكرها في أبنية أسماء الفاعلين؛ لأن 
نظرٌ النحاة من جهتين: من جهة الصيغة ومن جهة المعنى لا يوجدُ اسم فاعل من 
الثلاثي إلا على زنة (فاعل)» وما عداه كله صفات مشبهة, فإن قُصِد به الحدوث لا 
الدوام صارٌ اسم فاعل من جهة المعنى, ولا فاعل .. اسم فاعل من غير الثلاثي إلا ما 


كان على زنة مُفعل ك (مُكرم)» وما عداه فهو صفة مشبهة إلا إذا أريد به الحدوث 
سيأق هذا معنا إن شاء الله. 

وما سيأقٍ في أبنية أسماء الفاعلين من أا أسماءُ فاعلين؛ لأن ما هنا باعتبار اصطلاجهم 
المشهور, وما سيأقٍ باعتبار اصطلاح آخر لهم أيضاً. 

إعقال اسم القاعل: إذن اسم الفاعل قد يعمل وهو اسمء والأصل فيه عدم العمل, 
فحينئذٍ يرد السؤال: لماذا أعمل اسمُ الفاعل؟ قالوا: لشبهه الفعل المضارع في اللفظ 
والمعنى, فَأمًا المعنى فإنه قد يدل به على الحال أو الاستقبال» فحينئذ وافقّه معنى, وأمًا 
في اللفظ فيوافقه في الحركات والسكنات وعدد الحروف, والمراد بالحركات مُطلق 
الحركات لا عين الحركة؛ ف (ضارب) على وزن (يضرب) إذن حركة ثم سكون, ثم محل 
إعراب» (ضارب يضرب) وافقه في الحركات والسكون» الأول مُتحرّك في (يض) و 
(ضا)ء والثاني ساكن يض .. والألف ثم المتحرك, إذن وافقه في مُطلق الحركة لا في عينها 
وشخصها؛ لأن هذا ليس بشرط. 


إذن لما وافقه في اللفظ والمعنى حمل اسم الفاعل على المضارع في العمل, فرفع ونصب» 
حينئدٍ يرفغ مُطلقاً. يعني بلا شرط؛ ولكن إذا أريد أن ينصب ما بعدّه على أنه مفعول له 
أول أو ثاني أو ثالث» حينئئذٍ لا بُد من شرط يُقرّبه إلى الفعل؛ لأن الرفع قد يُشارك 
الفعل الحرف» والاسم كذلك يرفع» أما النصب فالأصلٌ أن يكون من خصائص الفعل 
فحينئذٍ إذا أريد نصب اسم الفاعل لا بد من شيءٍ يُقرّبه إلى الفعل المضارع فاشارط له 
شرطان: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال؛ وأن يعتمدَ على شيء قبلهء أشارٌ إلى 
الأول بقوله: (إِنْكانَ عَنْ مُضٍدَيّه بَعْزِلِ) وأشارٌ إلى الثاني بقوله: وول اسْتفهَاماً .. 
البيت» فحينئذٍ نحكمُ عليه بكونه عاملاً عمل فعله. 

قال الناظم: إِغْمَالُ اسم القَاعِلٍ 

گفغله اسْمُ فَاعِلٍ في الْعَمَلٍ .. بفغله الْمَصْدَرَ ال في الْعَمَلُ كَفعْلِهِ اسْمْ فَاعِلٍ في 
الْعَمَلِ تعدياً ولزوماً إن كان الفعلٌ لازماًء فاسم الفاعل يكونُ لازماً يرف ولا ينصب, 
وإذا كان الفعل مُتعدّياً لواحد فاسم الفاعل يتعدّى لواحد» وإذا كان الفعل مُتعدياً لاثنين 
فاسم الفاعل كذلك يتعدّى لاثنين, وإن كان الفعل يتعذى إلى ثلاثة فكذلك اسم 
الفاعل يتعدّى إلى ثلاثة. 

إذن: گفغله اسْمْ فاعل: اسْمْ فَاعِلٍ مبتدأ, كَفِعْلِهِ كائن كفعله. 

(في الْعَمَلِ) هذا متعلق با تعلّق به الكاف گفغلهء كائن كفعله في العملء گفغله وقوله: 


في الْعَمَلِ مُتعلّقان بمحذوف .. اسْمْ فَاعِل أي في عمل التعدي إن كان فعله مُتعدياً, 
وعمل اللزوم إن كان فعلّه لازماً وإنغا قال في لْعَمَلٍ لمخالفة اسم الفاعل الفعلَ في جواز 
إضافته لمعموله؛ لأن الفعل لا يُضاف كما سبق» والإضافةٌ من خصائص الأسماى 
فحينئذٍ يختصٌ اسم الفاعل يعني ينفردُ عن الفعل مع كونه يعمل عمل الفعل في جواز 
إضافته لمعموله, وأما الفعلُ فلا يُضاف إلى المعمول البتة. ودخولٌ اللام على معموله 
المتأخر ((فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ)) [هود:107] أنا ضاربُ لزيد قلنا اللامُ هذه قياسية, لام 
زائدة. بخلاف الفعل فيهماء وفي أنه يصحٌ أن يقع هو ومعطوف عليه خبراً عن مثنى أو 
وصفاً له فيمتنعٌ تقد معموله عليه نحو: (هذان ضارب زيداً ومكرمه), هذان: مبتدأء 
وهو مننى؛ ضارب: خبر» كيف صح الإخبار بمفرد عن المثنى؟ نقول: هنا يُستغنى؛ لأنه 
عُطفَ عليه مثلّه» هذان ضاربٌ زيداً ومكرمه فلما عُطِف عليه مثله صح الإخبارٌ به 
عن مثنى» وجاءَ رجلان ضاربٌ زيداً ومکرمُه» ضاربٌ: هذا نعت» كيف هو نعت وهو 
مُفرد واحد ضارب, ورجلان منعوت وهو مثنى؟ لأنه عُْطِف عليه مثله, إذن إذا عغطف 
على الوصف مله حينئذٍ صحّ أن يبر به عن مثنى» وصح أن يبر أن يُوصّف به مثنى, 
جاء رجلان ضاربٌ الأصل الاتحاد الموصوف وصفته» هذا الأصل» فحينئذٍ كيف هنا 
خالف؟ نقول: لكونه عُْطِف عليه مثله. (جاءَ رجلان ضاربٌ زيداً ومکرمُه) بخلاف 
الفعل. 


(گفغله اسْمْ فَاعِلٍ في الْعَمَلِ) يعني: أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل إن 
كان فعلّه لازماً 7 (أقائم الزيدان)ء (أقائم الزيدان) قائم قلنا: هذا اسم فاعل رفع 
الزيدان» على أنه فاعل له وينصب المفعول إن كان فعلّه مُتعدّياً لواحد نحو: أضارب 
زیڈ عمراًء لما كان هناك قامَ زيد لا يتعدّى, كذلك اسم الفاعل لا يتعدّى, فقيل: (أقائم 
الزيدان) يرف فقط, ولا ينصب» ولما كان هنا (أضارب زيد عمراً) ضارب في مقام 
(ضرب)» حينئذٍ ضرب يتعدّى إلى مفعول واحد, كذلك اسم الفاعل يتعدّى إلى مفعول 
واحد» وينصبْ مفعولين إن كان فعلّه مُتعدّياً إلى اثنين نحو: (أمعط زيدٌ عمراً درهماً), 
عمراً درهماً مفعولان لمعطٍ وهو اسم فاعل؛ لأن أعطى يتعدّى إلى اثنين. 

وهذه كلها مُستفادة من قوله: (كفغيه). 

قال: لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون مُعرّفاً ب (أل) أو مجرداً من (أل)؛ لأن له 
حكمين, فإن كان مجرداً من (أل) عمل عَمَلَ فعله من الرفع والنصب» إن كان مُستقبلاً 
أو حالاً نحو: (هذا ضارب زيداً الآن أو غداً) وإنغا عمل جريانه على الفعل الذي هو 


بمعناه وهو المضارع. 

إذن: أعمل اسمُ الفاعل لكونه أشبة الفعل المضارع في اللفظ والمعنى. 

ومعنى جريانه عليه أنه مُوافق له في الحركات والسکنات» والمراد مُطلق الحركات لا 
خصوصها. 

والسكنات وعدد الحروف؛ لموافقة (ضارب) ل (يضرب) فهو مُشبه للفعل الذي هو 
بمعناه لفظاً ومعنى. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* أنواع اسم الفاعل »وشروط عمل الجرد 
* عمل اسم الفاعل الحلى بأل 

* صيغ المبالغة وعملها. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
وبعد .. 

قال الناظم رحمه الله تعالى: إِعْمَالٌ اسم الْفَاعِلٍ. 

گفغله اسم فَاعِلٍ في العمل ... إِنْ گان عَنْ مُضِيّه بمَعْزِلٍ 


عرفنا حقيقة اسم الفاعل» وعرفنا أنه يعمل عمل فعله في التعدي إن كان فعله متعدياً 
ويعمل اللزوم إن كان فعله لازماً» وعرفنا وجه إعمال اسم الفاعل» أنه أشبه الفعل 
المضارع لفظاً ومعنی› لفظاً من حيث دلالته على الحال أو الاستقبال, ومن حيث اللفظ 
موافقته له في حركاته وسکناته وعدد الحروف. 

وهنا شرط شرطين يعني لكن لا يعمل العمل المذكور إلا بشرطين: إِنْ گان عَنْ مُضِيّهِ 
بجَعْزِلِ وول اسْتفْهَاماً ... 

فإن وجد الشرطان حينئذٍ صح إعماله. فإن انتفيا أو انتفى أحدهماء حينئذٍ لا يعمل 
عمل الفعل المضارع. 

وهل هذان الشرطان لعمل اسم الفاعل مطلقاً ولو رفعاًء أم أنمما شرطان لعمل النصب 
فحسب دون الرفع؟ محل نزاع» والأكثر على أن هذين الشرطين لعمله النصب 


فحسب» وأما الرفع فهذا جائز مطلقاً. 

إن گان عَنْ مُضِيه يعني: كَفِغْلِهِ اسْمْ فَاعِلٍ في الْعَمَلِ اسم فاعل كائن كفعله. في ماذا؟ 
في العمل. مطلقاً؟ لا. کس المذكور إلا بشرطين» وهذا شرط في عمله 
النصب لا في عمله الرفع» ومثله الشرط الآ وهو الاعتماد, إن كان اسم الفاعل عَنْ 
مُضِيْهِ بمغزل, بمَعْزِلٍ هذا خبر كان, وعَنْ مُضِيّهِ: جار ومجرور متعلق بقوله: مَغْزِلِ» مَعْزِلٍ 
هذا اسم مكان, إن كان اسم الفاعل بمعزل عن مضيه. عَنْ مُضِيّه أي: مضي حدثه 
بمعزل» أي: في مكانٍ عزل» أي: إبعاد, والمكان هنا مجازي بمعنى التركيب» لأن الباء هنا 
ظرفيةء بَعِْلٍ: الباء هنا بمعنى في» لأن المعزل اسم مكان, أي إن كان في مكان العزلة 
عن المضيء إن كان معزولةً عن دلالته على المضي حينئذٍ يعمل» مفهومه إن دل على 
غير المضي وهو الحال أو الاستقبال عمل» إذن نفى ما إذا كان اسم الفاعل دالاً عليه 
لا يعملء إِنْ گان عَنْ مُضِيّهِ بعْزِل: إن كان في عزلة عن دلالته على إيقاع حدث في 
زمن قد مطى و اتی ييل ل هله اخالة ا يعمل. 

والأحوال ثلاثة: الحال» أو الاستقبال» أو الماضي, إذا تعين أنه لا يعمل إلا إذا عزل عن 
حالة المضي فسكت عن الحالتين الأخريتين فدل على أنه لا يعمل إلا إذا كان دالاً على 
الحال أو الاستقبال. 

إن كان في مكان العزلة عن المضيء واهاء في مُضِيّهِ عائدة على اسم الفاعل» والمعنى 
عليه: إن كان اسم الفاعل بمعزل عن المضي المنسوب إليهء إذا كان بمعنى الماضي, 
ولذلك يشترط فيه إذا كان مجرداً .. والكلام في المجرد عن (أل) كما ذكرناه أن اسم 
الفاعل نوعان» مجرد عن (أل): ضارب» ومحلى ب (أل): الضارب» الحلى ب (أل) سيأني 
ذكره. وأما هذان الشرطان فهما شرطان في المجرد. 


إن گان عَنْ مُضِيّه بمَْزِلٍ بأن كان دالاً على الحال أو الاستقبال» هذا ضارب زيداً الآن 
أو غداً. هذا ضارب زيداًء ضارب: هذا اسم فاعل» عمل لكونه أشبه الفعل المضارع, 
في الحركات والسكنات وفي المعنى, وهنا دل على زمن هو الحال» هذا ضارب زيداً 
الآن. غيرته» من باب التأكيد فحسبء وإلا لو أطلق انصرف إلى الحال» هذا ضارب 
زيداً غداً, قيدته, حينئذٍ يعمل عمل فعله» فهو دال على الاستقبال. 

إن كان دالة على المضي حينئذٍ لا يعمل, (هذا ضارب زيداً أمس) لا يصح. لا يصح 
أن يكون زيداً منصوب ب (ضارب)» بل تجب حينئدٍ الإضافة, فيقال: (هذا ضارب زيدٍ 
أمس) ولا يجوز إعماله. طاذا؟ لتخلف شرط من شرطي إعمال اسم الفاعل النصب» 


وهو كونه: بمعزل عن المضي» فإن كان دالاً على الماضي حينئذٍ لا يعمل عمل فعله. 
وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل» لأنه حينئذٍ لا يكون بمعنى: يضرب» وإنما يكون معنى: 
ضرب» وإذا كان كذلك حينئذٍ صار بمعزل عن العمل. لعدم جريانه على الفعل الذي 
هو بمعناه فهو مشبه له معن لا لفظاً يعني من حيث الدلالة على الحدث» دل على 
الحدث وهذا لا إشكال فيه؛ فلا تقول: هذا ضارب زيداً أمس, بل تجب إضافته. 
تقول: هذا ضارب زيدٍ أمس» وأجاز الكسائي إعماله مطلقاً يعني المجرد جوز الكسائي 
إعماله مطلقاً. ولم يقيده بدلالته على زمن الحال أو الاستقبال؛ بل عنده الماضي كذلك 
يعمل عمل الفعل» يعني ينصب, واستدل بقوله تعالى: ((وَكلْبُهُمْ باسط ذراعَيه)) 
[الكهف:18] بَاسِطٌ هذا خبرء كَلَبْهُمْ مبعدأ. وباسط خبره» وفيه فاعل مستترء هو 
أي: الكلب. 

ذِرَاعَيْهِ: تثنية ذراع» جاء بالياء, إذن هو منصوب ب (باسط)» وهنا باسط هذا دال على 
الزمن الماضي» هكذا قال: باسطء ((١كُلْبْهُمْ‏ باسط)) [الكهف:18] والحكاية حكاية 
شيء وقع في زمن مضى» حينئذٍ صار باسط بمعنى بسط ذراعيه» فليس بمعنى الحال أو 
الاستقبال وقد نصب هنا .. نصب ذراعيه, هكذا استدل الكسائي بمذه الآية. 
فذراعيه منصوب ب (بَاسِطٌ)؛ وهو ماضء وأجيب من جهة المانع بأنه حكاية حال 
ماضية, والمعنى يبسط ذراعيه» يعني: باسط وإن كان في ظاهره أنه بمعنى الماضي» إلا أنه 
في معنى الاستقبال» بدليل ما قبله وهو قوله: ((وَتْمَلْبُهُمْ)) [الكهف:18]. ما قال: 
قلبناهم, ((وَتْمَلَبْهُمْ دات الْيَمِينِ)) [الكهف:18], ثم قال: ((وَكَلْبْهُمْ باسط)) 
[الكهف:18] إذن يبسط ذراعيه. ولم يقل: وقلبناهم, حينئذٍ صارت المسألة حكاية 
حال ماضية» بأن يفرض ما وقع واقعاً الآن فيعبّر عنه بالمضارع؛ إذن لا وجه لاستدلال 
الكسائي بالآية, لأن (باسط) وهو ماض قد عمل في (ذراعيه) فنصبه وهو بمعنى 

ا لماضي» فالجواب أن (باسط) هنا بمعنى: (يبسط)» بدليل سياق الآيةء لأنه قال: 
(وَنُقَلَبْهُة)) [الكهف:18] ما قال: وقلبناهم لما قال: ((وَتُفَلَبْهُمْ)) [الكهف:18], 
علمنا أن باسط ععنى يبسطء لا بمعنى بسط. 


إذن يشترط في اسم الفاعل أن يعمل النصب كعمل فعله» حينئذٍ يشترط له أن يكون 
بمعنى الحال أو الاستقبال» فإن كان بمعنى الماضي حينئذٍ لا يعمل» طاذا؟ لفقد وجه 
المشابمة بينه وبين الفعل المضارع» لأنه إنما عمل لكونه أشبه الفعل المضارع في اللفظ 
والمعنى» فحينئذٍ وهو عامل في قوة: (يضرب)., وأما إذا كان بمعنى الماضي في قوة: 


(ضرب)» فأشبه الفعل الماضي ولم يشبه الفعل المضارع فبعد الشبه فضعف العمل بل 
بطل العمل. 

إذن: كَفِعْلِهِ اسْمْ قاعل في الْعَمَلٍ ... ... إِنْكَانَ عَنْ مُضِيّهِ أي: مضي حدث مَعْزلٍ: 
أي في مكان عزلٍ 5 إبعاد. 

والمكان هنا مجازي بمعنى: التركيب, ب (مَعْزِلٍِ): بأن كان بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنه 
إغا عمل حملاً له على المضارع» وهو كذلك أي المضارع بمعنى الحال أو الاستقبال؛ فإذا 
كان بمعنى الماضي حينئذٍ صار بعيداً عن مشابمة الفعل المضارع. 

وَوَيّ اسْبَفْهَاماً: هذا الشرط الثاني, أن يكون معتمداً على شيء قبله, هذه قاعدة عامة, 
أن يكون معتمداً على شيء قبله, لماذا؟ قالوا لأنه إذا اعتمد على شيء قبله قرّبه من 
الفعل فأثبت وأكد مشابحته للفعل فقوي حينئذ, أو قويت المشابحة بينه وبين الفعل, 
وولي ما يقرّبه من الفعلية. 

وَوَليّء أي: اسم الفاعل» ما يقرّبه من الفعليةء بأن (ولي)» ذكر هنا استفهاماًء أو ندا 
أو نفياًء أو صفةء أو مسنداً خمسة أشياءء وعند التفصيل ستة أشياء؛ لأن الصفة هنا 
ا مراد بجا بالمعنى الأعم, ما يشمل الصفة التي هي النعت, وما يشمل الحال؛ لأن الحال 
وصف في المعنى, أَوْ جا صَّفَدَّ يعني: نعتاً أو حال حينئذٍ عند البسط هي ستة أشياء. 
هذه تقرب اسم الفاعل من الفعلء متى؟ إن وقع اسمُ الفاعل إما تالياً لبعض ما ذكرء أو 
حالاً في محل بعض ما ذكر» إن ولي اسم الفاعل ما يقربه من الفعلية, بأن ولي استفهاماً 
بأن وقع بعد استفهام مطلقاً سواء كان الاستفهام ملفوظاً به أو مقدراً. 

أضارب زيدٌ عمراً؟ 

أقائم الزيدان؟ 

أضارب زيدٌ عمراً؟ 

ضاربٌ, نقول هذا اسم فاعل» هل يعمل مطلقاً؟ الجواب: لاء بل لا بد من تحقق 
شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون ضارب معنى الحال أو الاستقبالء وهذا قد تحقق هنا. 

الشرط الثاني: أن يكون معتمداً على شيءٍ وقد اعتمد هنا على استفهام. 17 أضارب» 
إذن سبقه استفهام, أن يكون اسم الفاعل تالياً لاستفهام, سواء كان حرفاً أو اسماً. 
فحينئذٍ (أضارب) نقول: هذا وجد فيه الشرطان. 

(زيدٌ) هذا فاعل لضارب. 

(عمراً) هذا مفعول به لضارب» عمل الرفع والنصب. 

ومنه المقدر نحو: مُهينٌ رَيْدّ عَمْراً أم مُكْرِمُهُ أم هذه ماذا تسمى؟ تسوية, حينئذٍ تقع بعد 


«مزة التسوية, إذن في الكلام ما هو محذوف, أمهين .. أمهين .. أين ال همزة؟ محذوفة, 
مهين هذه اسم فاعل» أهان. يهينء فهو مهين أكرم يکرم فهو مکرم» حينئذٍ مهين 
نقول هذا اسم فاعل» عمل لكونه معتمداً على استفهام وهو مقدر بدليل (أم). 
وَل اسْتِفْهَاماً أؤ للتنويع حَرْفَ ندا يعني: ولي حَرْفَ نِدَاء مغل ماذا؟ 

يا طَالِعاً جَبلاً. 

(جبَاةً): مفعول به ل طالعاً. 

و (طَالِعاً): هذا منادى منصوب, وهو اسم فاعل. 


إذن عمل فيما بعده» لماذا؟ لتحقق الشرطين: 

أولاً: كونه بمعنى الحال أو الاستقبال» وليس بمعنى المضي. 

ثانياً: كونه تالياً لنداء .. لحرف نداء, فإذا كان اسم الفاعل تالياً لنداءء يعني: وليه .. 
ولي نداءء حينئذٍ صار مسوغاً له ومعتمداً عليه. 

أو حَدْفَ ندا نحو: ي طَالِعاً جَبَلاّ هكذا أورده المصنف رحمه الله تعالى» والصواب أن 
النداء ليس من ذلك في شيء, لماذا؟ لأننا نريد أن نقرّب اسم الفاعل من الفعلية, 
حينئنٍ لا بد أن يلي شيئاً يقربه ولا شك أن النداء من خصائص الأسماءء ولذلك هو من 
علامات الأسماء, فيكف يكون مقرباً له؟ هذا محل إشكال. 

والصواب: أن النداء ليس من ذلكء والمسوّغ إنما هو الاعتماد على الموصوف المقدر, 
والتقدير: يا رجلاً طالعاً جبلاً. يا رجلاً طالعاً. ف (طالعاً) هذا صفة لموصوف ممحذوف» 
إذن اعتمد على ماذا؟ على موصوف محذوف, وسيأت أن الصفة قد تكون مذكورة, وقد 
تكون محذوفة. 

إذن: 

يَا طَالِعاً جَبَلاَ أصله: يا رجلاً طالعاً جبلاً؛ لأن حرف النداءء مختص بالاسم فكيف 
يكون مقرباً من الفعل» وأجيب بأن الناظم لم يدع أنه مسوّغ, إنما قال: يلي فقط يلي 
حينئدٍ إذا وليه لا يلزم منه أن يكون المسوغ له حرف النداءء وإنما شيء آخر وهو 
اعتماده على موصوف مقدر» إذن لاذا ذكره؟ ذكره لثلا يتوهم متوهم أن اسم الفاعل 
إذا ولي النداى والنداء من خصائص الأسماء ألا يعمل, فدفعاً لهذا الوهم ذكره, إذن لم 
يدع الناظم هنا أن النداء مسوغ, بل أن الوصف إذا ولي حرف النداء عمل؛ هذا 
ا ولذلك قال: وَوَلِيّ اسْتَفَهَاماً أؤ حَرْفَ ندا إذا جاء اسم الفاعل بعد حرف النداء 
يعملء ل يقل بأنه اعتمد عليه وهذا لا يناي كون المسوغ الاعتماد على الموصوف 


امحذوف, وإنما صرح به هنا مع كونه داخلاً في قوله الآني: 

وَقَدْ يَكُونُ نت دوف عرف لدفع توهم أن اسم الفاعل لا يعمل إذا ولي حرف 
النداء لبعده عن الفعل» إذن: دفعاً لهذا الوهم ذكره هنا وإلا الأصل أنه داخل في البيت 
الآت: وَقَدْ کون تغت تَحَذُوفٍ عرف 

ومنه أن يكون تالياً للنداءء كل ما وجدت اسم فاعل تالياً حرف النداء فاعلم أنه ليس 
معتمداً عليه وليس المسوغ له حرف النداء, وَإِنما هو موصوف محذوف. 

ا طَالِعاً جَبَلاً يعني: يا رجلاً طالعاً جبلاً, وذكرٌ الناظم هنا له ليس لكونه مسوغاً لذاته, 
وإنما لدفع وهم ألا يتوهم متوهم أن حرف النداء من خصائص الأسماء, فإذا تليه - 
وهذا ظاهر-. إذا تليه اسم الفاعل فالمتبادر للذهن أنه لا يعمل؛ لأنه قد تلى ما هو من 
خصائص الأسماء, هذا الظاهر, فذكزه هنا حينئذ لا ينافيه. 

أو تَفياً: أو للسويع, نَفِياً يعني: بعد أداة نفي ولو تويلا مثل: ما ضاربٌ زيدٌ عمراً 
(ما): حرف نفي» (ضاربٌ) هذا اسم فاعل» عمل لوجود وتحقق الشرطين» وهما: كونه 
بمعنى الحال أو الاستقبال» وقد اعتمد على نفي, والنافي هنا حرف. 


ما ضاربٌ زي عمراًء زيد فاعل لضارب» وعمراً هذا مفعول به. والمراد هنا أو نفياً يعني: 
ولي أداة نفي, ولو تأويلاً» إنما قائم الزيدان, إنما أداة حصرء إنما قائمٌ الزيدان, الزيدان 
هذا فاعل لقائم» وقائم هنا اعتمد على نفي تأويلاً. يعني: إنما متضمن لمعنى النفي, لأتما 
للقصر والحصرء والقصر فيه نفي» كأنه في قوة ما قائم إلا الزيدان, إنما قائمٌ الزيدان, 
أي ما قام إلا الزيدان. 

أَوْ جا صِفَةَ جا بدون همز» وهذا لغة. جا يجي» وجاء يجيء بالحمز وبدون اؤ جا صِفَة 
يعني جاء اسم الفاعل صفة لغيره, بأن كان نعتاً. حينئذٍ اعتمد على المنعوت» أو كان 
حالاً حينئذٍ اعتمد على صاحب الحال, إذن: متكئ على شيء سابق. 

مَرَرَتْ بِرجْلٍ ضَارِبٍ زيداً (ضارب) صفة لرجل» (زيداً) هذا مفعول به» عمل اسم 
الفاعل لكونه معتمداً على موصوف مذكو, وهو: (رجل). 

أو حالاً: جاء زیڈ راكباً فرساًء جاء زيدٌ فعل وفاعلء راكباً حال» وهو اسم فاعل, كونه 
حال لا يمنع أن يعمل» حينئنٍ: ما المسوغ له؟ كونه معتمداً على موصوفي في المعنى, لأن 
صاحب الخال محكوم عليه وهو موصوف في المعنى, أما نقول الحال قيد لعاملها وصفٌ 
لصاحبها؟ إذن أو جا صِفَةَ يشمل النعت النحاة» ويشمل الحال» فكل منهما صار 
مسوغاً لاسم الفاعل أن يعمل النصب فيما بعده. 


أو جا صِفَةَ ثم هذه الصفة قد تكون ملفوظةء وقد تكون مقدرة, والمقدرة أفردها ببيت 


م 


ع 


إذن: أَوْ جا صِفَةَّ مراد الناظم هنا ليست الصفة الخاصة التي هي مرادفة للنعت» وإنها 
المراد بها الأعم, ما يشمل النعت والحال. 

أو مُسْنَدَا يعني جاء مسنداً لمبتدأء يعني خبراً لمبتدأ في الحال, أو لما أصله مبتدأ. حينئلٍ 
تقول: زیڈ ضارب عمراًء زيد مبتدأ وضارب خبر» كونه خبراً معتمداً على المبتدأء فكأنه 
موصوف في المعنى. فضارب هذا معتمد» كونه مسنداً قد اعتمد على المبتدأ. حينئذ 
نصب ما بعده. 

إن زيداً ضاربٌ عمراً. هذا مسند باعتبار الأصل. 

كان زیڈ ضارباً عمراً. 

ظننت زيداً ضارباً عمراً. 

أعلمت زيداً بكراً ضارباً عمراً. 

َو مُسْنَدَا يعني كونه خبراً. خبر لمبتدأ قبل دخول الناسخ» وخبر لما هو في الأصل مبتداً 
بعد دخول الناسخ, فتقول: زیڈ ضاربٌ عمراًء هل فيها إشكال؟ زيدٌ مبتدأ. ضاربُ 
عمراً ضارباً هنا خبر» وعمراً مفعول به لضارب» اذا عمل؟ لكونه استند. إلى أي 
شيء؟ كونه خبراً استند إلى المبتداً .. اتكأ على المبتداً. 

إن زيداً ضاربٌ عمراًء هي نفسهاء لكن دخلت (إنَّ) وزيداً اسم إن في الأصل هو 
مبتدأ. وضارب في الأصل هو المسند» إذن نفس الكلام» فالحكم عام. 

َو مُسْنَدَا لمبتدأ أو لما أصله المبعدأء فيشمل خبر إن وخبر كان ومفعول ظن» ومفعول 
أعلم. 
زيدٌ ضارب عمراً. 

كان زیڈ ضارباً عمراً. (ضارباً) هذا خبر کان منصوب, وهو ناصب لما بعده» حينئدٍ 
وقع مسنداً. 

إن زيداً ضاربٌ عمراً» (ضارب) خبر إن. 

وظننت زيداً ضارباً عمراً» (ضارباً) هذا مفعول ثاني» وعمراً مفعول لضارب» أعلمت 
زيداً عمراً ضارباً بكراًء أربعة منصوبات» أعلمت: فعل فاعل» زيداً عمراً: مفعول أول 
وثاني» ضارباً: مفعول ثالث» عمراً: مفعول رابع. 


إذن: ضارباً بكراً نقول ضارباً هذا مفعول ثالث» وبكراً ليس مفعولا رابعاً. لأن أعلم 
هذه تتعدى إلى ثلاثة» فبكراً مفعول لضارباً؛ لأن المفعول الثالث في باب أعلم قلنا هو 
الخبر في الأصلء والمفعول الثاني هو المبتدأء والمفعول الأول هو الفاعل. 

إذن أَوْ مُسْنَدَا يشمل ما كان مسنداً لمبتدأ أو لما أصله المبتدأء إن ولي اسم الفاعل 
واحداً من هذه الست» مع دلالته على الحال أو الاستقبال, حينئذٍ يعمل» وهل هذه 
شروط لإيجاب العمل؟ أم لجوازه؟ لجحوازه. 

يعني يجوز أن تقول: ما ضاربٌ زيدٌ عمراً. ما ضاربُ زيدٍ عمراً. يجوز الإضافة ويجوز عدم 
الإضافة. 

فإن تخلف شرط من هذين لم يعمل» بأن كان بمعنى الماضي خلافاً للكسائي» فلا تقول: 
أنا ضاربٌ زيداً أمسء كما سبق أو لم يعتمد على شيء ما سبق خلافاً للكوفيين 
والأخفش, ولذلك سبق: جوز تخو فَائْرٌ أولُو الَسَدْ فَائِرٌ هل اعتمد على شيء؟ لاء 
هذا مذهب الأخفش والكوفيين» فلا يجوز ضارب زيداً أمس. ضارب هكذا دون أن 
يعتمد على شيء لا يصح» هذا اجتمع فيه تخلف .. ضارب زيداً أمس, تخلف 
الشرطان؛ لأن ضارب هنا لم يعتمد على شيء, ل يل استفهاماً ولا نفياً ولا نداء ولا ولا 
الخ: وكذلك جاء بمعنى الماضي. إذن: ضارب زيداً أمس تخلف فيه الشرطان» وعلى 
مذهب الكسائي إذا جوز عدم الاعتماد جائز؛ لأن الماضي عنده يعملء وإذا قيل في 
مذهب الكوفيين أنه لا يشترط فيه الاعتماد, حينئذٍ يعمل إذن ليس متفق عليها. 

فلا يجوز ضاربٌ زيداً أمس لانتفاء الشرطين الاعتماد وكونه لغير الماضي» وهذا الخلاف 
بين الجمهور والكسائي في عمل الماضي دون (أل) بالنسبة إلى لمفعول به. يعني الخلاف 
هل يعمل وهو ماضي أو لا؟ وهل يعمل إذا اعتمد أو لا؟ خلاف ني عمل الماضي في 
المفعول به. يعني في عمل النصب, وإن كان ظاهر كلام الناظم الإطلاق؛ لأنه قال 
گفغله اسْمْ فَاعِلٍ في الْعَمَلِ مطلقاً. 

ِن گان عَنْ مُضِيهِ بمَعْزِل في العمل سواء رفع ولم ينصب أو نصب ولا بد وأن يرفع, 
فهو مطلق» ولكن ظاهر كلام كثير من النحاة أن هذين الشرطين إنما هما للنصب 
فحسب» وأما الرفع فلا. وهذا الخلاف بين الجمهور والكسائي في عمل الماضي دون 
(أل) بالنسبة للمفعول به. 

وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الفاعل؛ لأنه يشترط فيه ما اشترط في 
النصب. لا يرفع الظاهرء وقيل يرفعه وهو ظاهر كلام سيبويه. يعني ولو كان بمعنى 
الماضي. 

قال السيوطي: - وهو الأصح - يعني يرفع الظاهر ولو لم يعتمد, ولو لم يكن بمعنى 


الحال أو الاستقبال. قال السيوطي - وهو الأصح - لكن بشرط الاعتماد, إذن منهم 
من أطلق» ومنهم من اشترط الشرط الثاني دون الأول. 

إذن هل يعمل اسم الفاعل ماضياً؟ نقول ليست المسألة محل وفاق» جمهور النحاة على 
ا منع» وبعضهم فصّل: إن اعتمد جازء وإن م يعتمد فلاء وهذا الذي رجحه السيوطي, 
ومنهم من منعه مطلقاًء وهو قول الجماهير. 


إذن: أما رفعه الفاعل, فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهرء وقيل يرفعه وهو ظاهر 
كلام سيبويه, قال السيوطي: وهو الأصح» لكن بشرط الاعتماد» وحينئذٍ فشرط عمل 
الرفع في الظاهر الاعتماد لا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال» هذا على رأي السيوطي, 
لاكونه بمعنى الحال أو الاستقبال. 

وأما المضمر أي البارز» فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه وحكي المنع؛ البارز 
الضمير يعني أضاربٌ أنت؟ هل يرفعه مطلقاً ولو كان بمعنى الماضي» ولم يعتمد؟ حكى 
ابن عصفور الاتفاق على أنه جائز» وحكي المنع. 

وأما المستتر فيرفعه بلا خلاف. إذن للنصب لا بد من تحقق شرطين» للرفع دون 
النصب لا يشترط تحقق الشرطين» وشرط السيوطي الاعتماد دون الحال أو الاستقبال» 
وأما البارز وحينئذٍ لا يشترط لا هذا ولا ذاك» وأما المستتر فيرفعه بلا خلاف .. على 
هذا التفصيل. 

إذن الظاهر والله أعلم أن تحقيق الشرطين إنما هما للنصب فحسب» وأما ما عداه 

وَوَليّ اسْتفْهَاماً أو حَرْفَ ندا 

وَقَدْ يحون تغت ذو عرف ... أؤ تَفياً أو جا صِفَةَ أؤ مُسْئداً 


ا 4 ا 5 o,‏ 
فيَستَحق العَمَلَ الذي صف 


(قَدْ) هذه للتقليل» وإن شئت قل: للتحقيق» لا بأس, لكن الظاهر أنه للتقليل؛ وَقَدْ 
يَكُونُ اسم الفاعل نَعْتَ تَحْذُوفٍ عُْرفَ, هذا تعميم لقوله: أو جا صِفَةَ يعني الموصوف 
قد يكون مذكوراً كما ذكرناه سابقاًء وقد يكون محذوفاً. 

وكونه نعتاً نحذوف لا بمنع كون اسم الفاعل عاملاً فيما بعده» وقد يكون اسم الفاعل 
غت دوف عُرفَ, عرف يعني: معروف؛ لماذا؟ وهذا قيد لبيان الواقع فحسب لأنه لا 
يحذف إلا بقرينةء أما ما لا يعرف بعد الحذف فلا يجوز حذفه مطلقاً وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز 


إن 1 يَضِرْء ومن المضرة له أن لا يعلم وَحَذْف ما يُعْلَمْ جَائزء إذن ما لا يعلم لا يجوز 
حذفه. 

وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ دوف يَكُونُ هو نَعْتَ هذا خبر يكون إذن يكون هذه ناقصة, 
ونَعْت مضاف وكوف مضاف إليه. وعُرفَ مغير الصيغة والجملة في محل جر نعت 
لَخْذُوفِ يعني أن اسم الفاعل يأ معتمداً على موصوف محذوف, ما الحكم؟ فَيَسْتَجِقٌُ 
الْعَمَلَ الذي وْصِفْء يَسْتَحِقُ يعني ينبت له. الْعَمَلَّ كما استحقه ما هو صفة لمذكور. 
إذن لا فرق بين الصفة لملكور أو صفة محذوف, ما دام أن اسم الفاعل وقع صفة عمل 
مطلقاً. سواء كان الموصوف مذكوراً ملفوظاً به مَرَرَتْ بِرَجْلٍ ضَارِبٍء أو كان الموصوف 
محذوفاً. لکن لا بد أن يكون معروفاً. ٠‏ 

فَيَسْتَحِقُ وهذه عاطفة على ما سبق» يَسْتَجق اسم الفاعل المعتمد على نعت محذوف 
الْعَمَلَ الَذِي هذا نعت للعمل, وْصِفْ مع المنعوت الملفوظ به الَّذِي وُْصِفْ أين وصف 
لك؟ في قوله: وول اسْتفْهَاماً أ حَرْفَ نِدَاء أؤ جَا صَِةَ هذا الذي وصف لك» مطلقاً 
سواء كان الموصوف مذكوراً أو محذوفاً. قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدّر 


فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور. 


ومنه قوله: وَكُمْ مَالئْء مالئ» ملا لاء مالئ» اسم فاعل من ملا وَكُمْ مَالى عَيَيهِ هذا 
مفعول به» مَالئ اک شخص مالئ عينيه, إذن اعتمد على موصوف محذوف. 
ومنه: يا طَالِعاً جَبَاا يا رجلاً طالعاً جبلا قيل منه: ((مُحْتَلِفٌ أَلْوَائُ)) [النحل:69]» 
يعني : صنف مختلف ألوانه, هذا المثال قد يصلح وقد لا يصلح, إن قلنا بأن الشرطين 
لا بد منهما في رفع الفاعل الظاهر حينئذٍ صَلّح» وإن قلنا لا؟ فلاء (مُْمَلِفْ أَلْوَائُْ), 
هل تصب؟ ما تصب» إذن لا يشترط فيه الاعتماد, لأن الاعتماد إنما يكون للنصب» 
والرفع .. إذا رفع ظاهراً على قول السيوطي أنه يشترط له الاعتماد دون المضي .. نفي 
المضي» حينئذٍ صح التمثيل؛ فتقول: ((مْحْمَلِفْ ألْوَائْهُ)) [النحل:69]» أي: صنف› 
مختلف ألوانه» يا طَالِعاً جَبَلاَه أي يا رجلاً طالعاً جبلاً. 

گتاطح صَخْرَة يَؤما لِيُوهِنَهَا ... فَلَمْ يَضِرْهَا وَأؤكى فَْنَهُ الوَعِلُ 


كُنَاطِح يعني : کوعل ناطح» حينئذ نقول: يعمل اسم الفاعل إذا كان صفة, سواء كان 
صفة لموصوف محذوف أو مذكور, فالحكم واحد. 
إذن هذان شرطان ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى» قيل من شروط إعمال اسم الفاعل 


امجرد, يعني غير محلى بأل أيضاً أن لا يكون مصغراً» ولا موصوفاًء ولا منعوتاًء خلافاً 
للكسائي فيهما؛ لأنمما يختصان بالاسم» التصغير من خصائص الأسماء والوصف 
والنعت من خصائص الأسماء, فإذا ضّغر اسم الفاعل ابتعد شبهه بالفعلء فلا يعملء 
وإذا وصف .. نُعتَ حينئذٍ ابتعد شبهه بالفعل» فحينئذٍ لا يعمل؛ لأنهما يختصان بالاسم 
فيبعدان الوصف عن الفعليةء ومحل الخلاف إنما هو في عمله في المفعول به. 

وني ال همع .. همع الموامع» قال الكوفييون إلا الفراء ووافقهم النحاس: يعمل مصغراً 
يعني خالف الكوفييون أن اسم الفاعل .. لو قيل أنا ضويرب زيداً» صح أو لا؟ على 
مذهب البصريين: لاء لأن ضويرب تصغير ضارب اسم الفاعل» واسم الفاعل من 
شروط إعماله أن لا يصغرء فإن صغر حينئذٍ ضعف أو ابتعد شبهه بالفعل؛ لأنه إنها 
عمل لكونه أشبه الفعل المضارع فإذا قيل ضويرب حينئدٍ ابتعد شبهه. 

أنا ضارب مبرحٌ أو شديدٌ زيداً فوصفته قبل العمل حينئذٍ نقول هذا لا يعمل لأن 
الوصف من خصائص الأسماء. 

قال في ال جمع: قال الكوفيون إلا الفراء ووافقهم النحاس: يعمل مصغراًء بناءً على 
مذهبهم, أن المعتبر شَبَهُهُ الفعل في المعنى لا في الصورة, يعني في دلالته على الحدث؛, 
كون هذا يدل على الحدث» وهذا يدل على الحدث. إذن اشتبهاء هذا محل إعمال اسم 
الفاعل» أو هذا وجه الشبه بين اسم الفاعل والفعل. 

قال ابن مالك في التحفة: وهو قَويٌء يعني القول بكون المصغر يعمل وهو قَوِيّ بدليل 
إعماله محولا للمبالغة؛ اعتباراً بالمعنى لا للصورة, وقاسه النحاس على التكسير. 

إذن: في كونه يعمل مصغراً أو موصوفاً خلافٌ بين النحاة, والأولى: أن يقال: إن مع 
إعماله تصغير وهو مصغراً, فحينئذٍ لا يقال بكون التصغير أبعده عن مشايحة الفعل؛ 
لأنه سيأتي أن ما سوى المفرد وهو المثنى والجمع, يعمل عمل المفرد. 


ولا شك أن التثنية والجمع من خصائص الأسماء, فإذا مع عمله وهو مننى, لأننا الآن 
نحن قد خرجنا عن أصل» الأصل في اسم الفاعل أن لا يعمل حينئذٍ إذا أعمل وقد 
ظهرت شروطٌ لإعماله» وؤجد بعض ما مع من كلام العرب ما يصح أن يكون قاعدة 
أو استثناء كإعمال المثنى أو الجمع, أو إعمال المصغرء أو المنعوت» حينئذٍ نقول لا 
شك في جواز إعماله إن سمع, وإن لم يسمع حينئذٍ نبقى على الأصل» فيستثى المثنى 
والجمع في كونه من خصائص الأسماء وقد ثُني اسم الفاعل وعمل» ومع اسم الفاعل 
وعمل» يستثنى هذا ونع التصغير والنعت. 


هذا إذا لم يسمع, فإن شع حينئذٍ لا بد أن يُقال به. لا بد أن يقال بأنه لا يشترط فيه 
أن لا يكون مصغراً ولا يكون موصوفاً. وإن كان من خصائص الأسماء, كما ذكرناه في 
المصدر مُضَّافاً أو مُجرّداً أو مَعَ أل كونه من خصائص الأسماء أن يحلى ب (أل) أو 
يضاف. لا بمنع العملء لأن المسألة هنا توقيفية» يعني موقوفة على السماع» لأنه خروج 
عن الأصل» هذا الأصل فيه. 

وَقَدْ يَكُونُ غت عَحْذُوفٍِ عرف ... فَيَسْتَحِقُ الْعَمَلَ الذي صف 


ما هو العمل الذي وصف؟ مع المنعوت الملفوظ به. هذا مقصوده. 
وَإِنْ يكن صِلَةَ أل قفي الْمُضِي ... وَعَيرهِ إِغْمَالَهُ قد ارنُضِي 


هذا النوع الثاني من نوعي اسم الفاعل. 

قلنا: يعمل مجرداً يعني منوناً والثاني: أن يحلى ب (أل). 

الشروط السابقة الأربعة في الجرد من (أل) لا بد من أوصاف تقيده من أجل أن تقربه 
من الفعل» وأما امحلى ب (أل) الذي دخلت عليه (أل) حينئذٍ يعمل بلا قيد ولا شرط, 
فكل اسم فاعل دخلت عليه (أل)» حينئذٍ يعمل مطلقاًء لماذا؟ لأن (أل) هذه موصولية, 
وإذا دخلت على اسم الفاعل حينئذٍ (أل) الموصولية من خصائص الجملة الفعلية؛ يعني 
الأصل أن لا يليها إلا فعل وَْمْلَةٌ أو شْبْهُها الذي وُصِل به. 

حينئدٍ لما ولي اسم الفاعل (أل) قربه تقريباً كلياً من الفعل؛ لأن (أل) الموصولة لا يليها 
إلا فعل, هذا الأصل, حينئذٍ لا نحتاج إلى أن نقول بمعنى الحال أو الاستقبال. 

فإن عمل اسم الفاعل وهو محلى ب (أل)؛ وكان بمعنى الحال أو الاستقبال» فهو بمعنى 
الفعل المضارع, وإن عمل بمعنى الماضي؛ لأنه يعمل, حينئذٍ صار بمعنى الفعل الماضي. 
الضارب زيداً الآن؛ الضارب زيداً غداً. الضارب زيداً أمس. الضارب زيداً الآن أو 
غداً يعني الذي يضرب. 

الضارب زيداً أمس» الذي ضرب زيداً أمس. 

كما أن الجملة الفعلية بنوعيها - المضارع والفعل الماضي - يتلو الاسم الموصول› 
كذلك (أل). 


وَإِنْ يكن اسم الفاعل صله آل صلةً بالنصب على أنه خبرء يكن واسمها ضمير مستتر 
يعود على اسم الفاعل؛ صِلَّةَ أل مضاف صِلَةَ مضاف و (أل) قُصِد لفظه؛ مجرور 
بالمضاف. 


ففي المضي وغیره إِعْمَالهُ قد ارتضي. 
الفاء هذه واقعة في جواب الشرط إن» إِنْ يكن صِلَةَ أل أين الجواب؟ 


فإِغْمَالَهُ قد ارْنْضِي ففي الْمُْضِي وَغْيرِهِ هذا التقدير, فإغْمَالَهُ إعمال هذا مبتداً 
والضمير يعود إلى اسم الفاعل, قد ارْنْضِي قد للتحقيق, ارْنْضِي .. ارنْضي هذا مغير 
الصيغة, خبر المبتدأ والجملة جواب الشرطء وقوله: فَفِي الْمُضِي هذا متعلق بقوله 
ارْنْضِيء وَغَيِْهِ معطوف عليه. 

إذن إن يكن اسم الفاعل صلة (أل) يعني دخلت عليه أل» (أل) التعريف؟؟؟؟: ما 
الدليل على أنما موصولة؟ لأنه قال: صِلَّةَ أل صلةء يعني ما بعد (أل) أما نقول جاء 
الذي قام أبوه, قام أبوه صلة؟ صلة الموصول» كذلك الوف قد يقع صلة ل (أل). 

قفي الْمُضِي وَغَيهِ إِعْمَالَهُ قَدِ ارْئْضِيء ارنْضِي فاعله ضمير مستتر يعود على إعماله. 
مِنْ عَيْرٍ شرَطت .. قد ارتضي من غير شرطء لا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال؛ ولا أن 
يكون معتمداً على شيء يسبقه. إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام, عمل العمل 
المذكور مطلقاً. ماضياًء ومستقبلاً, وحالاً؛ لوقوعه حينئذٍ موقع الفعل والفعل يعمل 
مطلقاً يعني حالاً أو استقبالاً أو ماضياً, إذ حق الصلة أن تكون جملة, فتقول: هذا 
الضارب زيداً الآن, أو غد أو أمسء هذا هو المشهور من قول النحويين» أنه يعمل 
مطلقاً. وهو الصحيح., وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني, أنه إذا وقع صلة ل (أل) 
لا يعمل إلا ماضياًء عكس الأولء ما دام أننا هناك في المجرد حرمناه من العمل فإذا 
دخلت عليه (أل)» حينئذٍ لا يعمل إلا ماضياً. فإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا 
يعمل إلا إذا كان مجرداً من (أل), كأنه قسم الأزمنة باعتبار الوصف, إن كان الوصف 
بمعنى الحال» أو الاستقبال» حينئذٍ لا بد أن يكون مجرداً عن (أل).: وإذا كان بمعنى 

ا لماضي» فلا يعمل إلا إذا دخلت عليه (أل)ء هذا القول الثاني. 

وزعم بعضهم - وهو القول الثالث - أنه لا يعمل مطلقاًء وأن المنصوب بعده منصوب 
بإضمار فعل» والرابع -قول الأخفش- على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به» 
إذن أربعة 5007 في اسم الفاعل إذا كان صلة ل (أل), يعمل مطلقاً» وهو مذهب 
الجماهير» وهو الصواب. 

لا يعمل مطلقاً. يعمل إذا كان بمعنى الحال, أو بمعنى الماضي فقطء حينئذٍ إذا صب 
بعده فهو على إضمار فعل» قول الأخفش: أنه منصوب ما بعده على تشبيهه بالمفعول 


به. 


وإ يكن صِلَة (أل) قفي الْمُضِي ... وَعَي إِغمَالة قد ازثضي 


إذن اسم الفاعل نوعان: 

مجرد, ومحلى ب (أل)» يعني صلة (أل)ء الأول يشترط في إعمال النصب شرطان» سبق 
التنبيه عليهما بقوله: إن ان عَنْ مُضِيّهِ معْزِلٍ وَوَلِيّ اسْتفهاماً .. البيت. 

والغان: وهو أن يكون صلة أل: هذا يعمل بلا شرط. 

ثم انتقل إلى بيان الأمثلة الخمسة: التي هي أمثلة المبالغة. 

ال أو فال اؤ فول 

وي فعِيلٍ قل ذا وَفِْلٍ 


(فَغَالُ) مبتدأ. قصد لفظه فصار علماً معرفة, أَوْ مِفْعَالُ أو للتنويع» معطوف على 
فَعَال أو فَعُولُ عَنْ فَاعِلٍ بدي في رة بدي هذا خبر, وعَنْ فَاعِلٍ متعلق به» وفي 
كَْرَةٍ متعلق بهء إذن بديل قعيلء وأخبر به عن فال وما عغطف عليه فصار المبتدأ في 
المعنى جمعاً. والخبر بَدِيلُء وهو واحد» هل يجوز؟ أو لا يجوز؟ نعم يجوز؛ لأن بديل هنا 
على وزن فعيل» فيجوز حينئلٍ الإخبار به عن المفرد والمثنى والجمع» ((وَالْمَلائْكةُ بَعْدَ 
ذَلِكَ ظَهِيرٌ)) [التحريم:4] ظَهِيرٌ: بديل نفسه. والملائكة هذا جمع مبتدأ, وظهير حينئذٍ 
نقول هذا خبرء وهو في المعنى جمع فحصل التطابق بين المبتدأ والخبرء هنا كذلك» فَعَالُ 
أو مفْعَالٌ اؤ فَعُولٌ بَدِيلُ عَنْ فَاعِلِء بَدِيلُ هذا خبر. 

وأفرده وهو خبر عن أكثر من واحد؛ لأن فعيلاً يخبر به عن الجمع. 

إذن هذه الثلاثة وما يُضم إليها في قوله فعيل وفعل» صارت خمسة, فمراده بمذين 
البيتين أن هذه الأمثلة الخمسة متساوية في أا تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط 
المتقدمة فيه. 

إذن كل ما اشترط فيما سبق من كونه مجرداً بمعنى الحال أو الاستقبال» وأن يكون 
معتمداً على شيء سابق» وهو واحد من الأمور الستة السابقة, حينئذ: فَعَال أَوْ مِفْعَالُ 
اؤ فَعُولُ جاءت بديلاً عن فاعل» في ماذا؟ في الدلالة على الكثرةء ولذلك نقول هي 
أمثلة مبالغةء مبالغة في ماذا؟ في حصول الحدث, لأنك تقول ضارب يدل على حدث 
واحد وهو وقوع الضرب» وضرّاب, فغال» يدل على كثرة حدوث الضرب. 

إذن: صارت دلالة فال وما عطف عليه على الكثرة, إذن هذه الأمثلة الخمسة 


متساوية في أا تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فيه. 

في كَثْرَِ: هذا اختلف فيه هل المراد (في كثرة) أن المراد بأن: فَعَالُ أو يفال اؤ فَعُولُ 
تدل على الكثرة وهي التكثير وهي الزيادة في الفعلء ولذلك تسمى أمثلة المبالغة» أو 
أن المراد بأتما تعمل بكثرة باعتبار ما بعدهاء لأنه قيّد فعيلاً وفعل ب قل وقال في الأول: 
في كثرة, إذن هنا الكثرة والقلة باعتبار العمل وأما باعتبار المعنى فكلها تدل على 
الكثرة» يعني فعيل من أمثلة المبالغة» حينئذٍ ساوى فعَالاً وما عطف عليه في الدلالة على 
كثرة حدوث الحدث. 

وأما من جهة العمل؛ وهو ظاهر صنيع الناظم, أن ثمة تفصيلاً. كثرة وقلة, فَعَالُ أَوْ 
مفْعَالُ اؤ فَعُولُ, يأتي بديلاً عن فاعل في عمله وإعماله السابق بكثرة» وأما فعيل ول 
فيأق بديلاً عن فاعل في العمل السابق لكنه بقلة, يحتمل هذا وذاك وإن كان الثاني هو 
الظاهر. 

لذا قال المرادي: 

في كَثْرَةٍ أي مراداً به الكثرة, أي التكثير وهي الزيادة في الفعل» ولذلك تسمى أمثلة 
المبالغة. 

ويحتمل أن يكون أراد بكثرة أن هذه الأمثلة الثلاثة يكثر فيها العمل المذكور» ويؤيده 
قوله بعده. وَْ فعِيل قَلَ ذا وَفَعلِ هذا هو الظاهر, أن قوله: في كَثْرَةٍ .. وقَلَ أن المراد 
به العمل. ۰ 


في كَثْرَةٍ عَنْ فاعل بَدِيلٌ» أي كثيراً ما يحول اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة لقصد المبالغة 
والتكثير» هو في نفسها من جهة المعنى لا شك أن المراد بجا التكثير يعني تكثير وقوع 
الحدث, مرة بعد مرة بعد مرة, ولا أقصى له لحده من جهة العلو» وضارب يدل على 
وقوع ضرب واحد» هذا الأصل فيه وضرّاب ومضراب يدل على كثرة» كذلك فعيل 
عليم وفعل حذر, نقول: هذا يدل على الكثرة» هذا من جهة المعنى. 

اسم الفاعل حول إلى هذه الأمثلة الخمسة, ولذلك يقال بأنها محولة» وحوّلت كما ذكر 
ابن مالك في التحفة كما سبق أن المراد هنا المعنى, لوحظ المعنى دون اللفظ, فحوّل 
فاعل اسم الفاعل» إذن هذه الأمثلة الخمسة مراعاة للمعنى, مع كون فعّال ومفعَال 
وفغُول وفعيل وفعل ليست موافقة للفعل المضارع في اللفطء ولذلك قوى مذهب 
الكوفيين أن وجه الشبه هو المعنى لا الصورة؛ يعني اسم الفاعل إنما عمل لأنه أشبه 
المضارع في المعنى .. في الدلالة على الحدث والحال والاستقبال. وأما في الصورة لا!! 


لماذا؟ بدليل الأمثلة المبالغة لأا تعمل عمل اسم الفاعل وهي موافقة للمضارع في 
المعنى لا في اللفظ, وهذا قوي. أي كنيراً ما يحول اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة بقصد 
المبالغة والتكثر. 

ومعنى کون فال وما بعده بديلآً عن فاعل, أن فاعلاً لما كان لا يفيد الكثرة, ناب عنه 
في إفادتها فال ونحوه وما عُطف عليه. 

إذن ضارب وفاعل وكل كلمة كانت على وزن فعل لا تدل على كثرة وقوع الحدث» 
وإذا أردنا الكثرة حينئذٍ جئنا بواحد من هذه الأمثلة الخمسة. 

فَعَالُ أو مِفْعَالٌ اؤ فَعُولُ ... في رَو عَنْ فَاعِلِء قال: عن فاعل؛ وفاعل هذا اسم 
فاعل من الغلاي وسيأتٍ أن غير الثلاثي اسم الفاعل منه على وزن مُفُعل. 

إذن هنا قال: عَنْ فَاعِلٍ لا عن مُفعل» فهذه الأمثلة الخمسة إنما تكون بديلاً عن فاعل 
من فعل ثلاثي, وأما ما ؤاذ عن الثلاثي فلاء لا تكون بديلة عنه. 

إذن مُفعِل لا يكون فكّال وما عطف عليه بديلاً عنه, ولذلك خص الناظم هنا وزن 
فاعل -هذه إشارة خفية-, عَنْ فاعل: نقول فيه فائدة, أن هذه الأمثلة لا تبنى من غير 
الثلاثئي» وهو كذلك. إلا ما ندر لأن اسم فاعل غير الثلاثي لا يكون على زنة فاعل؛ 
بل يكون على زنة مُفعل مُكرم مُنطلق, إلى آخره .. 

فَيَسْتَحِقٌ . . الفاء هذه ما نوعها؟ تفريع, لأنه أثبت المساواة أولاًء فال بدي عن 
فاعل» حينئذٍ فرّع عن هذه المساواة كون البديل يأخذ حكم المبدل منهء قال: 
فيستحق, ما هو الذي يستحق؟ فكّال وما عُطِف عليه فَيَسْتَحِقٌ, وهنا ما قال: 
فتستحق, لأنما أوزان فهي مؤنثة, تأويلاً عا ذكر, فَيَسْتَحِقٌ ما ذكر, وإلا لقال 
فَيَسْتَحِقٌّ أي فيثبت له ما له من عمل .. فيستحق الذي له .. الذي كائن له من عمل؛ 
ِنْ عَمَلٍ هذا جار وجرور متعلق بمحذوف بیان ل (ما)» ف (من) هنا بيانيه وسبق أن 
(من) البيانية إذا كانت من المعرفة أعربت حالاً. وإذا كانت من النكرة أعربت صفة. 


إذا كانت (من) التي لبيان الجدسء بياناً لمعرفة قلنا الجار والجرور متعلق بمحذوف حال» 
وإذا كان لنكرة حينئذٍ قلنا الجار والجرور متعلق بمحذوف صفة؛ لأن الجمل بعد المعارف 
أحوال» وبعد النكرات صفات» وكذلك ما كان في قوة الجملة. 

إذن فَيَسْتَحِقٌ مَا: الذي» فيستحق ما ذكر» (مَا) اسم موصول بمعنى الذي مفعول به» 
وله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول. من عَمَلٍ بيان له. 


فَيَسْتَحِقٌَ ما له مِنْ عَمَلِ يعني الذي له, لاسم الفاعل» فيستحق ما ذكر من فعّال وما 
عطف عليه مَا لهُ ما لاسم الفاعل من عمل» فيرفع وينصب» لكن بالشروط السابقة. 
وَفِيْ فيل قَلَ ا وَفعِلِ قَلَ ذَاء قَلَ: فعل ماضي» وذًا: اسم إشارة وهو فاعل؟ ما هو 
ذا؟ المشار إليه ما هو؟ وَفِْ فعيل قل اء هل هو الإبدالء أم العمل؟ وَفْ فعيل قَنَ ذا 
وَفَعِلٍ الإعمال. 

فَيَسْتَحِقٌ ماله من عَمَلِء قلنا في كَثْرَةٍ هذا محتمل» يحتمل نوعين» واحد من أمرين: إما 
أن يراد به الكثرة المعنوية, حينئنٍ يكون إبدال فاعل إلى فعَّال ومفعال وفغول كثير. أكثر 
من إبدال فاعل إلى فعيل وفَعلء هذا إذا أردنا به المعنى» وإذا أردنا به العمل حينئل 
نقول في كُثْرَةٍ يعني فعّال وما عطف عليه إعماله .. إعمال اسم الفاعل أكثر من إعمال 
فعيل وفعل» فيحتمل هذا وذاك. 

وإذا قلنا أن كثرة الظاهر المراد بجا العمل, حينئذ: وَفِْ فعيل قَلَ ذا الذي هو الإعمال 
وإذا أردنا به الإبدال» حينئدٍ قلنا: وَفْ فعيل قل ذا الذي 54 الإبدال, وفسره بذلك 
أظن الصبان» أي الإبدال عن فاعل الكثرة, مع بقاء العمل» هي كلها تعمل لا شك 
في ذلك. 

فكلامه في فعيل وفعل المحولين عن فاعل؛ لأن فعيل قد يكون محولا عن فاعلء وقد لا 
يكون, متى لا يكون إذا كانت صفة مشبهة, هذا سيأ معناء وكذلك فعل كحذر هذا 
غير محول, والمراد هنا فعيل وفعل الحولين» وهذا يعرف بالسياق. لا في نحو خبير 
وبصير» ونحو فرح وأشرء مما وضع من أول الأمر على فعيل وفعلء ولم يكن محولاً عن 
شيء» فإنه من الصفة المشبهة, وإلا هي تعمل عمل اسم الفاعل. 

َعَالٌ أو مِفْعَالُ اؤ فَعُولُ 


فَيَسْتَحقٌ مَالهُ مِنْ عَمَل يعني قبل التحويل بالشروط المذكورة السابقة, وف فيل هذا 
جار ومجرور متعلق بقوله قَلَ وقَلَ ذا في فعيل» وَفْعِلِ معطوف على فعيل» يفيد أن جميع 
الأمغلة الخمسة تعمل قياساً وهو الأصح, ما هو هذا؟ قوله: 2 فيستحق ماله من عَمَل 
يَسْتَحِقٌ إذا كان مستحقاً حينئذ صار القياس فيه أن يعمل إذا كان مستحقاً لذاته» 


صار القياس فيه أن يعمل يفيد أن مع الأمغلة الخمسة تعمل قياساً وهو الأصح. 


وفي التصريح شرح التوضيح: إعمال أمثلة المبالغة قول سيبويه وأصحابه, وحجتهم في 
ذلك السماع» إذن الأمثلة المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل لأا حمولة عليه» وهو قول 
سيبويه وأصحابه» وحجتهم في ذلك السماع» والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل؛ 
يعني من باب القياس تقل وعقل» النقل: السماع» والعقل: الذي هو النظر, حمله على 
أصلها وهو اسم الفاعل؛ لأنما متحولة عنه لقصد المبالغةء ولم يجوز الكوفييون إعمال 
شيء منهاء لمخالفتها لأوزان المضارع ومعناه, وهذا يخالف السابق» ولذلك النحاة .. 
ينتبه لمسألة جمهور البصريين أو جمهور الكوفيين ونحن نورده على المشهور فحسب» 
وإلا الجماهير يختلفون, الجمهور قد ينفي وهو من جمهور البصريين» وهذا حت عند 
الفقهاء, قال: الجمهور على الكراهة, ثم آخر يقول: الجمهور على التحري» وثالث 
يقول: الجمهور على الإباحة, لماذا؟ لأنهم يختلفون في معنى الجمهور ما المراد به؟ 

على كلّ سبق أن الكوفيين يرون أن وجه الشبه بين اسم الفاعل والمضارع في كونه 
محمول عليه في العمل في المعنى لا في الصورة. 

فقلنا ابن مالك يقول: يقويه أمثلة المبالغة» وهنا يقول لاء انظر يقول: لمخالفتها وم يجوز 
الكوفييون إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولعناه» وحملوا المنصوب بعدها 
على تقدير فعل» ومنعوا تقديمه عليهاء ويرده عليهم قول العرب: (أَمّا العَسَلَ فأ 
شَرَابٌَ)) أما العسل هنا تقدم عليه» حينئذٍ وجه المخالفة هنا ليست كالسابق» يعني هنا 
خالفت في اللفظ والمعنى, وهناك وافق في المعنى دون اللفظ, يعني أمثلة المبالغة عند 
الكوفيين لا تعمل طاذا؟ لكوغا خالفت المضارع في اللفظ والمعنى, وأما اسم الفاعل 
عمل عندهم لكونه وافق في المعنى وهو المعتبر. 

وأما تقديم عاملها عليها فعند الكوفيين يمنع, والصواب الجواز؛ لأنه سمع: (أَمّا العَسَلَ 
أا شَرَّابٌ)» وهذا يمتنع. 

قال الشارح: يصاغ لكثرة فعّال ومفعال وفعول وفعيل وفعل» أمثلة خمسة؛ فيعمل عمل 
الفعل على حد اسم الفاعل› وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال: فعيل وفعل, إذن 
في كَثرَةٍ حملها على العمل» ليست على المعنى, وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعِلٍ, 
لذلك قدمه عليه. ٠‏ 
فمن إعمال فعّال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم (أَما العَسَلَ فاا شَرَّابْ)؛ شراب 
فغال» شراب العسل» يعني كثير الشرب للعسل» شرَّابٌ العسل, إذن: فعّال نقول هذا 
أمثلة مبالغة بديلٌ عن فاعل» أصله: أنا شارب العسل, ها أراد الكثرة حوله إلى فعّال 
فقيل: أناء (أَمّا العسَلَ فَأَنَا شَرَابٌ). 

وقول الشاعر: 


احا ازب لَبّاساً إِلَيْهَا جلا ... ولَيْسَ بولآج الخَوَالِفِ أَغًْاد 


َخَا لَب لَبّاساًء لَبَاساً على وزن فعال» جاها هذا مفعول لِلَئّاساً. 

ومن إعمال مفعال قول بعض العرب: (إنَهُ حار بَوَائِكَُا) فبوائكها منصوب بمنحار. 
ومن إعمال فَعُول قوله: 

َل دِينهُ اهاج لِشَّْقٍِ هنا ... عَلَى الشّوْقٍ إِخْوَانَ الْعرَاءِ هَبُوجُ 


إذن: إِخْوَانَ بالنصب. إِخْوَانَ الْعَرَاءٍ هَيُوجُ: هيوج إخوان» فإخوان منصوب بميوج. 
ومن إعمال فعيل قول بعض العرب: إِنَّ الله سميعٌ دُعَاءٍ مَنْ دَعَامُ سميع: صيغة مبالغة 
كثير السمع. 

ومن إعمال فعل: 


حَدِرٌ أمُورا لا تَضِيرٌ وَآمِنْ ... مَا ليس مُنجيّة مِنَ الأقدَارٍ 


حَذِرٌ أموراً على وزن: فجل. 

وقوله: 

تان اَم رفون عْضِي 

مَزِقُونَ: هذا على وزن فعل» لكنه مجموع جمع تصحيح» وسيأقٍ أنه يعمل مثْلَهُ مَزِقُونَ 
مزق عِرْضي هذا منصوب به. 

وما سِوى الْمُفْرَدِ مفْلّهُ عل ... في اكم وَالشَرُوطٍ حَيْثْمَا عل 


نقف على هذاء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم ... !!! 


عناصر الدرس 

5 حكم المثنى وا مجموع من اسم الفاعل 
# من أحكام معمول اسم الفاعل وتابعه 
اسم المفعول وعمله وبعض أحكامه. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 

وما سى الْمُفْرَدِ مله جع ... في اكم وَالشُرُوطٍ حَبْكُمَا عمل 


بمعنى: أن اسم الفاعل قد يكون مفرداًء وقد يكون مث وقد يكون جمعاً. والجمع قد 
يكون جمع تصحيح على حد المثنى, وقد يكون جمع تكسير. 

الحكم الذي جُعل للمفرد .. الكلام السابق كَفِغْلِهِ اسْمْ فَاعِلٍ في الْعَمَلِ والشروط 
الأنايقة فن حيت الأعمال وغو ذلك 6ة للمدق كما أنا دبعة للجمع لكن برف 
الشروط السابقة. 

وما سِوَى الْمُفْرَدِ: مَا: مبتدأ. سِوى الْمُفْرَدِ: غير المفرد أو المثنى والمجموع, سِوَى الْمُفْرَدٍ 
يعني: الذي يقابل المفرد هو المثنى والجمع» وهو المثنى وامجموع أي: من اسم الفاعل 
وأمثلة المبالغة, والجمع شل الجمع الذي على حد المثنى وجمع التكسير. 

مثْلَّهُ جعل: جعل مثله, يعني: مغل المفرد. وجُعل هذا مغير الصيغة, مَا: مبتدأ اسم 
موصول بمعنى الذي» وجُعل: الجملة خبرء وهو يتعدى إلى اثنين» نائب الفاعل الضمير 
المستتر هو المفعول الأول ومثْل: هذا بالنصب مفعول ثاني أضيف إلى المفرد. 

إذاً: الذي سِوَى الْمُفْرَدِ وهو المثنى والمجموع بنوعيه جُعل مغل المفرد في الحكم هذا 
متعلق بقوله: جُعل. 

وَالشُرُوطِء يعني: في الشروط السابقة لتحقيق الإعمال» إما مطلقاً في الرفع والنصب أو 
في النصب على الخلاف السابق. 

حَيْثُمَا عَمِلْء حَيْقْمَ مَا: زائدة» وحيث: ظرف متعلق بجعل؛ حَيْثْمَا عمل يعني: متى ما 
عمل المفرد والمثنى والجمع لا بد أن يكون مستوياً في الحكم والشروط. 

حَيْثْمَا عمل قلنا: حَيْث؛ هذا ظرف متعلق ب جع ومَا: زائدة» وعَمِلَ: هذه جملة في 
محل خفض ب (حَيْتْ)؛ لأن (حَيْتُ) ملازمة للإضافة. 

إذاً: ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع نحو: الضاربَينٍ والضاربتينِ والضاربِينَ والضراب 
والضوارب والضاربات؛ فحكمها حكم المفرد في العمل» وسائر ما تقدم ذكره من 
الشروطء وهذا كما سبق في باب (كانً). 

وَغَيْرُ مَاضٍ مله قذ عَمِل ... إن گان غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ اسْتُغْولا 


وكذلك في باب (ظن وأخواتا) فالحكم واحد, فتقول: هذان الضاربانٍ زيداًء زيداً: هذا 
مفعول به والعامل فيه: الضاربانٍ وهو اسم فاعل مثنى» فعمل المثنى كما يعمل المفرد 
فلا فرق بينهماء لكن بالشروط السابقة, وهؤلاء القاتلُونَ بكرا وكذلك الباقي» ومنه 
قوله: أَوَالِفاً مَكَةَ مِنْ وق الحمي 

أَوَالِفاً: جمع آلفة اسم فاعل لمؤنثء وفعله: ألفَ يألفُ من باب علمَ يعلم. 

أَوَالِفَ: هذا جمع. 

مَكَة: منصوب بالجمع وهو جمع تكسير. 

م زاوا هم في قَؤْمهم ... عفر دَنْبَهُمْ غير خر 


غْفْر: بضمتين, غفْرَ جمع غفور. إذاً: غفور هذا فعول» حينئذٍ هو من أمثلة المبالغة, 
عمل وهو جمع, فالحكم عام. 
إذاً: وما سوّى الْمُفْرَدِ كما ذكرناه يشمل المثنى وامجموع من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة, 


عفر دَنْبَهُمْ: غُفْرٌ هذا خبر (أَنَّ) .. اَم في قومهم عُفُر: خبر (أَنَ). 

َنْبَّهُُ: بالنصب» والعامل فيه غَفْر جمع غفور, ومنه قوله: ((هَلْ هُنٌ گاشفاٹ طرّو)) 
[الزمر:38] (كَاشِفَاتٌ ضرّهُ) قراءتان, ((وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ)) 

[الأحزاب: 35] الذاكرين الله .. الذاكرين» ((خُشَّعًَا أَنْصَارْهُم)) [القمر:7] خُشّعًا جمع 
خاشع» وخاشع: هذا اسم فاعل. إذاً: يعمل مطلقاً. سواء كان مث أو جمعاً بأنواعه 
فالحكم واحد, والشروط السابقة تشترط في المثنى كما اشترطت في المفرد. 

ثم قال: 

وَانْصِبْ بِذِي الإعْمَالٍ تلواً وا فض ... وَهْو لِنَصْبٍ ما سواه مُقْمَضِي 


وَانْصِبٍ بذِي الإِعْمَالٍ تِلواً وَاخفِضٍ 

وَانْصِبْ: هذا أمرء والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب, لكن هنا م قرينة صارفة 
وهي: التخيير بين النصب والخفض, وقدم النصب؛ لأنه الأصلء لأنه إذا وجدت 
الشروط التي قرّبت اسم الفاعل من الفعل حينئنٍ الأصل في الفعل أنه ينصبء فإذا 
وجدت الشروط السابقة كان الأولى أن يعمل. 


وَانْصِبْ: لا على جهة الوجوب وإنها على جهة الاختيار وهو أولى, ولذا قدمه. 

بذِي الإِعْمَالٍ: ذي عن صاحب. 

بذي الإِعْمَالِ: أفاد أن ما وجدت فيه الشروط يسمى صاحب إعمال» وما لم يكن 
كذلك حينئذٍ لا ينصب به» فإذا نصب بغير ذي الإعمال وهو الماضي في امجرد من 
(أل) حينئذٍ حكمنا عليه بكون المنصوب ليس منصوباً باسم الفاعل؛ لماذا؟ لكونه ليس 
ذا إعمال» وإنما يكون ذا إعمال متى؟ بتحقق الشروط السابقة, فإن انتفت الشروط 
السابقة حينئذ لا ينصب به. فان وجد منصوب بعده أضمرنا فعلاً محذوفاً. ولا بمكن أن 
يكون المذكور اسم الفاعل ناصباً له. 

وانصب بذِي الإِعْمَالٍِ: أي: بالوصف ذي عمل النصبء ويؤخذ منه: أنه لا يضاف 
للفاعل وإنما يضاف للمفعول. 

وَانْصِبَ بذِي الإِعْمَالٍ تلواً: مى؟ إذا أضيف إلى ما بعده, حينئذٍ هل يضاف إلى الفاعل 
أو لا؟ هذه مسألة خلافية. قال الصبان: فهم منه أنه لا يضاف للفاعل وإنما يضاف 
للمفعول. 

تلو يعني: تابعاً له. 

وَانْصِبْ بذي الإِعْمَالٍ: يعني اسم الفاعل وأمثلة المبالغةء ما توفرت فيه شروط العمل 


اض .. بي الإعْمَالٍ توا 


7 ع 


بذِي الإِعْمَالِ: جار ومجرور على من يرى أن التنازع لا يشترط فيه تقدم العامل» حينئدٍ 
تكون المسألة عنده بالتنازع هنا. 

وَانْصِبْ بذى: الحفض بذِئ. 

تِلواً: انصب تلوأ فض تلوأ إذاً: حصل فيه تنازع» وقد اشترطنا فيما سبق أنه 
يشترط تقدم العاملين. 

إن عَامِاآنِ اضيا في اشم عمل ... قبل 

لا بد من تقدمهما معاً فإذا قال: ضربث زيداً أهنته باب التنازع؟ لاء هنا: انْصِبْ بذى 
الإعْمَالٍ تلواً وَاحفِضٍ مثل: ضربث زيداً وأهنته. إذاً: يكون المعمول للأول ويقدر 
وَانْصِبْ بِذِي الإِعْمَالٍ تلوا. 


إذاً: بذى؛ جار ومجرور متعلق بقوله: انصب. 


وتلواً: منصوب لقوله: انصب مفعول به. 
وا خفض بذى الإِعْمَالِ تلواً: لقصد التخفيف› وحينئذ تكون الإضافة من نوع اللفظية. 


وَانْصِن بذذى الإِعْمَالٍ تلواً: أي تابعاً. 

وَاخْفِضٍ: أي بذى الإِعْمَالٍ تلو فحذف من الثاني لدلالة الأولء ولا نقول: إنه من 
باب التنازع كما قاله الصبان وغيره» بل الصواب أنه حذف من الثاني لدلالة الأول 
عليه؛ لأن (بذى الإِغْمَالٍ تِلواً) كلاهما فضلتان, فإذا كان كذلك حينئدٍ جاز حذفهما. 
وَانْصِبْ بذى الإِعْمَالٍ تلْواً وَاخْفْضٍ 

وقد قرئ بالوجهين: ((إنَ الله بالغ أَمرِِ)) [الطلاق:3]» (إِنَّ الله بلع أَمْرَهُ)» ((هَلْ هُنَّ 
كَاشِفَاتُ ضرّو)) [الزمر: 38] (هَلْ هُنَ كَاشِفَاتٌ ضرّهُ) يعني: جاز في هذا الوصف 
على جهة الخصوص النصب والخفضء معنى ذلك: أن الشروط السابقة لإعمال اسم 
الفاعل النصب ليست موجبة, وإنما هي لمن أراد أن ينصب حينئدٍ لا بد من تحقق 
الشروط, أما إذا وجدت الشروط لا يستلزم النصب» بل هو جائزء أنت مير بين 
أمرين: أنا ضاربْ زي أنا ضاربٌ زيداً؛ يجوز الوجهان. أنا ضارب زيدٍ وأنا ضارب زيداً 
(هَلْ هن كَاشِفَاتُ ضرّو)) [الزمر:38]: (هَل هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضُرَّهُ), (إنّ الله بالغ أمْرَهُ) 
بالنصب» ((إِنَ الله بالغ أَمرِ)) [الطلاق:3] قُرئ بالوجهين, حينئذٍ نقول هنا: وَانْصِبْ 
بذِى الإِعْمَالٍ تلواً وَاخْفِضٍ على المذكور. 

وَاخْفِضٍ** وَهْوَ لصب مَا سِوَاهُ مُفْتَضى. 

وفهم من تقديم النصب أنه أولى؛ لأنه قال: وَانْصِبْ ثم قال: وَاخْفِضٍ. فهم من تقديمه 
النصب أنه أولى, وهو ظاهر كلام سيبويه؛ لأنه الأصل. 

وقال الكسائي: هما سواء .. يستويان» خفضت أو نصبت الأمر واحد» ولا نقول 
بالأولوية. وقيل: الإضافة أولى للخفة» والصواب: أن النصب أولى» أرجح من الخفض» 
لأنه هو أشبه بالفعل» والأصل في الفعل أنه يعمل ينصب» حينئذٍ يجري على ما هو 
عليه» فإذا وجد فيه شبه المعنى المقتضي لمشايمته للفعل المضارع حينئذٍ كان النصب 
مرجحاً على الخفض. 

إذاً فيه ثلاثة أقوال: النصب مرجح على الخفض» هما سواء الإضافة مرجحة على 
النصب. 

وَهْوَ لِنَصْبٍ ما سِوَاهُ مُقْمَضِي: هذا فيما إذا تعدى إلى اثنين» والأول فيما تعدى إلى 


واحد, إذا تعدى إلى واحد حينئذ أنت مخير: أنا ضارب زيدء أنا ضاربٌُ زيداً: خير بين 


النصب والإضافة, والنصب أولى, لكن إذا تعدى إلى اثنين وأضفت الأول حينئٍ تعين 
نصب الثانن» لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يضاف إلى الاثنين؛ لأنه إذا تعدى إلى مفعولين 
حينئذٍ أضفته إلى الأول, والثانى هل له حظ في الإضافة؟ لا؛ لأنه لا يركب بين ثلاثة 
ما حينئذٍ تعين نصبه, لذلك قال: وَهْوَ لِنَصْبٍ ما سواه مُقْمَضِيء ما سِوَاهُ سوى 
الذي أضيف إليه؛ لأننا أضفنا المفعول, حينئذٍ أضفناه, بقي المفعول الثاني ما حكمه؟ 
واجب النصب» فالتخيير بين الإضافة والنصب فيما إذا تعدى إلى مفعول واحدء 
وحينئذٍ إذا كان متعدياً إلى اثنين فأكثر أضفنا اسم الفاعل إلى الأول وتعين نصب الثاني. 
وهو : مبتدأ. 

مُقَتَضِي: هذا خبر. 


وهو لصب مَا سِوَاة: وهو مقتضي .. مقتض لنصب ما سواه» هنا وقف عليه فرجعت 
الياء: مقتضي» والأصل فيها: مقتض . 
وَونِ انكر الْنقُوصًا 


تقول: هذا مُشتر ادع ... في رفعه وجَرّهِ خُصُوصًا 


مُفْمَضٍ. وَهْوَ مُفْمَضِبٍ لصب ما سواه 

لِتَصْب: جار ومجرور متعلق بقوله: مُقْتَضِيء ومَا: اسم موصول بمعنى الذيء نَصْبٍ: 
مضاف. ومًا: مضاف إليهء وَسِوَاهُ: هذا إن كان ظرفاً متعلقاً عحذوف صلة الموصول. 
لتصب الذي سواه يعني: سوى التلو الذي أضيف إليه مقتضي» فيتعين حينئذ نصبه. 
يعني: أن اسم الفاعل وما ألحق به من الأمثلة الخمسة إذا كان يطلب أكثر من مفعول 
واحد» إذاً: الشطر الأول يتعلق فيما نصب مفعولاً واحداً والشطر الثاني يتعلق فيما 
إذا تعدى إلى أكثر من مفعول واحد» وأضيف إلى الأول .. نصب ما عدا الأول؛ وهذا 
واضح بين» نصب ما عدا الأول» وشل ذلك المتعدي إلى اثنين» نحو: أنا معطي زيدٍ 
درا معط زيداً درهماً معطي زيدٍ درهماً يجوز لك في الأول الوجهان: النصب 
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والخفض, أنا معط زيداً درهماً هذا جائز» حينئذ يجوز لك الإضافة .. إضافة الأول: أنا 


يتصور إضافة لفظ واحد إلى اجمين. 

والمتعدي إلى ثلاثة: أنا المعلم زيداً عمْراً منطلقاً هذا ب (أل) وجرده عن (أل): أنا معلم 
زِيدٍ عمْراً منطلقاً» نقول: نصب ثلاثة مفاعيل» إذا أضفت الأول إلى اسم الفاعل: أنا 
معلم زيد؛ هذا يجوز لك الوجهان, أنا معلم زيدٍ عمراً منطلقاً؛ نصب الثاني والغالث 
وشل ما كان منصوباً باسم الفاعل لا على المفعولية, قد يتنصب اسم الفاعل ظرفاً أو 
جاراً ومجروراً حينئذٍ إذا أضيف إليه تعين نصب الثاني, لا على المفعولية كالظرف نحو: 
أنا ضاربُ زيدٍ اليوم, أنا ضاربٌ زيداً ايوم زيداً اليومَ: منصوبان بضارب» الأول على 
أنه مفعول والثانى على أنه ظرف زمان. إذا أضفت الأول .. مفعول حينئذٍ تعين نصب 
الثاني لا على المفعولية وإنما هو ظرف» أنا ضاربُ اليوم زيداً؛ أضفته إلى الظرف. تعين 
نصب المفعول. 

إذن قوله: 

وَهْوَ لِنَصْبٍ ما سِوَاهُ مُقْنَضِي؛ٍ يشمل ما إذا تعدى إلى اثنين أو إلى ثلاثة, أو تعدى إلى 
اثنين لكن الأول بالنصب على أنه مفعول والثانى لا على أنه مفعول. 

وَهْوَ لِنَصْبٍ ما سِوَاهُ مُقْمَضِي: فُهم من البيت: أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف 
إلى الأول إذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور؛ لأنه قال: وَانْصِبْ 
بذي الإِعْمَال وهذا ذكرناه. 

فهم من البيت: أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضي 
غير منصوب باسم الفاعل المذكور, نحو: أنا معطي زيدٍ درهماً أمس» هل يعمل اسم 
الفاعل هنا؟ لا يعمل. والمنصوب هذا ماذا نفعل فيه؟ لا بد أن نقدر له فعلاً يناسب 
السياق أو المذكور يكون منصوباً به وأما أن يكون منصوباً بمعطي نقول: هذا لا يصح, 
لماذا؟ لكونه بمعنى الماضي. 


فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر؛ لأنه إنما جعل الحكم في ذلك لا استوفى شروط 
العمل؛ واسم الفاعل بمعنى الُضي لم يستوف الشروط السابقة. 

ِن گان عَنْ مض ديه بمَعِْلِ: هذا لم ينعزل عن المُضي. 

وَانْصِب بذِي الإغْمَالٍ تِلواً وَاخْفِضٍ ... وَهْوَ لصب ما سواه مُفْمَضِي 


قيل: إن لم يكن فاعلاً وإلا وجب رفعه» نحو: هذا ضاربٌ زيداً أبوة, ولم يكن التلو ما 


يجوز الفصل به بين المتضايفين وإلا جاز خفض ما سوى التلو ك: هذا معطي درهماً زيل 
-وهذا سبق معنا-» لو قال: هذا معطي درهماً زيدِ؛ صح أو لا؟ صح» إذن هنا نصب 
ثم خفض» بمعنى: أنه فُصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف, فقلنا: هذا نما 
يجوز إذا كان المضاف وصفاًء شِبْهِ فغل مَا نَصّبْء وهذا يشمل المصدر واسم الفاعلء 
إذا كان المضاف اسم فاعل حينئذٍ صح أن يُفصل بين المضاف والمضاف إليه ععمولهء 
وهنا: أنا معطي درهماً زيدٍ؛ فُصل بينهما. 

إذاً: قوله: 

وَانْصِب بِذِي الإِعْمَالٍ تِلواً فض ... وَهْوَ لصب ما سواه مُفْمَضِي 


يستثنى منه فيما إذا قصل بين المضاف والمضاف إليه معمول المضاف إذا كان وصفاً 
وهو وصف. 

إذاً: إن لم يكن فاعلاً وإلا فوجب رفعه» نحو: هذا ضارب زيداً أبوه. 

ول يكن التلو ما يجوز الفصل به بين المتضايفين وإلا جاز خفض ما سوى التلوك: هذا 
معطي درهماً زيدٍ. 

قال الشارح: يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له 
فتقول: هذا ضارب زيدٍ بالإضافة وضاربٌ زيداً بالإعمال -النصب-, فإن كان له 
مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر, فتقول: هذا معطي زيدٍ درهماً ومعطي 
درهم زيداًء سواء قدمت أو أخرت. 

وما ذكره من جواز الوجهين في البيت السابق هو في الظاهر, يعني: إذا رفع ظاهراً, أما 
المضمر المتصل فيتعين جره بالإضافة. نحو: هذا مُكرمكَ, وذهب الأخفش إلى أنه في 
محل نصب ك (اهاء) في نحو: الدرهمُ زيدٌ معطيكة. وهذا مضى معنا في باب المضمر. 
وَاجْرْرْ أو انْصِبْ تابعَ الذي الْحَمَضْ ... گ مُبْتَغِي جاه وَمَالاً مَنْ فض 


هذا الحكم كحكم المصدر إذا أضفته حينئدٍ إما أن يكون المضاف في محل رفع أو 
نصبء فإن أتبع جاز الوجهان. 

وَاجْوْرْ أو انْصِث: خبرك بين أمرين» وقدم الجر فدل على أنه أرجح» دل على أنه 
أرجح؛ لأنه قدمه. 

وَاجْرْرْ أو انْصِبْ تابِعَ: قال تابع» جعله تابعاًء والعامل في التابع عامل في المتبوع. 
ذاً: اجرر التابع» والعامل في المتبوع هو العامل في التابع. 


| 
أو الْصِب: التابع» والعامل في المتبوع هو العامل في التابع. 


الى الحفض: يعني ا مدنخفض. 

گ مُبْتَغى جَاهٍ وَمَالاً ومال» يجوز فيه الوجهان. 

بغي جاه وَمَالاً من تمَضن. 

مَنْ تحَضْ: الذي نمض. مَنْ: هذا مبتدأ مؤخر, ومُبْتَغِي خبر مقدم, مَنْ نََضْ مُبْتَغِي جاو 
وَمالاً» ومُبْتَغي: مضاف إلى جا وَمَالً بالعطف على الجاه وهو مخفوض في اللفظ. جَاوٍ: 
هذا هو المفعول الأول. 


إذاً: له حالان: باعتبار اللفظ هو مخفوض, وباعتبار ا محل هو منصوب, إذا عطفت عليه 
أو وصفته جاز لك الوجهان: إما أن تراعي اللفظ فتخفض: ومالٍ بالخفض؛ لأن 
المعطوف على المخفوض مخفوض. 

أو بالنصب مراعاة للمحل: وَمالاً, كما ذكره الناظم هناء والجر أرجح, ولم بمثل به الناظم 
وإنها مثل للثاني؛ لأن الأصل المتابعة في اللفظ, وإنما إذا قيل: ك مُبْتغى جاو وَمالاً؛ 
يسأل السائل: لماذا نصب مالة؟ الواو حرف عطف معطوف على جاه إذاً: هو الذي 
يحتاج إلى مثال. 

إذاً قوله: وَاجْرْرْ أو انْصِب: أي: في غير نحو الضارب الرجل زيداًء هذا نستثنيه ما 
سبق: في غير نحو الضارب الرجل زيداًء فيتعين في نحو هذا نصب التابع لعدم صحة 
إضافة الموصوف الحلى ب (أل) إليه. 

إذاً: إذا أعمل الحلى ب (أل) هل يضاف إلى ما بعده؟ أنا الضاربُ الرجل زيداًء زيداً: 
هذا مفعول به. فيتعين في نحو هذا نصب التابع إذا أتبع» لماذا؟ قال: لعدم صحة إضافة 
الوصف الحلى ب (أل) إليه. ومذهب سيبويه الجوازء وأيد بأنه قد يغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في المتبوع, وخرج بتابع الذي انخفض تابع المنصوب؛ لأنه قال: وَاجْرْرْ أو انْصِبْ 
تابع الَّذِى الْحَمَضْ أما تابع المنصوب هذا منصوب ليس له جهتان هو في اللفظ وا محل 
منصوب, وأما الذي انخفض فهذا هو الذي يحتاج. 

إذاً: خرج بقوله: تابعَ الَّذِى الْحَمَضْ؛ تابع المنصوب فلا يجوز جره لأن شرط الإتباع 
على امحل أن يكون بالأصالة» والأصل في الوصف المستوفي شروط العمل إعماله لا 
إضافته لإلحاقه بالفعل» والمراد بالتابع في كلام الناظم هنا: ما يشمل سائر التوابع» 
والمثال هنا بالعطفٍ وَمالاً هل يبخصص قوله: تابع الذي الْحَمَضْ؟ الجواب: لاء يعني ذكر 
بعض أفراد الحكم؛ لأنه قال: اجْرْرْتَابِعَ الذي الْحَمَضْء انْصِب تاع الذي الْحَمَضْ. 

إذاً: تابع الذي الْحَمَضْ هذا عام» يشمل ما إذا وصف» ويشمل ما إذا أبدل منه. 


وعطف النسق وعطف البيان .. إلى آخره» حينئذٍ قوله: (گ مُبْتَغِي جاه وَمَالا) بالمثال 
بالعطف لا يعد تخصيصاً لما سبق. 

وأشار بتقديم الجر إلى أرجحيته: وَاجْرْرْتَابِعَ الَذِي الْحَمَضْء انْصِب تابع الَّذِي الْحَمَضْء 
حينئل يكون من باب التنازع. 

قال الشارح: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل امجرور بالإضافة الجر والنصب» وجهان: 
هذا ضارب زيدٍ وعمروٍ بالخفض عطف على لفظ زيد» وعمراً بالنصب عطفاً على محل 
زيد؛ فالجر مراعاة للفظء فالعامل فيه حينئٍ يكون هو العامل في المتبوع. 

والنصب فيه قولان: قبل بإضمار عاملٍ» وقيل: مراعاة للمحل. 

النصب على إضمار فعلٍ, والتقدير: ويضرب عمراً هذا ضاربُ زيدٍ وعمراًء يعني: 
ويضرب عمراً. فعمراً هذا ليس معطوفاً على محلٍ زيدٍء وإنما هو معمول لفعل محذوف 
يفسره المذكور: ويضرب عمراًء وقال ابن عقيل وهو الصحيح. 

أو مراعاة حل المخفوض وهو المشهور وهو أصح» كنير في الأبواب يراعى فيها الحل» 
فحينئنٍ إذا كان الفعل متعدياً في المعنى يعمل عمل فعله فلا بأس إذا أضيف أن يعتبر 
فيه المعنى, يعني: محل المضاف إليه» وقد روي بالوجهين: 


الوَاهِبُ المانَة المِجَانٍ وَعْبِدِهَا ... غوذاً ثري بَيْتها أطفاها 


الؤاهب الْمائةء الواهِب: اسم فاعل محلى ب (أل). 

الْمائَةِ: من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 

الجَان: هذا نعت. 

وعَبِدَهًا- وعْبدِهًا بالوجهين» روي بالوجهين في هذا اللفظ. عبدكا: هذا معطوف على 
المائة باعتبار اللفظ؛ لأنه مجرور, وعَبدَهًا باعتبار الحل. 

إذاً فيه قولان: يضمر له فعل يفسره المذكور أو يكون مراعاة للمحل» فالعامل في 
المتبوع هو العامل في التابع» يعني إذا قلت: هذا ضاربُ زيدٍ وعمراً, ما الناصب لعمراً؟ 
هو ضارب» لأنه عمل في محل زيد النصب» إذاً: هو عامل في جهتين: في لفظٍ وفي محل» 
إن عطفت على السابق باعتبار اللفظ فالعامل فيه هو العامل في السابق, وإن عطفت 
عليه باعتبار الحل فالعامل فيه هو العامل في السابقء ولا نحتاج إلى إضمار فعلٍ. 

قال ابن مالك: ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه لا نحتاج» بل 
ناصب المعطوف عليه وهو زيد ومحلا يكفي في تعليق الحكم به. ولا حاجة إلى تقدير 


ناصب غير ناصب المعطوف عليه. وإن كان تقدير قول سيبويه, كأنه يقول يعني لا 
نبالي» لو كان القول بالتقدير هو قول سيبويه نقول: لا حاجة إليه؛ لأن شرط العطف 
على امحل عنده وجود الطالب لذلك المحل وهو هنا غير موجود؛ لان اسم الفاعل إنغا 
يعمل النصب حيث كان منوناً أو ب (أل) أو مضافاً إلى أحد مفعوليه أو مفاعليهء فنحو: 
ضاربٌ في قولك: ضاربُ زيدٍ وعمْراً ليس طالباً لنصب زيدٍ بل جره. حينئدٍ نظر فيه من 
جهة إعماله بالجهتين. 

وعلى قول سيبويه أنه منصوب لا بعامل المعطوف عليه المعطوف عليه ما هو؟ زيد, 
العامل فيه .. في المخل ضارب» عمراً ليس منصوباً بضارب الذي عمل في المعطوف 
عليه» على قوله يقدر فعل؛ لأنه الأصل في العمل» أو وصف منون» إذا أردنا تقديره: 
هذا ضاربُ زيدٍ وضاربٌ عفرا أو ويضربُ عمْراً؟ هل نقدره فعلاً لأن الأصل في العمل 
للأفعال أو نقدره اسم فاعل منوناً لأن المذكور هنا ضاربُ وهو اسم فاعل؟ هل يقدر 
فعل لأنه الأصل في العمل أو وصف منون لأجل المطابقة؟ قولان, أرجحهما الثاني أن 
يقدر وصف منون؛ لأن حذف المفرد أقل كلفة من حذف الجملة, فإن كان الوصف غير 
عاملٍ تعين إضمار فعل للمنصوب» نحو: (وَجَاعِل اللَْلِ سَكُنًَ) يعني: ويجعل الليل 
سكناً (وَجَاعِلٍ اللَيْلٍ سكا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَ) جَاعِلٍ اللَّيْلِ بالإضافة, 
والشَمْس: بالنصب, يعني: ويجعل الشّمْسَ, نقدر له, طاذا؟ لأنه إذا أعمل اسم الفاعل 
بمعنى المضي حينئدٍ نقول: لا ينصب في الأصلء فإذا وجد بعده منصوب حينئدلٍ قدرنا 
له عاملاً محذوفاً لا بمكن أن يكون اسم الفاعل هو الذي نصبه؛ لأنه لا ينصبء وإلا 
ما فائدة الاشتراط إن كان عَنْ مُضِدَيّه بعْزِل فإذا وجد اسم فاعل ل يستوفف الشرط 
ووجد بعده منصوب حينئذٍ لا يمكن أن يكون منصوباً باسم الفاعل المذكور» بل لا بد 
أن نقدر له اسم فاعل أو فعل» وتقدير اسم فاعل أولى. 


إذاً: وَاجْرْرْ أو انْصِب تابع الذي الْحَمَضْء وهذا يدل عليه قول ابن مالك رحمه الله: أنه 
لا نحتاج إلى تقدير, الناصب في المتبوع هو الناصب في التابع» لذلك قال: وَاجْوْرْ أو 
انْصِب تابِعَ؛ جعله تابعاًء والتابع معلوم حكمه أنه يأخذ حكم متبوعه في الإعراب وفي 
العامل, فالذي عمل في المتبوع هو العامل في التابع, والذي أخذه المتبوع من حيث 
الإعراب رفعاً أو نصباً هو حكم التابع. 

گ مُبتَغِي جا وَمَالاً مَنْ تمضن. 

ثم قال: 


وکل ما فَيّرَ لإِسْم فَاعِلٍ ... يُعْطّى اسْمَ مَفْعُولٍ بلا تَفَاضّْلٍ 
فهو كفغل صِيع لِلْمَفْعُولٍ في ... مَعْنَاهُ گ الْمُغطى كقافاً كتفي 


قال في الأول: إعمال اسم الفاعل, وهذا شروع منه في بيان اسم المفعول, اسم المفعول 
كاسمه: ما دل على حدث ومفعوله. يعني: على ذاتٍ وحدث وقع عليهاء وهذا من 
الفوارق بين اسم الفاعل واسم المفعول, كلاثما دلا على ذات وحدث, إلا أن الفاعل 
دل على ذات أوقعت وأوجدت الحدث, هي فاعلة الحدث» واسم المفعول دل على 
ذات وقع عليها الحدث, إذاً: ليست هي الفاعل للحدثء فالفرق من جهة المعنى ومن 
جهة الصيغة» وسيعقد الناظم باباً في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. 
َكل ما فُرّرَ: يعني كل حكم؛ قُرّرّ: يعني ثبت وأقره النحاة وقرره النحاة. 

لإِسْم فَاعِلٍ بُعْطّى اسْمَ مَفْعُولٍ بلا تَفَاضْلٍ من حيث ماذا؟ من حيث العملء لماذا 
أعمل؟ لأنه أشبه الفعل المضارع مغير الصيغة في اللفظ والمعنى, ثم هو على نوعين: إما 
أن يكون مجرداًء وإما أن يكون صلة (أل)» الأول يشترط فيه شرطان: أن يكون عن 
مضيه بمعزل, وأن يكون معتمداً على استفهام أو نفي أو .. إلى آخره. وإذا كان محلىّ ب 
(أل) حينئذٍ لا يشترط فيه شرط: 

وَإِنْ يَكْنْ صله أل قفي الْمُضِي ... وَغَيِْهِ إِعْمَالَهُ قَدِ ارْنْضى 


كل ما سبق من الأحكام تعطى لاسم الفاعل بلا تفاضل, لا تفاضل بينهما. 

َكل ما قُرّرَ لام فَاعِلٍ: كُلُ: هذا مبتدأء وما فَرَرَ مَا: مضاف إليه اسم موصول بمعنى 
الذي قُرّرّ: هذا مغير الصيغةء ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (قا). 

لسم فَاعِلِ: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: فَرَرَ. 

يُعْطّى: هذا خبر. 

اسْمَّ مَفْعُولٍ: بُعْطّى هو الذي قُرَّرَ الحكم السابق, يُعْطَّى اسم مَفْعُولٍ» وهذا يجوز فيه 
الوجهان: كل كل يعني يجوز فيه: الرفع» ويجوز فيه النصب. إن قرئ كل بالرفع على 
الابتداء جاز في قوله: اسم مفعول الرفع على أنه نائب فاعل والرابط محذوف هو 
المفعول الثاني أي: يعطاه» والنصب على المفعولية, ويكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً 
يعود على (كُلُ) هو الرابط؛ على إعرابنا السابق» هذا متى؟ إذا رفعت كل» يجوز فيه: 
يعطى اسم مفعول» يعطى اسم مفعول, يعطى اسم مفعولٍ يعطاة حينئلٍ صار اسم 
مفعول هو النائب» والضمير الحذوف هو العائد. 


وإن فرئ (كُلَ) بالنصب على أنه مفعول ان مقدم تعين رفع اسم مفعول على أنه نائب 
فاعل. 


يُعْطَى اسم مَفْعُولٍِ کل ما قُرَرَ لاسم فَاعِلِ هذا جيد, يُعْطَّى اسْمْ مَفْعُولٍ يُغْطّى: هذا 
مغير الصيغة, اسْمُ مَفْعُولٍ: هذا نائب فاعلء كل ما قُرّرَ لإسم فَاعِلٍ. 

بلا تَفَاضلٍ: (لا) هذه بمعنى غير» ومرت معنا مراراً تتميم للبيت؛ لأنه لم يستفد منها 
فائدة» متعلق بيعطى: وقيل: أفاد به أنه لا يشترط في عمل اسم المفعول أزيد من شروط 
عمل اسم الفاعل» لكن هذا قد يؤخذ من قوله: يُعْطّى اسْمَ مَفْغُولٍ كَل مَا فر هل 
يفهم منه أن اسم المفعول له شروط زائدة على اسم الفاعل؟ الجواب: لاء هذا مفهوم ما 
سبق» لکن قد يقال بأنه صرح بمذا المفهوم بقوله: بلا تَفَاضّْلٍِء يعني: لا يزيد اسم 
المفعول شرطاً في الإعمال على شروط إعمال اسم الفاعل. 

إذاً: بلا تَفَاضّلٍءٍ متعلق بقوله: يُعْطّىء وأفاد به أنه لا يشترط في عمل اسم المفعول أزيد 
من شروط عمل اسم الفاعل؛ وهذا لا يفيده قول: (وَكُلُ) فليس توكيداً له. قيل: 
توكيد, لكن الظاهر أنه يفيده. 

إذا قيل: يُضرب زيدٌ, أمضروب زيدٌ؟ المعنى واحد» أيضرب ذاتٌ وقع عليها حدث» 
أمضروبٌ زيدٌ؟ ذاث وقع عليها حدث. إذاً: هو في المعنى كالفعل الذي يصاغ 
للمجهول» يعني: مغير الصيغة. كما أن اسم الفاعل مساو في المعنى للفعل المبني 
للمعلوم؛ كذلك اسم المفعول مساو في المعنى للفعلٍ المبني للمجهول. هذا قول. 

فَهْوَ:ِ أي اسم المفعول. 

گفغل: هو: مبتدأء گفغل: هذا خبر. 

في مَعْنَاةُ: يعني اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة» هذا من حيث 
الإعمال» وأشار بقوله: فَهْوَ گفغل من حيث المعنى. لكن هل ثم فائدة من حيث المعنى 
يترتب عليها؟ إذا قيل: بأن 589 فهو كفغل صِيعَ لِلْمَفْعُولِ في مَعْنَاهُ؛ هل هناك فائدة؟ 
قيل: لاء ليست فيه فائدة» ولذلك قدر بعضهم في معناهُ وعمله, لأننا نحن الآن نتكلم 
في ماذا؟ في إعمال اسم المفعول, وأما المعنى فهذا أمر ظاهر واضح بين» مضروب يعني: 
ذات وقع عليها الضرب, كما أنك تقول: يضرب زيدٌ؛ زيدٌ ذات وقع عليها الضرب» 
والفاعل محذوف مجهول. حذف للجهل أو للعلم أو لغيره لكن المراد هنا: (في مَعْنَاهُ) 


قال بعضهم: وعمله. والصبان جعله مجاز: (في مَعْنَاهُ) ليس المراد المعنى المطابق 
لاختلافهما فيه فالكلام في العمل لا في المعنى, هذا حق, الكلام في العمل لا في 
المعنى, فمراد الناظم هنا ب (مَعْنَاهُ) أي: عملهء لا نحتاج إلى عطف, قال: نجعله (معناه) 
بمعنى العمل. 

ففيه تجوز بإطلاق السبب وإرادة المسبب لضيق النظم عليه» فإ عمل اسم المفعول 
عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. هو أشبهه أولاً كما ذكرناه في السابق علة إعمال 
اسم المفعول: مشاجته للفعل المضارع؛ أي فعل مضارع؟ مغير الصيغة, كما أن اسم 
الفاعل أعمل لشبهه بالفعل المضارع أي النوعين؟ المبني للمعلوم إذاً: المعنى واضح 


بقي ماذا؟ بقي العمل. فإن عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه. 


وقال المكودي: يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه؛ كما أن 
اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ للفاعل في معناه» فتقول: زيدٌ مضروب؛ أبقاه على 
ظاهره» وهذا هو الظاهرء أبقاه على ظاهره» فحينئذٍ إذا كان مثله في معناه اقتضى 
إعماله, كأنه قال لك: فَهْوَ فغل صِيعٌ لِلْمَفْعُولٍ في مَعْنَاهُ؛ إذاً أتهم أنت البقية فتحمله 
عليه في العمل؛ ولذلك حمله على ظاهره المكودي فقال: يعني أن اسم المفعول مثل 
الفعل المصوغ للمفعول في معناه» كما أن اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ للفاعل في 
معناه» فتقول: زیڈ مضروبٌ أبوه. فيرتفع ما بعد مضروب على أنه مفعول لم يسم 
فاعله, كما تقول: ضرب أبوه. 

گ الْمُعْطَى گفافاً يَكتَفِي. 

الْمُعْطَّى: مبتدأ 

ويَكْتفي: هذا خبر. 

كقافاً: مفعول ثاني, والمعطى هذا مغير الصيغة؛ لأنه تابع لأصله, فيقتضي ماذا؟ اسم 
المفعول ماذا يرفع؟ يرفع نائب فاعلء المفعول الأول للمعطى: مُعطي مُعطَّى اسم 
مفعول» المفعول الأول نائب فاعل وهو الضمير المستتر. 

إذاً: 


وَكلُمَا قر لام فَاعِلٍ ... يُعْطَى اسْمَ مَفُْولٍِ بلا تَفَاضُْلٍ 


فهو گفغل: الفاء هذه فاء الفصيحة. 


گفغل صِيعَ لِلْمَفْعُولٍ فى مَعْنَاهُ: فأشبهه فيقتضي أن يأخذ حكمه وهو أن يعمل فيما 
بعده. 

5: كقولكء الكاف داخلة على محذوف. 

الْمُعْطَّى كَفَافاً يَحْتَفِى. 

قال الشارح: جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجرداً عمل .. إن كان بمعنى 
الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد, وإن كان بالألف واللام عمل مطلقاً ينبت لاسم 
المفعول» فتقول: أمضروب الزيدان الآن أو غداً؟ أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غداً 
أو أمس؟ انظر الثاني مثل ب (أل) فصار مضروب صلة (أل)» حينئذٍ: وَصِفَةٌ صَرِحَةٌ صله 
أل. قلنا: صفة صريحة يشمل اسم الفاعل؛ واسم المفعول» والصفة المشبهة فيه خلاف. 
إذاً: اسم المفعول وقع هنا صلة (أل) فتعين أن يكون في معنى الفعل؛ جاء المضروب؛ 
جاء الذي يُضربُ -هكذا تؤوله- أبوهما. وحكمه في المعنى والعمل. انظر ابن عقيل 
قال: والعملٍ» عطف على معناه» في معناه وعمله, هكذا قال بعضهم. 

وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول» فيرفع المفعول كما يرفعه فعله» 
فكما تقول: ضرب الزيدانٍ, هنا يقول: يرفع المفعول. يعني أصالة قبل إنابته عن 
الفاعل» يعني: ضرب الزيدان» الزيدان: هذا مفعول في الأصل: 

ينوب مفعول به عن فاعل» إذاً: ارتفع المفعول به على أنه نائب فاعل» فكما تقول: 
ضرب الزيدان؛ تقول: أمضروب الزيدان. مضروب بعنى الحال أو الاستقبالء وقد 
اعتمد على الاستفهام» وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونُصب الآخر, نحو: الْمُعْصَى 
كفافاً» يعطي زيدٌ كفافاً. معطى صار نائب الفاعل والضمير المستتر وهو الأصل أنه 
مفعول أول منصوب. 

كفافاً: بفتح الكاف ما كف عن الناس وأغنى من الرزق. 

فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام» وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل› 
وكقَافاً: المفعول الثاني. 


وَقَدْ يضاف ذَا إل اسم مُزتفغ ... مَعْنَ گ تَحْمُودُ الْمَقَاصِدٍ الْوَرغْ 


وَقَدْ: تحقيق؛ لأنه كثير» ليست من قلة. 


وَقَدْ يُضَافٌ ذَا: اسم إشارة يعود إلى اسم المفعول. 

وَقَدَ يضاف ذا إلى اشم مُرْتفغ 

إذاً: هذا ظاهره أنه حكم زائد على ما سبق وهناك قال: بلا تَمَاضْلِ يعني: لم يزد اسم 
المفعول حكماً لا يوجد في اسم الفاعلء وهنا قال: وَقَدْ يُضَافَ ذَاءٍ خصه بالحكم. هذا 
ظاهر النظم. 

وقد يضاف ذَا: أي اسم المفعول. 

لل اسم مُرْتَفِعْ: به وهو ماذا؟ هو رتفع بماذا؟ يرفع ماذا؟ يرفع نائب فاعل. إذاً: (قد) 
للتحقيق. يضاف اسم المفعول إلى نائب الفاعل» اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن 
اسم الفاعل بجواز الإضافة إلى مرفوعه؛ لأنه لا خصه حينئذٍ يكون كالاستدراك لما سبق» 
أو نقول: ذكر شيئاً وترك شيئاً آخرء وحينئذٍ لا يكون ثم تفاضل بين الحكمين: حكم 
اسم الفاعل وحكم اسم المفعول. إذا قيل: وَقَدْ يضاف ذا إلى اشم مُرْتَفِعْ؛ ظاهره 
اختصاص اسم المفعول بإضافته إلى مرفوعه» مفهومه: أن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
مرفوعه» فهو نقض لقوله: بلا تَفَاضْلِ؛ لأن الاسم المفعول قد زاد على اسم الفاعل 
حكماًء أو يقال: بأنه ذكر شيئاً وترك شيئاً آخر, حينئٍ قوله: (بلا تَفاضلٍ) على أصله. 
ثم قوله: (وَقَدْ يُضّافَ ذَا) لا يفهم اختصاص الحكم باسم المفعول بل اسم الفاعل مثله 
لكن على تفصيل. 

اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الإضافة إلى مرفوعه. وفي ذلك 
تفصيل» حاصله: أن اسم الفاعل اللازم كاسم المفعول في جواز الإضافة إلى مرفوعه 
اتفاقاًء إذن: لم ينفصل اسم المفعول بحكم زائد عن اسم الفاعل. 

إذا كان اسم الفاعل مأخوذاً أو موافقاً لعمل الفعل اللازم, يعني: إذا كان اسم الفاعل 
لازماً كفعله حينئذٍ أضيف إلى الفاعل اتفاقاً لا خلاف فيه. 

واسم الفاعل المتعدي لأكثر من واحد ليس كاسم المفعول في ذلك اتفاقاً» طرفان» 
الذي يكون متعدياً لأكثر من واحد ليس كاسم المفعول» والذي يكون لازماً كفعله 
كاسم المفعول اتفاقاً. 

وني اسم الفاعل المتعدي لواحد خلاف» إذا تعدى لواحد هل يجوز أن يضاف إلى فاعله 
أم لا؟ خلاف بين النحاة, وأما إذا تعدى إلى أكثر من واحد امتنع اتفاقاً, وإذا لم يتعدّ 
بل كان لازماً فمحل وفاق أنه يجوز. 

إذاً: نخلص من هذا أن قوله: وَقَدْ يضاف ذا إلى اسْم مُرتفغ؛ يعني: يضاف اسم المفعول 
إلى نائبه, وإن كان ظاهر كلامه اختصاص اسم المفعول بمذا الحكم فالصواب أنه ليس 
خاصاً. بل إذا كان اسم الفاعل لازماً فهو مثل اسم المفعول يضاف إلى مرفوعه. 


وَقَدْ بُضَافٌ ذا إلى اشم مُرْتَفعْ: يعني به. 

مَعَْ: يعني بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير موصوف, ونصبه على التشبيه بالمفعول 
به؛ لأن الوصف عين مرفوعه في المعنى, فلو أضيف إليه من غير تحويل لزم إضافة 
الشيء إلى نفسه» وهي غير صحيحة عند البصريين كما سبق. 


ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه. فلا طريق إلى إضافته إلا تحويل الإسناد عنه إلى 
ضمير يعود إلى المنصوب ثم ينصب لصيرورته فضلة حينئلٍ لاستغناء الوصف بالضمير 
ثم يجر بالإضافة فراراً من قبح إجراء وصف المتعدي لواحد مجرى وصف المتعدي لاثنين, 
وهذا يأ في الصفة المشبهة؛ لأن اسم المفعول إذا أريد به الحدوث صار اسم مفعول 
وإذا أريد به الدوام حينئذٍ صار صفة مشبهة» حتى اسم الفاعل واسم المفعول إذا كان 
على زنة مفعول كمحمود والمقصود, حينئذٍ إذا أريد به الدوام .. دوام الحدث 
واستمراره صار صفة مشبهة لكن من جهة المعنى لا من جهة الصيغةء بخلاف ما عدا 
زنة مفعول؛ لأنه من الثلاثي على زنة مفعول, ومن غير الغلاثي على زنة مُفعَل» اللفظ 
محتمل هماء لكن يحمل أصالة على اسم المفعول, إذا دلت قرينة على الحدوث صار 
صفة مشبهة؛ لأنه لا يوجد اسم فاعل من الثلاثي إلا على زنة فاعل؛ هذا الأصلء فإذا 
أريد به الحدوث صار صفة مشبهة, مثله من الثلاثي اسم المفعول, فالأصل فيه مفعول؛ 
إذا أريد به الحدوث فهو اسم مفعول» وإذا أريد به الدوام والدلالة على دوام الحدث 
صار صفة مشبهة. 

گ تَحْمُودُ الْمَقَاصِدٍ الْوَرعْ. 

الْوَرغْ: هذا مبعدأ. 

وَححَمُودُ: خبر مقدم. 

والْمَقَاصد: هذا نائب فاعل» أضيف محمود إلى المقاصد وهو مرفوعه. 

يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعاً به» فتقول في قولك: زيدٌ مضروبث 
عبدة. زيد: مبتدأ. مضروت: هذا اسم مفعول, عبده: نائب فاعل. زيدٌ مضروث العبد؛ 
أضفته بعد التغيير الذي ذكرناه سابقاًء أضفته إلى مرفوعه, هنا قال: إل اسم مُرْتَفِعْ 
يعني: به والذي ارتفع به مضروب هنا عبدة على أنه نائب فاعل. 

إذاً: قبل: زيدٌ مضروب العبد؛ هنا أضيف اسم المفعول إلى نائب الفاعل» فتضيف اسم 
المفعول إلى ما كان مرفوعاً به. 

ومثله قول الناظم: الورع محمودُ المقاصد, والأصل: الورع محمودٌ مقاصده. ولا يجوز 


ذلك في اسم الفاعل .. لاء الصواب فيه تفصيل على ما ذكرناه سابقاً. فلا تقول: 
مررت برجل ضارب الأب زيداً؛ هذا تعدى إلى واحد. وهذا محل خلاف. وأما إذا 
تعدى إلى أكثر من اثنين فهذا محل وفاق لا يجوز. إن كان لازماً محل وفاق جائزء فلا 
تقل: مررت برجلٍ ضارب الأب زيداً؛ تريد: ضارب أبوه زيداً. 

إذاً: وقد اف 5ا: الذي هو اسم المفعول. 

إلى اشم مُرتفغ: به. 

مَعْىَ: يعني من جهة المعنى لكونه نائب فاعل قبل الإضافةء لأنه لا تقل: نائب فاعل؛ 
إذا جئت تعرب ما تقول: محمودٌ المقاصد, محمودُ: هذا مضاف» والمقاصد: نائب فاعل» 
غلط هذاء وإنها يراعى فيه المعنى. تقول: محمود هذا مضاف, والمقاصد: مضاف إليه 
مجرور بالمضاف وجره كسره ظاهرة على آخره فقط. وأما من جهة المعنى إذا أردت أن 
تصفه أو تعطف عليه حينئذ يراعى فيه ما ذكرناه سابقاً. 

گ تَحْمُودُ الْمَقَاصِدٍ الْوَرغْ 

لْوَعْ: هذا مبتداً ر 

9 الْمَقَاصِد: أصله: محمودٌ مقاصدة؛ أضيف اسم المفعول إلى نائب الفاعل. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة, أبنية المصادر. 
* مصدر الفعل الثلاثي اجرد 
* مصدر الفعل غير الثلاثي 

* اسم المرة واسم الهيئة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: أَبْيَةُ الصادر. 

المَصّادِر: جمع مصدرء وسبق بيان معناه: أنه دال على الحدث, الاسم الدال على 
الحدث, فالضرب هذا قلنا: مصدر مسماه: عين الضرب» يعني: نفس الحدث الذي 
يصدق عليه أنه ضَربُ. 


وأبْبيَةُ: جمع بناءء والمراد بالبناء ما يرادف الوزن وهو ما يسمى بالميزان الصرفي عند 
الصرفيين, وهذا الميزان الصرني اخترعه الصرفيون من أجل وزن الألفاظ سواءٌ كانت 
أسماءً أو كانت أفعالةً, وأما الحرف فلا مدخل له كما سيأق في محله. 

والبناء المراد به: ما يجعل في مقابلة الحروف الأصلية والزائدة, لكن جُعل في مقابلة 
الحروف الأصلية ثلاثة أحرف: الفاء والعين واللام» ولذلك يقولون مثلاً: خَرَجَ على وزن 
فَعَلَ فَمَعَل ون موزونه خرج» فخرج موزون» مغل الوزن المعروف المرئي, الوزن نفس 
الآلة والموضوع فيه موزون. 

إذاً: فعل هذا وزن» يصدق على ماذا؟ يوزن به ماذا؟ نقول: خرج وجلس وقعدً, الوزن 
واحد فَعَل حينئذٍ قابل الحرف الأصلي الأول الفاءء قيل: (حَ رَ جً: ف ع ل)» إذاً: 
فاء الكلمة الخاء, وعين الكلمة الراءء ولام الكلمة الجيم» خرج على وزن فعل. 

فان زيد فيه مثل: أخرج, يقال: أفعل؛ نزلت الزيادة بنفسهاء على تفصيل طويل 

وإذا زيد كذلك حرفان قيل: انطلق» انفعل» إذا زيد ثلاثة أحرف قيل: استخرج 
استفعل» استغفرٌ استفعل, وحينئذٍ نقول: استفعل؛ هذا وزن» موزونه: استغفرَء استغفر 
مووزن واستفعل وزن» هذا ما يسمى بالبناء أو يسمى الميزان الصرفي وهي: الحروف 
والحركات والسكنات» فيحرك الوزن بمثل ما حرك به الموزون, فيقال: خَرَّجَ بالفتحة في 
العين والفاء واللام» واللام على حسب آخرها إما بناءً أو إعراباًء وحينئلٍ يقال: حَّ رَ: 
ف ع ع ل م: ف ع ل ظز فَ: فَ ع ل تحركها بنفس ما حرك به الموزون, 
ويقال: قف على وزن فُعل» وحمل على وزن فعل» وضرب على وزن فُعِلَ .. وهلم جرا 
وتفصيله موجود في كتب الصرف وقد بيناه بياناً شافياً في شرح نظم المقصود. 

ية الممصَادِرِ: هذا الأولى ألا يجعله الناظم هناء وإنما يؤخره إلى التصريف هناك؛ لأنه ما 
زال في سرد أبواب النحوء لأن الألفية مقسمة. 

مَقَاصِدُ الخو با حوب 

قلنا: النَحْوُ هنا عام, يشمل النحو الخاص وهو ما كان متعلقه الحرف الأخير إعراباً أو 
بناءًء ويشمل فن الصرف الذي هو التصريف عند المتأخرين» هو جرى على تقسيم 
الألفية من أوها إلى آخر أبواب الفعل المضارع .. النواصب والجوازم وما ألحق به ثم 
شرع في أبواب الصرف, وهذا لا شك أن أبنية المصادر من فن الصرف, ولذلك قيل: 
ابن مالك قصّر في هذا الباب» فألف اللامية تكميلاً لهذا الباب» مائة وأربعة عشرة بيتاً: 
وَبَعْدُ فَالْفِعْلٌ مَنْ كم تصرف ... ك من اللََة الأَبَُاب وَالسْبُاة 


فهذا الباب هنا سبعة عشر بيتاً كمله باللامية» وهنا نجري على ما ذكره الناظم فحسب 
وإلا فأبنية المصادر فيها ما هو مقبس وفيها ما هو سماعي, السماعي لا يمكن ضبطه لا 
ينضبط بل عموماً: الصرف لا يمكن ضبطه إلا بالحفظ. ليس كالنحو, النحو يمكن 
ضبطه بحفظ القواعد فحسب» أما الصرف فلاء ولذلك الشوكان رحمه الله في أدب 
الطلب يقول: لن يكون ملماً بشتات هذا الفن إلا إذا كانت الشافية في صدره» يعني: 
محفوظة في صدره» فحينئلٍ يكون قد لم بهذا الفن. 

ية الممصَادِرٍ. 

قال: 

فَعْلْ قياس مَصْدَرٍ لْمُعَدَّى ... مِنْ ذي ثَلآَثَ535 رَد رَدَا 


فَعْلٌ: هذا الوزن. 

من ذي ثَلآَثتَ3: هذا الموزون. 

من ذي نَلآَثَتَة: المقصود به الفعل» والنحاة والصرفيون يجرون في ذكر المصادر بناءً 
على الأفعال وإن كان المصدر هو الأصل. 

وَكوْنُهُ أصْلاً حَدَْنِ اْتُخب. 

والمصدرُ الأضل وَأْيّثُ أصل ... ومنة يا صّاح اشتقاق الفعلٍ 


وحينئذٍ صار أصلاً. فالأصل أن الفعل يجري على المصدر, ولكن هنا ضبط أبواب 
المصادر مبنية على ضبط أبواب الفعل» فينظر في الفعل؛ هل هو ثلاثي؟ هل هو رباعي؟ 
هل هو مجرد؟ هل هو مزيد؟ ثم يحكم عليه بالمصدر, وهذا جاء نتيجة الاستقراء والتتبع, 
يعني الاستقراء والتتبع اقتضى أن يجعل ضبط باب المصادر على الأفعال» وهذا لا يلزم 
منه أن يكون المصدر فرعاً عن الفعلء بل الصواب هو العكس من حيث الاشتقاق 
ووجود الفعل. 

نقول: المصدر أصل, والفعل فرعٌ, من حيث الضبط .. الضوابط هذه قواعد عامة م 
ينطق با العرب إلا من جهة الاستعمال فحسب» وأما من جهة التقعيد والتأصيل 
نقول: هذا باستقراء الصرفيين وكذلك النحاة. 

إذاً: نري في ذكر المصدر بناءً على الفعل» ولذلك نقول: الفعل من حيث التجرد 
والزيادة ينقسم إلى قسمين: فعل مجرد. وفعل مزيد, والمراد باجرد يعني: مجرد من 
الزيادة» التجريد المراد بما: التعري, يعني: لم يكن م حرف زائد معه. وسبق معنا أن 
الأصل في وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف, هذا الأصل فيه. 


فامجرد: هو ما كانت جميع حروفه أصلية, لا يسقط منها حرف لغير علة تصريفيةء فإن 
سقط منها حرف في بعض تصاريفه ننظر؛ هل سقط لعلة تصريفية أم لا؟ فإن سقط لعلة 
تصريفية لا يمنع كونه أصلاًء وإن سقط لا لعلة تصريفية حينئنٍ نحكم عليه بكونه زائداً 
وسيأق مبحث حروف الزيادة في باب التصريف هناك. 

إذاً: المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية, لا يسقط منها حرف في تصاريف الكلمة بغير 
علة. والمزيد عكسه. ما زيد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة» وهذه الأحرف تسقط في 
بعض التصاريف دون بعض, ولذلك تقول: خرج وأخرج ويخرج وخارجٌ ومخروجٌ .. إلى 
آخره» أين الهمزة؟ غير موجودة» وجدت في بعض التصاريف وهو أخرج فعل ماضي» 
ولم توجد في خرج وهو اجرد الثلائي» ويخرج لم توجد فيه اللهمزة» وحينئذٍ نقول: هذه 
الحمزة زائدة؛ لأنما وجدت في بعض التصاريف دون بعض. 

والمزيد: ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. هذا الجرد والمزيد من حيث 
هو. 

ثم المجرد قسمان: ثلاثي ورباعي. الجرد الذي تكون حروفه الأصلية: ثلاثي ورباعي. 


إذاً: الثلائي: ما كان على ثلاثة أحرف كلها أصلية. هل يوجد فعل على حرفين؟ 
الجواب: لا. هذا الأصلء فإن نطق به على حرفين فحينئلٍ الثالث إما أن يكون محذوفاً 
لعلة تصريفية» وإما أن يكون محذوفاً اعتباطاً. 

والنوع الثابي: أن يكون على أربعة أحرف. 

إذاً: إما ثلاثي وإما رباعي» ثلاثي ورباعي. 

والمزيد كذلك على قسمين: مزيد الغلائي ومزيد الرباعي. 

هنا قال: من ذِي ثَلآثَدَةٍ. إذاً: من مصدر فعل ذى ثَلآثَدَة حتى يوافق الأصل وهو 
كون الفعل فرعاً عن المصدر. 

من ذى ثَلآَثتَ33: يعني من فعل مجرد ذى ثَلآَثَ2ة؛ لأنه قدم مصادر الفعل الثلاثي 
المجرد ثم سيذكر بعد ذلك مصادر الفعل الثلاثي المزيد. 

الفعل الثلاثي بالاستقراء الوضعي ني لسان العرب لا العقلي على ثلاثة أضرب: إما أن 
يكون من باب فعَل أو فعل أو فغُل» هل له رابع؟ على طريقة البصريين لاء لا يوجد له 
رابع» وعند الكوفيين زادوا رابعاً وهو: فُعلء وهو المبني للمجهول أو مغير الصيغة» فهو 
عندهم أصل برأسه .. بنفسه» يعني: ليس فرعاً عن فعل ولا فعل» وإنما هو أصل برأسه, 
كما أن فَعَلٍ بفتحتين وفْعل بفتح فكسر وَفعْل بفتح فضم؛ نقول: هذه كلها أصول, 


ليس أحدها فرعاً عن الآخر. 

كذلك عندهم: فعل؛ رابع» يعد باباً رابعاً» والصواب أنه فرغ ليس أصلاً وإنغا مرده إما 
إلى فعل أو فعل» وحينئنٍ نقول: الأبواب ثلاثة: فَعَلٍ بفتح الفاء والعين وهو ملازم لفتح 
الفاء, وقعل بفتح فكسر .. كسر العين» وَفَعْل. فَعَل كنصر وضرب. وفعل كعَلِم 
وسَلِمَ وفَعُل كشرّف وظرّف, هذه من حيث ماذا؟ باعتبار لفظ الماضيء بالنظر إلى 
مضارعه حينئذٍ القسمة تقتضي أن تكون تسعة:, لكن باعتبار الوضع والاستقراء لم يوجد 
منها إلا ستة أبواب فقط: فَعَل له ثلاثة أبواب: قعل يفغل» وفعّل يفعل» وفعّل يفعَل؛ 
وهذا خلاف الأصل. 

وفعل سقط منه باب واحد وهو كسر العين في الماضي وضمها في المضارع, يعني: فعل 
يفغل ساقط وإن كان العقل يقنضي ذلك. 

فعل يفعل» فعل يفعل» وهذا خلاف الأصل. إذاً: بابان من النوع الثاني وهو فجل. 

فغل سقط منه ضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع» فسقط منه بابان. 
إذاً: لا يوجد فعْل يفعل ولا فعُل يفعّل, وإنما المسموع: فغل يفغل. إذاً: الأبواب ستة. 
وأما العقل فيقتضي أن تكون تسعة. 

إذاً: عرفنا أن فعّل وفعل وفغل هذا هو الثلاثي المجرد لا رابع له, ثم باعتبار التعدي 
واللزوم نقول: فل يكون متعدياً ويكون لازماًء وفعل كذلك يكون متعدياً ويكون لازماً 
وفعْل بضم العين لا يكون إلا لازماً. فعّل بالفتح كصّرّب يكون لازماً ومتعدياً. والتعدي 
فيه أكثر من اللزوم» يعني: ما مع في لسان العرب وهو على وزن فعَل متعدياً ينصب 
مفعولاً أو مفعولين هذا أكثر نما مع فيه اللزوم وهو كونه لا ينصب مفعولاً. 

وفعل بالكسر اللزوم فيه أكثر من التعدي» وهذا كله له جكم باعتبار كسر العين أو 


وفغل لفقل الضم ل يسمع فيه إلا اللزوم» ولا يوجد منه متعدي إلا من جهة التضمين: 
رحبتك الدار» يعني: وسعتك الدار» رخحُبتك الدار, هنا تعدى رحبتك إما أنه على 
التضمين: وسعتك الدارء أو رحبت بك على الحذف والإيصالء يجوز هذا أو ذاك. 
على كل؛ فعُل من حيث القاعدة الصرفية أنه لا يكون إلا لازماً فتعديه يكون شاذاً. 
هنا قال: من ذي ثلآثتتة, يصدق على فعَل المتعدي واللازم؛ وفعل المتعدي واللازم 
وفعْل؛ لأنه قال: مِنْ ذي تَلآثُ::ة, لكن ليس مراده الإطلاق» وإنها المراد به المتعدي, 
بدليل ماذا؟ الْمُعَدَّى من ذي نَلآثَدَةٍ مَصْدَرٍ الْمُعَدّى مِنْ ذى تَلأآَسَدَة أما ذي ثلاثة 


من حيث هو يعني من فعلٍ ذي ثلاثةٍ يعني من ثلاثي؛ فهذا يصدق على الجميع؛ لكن 
لا قال: من مَصْدَرٍ المُعَدّى؛ حينئذٍ خرج (فعل) اللازم» وخرج (فعل) اللازم» وخرج 
(فغل) وكله لازم. 

إذاً: يصدق على بابين: فعّل المتعدي وفعل المتعدي, وأما اللازم فيهما فسيأت ذكره 
منفرداً. 


فَعْلٌ: هذا خبر مقدم. 

قِيّاسُ مَصدَرٍ الْمُعَدَّى: مبتدأ مؤخر؛ لأنه يريد أن يبين القياس» وحينئذٍ يناسب أن يكون 
قياس مصدر المعدى من ذي ثَلآَثَدَة, من ذي تَلآثت3: هذا جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال» إما من مصدر وإما من المعدى, يحتمل هذا ويحتمل ذاك» أي: حال 
كونه بعض الأفعال الثلاثية: ف (من) حينئذٍ تكون للتبعيض» (من) هنا للتبعيض. 

فَعْلٌ: قلنا: هذا خبرء أي: موازن فغْلٌ» ففغلٌ هذا وزن, موزونه المصادر التي يلفظ بماء 
يقال: ضَرْبٌ هذا مووزن وزنه فغلٌ. 

قياس مَصدَرٍ الْمُعَدَّى. 

قِيَّاْ: هذا مصدرء قاس يقيس قياساً هو بنفسه مصدر. 

قِيَاسْ: ما المراد بالقياس هنا؟ المراد به: أنه إذا عرفت أن قياس مصدر المعدى من ذي 
ثلاثة أنه على وزن فعْلٍ حينئذٍ إن مع فهو هو وإن لم يسمع مصدر المعدى على وزن 
فعل حينئلٍ يبقى على ما مع هو هوء فإن لم يسمع لا هذا ولا ذاك, يعني: لا ما هو 
موافق للقياس على وزن فعْلٍ أو ما هو مخالف لقياسه كأن يسمع على وزن فُعول مغلاً 
أو فعال ونحو ذلك؛ حينئدٍ إذا مع ما هو خارج عن الأصل كذلك لا يستعملء وإغا 
يكون قياساً فيما إذا لم يسمع له مصدر البتة حينئذٍ تقول: هذا فعل معدى وهو على 
وزن فعَل بفتح العین» فقياس مصدره يكون على وزن فغْلٍ. 

إذاً: القياس متى يستعمل؟ إذا لم يسمع له مصدر أصالة, هذه فائدة هذا الباب» 
ولذلك تكون في الضبط من حيث التحصيل لا من حيث الإيجاد؛ لأنه إذا لم يوجد هذا 
قليل» قليل جداً أنه لم يسمع مصدرء فحينئلٍ يكون من قبيل الضبط فحسب» يعني: 
كأنه قاعدة يلتمسها طالب العلم ويعرف أن هذه أكثر المصادر لفعّل المعدى يكون 
على وزن فغل» فإذا التبس عليه مؤقتاً فقط يقيسه على هذا الوزن, فيقول: الأكثر أن 
ان على ورن ففل م نحت افقد يكون فا وق بكرن ها ی بكرن غا إذا 
مع له مصدر لا على وزن فغل» فيكون سماعياً لا قياسياً. 


إذاً: قياس مَصدَرٍ الْمُعَدّى؛ المراد بالقياس هنا: أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا 
بمصدره فإنك تقيسه على هذاء لا أنك تقيسه مع وجود السماع لاء ما مع من لسان 
العرب سواءً وافق القياس وهو كونه على وزن فغل أم لا؛ هو المقدم ولا قياس مع 
النص. هكذا يقولون: لا قياس مع النص. 

إذا مع ولو مخالفاً للقياس عندهم, قاعدة: لو مع مخالفاً له قول معتمد فلا تقيس 
فتقول: هذا وزنه على وزن فغلٍ» مصدره على وزن فغْلٍ وحينئذٍ يكون له ماعاً ويكون 
له قياساًء لاء لا قياس مع النص. 

إذاً: لا أنك تقيسه مع وجود السماع, قال ذلك سيبويه والأخفش ووافقه أكثر 
الصرفيين على أن المراد بالقياس هنا عند عدم السماع مطلقاً مع الفعلٌ ولا تدري ما 
هو المصدر, حينئذٍ تقيسه على هذاء وأما إذا مع له ولو خالف الأصل حينئذٍ السماع 
مقدم ولا قياس مع النص. 

وذهب الفراء إلى أنه يجوز القياس عليه وإن مع غيره» لكن هذا لم يلتفت إليه أكثر 
الصرفيين. 

فَغْلٌ قياس مَصدَرٍ الْمُعَدَّى: يعني فعل المعدى, صفة لموصوف محذوف, لأن المعدى هذا 
يوصف به الفعل ولا يوصف به الاسم من حيث هو إلا إذا حمل على الفعل كاسم 
الفاعل. 

منْ: قلنا: هذه للتبعيض. 

ذي تَلآَثَدَةٍ: هذا عام» وخصصه بقوله: المعدى. عام لأنه يشمل الأبواب الثلاثة 
بنوعيها: اللازم والمتعدي» لكن لما قال: مصدر المعدى؛ علمنا أن مراده فعل وفعل 
المعدى منهماء وأما فعَل اللازم وفعل اللازم فهذا سيأ نصه. 

گ رَد رَدًا: رد أصلها: ردَدء أدغم الأول في الثاني بعد سلب حركته فقيل: ردَاً. 

إذاً: من ذي ثَلآَثْدَة؛ مطلقاً سواء كان مفتوح العين صحيحاً أو معتلا» صحيحاً 
كضرب على وزن فعلَ وهو متعدي» فتقول: المصدر منه على وزن فَعْلٍِ بفتح فسكون, 
ضَرب, صرب هذا مصدر على وزن فغل» وحينئدٍ نقول: هذا جاء على هذا الوزن 
لماذا؟ لكونه ثلاثياً على وزن فعَلٌ 55 هذا الذي سوغ أن يكون على هذا الوزن. إذاً 
سواء كان صحيحاً كضرب أو معتل الفاء كوعد, وعد هذا مثال معتل الفاءء وعد على 
وزن فعَل وهو متعدي, وعد زيدٌ عمراًء حينئذٍ نقول: المصدر منه -الوعد- على وزن 
الفغل» أو معتل العين كباع وقال» باع المصدر منه بيغ فغْلٌء وقال؛ المصدر منه: قول 
فغل» إذاً: هو أجوف معتل العين وهو متعدي على وزن فعَل وحينئذٍ جاء المصدر منه 


على وزن فغل. 

أو معتل اللام كرمى» نقول: رمى يرمي رمياً فغلاً, هذا معتل اللام. وغزا يغزو غزواً 
فغلاً. أو مضاعفاً كالمثال الذي ذكره الناظم. 

رڈٌ: أصله ردد على وزن فعَل. 

رد فغلاً. 

أو كان مهموزاً ک أكل يأكل أكلاً .. مهموزاً. وهذا فاؤه همزة. 

إذاً: مفتوح العين مطلقاً سواء كان صحيحاً كضرب. أو معتلاً بأقسامه الغلاثة: المثال 
والأجوف والناقص» أو مهموزاً كأكل أكلاً, أو كان مكسور العين يعني على وزن فعل 
صحيحاً أو معتلاًء صحيحاً مثل فهمَ على وزن فعل وهو متعدي, المصدر منه على .. 
فهم يهم فهما ففل 

أو معتل الفاء كوطى يطأ وطاً فغلاً. 

أو معتل العين؛ كخاف يخافٌ خوفاً فغلاً. إذاً: جاء على وزن فغل. 


أو معتل اللام؛ كفن فنياً» فني ليس بعنى مات» وإنما المراد به: لزم خباءه» فني على 
وزن فعل» المصدر منه: فنياً. 

أو مضاعفاً؛ كمس يمس مسّاً على وزن فغل. 

أو مهموزاً؛ كأمنَ يأمَن أمناً. 

إذاً: المعدى من ذي ثلاثة: فعّل أو فعل؛ المصدر منه على وزن القَعْل بفتح الفاء 
وسكون العين مطلقاً. سواء كان صحيحاً أو معتلاً أو مهموزاًء المعتل بأقسامه الثلاث: 
المثال والأجوف والناقص. 

استثنی بعضهم فعَل المتعدي إن دل على حرفة فمصدره فعَال كخياط, خاط زيد الثوب 
خياطةء وحاك الصنعة حياكة على وزن فعَالاً ولا يأ على وزن الفغل» هذا مستثنى. 
إذاً: فَعْلْ قياس مَصْدَرٍ الْمُعَدّى أي: الفعل المتعدي مِنْ ذي ثَلاَةِ يعني: من فعل ي 
لاَق ذِي بمعنى صاحب» وهو مضاف. وِثَلانَةِ: مضاف إليه. 

گ رَد رَدَا: الكاف هنا تمثيلية ليست على جهة الاستقصاء. 

قال الشارح: الفعل الثلائي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياساً مطرداًء والطرد المراد 
به: أنه كل مالم يُسمع له مصدر فمصدره على وزن فقن مكلذ نفس لطر الطرد 
الملازم في الثبوت, كل فعل لم يسمع له مصدر حينئنٍ قياسه على وزن فغلء وأما إن 
مع فالسماع مقدم, سواء وافق فعلاً أم خالفه. 


إذاً: متى نحتاج إلى هذه القاعدة فغل أنه مصدر لمتعدي الثلاثي؟ نحتاجه إذا مر بك فِعْلٌ 
وبحفت في اللسان والقاموس والصحاح إلى آخره فلم تجد له مصدراًء وهو متعدي على 
وزن فعِلَ أو فعَلَ» حينئذٍ تفول: مصدره على وزن فغلٍء تولد له مصدر وان لم یسمع» 
هذه الفائدة التي نرجوها من معرفة هذه القواعد. 

قياساً مطرداً. -طرده ملازمته للثبوت-. نص على ذلك سيبويه في مواضع, فتقول: رد 


الشارح. 

وذهب بعضهم أنه لا ينقاس» وهو غير سديد. يعني: مصادر الثلاثي يكاد يكون اتفاق 
فيما أذكره: أن مصادر المزيد .. مزيد الثلاثي قياسياً محل وفاق» والثلاثي هذا محل نزاع» 
وكأني بابن الحاجب في الشافية اختار أنه لا ينقاس» كله ليس من باب قياسي وإنما هو 
“ماعي» هذا الذي أظنه. 

وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد» والصواب أنه قياسي, لكثرة الاستثناءات 
من هذه القاعدة قيل: هذا لا يمكن أن يكون مطرداً, الطرد إنما يجمع أكثر الأفراد. هذا 
الذي يصلح أن يكون قاعدة وأن يكون ضابطاًء وأما إذا كان ما يخرج بقدر ما دخل 
هذا لا يكون قاعدة, حينئذٍ قالوا: هذا لا ينقاس» يعني ليس قياسي بل كله “ماعي» 
لكن مذهب سيبويه وهو الظاهر أنه قياسي» فما وافق القياس لا إشكال فيه؛ وما 
خالف فهو سماعي. 


هذا بن ما أخرجه بقوله: مَصْدَر الْعَدّى» عرفنا المتعدي أنه أي على وزن فغل» ثم فعل 
اللازم وفْعَلَ اللازم لا يجتمعان في مصدر واحد» كما اجتمع المتعديان منهما في مصدر 
واحد» فعّل وفعل المتعديان ججمعهما مصدر واحد وهو الفَعَل وأما اللازمان فلاء فانفك 
فل عن فكل. 

وَفَعْلَ: هذا مبتداً. 


اللأَزِمُ: نعت .. صفة له. 


باه فَعَلٌ: هذه حملة. بائه: مبتدأ وفعَل: بفتحتين . . فتح الفاء والعين خبر المبتدأ الغان 
بَابْهُ والجملة خبر المبتدأ الأول. هذا الظاهر. 


رفول اللأزِمُ بَابْهُ: أي: قياس مصدره» بَابُهُ المراد بالباب يعبرون به عن القياس» أي: 


قياس مصدره موازن فَعَل بفتحتين» يعني: بفتح الفاء والعين» أو بابه يعني: قاعدة 
مصدره موازن فَعَلٍ قياساً مطلقاً. سواء كان فعل اللازم صحيحاً أو معتلاً بأقسامه 
الغلاثة؛ لأنه قال: كفرح» هذا مثال لما كان على وزن فعل وهو لازم» فرح فرّحاً. فرح 
زيدٌ: هذا لازم وهو على وزن فعلء فَرَّحاً: بفتحتين نقول: هذا مصدره» وهو صحيح. 
أو معتل: كوجع, على وزن فعل» وجع زيد مرض» وجعاً. 

وَكَجَوَّى: جُوِيَ جوّى؛ هذا معتل العين. وجع: معتل الفاء. عورَ: معتل العين. عَمِيَ: 
معتل اللام. 

إذاً: سواء كان صحيحاً أو معتلاً بأقسامه الثلاثة. ما كان على وزن فعل اللازم يأ 
المصدر منه على الفَعَل بفتح الفاء والعين» ويستثنى من ذلك ما دل على لون وكان 
على وزن فعل اللازم لا يكون على وزن الفَعَل بفتح الفاء والعين؛ فإن الغالب على 
مصدره الفغلةء فُعْلة مثل: خْثْرة وصفرة» وتر رة وشهب شُهبةً. وخضرة وحمرة 
وصفرة» وإلا .. كذلك يستثنى إن دل على معن ثابت فإن مصدره يكون على فُعُولة 
كاليبوسة» يبس يُبوسةٌ على وزن فُعُولة. 

إذن: هذا شيء ثابت راسخ. 

وإلا إن كان علاجاً ووصفه على زنة فاعل» يعني: إن دل فعل اللازم على علاج واسم 
الفاعل منه يأتي على زنة فاعل فمصدره حينئذٍ على الفعُول» نحو: قدِمَ من سفره قدوماً 
لا تقل: قدماً على وزن فَعَلء إنما قُدوماً انظر الاستناء؛ هذا الذي جعل ابن الحاجب 
وغيره يرون أنه ماعي وليس قياسي .. لكثرة الاستنناءات. 

إذن: إلا إن دل على لون وحينئذٍ المصدر يكون على وزن فُغلةء وإلا إن دل على 
معن ثابت فمصدره على الفُعُولة كاليبوسة, وإلا إن دل على علاج ووصفه على زنة 
فاعل» إن دل على علاج وليس وصفه على زنة فاعل لاء فحكمه حكم الأصل .. 
قياسي» حينئذٍ يكون على الفعول: قدم من سفره قدوماً. وصعد في الجبل صعوداً. 
ولصق به لصوقاً. 

إذن: الأصل في باب فَعِلَ اللازم أن يكون مصدره على الفَعَلٍ إلا إن كان دالاً على لون 
أو معن ثابت راسخ أو علاج والوصف منه على وزن فاعل. 

شَلَل: هذا فكه, الأصل: َل .. شَلّت يده هكذا ولا تقل: سُلنّت. شَلّت يده هَلَلا؛ 
شللاً: هذا مصدر لشَلّت» هكذا سمع لم يسمع له: شُلّت. 

شَلّت يده والأصل: شَلِلَ أريد إدغام الأول في الثاني وهما مثلان ولا يتحقق إلا 
بإسكان الأول» أسقطت حركة العين شَلِلَ صار: شل. 


كفْرَح: هذا مصدر فرح. 

وَجَوَّى: مصدر جَوي» وهو الحرقة وشدة الوجّد من عشق أو حزن. 

وشَلَل: هذا مصدر شل شَلّت يده شللاً وأشر أشراً. 

بجيء مصدر فعل اللازم على فعَلٍ قياساً كفرح فرّحاً وجوي جوى وشلت يده شللاً. 
وَفَعَلَ اللأَمُ مل فَعَدَا ... لَه فُعُولٌ باطْرَادٍ كعد 

مَا ي يكن مُسْتوجباً فالا ... أو فَعَلاناً قَاذْرِ أو فُعَالا 


اَل لِذِي اميناع كأ ... وَالدَانِ لذي افْعصى تفل 
إلا فعَالُ أو لصوت وشل ... سَيْاً صتا اميل كصّهَل 


مَلَ: بالفتح» يجوز الكسر لكن لا في الوزن. 

وَفَْعَلَ اللأَِمُ: إذاً عرفنا فعل اللازم أنه بأتِ على القعل» وأما فَعَل اللازم .. فَعَلَ: هذا 
مبت كأ واللاَزْمُ: نعته. 

مِثْل: بالنصبء فَعَلَ اللازم» لازم على وزن فاعلء إذاً: فيه ضمير مستترء اللازم .. 
لازم» إذاً فيه ضمير مستتر. 

مِثْلَ: هذا بالنصب حال من هذا الضمير الذي هو فاعل. 

وَفَعَلَ اللأزمٌ مل فَعَدَا. 

فَعَدَا: الألف للإطلاق. 

لَه فُعُولٌ: فعول له لَهُ: هذا خبر مقدم, وفُعُولٌُ: مبتدأ مؤخر. 

لَهُ فُعُولُ باطَرَادِ: مطرد» يكون مطرداً لكن بشرط ألا يكون واحداً من الأوزان الأربعة 
التي استثناها الناظم في قوله: مَا 1 يَكُنْ. 

كَعَدَا: هذا معطوف على فَعَدَاء على إسقاط حرف العطف» لا بد أن تقول هكذا: أنه 
على إسقاط حرف العطف؛ لئلا يمثل بمثالين» وإن كان لا مانع أن بمثل بمثالين؛ لأنه 
قال: مثل قعد كغداء كأنه مثل بمثال واحد مكرر في الشطر الأول وفي الشطر الثاني 
حينئٍ نجعله على إسقاط حرف العطف كعَّداء وأشار بتعدد المثال أنه لا فرق بين 
الصحيح والمعتل, قعد قعوداً, عدا غُدُوا إذاً: الأول صحيح والثاني معتل. 

إذاً: لا فرق بين الصحيح والمعتل» ولكن الكثير في معتل العين ولذلك مثل معتل اللا 
الكثير في معتل العين: الفَعْلْ أو الفعَالّة أو الفعَالّء هذا أو ذا أو ذاك. إما المَعْل وحينئل 
وافق المتعدي, إما القغل أو الفِعَالّة أو الفعال» صام صوماًء صام زيد: هذا على وزن 


فَعَلَ صّوَمَ وهو لازم» صام زيدٌ صوماًء صوماً فغلآً؛ الأصل أنه يأ من المتعدي, لكنه 
جاء هنا في اللازم إذاً: غير منضبطء هكذا قال من حكم بأنه جماعي. 

صام صوماً صياماً فعَالةً؛ جاء على وزن فعال كذلك, وقام قياماً وناح نياحاً» وقل 
الفُغُول كغابت الشمس غَيُوباً بخلاف معتل الفاء كوصل أو اللام كغداء والمضاعف 
كمرٌ مُروراً فإنه يكون على وزن فُعُول بكثرة. 

وَفَعَلَ اللأَزِمُ مِثْلَ قَعَدَا: قعوداً وجلس جلوساً. 

له فُعُولٌَ: يعني وزنه فعول. 

باطَرَادِ: هذا حال كذلك من الضمير المستكن في الخبر. 

لَهُ: كائن له حال كونه باطراد, إذاً: متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في 
الظرف. 

كعَدَا: يعني وكغداء الكاف هنا للتشبيه. غدا غدواً وتگر بُكُوراً وما شهواً. 

مَا ل يَكْنْ مُسْتوجباً: هذا استفنای يعني: ما كان على وزن فَعَلَ اللازم يكون على وزن 
الفعُول» إلا إن كان واحداً ثما يدل على مع خاص يقتضي أن يكون على وزن خاص 
غير الفُغُول. 

ما ل يكن مُسْتَوجباً فعَالاً: هذا أول. 

َكَل سَيْراً وَصَوْتاً الْمَعِيل: هذا رابع وهذه لها معان تقتضيهاء إن كان فَعَل اللازم غير 
واحد من هذه الأربعة فحينئذٍ مصدره يأ على الفُعُول, فإن كان واحداً من هذه 
الأربعة خرج عن ذاك الأصل وانتقل إلى أصل آخر. 


ما ا يَكْنْ: مَا: هذه ظرفية مصدرية .. مدة عدم كون فَعَلَ اللازم مستوجباً يعني : 
مستحقاً فعَالاً, فعَالاً: هذا مفعول ل مُسْتوجباً. 

ما ل يَكْنْ: يكن كان الناقصة, واسمها ضمير مستتر يعود على فَعَّل اللازم. 

مُسْتوجباً: هذا خبرها. 

وفعَالاً: هذا مفعول لمستوجب» وهو اسم فاعل .. أو جاء مسنداً أو مسنداًء أو جاء 
صفة أو مسنداً هنا جاء مسنداً كيف؟ خبر يكون, فعمل فيما بعده. 

إذاً: فعَالاً؛ نقول: هذا مفعول به لقوله: مستوجباً» يعني: مستحقاً. مستحقاً ماذا؟ 


َؤْ: هذه للتنويع» أن يكون مستوجباً فَعَلاَناً بفتح الفاء والعين والألف. 

َادْرِ: فاعلم» جملة معترضة. 

أَؤ: هذه للسنويع, أن يكون مستحقاً فُعَالة ومق يكون مستحقاً لفعالة أو فَعَلهنً أو 
فُعَالا؟ 

قال: فَأَولُّ: الفاء هذه فاء الفصيحة, أفصحت عن جواب شرط المقدر. 

اول من هذه الأربعةء أو إن شئت قل: الثلاثة التي ذكرها في البيت السابق؛ لأنه ذكر 
ثلاثة أوزان في البيت الأول: 

ما 1 يكن مُسْتوجباً فعالا أو فَعَلاَناً أو فُعَالاً. 

ول منها وهو فعَالاً. فأول من هذه الأربعة فعَال بكسر الفاء. 

لذي امتتاع: يعني مقيس فيما دل على امتناع. 

لذي افیتاع: أي لصاحب فعل ذي امتناع» فهو على حذف مضاف. 

گابی: يعني وذلك كأبى. ابی إباءء أبى على وزن فَعَل» أى زیڈء ليس أبا زیڈ يعني أبو زيداً 
لاء أبى زیڈ أبى زیڈ يعني: امتنع زیڈ أبى أصله: أي على وزن فَعَل» قد يقول قائل: 
كيف أب على وزن فَعَل؟ نقول: أصله أي بالياء, أي تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فوجب قلبها ألفاًء وقيل: أبى مغل فى فق 

أبى زي إذاً: أبى إباءَ على وزن فعال» وأبى هنا المراد به اللازم, وهو الذي بمعنى امتنع 
للا المتعدي؛ لأنه قد يأتي متعدي ععنی كره لأن الكلام في اللازم وإن جاء مصدر 
المتعدي أيضاً على فِعَال كما في القاموس, والمراد هنا أبى اللازم الذي بمعنى امتنع لا 
بمعنى کره» وكره هذا متعدي» وجاء مصدره كذلك على فعال, يعني: وافق اللازم» 
المتعدي وافق اللازم. 

َل لِذِي امْتناع كأَتَ: يعني فالذي استحق أن يكون مصدره على فِعَال هو كل فعل 
دل على امتناع كأبى إباءً ونر نفاراً وشّرد شراداً وأبق إباقاً وجمح جماحاً وفرّ فراراًء 
حينئذٍ نقول: هذه كلها هي في الأصل على وزن فَعَل وهو لازم الأصل فيه أن أت 
على وزن الفُعُول كالقعود. لکن نقول: يستننى ما دل على امتناع» لما دلت على امتناع 
لأن شرد امتنع وفر امتنع وأى امتنع؛ فحينئذ نقول: خرجت عن الأصل فالأصل فيه 
أن يكون على وزن فعال. 

وَالئَّانِ: الثانٍ مبتدأ حذفت الياء استغناء بالكسرة دليلاً عليها. 

الان منها .. من هذه الثلاثة وهو: فَعَلن على وزن عَلَيَان. 

وَالنَّانِ منها وهو فعلان, قلنا الثاي: مبتداً. 


اقتضى هذه صلة الموصول لا محل ها من الإعراب. 


تق هذا مفعول باقتضی» يعني: دل على تقلب وحركة واضطراب» فكل فعل كان 
على وزن فَعَلٍ اللازم وهو دال على التقلب والحركة والاضطراب فحينئذٍ قياس مصدره 
باطراد يكون على وزن فَعَلان. أي دل على تقلب وهو ترك مخصوص لا مطلق 
التحرك؛ فلا انتقاض بنحو: قام قياماً؛ لأنه قد يقال: قام هذه حركةء لا ليس المراد أي 
حركة» جلس هذه حركة, حينئذٍ نقول: ليس مطلق الحركة, إنما حركة مخصوصة فيها نوع 
اضطراب مثل غلیان» حينئذٍ فرق بين الحركتين, حركة لا اضطراب فيها هذا كله حدث» 
نام لم يكن نائماً ثم نام إذاً: هذا فيه حركة, قام قياماً صام صياماًء نقول: هذا كله فيه 
نوع حركة, لكن ليس المراد هنا مطلق الحركةء وإنها المراد: تحرك مخصوص. 

إذن: الذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب 
واضطراب» نحو: طاف طوفاناًء وجال جولاناً» ونزى نزواناًء وغلت القدر غلياناًء ولمع 
لمعاناً كلها على وزن فَعَلان مع كوغا الفعل منها على وزن فعَلَ اللازم. خرج عن ذلك 
الأصل. 

مَا ل يَكُنْ مُسْتوجباً فَعْلنآً متى؟ إذا دل على تقلب واضطراب وحركة, فإن كان كذلك 
فوزنه على وزن فعلاناً. 

للا فُعَالٌ: هذا الغالث. فُعَالٌ: هذا مبتداً. للداء. 

أ لِصّوتِ: أ أكثر النسخ ب (أو)» والملوي يغلطها يقول: الصواب بالواوء لكن أكثر 
الشراح على أنها ب (أو) وحينئذٍ نحمل (أو) على معنى الواو؛ لأن (أو) في الأصل 
للتخيير» هذا أو ذاك, إما هذا أو ذاك, والأمر ليس كذلك» بل هي هذا وذاك, يعني: 
للداء .. للمرض وللصوت» حينئذٍ نقول: (أو) بمعنى الواو ما دام أن أكثر النسخ على 
هذه» أكثر النسخ على أا ب (أو) حينئدٍ نقول: لِلدَا فُعَالُ أو لِصّوتِء نقول: فُعَالُ ما 
كان على وزن فُعَال. 

ِلدّاءِ: يعني للمرض وللصوت. 

ِلدًا: هذا بالقصر قصره للضرورة يعني: للداءِ ُعال, لِلدًَا: هذا خبر مقدم» وَفْعَالَ: 
مبتداً. 

َو لِصّوتِ: هذا معطوف على قوله: للدًاء لذلك أعاد الخافض .. أَوْ لِصّوت. 

إذاً: ما كان على وزن فُعَال إنما يكون لفعلٍ دل على مرض أو دل على صوتٍ. 
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إذاً: الذي يستحق أن يكون مصدره على فُعال هو كل فعل دل على داءٍ أو صوت, 
سَعلَ سُعالاً؛ هذا صوت أو مرض؟ سعل سعالاً هذا مرض» ورْكِمَ زكاماًء نحن نقول: من 
باب فَعَلَء كيف يفل ابن عقيل وغيره من الصرفيين بزكم؟ تقديراًء إذاً: ركم باعتبار 
أصله المقدر في الذهن ركاماًء هكذا. أما 3 لا بأ منه؛ لأنه هو فرع» قلنا: فعل فرع 
ولیس بأصل» وهنا المصادر إنما تحمل على أصوها: فعل فعل فعْلء لذلك لا نقول: 
صرب ضرباً مصدره» لا. نقول: ضُرب مصدره ضرباًء لا نقول: ضُربء أما ركم لم 
يسمع إلا فُعل حينئذٍ لا نقول: ركم ليس عندنا في اللغة رگم وإغها مقدراً ركم في 
الذهن كأنه هو الأصل» هكذا يقولون. 

ومشى بطنه مُشاءً على وزن فُغال. 

ومثال الثاني الذي هو الصوت: تعب الغراب تعاباً» وتعق الراعي تعاقاً» ورغى البعير 
رُغائ» وأرّت القدر أزازاً .. مع فيه أَرَازاً وزيز وهذا هو المراد بقوله: لِلدًا فُعَالُ أو 


إذن: 


للا فُعَالُ اؤ لصوت ونمل ... سَيْراً وَصَؤْناً الْمَعِيلُ 2 


ونمل ثهل يشمّل من باب علم يعلّم» وتمّل يشمُل من باب نصر يَنصّر وهي أفصح› 
ويجوز الوجهان لکن هنا من أجل قوله: كَصَّهَلء لا بد أن نحمله على شل لأجل 
التوافق. 

القعيل: الشمول بمعنى العموم» شَمَل عم شل الفعيل؛ شثمل فعل ماضي» والفعيل فاعله. 
سَياً: هذا مفعول. 

وَصَوْتاً: معطوف عليه. 

إذاً: الفعيل لنوعين: لما دل على سير كرحل رحيلا ورسم رسيماًء أو صوتاً كصهل 
صهيااً الذي ذكره الناظم. 

إذاً: قوله: لِلدّا فُعَال أَوْ لِصّوتِ؛ الصوت يأ على وزن فُعَال. 

وشل الفعيل صوتاًء إذاً: الصوت له وزنان وهما: فُعَال وفعيل, وأما الداء ليس له إلا 
فُعَال. 


قوله: أَوْ لِصّوتِ مع قوله: وَسَمَلْ سَيْراً وَصَوْتاً المَعِيلُ؛ يفيد أن ما دل على الصوت 
ينقاس فيه كل من الفْعَال والفعيل؛ فإذا ورد الفعل دالةً على صوت كان كل منهما 
مصدراً قياسياً له إذا جاء الفعل دالاً على صوت كان كل منهما .. من الوزنين فُعال 
وفع جيل مصدراً قياسياً له» وإن ورد أحدهما حينئذٍ اقنُصر على واحد منهماء يعني: إذا 
مع واحد منهما -كما سيأق- ولم يسمع الآخر؛ حينئذٍ نقول: لا يلزم أن نقيس الثاني 
وإنما نكتفي بواحد» يعني: قد يرد لفظ دال على صوت ويسمع فيه الوزنان: فُعَال 
وفعيل معاً. فحينئذٍ هذا بركة زيادة خير» جاء على الاثنين. 

إن مع فيه واحد منهما اكتفينا به ولا نقيس, إن لم يُسمع أنت مخيرء قسه على فعال أو 
قسه على فعيل» إن شئت الأول وإن شئت النان. وإن ورد أحدهما اقتصر عليه على 
ما ذهب إليه سيبويه والأخفش: أنه لا ينقاس إلا عند عدم السماع» خلاف الفراء. 

وإن لم يرد واحد منهما كنت مخيراً في مصدره بينهماء فأيهما نطقت به جاز» انت بمذا 
أو بذاك, ولذلك نقول: قد يجتمع فعيل وفُعال مصدرين لفعل دال على صوت, نحو: 
نَعَبِ الغرابث تعيباً وتُعاباً؛ اجتمعا. نَعَبَ الغرابُ تَعيباً وتُعاباً» تعيباً على وزن فعيل وثعاباً 
على وزن فُعال» ونعق الراعي تعيقاً وُعاقاً, ورت القدر أزيزاً وأزاز مع فيه النوعين, 
وهذا صوت. 

وقد ينفرد فعيل نحو: صهيل» صهيل فقط ليس هناك صهال» إغا مع صهيل على وزن 
فعيل» هل نقيس؟ نقول له: صهيل وهو مسموع وصهال وهو مقيس؟ لاء على مذهب 
سيبويه لاء وعلى مذهب الفراء نعم يجوز فنقول: صهال هذا قياس لصهيل» مرادف 
له. 

وقد ينفرد فُعَال نحو: بَعَم الضبي بُعَاماً فُعَال لم يسمع بغيم فعيل» ما جمع. وعلى 
مذهب سيبويه والجمهور لا يقاس» وعلى مذهب الفراء نعم. 

ويستننى منه ما دل على حرفة أو ولاية؛ فإن الغالب في مصدره فعالاً, نحو: تَجْر تجارة 
وخاط خياطة, وسَفر سفارة» وأمر إمارة» وذكر ابن عصفور أنه مقيس في الولايات 
والصنائع. 


إذاً: ما كان على وزن فَعَل وهو لازم فالأصل فيه أن يكون على وزن الفُعُول كقعد 
قعوداً وجلس جلوساًء إلا إن كان واحداً من هذه الأوزان الأربعةء والمراد بالأوزان 
الأربعة بالنظر إلى أفعالماء يعني: الفعل الذي دل على امتناع وهو على وزن فَعَل اللازم 
لا يأت على الفعُول وإنها يأ على الفعالء والذي اقتضى تقلباً وهو فَعَل لازم نقول: لا 


يأتي على الفعول بل يأتي على فَعَلانء والذي دل على مرض أو صوت لا يأتي على 
الول وإن كان على وزن فَعَل وهو لازم» ونما يأتي على وزن فُعَالَ. 

وإذا كان دالاً على صوت أو سير حينئلٍ نقول: لا يأتي على فُعُول؛ وإنا يأتي على 
الفعيل» ولذلك قال: وَشَكَلْ عم سيا وَصّوْتاً الْمَعِيل كَصَّهَلْء وأشار بقوله: وَمَكَلْ سَيراً 
وَصَؤْناً الْفَعِيل؛ إلى أن فعيلاً يأ مصدراً لما دل على سير يعني: مصدر مطرد في فَعَل 
اللازم الدال على السير» ولا دل على صوت,. فالأول مَل ذميلاً ورحل رجيلاً ورسم 
رسيماًء كلها أنواع للسير. 

ومثال الثاني : تعب نعيباً» ونعق نعيقاًء وأزت القدر أزيزاًء وصهلت الخيل صهيلاً. 
إذن: هذا ما يتعلق بفعل اللازم. 

فَعُولَة فَعَالَةَ لغلا ... كسَهُل الْأَمْرْ وَرَيْدُ جرلا 


هذا النوع الثالث. إذن: عرفنا باب فَعَل بنوعيه المتعدي واللازم» وفعل بنوعيه المتعدي 
واللازم. 

إذن قعل المتعدي وزن مصدره فَعَل. 

وفعل اللازم وزن مصدره الفعُول» إلا إن كان واحداً من الأربعة. 

وفعل المتعدي وزن مصدره الفغل. 

وفعل اللازم وزن مصدره الفعَل بفتحتين. 

فُعُولَةٌ فَعَالَةَ لمَعْلا: هذا النوع الثالث ما كان على وزن فَعْلَ كظرّف وشرّف, ما مصدره؟ 
قال: فُعُولَةٌ: هذا مبتداً. 

فَعَالَة. هذا معطوف عليه بإسقاط حرف العطف, يعني: فعولة وفعالة. 

لمَعْلاً: هذا خبر والألف للإطلاق. 

كسَهُل الأمْرٌ:. كقولك: سهل الأمر سُهولة» وصعب الأمر صُعوبةٌ. 

وَرَيْدُ جَزْلاً: أي: عظم .. جزالة» وفصّح فصاحةً وبلغ بلاغةً. فهذه كلها على وزن فَعْل 
ويا منها المصدر على فُعُولةِ وفَعَالةء أي: كل منهما مصدر قياسي لقَعْل فإذا وردا 
معاً فذاك, إذا وردا معاً لفعل وهو على وزن قعل حينئلٍ نقول: فذاك, أو أحدهما 
اقتُصر عليه؛ أو لم يرد واحد منهما خير بينهما كالكلام السابق, يعني: إذا معا معاً 
نقول: هذا زيادة خير. إن سمع أحدهما حينئلٍ اكتفينا بالمسموع ولا نقيس الآخر. إن م 
مع لا ذا ولا ذاك حينئذٍ أنت مخير» ائت به على هذا الوزن أو ذاك الوزن. 

إذا كان الفعل على فَعُل ولا يكون إلا لازماً -كما ذكرناه سابقاً- يكون مصدره على 
فُعُولةٍ أو على فعَالة سهل سهولة» وصعب صعوبة. وعذب عدُوبةً. ومثال الثاي: جزل 


جرّالة يعني: عظم. وفصّح فصاحة وبلاغة وصراحة» وضحُم ضخامة هذا إذا مع كل 
ل 
وما اتی محَلَِا لما مَضَى ... فاب التَْنُ خط وَرِضَى 


علمنا أن مراد الناظم بحذه الأبيات السابقة: أنه يرى القياس» ولا يرى أن مصادر 
الثلاثي الجرد سماعية؛ لأنه قال: وَمَا أَنَى يعني: وما أتاك من المصادر للثلاثي الجرد فل 
بنوعيه وفعل بنوعيه وفغل» ما جاء مخالفاً لما سبق فبابه النقل .. طريقه النقل عن العرب 
لا القیاس» مثل ماذا؟ سُخْط سَخط زيدٌ, سَخط زیڈ هذا فعل لازم يكون على وزن 
الفعل سَحَط هذا الأصل» لكنه مع سُخْطء هذا لم يوافق القياس, هو مع سَحَط وشمع 
سُخط وحينئذٍ نقول: سُخط هذا مخالف للقياس» فبابه النقل يعني: السماع عن العرب. 
وَرِضّى: رضي زيد» الأصل رضّيَء رضى مغل جوى» وحينئذٍ نقول: هذا بابه القياس. 

مَا: مبتدأ شرطية. 

أنَى : من مصادر أبنية الثلاثي. 

مُخَالِفاً حال كونه مخالفاً. 

لما مَضَى وقَرَّرَ وفْعَدَ من الأصول السابقة؛ فَبَابُهُ الفاء واقعة في جواب الشرط باه 
لنَقْلُ: مبتدأ وخبرء والجملة في محل جزم جواب الشرط. 

باب التَْلُ: يعني طريقه النقل عن العرب لا القياس. 

كسخط وَرِضَى: كقوهم في فعل ا متعدي: جحده جُحوداً خد خخداً مع جخداً 
لكنه شمع: جُحوداً فُعُول» فُعُول ليس لفعَلَ المتعدي وإنما هو لفعَلَ اللازم نقول: هذا 
بابه النقل. 

كقوهم يعني: العرب في فعل المتعدي جحده جُحوداً وشكره شكوراً وشكراناًء وقالوا: 
جَحْداً على القياس» وفي فعَل القاصر يعني اللازم: مات موتا القياس ما هو؟ فَعَل 
القاصر اللازم» فَعَلٍ بالفتح» قياس مصدره الفعول» قالوا ماذا؟ مات موتاًء مات زيدٌ 
مَوَتَ زيد» الأصل أن يكون على وزن الفعول لكن ما سمع» مع على وزن فعل. إذاً: 
جاء بالمتعدي. ومات موتاًء وفاز فوزاً. وحكم حكماًء وشاخ شيخوخة ونم غيمة 
وذهب ذهاباً. 

وني فعل القاصر .. اللازم رغب زغوبةء ورضي رضى وبخل بخلاً وسخط سخطاًء وأما 
البَْحَل والسَحَط فعلى القياس. 


وف فَعْل حسُن حسناً والأصل أن يكون على فُعُولة وفعالة» لكن “مع فيه خُسْناً نقول: 
هذا بابه النقل. 

وقبّح فُبحاًء إذاً بابه النقل. 

إذاً: القواعد السابقة هي الأصول وهي القياس» فما مع من لسان العرب حينئدٍ 
نكتفي به. 

ولا يقاس» فلا نقول: مع حكماً والأصل: حَكماًء حكم زي كذاء حينئذٍ نقول: الأصل 
أن يات على وزن الفغل مثلاً. فإذا مع خلاف الأصل لا نقيس الأصلء بناءً على أن 
القياس في هذا الباب إنما يكون عند عدم سماع مصدر البتة» فإن مع ما هو مخالف 
للقياس اكتفينا به ولا نقيس» وإنما القياس يكون عند عدم سماع مصدر مطلقاً. 

هذا ما يتعلق بالثلاثي اجرد. 

وأما الثلاثي المزيد فأشار إليه بقوله: 

وَغَْرُ ذِي ثَلانَِ ميس ... مَصْدَرِهِ هدس التَقْدِيس 


مَصْدَرْهُ .. مَصدَرِهِ هذا يجوز فيه الوجهان. 


الثلاثي المزيد يعني: ما زاد على الثلاثي الجرد إما أن يزيد عليه بحرف أو بحرفين أو ثلاثة 
ولا رابع هاء إما بحرف واحد وإما بحرفين وإما بثلاثة أحرف» ما زاد على الثلاثي بحرف 
واحد هذا يأ على ثلاثة أوزان: أفْعَلَ وفاعَلَ وفعّل, أفعَل كأكرم» وفاعل كقاتل, وفعّل 
كقدّس الذي ذكره الناظم» خرّج. هذا زيد عليه بحرف واحد, أكرّم أصله كزم» خرج 
أخرج» زيدت عليه ال همزة حرف واحد. 

وفاعل قاتل» ضارب» شارك؛ زيدت فيه الألف فحسبء فهو ثلاثي مزيد يحرف واحد. 
وفعّل بتضعيف العين, خرّج وكرّم وكلم وسلم .. إلى آخره. 

إذاً: هذه الثلاثة الأوزان تكون في الثلاثى المزيد بحرف واحد. 

النوع الثاني: المزيد الذي زيد فيه حرفان, هذا يأتي على خمسة أوزان: 

الأول: انفعل» زيدت الحمزة والنون انفعل: كانكسرء انطلق. 

الثاني: افتعل؛ كاجتمع. 

الثالث: افْعَلَ حمر كررت اللام مع زيادة الحمزة في أوله احمر. 


الخامس: تفاعل كتباعد. هذه خمسة أوزان للمزيد بحرفين, والذي زيد فيه ثلاثة أحرف 


وهو أقصى ما يزاد على الثلاثي لأنه لا يكون سباعياًء إذا زدت على الغلاثي ثلاثة 
أحرف صار سداسياًء ولا يوجد في الأفعال ما هو على سبعة أحرف وإنما هو جائز في 
الأسماء, جائز في الأسماء ولا يجوز ني الأفعال فة الاسم وثقل الحرف. هكذا قيل. 
والذي فيه زيادة ثلاثة أحرف يأ على أربعة أوزان: استفعل؛ كاستخرج. 

والثاي: افْعَوعَل؛ كاغدّودّن, اغدودن الشّعر إذا طاب. 

افعالٌَ؛ كا حمارٌ واصفارٌء هو نفسه احمر فزيدت فيه الألف. 

الرابع: افعوّل كاعلوّط, يعني: تعلق بعنق البعير إذا ركبه. 

إذاً: هذه أربعة أوزان تأ في المزيد على الثلاثي بثلاثة أحرف. 

ومتن البناء متخصص في الأفعال, الذي يريد التوسع في هذه كلها يرجع إلى متن البناء؛ 
لأنه وضعه لحذه الأشياءء أو يرجع إلى لامية الأفعال, "اسمها لامية الأفعال"؛ فكل ما 
يتعلق بالفعل والمصادر فهو موجود هناك. وخلاصة اللامية والبناء موجود في نظم 
المقصود, وهذا مستوفى في الشرح الذي شرحته سابقاً. 

وَغَيْرُ ذِي لال مَقيس ... مَصْدَرِهِ كَقُدّسَ التَفَدِيس 


عَبْرُ ذي ثَلآنَةِ: يعني ذي أحرف ثلاثة» أو ذي فغْلٍ مؤلف من ثلاثة أحرف» ما هو غير 
الثلاثي امجرد؟ الثلاثي المزيد والرباعي المزيد, عندنا القسمة محصورة: مجرد ومزيد, 
طيب. مجرد ثلاثي ورباعي» ومزيد .. مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي» أربعة أقسام: مزيد 
ثلائي» مزيد رباعي» مجرد ثلاثي. مجرد رباعي. هو ذكر في الأبيات السابقة حكم الثلاثي 
المجرد, ماذا بقي؟ ثلاثة أنواع» سيفرد الجرد الرباعي ببيت ويبقى حكم المزيد من الثلاثي 
والمزيد من الرباعي, في هذه الأبيات في جملتها ذكر المزيد من الثلاثي ولم يستوفهاء 
ولذلك قيل: أنه قصّر في هذا الباب. 

أما المزيد الرباعي فهذا كثير جداً» والمرجع فيه متن البناءء لا يمكن أن نستوفيه, وإنغا 
نذكر ما ذكره الناظم فحسب. 

إذاً: غَيْدْ ؤى نة مَقِيسسْء غير ذي ثلاثة المراد به في الظاهر هنا: الثلاثي المزيد لا 
مطلق, لأنه لم يذكر في هذه الأبيات التي سردها هنا حكم الرباعي وإنما سيفرده ببيت 
سيأق محله. 


وَغَيْرُ ذى ثَلَنَةٍ مَقيسن. 
قيل: غر مبتدأ ومَقِيسٌ: هذا خبره» ومصدره هذا فيل: نائب فاعل. 
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كقَدْسَ التَقْدِيسسْ: هذا مثال. 

عَير: مبتدأ. ومَقِيسُ: خبر, ترك تنوينه للقافية» ومصدره فاعل» وقيل: نائب فاعل. قبل 
هكذا. 

ويجوز أن يكون مَقِيسُ خبراً مقدماً ومصدره مبتدأ والجملة خبر المبتدأء يعني (غير) يكون 
مبتدأ أول» ومصدره بالرفع أن يكون مبتداً مؤخراً. ومقيس: خبر المبتدأ المتأخر, والجملة 
خبر الأول, لأنه ماذا أراد؟ أراد أن يبين لنا أن غير الثلاثي مقيس, كأنه للاتفاق عليه 
نص عليه, وإلا السابق كذلك الذي ذكره مقيس. 

إذاً: ما الفائدة في ذكر هذا البيت على جهة الخصوص بالنص على أن ما عدا الثلاثي 
مقيس مع الاشتراك في الحكم؟ الاتفاق في الثاني والخلاف في الأول» طيب. إذا كان 
كذلك أيهما أولى بالتنصيص ما فيه خلاف؟ أو ما عليه الاتفاق؟ ما فيه خلاف» هذا 
الأولى أن ينص عليه وأما المتفق عليه لو تركه علمنا حكمه بأنه متفق عليه؛ حينئذٍ 
خُرج البيت على هذاء فقيل: 

وَغَيْرُ ذي ثَلانَةِ مَقِيسُ مَضدَرِهِ: على المذكور هنا يكون غَيْرُ مبتدأ. وهو مضاف. وذي 
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تَاهَنَةِ: مضاف ومضاف إليه, ومَقِيسُ مَصِدَرِهِ: صار خبراً. 
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كَفَدّسَ: يكون تابعاً لقوله: مَقيسْ مَصْدَرهِ إما حالاً من المضاف وإما حالاً من المضاف 
إليه. فهو شروع في ذكر المصادر المقيسة في غير الثلاثي. 

وَغَيْرُ ذِي نَلانَةِ: أي وكل فعل غير ذي ثلاثة مَقِيِسُ مَصْدَرِهِ كَقُدّسَ التَقَدِيِسُ. 

قُدّسَ: هذا النوع الأول وأشار به إلى قدّسَ فكلء فكل هذا ثلاثي مزيد بحرف واحد. 
قدّسَ» ومثله ركى وعطفه لكون مصدره مخالفاً للمصدر السابق؛ لأن الأول: قُدّس 
التقديسئ تفعيل» والثاني: ركه تركية تفعلةء إذاً: هما مخالفان, مع كون الأول والثاني على 
وزن فعَلَء والفرق بينهما: أن الأول صحيح والثاني معتل. 

إذاً نقول: ما كان على وزن فعَّلَ وهو مزيد بحرف إما أن يكون صحيحاً وإما أن يكون 
معتلاً. فإن كان صحيحاً فمصدره على التفعيل كالتقديس, وهم قد يذكرون المثال مع 
الوزن» وقد يُذكر الوزن دون المثال. 

فس التَّقْدِيمنَ كأنه قال: فُعَل التفعيل. 

إذاً: فعّل إما أن يكون صحيحاً أو معتلاً. 

إما أن يكون صحيحاً أو معتلاً. فإن كان صحيحاً فأشار المصنف بقوله: فس 
التَفَدِيسْ؛ إلى أن مصدره يكون على وزن التفعيل» هذا هو المشهورء ومنه قوله تعالى: 
((وَكَلَمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا)) [النساء:164] سلموا تسليماً؛ هذا مصدر, هذا نسميه 
مصدر. سلموا سلاماً اسم مصدر, كلّموا كلاماً هذا اسم مصدر. 


ويأني أيضاً على وزن فال وفعال بالعشديد والتخفيف» ومنه: ((وكَذَبُوا انتا كِذًاب)) 
[النبأ:28] كذب كِدذَاباً ‏ يأت على التفعيل؛ وإنما جاء على فّال. 

ويأتي على فعال بتخفيف العين, وقد قرئ: (وَكَدَبُوا بآيَاتنَا كذَابً) بتخفيف الذال. 
إذاً: إذا كان صحيحاً وهو على وزن فعّل يأ على التفعيل. هذا هو المشهور. وفعّال 
بقلة» وفعَال قيل: شاذ. 


وإن كان معتلاً فمصدره كذلك يعني يأ على التفعيل لكن يدخله الإعلال» وهو أن 
تقديس تفعيل تحذف الياء» وسبق معنا أن المصدر إذا حذف منه حرف لا بد أن يعوض 
عنه وإما أن يُنوى .. يُقدر, وحينئذٍ إذا حذف منه نقول: لا بد من التعويض, هنا 
تحذف الياء من مصدر المعدل, تحذف الياء ويعوض عنها التاءء فقيل: ركى تزكية تفعلة 
َك تزكِياً هذا الأصلء رى تزكياًء وحينئذٍ نقول: حذفت الياء وعوض عنها التاء فقيل: 
وإن كان معتلاً فمصدره كذلك لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء فيصير 
مصدره على تفعلة. نحو: ری تزكية: ووصّى توصي وی تسمية, وأذّى تأديةً وخلّى 
تخليةء وحلّى تحليةء نقول: هذه كلها على وزن تفعلة مع كونها على وزن فعّل لأنه معتل 
اللام. 

ودر جين على لعل 

بَانّث تُتَزِي وها تنا -وهذا نادر قليل- كما تُتَرّي شَهْلة صي 

> لكن هذا نقول: محفوظ, شاذ .. سيأقٍ أنه شاذ, يعني يحفظ ولا يقاس عليه. 

وندر مجيئه من الصحيح على وزن تفعلة أيضاً: كجرّب تجربة جرّب الأصل تجريباً لكن 
جاء على وزن تفعلة وهو تجربةء وكذلك قدَّم تقدمةء إذاً: ما كان على وزن فعَّل وهو 
معلٌ اللام .. ناقص حينئذٍ نقول: هذا بأ على وزن تفعلة. 

واجتمعا في المهموز, يعني: التفعيل والتفعلة اجتمعا في المهموز, ولذلك نقول: التفعلة 
مصدر واجب في المعل» وكثير في المهموز, ونادر وقيل شاذ في الصحيح. 

إذاً: تفعلة المصدر هذا النوع .. تفعلة له ثلاثة أحوال: إما أن يكون واجباًء وإما أن 
يكون كثيراً جائزاً, وإما أن يكون شاذاً. متى يكون شاذاً؟ للصحيح. ومتى يكون واجباً؟ 
للمعتل. ومتى يكون كنيراً؟ للمهموز. ولذلك قال: وإن کان مهموزاً فمصدره على 
تفعيل وعلى تفعلة نحو : خطاً تخطئة وتخطيناً, وجرا تجزيئاً وتجزئةً ونبأ تتبيئاً وتنبئةٌ» ووطأ 


توطتةٌ فحينئلٍ نقول: هذا جاء على الوزنء لكن هل صحيح أن الناظم لم يذكره؟ لا 


الصواب أنه ذكره. لكن ذكره بالأصل وهو أن الأصل في المهموز أن يكون على وزن 
التفعيل» تخطيء» هذا الأصل. وأما الثاني فهو كثير فيه وليس بأصل. 

إذاً: قوله: كَقُدّسَ التَقْدِيسسُ: مراده ما كان على وزن فكّل وهو صحيح» يأ المصدر 
منه على التقديس وهو التفعيل. 

وره تَرِْيَةَ: هذا كذلك على وزن فعٌل» رکه: هذا أمر من زکی» ومراده به الماضي ليس 
الأمرء وإنما أشار به إلى الماضي؛ لأنحم إذا أرادوا المصدر أتوا بالماضي. رَكُى يرَكي تركية 
وما الذي ادخل فعل الأمر هنا؟ نقول: للإشارة؛ يعني: قصر به النظم أن ياق بالماضي 
فأتى بفعل الأمر. 

ركه تركِيَة: تفعلة» تركية على وزن تفعلة» وهو فعّل لكنه معتل اللام» ودخل في قوله: 
(قَدّسَ التَقْدِيسُ) المهموز في أحد نوعي مصدره, ولا إشكال في هذا. 

وَأَخْملاً: الألف هذه بدل عن نون التوكيد. 


أخْمل: هذا فعل أمرء وأشار به إلى أفعلء إذاً: هو ثلاثي مزيد بحرف مثل: أكرم أجل 
افعل: هذا أمر من أْمَلء إن كان الثلاثي المزيد بحرف على وزن أفعّل فأشار الناظم إلى 
أنه يأتي على الإفعال» أكرم يكرمٌ إكراماًء وأجمل يحمل إجالاً وأخرج يخرج إخراجاً 
وهلم جرا. على إفعال» وأعطى يعطي إعطاء وأحسن يسن إحساناً. 

إذاً: وَأَحْملاَ إِحمَالَ هذا إِخْمَالاً مفعول مطلقء والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدراً. 
إذاً: إجمالاً بإعرابه نعرف أنه هو المصدر ل أَخْملاً. 

َال الذي هو أمر من أَحْمَلَ يأني المصدر منه على الإجمال؛ وأراد به ما كان على وزن 
أفعل يكون المصدر منه على وزن الإفعال. 

مال مَن: إِجْمَالَ: مضاف, و (مَنْ) هذا اسم موصول. 

من تَجَمَلَ تجَمُلاً: تفل تفعُلاً. ما كان على وزن تفل يأق المصدر منه على وزن تفقُلاً؛ 
تعلّم تعلّما وتكلّم تكلّماً؛ وتترّج ترجا حينئذٍ نقول: ما كان على وزن تفعلَ إا يضم 
منه الرابع» ويمذا هو داخل في قوله: وضْمٌ مَا يَرْبَعْ في أَمْكَالٍ قَدْ تَلَمْلَمَاه فيكون من 
باب ذكر الخاص قبل العام؛ لأنه سيأقٍ يقول: تَلَمْلَمَاء ضُمَّ مَا يَرْبَعُ في امال قد 
تَلْمْلَمَا فهو داخل فيه. 

إِخْمَالَ مَنْ تَجَمُلاً: هذا المصدر. 

تجْمّلاً: هذا فعل ماضي, والألف فيه للإطلاق. ذكره هنا مع كونه داخلاً في قوله: وضُمّ 


إلى آخره من ذكر الخاص قبل العام. 
وتجْمّلا: نقول: هذا فعل ماضي» ومصدره يأقِ على تفعّل؛ وهنا قدم المصدر على فعله. 
والأصل: من تمل تملا هذا الأصل. 


اا ا 5 2 فى كعم دون 5ك ك5 o f tu‏ 
وَاسْتَعَل اسْتَعَاذة ثم أقم ... إِقامَة وَغالبا ذا التا لزم 


هنا قدم وأخرء لو قدم (أَقِمْ) لكان تابعاً لقوله: أجل ما كان على وزن أفعل إما أن 
يكون صحيحاًء وإما أن يكون معل العين» إن كان صحيحاً حينئذٍ مصدره الإفعال» 
أكرم يُكرمُ إكراماًء وأما إذا كان معل العين فيدخله إعلال ك أقام إقامةء أقام: فعل 
ماضي» الألف هذه منقلبة عن واوء بدليل: قام يقوم, إذاً: الألف هذه منقلبة عن واو, 
العرب نطقت بأقام, إذن انقلبت الواو ألفاً ومعلوم أن الألف لا تكون منقلبة عن واو 
إلا بتحقيق شرطهاء وشرطها: أن تكون متحركة منفتح ما قبلهاء هذا شرطهاء حينئذٍ 
نقول: أقامَ أصله على وزن أفْعَلَ مغل أكرم إذاً: أصله أقوّم, أكرم, تحركت الواو وم 
ينفتح ما قبلهاء مشكلة. كيف نقلب الواو ألفا؟ لا بد من وجود العلة كاملة وهي: 
تحرك الواو وانفتاح ما قبلهاء قالوا؛ نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها صار عندنا نظران: 
نظر باعتبار السابق ونظر باعتبار الآن» تحركت الواو قبل النقل» وانفتح ما قبلها بعد 
النقل فقلبت الواو ألفاً لا بد من هذاء لماذا لابد؟ لأنهم عندهم قاعدة .. القاعدة 
صحيحة ثابتة» لكن لكل قاعدة شذوذ., حينئذٍ القاعدة: أنه لا تقلب الواو أو الياء ألفاً 
إلا بشروط منها: تحرك الواو أو الياء وانفتاح ما قبلهاء بعض الصرفيين وهم قلة يرون 
أن الألف هنا منقلبة عن الواو اكتفاءً بحزء العلة» يعني يقول: أصل أقام أقوم, تحركت 
الواو إذاً وجد جزء من العلة, لم ينفتح ما قبلها إذاً قلبت الواو ألفاً اكتفاءً بجزء العلة. 
في المصدر ماذا نقول؟ إكرام أكرمً إكراماًء إذاً: أقَوّم عرفنا كيف صار أقام, طيب. 
إقواماًء نحن لا نقول: إقواماً نقول: إقامةً كيف صار إقامةً وأصل إقوام على وزن 
إفعال؟ القول فيه كالقول السابق: إقواماً تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها نقلنا الواى ثم 
لنا نظران: تحركت الواو قبل النقل ثم انفتح ما قبلها بعد النقل فقلبت الواو ألفاً فصار 
إقا .. ثم جاءت الألف ألف المصدر؛ لأن عندنا إفعالء إفعاء إذاً: عين ثم ألف المصدر, 
نحن قلبنا العين .. الواو والألف هذه عين الكلمة, في المصدر إفعَال» عين الكلمة ثم 
يليها ألف المصدر. 

إذاً: قلبنا العين التي هي الواو ألفاً فاجتمع عندنا الان فحذفنا إحدى الألفين على 
نزاع في أي الألفين الحذوفة؛ هل هي الزائدة وهو مذهب سيبويه؟ أم الأصلية التي هي 


عين الكلمة وهي مذهب الأخفش وغيره وهو الصواب؟ ثم ماذا صار؟ حذفنا إحدى 
الألفين وعوضنا عنها التاء فقيل: إقامة إذاً: التاء هذه بدل عن الألف المحذوفة, أي 
الألفين؟ الصحيح أا الأصلية, أولاً: لأن التي زيدت لأجل المصدرية حرف معنى, 
فذهابما لا يدل على المعنى الذي جيء به من أجلهاء فإذا حذفناها حينئلٍ حذفنا ما 
يدل على المصدريةء هذا أولاً. 

ثم في لسان العرب أنمم إذا حذفوا حرفاً زائداً لا يعوض عنه» وإنما يعوض عن الحرف 
الأصلي» وهنا قد عوضوا عن الحذوف التاء» فدل على أن الحذوف أصلء مثل: وعد 
عدة, قلنا: التاء هذه عوض عن الواو والواو هذه حرف أصلي» وأما الذي يحذف وهو 
زائد ليس من أصل الكلمة لا يعوض عنه. 

إذاً: ترجح خلاف مذهب سيبويه. فا محذوف هو عين الكلمة وليست الألفء لما 
ذكرناه. 


2 


إذ : قوله: ثم أَقمْ إِقَامَة مه هذا استدراك لقوله: وَأَخْملا إِخمَالَ إذاً: أجمل, أقم: هذا فعل 
أمر أشار به إلى أقام, كل منهما على وزن أفعَل, أجل أجمّل أقامَ كل منهما على وزن 
أفعَلَء إلا أنه في أجمّل ليس معتل العين بل هو صحيح» وأقام هو معتل العين» يعني 
معل العين» قلبت العين التي هي الواو ألفاً» فالمصدر نقول فيه: إقامة؛ على التعليل 
السابق الذي ذكرناه, عوضاً عن العين المحذوفة, عوض عنها لزمت التاء في المصدر, 
ولذلك قال: وَعَالِبَاً دا الما لَرِم 3ا: المشار إليه ما هو؟ أقم إقامةء ذا النَّا: ذا المشار إليه 
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أقم إقامةء إقامةً المصدر الأخير المتأخر. ذا لزم التاء, التاء هذا مفعول مقدم لقوله: 
لزم» لزم التاءء 0 قال: غالباً؛ لأنه قد تحذف منه. ((وَإِقَام الصّلاة)) إقام هذا مصدر, 
أقام يقيم إقا » حينئكد نقول: التاء هنا أين هي؟ ليست موجودة, أقم إقامة حذفت 


قال ابن عقيل: وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال» نحو: أكرم إكراماً وأجمل 
إحمالة وأعطى إعطاءً, هذا إذا لم يكن معتل العين يعني: معل العين, فإن كان معل العين 
فكذلك لكن نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة, حينئذٍ تنقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها بالنظرين السابقين» أو نقول: اكتفاءً بجزء العلة. 

وحذفت الألف الثانية أو الأولى على الخلاف. وعوض عنها تاء التأنيث غالباً نحو: 
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أقام إقامةً وأعان إعانةً وأبان إبانةًء والأصل: إقواماًء انظر إِفْوَء القاف ساكنة والواو 
متحركة؛ لأن أصله: أفْعَلء إقواماً فنقلت حركة الواو إلى القاف الساكن قبلها ثم 
انقلبت الواو ألفاً وحذفت إحدى الألفين» وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامةء وشمع 
تنبيهاً على الأصل: أغيّمت السماء إغياماًء قلنا: الأصل المهجور لا بد أن ينطق به 
عربي» يعني: يحصل أشبه ما يكون بفلتة لسان» فينطق بأصل مهجور, إغياماً؛ الأصل أن 
تنقلب هنا الياء ألفاً ثم تحذف. فيقال: إغامة مغل إقامة. أغيّمت السماء إغامةً هذا 
الأصل بحذف إحدى الألفين» لكن نطق به من أجل أن نعرف أن هذا الأصل هو الذي 
ذكرناه. فصار إقامةء والصحيح أن الذي حذف هو الألف المنقلبة عن العين» وهذا هو 
الأصح للتعويض إذ لا تعويض عن زائدٍ البتة» وثانياً: هي حرف معنى» وذهب سيبويه 
إلى أتما الزائدة» ومذهب الفراء والأخفش إلى أتما الأصلية, وهذا هو المراد بقوله: ي 
أَفَم. 

وقوله: وَغَالِياً ذا الما لَرُِ: يعني الغالب لزوم هذه التاءء ومعنى اللزوم هنا اتصال التاء به 
ولذا قال: غالباًء يعني في الغالب الكثير. وقد تخلو عن التاء لكنه في قلة, ولذلك جاء 
قراءة: (وَإِقَامَ الصّلاة) وأراء إراءً إراءة هذا الأصل. 

إذاً: قوله: ثم أَِمْ إقَامَةِ إشارة إلى أفعل إذا كان معل العين. 

وَغالباً ذا الما لَِمُ: ذَا: مبتدأ ولَرِمْ: هذا فعل ماضي, وفيه ضمير يعود على ذَا. 

والًا: بالقصر هذا مفعول به. 

وَغَالِباً حال من الفاعل في لَِمُ. 


وَاسْتَعِلُ اسْتِعَادَة: اسْتَعِل هذا أمر من استعاذء واستعاذ هذا ثلاثي مزيد بئلاثة أحرف, 
أصله: عاذ عَوَذَ من العوذ, استعذ استعاذة؛ القول فيه كالقول في أقم إقامة استعاذ 
أصله استَعَوَدَ هذا أصله: امن ت ع وَذَء استغ العين ساكنة والواو مفتوحة. إذاً: نقلت 
حركة الواو إلى العين الساكن قبلهاء ثم نقول: تحركت الواو باعتبار ما قبل النقل» 
وانفتح ما قبلها باعتبار ما بعد النقل؛ وقلبت الواو ألفاً فقيل: استعاذ؛ لأن العرب 
نطقت به. أين الواو؟ هنا يرد السؤال قد يقول قائل: استعوذ, ما الذي أدخلنا في هذا؟ 
نقول: استعاذ هذا فعل ماض» وهو مأخوذ من العوذ, أين الواو هي حرف أصلي؟ 
تقول: الألف هذه هي الواوء كيف هي الواو ولم يوجد فيها العلة كاملة؟ لا بد من 
النظرين أو نقول اكتفاءً بجزء العلة, لا بد من هذا. 

اسْتِعَادَةَ: نقول: المصدر كما سيأني ينص عليه أنه يكسر الثالث وتزاد مَدة .. ألف قبل 


الأخير» فيقال: انطلق انطلاقاً» استخرج استخراجاًء تخ انظر التاء مكسورة» إخراجاً 
زدت مدة قبل الحرف الأخير, هذا ما كان مبدوءاً بممزة الوصل» حينئنٍ استعاذ مبدوء 
بحمزة وصل. 

إذاً: مصدره يكون بكسر ثالنه مع زيادة مدة, ليس له وزن معين, وإنما نقول: بكسر 
ثالنه مع زيادة ألف قبل آخره» فنقول: استعاذ استعواذاً» استٍ است كانت مفتوحة 
فكسرناها في المصدر, استعواذاً ذال قبلها ألف. ماذا حصل؟ حصل في المصدر ما 
حصل في الفعل الماضي, أعل كما أعل سابقاً حينئذٍ نقول: استْوًا؛ تحركت الواو وم 
ينفتح ما قبلهاء اكتفاءً بجزء العلة قلبنا الواو ألف» ثم اجتمعت الألف المنقلبة عن العين 
مع الألف المزيدة للمصدرية, حذفنا إحدى الألفين على الخلاف والصحيح أنما المبدلة 
عن الواوء حذفناها وعوضنا عنها التاء قلنا: استعاذةء وإلا الأصل استعواذاًء ولذلك 
جاء مصرحاً في قوله: استحواذاً ((اسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ الشَبْطَانُ)) [المجادلة:19] استحواذاً 
جاء على الأصل إشارة إلى أن استعاذة .. الاستعاذة التاء هذه بدل عن الألف الحذوفة 
المنقلبة عن العين» فلما اجتمع عندنا ألفان لا يمكن تحريك الأول؛ لأن الألف لا تقبل 
الحركة, فحذفنا الألف الأولى» وهذا نما يرجح أيضاً أن الألف الأولى هي الحذوفة؛ لأنه 
إذا التقى ساكنان الأصل أن يحذف الأول لا الثاني. 

إذاً: ثلاثة أدلة: 

أولاً: التعويض» لا يعوض إلا عن أصل ولا يعوض عن زائد. 

ثانياً: الألف التي جيء بجا للمصدر حرف معنى, حينئذٍ حرف المبنى أولى بالحذف من 
حرف المعنى. 

ثالغاً: أن الحذوف في الأصل يكون هو الأول لا الثاني, هو الأصلء كما أن الحركة 
للتخلص من التقاء الساكنين يكون هو الأول. 


وَاسْتَعِذٌ اسْتِعَادَةَ: هذا داخل في قوله: وَمَا يَلِى الآخرٌ مُدَّ وَافْتَحَاءٍ قدمه لاذا؟ 
وَاسْتعذ اسْتعَاذة: هذا دا له: وَمَا يَلى الآخرٌ مد وَافتَحَا؛ قدمه لاذا؟ 


ليعطف عليه: ثم أَقِمْ إِقَامَة ثم قال: وَعَالباً دّاء أي: المذكور وهو من استعاذة وإقامة النَا 
لَزِم إذاً: ليس خاصاً بقوله: إِقَامَةَ على الصحيح» وإن فهم البعض بأن قوله: (ذا) هذا 
إشارة لمفرد واحد أشار به إلى إقامةٍ» لكن الصواب أنه أشار به إلى استعاذة وإقامةء 
حينئذ اذا أفرده؟ نقول: بتأويل المذكور, (ذا) أي: المذكورء وما هو المذكور؟ وَاسْتَعِلٌ 
اسْتِعَادَةَ نه اقم إِقَامَةَ. 


إذاً: ذكر فعلين في صيغة الأمر واطراد به: الماضي استعذ استعاذ وأقم اقام وذكر 


المصدرين مع التعليل الذي ذكرناه. 

وَغَالِباً دا الما لَمُ: ذَا أي: استعاذة وإقامةً لزم التاء غالباًء وقد يكون من غير الغالب 
كما قال بعضهم: استفاة استفاهاً. استفاه على وزن استفعل» استفوّه هذا الأصل. 
استفاهاً استفاهة هذا الأصلء هذا مثل: إقام الصّلاة. 

فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء 
التأنيث لزوماًء نحو: استعاذ استعاذةً والأصل: استعواذاًء فنقلت حركة الواو إلى العين 
وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذةً وهذا معنى قوله: وَاسْتَعَلٌ 
اسْتِعَادَةٌ. 

وابن عقيل جرى على أن (ذا) مرجعه إلى "إِقَامَةِ' فحسب» ولذلك ل يعمم الحكم 
فيقول: استعاذةً قد يخلو عن التاءء والصواب: أن الحكم عام في استعاذ وإقام» ولذلك 
يدل على هذا .. وهو مراد الناظم: أنه أفرده؛ لأن استعاذة هذا داخل في قوله: وَمَا 
يلي الآخرُء إذاً: لماذا خصه بالذكر؟ لأنه معتل العين أو معل العين والحكم واحد فجمع 
بينهما في لفظ واحد. 

إذاً: يعل المصدر با فل بمصدر أفْعَل المعتل العين السابق, استعاذ استعاذةً واستقام 
استقامة. 

ويستشنى من المبدوء بحمزة الوصل ما كان أصله تفاعل أو تفكّلء مثل: اطاير واطيّر 
أصلهما: تطاير وتطير؛ فإن مصدرهما لا يكسر ثالثه ولا يزاد قبل آخره ألف, كما 
سيأني. 

وما يَلِى الآخِرٌ مد وَافْتَحَا ... مَعْ كسْر تلو النَّانِ ها افنتَحا 


هذا في انطلق واستخرج واجتمع» كل ما كان مبدوءاً بممزة الوصل حينئلٍ الحكم فيه أنه 
يكسر ثالثه وتزاد مدة وهي ألف قبل آخره» فتقول: استخرج استخرا .. » است التاء 
مفتوحة وهي الثالث» تقول في المصدر: استخراجاً. وضعت ألف قبل الجيم استخراجاً 
استغفر استغفاراً. 

وَمَا بلي الآخرٌ مُدَّ. 

مَا: اسم موصول بعنى الذي في محل نصب مفعول به: مذَّ ما يلي, مَا يَلِي الآخرٌ. 
الآخرٌ: هذا فاعل يلي» يعني يتبعه. وأين العائد على (ما)؟ أي: وما يليه الآخرء الذي 


يليه الآخرء مُدَّ الذي يليه الآخر, مُدَّ: هذا أمر يعني: اجعل بعده .. بعد ما قبل الآخر 
اجعل بعده حرف مد» وهذا يحتمل أنه واو أو ألف أو ياء لكن لم قال: وَافْتَحَاءٍ عرفنا 
أن مراده الألف» يعني: افتح ما قبل الألف» أو ضع فتحة كما قال المكودي ثم أشبعها 
فتتولد عندك ألف. 

إذاً: م هذا مطلق عام. 

وَافْتَحَا: وافتحاً الألف هذه بدل عن التنوين. 


إذاً: ما قبل الأخير تضع مدة وهي الألف. 


مَعْ گر تلو الثَان: الذي يتبع الثاني وهو الثالث» مع كسره. 

جما: مد بما: متعلق بقوله: مُدّء لأن الأصل في الكلام هنا أنه جملة فعلية» مدَّ ما يلي 
الآخر. 

وَافْئَحَاً مَعْ كر تلو النَّانِ: وهو الثالث. 

مما: يعني من الذي .. من فعل. 

افتتحًا: الألف للإطلاق. 

مز وَضْلٍ: جار ومجرور متعلق بقوله: افْميحًا. 

كَاصْطفَى: اصطفاءً, اقتدر اقتداراً» وهلم جرا. 

وَمَا يَلِى الآخِرٌ مد وَافْتَحًا: يعني مد ما يليه الآخر فالآخر هذا فاعل يَلِى. 

وَافْتَحَاً: ذكر الفتحة ليبين أن المدة ألف لا واو ولا ياء. 

مَعْكْسْرٍ: هذا متعلق بقوله: مُدَ. 

مَعْكْسْرٍ: مضاف. وتلټو: مضاف إليه. تلو: مضاف والثانى مضاف إليه» والمراد به 
الحرف الثالث. 

ما افتِحَا: يعني من فعل افتتح بممز وصل» وذلك كقولك: اصطفى, أو وذلك 
كاصطفى. 

قياس ما أوله همزة وصل أن يكسر تلو ثانيه. أي: ثالثه, وأن يمد مفتوحاً ما يليه الآخرء 
يمد مفتوحاً ما يليه الآخر, يعني: ما يتبعه الآخر, وأن يمد مفتوحاً ما يليه الآخر, أي: ما 
قبل آخره» نحو: اصطفى اصطفاءً, وحاصل معنى البيت: أن مصدر كل فعل افتتح 
بممزة الوصل فالحرف المتصل به الحرف الأخير من الفعل مده وافتح ما قبل المدة, 
فينشأ من ذلك الألف ثم يكسر تلو الحرف الثاني من الفعل وهو الحرف الثالث. هذا 
كلام المكودي. 


قال: وإن كان في أوله همزة وصل کسر ثالنه وزيد ألف قبل آخره» سواء كان على وزن 
فعَلَ أو افتعَلَ أو استفعل؛ انطلق انطلاقاً» اصطفى هذا على وزن افتعل اصطفاءً. 
استخرج استخراجاً. وهذا معنى قوله: وَمَا لى الآخرٌ مُدَّ وَافْتَحَاء هذا في 1 
وأما إذا كان معتل العين فحينئلٍ يجري مجرى استعاذة؛ لأن استعاذ استعذ استعاذة 
مثله مبدوء بحمزة وصل» استعاذ استقام نقول: استقوم هذا الأصلء استقواماً نفس 
الحكاية, استقامةً. استعاذ أصله استعوذ, استعواذاً استعاذة. 


0 


ب 


إذاً: قوله: وَاسْتَع اسْتِعَادَة؛ داخل في قوله: وَمَا يَلِى الآخرى وإنما خصه لاذا؟ لو جعلنا 
ذا (وَغَالِياً ذَا) يعود على قوله: (إِقَامَة) فحسب؛ إذاً لماذا ذكر الناظم اسْتعد اسْتِعَادَة 
ما الفائدة من 0 مع كونه داخل فيما بعد؟ نقول: ذكره لأن الحكم واحد» فقدم 
استعذ استعاذة. ثم: بمعنى الواو» ليست على التراخي. أَقِمْ إِقَامَةَ وَعَالِياً دا: الذي هو 
استعاذة وإقامة لزم التاء. 

وَضُمَّ مَا يربع في مال قَدْ تَلَمْلَمَا. 

يعني : ا 0000 الفعل» نفسه فقط الحركة, تكلّم تفعّل» ضم 
وَضْح: هذا فعل أمر. 

مَا: اسم موصول ععنى الذي في محل نصب. 

يَرْبَعٌ: يقال: ربعت القوم صرت رابعهم» وبابه منع, يَرْبَعْ يعني: ما صار رابعاً» ربعت 
وثلغت وخمست .. إلى آخره» يعني صرت خامساً. صرت رابعاً. 

َم ا يَع: يعني ما يقع رابا 

في امال قَدْ تَلَمْلَمَا: أي: في أمغال مصدر قد تَلَمْلَمَا يعني أمثاله في الحركات 
والسكنات وعدد الحروف وإن لم يكن من بابه. 


في أَمْثَالِ قَدَ تَلَمْلَمَا: يعني أن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل» تفعلل؛ نحن مثلنا 
اذ لفقل تك متهم اندو وات را رطع ر ار قبعو مو ر 
تلملماً» وتدحرج تدحرجاً؛ هذا أشار به ضمناً إدخال المزيد بحرف في باب الرباعي؛ لأن 
الرباعي المزيد فيه نوعان: 
الأول: مزيد بحرف: دحرج تدحرج» تدحرج تدحرجاً جاء على وزن تفغل» وهو الذي 
أراده هناء لكنه بالتبعية لا بالأصل؛ لأنه يسرد لنا المزيد من الثلاثي. تلملم تلملماً 


وتدحرج ارجا وتفن سا 


قال الشارح: أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه» 
نحو: تلملم وتدحرج .. إلى آخره. 

وتجمل جما وهو الذي ذكره أولة: إال مَنْ َمل مان إذاً: داخل في قوله: ضَِ 
مَا يربع وذكره من باب ذكر الخاص قبل العام. 

وتجمّل تجلا وتشيطن تشيطناًء وقسكن تمسكناً. ويجب إبدال الضمة كسرة إن كانت 
اللام ياءً نحو: التوانن والتدانن للمحافظة على سلامة الياء من قلبها واواً. 

فغلال أو فَعْلَلَةُ لمعلل ... وَاجْعَلْ مَقيساً تانياً له أله 


فَعْلَلَ: هذا رباعي مجرد, والرباعي كالثلاثي يكون مجرداً. وله وزن واحد فقط وهو فعللء 
دحرج» ليس له إلا وزن واحد وهو فَعْلَلَ. 

والمزيد الرباعي قسمان: ما زيد فيه حرف واحد وهو وزن واحد: تفعلل تدحرج فقط. 
کتدحرج. 

وما زيد فيه حرفان وهو وزنان .. اثنان فقط: افعلًلا احرنجماء هذا الأول. الثاني: 
افعلّل اطمأن, اقشعر, وأما الملحق بالأول والثاني فكثير, بابه متن البناء هناك. 
فغلآلٌ: هذا مبتدأ. قصد لفظه فصار علماً. 

أو فَعْلَلَةَ لِمَعْلَاا 

لِمَعْلَلاً: الألف هذه للإطلاق. 

لمَعْلَلاً: هذا خبر, وما ألحق به .. ما ألحق بفعللاء الملحقات سبعة عندهم هناك ما 
ألحق بباب فعللا حکمه حكم فعللا في كونه يكون مصدره على الفعلال أو الفعلل» 
والملحق بفعلل سبعة: فعلل كجلبب» أصله جلب» زيدت الباء للإلحاق. جلببهء أي: 
ألبسه الجلباب. 

والثاني: فوعل؛ كجورب» جوربه أي: ألبسه الجورب. 

الثالث: فَعْوَل؛ٍ كرهوك في مشيته أي: أسرع. 

والرابع: فيعل؛ كبيطر» أي: أصلح الدواء. 

والخامس: فَغْيّل؛ كشريف الزرع يعني: قطع شريانه. 

والسادس: فعلى؛ كسلقى إذا استلقى على ظهره. 

والسابع: فعلل؛ كقلنس, قلنسه يعني إذا ألبسه قلنسوة. 

إذاً: كله هذا داخل في قوله: لِفَعَْلاَءِ لأن المراد به الفعلل المجرد وما ألحق به والإلحاق 


المراد به بيناه فيما سبق. 

وَاجْعَل مَقيساً تَانِياً له اوا 

إذاً: فيه سماعي وفيه مقيس. ما هو المقيس؟ 

ثانياً ما هو الثاني؟ فَعْذَلاَ دحرج يدحرج دحرجة, هذا قياسي. دحرج يدحرج دحراجاً: 
هذا سماعي. وذهب بعضهم ومنهم الناظم في التسهيل إلى أنه قياسي في الاثنين .. 
النوعين. إذاً: فيه خلاف. (فغلآل) هذا فيه خلاف, وأما (فَغْلّلّة) فهذا متفق عليه أنه 


مقيس» دحرجة مقيس قطعاً. وأما دحراج هذا محل نزاع. 


فغلال أو فَعْلَلَةُ لمَغلَلا وما ألحق به كجلبب وحوقل جلباباً وجلببة وحيقالاً وحوقلة. 
وَاجْعَلْ مَقيساً: من فعلال وفعللة ثانياً لا أولةً, وكلاهما عند بعضهم مقيس ومنهم الناظم 
في شرح التسهيل. 

قال الشارح: يأت مصدر (فَعْلَلَ) وما ألحق به على فغلال كدحرج دحراجاً وسرهف 
سرهافاًء وعلى (فَعْلَلَةِ) وهو المقيس فيه. نحو: دحرج دحرجة وبرج بمرجة» وسرهف 
سرهفةً؛ وزلزل زلزلةء وبيطر بيطرةً. وحوقل حوقلةً. و (فغلال) إن کان مضاعفاً كزلزال 
ووسواس» وهو في غير المضاعف سماعي كسرهف سرهافاً, ويجوز فتح أول المضاعف 
والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعلء نحو: ((مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسٍِ)) [الناس:4] أي: 
الموسوس. 

لقاعل الفعَالُ وَالْمُفَاعَلَةُ ... وَغَيْرْ مَا مَرّ الماع عَادَلَة 


لم يرتب رحمه الله تعالى؛ لأن فاعلَ هذا من الثلاثي المزيد بحرف» فكان الأولى أن يقدمه 
على قوله: فغلال أو فَْلََة لمَعلَلا. 

فَاعَلَ: هذا الباب الثالث من المزيد بحرف, يأتي المصدر منه على نوعين: إما فِعَال وإما 
مفاعلة» قاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة» وضارب يضارب ضراباً ومضاربة» وخاصم يخاصم 
خصاماً ومخاصمةء وشارك يشارك مشاركةً جاء بواحد منهما. 

لِقَاعَلَ: هذا خبر مقدم. 

الْفعَالُ: هذا مبتدأ مؤخر. 

وَالْمْمَاعَلَهُ: معطوف عليهء كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة, نحو: 
ضارب ضراباً ومضاربةء وقاتل قتالاً ومقاتلة» وخاصم خصاماً ومخاصمةء وعاقب عقاباً 
ومعاقبةء لكن يمتنع الفعال ويتعين المفاعلة فيما فاؤه ياءء إذا كان يائي الفاء امتنع 


الفعال ويتعين المفاعلةء ياسّر مياسرةً, ياسر بالياء مياسرةً, ويامّن ميامنةً وشذ: يَاوَّمه 
يَوَاماً فعالاً» يَوَااً هذا شاذ والأصل فيه ميامنة مفاعلة. 

إذاً: إذا كانت فاؤه ياء امتنع أن يكون على وزن الفعال» وإنما يكون على مفاعلة. 
غير ما مَرٌ في قوله: 

َير ذِي لاله مقي ... مَصْدَرهِ كَقَدَسَ الكََدِيس 


وما عطف عليه. 

غَيْدْد تلك القواعد والأصول في الأوزان .. أوزان المصدر. 

السّمَاعٌ عَادَلَهُ: يعني صار عديلاً له. يعني: يرجع إلى السماع, مغل قوله: وَمَا أتى مُحَالِمَا 
لما مَضَى فَبَابُهُ التَقْلُ. 

إذاً: كل ما لم يكن من ذلك الباب فبابه النقل. 

وَغَيْرُ مَا مَرّ السّمَاعٌ عَادَلَه 

غَيُْ مبتدأ. وهو مضافء وما مر يعني: الذي مر وسبق ذكره. 

السَمَاعْ: مبتداً ثابي. 

عَادَلَهُ: خبر الثاني يعني: أن ما تقدم من مصادر غير الثلاثي هو القياس, وما جاء على 
خلافه عادله السماع أي: صار عديلاً له أي: رجع له. كما أن كاد من المتعادلين يرجع 
فيه إلى الآخر. أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس 
عليه. 

ومعنى قوله: (عَادَلَهُ) كأن السماع له عديلاً فلا يُقَدَم عليه إلا بثبت» يعني: نقل» 
كقولهم في مصدر فعّل فعّل المعتل تفعيلاً نحو: بَاتَتْ تُنَزِي دَلْوَها تَنْزِيًا إذاً: هذا “ماعي» 
والقياس: تنزية مغل رَكّى تزكية. 

وقوله في مصدر حوقل حيقالاً وقياسه حوقلة نحو: دحرج دحرجةء ومن ورود حقال 
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قوله: 


يا قوم قَدْ حَوْقَلَتْ أو دَنَوْتْ ... وَشِرٌ جِيقَالٍ الرَجالٍ الْمَوْتْ 


وَغَيْدْ مَا مَرّ السّمَاعٌ عَادَلَُ. 
e‏ نمق تملاقاً وقياسه: تفكّل تفعُلاً لّى تماقا 
فغْلَةٌ هة كَجلْسَهُ 


سر ي 


إذا أريد بيان المرة من المصدر .. مرة واحدة, لأن هذا الحدث وقع مرة واحدة, تأ به 
من الثلاثي على وزن فعلة, جلسث جَلْسَة ضربث ضَربةًء قتلث قتلةً يعني: قتلة 
واحدة. واحدة مفهوم من وزن فغلةء وإذا أريد به الهيئة من الغلاثي تأ به مكسور 
الفاء. 

إذاً: قوله: وَفَعْلّة: هذا مبتدأً. 

فعلة: بفتح الفاء وإسكان العين: فَعْلَة بالفتح. 

لِمَرَةِ: هذا خبر» وذلك كجلسة ومّشية وضربة» هذا متى؟ إذا أريد بيان المرة من مصدر 
الفعل الثلاثي, قيل فيه فَعْلة بفتح الفاء, نحو: ضربتة ضربة يعني واحدة» وإذا قلت: 
ضربةً واحدةَ صارت من باب التوكيد, لأن الواحدة معروفة من اللفظ نفسه. ((فَإِذَا 
فح في الصُور نَفْحَةٌ)) [الحاقة:13] فُهم من اللفظ واحدة, لما ما قال واحدة قلنا: 
هذا تأكيد. وإنما تكون كذلك لا يدل على فعل الجوارح الحسية لا ما يدل على الفعل 
الباطن كالعلم والجهل وان والبخل ونحو ذلك أو الصفة الثابتة كالحٌسن. 

إذاً: (فَعْلَةٌ لِمَرَة) فيما إذا كان الفعل قائماً وواقعاً بالجوارح الحسية» وأما الأمور الباطنية 
كالعلم والجهل أو الأمر الثابت كالحسن والجمال نقول: هذا لا يشتق منه على وزن 
(وَفَعْلَةٌ لِمَرَِ) وذلك ك جَلْسَة جَلّسَ جلسةء لبس لبسةء قتل فتلة. 


فِغْلَةٌ: بكسر الفاء مع إسكان العين. 


هيَة: يعنى فيئة الحدث. 
كَجِلسَة: جلسث جلسة كذاء لا بد من التقيبد, قتلث قتلةَ عاد» مشيث مشيةً كذا لا 
بد من الإضافة, حينئك مشية نقول: هذا اسم هيئة أي: هيئة الحدث, والحدث وإك 


قال الشارح: إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل: فعلة نحو: ضربةء هذا 
إذا لم يبن المصدر يعني من أول الأمر على تاء التأنيث؛ يعني بعض المصادر فيها تاء 
كرحمة ورغبة, إذا أردنا الوحدة كيف نفعل؟ هل نأتٍ بجا على وزن فَعْلة؟ هو على وزن 
فَعْلة مختوماً بالتاءء نضيف إليه كلمة واحدة, رح واحدةٌ إذاً: احتجنا إلى واحدة 
ليست كنفخة هناك, نفخة واحدة, أما هنا إذا كان المصدر في أصله مبنياً من أول الأمر 


وضعت أو تُطق بتاء التأنيث معه حينئذٍ احتجنا إلى وصف» فإن بني عليها وصف بما 
يدل على الوحدة نحو: تعمة ورحمة إذا أريد المرة وصف بواحدة: تَعمةٌ واحدة, رحمةٌ 
واحدة. وإن أريد بيان الهيئة منه قيل: فعلة بكسر الفاء نحو: جلس جلسة حسنة, لا بد 
من الوصف. وقعد قعدة يعني حسنةء ومات ميتةً ميتة سوء مثلاً. والقتلة, إلا إن كان 
بناء المصدر العام عليها فيدل على الهيئة بالصفة ونحوهاء كنشد الضالة نشدة عظيمة» 
نشدة هي في أصلها التاء حينئذٍ نقول: فعلة نشدة المصدر هكذا نطق بالتاء فهو مبني 
عليهاء نقول: نشدةً عظيمة وصفناها بعظيمة. 

في غَيْرٍ ذي الثَّلآثِ بالا الْمَرُّ ... وَشَذّ فيه هَيَْةُ كَالخَمْرَة 


ما سبق فعلة وفعلة من الثلاثي, وأما غير الثلاثي في الدلالة على المرة تأت بالمصدر 
السابق القياسي ونزيد عليه التاءء انطلق انطلاقاًء زد عليه التاء: انطلاقةً هذا مرة, 
استخرج استخراجاً استخراجةء استغفر استغفارةء نأ بالتاء متصلة بالمصدر. ليس 
عندنا فعلة وفعلةء إنما هذا يكون في الغلاثي وغير الثلاثي لا. 

في غَيْرٍ ذي الَلآثِ بالا الْمَره: المرة بالتا. 

الْمَهُ: هذا مبتدا. 

وبالعًا: خبر مقدم. 

المرة في غير ذي الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي .. إلى آخره. بالتاء, كائنة بالتاءء 
إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر القياسي تاء 
تأنيث: أكرمته إكراماً إكرامة ودحرجته دحراجةً» وانطلق انطلاقة» واستغفرت 
استغفارةً. 

فإن كان بناء المصدر العام على التاء ذل على المرة منه بالوصف, فإقامة واحدة 
واستقامة واحدة نحتاج إلى أن نضيف واحدة؛ لأن التاء موجودة في المصدر لما ذكرناه 
من العلة السابقة. 

في عَيْرٍ ذِي الثَّلآثْ: ما قال الغلاثة, والأصل أن يقول: الغلاثة, إنما حذف التاء في 
الثلاث؛ لأنه راعى تأنيث الحرف. والتقدير: في غير الفعل صاحب الثلاث الأحرف, 
ذگر فلما ذگر حذف. 

في غَيْرٍ ذِي الثَلآثِ بالا الْمَرُّ ... وَسَدَّ فيه هَيَْةُ مره 


يعني: ما كان المصدر دالاً على الميئة لا يأ من غير الثلاثي, وإنما يكون من الثلاثي 
فحسب» أما غير الثلاثي فلاء وإنما مع من غير الثلاثي المرة فحسب بالطريقة التي 


ذكرناها وهي زيادة التاءء وأما غير الثلاثي لم يُسمع فيه قياساً في الميئة. 
وَشَذُ: يعني لا يبنى من غير الثلائي مصدر للهيئة إلا ما شذ. 


هَيْئَةَ كَالخْمْرَهُ: اختمرت المرأة خْمْرة, خر اختمر افتعل» هذا غير ثلاثي: شع خمرة لكنه 
رأسها بالخمار. 

وشذ بناء فعلة لهيئة من غير الثلاثي, كقولهم: هي حسنة حمرة, فبنو فعلة من اختمرء 
وانتقبت نقبة» واعتمٌ عِمَّة وتقمص قمصة؛ كل هذا من غير الغلائي وهو شاذ» يحفظ 
ولا يقاس عليه. فبنو فعلة من اختمر وهو حسن العيّة فبنو فعلة من تعمّم. وكذلك 
قمصة نقول: بنوه من تقمّص, وهذا كله يحفظ ولا يقاس عليه. 

إذاً: للمرة إما أن يكون من الثلاثي أو غير الثلاثي, إن كان من الثلاثي جيء به على 
وزن فعلة» وإن كان من غير الثلائي زيدت التاء على المصدر في كليهما ما م يكن 
المصدر في أصله متصلاً بالتاء, وأما الميئة من الثلاني جيء به على وزن فعلة بكسر 
الفاءء ومن غير الغلاثي لا ينقاس وإغا هي ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة 

* وزن اسم الفاعل من الثلاثي 

* وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي. ووزن اسم المفعول من غير الثلاثي 
وزن اسم المفعول من الثلاثي وما ينوب عنه 

* خاتمة في ذكر الصفات المشبهة. 
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بشم الله الرَحمَنٍ الرحيم 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 


قال الناظم رحمه الله تعالى: ابي أَسْمَاءٍ الْفَاعِلِينَ وَالْمَفعُولِينَ وَالِصّفَاتِ الشَبّهاتٍِ ينا. 


َبْبيَهُ: جمع بناء. وأَْمَاء: جمع اسم. والْفَاعِلِينَ .. أسماء الفاعلين هذا جمع اسم الفاعل. 
والمفعولين المعطوف على الفاعلين أي: أسماء الْمَفعُولِينَ وهو جمع اسم مفعولء 
والصفات المشبهات بجا جمع صفة مشبهة. 

سيذكر في هذا الباب ما ذكره في الباب السابق, في الباب السابق ذكر أبنية المصادر, 
وهنا سيذكر البناء يعني الوزن, البنية المراد به: الوزن. 

ما هي أوزان أسماء الفاعلين وما هي أوزان أسماء المفعولين» سواء كان من الثلاثي وما زاد 
على الثلاثي, والصفة المشبهة كذلك ما هي أوزاخاء فعقد هذا الباب لبيان هذه 
الأوزان. 

إذاً: لن يتكلم عن عمل شيء منهاء بل سبق عمل اسم الفاعل واسم المفعول» وسيأتي 
عمل الصفة المشبهة. 

إذاً: وسط بين هذا الباب بين البابين: إعمال اسم الفاعل وإعمال الصفة المشبهة. 

ية أَسْمَاءٍ الْمَاعِلِينَ إضافة أبنية إلى أسماء للبيان: لأن أسماء الفاعلين اسم فاعل وهذا 
هو بنية في نفسه» فكيف يقال: أبنية أسماء الفاعلين؟ نقول: الإضافة هنا للبيانء أي: 
أبنيةٌ هي أسماء الذوات الفاعلين وأسماء الذوات المفعولينء غات العاقل منها على غيره 
فجمع بالياء والنون» فليس كله عاقلء وإنما منه ما يعقل ومنه ما لا يعقل» فجمعه بواو 
ونون تغليباً للعاقل. وهذه قاعدة عندهم: إذا اجتمع عاقل وغيره حينئذٍ غلب العاقل 
على غيره لشرفه. 

ية أَسمَاءٍ الْمَاعِلِينَ. إذاً: عرفنا أن الإضافة هنا للبيان» يعني: أبنيةٌ هي أسماء الذوات 
الفاعلين وهي أسماء الذوات المفعولين. 

والصفات المشبهة بماء أي: بأسماء الفاعلين؛ كطاهر القلب, وأسماء المفعولين؛ كمحمود 
المقاصد, المشبهة بما: الضمير الأصل في ظاهر الترجمة يعود إلى النوعين» يعني: أسماء 
الفاعلين والمفعولين» فالضمير راجع إلى أسماء الفاعلين والمفعولين» هذا المتبادر من 
الترجمة, لكن قول المصنف فيما بعد: الصّفَةُ المشَبّهَةُ باسْم الْقَاعِلِ؛ يقتضي رجوع 
الضمير إلى أسماء الفاعلين فقط دون أسماء المفعولين؛ لأن الصفة المشبهة إنما هي مشبهة 
باسم الفاعل لا بأسماء الفاعلين. 

إذاً: قوله: (وَالصّفَاتِ المُشَبّهآتِ بَا) هنا الضمير يعود على بعض المضاف إليه وهو 
قوله: أسماء الفاعلين, لماذا؟ لأن الصفة المشبهة إنما أعملت تشبيهاً ها باسم الفاعل لا 
باسم المفعول» ولم تشبه باسم المفعول كما سيأقٍ بيانه. 

قال رحمه الله تعالى: 


TE] 


گفاعل صغ اسْمَ فَاعِلٍ إِذَا ... من ذي ثَلآَتَ36 يون كعَدًا 


ضغ اسم فاعل كفاعل, ضّغ: هذا فعل أمر, أمر من الصوغ, يعني: ائت به على صيغة 

معينةء والصيغة والبنية والبناء والوزن مترادفة, أبنية المصادرء أبنية أسماء الفاعلء أوزان 

المصادر, أوزان أسماء الفاعلينء كذلك صيغ المصادر وصيغ أسماء الفاعلين كلها مترادفة, 
كلها ععنی واحد. 


ضّغ: والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» اسم فاعل. كَفَاعِلٍ: أي: كهذا الوزن 
الذي على صيغة فاعل. 

صغ اسم فاعل كفاعل» أي: صوغاً كصوغ فاعل في الميئةء أو حالة كون اسم الفاعل 
كفاعل في الحيئة» والمراد بالميئة: أن يكون على زنة فاعل: ضارب» قاتل .. إلى آخره. 
متى؟ قال: 

ذا م ذي تلآثت32 يَكُونُ كَعَذَا 

إذا كان المراد اشتقاقه من الثلاثي, إذاً: ذا نما زاد على الثلاثي, وسيأقٍ بيانه. 

من ذي ثَلآَتثَ35: قلنا: مڻ ذي يعني: من فعل ذي ثلاثة. 

من ذي ثَلآَثَدَة: يعني من فعل صاحب ثلاثة أحرف وهو اجرد؛ لأنه لا يوجد أقل من 
ثلاثة أحرف. وهذا يشمل فعَل وفعل اللازم والمتعدي فيهما وفَعُْلَ؛ لأنه أطلقه» لكن 
باعتبار الأبيات الآتية نخص (مِنْ ذي ثَاآَث35) بفعل وفعل» لكن فعل اللازم والمتعدي 
وفعل المتعدي» فعَل المتعدي واللازم وفعل المتعدي. 

إذاً: مقصوده بقوله: (من ذي ثَلآَثَتَ3) المراد به: من فَعَل المتعدي واللازم يأ اسم 
الفاعل منه على زنة فاعل» ومن فعل بكسر العين المتعدي يأ منه اسم الفاعل على 
زنة فاعل. وأما فعل اللازم وفعُل وهو لا يكون إلا لازماً هذا له صيغ أخرى. 

كَفَاعِلٍ صغ اسم فَاعِلٍ إِذَا: هذا قيد. 

مِنْ ذى ثَلآَثتَ3: إِذَا يَكُونُ منْ ذي ثَلَثَتّة, يكون. كان هنا تامة بمعنى: يوجد. 
ومن ذي تَلآَتَ35: متعلق بماء لکن اشترط بعضهم أن يكون متصرفاًء أن يكون فل 
اللازم والمتعدي وفعل المتعدي أن يكون متصرفاًء وأما الجامد فلا يأ منه على زنة 
فاعل. 

كَعَدَا: يعني وذلك كغذا. غَذَا بمعنى سالء فيقال: غذا الماءُ فهو غاذ على وزن فاعل. 
ويقال: غذا الصبيٌ باللبن» وغذيته يعني الصبي أي: رباه» فيكون متعدياً. 

إذاً: عَذَا بحتمل مثال الناظم هنا: أن يكون لازماً بمعنى سال» أو متعدياً» وكلاهما يأ 


منه اسم الفاعل على زنة فاعل» فلا إشكال حينئلٍ» سواء أراد غذا بمعنى سال» أو أراد 
غَذَا بمعنى رّ, كلاهما اسم الفاعل يأ منه على زنة فاعل فلا إشكال. 

قال الشارح: إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل؛ 
يعني على وزنه وصيغته. وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعَل بفتح العين مطلقاً 
سواء كان متعدياً أو لازماً. 

ضَرّب: هذا على وزن فعّل وهو متعد. إذا أردت منه اسم الفاعل وقد عرفنا حقيقة 
اسم الفاعل: ما دل على ذات وحدث أوقعت ذلك الحدث؛ حينئذٍ ضرب تقول: 
ضارب على وزن فاعل» وهو فعَل كذلك هو متعدٍ. وركب زيد الفرس, ركب: هذا على 
وزن فعل وهو متعدي» فتقول: راكب. 

وذهب: هذا لازم ذهب زيد فهو ذاهبٌ, إذاً: على وزن فاعل. وغذا فهو غاذ» وسلم 
فهو سام 

إذاً: ما كان على وزن فعَل بفتح العين مطلقاً متعدياً كضرب أو لازماًكسلمَ يأ منه 
اسم الفاعل على وزن فاعل» وكذلك فعل بكسر العين بشرط أن يكون متعدياً انظر 
هنا فعل المتعدي شارك فعَل التعدي» وهناك: 


فَعْلٌ قياس مَصْدَرِ المُعَدّى ... من ذي ثَلآثت535 رد رَدَا 


شارك فعل المتعدي فعل» شاركه طاذا؟ لأن المتعدي في باب فعل كتير واللازم قليل؛ 
وفعّل كله بنوعيه كثير» وحينئذٍ بجامع الكثرة شارك فعل المتعدي فل مطلقاً كما الشأن 
في أوزان المصادر. 

فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعدياً أو لازماً. فإن كان 
متعدياً فقياسه أيضاً أن اني اسم فاعله على فاعل نحو: ركب فهو راكب؛ وعلم فهو 
عالح. 

إذاً: قصد بمذا البيت أن صياغة اسم الفاعل تكون على القياس مطردة فيما إذا كان 
الفعل الثلاثي على وزن فعل مطلقاً لازماً أو متعدياً. وفيما كان على وزن فعل بكسر 
العين بشرط أن يكون متعدياً. 

وأما فعل اللازم وفعْل قلنا: لا يكون إلا لازماً. فمجيء اسم الفاعل منهما على وزن 
فاعل شاذ, يحفظ ولا يقاس عليه. وعبر عنه الناظم بقوله: قليل» مثل مض على وزن 
فَعْل. مع منه: حامض» حامض مشهورة هذه» نقول: هذا شاذ. ورد في لسان العرب 
يحفظ ولا يقاس عليه. وطهّر على وزن فعْل فهو طاهرء نقول: هذا شاذ, بحفظ ولا 


يقاس عليه. من طهر لا من طهّر. عندنا طهر وطهّرء طهر مجيء اسم الفاعل منه على 
وزن فاعل طاهر؛ نقول: هذا شاذ, يحفظ ولا يقاس عليه. ونغم فهو ناعم» وفرُه فهو 
فاره» حينئلٍ نقول: هذا شاذ» يحفظ ولا يقاس عليه. 

وكذلك مجيء فاعل من فعل اللازم نقول: هذا كذلك شاذ. يحفظ ولا يقاس عليه. 
عقرت المرأة فهي عاقر؛ هذا مشهور, ومع ذلك نحكم عليه بكونه شاذاً» يعني: مخالف 
للقياس؛ لأن اسم الفاعل على زنة فاعل إنما يكون مقيساً في فعَل المتعدي واللازم وفعل 
المتعدي, وأما فعل اللازم .. فعل بكسر العين اللازم وفعْل ولا يكون إلا لازماً؛ إذا مع 
فيه فاعل حكمنا عليه بكونه شاذاً يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وإلى هذا أشار بقوله: 
وَهْوَ قَلِيلٌ: وَهْوَ بإسكان الحاء للوزن. 

وغو ليل في:'قغلت"وقين 

وَهْوًّ: الضمير يعود إلى فاعل؛ يعني: وزن فاعلء وهذا يكاد أن يكون كالاستشناء ثما 
سبق؛ لأنه أطلق في السابق قال: مِنْ ذي ثلآثت32. لم يقيده .. المعدى كما ذكره في 
أوزان المصدر. 

إذاً: لما كان قوله السابق: (مِنْ ذِي ثَلآَثة) بإطلاقه يشمل فغل وفعل اللازم فيوهم 
كثرة مجيء اسم فاعلهما على فاعل مع أنهما ليسا كذلك» دفع هذا الإيهام بقوله: وَهْوَ 
قَلِيل. إذاً: هذا كالاستشناء نما سبق. 

وَهْوَ: أي صوغ فاعل. 

قَلِيلٌ: أي شاذ. وحكمنا على كلام الناظم هنا بكونه قليل مع أنه لا يستخدم هذاء إنما 
قد يستخدم ندرء قليل لا يستخدمه في معنى الشاذ: 

وني فجِيلٍ قَلَ ذا وَفَعِلٍ 

قَلَ: يعني قليل ولیس بشاذ. لماذا حكمنا بكونه شاذاً هنا؟ نقول: لقوله: بَلْ قِيَاسّهُ 
قعل ماذا قال؟ وَهْوَ قَلِيلٌ في فَعْلَتْ وَفَعِلَ غَيْرَ مُعَدَّى بَنْ هذا إضراب وانتقال .. 
قِيَاسّهُ: يعني قياس فعل اللازم .. قعل .... وَأَفْعَلٌ فَعْلآنُ فدل على أن القلة المراد با 
في كلام الناظم: الشذوذ. 

وهو قَلِيلٌ: وَهْوَ: مبتدأ. وقَليلٌ: خبر. 


وَهْوّ: أي صوغ فاعل قَلِيلٌ في اسم الفاعل من فغُل وفعل اللازم» ولذلك قال: (غَيْرَ 
مُعَدَّى) هذا قيد لفعل لا لفعْل؛ لأن فعُل لا يكون متعدياً ولازماً وإنما فعل هو الذي 
يحتاج إلى القيد» فقال: وَفَعِلْ غَيْرَ مُعّدّى؛ هذا حال من فعل. 


غَيْرَ مُعَدَّى: حالة كونه غير معدى, لأنه إذا كان متعدياً يكون قياساً. وإذا كان لازماً لا 
يكون قياساً بل يكون شاذاً. 

وهو قَلِيلٌ: يعني صوغ فاعل قلي في اسم الفاعل في فَعُلث» فَعْلْتَ فَعُلث» ضممت 
الناء أو فتحت لا إشكال والمراد به: فعْل, وهذا لا يكون إلا لازماً لذلك ل يقيده. 
وَفعِلُ: يعني وني فعل اللازم» ولذلك: (غَيْرَ مُعَذَى) هذا حال من فعل. 

عير مُعَدَّى: فهم منه أنه كثير فيما عدا هذين الوزنين» وهذا واضح من البيت السابق؛ 
لأنه قال: وَهْوَ قلي في فَعْلْتْ وَفَعِلْ غَبْرَ مُعَدَّى 

مفهومه: أنه كثير في فعّل مطلقاً وفعل المتعدي. من الثلاثي وهو ثلاثة أنواع: فعل متعد 
نحو: ضرب فهو ضارب. وفعَل غير متعدٍ نحو: قعد فهو قاعد, وفعل متعدٍ نحو: شرت 
فهو شارب» نقول: هذا كير وأما فعْل وفعل اللازم قليل بمعنى أنه شاذ. 

بَلْ: هذا إضراب عما قبل. 

قِيّاسّهُ قعل .... وَأَفْعَلٌ فَعْلنُ: قياسه فعل اللازم, اسم الفاعل منه إذا أردته حينئلٍ تأي 
به على وزن فعل» فعلٍ بالتنوين اسم. 

وَأَفْعَلٌ: هذا الثابي. 

فَعْلآَنُ: هذا الثالث ممنوع من الصرف. 

إذاً: ذكر لاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة أوزان, ذكر ل (فعل) اللازم اسم الفاعل منه 
ثلاثة أوزان, وحكم عليها بأنها قياس» إذاً: ما عداها لا يسمى قياساً بل هو من المحفوظ 
الذي يحفظ ولا يقاس عليه. 

بل قِيَاسُ: الضمير يعود على فعل» وسيأتي الكلام في فغل. 

بل اسه فول 

قِيَاسَهُ: مبتداً. وفعلٌ: خبره» فعل أي: فعل اللازم. وَأَفْعَلٌ فَعْلآنُ. وهذه ليست كلها 
مستوية على مرتبة واحدة» بل كل منها يختص بفعل إن دل على معن حينئذٍ حكمنا 
عليه بكونه يأتي على فعِلٍ أو أفعل أو فعلان. 

وَفَعَلَْ: هذا شائع وكير فيما دل على عرض» ما يسمى بالأعراض يعني: الأشياء التي 
تأتي وتزول؛ کالفرح» تقول: فرح زيد فرځ بكسر العين فرح» فرح زيدٌ فرخ. إذاً: لا فرق 
بين الفعل الماضي فعل واسم الفاعل, وإنما الأول بالنية ينوى كونه فعلاً فحينئلٍ يبنى: 
فرح زيدٌ, فرح نفسه لکن تنوي أنه اسم فتنونه» وهذا فيما إذا دل على عرض. 

أشِرٌ زيدٌ فهو أشِرٌ أشِرٌ على وزن فعل. 

وَأَفْعَلٌ: وهذا كثير أو الأصل في الألوان والخاّق جمع خلقة, والمراد بما: الحال الظاهر في 
البدن كالعور. عور زيد فهو أعور, فأعور: هذا اسم فاعل من فعل اللازم. 


فَعْلآَنُ: يعني وفعلان على إسقاط حرف العطف. 
فَعْلآنُ: وهذا فيما دل على امتلاء وحرارة الباطن» ومثل للثلاثة بقوله: كو أشر وَْوْ 
صَديانَ وَكَْوْ الأَجْهَرٍ. لم يرتب. 


أشر: هذا على وزن فعل» وهو فيما دل على عرض؛ لأن أشر المراد به الذي لا يحمد 
النعمة مثل البطر لا يحمد النعمة؛ وحينئذٍ هذا عرض يني ويزول» الأعراض هي 
الأوصاف التي تكون في الإنسان وتأق وتزول ولا تكون راسخة, بخلاف الشيء الراسخ 
كالحسن والجمال ونحو ذلك» هذه أوصاف مستمرة راسخة. وأما التي تأت وتزول 
كالمرض والصحة والضحك والمشي والاستلقاء ونحو ذلك فهذه أعراض, لاذا؟ لأنها 
أوصاف غير مستقرة, غير ثابتة» غير مستمرة. ما كان كذلك والفعل فعل وهو لازم 
حينئذٍ اسم الفاعل يكون على وزن فعِلٍ. 

وأما أفعّل فهو مشهور في الألوان والخلّق, يعني: ما كان لون كأحمر َر وأصفر 
وأخضرء كلها نقول: هذا اسم فاعل من فعل اللازم» حمر ونحو ذلك. 

وفعلان فيما دل على الامتلاء. 

خو شر هذا مثال للأول. 

وَنَحْوْ صَدْيَانَ: وريان كذلك وهو العطشان» صديان. 

َو الأجْهر: الأجهر هو الذي لا يبصر في الشمس» جهِرَ على وزن فَعِلَ جَهرَ زيد 
يعني: لا يبصر في الشمس» وحينئذٍ اسم الفاعل منه يأتي على وزن أفعل. 

أشار إلى تعدد المعاني باختلاف الأوزان بتكرار قوله: ْو لأنه عدد الأمثلة وكرر معه 
َو لماذا؟ للإشارة إلى ما ذكرته: وهو أن كل واحد من هذه الأوزان إنما يكون باعتبار 
معن مفارق لعنى الوزن الآخر. 

َو أشر وُو صَذْيَانَ: أعاد نحو. 

وَنخْوْ الأَجْهَرِ: إذاً أعاد كلمة (نحْوْ) في صديان والأجهر لاختلاف النوع» فكل واحد 
منها .. لأن الأوزان قد تنحد في الفعل» فيقال: يأ على وزن كذا وكذا وكذاء وقد 
يقال: الفعل إن دل على كذا فوزنه كذاء وإن دل على كذا فوزنه .. حينئبٍ اختلفت 
الأنواع أو لا؟ اختلفت الأنواع» ففرق بين أن يوحد بين الأوزان لاتحاد نوع الفعل وبين 
أن ينوع في الأوزان لاختلاف أنواع الفعل» أما قلنا: الصوت ما دل على صوت بأ 
المصدر منه على فُعَال وفعيل؟ تعددت الأوزان والمعنى واحد» وهنا فعل اللازم فعل 
واحد وتعددت له الأوزان, متحدة أو باعتبار اختلاف المعاني؟ الثاني. إذاً: ليست 
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متحدة. 

إذاً: ما كان على وزن فعل اللازم فاسم الفاعل يأ منه على واحد من أوزانه الثلاث 
وهي: فع وأفعَلٌ وفعلان. 

قال الشارح: أي: إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فغل بضم العين, كقوهم: 
حمُض .. إلى آخره. وني فعل غير متعدٍ نحو: أمن فهو آمن, هذا شاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه. وسلِمَ فهو سام؛ كذلك بحفظ ولا يقاس عليه. وعقرت المرأة فهي عاقر؛ نقول: 
هذا يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأن القياس في اسم الفاعل على زنة فاعل إنما هو في فعَل 
مطلقاً وني فعل المتعدي. 

بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازماً أن يكون على فعل بكسر 
العين, نحو: نظر فهو نظِرء وبر فهو بطر وأَشِرَ فهو أَشِرٌ الأشر والبطر معناهما الذي 
لا يحمد النعمة. 

أو على فعلان, ل يبين الشارح أن الاختلاف لاختلاف الأنواع .. المعاني. عطش فهو 
عطشان» وصدي فهو صديان, أو على أفعل نحو: سَودَ فهو أسود» وجهرٌ فهو أجهر. 
وليست مستوية وإنما هي مختلفة باختلاف أنواع ما يدل عليه فعل اللازم. 


وَفَعْلٌ اؤلى وَفَعِلْ بقغل ... كالصّخي وَاجَمِيلٍ وَالفِغْلُ حمل 
َأَفْعَلٌ فيه قَلِيلٌ وَفَعَلْ ا ا 00 


ذكر أربعة أوزان لفل بضم العين. 

وَفَعْلٌ وفعي وَأفْعَلٌ وَفْعَلْ: هذه كلها لكنها ليست مستويةء فإذا أردت اسم الفاعل من 
فغل بضم العين فأت به على وزن من هذه الأوزان الأربعة. 

وَفَعْلٌ: هذا مبتدأ؛ لأنه قصد لفظه وصار علماًء وإلا في لفظه فهو نكرة, لكنه قصد 
لفظه وصار علماً فصح الابتداء به. 

وَفَعْلٌ اول بمَعْل. 

أَوْلَ: هذا خبرء ل يعبر بالقياس» لعل الناظم متردد في كونه هل هذا قياسه أم لا؟ 
ولذلك قال الصبان: قوله: (أَوْىَّ) لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فغل وفعيل في فعل 
كثرة تقطع بقياسهما فيه عندهم, يعني: هو كثير» لكن الكثرة هذه لم تجعل الناظم يقطع 
بكونه هو القياس فيه؛ لأنه ليس كلما كثر الشيء صار هو القياس لاء قد يكون كثير 
ومساوياً للقياس: وقد يكون كثير لكنه أدن من القياس» حينئدٍ لما كثر مجيء فغل على 


فغل وفعيل؛ الناظم رحمه الله تعالى لم يقطع بكونه هو القياس؛ لأن هذه الكثرة قد يقع 
فيها نوع تردد. 

إذاً: لعله لم يصرح بالقياس لعدم كثرة فغْلٍ وفعيل في فعُل كثرة تقطع بقياسهما فيه 

قال الشاطبي: وغير المصنف يرى أن فعيلاً قياس دون فغل. هذا يدل على أن التردد 
واقع. 

غير الناظم يرى أن القياس هو فعيل» وليس فغل» والناظم هنا قال: وفع أَوْلى وَفَعِيل 
وم يؤخر أَوْلى على فَعِيلٌ فيجمع بينهماء بل فغل وفعيل وفغل أولى. غير الناظم يرى أن 
فعيلاً هو القياس وما عداه لاء إذاً: المسألة فيها نوع تردد. 

وفَعْلٌ اول وفعي بِمَعْلَ: يعني بل اللازم. 

گالضّخم: من ضحم على زون فغل» ضحم زيد فهو ضخم إذاً: اسم الفاعل من 
ضخم: ضخم. وشهُم فهو شهم, وجميل. 

وَامْجَمِيل: هذا من جل فهو جميل؛ وظريف ظرْفَ فهو ظريف وشريف شرف فهو 
شريف. 

إذاً: من فغل يأتي على وزن فغل وفعيل. 

وَالفِعْلُ جمْلَ: هذا قيده للأخير, والجميل كالضخم. 

وَالفِعْلُ جْمْلَ: أي فعل؟ جمل ميل مع أنه معلوم ما سبق لأن الحديث في فغل. 
وفَعْلٌ اول وفعي بِمَعْلْ كالصَّخْم وَاججَمِيلٍ: عرفنا إلى هنا أن الضخم اسم فاعل لضِحُم 
وجميل اسم فاعل جمُلَ» 3554 قال: وَالفِعْلُ جمْلَ؟ قيل: احترز به عن جميل من جملت 
الشحم بالفتح» جمّل .. وجملوه, احتراز عن جميل من جملت الشحم بالفتح أي: أذبته» 
فجُمل بالبناء للمجهول أي: أذيب فهو مجمول وجميل؛ لأن فعيلاً فيه بمعنى مفعول 
فليس نما نحن فيه» ويرد عليه .. على هذا الاحتراز أن كون فعله جل بالضم معلوم من 
قوله: 

وفَعْلٌ اول وَفَعِيلٌ بعل 

إذا: قيل: وَالفِعْلُ جَمُل؛ صرح به احترازاً من جملث بمعنى: أذبث» وهذا يأ منه على 
وزن فعيل جميل لكنه بمعنى اسم المفعول» لکن نقول: هذا غير وارد؛ لأنه محترز به 
بقوله: فغل» إذاً: هذا يكون من باب التتميم فحسب. 

وَأَفْعَلٌ فِيه: في ماذا؟ في فَعْل. 


قلي وَفَعَلَْ: مفهومه أن الوزنين السابقين كثيران؛ لأنه قيد الغالث والرابع بكونهما قليلء 
حينئذٍ نفهم منه أن السابق الذي هو فع وفعيل كثرء وهذا واضح من جهة 

الترجيح .. الأولويةء لأنه قال: وَفَعْلٌ ا 

وَأفْعَلٌ فيه قلي وَفَعَلْ: مدل ماذا أفعل؟ قيل: مثل خضب فهو أخضب. وعلى فعَلٍ 
مغل: بطل فهو بطل. 

ومثله فَعَال وفُعَال وفْعْل وفغل وفْغْل بكسر الفاء أو ضمهاء وَفُعَال وَفَعُول وفعل؛ 
هذه كلها تأتي من فَعْلَ؛ فيدل على أن باب فَعْلَ من جهة اسم الفاعل غير منضبط 
لكثرة الأوزان وإن كان الأكثر على وزن قعل أو فعيل» وبعده يأني في الرتبة أفعل 
وفَعَلء وما عداه نما ذكرناه هذا أقل بكثير مما سبق. 

فَعَال وفُعَال فَعَال بفتحتين وفُعَال وفُعْل بضمتين» وفغل وفْغْل غمر بكسر الفاء أو 
ضمهاء وفّال بالتشديد وفَعُول وفعل مثل ماذا؟ حرّشَ فهو أحرش» حرّشَ على وزن 
فَعْل فهو أحرشء يعني: خشن. وخضب فهو أخضب إذا احمر إلى الكدرة» وبطُلَ فهو 
بطل وحسُنَ فهو حسن» وجِبْنَ فهو جبان على وزن فَعَال جبان. وشجُعَ فهو شجاع 
فُعَال وجب فهو جنب فُعُل مثله. وعفُرَ فهو عُفر٬‏ وغمُر فهو عَم عفر فل غِمْرٌ 
فِعْلُ غِمْرٌ ما المراد به؟ لم يجرب الأمور. 

ووضؤ فهو وضاء أي: وضيء. وخصرت فهي حصور, أي: ضاق مجرى لبنهاء وخشنَ 
فهو خشن. 

إذاً: هذه كلها تأ من فعُل لكنها ليست بالكثرة كالسابق. 

وَأَفْعَلُ فيه قلي وَفَعَلْ ... وَبِسِوَى الفَاعِلٍ قذ َغ فَعَلْ 


رجع إلى الأول: 
گقاعل صغ اسْمَ قاعل إا ... من ذى ثلآثت36 يَكُونُ كُعَذَا 


الأصل في فَعَلَ أنه يأ على وزن فاعل. 

قال: وَبِسِوَى القَاعِلَت: غير الفاعل. 

قَدْ يَغْىَ فَعَلٌ: قد يستغني قعل المتعدي واللازم بسوى فاعل .. بغيره, وما هو هذا 
السوى؟ أبهمه. يعني: غير مخصوص. حينئنٍ يكون الأصل فيه أنه “ماعي وليس بقياسي, 
وإلا القياس هو الأول. 

وَبسِوّى القَاعِلٍ: يعني سوى الفاعل سوى زنة الفاعل السابق في قوله: كفاعل» كصيغة 
فاعل. 


قد يَغْىَ: قد للتقليل. ويَغْىَ: مضارع غني من باب فرح» أي: استغنى» ونسبة الاستغناء 
إلى فَعَل مجازء والمراد: أنه قد يستعمل في الوصف من فَعَلَ غير فاعل» هذا المراد. قد 
يستعمل اسم الفاعل غير زنة فاعل في باب فَعَلَء وما هو هذا السوى؟ قلنا: هذا لم 
يذكره, ففهم منه أنه غير خصوص بوزن واحد. ولذلك قال: وتقدم أن قياس اسم 
الفاعل من فعَل المفتوح العين أن يكون على فاعل» وقد يأ اسم الفاعل منه على غير 
فاعل قليلاً. قليل: قَدْ َغ نحو: طاب فهو طيب؛ طيبٌ ليس على وزن فاعل» نقول: 
هذا ماعي ليس بقياسي. وشاحَ فهو شيحٌ, وشاب فهو أشيب» وهذا معنى قوله: 
وَبِسِوَى الفاعل قذ يَغْنى فَعَل. 

إذاً: خلاصة ما ذكره الناظم: أن ما كان على وزن فَعَلَ اللازم والمتعدي وفعل المتعدي 
القياس في اسم الفاعل منه أن يأت على زنة فاعل» وما مع في فعل اللازم وفغل كونه 
على زنة فاعل فهو شاذ, يحفظ ولا يقاس عليه. 


وما جاء على فَعْلَ على غير زنة فاع ل كطاب فهو طيب وشاخ فهو أشيخ؛ نقول: هذا 
كذلك سماعي, وأما فعل اللازم فبابه وقياسه المطرد ثلاثة أوزان: فعل وأفعل وفعلان» 
وليست مستوية في مرتبة واحدة بل لكل منها معن يدل عليه الفعل الذي جيء منه 
اسم الفاعل. 

وأما فعُل بالضم ففيه فغل وفعيل وأفعل وَفَعَلٍ لكنها ليست على مرتبة واحدة» وقيل: 
فغلٌ أولى لكثرته, وبعده فعيل» وقيل: فعيل هو القياس وَفغْلٌ سماعي. ثم بعدهما في 
القلة: أفعل وفعلء وبعدها فَعَالي وفعاي وفْعُل وفغل وفْعْل بالكسر والضم وفعًال 
وفعُول وفعل؛ هذه كلها تأي في مرتبة بعد مرتبة فعل وأفعل. 

يبقى أن نقول: كل هذه الأوزان غير فاعل هي صفات مشبهة» كيف هي صفات 
مشبهة ثم نقول: هو اسم فاعل؟ نقول: أن القاعدة لا يكون اسم الفاعل إلا على زنة 
فاعل فحسب فقط, وما عداه (وَفَعْلٌ اول وَفَعِيلُ) هذه أسماء فاعلين في المعنى» يعني: 
إذا أردت أن تدل على حدوث شيء وهو وصف لذات وليس من باب فعَل وإنها من 
باب فعل اللازم أو فعْل فأت به على واحد من هذه الأوزانء وإلا هو في الحقيقة صفة 
مشبهة» كأنك تستعير الوزن هذا فتجعله لاسم الفاعل, لأن الصفة المشبهة كما سيأني 
تدل على ثبوت حدث مستمر دائم» وأما اسم الفاعل فيدل على وجود حدث بعد أن 
م يكن» إذاً: فرق بينهما. والأصل أنه لا يستوي وضع وزن واحد للمعنيين؛ لأن هذا 
ينافي ذاك» هذا يدل على عدم ثم وجود. وهذا يدل على وجود مستمر دائم» وذاك 


يدل على انقطاع؛ لأنه قد يدل على الماضي بخلاف الصفة المشبهة, حينئذٍ نقول: 
الأصل في اسم الفاعل من الثلاثي لا يكون إلا على زنة فاعل» وما ذكر من هذه 
الأوصاف في فعل اللازم فعل وأفعل وفعلان وفغْلٌ وفعيل وما عطف عليه كلها صفات 
مشبهة؛ فإذا أردت أن تستعمل اسم الفاعل من فعل اللازم لم يوضع له فاعل على زنة 
فاعل» وحينئذٍ ماذا تصنع؟ تأخذ واحداً من هذه الأوزان الثلاثة فتستعمله, فحينئذٍ 
يكون مدلوله اسم الفاعل» فلا بد من قرينة تدل على أنه استعمل في غير أصله» وأما 
إذا استعمل هكذا دون قرينة فيحمل على كونه صفة مشبهة. 

إذاً: جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلاً فإنه اسم فاعلء إلا إذا أضيف إلى 
مرفوعه وذلك فيما إذا دل على الثبوت؛ كطاهر القلب» حينئذ هو صفة مشبهة, كما 
إذاً: 

وغل أَوْلَ وَفَعِيلٌ بمَعْلْ ... كالصّخْم وَالْجَمِيلٍ والفغل جل 

وَأَفْعَلٌ فيه قلي وَفَعَلَ ... وَبِسِوَى القَاعِلٍ قَذ يَغْقَ فَعَلْ 


هذه كلها صفات مشبهة. 

إذاً: هذا ما يتعلق بالغلاثي, أما غير الثلائي فإذا أردنا منه اسم الفاعل له قياس وهو أن 
يكون على وون مُفعل مُكرم» هذا الأصل فيه. فإذا أطلق مُفعل كمُكرم حينئذٍ حملناه 
على الدلالة على الحدوث» شيء حدث بعد أن لم يكن. 

إن أضيف إلى مرفوعه -كما سيأتي- حينئذٍ ينتقل إلى كونه صفة مشبهةء وإلا فالأصل 
فيه أنه اسم فاعل» لكن من غير الثلاثي, وأما ما كان من الثلاثي فهو يأت على زنة 
فاعل. 


إذاً: اسم الفاعل ليس له إلا الصيغتان: إما أن يكون من ثلاثي فهو زنة فاعل» وإما أن 
يكون ما عدا الثلائي فهو زنة مُفعل» وما عداه ليس اسم فاعل إلا من جهة المعنى. 
رزه لْمُضَارعَ اسْمْ فَاعِلٍ ... من غَبْرٍ ذِي الثَّاآثِ كَالْمُوَاصِلٍ 

مَعْ كسْر مَمْلُوٌ الأخير مُطَلَقَا ... وَضَمَّ ميم رَائدِ قَدْ سَبَقَا 

وَإِنْ فخت مِنْهُ ما گان الْكَسَرُ ... صَارَ اسْمَ مَفْعُولٍ گول الْمُنْتظز 


وَزنَةُ الْمُضَارع: قال: وَزْنَهُ وأول قال: ضغ إذاً: كل منهما بمعنى الآخر, وعبر في 


الباب قال: أَبْنِيَةُ مء الْمَاعِلِينَ ثم قال: گقاعل ضغ وهنا قال: وَزَْهُ الْمُضَارع نفهم 
من هذا أن الكل عن واحد. 1 

نة الْمُضَارع: أي موازن المضارع: هذا خبر. 

اسْمُ فَاعِلٍ: هذا مبتدأ مؤخر. 

وَنَُ: مضاف. وَالْمُضَارع: مضاف إليه. 

اسْمُ فَاعِلٍ من غَيْرٍ ذي الثَّلآثْ: من غير مصدر فعل غَيْرٍ ذي اثلاث هذه لا بد من 
التقدير؛ لأنه كما قال في الأول: 

گقاعل صغ اسْمَ فَاعِلٍ إِذَا ... من ذى ثَلآَثَمَةٍ Es‏ 


يعني: من مصدر فعل ذي ثَلآَثَتةِ, لماذا؟ ليجري على القول الصحيح؛ لأنه يحتمل هنا 
مذهب الكوفيين: وهو أن أصل الاشتقاق هو الفعل» وليس الأمر كذلك. سبق أن 
الناظم نص على أن الصحيح أن الفعل وسائر المشتقات مأخوذة من المصدرء وَكُوْنْهُ 
أصْلاً هين الذي هو الفعل .. يله أو فغل أو وَضْفٍ نُصِبْء ووه أَضْلاً هِذَيْنٍ 
المتأخرين الفعل والوصف هذا نص وريه ونا جاء في الألفية كلها ما ظاهره أنه يوافق 
كلام الكوفيين حينئدٍ لا بد من التأويل» فحينئنٍ قوله: (من ذي ثلاآث35) يعني: من 
فعل ذي ثلاثة» صغ اسم فاعل من فعل ذي ثَلاثَةٍ ظاهره: أن الفاعل يؤخذ مباشرة من 
الفعل نفسه لا من المصدرء وهذا يخالف ما رجحه فيما سبق, لا بد من التأويل. نقول: 
من مصدر فعل ذي ثلاثة ليوافق المتن. 

كذلك هنا: (مِنْ عَيرٍ ذي الثَّلآثْ) يعني: من غير مصدر فعل ذي الثلاث, يعني: الثلاثة 
الأحرف. أي: من مصدر فعل غير ذي الثلاث, غير ذي الثلاث مل الرباعي الأصول 
كيدحرج. والرباعي المزيد كاحرنجم, والثلائي المزيد كينطلق ويستخرجٌ وأكرم. 

إذاً: (غَيْرِ ذي الثَّلآثْ) شل كل ما عدا الثلاثي الجرد» الثلاثي المزيد والرباعي امجرد 
والرباعي المزيد دخلت فيهء كل هذه الأنواع يأت منها اسم الفاعل على ما سيذكره 
الناظم. 

وَزنَهُ اْمُضَارع اسْمُ فَاعِلِ اسم فاعل من غَبْرِ ذي الثَّلآثْ رَه الْمُضَّارِع كَالْمَُاصِلٍ. 
گالمُواصِل: كأنه قال: اجر على لفظ المواصل وهو مُفاعل» لكن هذ سيأني. 
ر 

مَعْ: هذا حال من المضارع منصوب على الظرفية, مَعْ كسْرٍ» سكنه للضرورة؛ لأنه 
معرب في الأصلء إلا إذا قلنا بأنه على اللغة الأخرى لغة ربيعة وغنم فيكون مبنياً على 
السكون. 


مَعْ كسْرٍ: مَعْ: مضاف. وكُسْرٍ: مضاف إليه, وهو حال من مضارع. 
كشر ملو الخير: يعني الذي يتلوه الأخيرء أي: ما يتلوه الأخير والمراد الكسر ولو 


مَعْ كسْر مَمْلُوَ الأخير: يعني الذي يتلوه الأخير؛ يعني: قبل الأخيرء لو قلت: تدحرج 
يتدحرج تقول: متدحر» إذاً: كسرت ما قبل الأخير» والكسر هنا مطلقاً سواء كان 
حقيقة أم تقديراًء يعني: قد يكون هو مكسوراً في نفسه كما مر معنا في عُلِمَ عَلِمَ قلنا: 
يضم أوله ويكسر ما قبل آخره» قبل: بأن الكسر في عُلِمَ ليست هي عين الكسرة في 
عَلِمَ ليست هي عينهاء لماذا؟ لأن الصيغة يجب أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره» 
وهذا وجدناه مكسوراً في أصله. 

إذاً: حذفنا الكسرة .. كسرة البنية وجئنا بكسرة حادثة تدل على الزنة» على الصيغة, 
هذا مله أو نقول: اكتفينا بالكسرة الموجودة في أصل الصيغة؟ يحتمل هذا وذاك. 
والمراد الكسر ولو تقديراً كمعتل ومختار, مختار مختير ختير» يحعمل هذا وذاك, يعني: 
مختار هذا يعده الأصوليون من المجمل في الأسماء لاذا؟ لأن هذه الألف منقلبة عن ياء 
وهي متحركة؛ ثم الشرط عند الصرفيين أن حركة الياء مطلق الحركة يعني: سواء حركت 
بضمة أو كسرة أو فتحة. 

ختير مفتقل؛ مختير مفتعل» يحتمل هذا وذاك, تحركت الياء سواء كانت بفتحة أو كسرة 
فقلبت ألفاً. إذاً: صار إبمام إجمال. 

إذا قلنا: بأنه اسم فاعل وهو المفروض هنا مختار على أنه اسم فاعل مختير مفتعلٌ مختيرٌ 
حينئلٍ نقول: مختار أين الكسرة التي قبل آخره؟ نقول: مقدرة. 

إذاً: مَعْ كشر؛ حقيقة أو تقديراً ليدخل نحو: مختار نما كان قبل آخره ألف» وكذلك 
معتل» معتل معتل يجوز فيه الوجهان امي فاعل. 

وشذ فتح ما قبل الآخر في ألفاظ كاسم الفاعل من أحصن وأسهب» أي: تكلم با لا 
يعقل. أحصنَ فهو محصن اسم فاعل؛ هذا يحفظ ولا يقاس عليه» حينئذٍ نقول: محصن 
هذا اسم فاعل من أحصن, الأصل فيه: محصن بالكسر لكنه فتح» نقول: هذا خالف 
القاعدة» يحفظ ولا يقاس عليه. 

وأسهّب فهو مسهّب» متى؟ إذا تكلم عا لا يُعقل, فإن تكلم بما يعقل فاسم فاعله 
مسهب على الأصل بكسر الماء على القياس. 

إذاً: أسهّب فهو مسهبٌ إذا تكلم با يُعقل, وإذا قيل: مُسْهَبٌ حينئذٍ احتمل اسم 


المفعول واسم الفاعل فيما إذا تكلم بما لا يُعقل. 

وأما محصّن بفتح ما قبل آخره فهو اسم فاعل لكنه يحفظ ولا يقاس عليه. 

مَعْ شر مَبْلُوَ الأخير: يعني الذي يتلوه الأخير. 

مُطَلَقَاً: هذا حال من الكسرء مطلقاً يعني: سواء كان في الأصل مفتوحاً في المضارع أو 
مكسوراً. تدحرج يتدحرَّجٌ, إذاً: ما قبل الأخير مفتوح» تقول: متدحرجٌ كسرته حقيقة, 
انطلق ينطلق, اللام مكسورة قبل الأخيرء ماذا صنعت؟ منطلقٌ کسرتا مطلقاً. كسرتًا 
إما أنك حذفت الكسرة وأتيت بكسرة حادثة جديدة لتدل على الزنة وإما أنك 
اكتفيت بالكسرة الفارقة بين اسم الفاعل واسم المفعول, منطلق. 

وَضَمَّ ميم رَائِدٍ قذ سَبَا 


ضّمّ ميم راء أين هي الميم الزائدة؟ يعني: نأي بميم زائدة محل حرف المضارعة, فالأصل 
حينئذٍ يكون محمولاً على الفعل المضارع, فتأق بالفعل المضارع تقول: ينطلق» احذف 
الياء وائت بميم ثم ضمهاء فتقول: مُن طّ لي كسرت ما قبل الأخير وجئت بميم زائدة 
محل حرف الزيادة وهو حرف المضارعة وضممتهاء قلت: مُنطلق. 

وَضَمَّ میم زائد: هذا نعت طيم. 

سَبَقَا: الألف هنا للإطلاق, والجملة نعت ثاني طيم. 

وشذ مجيء اسم فاعل أفعل على فاعل» يعني: الأصل أن يأني فيما زاد على ثلاثة 
أحرف على وزن مُفعل» على جهة الخصوص أفعَل أكرمَ تقول: يُكرمٌ فهو مُكرم» أخرج 
رج فهو مُخرجٌ, أفعل قد شذ في بعض أحواله .. كلمات جاء اسم الفاعل على زنة 
فاعل ولم يأت على زنة مُفعل» مثل أورس الشجر إذا اخضر ورقه فهو وارس» أورس 
فهو مُورس» لكن جاء على وزن فاعل وارس» وجاء مُورس قليلاً. وأمحل البلد إذا قحط 
فهو ماج والأصل: موجل, لكنه الظاهر أنه م يسمع في هذا موجل, وإنما سمع: ماجل» 
إذاً: جاء على وزن فاعل» لكنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 

إذاً: القاعدة نقول: اسم الفاعل من غير الثلاثي يأ على زنة مُفعل, هذه النتيجة: يأ 
على زنة مُفعل» سواء كان رباعي الأصول أو ثلائياً مزيداً أو رباعياً مزيداًء فالقاعدة في 
مُفعل أنك تنظر في الفعل المضارع تبدل حرف المضارعة بميم مضمومة وهي السابقة ولا 
شك ثم تكسر ما قبل آخره وتقول: مُفعلٌ مُستخرج مُنطلق مُستغفِرٌ .. إلى آخره. 


وَإِنْ فخت مِنْهُ ما گان الْكسَرُ ... صَارَ اسْمَ مَفْعُولٍ كَمكْلٍ الْمُنعَظر 


هذا ما أشار إليه بقوله: أيه أَسمَاءِ الْمَاعِلِينَ انتهينا منهاء بقي: وَالْمَفْعُولِينَ مفعول إما 
أن يكون من الغلاثي أو غير الثلائي: ما زاد على ثلاثة أحرف. ما كان من الثلائي أت 
على زنة مفعول وهو الأصلء وإغا أخره الناظم هنا لمناسبة ذكر ما زاد على الثلاثي؛ 
لأن التفصيل فيه هو عين التفصيل في اسم الفاعل نما زاد على الغلائي؛ لأن الفرق 
بينهما حركة ما قبل آخره» يعني: ينظر إلى الفعل المبني بمجهول فيؤتى يم زائد قد سبقا 
وهي مضمومة: وأما ما قبل الآخر فبدل الكسر تفتحه» مُستخرج مُستخرّج فقط, 
مُستخرج نفسها بقيت كما هي ميم مضمومة كر كر منظڙ معط مُستغفرٌ 
مُستغفّرٌ .. إلى آخره» إذاً: ما الفرق بينهما؟ هو حركة ما قبل الآخر» وهذا كله محل 
وفاق» ليس فيه خلاف بين النحاة» الباب من أوله إلى آخره. 

ون فَتَحْتَ: أنت أيها الناطق. 

منة: الضمير إما أن يعود إلى اسم الفاعل أو إلى الوزن زنة المضارع أو إلى اسم الفاعل 
يحتمل» لكن يبقى الإشكال إذا عاد إلى اسم الفاعل» كيف يكون فتحت اسم الفاعل 
صار اسم مفعول؟ كيف نحكم عليه بكونه اسم فاعل وهو اسم مفعول؟ هذا محل 
إشكال» لكن نؤوله, أي: إن فتحت من اسم الفاعل حال كونك مخرجاً له عن كونه 
اسم فاعل إلى كونه اسم مفعول» ونرتاح من هذا نقول: (مِنْةُ) الضمير يعود إلى الوزن 
لأن الوزن هو الذي لا يحكم عليه بكونه اسم فاعل. 


وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ: يعني من اسم الفاعل ولا بد من التقديرء أي: إن فتحت من اسم 
الفاعل حال كونك مخرجاً له عن كونه اسم فاعل إلى كونه اسم مفعول» هذا إذا جعلت 
الضمير في (مِنْةُ) عائداً على اسم الفاعل؛ وقيل: عائد على الوزن. 

إن فَتَحْت مِنْهُ ما گان انْكُسَرْ: هذا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. 
مَا: مفعول به. 

كان انْكْسَرْ: هذه جملة الصلة لا حل لما من الإعراب» و (كانَ) ناقصة, واسمها ضمير 
مستتر يعود على متلو الأخير وهو انكسر وهو خبر. 

مَاكَانَ انَكْسَرُ: انكسر الجملة خبر (كان), وهو ما قبل الآخر. 

صَارَ اسْمَّ مَفْعُولِ: صار بعد فتحه اسم مفعول. 


كَمِدْلٍ الْمُنْعَظَرْ: أصلها منتظر اسم فاعل» فتحت ما كان انكسر وهو الراء فقلت: 
منتظر صار اسم مفعول من غير الثلاثي. 

كذلك المنطلق منطلق فتحت ما انكسر فقلت: منطلّق صار اسم مفعول» كذلك 
المستخرّج والمكرم. 

إذاً: القاعدة في اسم المفعول من غير الثلاثي: أنه يجرى به مجرى اسم الفاعل من غير 
الغلائي, إلا أنه بدلا من أن يكسر ما قبل الأخير يفتح ما قبله. 

وَإِنْ فحت مِنْهُ: من الوزن. 

مَاكَانَ انْكُسَرْ: الذي كان انكسر وهو مراده بقوله: مَعْ شر مَبْلُوَ الأَخيرٍ يعني: ما 
يتلوه الأخير, صَارَ اسْمَ مَفْعُولٍ كمل الْمُنْمَظَرُ. 

قال الشارح: زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زنة المضارع منه بعد 
زيادة الميم في أوله مضمومة. قد يظن الظان أنما زيادة على حرف المضارعة» والصواب 
أنه يقال: يبدل حرف المضارعة ميماً مضمومة, هذا أولى» إذا قيل: زَيْدَ في أوله ميم 
مضمومة, أوله ما هو؟ الياءء مثلاً: ينطلق, قد يظن الظان أن الميم تزاد قبل الياء والياء 
تبقى لاء وإنما يعبر بتعبير أجود من هذا أن يقال: يبدل حرف المضارعة ميماً مضمومة, 
حينئلٍ يفهم منه أا زائدة وأنها بدل عن حرف المضارعة, ويكسر ما قبل آخره مطلقاً 
أي: سواء كان مكسوراً من المضارع أو مفتوحاً فتقول: قاتل يقاتل فهو مقاتل بكسر 
التاء مقاتل» ودحرّج يدحرج فهو مدحرجٌ بكسر الراءء وواصل يواصل فهو مواصلء 
هنا لم نفعل إلا أننا زدنا او ر ی و كسد 
وتدحرّج يتدحرَّجٌ فهو متدحرجٌ هذا من الملحق بالرباعي, لأن دحرج زيد في أوله التاء 
تفعلل» وتعلم يتعلم فهو متعلّم. 

فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف أتيت به على وزن اسم 
الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسوراً وهو ما قبل الآخر, نحو: مُضارب ومقائل 
ومنتظّر على الجهة السابقة. 

وَف اسم مَفْعُولٍ الثاني اطَرَدْ ... زه مَفْعُولٍ كآتِ مِنْ قَصَدْ 


هذا ام المفُعُولٍ من الثلاثي أنه يؤتى به على زنة مفعول» فتقول:» صرب فهو مضروب 
وفتل فهو مقتولٌء وشرب فهو مشروب» وأكل فهو مأكول» إذاً: اسم المفعول من 
الفلاثي يأتي على زنة مفعول. 

وي اسم مَفْعُولٍ لاني اطَرَد 


في اسّْم: هذا جار ومجرور متعلق بقوله: اطَرّدْ. اسْم: مضاف. و (مَفْعُول) مضاف إليه 


وي اسم مَفْعُولٍ اللي اطْرَذْ: اطرد في اسم مفعول الثلاثي, زَنَةُ هذا فاعل اطرد. 

نة مَفْعُولٍ كآتِ: يعني كاسم مفعول آتِ من قصد فهو مقصود, ومنه مدعو أصلها: 
مدغ ثم واو؛ لأنه على زنة مفعول وأدغمت الواو في الواو. 

ومرضي لأن أصلها: مرضوي مفعول» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فقيل: مرضئ, الياء الأولى منقلبة عن الواو؛ 
لأن مرضي على زنة مفعول» أين الواو؟ حينئذٍ نقول: أصلها مرضوي مفعول» اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» يعني: الواو سابقة وهي ساكنة؛ لأنما على زنة 
مفعول ... الواو ساكنةء فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء وهي ساكنة في الياء 
المتحركة صار: مرضي على وزن مفعول. 

ومنه: مبيع ومقول ومرمي» مرمي مثل مرضي. مبيع ومقول» مبيع أصلها: مبيوع, 
استغقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلهاء ثم اجتمع الواو والياء وما ساكنان 
فحذفت الياء فقيل: (مب) ثم ياء ثم عين» لو أبقينا الضمة قبل ياء ساكنة وجب قلب 
الياء واوا فقلبنا الضمة كسرة فقيل: مبيع؛ إذاً: مبيع هذا على زنة مفعول» مفعول, 
أين الواو؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنينء لماذا؟ لأن أصله: مبيوع» ياء ثم واو 
ساكنة, ياء مضمومة وما قبلها ساكن» نقلنا حركة الياء إلى ما قبلها فسكنت الياء ثم 
التقى الساكنان فحذفت الواو صار: مب» ضمة ثم ياء حينئنٍ إذا أبقيناها على ما هي 
قلبت الياء واواً؛ لأن الياء الساكنة إذا ضم ما قبلها وجب قلبها واواً. لصحة الياء 
وإبقائها صحيحة دون قلبها قلبنا الضمة كسرة مثل: مسلموي هناك, وكذلك في مقؤل 
أصلها: مقوول بضمة على الواو وقبلها ساكن, نقول: استنقلت الضمة على الواو 
فنقلت إلى ما قبلهاء مقوول» ثم اجتمع واوان فحذفت إحداهما فقيل: مقُول. 

َف اشم مَفْعُولٍ الثّلانِيَ اطَرَذ ... زه مَفْغُولٍ كآتِ من قَصذْ 


قصدته فهو مقصود» وضربته فهو مضروب» ومررت به فهو ثمرور به. 
واب تفلا عَنهُ ذو فَعِيلٍ ... تخو فَمَاةٍ أؤ فى جيل 


إذاً: اسْمُ مَفْعُولِ نقول: يأ على زنة مفعول في الثلائي» ويأقٍ على زنة مُفعل فيما زاد 


على الثلاثي, هذا إذا أطلق فهو اسم مفعول يدل على حدث .. شيء وقع بعد أن ۾ 
يكن» إن أضيف إلى مرفوعه حينئذٍ صار صفة مشبهة, فإذا تردد بين أمرين: إما أن 
نحمله على الصفة المشبهة أو اسم مفعول؛ لأن الفرق بينهما كالفرق بين السماء 
والأرض: هذا يدل على شيء وجد بعد عدم» وهذا شيء يدل على شيء موجود 
مستمر» حينئلٍ نقول: فرق بينهماء لا يحتاج إلى قرينة في حمله على الحدوث بعد أن لم 
يكن» لأنه الأصل فيه. 

وأما إذا أردنا أنه يدل على صفة مشبهة حينئذ لا بد من قرينة واضحة, وهذه القرينة في 
اسم المفعول إضافته إلى مرفوعه؛ محمود المقاصد, نقول: هنا صفة مشبهة, لماذا؟ لأنه 
أريد أن يدل على صفة لازمة ثابتة مستقرة» وهذا خلاف الأصل فيه فإذا أضفناه 
حينئذٍ حملناه على الصفة المشبهة, إذا لم يضف قلنا: لاء لو احتمل الصفة المشبهة 
الغبوت نقول: لا نحمله عليه وإغغا نحمله على أصله. ولا بد من قرينة» والقرينة أن 
يكون مضافاً إلى ما بعده. 


هنا فَعِيلٍ نقول: فَعِيلٍ الأصل فيه أنه صفة مشبهة, حينئذٍ قد ينوب عن اسم المفعول, 
ولكنه جماعي, ولذلك قال: ناب ذو فعيل نقلاً يعني: منقولاًء وإذا عبر عن الشيء بأنه 
نقل حينئذٍ حملناه على السماع. إذاً: لا قياس لا ينقاس» وإن كان المسألة فيها خلاف. 
وتاب نَقَلاً عَنْهُ ذُو فَعِيلٍ 

ناب: هذا فعل ماضي. 

وذو فَعِيل: (ذو) بمعنى صاحب» وهو فاعل. 

ونَفْلاً: هذا إعرابه حال من ذُو فَعِيلٍ. 

َفلاً: أي: لا قياساًء وهو مصدر بمعنى اسم المفعول حال من (ذُو). 

وناب عنه .. عن مفعول» عن مفعول فقط أو عن مُفعل أيضاً؟ الناظم هنا قال: عَنْهُ 
والضمير يعود إلى أقرب مذكورء وهذا هو الظاهر أنه يناب عن مفعول فحسب, وإن 
حلمه بعضهم على العموم» لكنه ظاهر كلام الناظم أنه .. عن مفعول يعني: عن 
الغلاثي. 

وتاب نَقَلاً عَنْهُ: يعني عن مفعول» وقد ينوب عن مُفعَل كما قاله الصبان» لكن ظاهر 
كلام الناظم الأول. 

وقد ينوب عن مُفعِل نحو: أعله المرض فهو عليل؛ عليل هذا على وزن فعيل؛ هذا ناب 
مناب ماذا؟ معل» أعله فهو معل» أعله. أعله اسم المفعول منه: مُعلٌ إذا قيل: أعله 


المرض فهو عليل؛ إذاً: عليل هنا ناب مناب معلء إذاً: جاء نائباً عن غير مفعول بل 
عن مُفعل. 

وعقدت العسل فهو عقيد أي: معقد. لكن هذا قليل جداًء أن ينوب عن مفعل وم 
يذكر إلا هذين المثالين فحسبء وإلا الأصل أنه نائب مناب مفعول. 

وتاب نَقَلاً عَنْهُ ذُو فَعِيلٍ 

فعيلٍ: هذا نما يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولذلك جاء بمثالين مذكر ومؤنث وأوقع عليه 
فعيل. 

َو فََاةٍ أو ق جيلٍ: وهذا الذي مر معنا هناك في جمع المذكر السالمء قلنا: ألا يكون 
نما يستوي فيه المذكر والمؤنث: جريح وقتيل» هو هذا. فعيل كحيل تقول: فتاة كحيل 
وف كحيل» يستوي فيه المذكر والمؤنث. امرأة قتيل ورجل قتيل؛ امرأة جريح ورجل 
جريح» إذاً: استوى فيه المذكر والمؤنث. 

وتاب تَفلاً عَنْهُ ذو فَعِيلٍ 

ذو فَعِيل: أي صاحب هذا الوزن أي: موازنه. 

ْو اة أو فى كُجِيلٍ 

قال الشارح: ينوب فعيل عن مفعول. انظر خصه بمفعول لأنه هذا ظاهر النظمء وأما 
أعله فهو معل وعقدته فهو عقيد نقول: هذا قليل جداً. 

في الدلالة على معناه. انظر نص على أنه يُدل بفعيل ما يُدل بمفعول في المعنى فقط. 
وأما في العمل فلاء يعني: مفعول هذا يعمل عمل فعله بالشروط السابقة. 

وَكُلُ ما قُرَّرَ لاشم فَاعِلٍ ... يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولٍ 00 


إذاً: يعمل عمل الفعل. ما ناب عن مفعول هل يعمل عمل الفعل وهو فعيل هنا على 
جهة الخصوص؟ الجواب: لاء إنما المراد به في الدلالة على معناه. ينوب فعيل عن مفعول 
في الدلالة على معناه فقط. 

وقال ابن مالك رحمه الله في التسهيل -التسهيل هذا مطبوع لكنه لم يكملهء أكمله 
غيره-: وينوب في الدلالة لا العمل. هكذا نص على أنه ينوب عنه في الدلالة لا 
العمل. 

قال ابن مالك في التسهيل: وينوب في الدلالة لا العمل عن مفعول بقلة فل كذبحٌ, 
وفعل كقنس» وفُغْلة كغرفة, وبكثرة فعيل؛ أما ذبح وقنس وفعلة هذه قليل؛ وأما فعيل 
فهو كثير. 


الشاهد من هذا الكلام أنه قال: ينوب عنه في المعنى لا في العمل, فاسم المفعول .. ما 
كان على زنة مفعول يرفع نائب فاعل» وأما فعيل إذا أنيب عن مفعول لا يرفع نائب 
فاعل» وإنما معناه معنى اسم المفعول» نحو: مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة 
كحيل» كحيل العين يعني. وف كحيل» وامرأة قتيل» ورجل قتيل» فناب جريح وكحيل 
وقتيل عن مجروح ومكحولٍ ومقتول. إذاً: لا يشترط في الإنابة هنا ألا يكون له اسم 
مفعول» لاء قد يكون وقد يسمع غيره, ولا ينقاس ذلك في شيء, بل يقتصر فيه على 
السماع» وهذا معنى قوله: 

وتاب نَقَلاً عَنْهُ ذُو فَعِيلٍ 

وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة» وليست مقيسة بالإجماع. يعني: 
دعوى الإجماع في كوا ليست مقيسة قال: فيها نظر. وني دعواه الإجماع على ذلك 
نظرء إجماعات النحاة هذه كما ذكرت سابقاً» جمهور وإجماع انتبه ها. 

فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول: 
ولیس مقيساً فلا يقال: ضريب بمعنى مضروب» لا تقس» إنما مع جريح وقتيل» هل 
مع ضريب؟ لاء لا نقول: ضريب بمعنى مضروب فنقيسه لأنه على وزن فعيل» نقول: 
لاء لأنه غير مقيس بل هو محفوظ بكلمات معدودة. 

وليس مقيساً خلافاً لبعضهم, أي: في نوع منه وهو ما ليس له فعيل بمعنى فاعل ليس 
وقال في شرحه: زعم بعضهم. دائماً يقول: قال في التسهيل وقال في شرحه. وأحياناً 
يقول: وقال في التسهيل وشرحه. هل بينهما فرق؟ 

قال في التسهيلء وإذا أرادوا تأكيده قالوا: وفي شرحه» انظر هنا قال: فقد قال والده في 
التسهيل في باب اسم الفاعل» م قال: وقال في شرحه. 

المتن والشرح., ما الفائدة؟ 

إذا شرح المصنف كتابه فلا بد أن يكون الشرح لاحقاً لا سابقاً ولا موافقاً. لا يكون 
الشرح سابقاً على المتن عقا ولا يكون موافقاً يضع المتن ويشرح معه. إذاً: يكون 
لاحقاً. وإذا کان لاحقاً قد يكون بينهما زمن» وحينئذٍ قد يرجع عن بعض أقواله, فقد 
يذكر في التسهيل شيء ثم في الشرح يخالفه. حينئذٍ إذا خالفه فالحجة في الشرح لأنه 
لاحق» معلوم قطعاًء فالأول منسوخ إن صح التعبير» حينئذٍ نقول: ما في التسهيل هذا 
مضروب عليه» وما في الشرح هو المقدم, فإذا وافق الشرح التسهيل هو قوة على قوة, 
فإن خالفه حينئلٍ صارت العمدة في التسهيل. وهذا يقع حت عند ابن هشام» قطر 
الندى قد يذكر شيئاً في المتن ثم يخالفه في الشرح, ولذلك إذا قرأت متناً لشارح .. 


صاحب المتن انظر قارن بينهما قد يقع خلاف وما يتنبه الطالب» قد يشرح شيء لأنه 
قد يرجع» مسألة يقررها في المتن ثم يشرحه بعد سنين يكون قد طالع واستفاد أشياء 
فرجع عن القول, فإذا شرحه قد لا ينص على ما ذكره في المتن» ولذلك هنا يقول: 
وقال في شرحه» دل على الفرق بينهما. 


وقال في شرحه: وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح. 
يعني: لأنه لا لبس فيه, يعني: إذا جاء فعيل قد يكون لفاعل وقد يكون لمفعول, إذا 
مع فعيل لا لفاعل لا لبس فيه. إذا جاء فعيل ويحتمل فاعل ومفعول» بعض الأفعال 
يُسمع له فعيل بمعنى فاعل» ويُسمع له فعيل بمعنى مفعول» حينئذٍ إذا لم يُسمع للفعل لا 
نقول بأنه مقيس؛ لأنه يحتمل أنه فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. إذا لم يُسمع 
له فعيل بمعنى فاعل صار مقيساً لانتفاء اللبس» ولذلك قال: زعم بعضهم أنه مقيس في 
كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح, فان كان له بمعنى فاعل .. فعيل بمعنى فاعل 
حصل اللبس فلا يكون مقيساً. 

إذاً: القضية مرتبة على حصول اللبس. فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياساً 
كعليم. 

وقال في باب التذكير والتأنيث: وصوغ فعيل بعنى مفعول على كثرته غير مقيس» فجزم 
بأصح القولين كما جزم به هناء وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. إذاً: في المسألة خلاف, 
والناظم قال: تاب نَقَلاً على ما ترجح عنده وهو الأكثر أنه غير مقيس» والخلاف في 
فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل» هل ينقاس أم لا؟ أما فعل له فعيل بمعنى فاعل ليس 
مقيساً لماذا؟ لوقوع اللبس. 

ثم قال: وقد نبه المصدف بقوله: (نحو فََاةٍ أو فی گجيلٍ) على أن فعيلاً بمعنى مفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث بلفظ واحد, وستأق هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن 
شاء الله تعالى. 

وزعم المصنف في التسهيل: أن فعيلاً ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في 
العمل. هذا هو الصحيح. فعلى هذا لا تقول: مررت برجل جريح عبده؛ لأنه إنما ناب 
عنه في المعنى فقطء أما العمل لاء فيبقى للأصل. 

خاتمة: 

قد يقال: ترجم المصنف لأبنية الصفات المشبهة, قال: باب أبنية أسماء الفاعلين وأسماء 
المفعولين» وظاهر صنيع النظم من أوله إلى آخر بيت: (وتاب نَقَلاً) أنه لم يذكر للصفات 


المشبهة أوزاناً» لأنه قال: والصفات المشبهات بماء فذكر فعُل وفعْل .. إلى آخره؛ كل ما 
ذكره في الظاهر أنه أسماء فاعلين أو أسماء مفعولينء أين الصفات المشبهة؟ قد يقال: 
ترجم المصنف لأبنية الصفات المشبهة ولم يذكرها وهو معيب» عيب تترجم للشيء ول 
تذكره, هذا عيب. واغتفر في عكسه أن يذكر شيئاً وم يتزجم له يسمى تبرعاً بمعنى أنه 
ذكر مسألة خارجة عما ترجم له هذا زيادة فضل لا ينكر عليه أما تترجم لشيء ولا 
تذكره لا هذا عيب. 

ولم يذكره وهو معيب» ولا يقال: إنه ذكرها في الباب الآق؛ لأنه سيذكر الصفة المشبهة, 
لكن نقول: هناك ذكر العمل ولم يذكر الأبنيةء وحينئذٍ لا بد أن يكون قد ذكر الأبنية في 
هذا الموضع وإلا حصل تعارض؛ لأن المذكور فيه أحكامها لا أبنيتهاء وجوابه: أن جميع 
هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلاً كضارب وقائم فإنه اسم فاعلء إلا إذا أضيف 
إلى مرفوعه. متى اسم فاعل؟ ما كان على زنة فاعل كضارب وقائم نقول: إذا م يضف 
إلى مرفوعه» وسبق خلاف منعاً وجوازاً اتفاقاً وتوسطاً بين طرفين» اسم الفاعل إذا كان 
من لازم إضافته لمرفوعه ما حكمها؟ 

حكمها جائزة باتفاق؛ كطاهر القلب. إذا أضيف إلى مرفوعه حيئئدٍ انتقل إلى الصفة 
المشبهة, ولذلك سيأتي: 


وَصّوْعْهًا من لازم خاضر ٠‏ گطاهر القلب a‏ 


كَطَاهِرِ الْقَلْبِ زنة فاعل؛ لما أضيف دل على الثبوت» طَاهر الْقَلْبِ صفة لازمة؛ وحينئذٍ 
إذا أضيف إلى مرفوعه نقول: هذا صار صفة مشبهة. 

وبمتنع الإضافة فيما إذا تعدى إلى أكثر من اثنين .. باتفاق» وإذا تعدى إلى واحد محل 
نزاع بين النحاة» يجوز وقيل: لا يجوز. 

إذاً نقول: جميع هذه الصفات مذكورة في هذا الباب صفات مشبهة, إلا فاعلاً كضارب 
وقائم؛ فإنه اسم فاعل» إلا إذا أضيف إلى مرفوعه وذلك فيما دل على الثبوت؛ كطاهِر 
لْقَلْبِ وشاحط الدار أي: بعيدء فهو صفة مشبهة أيضاً. وكذلك اسم الفاعل من غير 
الثلاثي واسم المفعول إذا قصد بمما الثبوت دون الحدوث» أو أضيفا إلى مرفوعهما 
كوصف الفاعل من الثلاثي المجرد فهما صفتان مشبهتان. 

والحاصل: أن هذه الأبنية إن قصد جا الثبوت والدوام وإن لم تضف إلى مرفوعها فهي 
صفات مشبهة, إذا قصد جا الدوام والاستمرار؛ لأن هذا معنى الصفة المشبهة, وإن 


قصد بها الحدوث كانت أسماء فاعلين» وحينئذٍ نقول: الفرق بين فاعل وَفَعْلٌ أَوْلَ 
وَفَعِيلٌ: أن فاعل يدل على اسم الفاعل بلفظه .. بالصيغة, وأما فعْلٌ إذا قصد به 
الحدوث فهو اسم فاعل معنى, وأما في اللفظ فلا؛ لأنه ليس عندنا اسم فاعل لما كان 
على زنة فاعل؛ وفغلان وفعلان وأفعل وفعل ليست على زنة فاعل» فإذا استعملت في 
الدلالة على الحدوث نقول: هي من جهة المعنى اسم فاعل. 

إذاً: قد يكون اسم الفاعل لفظاً ومعى, وقد يكون معن لا لفظاً. متى يكون لفظاً 
ومعنى؟ إذا كان على زنة فاعل فقصد به الحدوث. ومتى يكون معن لا لفظاً؟ إذا كان 
على زنة فاعل وقصد به الاستمرار» أو كان على غير زنة فاعل كفغل وما ذكره الناظم 
من الأوزان» فهو اسم فاعل معن لا لفظاً. 

وذهب بعضهم إلى أنه إذا قصد با النص على الحدوث حولت إلى فاعل .. كلهاء 
ولذلك قيل: حسُن فهو حاسن» وظرّف فهو ظارف» كل ما قصد به الحدوث حول إلى 
وزن فاعل» ولذلك عند بعضهم: أن وزن فاعل لا يختص بفعّل المتعدي وفعل المتعدي, 
لا يختص بوزن فعَل المتعدي واللازم ولا فعل المتعدي, بل كل ما أردت منه الحدوث 
حينئدٍ سواء كان فعل مطلقاً أو فعل مطلقاً أو فعُل تأتي به على زنة فاعل. حسُن فهو 
حاسن» ظرْف فهو ظارفء قبح فهو قابح» فتح فهو فاتح .. إلى آخره. كل لفظ 
أردت الدلالة على الحدوث فأت به على زنة فاعل؛ وم من يقوي هذا القول قدماً 
وحديفاً. 

وذهب بعضهم إلى أنه إذا قصد با النص على الحدوث حولت إلى فاعل مطلقاً بقطع 
النظر عن كونه فعل أو فعل أو فعُلء فإذا أريد حدوث الحسن مثلاً قيل: حاسن لا 
حسن» وإذا أردت به النغبوت قلت: حسن لا حاسن» نفس اللفظ حسُنَء إذا أردت 
الدلالة على الحدوث قلت: حاسن» وإذا أردت به الغبوت والاستمرار قلت: حسن» 
فرق بينهماء وسيأت مزيد بيان في الصفة المشبهة. 

والفرق بين فاعل وغيره في تلك الصفات: أن الأصل في فاعل قصد الحدوث» هذا 
الأصل فيه. وقصد الثبوت طارئ» عارضٌء فلا يعتبر إلا مع ما يدل على خروجه عن 
الأصلء يعني : لا بد من قرينة واضحة بينة. 


واستعماله في الغبوت من الإضافة إلى الفاعل ونحوهاء أو النصب على التشبيه بالمفعول 
به أو على التمييز. 
إذاً: لا بد من قرينة لفظية؛ إما أن يضاف, وإما أن ينصب مفعولة على التشبيه بالمفعول 


به أو تمييز. وأما غير فاعل فمشترك, غير فاعل مثل فعل وما عطف عليه. فمشترك في 
الأصل بين الحدوث والثبوت» واكتفي في كونه صفة مشبهة بقصد الثبوت فحسب. 
يعني: كل الصفات المشبهات السابقة يكتفى في الدلالة على قصد الحدوث بالنية 
فقط. ولا نشترط قرينة لفظيةء لماذا؟ لأنه هو الأصل فيهاء فما حمل على أصله لا يحتاج 
إلى قرينة لا حالية ولا قالية. 

وأما إذا استعمل فاعل في غير مدلوله -وهو الاستمرار والغبوت- حينئذٍ لا بد من 
قرينة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (الصفة المشبهة باسم الفاعل) . 

* علامة الصفة المشبهة » وشروط ما يصاغ منه 

* عمل الصفة المشبهة وحكم معموها من حيث التقديم والتأخير 
* حالات الصفة المشبهة وحكم معموها في كل حالة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: الصّفَةُ الشَبهَُ اسم الَْاعِلِ. يعني: ألحقت باسم الفاعل في 
العمل. والمراد باسم الفاعل: المتعدي لواحد, لأن اسم الفاعل قد يكون لازماً إذا كان 
مصوغاً من الفعل اللازم, وقد يكون متعدياً لواحد» وقد يكون متعدياً لأكثر من واحد. 
الصّفَةُ المشَبهَةُ أشبهت اسم الفاعل في المتعدي إلى واحد» وحينئذٍ لا تنصب إلا اسماً 
واحداًء وبمتنع أن تنصب اسمين, لاذا؟ لأنما إنما ألحقت باسم الفاعل المتعدي لواحد لا 
متعدي إلى اثنين. 

الصّفَةُ المشَبَهَةُ مختلف في حدهاء وهي أشبه ما يكون برسم» ولذلك قال الناظم: 


وهذا أشبه ما يكون بالعلامة» لذلك ذكر ابن عقيل وذكر المصنف: أن علامة الصفة 
المشبهة استحسان جر فاعلها بماء فدل على أنه من قبيل الرسم لا من قبيل الحد 


والتعريف. 

وأما المشهور في حدها خلاف ما جرى عليه الناظم هنا لأنه يعتبر علامة» والصحيح أن 
نقول: الصّفَةُ المُشَبّهَهُ هي: ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى 
الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث. هذا يشمل الصفة المشبهة من حيث الحقيقة. 
(ما صيغ لغير تفضيل) ما: اسم موصول بمعنى الذي» ويصدق هنا على الصفة؛ لأن كل 
ما ذكره من العوامل والمشتقات إنما هي صفات» وسبق أن الصفة هي ما دل على معن 
وذات» وهذا يشمل اسم الفاعل؛ اسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة, كلها 
تدل على ذات متصفة بحدث وإن اختلفت جهة الحدث. 

إذاً: (ما) نقول: هذا اسم موصول يصدق على الصفة, والصفة المراد بما: ما دل على 
ذات وحدث. 

إذاً: الصفة المشبهة تدل على ذات وحدث, كما أن اسم الفاعل يدل على ذات 
وحدث. إذاً: هذا من أوجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. 

(صيغ لغير تفضيل) صيغ قلنا: الصياغة والصوغ المراد به: الاشتقاق والأخذ, حينئذٍ 
أخذات هذه الصفة المشبهة من مصدر فعل لازم لغير تفضيل احترازاً من أفعل التفضيل 
كما سيأقٍ أنه لا يكون كاسم الفاعل. 

(من فعل لازم) يعني: من مصدر فعل لازم؛ لأنه لا تصاغ الصفة المشبهة إلا من الفعل 
اللازم» وهذا من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يصاغ من 
اللازم ومن المتعدي, وأما المشبهة باسم الفاعل فهذه خاصة باللازم» وسيأق قوله: 
(وَصَوْعْهَا من لأزم) دل على أنما لا تصاغ من الفعل المتعدي. 

(لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث) هذا فصل أراد به بيان 
أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت .. ثبوت الحدث في جميع الأزمنة: الماضي والحال 
والمستقبل. فإذا قيل: زيدٌ حسنٌ وجهه؛ حينئذٍ الحسن وصف له لازم في الماضي وفي 
الخال وفي المستقبل؛ لا يكون في الماضي حسن والآن لاء أو يكون في المستقبل دون 
الآن. بل الوصف عام. 

إذاً: الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث لذات؛ لأا صفة وهي كذلك» الصفة تدل 
على ذات وحدث. 

(وهي مصوغة لغير تفضيل قطعاً) حسن وجميل وطاهر ونحو ذلك مصوغة لغير تفضيل. 


لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة؛ كأعلم وأفضل وأتقى 
وأصبر, نقول: هذه تدل على حدث ومشاركة وزيادة. الحدث هو ما أخذ منه أعلم .. 
العلم» وأفضل .. الفضلء وأتقى .. التقوى» نقول: هذه دلت على حدث. ثم مشاركة 
بين اثنين: لا بد من مفضل ومفضل عليه» زي أعلمُ من عمروء وزيادة وهي زيادة 
المفضّل على المفضّل عليه في الحدث نفسه .. في العلم. 

إذاً: دلت على ثلاثة أشياءء أفعل التفضيل يدل على ثلاثة أشياء: حدث لأنه صفة, 
والصفة تدل على ذات وحدث, وتدل على مشاركة بين اثنين» إذ لا يقال: أعلم, زيدٌ 
أعلم هكذا دون أن يكون ثّ مفضّل عليهء إلا إذا استعملت في غير باجا وهذا خروج 
عن أصلها. 

إذاً:. دلت على مشاركة بين اثنين» زي أعلمُ من عمرو. ودلت على زيادة؛ زيادة المفضل 
عليه في الحدث .. المفضل على المفضل عليه. 

إذاً: أفعل التفضيل تدل على مشاركة وزيادة» وهذه ليست كذلكء الصفة المشبهة 
ليست دالة على مشاركة وزيادة. 

(وإغا صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها) وسبق أن النسبة المراد بما: الإضافة. تضيف 
شيء إلى شيء وتدسب شيئاً إلى شيء, فإذا قيل مثلاً: مررت برجل حسن الوجه» 
حسن: هذا صفة مشبهة وهو مضاف. والوجه: مضاف إليه. 

هنا دلت الصيغة (حسن) نسبة الحدث الذي هو الحسن إلى الموصوف, ما هو 
الموصوف؟ حسن الوجه؛ الموصوف هو رجل» فدلت على أنه موصوف بذا الوصف 
وهو الحُسن. ثم: هل يدل اللفظ على مشاركة أو على زيادة» أم يدل على لزوم حدث؟ 
لا شك أنه الثابي. 

إذاً: صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحُسن في نحو: مررت برجل حسن الوجه, 
وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث فحسب أنه وجد بعد أن لم يكن, لاء إذا أريد أن 
يدل على وجود الحدث بعد أن لم يكن حينئلٍ ننتقل إلى اسم الفاعل؛ لأنك إذا أخبرت 
عن حدث إما أن تبر عنه بأنه موجود دائماً لازم حينئذٍ تأي بالصفة المشبهة, وإذا 
أردت أن تدل على حدث وقع بعد أن لم يكن حينئدٍ تأتي باسم الفاعل. 

وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث, ففي المثال تفيد أن الحسن ثابت لوجه الرجل؛ 
لكنه من قبيل امجاز كما سيأتي. 

(وليس بحادث متجدد) الحسن هذا ليس بحادث, ليس بمتجدد., وإنها هو لازم. 

(بخلاف امي الفاعل والمفعول؛ فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد) فإذا قلت مثلاً: مررت 
برجل ضارب عهراً؛ حينئذٍ وصفته بوجود الضرب بعد أن لم يكن, لأنك جئت بصيغة 


تدل على ذلك وهو اسم الفاعل. 

(فضارب مفيد لحدوث الضرب وتجدده, وكذلك: مررث برجل مضروب) إذاً: وقع عليه 
الضرب بعد أن لم يكن» مررت برجل ضارب عمراً أوقع الضرب بعد أن لم يكن. 
وكذلك إذا قلت: زیڈ شجاعٌ وزيدٌ جميل. زيد شجاع» شجاع كما سبق أنه صفة مشبهة 
على وزن فُعال» حينئذٍ زيد شجاع وصفته بالشجاعة بعد أن لم تكن؟ أم المراد من اللفظ 
أنه متصف بالشجاعة ماضياً وحالاً ومستقبلاً؟ الثاي. حينئذٍ هو منصف مدة وجود 
مدلول زيد, متى ما وجد زيد حينئذٍ هو موصوف بالشجاعة. 


فإذا أردت الشجاعة بأنما وقعت بعد أن لم تكن وقلت: زيدٌ شجاع؛ أخطأت في التعبيرء 
أخطأت في اختيار اللفظ, حينئذٍ لا يفهم أنه يحتمل: زيد شجاع هكذا بالنظر العقلي, 
يحتمل أنه وجدت الشجاعة وكان جباناً» هذا محتمل؛ لكن إذا أريد الدلالة على أن 
الشجاعة وجدت بعد أن لم تكن حينئدٍ لا تأت بوصف شجاع» وإنما تعدل عنه إلى 
وصفبٍ اسم الفاعل. 

وكذلك: إذا قلت : زیڈ شجاع وزيد جميل؛ كان معنى الصفة هنا إثبات الشجاعة 
والجمال لزيد واستمرارهما في جميع أوقات وجود زيد. إذاً: دلت على ثبوت الوصف 
للموصوف, فلا تدل على الحدوث ولا التجدد, والدليل على ذلك أنما دالة على 
الثبوت: أنه إذا أريد الدلالة على الحدوث دون الثبوت حينئدٍ تأت باسم الفاعل» حولت 
الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل» فتقول في (زيدٌ حسنٌ) .. زي حسنٌ كما سبق أن 
بعض النحاة يرى أنه متى ما أردت الحدوث تأقٍ به على زنة فاعل مطلقاً بقطع النظر 
عن کون الفعل متعدياً أو لازماًء كونه على وزن فعل أو فعل أو فغل, حينئلٍ: زيدٌ 
حسنٌ» زیڈ حاسنٌ. زيدٌ شجاع» زيد شاجعٌ. زيد ظريف, زيد ظارف. زيدٌ عفيفء زيدٌ 
عافبّ. إذاً: إذا أردت الحدوث تأت به على زنة فاعل» وهذا قال به بعض النحاة. 
حولت الصفة المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل فتقول في: زيد حسن؛ زيد حاسن» أي: 
أن الحسن قد حدث له بعد أن لم يكن. إذاً: فرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة 
الصيغة. 

وف (زيدٌ ضيق صدرة): زيد ضائق صدرة؛ ضيق صدره» حينئذٍ نقول: ضيق يعني ملازم 
له الوصف صباح مساءء ماضي حال استقبال صدره ضيق» وإذا قلت: زيد ضائق 
صدرةُ بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن. 

إذاً: وصف الفاعل يدل على الحدوث بعد أن لم يكن» ووصف الصفة المشبهة تدل 


على اللزوم والحدوث, ولذلك قال تعالى: ((وَضَائِقَ به صَذرك)) [هود:12] والضيق 
حدث بعد أن لم يكن, هذا خاص. 

فلو كانت صيغتها تدل على الحدوث لما حولت إلى صيغة أخرى. هذا دليل على أن ثم 
فرقاً بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. 

فإذا أريد ثبوت الوصف قلت: حسنٌ, ولا تقول: حاسن. وإذا أردت حدوثه قلت: 
حاسن ولا تقول: حسنٌء وهذا تفريق جيد. ومثله: عافٍ في عفيف. وشارفٍ في شريف. 
وظارفٍ في ظريف .. وهكذا. 

إذاً: الصفة المشبهة تدل على نسبة وصف إلى موصوف على جهة اللزوم» بمعنى: أن 
هذا الحدث ثابت له مدة وجوده» وهذا ما فارقت فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل فإنغا 
يدل على الحدوث والتجدد وهي تدل على الثبوت والاستمرار والدوام. 


وإنغا سميت هذه الصفة مشبهة؛ لأتما كان أصلها أتما لا تنصب؛ لأتما أخذت من فعل 
لازم» (وَصوْغْهَا مِنْ لآزم) فكيف تنصب؟ الأصل فيها أتما لا تنصب لكونها مأخوذة من 
فعل لازم قاصرء ولكوها لم يقصد با الحدوث فهي مباينة للفعل» الفعل: قام زيد يقوم 
زيد» قم» تدل على حدوث شيء بعد أن 0 يكن, حينئلٍ باينت الفعل يعني: فارقته, 
لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل لا في كل العمل وإنغا في بعضه. 
أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل ووجه الشبه بين الصفة المشبهة شجاع 
وحسن ونحوها مع اسم الفاعل .. وجه الشبه بينهما أا تدل على الحدث ومن قام به, 
كل منهما صفة تدل على ذات وحدث, الصفة المشبهة شجاع وحسن يدل على ذات 
متصفة بصفة وهي الحسن» وشجاع يدل على ذات متصفة بصفة وهي الشجاعة .. 
وهلم جرا. واسم الفاعل كذلك: ضارب» قائم؛ يدل على ذات متصفة بحدث. 

إذاً: كل منهما صفة» والصفة تدل على ذات وحدث. 

ومن قام به .. من قام به الذي هو الذات» كما أن اسم الفاعل كذلك. وأيضاً الصفة 
المشبهة أشبهت الفاعل في كوها تؤنث وتثنى وتجمع؛ كما أن اسم الفاعل يؤنث ويثنى 
ويجمع» ولذلك سبق: 

وما سى الْمُفْرَدٍ مله عل 

الذي هو المثنى والجمع بنوعيه: جمع التكسير بنوعيه وجمع التصحيح. 

إذاً: الصفة المشبهة تؤنث كما أن اسم الفاعل يؤنث, والصفة المشبهة تثنى وتجمع كما 
أن اسم الفاعل يثنى ويجمع» فتقول: حسنٌ وحسنة» وحسنان وحسنتان» وحسنون 


وحسنات» حسن: هذا مفرد مذكر, حسنة: مفرد مؤنثء إذاً: أنث . وحسنان وحسنتان 
ثنيا تذكيراً وتأنيثاً كما تقول: ضاربان وضاربتان. وحسنون وحسنات» حسنون بالواو 
والنون» وحسنات بالألف والتاء» كما تقول في اسم الفاعل: ضارب وضاربة وضاربان 
وضاربتان وضاربون وضاربات. إذاً: أشبهت الصفة المشبهة اسم الفاعل فيما ذكر. 
وهذا بخلاف اسم التفضيل كأفضل؛ فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» أي: في غالب 
أحواله» فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل كما سيأقٍ في محله. 

إذاً: هذا وجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» أولاً: تدل على حدث ومن قام 
به كما أن اسم الفاعل ومن قام به. 

ثانياً: الصفة المشبهة تؤنث وتننى وتجمع كما أن اسم الفاعل كذلك. 

ثالفاً: يزاد أنما تعمل مع شرط الاعتماد, يعني: لا تعمل النصب إلا إذا اعتمدت. 
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وول اْتفْهَاماً أو حَرْفَ ندا ... أؤ تفياً أؤ جا صِفَةَ أؤ مُسْتَدَا 


كما أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء. فهذه ثلاث مسائل هي وجه 
الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. 
ين اسم الفاعل وا 


وأما تعريف الناظم .. فعرف الصفة المشبهة قال: بأنما هي الصفة التي استحسن فيها 
أن تضاف لما هو فاعل في المعنى, وهذا أشبه ما يكون بضابط أو علامة ليست جحد 
يعني: الصفة المشبهة يستحسن .. لا يستقبح بل يكون حسناً بل هو أحسن: أن 
تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى, بخلاف اسم الفاعل» اسم الفاعل كما سبق فيما 
تعدى إلى مفعول واحد, قلنا: جمهرة البصريين على المنع مطلقاً سواء أمن اللبس أو لا. 
وأما ما كان لازماً فهذا متفق على أنه يضاف» وما كان متعدياً هذا متفق على أنه لا 
يضاف» وليست الصفة المشبهة مشبهة بواحد من النوعين, وإنما مشبهة عا تعدى 
لواحد, فوقع فيه نزاع: هل يضاف إلى فاعله أو لا؟ قلنا: محل نظر عند النحاة» بعضهم 
فصل بين ما إذا أمن اللبس وإذا لم يؤمن اللبس» إن ا اللبس جازت الإضافة وإلا 
فلا. وهذا مذهب الناظم -ابن مالك- وني ذلك قال: اسْتْحْسِنَ جَرُ فَاعِلِ فجعلها 
مفارقة لاسم الفاعل في الاستحسان, ولذلك يفهم من اللفظ استحسن ماذا؟ يفهم أنه 
يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله؛ لكنه لا على وجه الاستحسان بل على وجه 
الضعف. 

الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لا هو فاعل في المعنى؛ كحسن الوجه وطاهر 


القلب» فخرج نحو: زيدٌ ضاربٌ أبوة, زيذٌ: مبتدأ. وضاربٌ أبوة. لو أضفته قلت: زيدٌ 
ضاربُ أبيهء التبس أو لا؟ زيد ضاربٌ أبوه» أبوه فاعل لاسم الفاعل» لو أضفته؟ زيد 
ضارب أبيه التبس» التبس الفاعل بالمفعول؛ لأن ضارب هذا يتعدى إلى واحد» والصفة 
المشبهة أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى واحد فإذا قلت: زيدٌ ضارب أبيه؛ وقعنا في 
لبس» السامع لا يدري هل الأب ضارب أو مضروب؟ هذا يحتمل خاصة في زمانناء زيذٌ 
ضاربٌ أبوه. ضارب أببه» نقول: هذا فيه لبس. فخرج نحو: زيدٌ ضاربُ أبوه؛ فإن 
إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول» وهذا واضح بين 
ويمنع» وهذا أشبه ما يكون بقاعدة مطردة: كل ما أوقع في لبس فالأصل فيه المنع, 
حينئلٍ إذا قيل بأن َه خلافاً في إضافة اسم الفاعل إلى ما بعده وهو المتعدي إلى 

واحد .. إلى مرفوعه. إن أوقعت في لبس لا ينبغي أن يكون خلاف في المنع؛ وإن لم 
توقع في لبس هنا يكون محل النظرء ولذلك جوزه ابن هشام وابن مالك. 

ونحو: زیڈ كاتب أبوه» كاتب أبيه» كاتبٌ أبوه. فيه لبس؟ زيدٌ كاتب أبوهُ؛ الوصف هنا 
بكونه كاتباً للأب لا لزید» فإذا قلت: زيدٌ كاتبُ أبيه؛ هذا ليس فيه لبس» لأنه ظاهر 
أن الأب هو الكاتب وليس المراد الكاتب اسم أبيه لاء إنما المراد الوصف بالكتابة على 
الأصل» كاتب يعني: موصوف بالكتابة» يعني يحسن الكتابة» فإذا قيل: زيدٌ كاتب أبيه؛ 
فحينئذ لا يحتمل ما احتمله السابق. 

فإن إضافة الوصف فيه: زي كاتبُ أبيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس لكنها لا تحسن. 


إذاً: لا يحسن أن يضاف الوصف هنا زيدٌ كاتبُ أبيه, وهذا من الفوارق بين الوصفين: 
الصفة المشبهة واسم الفاعل. اذا لا تحسن في: زيدٌ كاتب أبيه؟ علل النحاة ذلك؛ 
قالوا: لأن الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير 
موصوفهاء يعني: يرتكب مجاز, ثم امجاز هذا قد يكون قريباً وقد يكون بعيداً إذا كان 
قريباً فهو مغتفر» وإذا كان بعيداً فهو قبيح» خرج بقوله: اسْتْحْسِنَ جَرُ فَاعِلٍ. الصفة لا 
تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفهاء هو ليس فيه 
تحويل, ولذلك قال النحاة: بُقدر, بمعنى: أنه ينوى أولاً أنه أسند ثم بعد ذلك صار 
تحويل في الإسناد, مجرد تقدير وإلا لم يرد هذا عن العرب, طاذا؟ قالوا: لأن الفاعل في 
الأصل أن يسند لا يضاف. الفاعل مسند إليهء إذاً: لا بد أن يسند أولاً على حسب 
القواعد العامة على حسب القواعد العامة لا بد أن يسند أولاًء هذا شأن الفاعل, ثم 


العامل قد يكون فعلاً وقد يكون وصفاً ويكون مسنداًء إذاً: الأصل أن يكون الفاعل 
مسنداً إليه؛ لأن الكلام إنما يدشأ عن فعل وفاعل وكل منهما مسند ومسند إليه. 

إذاً: لا تتأتى الإضافة هكذا مباشرة» لو ف يجوز إضافة الوصف إلى فاعله دون إسناد 
حينئلٍ خالفنا القاعدة العامة: قام زيدٌ, زيدٌ مسند إليه. وأن أقل ما يركب منه الكلام 
اسمان أو اسم وفعل. إذاً: أين الإسناد. وقد جوزنا كاتبُ أبيهِ أنه أضيف إلى فاعله دون 
إسناد؟ وقعنا في مخالفة, حينئل تسوية لهذه القواعد ولئلا يحصل فيها لبس أو خلل قيل: 
أولاً يسند على الأصل, ثم بعد ذلك يحول الإسناد من اللفظ .. الإسناد إلى اللفظ إلى 
الضمير» فحينئذٍ أوقعنا في ماذا؟ جتنا على الأصل وهو كونه أسند إلى الفاعلء لكنه 
صار ضميراً. ولذلك سيأقٍ عند قوله: فَارْقَعْ ا وَانْصِبْ وَجُرٌّ؛ أنه إذا نصب أو جر لا 
بد من ضمير مستتر, بخلاف ما إذا رفعت. 

إذاً: نقدر أولاً أن م تحويلاة حصل في التركيب» أسند الوصف إلى الفاعل في الظاهر, ثم 
بعد ذلك قُصدت الإضافةء ولا إضافة إلا بعد إسناد تمشياً مع الأصول العامة والقواعد 
العامة, حينئذٍ أسندنا الصفة إلى ضمير الموصوف, وهذا باعتبار التقدير فحسب. لأن 
الصفة لا تضاف إلى مرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه» عنه عن اللفظ نفسه وإلا 
الأصل هو فاعل. حسنٌ الوجةُ مثلاً» حينئذٍ الوجه هذا فاعل» فإذا أردنا الإضافة لا بد 
أن نجعل (حسنٌ) مسنداً إلى ضمير» ضمير ماذا؟ يعود على الفاعل, ثم بعد ذلك نجعل 
الفاعل الذي كان فاعلاً في اللفظ والمعنى نجعله فاعلاً في المعنى فحسبء وأما في اللفظ 
فهو مضاف إليه. 

تحويل إسناده عنه إلى ضمير الموصوف بدليلين. الذي دل على أن هذا التحويل حاصل 
دليلان: 

الأول: أنه لولم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن حسنٌ الوجة, الوجة 
موصوف» وحسن: صفة» وسبق أن إضافة الموصوف إلى صفته والعكس من إضافة 
الشيء إلى نفسه, حينئذٍ لا بد من التحويل؛ لئلا نُضيف الشيء إلى نفسه. 


ثانياً: احم يؤنئون الصفة في نحو: هند حسنةٌ الوجه. حسنةٌ وهذا صفة مشبهة مؤنث, 
الوجه: مضاف إليه. الوجه هذا فاعل في المعنى, كان فاعلاً في اللفظ ثم قصدت 
الإضافة فلا بد من التحويل؛ تحويل الإسناد من كون حسنة مسند إلى الوجه إلى كونه 
مضافاً إليه» فجعلنا حسنة مضافاً إلى ضميرء وهذا هو الضمير الفاعل في الأصل» 


فحينئذٍ قيل: هند حسنة الوجه. حسنة لماذا أنث؟ الوجه مذكر أو مؤنث؟ 


مذكر, لا يحتاج إلى تأنيث» لو قيل: هند حسنٌ الوجة؛ لا نحتاج إلى تأنيث لأن الوجه 
مذكر وحسن مذكرء إذاً: لا ختاج» مغل: قام زيدٌ, متى نحتاج إلى التأنيث؟ إذا كان 
الفعل أو الوصف مسنداً إلى مؤنث وهنا ثم ضمير أسند إليه حسنة وهو عائد على 
هند وإذا عاد الضمير على متقدم حينئنٍ قلنا: وجب التأنيث مطلقاً سواء كان المؤنث 
مؤنناً حقيقياً أو مجازياًء وهنا: هند حسنة الوجه؛ دل على أن م ضمير مضمر في حسنة 
يعود على هند, ولذلك تقول: زيدٌ حسنٌ الوجه, هند حسنة الوجه. ماذا تفهم من 
التركيبين؟ تفهم: أن ثم ضميراً هو فاعل في قوله: حسنةٌ الوجهء هذا الضمير مرجعه إلى 
هند وهو مؤنث؛ فلذلك وجب تأنيث الوصف فقيل: حسنةٌ الوجه. 

إذاً: الدليل الثاني: أتهم يؤنثون الصفة في نحو: هند حسنة الوجه. فدل على أن الصفة 
هنا مسندة إلى الضمير. حسنة الوجه؛ دل على أن الصفة هنا مسندة إلى ضميرء 
الضمير هذا يعود إلى مؤنث حقيقي» فلهذا حسُن أن يقال: (زيدٌ حسن الوجه) دون 
تأنيث, اذا لا نحتاج إلى التأنيث؟ لأن الضمير هنا مرجعه إلى مذكر. 

إذاً: من هذين التركيبين نأخذ أن الوصف وهو حسن وحسنة فيه ضمير هو فاعل يعود 
على الموصوف وهو زيدٌ وهندٌ. من أين جاء هذا الضمير؟ كان قبل الإضافة الوصف 
مسنداً إلى الفاعل ثم حول فأسند إلى ضمير الفاعل الذي هو الموصوف. 

نقول: أصل التركيب أن الوصف مسند إلى الاسم الظاهر, ثم لما قصدت الإضافة قالوا: 
لا بمكن أن يضاف الفاعل هكذا مباشرةء لا بد من تحويل بحل إسناد الوصف من كونه 
مسنداً للاسم الظاهر من كونه مسنداً إلى ضمير يعود إليه. فحصلت الإضافة ولا 
إشكال. 

حمسن أن يقال: زيدٌ حسن الوجه؛ لأن من حسّن وجهة حسن أن يسند الحسن إلى 
الجملة مجازاًء إذا قيل: (حسُن الوجة أو وجه زيد) يحتمل أنه من إطلاق الجزء مراداً به 
الكل ولا إشكال» سواء قلت حقيقة أو مجاز. لو قيل: بأنه مجاز؛ هل هو مجاز مقبول 
قربب؟ نعم» مجاز مقبول قربب. 

ويصلح أن يكون من إطلاق الجزء مراداً به الكل, وقبُح أن يقال: زيدٌ كاتب الأب» 
قلنا: هذا ممتنع, وهذا قبيح» لو جاز يكون قبيحاًء لماذا؟ لأن الوصف بالكتابة هنا 
للأب» فجعلها للابن يحتاج إلى مجاز بعيد .. حتى نجعل الوصف هنا الكتابة للابن. زيدٌ 
كاتبُ الأب» يعني: أبوه هو الکاتب» طيب. قد يكون الابن كاتباً وقد لا يكون, إذا 
أردنا جعل هذا الوصف للابن نحتاج إلى ارتكاب مجاز بعيد؛ وهذا قبيح» فلذلك 
استحسن في الصفة المشبهة جر الفاعل بما؛ لأن المجاز يكون فيها قليل وامجاز عقلي, 


وحينئذٍ إذا أردنا إضافة اسم الفاعل إلى فاعله وإن صح إلا أنه على ارتكاب مجاز بعيد 
وهو فبيح, ولذلك لا يُستحسن. 


وقبح أن يقال: زيدٌ كاتب الأب؛ لأن من كتب أبوهُ لا بحسن أن تسند الكتابة إليه إلا 
بمجاز بعيد وهو قبيح. 

إذاً: عرفنا لماذا جاز: حسنُ الوجه وقبُح: كاتب الأب؟ (حسن الوجه) نقول: هذا مجاز 
قريب» أو (حسنة الوجه) مجاز قريب؛ لأنه من إطلاق الجزء مراداً به الكل» وهو 
مستعمل في لسان العرب. 

وأما (كاتب الأب) على أن يجعل الوصف كاتب للابن؛ نقول: هذا فيه ارتكاب مجاز 
بعيد جداً يحتاج إلى إضافات ونحو ذلك وهذا قبيح. 

وقد تبين: أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كوا 
صفة مشبهة. وهذا رد على اعتراض ابن الناظم على تعريف أبيه؛ لأنه قال: 

صِفَة اخسن جر فَاعِلٍ ... مَعْقَ ا الْمُشْبهَةُ اسْمَ القَاعِلٍ 


متى نقول صفة مشبهة؟ إذا اسْتْحْسِنَ جَر الفاعلٍ با. متى يستحسن جر الفاعل بما؟ 
إذا كانت صفة مشبهة, إذا فيه دور» فاعترض ابن الناظم على أبيه. والنظر هنا نقول: 
الصواب أن النظر في المعنى؛ ثم نحكم عليه بكونه صفة مشبهة, فلا دور. 

وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناها لا على معرفة كوتها 
صفة مشبهة» حينئذٍ فلا دور في التعريف كما توهمه الشارح الذي هو ابن الناظم. قيل: 
إذا قبل الشارح في أي فن فيريدون به أول شارح للمتن. دائماً يقولون: الشارح» قال 
الشارح» ما ينصون عليه مرادهم بمذا الاصطلاح -في كل فن: الشارح .. إلا إذا 
اصطلح اصطلاحاً خاصاً-؛ فينصرف إلى أول شارح للمتن وهو ابن الناظم» لكن هذا 
بخالف ما ذكره في كشف الظنون: أن أول شارح هو ابن مالك رحمه الله ابن مالك 
شرح الألفية لكنه ما واصلهاء وهذا قد يجري على القاعدة التي عند بعض أهل العلم: 
أن كل من شرح متنه فالظاهر أنه يكون مهجوراً؛ لأنه لا يأ بالدرر التي يأ با غيره» 
يعني: يأني بشرح تعليق أشبه ما يكون فك عبارة أو نحو ذلك, وأما الاعتراضات ونحو 
ذلك فلا تكون من نفس الشارح؛ لأنه لا يتصور أنه يعارض نفسه ويجيب ويرد .. إلى 
آخره» ويأتٍ بمناظرات ويجادل, وإنما هذا يتصور في الغيرء أما الذي يشرح كتابه 
فالغالب أنه لا .. استثنى بعضهم النزهة .. نزهة النظرء بعض الإخوة يقولوا: النزهة 


تخالف . 

على كل؛ هذه قاعدة عامة» وابن مالك شرح ألفيته» لكن اصطلاح النحاة إذا قيل: 
الشارح؛ خاصة في شروحات الألفية فيعنون به ابن الناظم. 

وحينئذٍ فلا دور في التعريف كما توهمه الشارح؛ لأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على 
استحسان إضافتها إلى الفاعل. هذا باعتبار النظر. 

واستحسان إضافته إلى الفاعل متوقف على العلم بكونًا صفة مشبهة. والصواب: أن 
الحكم بكونه يستحسن جر فاعل موقوف على المعنى .. النظر لا على اللفظ. 

صِفَة اسْتْحْيِنَ جَرُ قاعل ... مَعْقَ با الْمُشْبِهَةُ اسْمَ القاعل 


صِفَةٌ: مبتداً. 

وجملة: استخسن؛ هذه صفة. 

جَرُ: هذا نائب فاعل. 

استخسِن: مغير الصيغة. 

وج فَاعِلٍ: مضاف ومضاف إليه. وجَرٌ: هذا نائب فاعل. 


مَعْقٌ بمَا: هذا منصوب على نزع الخافض أو تمييزء يعني في المعنى أو من جهة المعنى لا 
اللفظ؛ لأنه قُدر أولاً أنه كان لفظياً الإسناد إليه. ثم لما أريدت الإضافة حول فجُعل 
الإسناد إلى ضمير يعود إلى الموصوف ثم أضيف إلى الفاعل» فهو فاعل باعتبار ما كان 
وأما الآن فلا. 

الْمُشْبِهَةُ اسْمَّ القَاعِلٍ 

الْمُشْبِهَةُ: هذا خبر» ويجوز العكس: أن يكون (الْمُشْبِهَهُ) مبتدأ. و (صِفَةٌ): هذا خب 
كلاهما جائز. 

لكن إذا جعلنا (الْمُشْبِهَةُ) مبتدأ؛ حينئلٍ عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» لكن 
المعربون يجوزون هذا الوجه وإلا فيه إشكال. 

صِفَةٌ: عرفنا المراد بالصفة: ما دل على معن وذات. 

اسْتْحْسِنَ جَرٌ فاعل مَعْىَ با: هذا تعريف بالخاصة فهو رسم» وأورد عليه صور امتناع 
الجر كما سيأ وصور ضعفه. فكيف يقال: اسْبحْسِنَ جَرٌّ فَاعِلٍ مَعْق؟ لأنه سيأتي أن 
صور الجر منه ما هو مستحسن» ومنه ما هو ممتنع؛ ومنه ما هو جائز لكنه ضعيف› 


فأطلق الناظم هناء أطلق الناظم أنه يستحسن مطلقاً جر الفاعل بماء والصواب 
التفصيل» حينئذٍ نقول: يرد عليه صور امتناع الجر وصور ضعفه؛ فإن الصفة المشبهة في 
جميع هذه الصور لا يستحسن فيها جر الفاعل. 

وأجيب على صور الامتناع: بأن المراد الاستحسان استحسان الجر بنوعها لا 
بشخصهاء استحسان بنوعها لا بشخصها؛ لأن الحكم بالشيء قد يحكم على شيء من 
جهة النوع لا من جهة الآحاد, وأما إذا دخلنا في التفاصيل والآحاد فنَمّ تفصيل. 

وأما الصفة المشبهة من حيث هي فالأصل فيها أنه يستحسن جر فاعل بماء وحينئل 
صور الامتناع نقول: لا ترد؛ لأن الحكم هنا على الصفة المشبهة باعتبار النوع لا باعتبار 
الشخص. 

وأجيب عن الثاني -وهو صور الضعف- بأن المراد بالاستحسان خلاف الاستقباح» ولا 
استقباح في الضعيف وإن قوبل بالحسن» وفي كلا الجوابين نظر» ولذلك قلنا: الأولى أن 
يعرف بما ذكرناه سابقاً. 

صِفَةٌ اسْْحْسِنَ جر فَاعِلٍ مَعْق با: أي في المعنى أو من جهة المعنى لا للفظ. 

ومعنى البيت؛ أي: تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها. هذا 
لا إشكال فيه, لو جعل علامة أن الصفة المشبهة يستحسن فيها جر فاعل في بعض 
صورها بخلاف اسم الفاعل وجعل من الفوارق في الجملة هذا لا إشكال؛ لأن اسم 
الفاعل لا يستحسن مطلقاً. حتى لو جاز يكون جائزاً على ضعف» كما ذكرناه سابقاً. 
إذاً: تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه» فإن 
اسم الفاعل لا يحسن فيه ذلك؛ لأنه إن كان لازماً وقصد ثبوت معناه صار منهاء كما 
ذكرناه سابقاً. اسم الفاعل إذا قصد الثبوت حينئذٍ صار صفة مشبهة, ولذلك سيقول: 
كطًاهر الْقَلْبِء طَاهِرٍ: هذا اسم فاعل على زنة فاعل» وحينئذٍ استحسن جر الفاعل 
بما: طَاهِرٍ لْقَلْبِ نقول: طَاهِرٍ هنا ليس باسم فاعل» لماذا؟ لأن اسم الفاعل يدل على 
حدوث شيء بعد أن لم يكن والمراد هنا وصف الْقَلْبِ باستمرار الطهارة ووصف 
الطهارة له وهذا معنى الصفة المشبهة. 


صار منها وانطلق عليه اسجمهاء وإن كان متعدياً فالجمهور على منع ذلك فيه فلا 

استحسان, وإنما قيد الفاعل بالمعنى؛ لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد تحويل الإسناد 
عنه إلى ضمير الموصوفين. وهذا كما ذكرناه سابقاً. فلم يبق فاعلاً إلا من جهة المعنى, 
وأما في اللفظ فلاء وهذا ليس له وجود., لم ينقل في لسان العرب صفة مشبهة أسندت 


إلى الفاعل ثم نقل إسناد نفس اللفظ إلى المضافء وإنما هذا من باب جري القواعد 
على سنن واحد فقط؛ لأن الفاعل لا يكون إلا مسند إليه فكيف تقول: طَاهر الْقَلْبٍ 
والْقَلْبِ هذا فاعل وليس عندنا إسناد؟ انتفى الأصلء (وَبَعْدَ فغل فَاعل) لا بد من 
إسناد ومسند إليه» حينئكٍ نقول هنا: أضيفت الصفة إلى الفاعل في المعنى بعد أن 
أضيفت إليه أسندت إليه في اللفظ. وحصل التحويلء والتحويل هذا في الذهن فقط لا 
وجود له في الخارج. 

صِفَةٌ اخسن جر فَاعِلٍ ... مَعْقَ يا الْمُشْبِهَةُ اسْمَ القَاعِلٍ 


مُشْبِهَةَ اسم بالجر والنصب» يجوز الوجهان. 

مُشْبِهَةُ اسْمَّ المَاعلٍ في أغا تدل على حدث ومن قام به. وأا تؤنث وتغنى وتجمع» 
ولذلك حملت عليه في العمل كما ذكرناه سابقاً. 

اسْتحْسِنَ جر فَاعل: فهم من قوله: (اسْتْحْسِنَ) أن ذلك موجود في اسم الفاعل» 
اسْتْحْمِنَ جَرٌ فَاعلٍ أن ذلك موجود في اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسن» وهو 
كذلك» نحو: كاتث الأب» وفيه خلاف, ومذهب الناظم جوازه. 

وفهم منه أيضاً .. من قوله: (جَرُ فَاعِلِ) أن الجر يما غير لازم» بل يجوز فيه النصب 
والرفع كما سيأتي: 

فَارْقَعْ با وانصب وَجُر. 

إذاً هنا قال: (جَرٌّ فَاعِلِ) ولم يذكر الرفع والنصب» هل معنى ذلك أن الصفة المشبهة لا 
تعمل إلا الجر؟ لاء ليس كذلك» بل ترفع وتنصب وتجر. 

إذاً: (اسْتْحْسِنَ جَرٌّ فَاعِلِ) دل على أمرين: أن اسم الفاعل يجرء ولكنه غير مستحسن, 
استحسن جر الفاعل مع جواز الرفع والنصب, إذاً: الجر ليس لازماً. 

قال الشارح: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معن وذات» وهذا يشمل اسم 
الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة» وذكر المصنف: أن علامة الصفة 
المشبهة .. جعله علامة لا تعريف» وإن كان الأشون وغيره جعلوه تعريف» والأولى ألا 
يجعل تعريف؛ لأنه لو جعل تعريفاً لورد عليه النقد با ذكرناه سابقاًء وإنغا يجعل علامة في 
الجملة من الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» ولا إشكال فيه. 

أن علامة الصفة المشبهة: استحسان جر فاعلها بماء نحو: حسنٌ الوجه. ومُنطلق 
اللسان» وطاهر القلب. انظر الأمثلة: منطلق هذا في الأصل اسم فاعل» لكنه لما قصد 
به الاستمرار .. لسانه دائماً منطلق؛ حينئٍ أضيفت إليه. وطاهر الْقَلْبِ كذلك. 


والأصل: حسنٌ وجهة. ومنطلق لسانة؛ وطاهرٌ قلبة. انظر: (حسنٌ وجهه) أراد به ماذا؟ 
ليشير أن قوله: (حسنّ الوجه) أصل الوجه أنه فاعل» وأن الفاعل في الأصل مسند إليه 
فهو مرفوع (حسنٌ الوجة. حسنٌ وجهة). حينئذٍ لما أريد الإضافة لا بد أن تقدر أن 
أصل هذا التركيب: (حسنٌ وجهة) أسند إلى فاعل في اللفظ, ثم حذفته وأسندت 
(حسن) إلى الضمير الموصوف ثم جئت بالفاعل في اللفظ وجعلته مضافاً إليه فهو فاعل 
في المعنى باعتبار الأصل. 

حسنٌ وجهة. ومنطلق لسانة؛ منطلق اللسان. وطاهرٌ قلبة, فوجهة: مرفوع ب (حسن) 
على الفاعلية» ولسانة: مرفوع ب (منطلق): وقلبةُ مرفوع ب (طاهر)؛ وهذا لا يجوز في 
غيرها من الصفات» فلا تقل: (زيدٌ ضارب أي عمْراً) تريد: (ضارب أبوه عشراً) ولا (زيدٌ 
قائ الأب غداً) تريد: (زيدٌ قائم أبوهُ غداً). 

وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه, فتقول: (زيدٌ مضروب الأب) 
حينئلٍ خرج عن كونه اسم مفعول» فصار صفة مشبهة, وهذا على القاعدة المطردة: 
اسم الفاعل الأصل فيه لا يكون إلا على زنة فاعل؛ إلا إذا أضيف وقصد به الثبوت 
حينئذٍ صار صفة مشبهة. واسم المفعول كذلك» ومُفعل ومُفعَل كذلك» وحينئذٍ كل 
الصفات التي ذكرها في الباب السابق هي صفات مشبهة. 

فإذا جاء اللفظ (حسن) فالأصل لا نقول: (حاسن) أنه أراد به الحدوث, أنه حدث بعد 
أن لم يكن لا بد من قرينة تدل على هذا. وهو حينئٍ جار مجرى الصفة المشبهة؛ لأنه 
دال على الدوام حينئك. 

وَصَوْغُهَا من لآزم لحَاضِرٍ ... كطَاجِر الْقَلْبٍ جيل الظَّامِرِ 


ذكر في هذا البيت ثلاث فوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل, وجعله الأشْمون عطفاً 
على قوله: (جَرُ فَاعِلٍِ)؛ وَصوْعْهَا: معطوف عليه من باب تمام الحد .. التعريف» وهذا 
فيه نظرء لاذا؟ لأن صوغها من لازم واجب» وجرها للفاعل مستحسن» وهذا محل 
إشكال. 

صِفَة اسْتْحْسِنَ جَرُ فَاعِلٍ وَاسْتُحْسِنَ صَوْعْهَا مِنْ لازم؛ هذا محل إشكال» بل الصواب: 
أن صَوْغْهَا مِنْ لازم واجب» لا تصاغ البتة من الفعل المتعدي, وحينئدٍ الأولى أن نجعل 
ما سبق علامة, ولا نجعله حداً ونتكلف في الأبيات القادمة كلها معطوفة على التعريف 
من باب تمامه» بل نقول: ما سبق علامة وفارق بين النوعين وذكر علامة أخرى, 
وَصوْغْهًا: مبتدأ. استئناف كلام جديد» علامة أخرى. 

وَصَوْغُهًا: نقول: هذا مبتدأ. والضمير يعود إلى الصفة المشبهة. 


وَصُوْعْهَا من لازم لحَاضِر 

من لآزم: هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر, تقديره: واجب» حينئدٍ من أين أخذنا 
الحذوف الذي هو خاص؟ نقول: من سياق الكلام؛ لأنه معلوم أن صَوْغْهَا من لازم 
يكون واجباًء إذاً: صَوْغْهًا مِنْ لازم لو قدرنا (من لازم) متعلق ب (صوغ) قلنا: لا فائدة 
جديدة, وإغا نجعله متعلقاً عحذوف والحذوف هذا خاص دل عليه المقام» فنقول: 
صَوْعْهَا واجب مِنْ لازم. 

وقوله: (خاضر) متعلق بواجب. 


إذاً: لا يجوز أن يكون كل من: (لآزم لحاضر) متعلقاً بصوغها؛ لعدم الفائدة, لأنه معلوم 
أن الصفة المشبهة من حيث الزمن لا تكون للحاضرء وكذلك باستقراء كلام العرب لا 
تكون مصوغة إلا من الفعل اللازم» يعني من مصدره» وحينئذٍ ما الجديد؟ صار لبيان 
الواقع وهو يريد أن يبين الفوارق بين النوعين: اسم الفاعل والصفة المشبهة؛ لأن اسم 
الفاعل يصاغ من اللازم ومن المتعدي» والصفة المشبهة إنما تصاغ من اللازم فقطء 
وحكمه: الوجوب. 

كذلك: اسم الفاعل يكون للحاضر وللماضي وللمستقبل» يكون للحاضر والمستقبل 
دون الماضي إذا أعمل؛ والصفة المشبهة لا تكون إلا حاضرء إذاً: هذا من الفوارق. 
وَصَوْغْهَا من لازم خاضر 

قال الأشموني: عطف على ما سبق من تمام التعريف, قلنا: هذا فيه نظر. أي: وما تتميز 
به الصفة المشبهة أيضاً عن اسم الفاعل أتما لا تصاغ قياساً إلا من فعل لازم أي: من 
مصدره أصالة أو عروضاً كما في: (رحما ورحيم وعليم). تأت في البسملة نقول: يجوز أن 
يكول: (الرَّحمَنْ الرَحِيمُ) صفتين مشبهتين» لكن كيف صفتين مشبهتين و (رحمان ورحيم) 
مأخوذ من رحم» رَجم الله كذا؟ حينئذ صار متعدياً. 

القاعدة عند الصرفيين: أن كل ما أريد أن يدل على الثبوت حينئذٍ جاز جعله من باب 
فغل» فتقول: رجم رح علِم عل ضرّب ضرّب, كرمَ كم على أصله فح فح 
حينئلٍ تنقله إلى باب فعُل ثم تصوغ منه الصفة المشبهة؛ حينئذٍ علّمَ ورم هل هو لازم 
أصالة أم أمر طارئ عارض؟ الثاني ولا شكء لاذا؟ لأن ما كان أصالة فهو إنما يكون من 
باب فعل لأنه لا يكون إلا لازماً. أو فعل إذا كان لازماًء وأما إذا كان متعدياً وأردنا منه 
الصفة المشبهة نقلناه إلى باب فغل؛ لأنه لا يكون إلا لازماً. فتقول: رح رحمان صفة 
مشبهة, كيف صفة مشبهة؟ تقول: نقل رجم إلى رخُمَ ثم اشتق منه» وهذا جائز عندهم, 


وسيأتي في باب نعم وبئس. 

قال: كما في (رحمان ورحيم وعليم). عليم إذا قلنا: أنه صفة مشبهة مأخوذ من علم. 
فنا لازمة بالتنزيل أو النقل إلى فعل بالضم. بالتنزيل أن ينزل المتعدي منزلة اللازم» 
وهذا يرد عند البيانيين هناك. (قُلْ هَل يَشتوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ)) 
[الزمر:9] قلنا: (يعلم) الأصل فيه أنه متعدي» قد ينزل المتعدي منزلة اللازم فلا يحتاج 
إلى مفعول» وهنا (يَعْلَمُونَ) هل نقول: ثم مفعول به حذوف أو مقدر أو منوي؟ لاء 
ليس له مفعول» هنا غير متعدي, لاذا؟ لأنه نزل هذا المتعدي منزلة اللازم» فإذا كان 
كذلك صح أن يشتق منه صفة مشبهة, بخلاف اسم الفاعل؛ فإنه يصاغ من اللازم 
كقائم» ومن المتعدي كضارب. 

إذاً: (صوْعْهَا مِنْ لازم) هذا خاص بالصفة المشبهة, وأما اسم الفاعل فيكون مشتقاً من 
اللازم ومن المتعدي. 


(لخحاضر) المراد بالحضور هنا: الدوام» يعني: شيء لحاضر, لحدث دائم. وهذا من 
الفوارق بينهما. وأتما لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع 
والمستقبل» لا ماضي منقطع ولا مستقبل. ماضي منقطع هل م ماضي غير منقطع؟ .. 
لأن الصفة المشبهة تدل على الماضي وعلى المستقبل؛ لكن لا الماضي المنقطع ولا 
المستقبل المترقب؛ لأنك إذا قلت: (زيدٌ حسن) زيدٌ في الماضي والآن والمستقبل حسن, 
إذاً: ليس عندنا ماضي منقطع كان حسناً ثم صار قبيحاً» وليس عندنا مستقبل مترقب 
بحيث يوجد فيه 86 دون سابقه. 

إذاً: دلت الصفة المشبهة على الأزمنة الثلاثة» لكن في أصلها تدل على الثبوت الحاصل 
الآن. وأما دلالته على الماضي غير المنقطع فهو لازم هاء ودلالته على المستقبل فهو 
لازم لها؛ لأننا نخبر عن حدث مستمرء والاستمرار إنما يكون في ماض ويكون في 
المستقبل. ٠‏ 

إذاً: هو غير منقطع» وإذا كان غير منقطع حينئذٍ لزم منه أن يكون مستمراً في الماضي 
وني المستقبل. 

وأا لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل؛ بخلاف اسم 
الفاعل. والمراد بالدوام: الثبوت في الأزمنة الثلاثة» الدوام .. لحاضر المراد به الدوام 
التبوت في الأزمنة الثلاثة. 

قال ياسين: ودلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية؛ لأنما لما لم تدل على 


التجدد ليس عندنا إلا تجدد أو دوام» إذا انتفت دلالته على التجدد لزم أن تدل على 
الدوام, إذاً: اللزوم هنا من جهة العقل لا من جهة الوضع. 

إذاً: دلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية؛ ووجهه: أنما لما لم تدل على 
التجدد ثبت لما الدوام بمقتضى العقل» إذ الأصل في كل ثابت دوامه. 

الفارق الثالث أشار إليه بقوله: 

گطار اقب جيل الطاجر 

(طَاهِرٍ .. حميل) سبق أن اسم الفاعل لا بد أن يكون جارياً على فعله وهو الفعل 
المضارع, موافقاً له في عدد الحروف والحركات والسكنات. والمراد بالحركات: مطلق 
الحركات لا أشخاصهاء فتقول: ضارب على وزن يضرب, الأول متحرك والثاني ساكن, 
ومنه: (طاهر ويطّهر) كلاهما جاريان على حركة فسكون ثم حركة. 

وأما (داخل ويدخل) جار أو لا؟ جار؟ (دا .. يذ .. خل» خُل) الخاء مكسورة في اسم 
الفاعل ومضمومة في الفعل. هنا اختلفت في الشخص. وأما في الحركة فهو موافق لهء 
(قائم يقوم) جاري أو لا؟ (قائم يقوم) الأول قائم؛ الأول متحرك فساكن. (يقوم) 
متحرك فمتحرك, (يقوم) في اللفظ متحرك ومتحرك, لكن الضمة التي على القاف 
طارئةء أصلها: (يفعُل يقَوْمُ) استنقلت الضمة .. (يَقَوْمُ) استئقلت الضمة على الواو ثم 
نقلت إلى سابقها. وهذا كل فعل أجوف واوي يقال فيه: يفغل» حينئذٍ استنقلت الضمة 
على العين .. الواو ثم نقلت إلى ما قبلها. 

إذاً: يول أصله يَقَوْل فوافق قائلء يقؤم يَقُوُمُ قائم لا إشكال في هذا. وأما الصفة 
المشبهة فهذه على نوعين إن كانت من فعل ثلاثي: منها ما وازن المضارع, وأشار إليه 
بقوله: (كَطَاهِرٍ الْقَلْبِ) كَطَاهِرٍ طاهر يطهر, موازن أولا؟ موازن» لا إشكال فيه. 
ومستقيم الحال» مستقيم يستقيم, وضامر البطن .. ضامر يضمرء إذاً: موافق. ومغتدل 
القامة معتدل يعتدل» إذاً: موافق. 


إذاً: الصفات المشبهة المأخوذ من الفعل الثلاثي منه ما هو موازن للمضارع وعلى ما 
ذكرناه. 

والثاائي: ما لم يوازنه وهو الكثير والأول قليل. هذا الكثيرء ولذلك بعضهم قال: يلزم أن 
تكون الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي .. ألا تكون موازنة للمضارع» فإن كانت موازنة 
فهي اسم فاعل وإلا فهي صفة مشبهة, والصواب لا. 

وهو الكثير في المبنية من الثلاثي نحو: (جمِيلٍ الظَاهِرٍ) جميل يجملء جميل الثاني متحرك 


جميل» ويجمل الثاني ساكن والثالث متحرك, وهنا (جميل) الثاني متحرك والثالث ساكنء 
إذاً افترقا. 

جميل الظاهر وحسن الوجه» حسن ثلاثي يحسن قطعاً أنه مخالف. (كريمٌ الأب يكرم) 
هذا مخالف. (ظريف يظر) الثالث متحرك» وظريف الثالث ساكن. 

إذاً: من الثلائي صفات مشبهة قد توافق المضارع وقد تخالفه, والمخالفة أكثر, وادعى 
بعضهم أا لازمة له والصحيح خلافهء وأما إذا كانت من غير الثلاثي وجبت موازنتها 
المضارع» (منطلق اللسانٍ) منطلق أصله اسم فاعل» لكن ها أريد به الثبوت أضيف إلى 
ما بعده فصار صفة مشبهة على ما ذكرناه. 

إذاً: هذه ثلاثة فوارق ذكرها الناظم بين الصفة المشبهة واسم الفاعل: 

أولاً: أن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم, أي: من مصدره لا من الفعل 
المتعدي» وأما اسم الفاعل فيصاغ من اللازم ومن المتعدي. 

ثانياً: الصفة المشبهة لا تكون إلا لحاضر دائم مستمر في الأزمنة الغلاثة» وأما اسم 
الفاعل فيكون بمعنى الحال فقط ويكون بمعنى الاستقبال. 

ثالغاً: اسم الفاعل لا يكون إلا موازناً لمضارعه, وأما الصفة المشبهة فإن كانت من 
الثلاثي فقد تكون موازنة» وأشار إليه بقوله: (كَطَاهِر الْقَلْبٍ) وهذا قليل» وقد لا تكون 
موازنة فهو كثير وأشار إليه بقوله: (حميلٍ الظَاجِر). 

وأما ما كان من غير الثلاثي .. نما زاد على الثلاثي فهذا لا يكون إلا موازناً لمضارعه. 
وأنما لا تجري على المضارع بخلافه» بل قد تكون جارية عليه؛ كَطَاهِر الْقَلَْبِء وقد لا 
تكون وهو الكثير الغالب؛ ك جيل الظَاهِرٍ. 

ثم قال: 

وَعَمَلُ اسم فَاعِلٍ الْمُعَدَى ... ها عَلَى الد الذي قَدْ حدًا 


وَحعَمَلُ اسْم فَاعِلٍ الْمُعَدَى ها عرفنا أن وجه الشبه بين اسم الفاعل والصفة المشبهة في: 
أن كلاً منهماً دل على حدث ومن قام به. 

ثانياً: كل منهما يؤنث ويثنى ويجمع» حينئذٍ عملت الصفة المشبهة حملاً لها على اسم 
الفاعل» 

لکن عَلَى اد الذي قڏ حُدَّاء ما هو الد الذي قَدْ حُدًا؟ أمران: إِنْ گان عَنْ مُضِيّهِ 
عرزل وَوَلِيّ اسْتَفْهَاما إذا قلنا: الصفة المشبهة لا تكون إلا حاضر امتنع الأول لا 
يتصور فيهاء: إن گان عَنْ مُضِيّهِ بعل يعني: لا يكون إلا استقبالاً أو حالاً. وإذا تقرر 
أن اسم الفاعل .. الصفة مشبهة لا تكون إلا لحاضرء إذاً: امتنع وجود الشرط الأول 


في الصفة المشبهة, 
ماذا بقى؟ وَوَلّ اسْتَفْهَاماً أو حَرْفَ ندَاء إذاً الاعتماد. 


إذاً: (عَلَى الخد الَّذِي قَدْ حُدَا) أي: على الشروط السابقةء هذا ظاهر النظم» لكن 
نخصصه بقوله: (خاضر) وحيئئٍ: (عَلَى الد الذي قَدْ خُدًا) على بعض الشروط 
السابقة, وألحق بعضهم ألا تصغر وألا توصف بناءً على أن اسم الفاعل لا يعمل إذا 
صغر أو وصف» وسبق الخلاف فيه. 

وَعَمَلُ اسم فَاعِلٍ الْمُعَدَى نَا: ما هو عَمَلُ اشم فَاعِلٍ الْمُعَدَى؟ النصب؛ لأن الشروط 
السابقة قلنا: في الظاهر إنما تشترط في عمل النصب كما ذكره غير واحد, لا في عمل 
الرفع. إذاً: الصفة المشبهة تعمل الرفع. هل عملها الرفعَ لكونها أشبهت اسم الفاعل أو 
مم فيها من معنى الفعل؟ هل الصفة المشبهة تعمل الرفع بناءً على حملها على اسم 
الفاعل أو لما فيها من معنى الفعل؟ الثاني؛ لأنما إنما تعمل عمل اسم الفاعل النصب 
فحسب» وأما الرفع فلا فلذلك كل منصوب غير ما نصب في الصفة المشبهة غير ما 
نصب على التشبيه بالمفعول أو التمييز؛ فعمل الصفة المشبهة بناءً على ما فيها من 
معنى الفعل» وما هو معنى الفعل؟ كوتما دالة على حدث وزمن, فإذا كان كذلك إذا 
نصبت الحال أو تعلق بما جار ومجرور الحال لا يكون إلا لما فيها من معنى الفعل؛ 
وكذلك الجار وامجرور قد يكون لما فيها من معنى الفعل» وقد يكون حملاً لها على اسم 
الفاعل. 

إذاً: عَمَلْ اسم فَاعِلٍ الفعل الْمُعَدّى لواحد ف أي: ثابت هاء ثابت ها صورةٌ قيل: 
صورة. اذا صورة؟ يعني: في الصورة فحسب لا في الحقيقة. نحن نقول: (حسنٌ الوجة) 
قالوا: هذا كضاربٌ زيداًء لكن نأي نقول: (ضاربٌ زيداً حسنٌ الوجة) الوجة لم يقولوا 
مفعولاً به. قالوا: على التشبيه بالمفعول به لماذا؟ لأن (حسن) وهو صفة مشبهة لا 
يؤخذ إلا من القاصر اللازم والقاصر لا ينصب مفعولاًء فحكموا على منصوب الصفة 
المشبهة إذا كان معرفة أنه مشبه بالمفعول به؛ لأنه لا يكون مفعولاً به» لو جعلناه مفعولاً 
به حقيقة حينئلٍ لزم أن تكون الصفة المشبهة مأخوذة من متعدي» وهذا فساد ليس 
إذاً نقول: (عَمَلٌ اسْم فَاعِلٍ الْمُعَدَى هَا) أي: ثابت لها في حالة النصب صورة» بمعنى: 
أن المنصوب ها إنما حملت فيه على اسم الفاعل فنصبء وأما اسم الفاعل فينصب 
مفعولاً حقيقة؛ لأن نه حدث تعدى فوقع على المفعول بهء وأما هنا (حسنٌ الوجة) ليس 


عندنا حدث تعدى إلى مفعول فوقع عليه. إذاً: فرق بين المسألتين. 

وَعَمَلُ اسم فَاعِلٍ الْمُعَدَى َا: أي ثابت ها. 

عَمَلُ: هذا مبتدأ. وهو مضاف. و (اسْم) مضاف, و (قاعل) مضاف إليه» و (الْمُعَدَى) 
هذا مضاف إليه. 

هَا: أي ثابت لهاء جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. 

قال ابن هشام: المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به» وأما عمل الرفع أو 
عمل نصب آخر فلا يتوقف على ذلك الحد كما أن اسم الفاعل هكذاء بمعنى: أن 
الصفة المشبهة إذا نصبت غير المشبه بالمفعول به فليست بكوغا أشبهت اسم الفاعل› 
يعني: لا من حيث كوا صفة مشبهة باسم الفاعل» بل من حيث كوا ما اشتملت 
عليه من معنى الفعل. فرفعها لا لكوتم أشبهت اسم الفاعل وخفضها لا لكوتما أشبهت 
اسم الفاعل, وإنما في حالة النصب فحسب. 


قال رحمه الله: المراد بالعمل عمل النصب على طريقة المفعول به. وأما عمل الرفع أو 
عمل نصب آخرء كالحال مثلاً. كالحال فلا يتوقف على ذلك الحد. كما أن اسم 
الفاعل هكذا. 

عَلَى الخد الذي قَدْ خُدًا 

عَلَى الْحَدّ: يعني كائناً على الحد. على الشرط. 

عَلَى الْحدّ. متعلق بعمل» عمل على الحد» أو با تعلق به الخبرء أو حال من ضمير 
متعلق. يجوز فيه ثلاثة أوجه: كائن لما على الحد .. حالة كونما عَلَى الخد وهو متعلق 
با لحذوف» أو متعلق به على أنه حال. 

عَلَى اَن الّذِي قَدْ خُدًَا: الألف للإطلاق, والمراد به بعض الشروط. 

عَلَى اد الذي قد خُدَّا له في بابه من وجوب الاعتماد على ما ذكر سابقاً. 


وول اسْتفْهَاماً أو حَرْفَ ندا ... أؤ تفياً أؤ جا صِفَةَ أؤ مُسْتَدَا 


ولو قرنت ب (أل) .. سيأ أغا تعمل مطلقاً قرنت ب (أل) ودون (أل). على الصحيح 
من أنما مع الصفة المشبهة حرف تعريف» يعني: حتى لو قيل بأنها حرف تعريف فتعمل 
ولو كانت (أل) داخلة عليه وأما إذا قيل بأكما موصولة فلا إشكال فيه. 

وترك اشتراط الخال أو الاستقبال؛ لأنه لا يتجه فيها مع كوا للدوام المتضمن للحال 
والاستقبال. لم يشترط الناظم هنا إذا جعلناه مقيد بقوله: (خَاضر) لم يشترط أن تكون 


كانت لمطلق الزمن حينئلٍ دخل فيها الحال والاستقبال ضمناً لا أصالة» وبقي من 
الشروط: ألا تصغر ولا توصف على القول بمما. 
إذاً: 


وَعَمَلُ اسم قاعل الْمُعَدَى ... ف عَلَى الد الذي قَدْ خُدًا 


أشار بمذا أنه يثبت هذه الصفة عَمَلْ اسم القَاعِلٍ المتعدي وهو الرفع والنصب» الرفع 
والنصب ليس لكوغا أشبهت اسم الفاعل» هذا في الرفع؛ وأما النصب ففيه تفصيل: 
إن كان المراد به أن المنصوب على التشبيه با فعول به فهذا حملاً لها على اسم الفاعل» 
وإن كان غير ذلك كالحال والمستثنى وظرف الزمان والمكان والمفعول معه حينئذٍ نقول: 
لاء وإنما لما فيها من معنى الفعل. 

نحو: (زيدٌ حسنّ الوجة) ففي (حسن) ضمير مرفوع هو الفاعل» ورفعه لكونه دالاً على 
ذات وصفة, وهذا الشأن في المشتقات. (حسنٌ) نقول: صفة مشتقة دالة على ذات 
وصفة. و (الوجة) منصوب على التشبيه بالمفعول بهء هذا حملاً لما على اسم الفاعل؛ 
وقيل: على التشبيه بالمفعول به لا على أنه مفعول؛ لأا مأخوذة من فعل لازم قاصر 
والفعل اللازم لا ينصب, ولذلك وضع الحكم لما صورة لا حقيقة. لأن (حسناً) شبيه ب 
(ضارب) فعمل عمله. 

وأشار بقوله: (عَلَى الخد الذي قَدْ خُدًَا) إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي 
سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده» ولم يذكر 
الزمن لما ذكرناه. 


هذا من الفوارق أيضاً بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» ولشدة الالتباس بينهما اجتهد 
النحاة في ذكر الفوارق أكثر من العمل؛ لأنه يلتبس, لأنه إذا استعملت فغل وفعيل 
وفعل السايفة ي اسم الفاعل يماج إلى لظن. 


من الفوارق بينهما: أنه ما عملت فيه بمتنع أن يتقدم عليهاء بخلاف اسم الفاعل. (أنا 
زيداً ضاربٌ) جائزء (أنا ضاربٌ زيداً). (أنا زيداً ضاربٌ) هذا يجوز أن يتقدم معمول 


اسم الفاعل .. منصوبه عليه» وأما الصفة المشبهة فيمتنع» بمتنع أن يتقدم عليها معموها 


على تفصيل سيأتي. 

وَسَبْقّ: هذا مبتدأ. وهو مضاف. 

و (ما تَعْمَلُ فبه): (ما) اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مضاف إليهء واقعة على 
الصفة المشبهة. سبق الذي تعمل فيه .. تعمل الصفة المشبهة فيه وهو المعمول مُجْحَنَبْء 
وفي نسخة: يجتنب بصيغة الفعل» بخلاف اسم الفاعل؛ فإنه يتقدم عليه منصوبه إلا إذا 
كان ب (أل) أو مجروراً بإضافة أو حرف جر غير زائد. 

إذاً: اسم الفاعل يتقدم عليه منصوبه إلا إذا كان محلىّ ب (أل)ء فلا يصح: (أنا زيداً 
الضارب) لأن معمول الصلة لا يتقدم عليها كما سبق مراراً. (أل) لا يعمل ما بعدها في 
ما قبلهاء إذاً: (أنا زيداً الضاربُ) هذا بمتنع أن يتقدم عليه؛ لأن ما بعد (أل) الموصولة 
لا يعمل فيما قبلهاء وكذلك إذا جر بإضافة نحو: (هذا غلامُ قاتل زيداً) هذا سبق معنا 
أن المضاف والمضاف إليه كالموصول مع صلته. فكما أنه لا م معمول الصلة على 
صلته لا يتقدم معمول المضاف إليه عليه ولا يتوسط بينهماء حينئدٍ: (غلامٌ قاتل زيداً) 
أو (هذا غلامُ قاتل زيداً) لا يصح أن يقال: (هذا زيداً غلامُ قاتل) بتقديم المعمول عليه 
لما ذكرناه سابقاً. ١ ٠‏ 

وكذلك: (مررت بضارب زيداً) لا يصح أن يقال: (مررث زيداً بضارب) إلا إن جر 
بحرف جر زائد فيجوز؛ لأن حرف الجر ليس أصلياًء يعني: لم يدخل من أجل تحديد 

ال معنى. 

فإن جر بحرف جر زائد نحو: (ليس زيدٌ بضارب عشراً) جاز التقديم فتقول: (ليس زيدٌ 
عمْراً بضارب) ومنع ذلك المبرد. 

إذاً: في غير هذه الثلاث الأنواع يجوز أن يتقدم معمول اسم الفاعل عليه وهذه الثلاث 
قلنا: ألا يكون محلى ب (أل) .. دخلت عليه (أل). 

ثانياً: ألا يكون مضافاً إليه, (هذا غلامٌ قاتل زيداً) يمتنع للعلة التي في الأول. 

ثالفاً: ألا يكون مجروراً حرف جر أصلي» فإن جر بحرف جر زائد جاز أن يتقدم عليه, 
وأما الصفة المشبهة فيمتنع. 

سبق ما تعْمَلُ: يعني الصفة المشبهة. 

فيه: في المعمول مجسب. سبق: مبتدأء ومجتنب: هذا خبر. 

أي: أنما تخالف اسم الفاعل في شيئين: 

الأول: أن معموها لا يتقدم عليهاء أي: بحق الشبه باسم الفاعلء يعني: المعمول الذي 
أعملت الصفة المشبهة بحق شبهها باسم الفاعل لا يتقدم عليهاء وأما من جهة كوا لما 
فيها من معنى الفعل فيتقدم عليهاء على التفصيل السابق: 


وَحَمَلُ اسْم فَاعِلٍ الْمعَدَى لا 

حينئذٍ نقول: يثبت ها ما ينبت لاسم الفاعل؛ فالذي نصبه اسم الفاعل هو الذي تنصبه 
ولا يتقدم عليهاء فإذا نصبت لا بشبهها باسم الفاعل كالحال حينئلٍ يجوز أن تتقدم 
الحال» ومنع ذلك الرضي. 

وكذلك التمييز» وكذلك إذا تعلق بجا جار ومجرور على معنى الفعل لا على كونها أشبهت 
اسم الفاعل» يجوز أن يتقدم. 


إذاً: قوله: (وَسَبْقَ مَا تَعْمَلُ فيه مُجْتَنَبْ) ليس على إطلاقهء وإنما المراد به: بحق الشبه 
باسم الفاعل وهو المنصوب على طريقة المفعول به؛ لأنه الذي تفارق فيه الصفة اسم 
الفاعل» أما المرفوع وامجرور فلا يتقدمان فيهما لا هذا السبب» وإنما لكون المرفوع 
فاعلاً في الأصل» وإذا كان كذلك امتنع أن يتقدم على عامله. 

والثاني: المجرور مضاف إليهء والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف. 

إذاً: المرفوع والجرور لا يتقدمان على الصفة المشبهة لكون المضاف إليه فاعلاً في المعنى 
والفاعل لا يتقدم هذا إذا كان مرفوعاًء وإذا كان مخفوضاً حينئذٍ نقول: هو مضاف إليه 
والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف. 

قال ابن هشام: (وَسَبْقْ مَا تَعْمَلُ فيه تُجَْنَبْ) قال: خاص با تعمل فيه للشبه باسم 
الفاعل» أما ما عملت با فيها من معنى -يعني: معنى الفعل- كالظرف والمجرور والحال 
والتمييز فلا بمتنع فيه السبق» وذلك نحو: (زيدٌ اليومَ عظيمٌ زيدٌ عظيمٌ اليوم) نقول: 
(اليو) هنا منصوب على الظرفية ليس منصوباً على التشبيه بالمفعول به. يختص عمل 
الصفة المشبهة بنصب المفعول به على التشبيه» ما عداه فلاء فإذا نصبت الظرف 
الزماني أو المكان لا نقول لكونه أشبهت اسم الفاعل وإِنما لما فيها من معنى الفعل 
فيتقدم عليها. (زيدٌ اليومَ عظيم) جائزء مع كون اليوم منصوب ب (عظيم) و (عظيم) 
ككريم وجميل وهو صفة مشبهة. كيف تقدم؟ نقول: هذا جائز. 

وَسَبْقْ ما تَعْمَلُ فيه مُجتَنَبْ: نقول: لاء عملت النصب في اليوم لا لكونها أشبهت اسم 
الفاعل وإنما لما فيها من معنى الفعل. (زيدٌ اليوم عظيم» وزيدٌ بك فرح زيدٌ فرح بك) 
بِكَ: جار ومجرور متعلق ب (فرح) وهو صفة مشبهة, تقدم أو لا؟ تقدم. جائز؟ نعم. 
وقول ابن مالك: (وَسَبْقْ مَا تَعْمَلُ فيه مجْتَئَبْ) لا يشمل هذا النوع. 

و (زيدٌ طالعاً حسنٌ وجهة. زيدٌ حسنٌ وجهة طالعاً) نقول: حالء وجاز تقدمها مع كون 
الصفة المشبهة قد عملت فيها لكونما عملت فيها لما فيها من معنى الفعل لا حملا على 


اسم الفاعل. 

و(زيدٌ وجهاً حسن)» وجهاً: هذا تمييز» وعملت في التمييز على ما فيها من معنى الفعل 
لا همل على اسم الفاعل» ومنع الرضي تقدم الحال والتمييز. 

على كل؛ الخلاف ليس في كونها أشبهت اسم الفاعل أو لاء وإنغا لمسألة أخرى. 

هذا نما تفارق فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل في كون اسم الفاعل لا يتقدم عليه معموله 
الذي نصبه. والصفة المشبهة حملت على اسم الفاعل فنصبت مفعولة به على التشبيه 
به هذا النوع لا يتقدم» وما عداه يتقدم» والسبب: أن ما عدا هذا النوع منصوب يما 
على ما فيها من معنى الفعل لا حملاً على اسم الفاعل. 

وَكَوْنْهُ ذا سَبَييّةِ وَحَبْ 

كوْنهُ: الضمير يعود على ماذا؟ وَكَوْنْهُ تعمل فيه المعمول. 

ذا سَبَبِيّةِ وَحَْ: كونه ذا سببية وجب. 

( گنه ذا سبي 

(كَوْنُ) هنا لها جهتان .. (كون) مبتدأ في نفسها وهي کان» فتطلب اسماً وخبراً» وكونه 
إذاً: ها خبران. لفظ (كون) لها خبران: خبر باعتبار كوتما مبتداً. وکل مبتدأ له خبر» 
وخبر باعتبار كوكا ناقصة. 


وكَوْنهُ: هنا أضيفت إلى الضمير والضمير فيه ..... من إضافة الكون إلى اسمه. (كون) 
هذا مصدر لكان» وكونك إياه عليك يسير. 

و (ذَا) من الأسماء الستة منصوب على أنه خبر الكون كان. 

(وَجَْ) هذا خبر المبتداً. 

وَكوْنْهُ ذا سَبَِيّةِ وَجَبْ: وهذا الشيء الثاني ذكره في هذا البيت» أي: ويجب في معموها 
أن يكون سببياً أي: متصلاً بضمير الموصوف لفظاً أو معنی» يعني : لا يكون أجنبياًء 
المعمول قد يكون سببياً وقد يكون أجنبياًء أجنبياً يعني لا صلة له بالموصوف. (زيدٌ 
ضارب عمراً) ضاربٌ أسند إلى ضمير فاعل» ما علاقة زيد بعمرو؟ بعيد عنه أجبي 
مفصول» وأما (زيدٌ ضاربٌ غلامَة) إذاً ثم ملابسة بين الموصوف والمعمول الذي هو 
غلامة» هنا يمتنع في معمول الصفة المشبهة أن يكون أجنبياً. بل لا بد أن يكون سببياً 
والسبب واحد من ثلاثة أمور: 


أن يكون متصلاً بضمير الموصوف, مثل (مررث برجل حسن وجهة) وجهه: هذا فيه 
ضمير يعود على الموصوف وهو رجل. 

ثانياً: أن يكون متصلاً با يقوم مقام ضميره, نحو: (مررت برجلٍ حسن الوجه) الحاء هذه 
أصل الكلمة: وجه. ليست ضميراً. (حسن الوجه) ف (أل) 97 قائمة مقام الضمير 
المضاف إليه -على رأي-. 

الغالث: أن يكون مقدراً معه ضمير الموصوف منوي» مثل: السمنئ منوان بدرهم» يعني: 
منوان منه مقدرء هنا قد يكون مقدراً. 

أن يكون مقدراً معه ضمير الموصوف: (مررث برجلٍ حسن وجهاً) أي: وجهاً منه. 

إذاً: على جهة الإجمال نقول: يجب في معموها أن يكون سببياً أي: متصلاً بضمير 
الموصوف لفظاً نحو: (حسنٌ وجهة)ء أو معن نحو: (الحسن الوجة) أي: منه. ولا يحب 
ذلك في معمول اسم الفاعل» بل ينصب السببي وينصب الأجنبيء المراد به: الأجنبي. 
وگه ذا سَبَرِيّة وَحبْ 

قال الشارح: لما كانت الصفة المشبهة فرعاً في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه. 
يعني: سبق أن الفرعية تضعف العامل» الأصل هو الفعل ثم حمل عليه اسم الفاعل 
فصار فرعاًء والصفة المشبهة حملت على فرع لا على أصلء الفرع ضعيف وحمل فرع 
على فرع إذاً ازداد ضعفاً. ولذلك منع أن يتقدم عليها معموها. 

وَسَبْقْ مَا تَعْمَلُ فيه: تَعْمَلُ فيه يعني الصفة المشبهة» لضعفهاء التعليل هنا: لضعفها 
لكونما فرعاً عن فرع؛ فإغا فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعلء بخلاف اسم 
الفاعل لكونه فرعاً عن أصل وهو الفعل» ولذلك كان أقوى منها. فلما كانت فرعاً 
قصرت عنه .. عن اسم الفاعل» قصرت عنه فلم يجز تقد معموها عليها كما جاز في 
اسم الفاعل» فلا تقول: (زيدٌ الوجة حسنٌ) منوع, الوجة: هذا منصوب على التشبيه 
بالمفعول به الأصل فيه: (زيدٌ حسنٌ الوجة) الوجة: منصوب على أنه مشبه بالمفعول 
به. حينئدٍ لا يتقدم عليهاء كما تقول: (زيدٌ عمراً ضاربٌ) هذا جائز ولم تعمل إلا في 
سبي نحو: (زيدٌ حسنٌّ وجهه)» ولا تعمل في أجني» فلا تقول: (زيدٌ حسن عشراً) هذا 
متنع لضعفها. 

واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو: (زيدٌ ضاربٌ غلامَةُ) فيه ضمير يعود على 
زيدء و (ضاربٌ عمراً) ليس فيه ضميرء إذاً: هو أجبي. 


ازغ يما صب وَجُرٌ مَعَ أل ... وَدُونَ أل مَصْحُوب أل وَمَا انَصَلْ 
ا مُضَافاً أو مُجَرّداً وَل ... رز ا مَْ أل هماً من أل خلا 
ومن إضافة لتاليها وَمَا ... 4 جل فهو بِالجَوَازِ وها 


فَارْفَعْ با وانصب وَجُرّ: هذه أحوال ثلاثة. كل صفة مشبهة يجوز فيها ثلاثة أحوال: 
الرفع والنصب والجرء ثلاثة أحوال. 

فَارْفْعْ با وَانْصِبْ بماء وَجرٌّ بماء يعني: بالصفة المشبهة, فهي العاملء لذلك قال: (يَا) 
يعني: بنفسهاء حملاً على اسم الفاعل في النصب فحسب. 

فَارْقَعْ با: على الفاعلية» فيكون مرفوعها فاعلاً, هذا المشهور وهو الأصح. وبه قال 
سيبويه والبصريون. وقال الفارسي: بدل بعض من كل» والفاعل ضمير مستتر, فإذا 
قيل: زيدٌ حسن وجهة بالرفع قلنا: هذا فاعل على مذهب سيبويه وأصحابه» وهو ليس 
فاعلاً على مذهب الفارسي بل هو بدل .. بعض من كل» وأين الفاعل؟ ضمير مستتر 
وعلى القول الأول .. قول سيبويه أن المرفوع فاعل حينئدٍ يتعين ألا يكون في الصفة 
ضمير مستترء لاذا؟ لأنه لو كان فيها ضمير مستتر لكان إعرابه فاعلاً. ولا يكون 
للصفة كما للفعل لا يكون له فاعلان. إذا قيل: (حسنٌ وجهة) وجهة فاعل حينم يمتنع 
أن يكون في الصفة ضمير مستتر؛ لأنه لا يستتر إلا الضمير المرفوع وهنا لا يتصور رفعه 
إلا كونه فاعلاً. فإذا جوزنا استتار الضمير في حسن مع كونه رفعت الاسم الظاهر 
حينئذٍ كان له فاعلان» وهذا ممتنع. 

إذاً: على قول سيبويه بأن المرفوع فاعل تعين ألا يكون في الصفة ضمير مستتر. تنبه. 
إذاً: (فَارْفَعْ با) يعني بالصفة المشبهة. 

والرفع على ضربينء يعني على قولين: على الفاعلية وهو الأصل فيهاء وبه قال سيبويه 
والبصريون» وحينئذٍ فالصفة خالية من الضمير؛ لأنه لا يكون للشيء فاعلان. 

والقول الثاني قول الفارسي: إنه بدل من الضمير المستتر, والفاعل هو الضمير المستترء 
والأول أولى. 

وَانْصِبْ: يما 

وَانْصِبْ: لا يخلو المعمول إذا نصبته, إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. المنصوب 
كما إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة, حينئذٍ تقول: (زيدٌ حسنٌ الوجة) هذا 
معرفة. (حسنٌ وجهاً) نكرة, لا يخلو عن حالين: إما أن يكون معرفة, وإما أن يكون 
نكرة. إذا كان نكرة جاز نصبه على وجهين: إما على أنه مشبه بالمفعول به. وإما على 
التمييزء والثاني أرجح. يعني قولان, إذا قيل: (حسنٌ وجهاً) وجهاً نقول: هذا معمول 


للصفة المشبهة وهو منصوب وهو نكرة إذاً: يجوز أن يعرب مشبهاً بالمفعول به. وإما 
أن يعرب ييا والثاني أرجح. 

وإن كان معرفة: (حسنٌ الوجة) حينئدٍ يتعين أن يكون مشبهاً بالمفعول به» ولا يصح 
إعرابه على مذهب البصريين تمييزاً؛ لأنه معرفة والتمييز لا يكون معرفة» وجوزه 
الكوفيون. 

إذاً: إذا قيل: وَانْصِبْ جا إما على كونه تمييزاً وذلك يكون في النكرة, وإما على كونه 
مشبهاً بالمفعول به وهذا يجوز في المعرفة والنكرة ولكن النكرة خلاف الأولى. 

وَجرَّ: يعني على الإضافة, جر بماء يعني: على الإضافة. 

فَارْفَعْ با وَانْصِبْ وَجُرّ: جر با يعني على الإضافة» جر ماذا؟ وارفع ماذا؟ وانصب 
ماذا؟ قال: 


مَعَ أل وَدُونَ أل مَضخوب أل 

مَصْحُوب أَلّ: هذا متنازع فيه مفعول به. ارفع مصحوب (أل)» انصب مصحوب 
(أل)» جر مصحوب (أل). إذاً: باب التنازع .. تنازعته العوامل الغلاث. 

مَعَ أل وَدُونَ أل 

مَعَ أَلّ: هذه حال من قوله: (يَا) ارْقَعْ با وَانْصِبْ با حذفه لدلالة الأول عليه» وجر 
بجا أيضاً لدلالة الأول عليه حذفه. 

مَعَ أل: (مَعَ) هذا منصوب على الظرفية حال من الضمير في (يا)؛ لأن (يَِا) المراد به 
الصفة المشبهة يعني: الصفة المشبهة لما حالان في العمل: تعمل مطلقاً مع (أل) ودون 
(أَلْ) سواء كانت محلاة ب (أل) أو بدون (أل)ء (زيدٌ الحسن الوجة) ب (أل). (زيدٌ حسنٌ 
الوجة) عملت مطلقاً ب (أل) وبدون (أل). 

مع أل: يعني اتصلت با (أل). 

وَدُونَ أل: مجردة» دون ضمنت معنى غير مجردة من (أل). ماذا ترفع وتنصب وتجر؟ 
قال: مَصْحُوب أل يعني: المعمول الذي صاحب (أل)» معمول الصفة دخلت عليه 
(أل). 

وَمَا انََصّل با مُضافاً أو ججَداً 

صل يمَا: الضمير يعود على ماذا؟ أي: وما اتصل من معمول الصفة بالصفةء وسيأني 
أنه يشترط ألا يفصل بين الصفة المشبهة ومعموهاء فإن فصل حينئذٍ لا عمل, أي: وما 
اتصل من معمول الصفة بالصفة في حال كونه مضافاً لما بعده أو مجرداً يعني من (أل) 


والإضافة. 

قوله: (مُضافاً) هذا حال من فاعل (انَصَلْ). 

وما انَصَلْ بَا: يعني بالصفة المشبهة حال كونه مضافاًء وهذا يدخل تحته أربعة أنواع: 
النوع الأول: يشمل المعمول المضاف إلى ما فيه (أل) وهذا ذكرها ابن عقيل. المعمول 
المضاف إلى ما فيه (أل) نحو: (وجةُ الأب) هنا ما اتصلت به (أل) وإنغا أضيف إلى ما 
فيه (أل)؛ هنا قلنا: فارفع بما مصحوب (أل) يعني (الوجه)ء تكون (أل) داخلة على 
المعمول نفسه. 

الثاي: لم تدخل عليه وإغما مضاف. مضاف إلى أي شيء؟ قلنا: يشمل أربعة أنواع: 
الأول: المعمول المضاف إلى ما فيه (أل) نحو: (وجةهُ الأب) وجه: هذا المعمول في 
الأصلء لم تدخل عليه (أل) ليس مصحوب (أل) وإنما دخلت (أل) على ما أضيف 
إليه. لا إشكال فيه. 

الثاني: المضاف إلى ضمير الموصوف, نحو: (وجهه) ضمير الموصوف, يعني: أضيفت إلى 
ضمير؛ لأنه لا بد أن يكون سببياً كما سبق. (زيدٌ حسنٌ وجهّة) أضيف هناء داخل في 
الإضافة. 

الثالث: المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف, نحو: (وجة غلامه) هذا مثل ما 
هناك: وَوَصْلْ أل بدا الْمُضّافٍ مُعْتَفَرْ. 

(حسنٌ وجة غلامه) وجة: هو المعمول» أضيف إلى غلام وهو ليس محلى ب (أل)ء وإغا 
غلام مضاف إلى ضمير يعود إلى الموصوف, مضاف إلى مضافء هذا الغالث. 

الرابع: المضاف إلى المجرد من (أل) دون الإضافة, (وجةُ أب). هذه أربعة أحوال. 

أو تُجْرّداً: يعني من الإضافة و (أل), هذه كم في معمول الصفة؟ 

ستة. مصحوب (أل) هذا الأول (الوجة), وما اتصل با يعني: لا ينفصل عنهاء مضافاً 
تحته أربع» هذه كم؟ خمسة. أو مجرداً؛ هذه ستة. ثم الصفة المشبهة قد تكون محلاة ب 
(أل) وقد لا تكون» ستة في اثنين؟ اثني عشر. 


وكل مثال يجوز فيه الرفع والنصب والجرء ثلاثة في ثنتي عشر بست وثلاثين مسألةء كلها 
داخلة في هذا البيت» ست وثلاثون مسألة ليست كلها على وجه الجواز» هذا المشهور 
عند النحاة: أنما في الجملة ست وثلاثون مسألة, بعضهم أوصلها إلى سبعين» بعضهم 
أوصلها إلى ستمائة» وبعضهم أوصلها إلى ألف وأربعمائة وزيادة» كل هذا من باب 
التكلف, وإلا في الجملة تكون في ست وثلاثين مسألة. 


إذاً: فَارْقَعْ ا وَانْصِبْ وَجُرّ مَصْحُوب (أل) سواء كانت محلاة ب (أل) أو لا. 
مَصْحُوب أل: يعني المعمول المصاحب ل (أل). 

وَمَا انَصَّلْ بمَا: يعني بالصفة المشبهة حال كونه مضافاًء فشمل أربعة أنواع. 

أو جردا يعني جردا من (أل) والإضافة» فهذه ست, كلها ست وثلاثون مسألة» وهي 
كالتالي -الست والثلاثون-: 

تقول: (رأيث الرجل الحسنَ وجة)» هذه محلى ب (أل) وهو مجرد؛ ورفع. 

و (الحسنَ وجة) ب (أل) والمعمول مرفوع وهو مجرد. و (الحسنَ وجهاً) نفس العامل 
محلى ب (أل) والمعمول مجرد من (أل) وهو منصوب. و (الحسن وجه) نفسه لكنه 
مخفوض . 

إذاً: الأول يحكم الثان, المثل الأول هو الذي ينطبق عليه الشرح» ثم الرفع والنصب 
والخفض, ولذلك تقول: (رأيث الرجل الحسنَ وجة) الحسن ب (أل) ووجة بالرفع مجرد 
من (أل) والإضافة. (الحسنَ وجهاًء الحسن وجه) بالإضافة. 

و (الحسن الوجة) محلىّ ب (أل), و (الحسن الوجة, والحسنَ الوجه). 

و (الحسنَ وجه الأب) مضاف إلى ما فيه (أل), و (الحسن وجة الأب) نفسه لكنه 
بالنصب» و (الحسن وجه الأب) نفسه لكنه با خفض» و (الحسنَ وجه أب) مضاف إلى 
مجرد وهو الرفع. و (الحسنَ وجة أب) بالنصب» و (الحسنَ وجه أب) بالخفض نفسه. 
و (الحسن وجهّة) ب (أل) ومضاف إلى ضمير, و (الحسنَ وجهه) نفسه لكنه بالنصب, 
و (الحسنَ وجهه) نفسه لكنه بالخفض, و (الحسنَ وجه أبيه) مضاف إلى مضاف إلى 
الضمير. و (الحسنَ وجة أبيه) نفسه بالنصب» و (الحسنَ وجه أبيه)؛ أمثلة امحلى ب (أل) 
انتهينا منها. 

بقي اجرد من (أل). 

(رأيث رجلا حسناً وجهّة) مضاف إلى ضمير. و (حسناً وجهاً) و (حسن وجه) و 
(حسناً الوجة) و (حسناً الوجة) و (حسنّ الوجه) بالإضافةء و (حسناً وجه الأب) 
مضاف إلى ما فيه (أل)» و (حسناً وجة الأب) و (حسن وجه الأب) و (حسناً وجه 
أب) و (حسناً وجة أب) بالنصب» و (حسن وجه أب) و (حسناً وجهة) و (حسناً 
وجهّهُ) و (حسن وجهه), و (حستاً وجه أبيه) و (حستاً وجة أبيه) بالنصب» و (حسن 
وجه أبيه) هذه ست وثلاثون مسألة كلها داخلة في قوله: مَصْحُوب أل وَمَا انصّلْ بجا 
مُضَافاً أو جردا مع قوله: مَعَ أل وَدُونَ أل. 

كلها جائزة؟ الجواب: لاء وإنما بمتنع منها أربعة في الإضافةء ولذلك قال: وَل رر بها 
مَعْ آل شما من آل خلا وَمِنْ إِضَافَةٍ لتاليها. 


وَل ر هذا استثناء. 
ولا رز بنا مع ألّْ: حال من هاء لمجرور» تجرر با يعني بالصفة المشبهة مع (أل)» إذاً: 
استثناء فيما إذا حليت ب (أل)ء أما إذا ل تحل فلا. 


ثماً: هذا مفعول لتجررء خلا من (أل) ومن إضَافَةٍ لتاليها. استثنى مسائل. يعني: يمتنع 
إضافة الصفة المقرونة ب (أل) إلى اجرد من (أل) ومن إضافة إلى ما فيه (أل): هذه كم؟ 
مقرونة ب (أل) إلى المجرد من (أل) ومن إضافة إلى ما فيه (أل)» حينئذٍ قال: شملت ثنتي 
عشرة مسألة, إلا صورتان؛ وهما: (الحسن الوجه) و (الحسن وجه الأب) فالممتنع 
عشرة» وما عدا ذلك فهو جائز. 

قال ابن عقيل: فتحصل حينئذٍ ست وثلاثون صورة, والممتنع منها في الجملة أربعة, 
لكن في التفصيل ثنتي عشر. وإلى هذا أشار بقوله: (فَارْقَعْ 4ا) أي: بالصفة المشبهة. 
وَانْصِب وَجُرٌّ مَعَ أل: إذا كانت الصفة ب (أل) نحو: الحسن. 

وَدُونَ ألّ: أي إذا كانت الصفة بغير (أل) نحو: حسنٌ. 

مَصْحُوب أل: أي المعمول المصاحب ل (أل) نحو: الوجة. 

وَمَا انَصَلْ با مُضافاً أو مُجَوَداً: أي والمعمول المتصل با أي بالصفة إذا كان المعمول 
مضافاً أو مجرداً من الألف واللام والإضافة, ويدخل تحته أربعة أنواع» يعني تحت قوله: 
(مُضَافاً) على التي ذكرناها السابقة. 

وأشار بقوله: (وَلاً جز با مَعْ أل) إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجوازء بل 
بمتنع منها إذا كانت الصفة ب (أل) أربع مسائلء لذلك نقول: تجب الإضافة وتمسع 
الإضافة وتقبح الإضافة, تمتنع وتقبح وتجب. متى تجب؟ نقول: تجب الإضافة إذا كانت 
مجردة من (أل) إلى ضمير متصل با في الأصلء إذا كانت مجردة من (أل) يعني: 
الصفة ... مضافة إلى ضمير متصل با في الأصح» نحو: (مررث برجلٍ حسن الوجه 
وجميله), (مررث برجل حسن الوجه) ليس المثال في (حسن الوجه) وإنما في قوله: 
(وجميله) جميل: هذا صفة مشبهة معموله ضمير متصل» سبق: 

َف اخْتِيَارٍ ل يي الْمُنْمَصِل ... إِذَا تأنّى أن يجيءَ الْمُتَصِنْ 


و (جميله) نقول: تجب الإضافة هناء لاذا؟ لأنك لو نصبته فقلت: (وجميل إياه) حينئذ 
فصلت مع إمكان الاتصال» وهذا ممسع, فتجب الإضافة في هذا على الأصح. 
نحو: (مررث برجلٍ حسن الوجه جميله)؛ ولا يجوز نصب هذا الضمير وجوزه الفراء 


فيقال: (جميل إياة), ورد بأنه لا يفصل الضمير ما قدر على اتصاله» فإن لم تباشره 
متصلة به -فصل بينه وبين الضمير أو غيره- أو قرنت ب (أل) لم تجب الإضافة» بل 
يتعين النصب باتفاق في حالة الفصلء نحو: (قريش نجباءٌ الناس وكرامُهُمُوها) هنا وجب 
الفصل. 

وعلى أحد القولين للنحاة في حالة الاقتران ب (أل) نحو: (مررث بالرجلٍ الحسنِ وجها 
الجميله). 

والقول الثاني: أن الضمير في موضع جر. 

إذاً: الأصل أنه إذا أمكن الاتصال فيما إذا كانت الصفة المشبهة مجردة عن (أل) 
والمعمول ضمير حينئنٍ وجبت الإضافةء خلافاً للفراء. 

وتمتنع في المسائل الأربع التي ذكرها ابن عقيل. يعني: يمتنع منها إذا كانت الصفة ب (أل) 
أربع مسائل؛ لما تقرر في باب الإضافة السابق هناك أنه لا يضاف إلا ما استثني. لا 
تقرر في باب الإضافة من أنه لا تجوز إضافة الصفة المقترنة ب (أل) إلى الخالي من (أل) 
ومن إضافة لما فيه (أل). 

وَوَضْلْ آل بدا الْمُضَافٍ مُغْتَفَرْ ... إن وُصِلَتْ بِالئَانِ ا 


الأصل هناك لا يضاف إلا بشروط, إن وجدت الشروط هنا جازت الإضافة, وإن 
امتنعت امتنعت الإضافة» وحينئل يكون الحسن محمولة على: 
وَإِنْ يُشَابه المُضّاف يَفْعَا 6 وَصْفاً فَعَنْ تدكيره لاَبُعَرّل 


فإذا كانت الصفة المضافة صفة مشبهة فالأحكام السابقة لاحقة هناء وما انتفى هناك 
انتفى هنا. 

المسألة الأولى: جر المعمول المضاف إلى ضميره الموصوف, نحو: (الحسنٌ وجهه) هذا 
والصورة الثانية: جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف, نحو: (الحسن 
وجه غلامه). 

الثالثة: جر المعمول المضاف إلى المجرد من (أل) دون الإضافةء نحو: (الحسنُ وجه أب) 
لعدم الرابط. 

الرابعة: جر المعمول امجرد من (أل) والإضافة, نحو: (الحسن وجه). فمعنى كلامه: ولا 
تجرر بها أي: بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع (أل) اسماً خلا من (أل)» لا تجرر بما 


إذا كانت الصفة دون (أل) اسماً خلا من (أل) أو خلا من الإضافة لا فيه (أل) وذلك 
المسائل الأربعة. 

وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه» ك (الحسن الوجه, والحسنٍ وجه 
الأب) وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير (أل) على كل حال. 
إذاً قوله: فَارْقَعْ ا وَانْصِبْ وَجْرَّ مَصْحُوب (أل) وما انَصَلْ با مُضَافاً أو جردا هذا 
يستثنى منه المسائل الأربع في الجملة, وعند التفصيل تكون ثنتي عشرة مسألة. 

وَل رز با مَعْ أل: إذا كانت محلاة ب (أل). 

ا من أل خَادَ: شماً: هذا مفعول لتجرر. خَلاً: هذه صفة من (أل)., إذا اتصلت به 
(أل) جازت الإضافة. 

ومن إِضَافَةٍ لتَالِيهَا: أي تالي (أل) ولو بواسطة الإضافة لضميره» فيشمل الإضافة 
لضمير تاليهاء أي: خلا من إضافة ل فيه (أل). 

وما ت ل فهو اواز وبجها 

وَمَا: هذه شرطية مبتدا. 

أ ّل فَهْوَ: الضمير يعود على ماذا؟ فَهْوً: الفاء واقعة في جواب الشرط و (ِهْوَ) 
المعمول. 

فَهْوَ بِالجُوَازِ: يعني جواز الإضافة. 

جًا: أي علما. 

وما لم يخل من (أل) والإضافة لتاليها فهو بالجواز أي: جواز الجر, لأن الكلام في الجر. 
وتقبح الإضافة إذا كانت الصفة دون (أل) مضافة إلى مضاف لضمير وهو مثال: 
(حسن وجهه) حسنُ وجهه قالوا: إضافته قبيحة, ومنعها سيبويه: (حسن وجهه) 
إضافته قبيحة. ومنعها سيبويه اختياراً» وخص جوازها بالشعر, ومنعها المبرد مطلقاً في 
الشعر وغيره. 

وقال ابن مالك في شرح الكافية: وهو عند الكوفيين جائز في الكلام كله وهو 
الصحيح. (حسنُ وجهه) جائز أو لا؟ فيه خلاف. قال ابن مالك: الصحيح جوازه 
مطلقاً. يعني في الشعر والنثر. 

وهو الصحيح؛ لأن مثله قد ورد في حديث أم زرع: (صفرٌ وشاجها) صفرٌ: هذا صفة 
مشبهة. وشاجها: مغل (حسن وجهه) مضاف ومضاف إليه. فإذا جاء كذلك .. لكن 
النحاة ما يعبرون هذا الكلام. 

وني حديث الدجال: [أَعْوَرُ عَيْنهِ اليْمْىَ) أعور عينه مثل: (حسن وجهه) إذاً: لا يمنع, 


ومع هذا ففي جوازه ضعفء. ووافقه أبو حياك. 
إذاً: الإضافة تمتنع في الأربع المسائل, وتجب في المسألتين المذكورين» وتقبح مع الجواز. 


ويقبح رفعها مطلقاً مع (أل) ومجردة العاري من الضمير و (أل) والإضافة إلى أحدهماء 
وذلك مثال: (الحسنْ وجة) الحسنْ وجه هذا قبيح .. رفعه قبيح. 

و (حسنٌ وجة) هذا قبيح؛ لأنه مجرد عن (أل) والإضافة, وإنما يستحسن النصب على 
التمييز. و (الحسنُ وجه أب» وحسن وجه أب) هذه كم مسألة؟ الحسن وجه وحسنٌ 
وجة دون (أل) وب (أل). و (الحسن وجه أب وحسنْ وجه أب) كلاهما فيما حلي ب 
(أل) مثالانء لكن مع (أل) ودون (أل)ء هذا قبيح, الرفع فيه قبيح. الأول: (الحسن 
وجة) ب (أل)؛ (حسنٌ وجة) بدون (أل) هذا قبيح. كذلك: (الحسن وجه أب» وحسن 
وجه أب) هذا قبيح. 

ومنع أكثر البصريين: (حسنٌ وجة) لخلو الصفة من ضمير مذكور يعود على الموصوف, 
واختاره ابن خروف, ومذهب الكوفيين جوازه بقبح» وإليه ذهب ابن مالك رحمه الله 
تعالى. 

إذاً: هذه الأبيات الثلاثة ملت ستاً وثلاثين مسألة على الوجه الذي ذكرناه. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة. التعجب. وحده 

* صيغتا التعجب 

* حذف المتعجب منه 

* هل يتصرف فعلا التعجب 

* شروط ما يصاغ منه فعلا التعجب. وحكم الغاقد لشرط منها. 

* حكم فعل التعجب مع معموله من حيث التأخير والتقديم والتأخير. 


بشم الله الرَحمَنِ الرَحِيم 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, 


أما بعد: 


قال الناظم رحمه الله تعالى: التَعَجُْبُ. أي: هذا باب بيان ما يتعلق بالتعجب في 
اصطلاح النحاة» وليس مطلق التعجب. 

التَعَجْبُ تفعّل من العجب, واخثلف في حدّه, وارتضى جمهرة من الشراح والنحاة ما 
عرفه به ابن عصفور» قيل أحسن ما قيل في حد التعجب قول ابن عصفور, وهو قوله: 
هو استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج با المتعجب منه عن أمثاله أو 
قل نظيره فيها. هذا حد لابن عصفور في بيان حقيقة التعجب» وهو ما أشبه ما يكون 
بالمعنى اللغوي؛ لأن التعجب في اصطلاح النحاة خاص بصيغتين اثنتين لا ثالث هما: ما 
أفعل وأفعل به. وأما التعجب في لسان العرب فهو أعم, فيأتي بالاستفهام ويأتي بغيره. 
(هو استعظام زيادة) استعظام استفعال من العظمة. 

استعظام زيادة في وصف الفاعل» خفي سببها وخرج بما المتعجب منه عن أمثاله أو قل 
نظيره فيهاء حينئنٍ شمل نوعي التعجب؛ لأن بعض النحاة وبعض أهل اللغة بحصر 
التعجب في ما خفي سببه» وليس الأمر كذلك» ولذلك إذا ؤصف الرب جل وعلا 
بصفة التعجب: (عجب ربنا)» ((بَلْ عَحْتَ وَيَسْخَرُونَ)) [الصافات:12] نقول: هذه 
لا بد من تأويلها؛ لأن التعجب لا يكون إلا عما خفي سببه» والله تعالى لا تخفى عليه 
خافيةء إذن: لا بد من التأويل. نقول: لاء ليس الأمر كذلك» حصر التعجب في ما 
خفي سببه فحسب نقول: هذا ليس بصحيح بل هو أعم من ذلك» فيطلق على خروج 
الشيء عن نظيره» بمعنى: أنه قليل في الناس مثلاً من اتصف بصفة العلم فنقول: ما 
أعلم زيداً لا لكونه خفي سببه وإنما لكونه قد وجد فيه صفة ليست موجودة في غيره. 
إذن: استعظام زيادة نقول: هذا كالجدس في الحد, قوله: (استعظام زيادة) كالجدس في 
الحد. 

وذلك كاستعظام زيادة الحسن في زيد (ما أحسن زيداً) استعظمت العلم أو الحسن» (ما 
أعلمَ زيداً ما أتقاه) ونحو ذلك إذا صح مجيئه. 

قوله: (في وصف الفاعل) يعني: المراد به من قام به الوصف, استعظام زيادة في وصف 
الفاعل, يعني: المراد ما قام به الوصف» وهذا فصل يخرج به الزيادة في وصف المفعول, 
فلا يقال: (ما أضرب زيداً) بنصب زيد على أنه استعظام لوقوع الضرب عليهء لا 
يستعظم إلا ما اتصف به الفاعل» وأما ما وقع على المفعول فلاء ولذلك منع النحاة أن 
يشتق فعل التعجب من المبني للمجهول» لأن الوصف الذي يتعجب منه ويستعظم هو 
ما اتصف به الفاعل» وأما ما وقع على المفعول لا. 

إذن: قوله: (في وصف الفاعل) احترز به عن وصف المفعول, قد تكون تم زيادة في 
وصف المفعول لكن لا يتعجب منهاء فلا يقال: (ما أضرب زيداً) بنصب زيد استعظاماً 


لضرب وقع على زيد, ولذا من شروطه كما سيأق: أن يكون الفعل مبنياً للمعلوم, لأن 
المبني للمعلوم هو الذي جيء به لوصف الفاعل. 

وقوله: (خفي سببها) فصل ثانٍ يعخرج به ما ظهر سببه» ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل 
العجب. 


وقوله: (وخرج با المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها) هذا فصل ثالث يخرج به 
ما يكثر وجود أمثاله؛ فإنه لا يتعجب منه» و (أو) حينئلٍ في التعريف للتقسيم, يعني: أن 
المتعجب منه إما أن يخرج عن نظائره بتلك الزيادة أو يقل نظيره. إما أنه خرج عن 
نظائره بتلك الزيادة وحينئذٍ لا يلزم أن يكون خفي سببه. هذا أمره واضح» وهذا 
الوصف يوصف به الرب جل وعلا. 

إذن نقول: سبب التعجب قد يكون لخروج المتعجب منه عن نظائره ويعلم سببه» حينئذٍ 
نقول: هو تعجب, وهذا الذي يوصف به الرب جل وعلا: ((بَلْ عَجِبْتْ وَيَسْخَرُونَ)) 
[الصافات:12]» إعجب ربنا لرجل .. ! إلى آخره. نقول: هذا قل وخرج عن نظائره» 
لا لكونه خفي سببه والله تعالی لا تخفى عليه خافية. 

إذن: التعجب قد يكون من هذاء وقصره على عما خفي سببه هذا فيه قصور, وليس 
بصواب. 

إذن: (وخرج بما المتعجب منه عن أمثاله أو قل نظيره فيها), نقول: (أو) هنا للتقسيم» 
يعني: أن المتعجب منه إما أن يخرج عن نظائره بتلك الزيادة أو يقل نظيره» فالحامل على 
التعجب أحد أمرين: 

الأول: انفراد المتعجب منه بالوصف . 

الثاي: أن يكون له أمثال قلائل لا يكادون يعرفون. 

والتعجب نوعان: حقيقي وادعائي. 

فالأول -وهو الحقيقي-: بأن يكون المتعجّب في حقيقة الأمر عالماً بأن المتعجّب منه 
منفرد بالوصف. أن يكون المتعجب الذي يتعجب يكون في نفس الأمر عاماً بكون 
المتعجّب منه خارجاً عن نظائره في الوصف» وقد لا يكون كذلك, وإغا نزّله مُنزّلة 
الخارج عن نظائره» فحينئلٍ الأول يكون حقيقي والثاني يكون ادعائي. 

فالأول بأن يكون المتعجب في حقيقة الأمر عالماً بأن المتعجّب منه منفرد بالوصف أو 
ظلبل النطائر» ی 

والثاي: بأن يكون قد نرّل المتعجّب منه هذه المنزلة. هو يعلم أنه ليس الأمر كذلك» 


ولكنه نزله منزلة ما انفرد عن نظائره فتعجب منه. الثان نقول له: ادعائی. لأن ما ثبت 
له من الوصف بالغ النهاية بحيث لا يدركه أحد في اعتقاده. هذا حقيقة التعجب. 
قال الناظم هنا: 


الىد 2 


خص التعجب هنا ببعض أفراده» وإلا صيغ التعجب كثيرة كما قال النحاة وغيرهم» وله 
عبارات كثيرة» ومن صيغ التعجب: كيف» ومت» ومَن» وماء وأي في الاستفهام, هذه 
قد يتعجب بحا. ((عَمَ يَكَسَاءَلُونَ)) [النبأ:1], إالحفَةُ (1) ما الْحَاقَةُ (2)) [الحاقة: 
1 حمل على التعجب عند بعضهم. ((لأَيِ يوم أَجَلَتْ)) [المرسلات:12]: (لله 
دره) هذا تعجب. (حسبك بزيدٍ رجلاً). ((كَيْفَ تَكُفْرُونَ باللَّهِ وَكُسُمْ اموا فأَحْيَاكُم)) 
[البقرة:28] هذه صيغة تعجب. إسبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجس) هذه صيغة 
تعجب. (لله دره فارساً) لكن هل هذا الذي بوب له النحاة؟ لاء نقول: هذا ليس الذي 
عناه النحاة بهذا الباب» وإنما عنوا صيغتين اثنتين هما القياس» وما عداهما على قسمين: 
منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي. وسيأقٍ في باب نِعْمَ وبئس أنه قد يحوّل إلى باب 
فغل» هذا يكون قياسياً. وما عداه مثل استعمال الاستفهام في غير الاستفهام» أو 
استعمال لفظ (سُبْحَائََ) للتنزيه في غير معناه نقول: هذا يستعمل في التعجب لكن 
بقرينة. 

إذن: (ما أفعله وأفعل به) نقول: هذه صيغة بوب هما النحاة هذا الباب» وما عداهما 
حينئذٍ يتعجب به إما ماعياً وإما قياسياً لكن لا يكون كذلك إلا بقرينة: ولا يحمل على 
التعجب إلا هاتين الصيغتين. 

بأَفْعَلَ انْطق بَعْدَ مَا تَعَجُبَا: انطق بأفعل. إذن: (بِأَفْعَلَ) المراد به هذا الوزن .. متعلق 
بقوله: (الْطِقْ), حال كونه بَعْدَ أو بَعْدَ متعلق بقوله: (اْطق). 

مَا: وسيأقٍ معناهاء وهي اسمية بالإجماع. 

تَعَجُبَاً: أي في حال كونك متعجباًء فأطلق المصدر وأراد به المشتق. 

بأَفْعَلَ انْطِق: أي انطق بأفعل. 

بَعْدَ مَا تَعَجُْبًا: يعني حال كونك متعجباًء أي: انطق بوزن أفعَل بَعْدَ مَاء فتقول: ما 
أفعل» انطق بأفعل بعد ماء يعني: ائت ب (ما) أولةً» ثم تتلوها بأفعل» فتنطق با تالية, 
فتقول: ما أفعل. 


تَعَجُبَاً: ونصب تعجباً على أنه مصدر في موضع الحال» أي: متعجباًء أو مفعول له. أي: 
لأجل إنشاء فعل التعجب فهو على حذف مضافء لأجل إنشاء فعل التعجب حينئٍ 
يكون على حذف مضاف. 

أَؤْ: للتنويع والتقسيم, الصفة الثانية أو الصيغة الثانية. 

أو جيء: هذا أمر مثل انطق» إنما غاير بينهما من أجل التنويع فقط .. تفنن. 

َو جية بأفعل قَبْلَ: هناك قال: بعد. وهنا قال: قبل. 

َبْلَ تَجَرُورٍ ببًا: بباءء قصره للضرورة. 

تجرُور: يعني قبل اسم مجرور. أي: أو جئ بوزن أفعن بإسكان آخره وكسر ما قبل آخره: 
أفعل. قبل اسم مجرور بباء الجرء فتقول: أفعل به. أحسن بزيد مثلاً, أعلم بزيد» أكرم 
بعمرو» فأتى بأفعل مكملاً بمعموله وهو المتعجب منه الجرور بالباء. في الأول قال: 
(بأفْعَل اطق بَعْدَ مَا تَعَجْبَا) جاء ب (ما) وأفعل ولم يتذكر المتعجب منه وهو المنصوب 
بعده» لم يكمله. أنقصه. ثم قال: (أَؤْ جيءَ بأفعل قَبْلَ تجرُورٍ ببَا) امجرور بالباء هو 
الفاعل وهو المتعجب منه. 

إذن: كمّل أفعل وأتى بمجروره الذي هو الفاعل في الحقيقة. 

ثم قال: 

وتِلْوَ أَفْعَلَ انْصِبَئَهُ: رجع للأول ليبين المتعبكّب منه. 


وتِلُوَ: أي انصب تلو. 

أَفْعَلَ: السابق الذي قال فيه: (بِأَفْعَلَ انطق بَعْدَ مَاتَعَجْبَاً). 

تلو أَفْعَلَ: إذا قلت: ما أفعل الذي يتلوه وهو متعجّب منه انْصِبَنّهُ حتماً مفعولاً به 
على مذهب البصريين ومشبهاً بالمفعول به على مذهب الكوفيين. 

وَتلْوّ: يعني تابع» وهذا منصوب على الاشتغال. 

تلو أَفْعَلَ: الذي بعده. 

انْصِبَئَهُ: اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم لو أسقطناه لعمل فيه النصب. 
إذن: (وَتِلوَ) نقول: منصوب على الاشتغال» فالعامل فيه فعل مضمر وجوباً يفسره 
المذكور. 

ولو أفْعَلَ: أي تأتي بعد ما أفعّل باسم منصوب فتقول: (ما أحسن زيداً) وبذلك كمُل 
الكلام المستفاد منه إنشاء التعجب» لأنه لا يكمل إلا بذكر المنصوب. 

ثم مثل بمثالين للصيغتين فقال -كقولك-: مَا أَؤْقَ خَلِيلَيَْا). 


ما أَؤْقَ: (ما) هذه تعجب» وهي مبتدأء وسيأقٍ معناها. 

و (أَؤْفَ) الهمز هذه للنقل. و (أَوْفَ): فعل ماضي, وفاعله ضمير مستتر يعود على (مَا) 
وهو دليل الاسمية. 

خَِيلَََا: هذا مفعول به على مذهب البصريينء وإذا أعربنا (أَؤْقَ) أنه فعل ماضي تعين 
أن يكون (حَلِيَينَا) مفعولاً به وسيأت مزيد بحث. 

خَلِلََْا: نقول: هذا منصوب على المفعولية. و (أَؤْقَ) فيه ضمير مستتر وجوباً يعود 
على (ا). 

وَأَصْدِقَ بممًا: (أصدق) هذا لفظه أمر ومعناه الخبر» والهمزة هذه للصيرورة. 

وَأَصدِق يممَا: الباء هذا حرف جر زائد واجب الزيادةء والماء: ضمير مجرور بالباءء لكنه 
مجرور لفظاً؛ لأن حرف الجر الزائد لا يغير الحقائق, فإذا دخل على المفعول فقبل دخوله 
وبعده هو مفعول» وإذا دخل على الفاعل فقبل دخوله وبعد دخوله هو فاعل .. وهلم 
جرا. 

إذن: الحقيقة هي الحقيقة, وإنها الإعراب تغير باعتبار دخوله؛ لأنه أنّر مع وهذا المعنى 
المراد به التأكيد» وهنا المراد به إصلاح اللفظ فحسب» ليس الراد به التأكيد, وإنما 
المراد به: تحسين اللفظ. 

إذن: (وَأَصْدِق) نقول: هذا على زنة أَفْعِلْ مثال للصيغة الثانية. أَصْدِق: لفظه أمر 
ومعناه الخبر. 

يمًا: الباء زائدة في الفاعل» واهاء نقول: هذا فاعل في محل جر. و (مَا) هذه للتثنية. 
إذن: ذكر في هذين البيتين الصيغتين المشهورتين اللتين اصطلح عليهما النحاة في هذا 
الباب» وهو ما أفعل زيداً» ما أحسّن زيداً وأحسن بزيد. إذا أردت التعجب فإما أن 
تأت به على الصيغة الأولى فتقول: (ما أحسن زيداً؛ ما أعلمَ عمراً ما أكرمَ خالداً) 
وتقول: (أكرم بخالد, وأعلم محمد وأحسن بزيد) إذن: هما صيغتان» ولذلك قال 
الشارح: للتعجب صيغتان؛ إحداهما: ما أفعلهء والثانية: أفعل به وإليهما أشار المصنف 
بالبيت الأول» أي: انطق بأفعل بعد (ما) للتعجب, نحو: (ما أحسنَ زيداً وما أوفى 
خليلينا). 


أؤ جئ بأفعل قَبْلَ تَجَرُورٍ بِبَا: نحو: (أحسن بالزيدين وأصدق بمما) ليعود الضمير على 
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مث 


إذن: (بِأَفْعَلَ اطق بَعْدَ مَا تَعَجُبَا) الصيغة الأولى: ما أفعله. والصيغة الثانية: أفعل به. 
ننظر في مفردات (ما أفعله) نقول: (ما) هذه تعجبية» وهي اسم بالإجماع؛ لا خلاف بين 
النحاة أا اسم. (ما أحسن زيداً)؛ (ما) اسم بالإجماع. 

والدليل على ذلك: أن في (أحسّن) وهو فعل ماض ضمير يعود على (ما) التعجبية, 
ومعلوم أن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. فدل على اسميتها. إذن: (ما) اسم بإجماع؛ 
لأن في أفعل ضميراً يعود عليهاء والضمير لا يعود إلا على الأسماء, هذا إجماع أول أا 
اسم. 

ثم إجماع ثانٍ: وهو أا مبتدأء يعني: إعرابما مبتدأ لا تخرج عن الابتداء. 

وأجمعوا على أا مبتدأ؛ لأنما مجردة بالإسناد إليهاء وهو واجب التقديم, إذا كان مبتداً 
المبتدأ قد يجوز تقدمه وتأخره» (ما) التعجبية إذا أعربناها مبتدأ -وهو كذلك-؛ حينئذٍ 
لا جوز تأخيرهاء لا يقال: (أحسن زيداً ما) من باب تقديم الخبر على المبتدأ, لاء لا 
يجوزء وهو واجب التقدي؛ لأنما في كلام جرى مجرى المثل فلزم طريقة واحدة. 

إذن: هذان إجماعان. الإجماع الأول: أنما اسم والدليل؟ عود الضمير من أحسنَ وهو 
الفاعل عليها. 

الإجماع الثاي: أنما مبتدأ فلا تخرج عنه. 

والإجماع هنا قيل: فيه نظر, لاذا؟ لأن الكسائي خالف, قال: لا محل ها من الإعراب. 
قالوا: قول الكسائي شاذ» يعني لا يلتفت إليه. بمعنى: أنه لا يعد ناقضاً للإجماع فهي 
مبتدأء فقوله: (لا موضع ها من الإعراب) نقول: هذا قول شاذ. 

إذن: اتفقوا على اسعيتها وعلى أنها مبتداً. 

ثم اختلفوا في المعنى» إذن: من حيث الإعراب ومن حيث الاسمية مجمع عليهماء وأما من 
حيث المعنى نقول: اختلفواء وقع نزاع. فقال سيبويه: هي نكرة تامة» بمعنى شيء» نكرة 
تامة, اذا نكرة تامة؟ لأن النكرة نوعان: نكرة تامة ونكرة ناقصة. متى نقول: هذه تامة 
ومى نقول: هذه ناقصة؟ إذا افتقرت إلى ما بعدها في تتميم معناها فهي ناقصة, وإذا لم 
يكن ما بعدها -الجملة التي تليها أو المفرد- .. إذا لم يكن متمماً لها فحينئذٍ نقول: 
هذه تامة» فهي مستغنية بنفسهاء ولذلك أعربناها مبتدأء وإذا كان كذلك فالخبر بعدها 
الجملة: أحسن زيداًء (ما أحسن زيداً) فلو كانت ناقصة للزم منه أن تكون جملة 
(أحسن زيداً) صفة ل (ما), أين الخبر؟ محذوف. ما دليله؟ لا دليل عليه. إذن: أحوجنا 
إلى حذف الخبر حيث لا دليل على حذفه وهذا لا يجوز. 

وَحَڏف ما يُعْلَمُ جائڙ 

إذن: إذا كان الخبر لا يعلم بعد حذفه نقول: لا يجوز حذفه, ولذلك قال سيبويه: أنها 


نكرة تامة. اذا لم يقل معرفة؟ عرفنا اذا تامة» اذا لم يقل معرفة؟ قالوا: لأن التعجب 
إغا يكون في ما خفي سببه فيناسبه التنكيرء هذا الغالب في حق البشر لا نعمم؛ نقول: 
في حق البشر الغالب أن التعجب يكون في ما خفي سببه» وهذا يناسبه التدكير؛ لأنك 
أنت تجهل, وحينئنٍ إذا جهلت فالأصل أن تعبر عنه بشيء نكرة لا بشيء معرفة. 
إذن: فقال سيبويه: هي نكرة تامة بمعنى شيء» أي: غير موصوفة بالجملة» هذا المراد 
بالتمام. 


غير موصوفة بالجملة بعدها» طيب. كيف ابتدئ با وهي نكرة تامة؟ لتضمنها معنى 
التعجب» وهذا عده ابن عقيل في المسوغات إذا كان فيها معنى التعجب وذكر (ما) 
التعجبية. لما فيها من معنى التعجب ابتدئ يماء وإلا الأصل لا. 

وابتدئ با لتضمنها معنى التعجب المناسب له قصد الإبجام» والمراد إذا قبل: بأن فيها 
معنى التعجب هل التعجب حاصل بلفظ (ما) أو بالتركيب كله؟ بالتركيب كله فكيف 
نقول: فيها معنى التعجب ونحن نقول: التعجب حاصل بصيغة: (ما أفعل زيداً) نقول: 
ها مدخلية, ها دخل في إفادة التعجب؛ لأن التعجب جزء ومركب» ف (ما) التعجبية 
فيها معنى التعجب» أفادت مع التركيب وبعد التركيب التعجب» حينئدٍ لا ينافي .. لا 
تعارض بين أن نقول: صيغة التعجب: (ما أحسن زيداً) كلهاء التركيب كله من المبتدا 
والخبر أفاد التعجب إنشاء التعجب» كيف نقول: (ما) لوحدها فيها معنى التعجب 
والتعجب إنما يكون ثمرة للزكيب؟ نقول: ها مدخلية, يعني: ها شأن في إفادة التعجب»› 
حينئذٍ لا تعارض» نجمع بين هذا وذاك. 

والمراد: أن لما دخلاً في إفادته, فلا ينافي أن الموضوع للتعجب الجملة بتمامهاء فهي 
مبتدأ وما بعدها خبر فموضعه رفع. 

إذن: على مذهب سيبويه (ما) نقول: تعجبية» هي اسم مبتدأ معناها: نكرة تامة شيءع, 
وما بعدها الجملة: (أحسن زيداً) تعربه على جهة التفصيل فتقول: في محل رفع خبر 
المبتداً . 

إذن: ليس عندنا تقدير» ليس عندنا محذوف. هذا قول وهو الصحيح» مذهب سيبويه 
في (ما) التعجبية هو الأصح» والمذهب الثاني مذهب الأخفش: أنما معرفة ناقصة, اذا 
ناقصة؟ قال: لاحتياجها في إفهام المراد إلى الصلة؛ لأنما بمعنى (الذي) ومعلوم أن اسم 
الموصول مفتقر إلى ما بعده في إتمام معناه» فهي معرفة ناقصة بمعنى الذي» وما بعدها 
صلة فلا موضع ها. 


إذن: إذا اتفقنا على أا مبتدأ (ما أحسن زيداً) .. الذي أحسن زيداًء إذن: (أحسنَ 
زيداً) لا موضع ها من إعراب صلة الموصول. أين الخبر؟ محذوف. ما الذي دل عليه؟ لا 
دليل؛ ليس فيه دليل» وهذا الذي يرد على قول الأخفش وغيره. 

كل من أوجب حذف الخبر نقول: حذفه بلا دليل فلا يجوزء فالقول ضعيف. يعني: يرد 
على تضعيف هذا القول بكون الخبر محذوفاًء وأين الدليل؟ أين القرينة؟ لا قرينة ولا 
دليل» حينئذٍ نقول: لا يجوز حذف الخبر, وأنتم جوزتم حذف الخبر. فتقديره عليه: أي 
الذي حسّن زيداً شيء عظيم» ولا حاجة لقوهم (شيء) لكن من باب الإتمام. 

(فالذي) هذا مبتدأ. (حسّن زيداً أو أحسن زيداً) نقول: الجملة لا محل ها من الإعراب 
صلة الموصول» وأين الخبر؟ محذوف. تقديره: شيء عظيم. هذا على مذهب الأخفش: 
أا موصولة والجملة التي بعدها صلتهاء والخبر محذوف وجوباًء وفيه: أنه حذفٌ دون 
دليل؛ والتقدير: (الذي أحسن زيداً شيء عظيم) ليس ذكر (شيء) ضرورياً. 


المذهب الثاني وهو مذهب الفراء وابن درستويه: أن (ما) تعجبية استفهامية في الأصل, 
هي استفهامية مبتدأء وهي مشوبة بتعجب» يعني: اختلط معناها أو حلط معناها بمعنى 
التعجب. مغل ما قاله سيبويه. سيبويه قال: نكرة تامة فيها معنى التعجب, مذهب 
الفراء أنما استفهامية في الأصل ولكنها مشوبة بمعنى التعجب. وقيل: استفهامية في 
الأصل ثم نقلت إلى إنشاء التعجب. وهذا القول نسبه في التسهيل إلى الكوفيين قال 
في التصريح: هو مناسب لقوهم باسمية أفعل بفتح العين كما سيأقٍ» يعني: الذي يناسب 
الكوفيين أفعل عندهم أحسن اسم كما سيأني» حينئذٍ الذي يناسبه .. يناسب هذا 
القول هو قول الفراء بأتما استفهامية. 

هو مناسب لقوهم باسمية أفعل بفتح العين؛ فإن الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه إلا 
الأسماء, نحو: (مَا أُصْحَابُْ الْيّمِينِ) هذا القول الثالث. 

والجملة بعدها خبر عنهاء والتقدير: (أي شيء أحسنَ زيداً؟) على قول الفراء أن (ما) 
استفهامية مشوبة بالتعجب صارت مبتدأء قلنا: متفق على أنها مبتدأء أين الخبر؟ الجملة 
بعدهاء وهذا القول أقرب من مذهب الأخفش؛ لأن الخبر يكون موجوداً في الكلام. 
(ما أحسن زيداًء أي شيء أحسن زيداً؟) أين التعجب هنا؟ هذا صار استفهاماً. (أيْ 
شيء أحسن زيداً) هذا فيه ضعف. 

المذهب الرابع: أنما نكرة موصوفة. هذا مقابل لمذهب سيبويه» سيبويه أا نكرة تامة 
يعني: لا تفتقر إلى الجملة بعدهاء فهي مبتدأ والجملة بعدها خبر. هنا نكرة ناقصة, وإذا 


كانت ناقصة حينئنٍ ما بعدها الجملة تكون صفة هاء وهي مبتدأء أين الخبر؟ محذوف, 
وإذا قيل: (الخبر محذوف هنا) اعلم أن القول ضعيف؛ لأنه ليس له دليل يدل عليه. 
إذن: المذهب الرابع أنما نكرة موصوفةء والجملة التي بعدها صفة هاء والخبر محذدوف 
وجوباًء والتقدير: (شيء أحسنَ زيداً عظيم)؛ والصواب هو مذهب سيبويه أن (ما) 
نكرة تامة والجملة التي بعدها خبر عنهاء والتقدير: (شيء أحسن زيداً) أي: جعله 
إذن: (مَا) فيها أربعة مذاهب: أتما نكرة تامة, أنما معرفة ناقصة بمعنى (الذي)., أتما 
استفهامية مشوبة بالتعجب, أا نكرة موصوفة» والصحيح هو الأول. 

وأما الفعل .. أفعل الذي بعدها (بِأْفْعَلَ انطق) هذا فيه مذهبان» قيل: فعلء وقيل: 
اسم. 

واختلفوا في (أفْعَلَ)؛ فقال البصريون والكسائي: فعل» إذا قيل: فعل؛ لا بد من دليل» 
ما الدليل؟ قالوا: وجوب اتصال نون الوقاية به عند اتصال ياء المتكلم به فتقول: (ما 
أفقرن إلى عفو الله), مر معنا عند قوله: وَقَبْل يا النَفْسِ مَعَ الفغل العرمُ. 

قال ابن عقيل هناك: واسثدِل بجا على فعلية (ما أفعل)؛ لأن نون الوقاية لا تتصل إلا 
بالفعل» هذا أصالة, حينئذٍ إذا اتصلت بالكلمة دل على أنما فعل» والمراد بالاتصال 
اللزوم الذي لا ينفك عنه بحال من الأحوال» فلا يصح أن يقال: (ما أفقري) وإنها 
يقال: (ما أفقرن إلى عفو الله), وحينئذٍ نقول: دل اتصال نون الوقاية بأفعل على أنه 
فعل؛ لأن الفعل إذا دخل عليه أو نصب ياء المتكلم حينئلٍ نقول: ياء المتكلم لا يكون 
ما قبلها إلا مكسوراًء فلا يناسبه أن يكسر الفعل لأجلها فجيء بمذه النون لتقي الفعل 
عن الكسر. 


وکوا لازماًء يعني: لا تنفك عنه بحال من الأحوال دل على أنه فعل. 

للزومه نون الوقاية مع ياء المتكلم, وحينئلٍ فتحته فتحة بناء كما في (ضرب)» (ما 
أحسن) أحسنَ على وزن أفعّل مثل أكرم, أكرم الفتحة هذه فتحة بناء وليست علامة 
نصب» وكذلك (ضرّب) الفتحة هذه فتحة بناء. 

وقال: وإذا كان كذلك حينئذٍ صار ما بعده مفعولاً به على مذهب البصريين أن 
(أحسنَ) فعل» المنصوب بعده يكون مفعولاً به وفيه ضمير مستتر كما سيأتي. 

وقال بقية الكوفيين: اسم» يعني: (أحسن) اسم ما الدليل؟ قالوا: مع تصغيره؛ فيقال: 
(ما أحَيسنه) ومع قول القائل: 


يا ما ميلح غزلاناً شَدَنَّ نا 

يا ما أمَيْلح» أُمَيْلِحَ» أْلحَ هذا ضُغْر وقيل: أُمَيْلِحَ» وحينئذٍ نقول: تصغيره دل على 
اسميته. لماذا؟ لأن التصغير من خصائص الأسماء, إذن: هو اسم. ففتحته حينئلٍ فتحة 
إعراب كالفتحة في: (زيدٌ عندّك) عند الفتحة هذه فتحة إعراب. إذن: هو منصوب 
ولیس عرفوع مع كونه خبراً فكيف تُصب؟ 

قال: وعامل النصب هنا عامل معنوي» ما هو العامل المعنوي؟ قالوا: المخالفة. وهنا 
أتوا بالعجائب الكوفيون. العامل هو المخالفة, ما هي المخالفة؟ قالوا: الأصل في الخبر 
أن يكون موصوفه المبتدأء هذا الأصل. (اللَهُ رَبّنَا) عين المبتدأء (محمد نبينا) -صلى الله 
عليه وسلم- عين المبتدأء (زيد قائم) وصف للمبتدأء (زيد قام أبوه) صار الوصف لما 
بعده. اتفق النحاة على أن الخبر إذا جرى على المبتدأ بأن كان عينه أو وصفاً له أنه 
مرفوع باتفاق» وأما إذا جرى الخبر على غير ما هو له لم يكن وصفاً للمبتدأ فوقع فيه 
بعض النزاع. 

(زيدٌ أكرم به أبا) زيد: مبتداً. أكرم به أب الإكرام هنا وقع لمن؟ (زيد قام أبوه) أوضح 
هذاء زيد: مبتدأ, قائم أبوه, قائم: خبر» الخبر محكوم به والمبتدأ محكوم عليه. هل 
وصفت زيدا بالقيام؟ لاء إنا وصفت أباه» إذن: جرى على غير ما هو له. هذا ما 
يسمى بالمخالفة عند الكوفيين» صار عاملاً معنوياً فاقتضى النصب» الكلام متهافت. 
وعامل النصب هنا المخالفة, فمخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه» فينصب 
حينئذٍ .. صار منصوباًء لماذا؟ لكونه لم يجر على ما هو له في الأصل؛ لأن الأصل في 
الخبر أن يكون محكوماً به على المبتدأ» فإذا حكم به لا على المبتدأ خالف, حينئدٍ 
اقتضى النصب» ما الذي نصبه؟ مغل ما نقول الابتداء والتجرد نقول هنا المخالفة, 
وهذا شذوذ. 

و (أحسن) إا هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير (ما)ء (ما أحسن زيداً) شيء أحسن 
زيداً» أحسن زيداً» أحسن فعل ماضي» وزيد فيه ضمير وهو الفاعل» وزيداً مفعول به 
هنا وصفت الحُسنَ للفاعل أو للمفعول؟ من هو الموصوف بالحسن الفاعل الذي يعود 
على (ما) بمعنى شيء, أو زيداً؟ زيداً المتعجب منه» إذن جرى على غير ما هو له. 

قال: وأحسن إنما هو في المعنى وصف لزيد لا لضمير (ما) فمخالفة الخبر للمبتدأ كونه 
ليس وصفاً للمبتدأ في المعنى, وزيد عندهم مشبه بالمفعول به لوقوعه بعد ما يشبه 
الفعل في الصورة. 


إذن عند الكوفيين أن أحسن: اسم الدليل؟ تصغيره» ما أحيسن زيد, ما أحيسنه» يا مَا 
ميلح ثم أورد عليهم بأنه مفتوح والخبر يكون مرفوعاً قالوا: لا. هو منصوب والعامل 
فيه المخالفة, إلى هنا واضح. لكن نقول: هذا قول ضعيف؛ إذ لو كان خبراً لرفع هذا 
الأصل في الخبر, الخبر أن يكون مرفوعاً لا يكون منصوباً. 

والصحيح: هو مذهب البصريين أنه فعل للدليل السابق» وأما تصغيره فهو شاذ, يحفظ 
ولا يقاس عليه. وإذا كان شإذن حينئذٍ لا يصلح دليلاً لإثبات الاسمية, وأما التصغير في 
(ما أحيسنه)» والبيت الذي رووه يا مَا أُمَيْلِحَ فشاذ. ووجهه أنه أشبه الأسماء عموماً 
لجموده. سيأتٍ أنه لا يتصرف فيه. وأنه لا مصدر له. وأشبه أفعل التفضيل خصوصاً 
بكونه على وزنه» وبدلالته على الزيادة, وبكونمما لا يبنيان إلا ما استكمل الشروط 
هذه الوجوه جيء به مصغراً وعلى كلّ هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه فإذا سقط 
دليلهم وهو بناؤهم على التصغير, حينئذٍ رجعنا إلى الأصل وهو اتصال نون الوقاية به 
ولزومها فهو دليل على الفعلية. 

فإذا ثبت أنه فعل فحينئذٍ لا بد للفعل من فاعل» وفاعله ضمير مستتر وجوباًء ما 
أحسن زيداًء (ما) قلنا مبتدأ وأحسن فعل ماضي على الصحيح» وفاعله ضمير مستتر 
وجوباً يعود على (ما), ولا تقل تقديره هو وزيداً مفعول به. وعلى طريقة الكوفيين: 
(ما) مبتدأء وأحسن خبره منصوب بالمخالفة» وزيداً منصوب على التشبيه بالمفعول به. 
انظر: أحسن هذا خبرء والفتحة هذه؟ قالوا: هو منصوبء لماذا منصوب؟ لأنه خالف» 
والمخالفة هي عاملة النصب» وزيداً هذا منصوب على المفعولية لكنه مشبه به» أين 
الفاعل؟ لا فاعل عندهم, ليس فيه ضمير, هذا ظاهر مذهبهم؛ لأن الاسم في مثل هذا 
لا يتحمل الضمير .. هذا الأصلء وأما على مذهب البصريين فأحسن فعل ماض 
وفاعله ضمير مستتر عائد على (ما) وهو دليل الاسمية, وهذا الضمير يخالف سائر 
الضمائر في ثلاثة أمور, لأن الآن خروج عن أصل: 

الأول: أن الضمير المستتر في الفعل يجوز العطف عليه بعد الفصل بالضميرء سيأتٍ في 
عطف النسق» ((اسْكْن أَنْتَ وَرَوْجُكَ)) [البقرة:35] اسْكُنْ ضمير مستترء فيه فاعل 
ضمير مستتر, عَطفت عليه وَرَوْجْكَ جاز أو لا؟ جاز بعد الفصل بضمير منفصلء هذا 
لا يجوز في باب أحسن» لا يجوز أن تعطف عليه ولو فصلته بضمير منفصل؛ لأنه لا 
يفصل بينهماء ولو كان تأكيداً؛ وَوَضّْلَهُ به الزَمَا كما سيأق, هذا الأول. أن الضمير 
المستتر في الفعل يجوز العطف عليه بعد الفصل بالضمير المرفوع البارز أو فَاصِلٍ مَا كما 
سيأ في كلام الناظم, وهنا لا يجوز مطلقاًء إذن فارق هذا الضمير سائر الضمائر 

ا مستترة. 


الثاني: لا يجوز أن يبدل من الضمير المستتر في أحسن مع كونه يجوز في بعض المسائل. 
ثالثاً: أنه لا يجوز في باب التدريب أن يخبر عن هذا الضمير المستتر في أحسن, لا نقول: 
تقديره هو بخلاف سائر الضمائر. 


إذن: ما أفعل» ما أحسن زيداً .. قلنا (ما) هذه مبتدأ وهي اسم بالإجماع, واختلفوا في 
معناها على أربعة مذاهب» والأصح مذهب سيبويه أا نكرة تامة, وأحسن فيه قولان: 
فعل ماضٍ» اسم .. والصواب: أنه فعل وفيه ضمير مستتر يعود إلى (ما) وهو دليل 
اميتهاء وزيداً مفعول بهء لا نقول: منصوب على التشبيهه با فعول كما هو شأن 
الكوفيين. 

وأما الصيغة الثانية وهي: أفعل به. فهذه أجمعوا على فعلية أفعل -بالإجاع-؛ لأن 
صيغة أفعل لا نظير فيها في الأسماء. وإنغا هي مثل أكرم» أكرم فعل أمر» حينئذٍ له نظير. 
وأما الصيغة الثانن فأجمعوا على فعلية أفعل؛ لأن صيغته لا تكون إلا لفعل؛ ثم اختلفواء 
بعد الإجماع الأول. 

فقال البصريون: وإن كان لفظه لفظ الأمر (أحسن)» إلا أنه ليس بأمر, وإنما هو فعل 
ماض جاء على صورة الأمر» قال البصريون: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر» وكما يأ 
العكس ((وَالْمُطَلَقَاتُ يَرَئَصْنَ)) [البقرة:228] جاء بلفظ الخبر والمراد به الأمرء وهنا 
جاء بلفظ الأمر والمراد به الخبر .. كل منهما يأتي بمعنى الآخر, ((وَالْمْطَلَقَاتُ يَتَرْئَضْنَ)) 
[البقرة: 228] يعني: ليتربصن؛ لأن هنا حكم واجب» حينئذٍ دل بصيغة يَنَرَئَصْنَ وهي 
صيغة الخبر على الأمر, إذن كل منهما يأ في مقام الآخرء وهذا بحث في علم البيان. 
ومعناه الخبر وهو في الأصل ماضٍ على صيغة أفعل, يعني كأن الأصل في أفعل به هو ما 
أحسّن زيداً. ۰ 

وهو في الأصل ماضٍ على صيغة أفعل» بمعنى: صار ذا كذاء ولذلك قلنا: أَؤْقَ الهمزة 
هنا للنقل وَأَضدِقَ الهمزة للصيرورة. والمراد على صيغة أفعل» حينئدٍ الحمزة هنا 
للصيرورة, هي أفعل بخلاف أفعّلء أَوْقَ .. حينئذٍ تكون للنقل. 

على صيغة أفعلء بمعنى صار ذا كذاء أغد البعير أي: صار ذا غدةء أورق الشجر أي: 
صار ذا ورق» أثمر البستان أي: صار ذا ثمرء أزهر البستان أي: صار ذا زهرء أترب زيد 


أي: صار ذا متربة يعني: حاجة .. 


إذن: هذه الحمزة تدل على الصيرورة بمعنى: صار كذاء هذا الأصل فيه. بمعنى: صار ذا 
كذاء ك أغد البعير أي: صار ذا غدة, ثم غيرت الصيغة, غيرت من الماضي إلى الأمر: 
أحسَنَ زي بالرفع» فقيل: أحسن حولت من صيغة الماضي إلى الأمر» فقيل: أحسن زيدٌ 
فحصل قبح» وهو: أن صورة أحسن فعل أمرء وفعل الأمر لا يناسبه ما بعده أن يكون 
اسماً ظاهراً, إذا كان مرفوعاً؛ لأنه فاعل أَحسِنْ زيدٌ هذا لا نظير له فحينئذٍ من باب 
تحسين اللفظ زيدت الباء لزوماً. ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم 
الظاهرء أحسن زيدٌ هذا قبيح, فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول بهء 
كامرر بزيدِ, إذن أحسن بزيد أصلها: أحسنَ زيدٌ. حولت صيغة الماضي إلى الأمر للعلة 
السابقة التي هي: صار ذا كذاء حينئذٍ قيل: أحسن زيدٌ, في الظاهر صار اللفظ لفظ 
فعل أمر» والذي يليه اسم ظاهرء ومن القبيح أن يتلو الفاعل وهو اسم ظاهر فعل 
الأمر ولو صورة؛ لأن فعل الأمر لا يرفع فاعلاً ظاهراً وإنها يرفع ضميراً مستتراً أو بارزاً, 
قوماء قومواء قم .. إذن ضمير مستتر أو بارزء وهنا عندنا في هذا المثال: أحسن بزيدٍ 
المخاطب واحد» فحينئذٍ لا بحسن أن يتلوه اسم ظاهرء فمن باب التحسين والإصلاح 
للفظ زيدت الباء لزوماً على الفاعل» فصار مثله مثل امرر بزيد, حينئلٍ تعربه تقول: 
بزيدٍ الباء زائدة» وزيدٍ فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال امحل 
بحركة حرف الجر الزائد, لماذا زيد؟ لإصلاح اللفظ من باب التحسين. 

ولذلك التزمت بخلافها في نحو: ((كقى باللَهِ شَهِيدَا)) [الدساء:79] ليست بواجبة, 
يعني: قد تترك الباء هناء قلنا الباء زائدة لكنها ليست بواجبة, فى الشَيْب وَالإِسْاهَمُ 
للمزءٍ تَاهِيَات. 

فأصله أحسن بزيد: أحسّن زيدٌ, أي: صار ذا حسن, فهمزته للصيرورة ثم غيرت 
الصيغة عند نقلها إلى إنشاء التعجب ليوافق اللفظ في التغييرء تغيير المعنى من الإخبار 
إلى الإنشاء. 

إذن حولت صيغة الماضي لقصد الإنشاء إلى صورة فعل الأمر» ثم دخلت الباء على 
الفاعل الظاهر .. الاسم الظاهر من باب التحسين. 

وهذا مذهب البصريين وهو أرجح. 

وقال الفراء والزجاج والزمخشري: لفظه ومعناه الأمر -على ظاهره-» أحسن ليس في 
الصورة أمراً وني المعنى ماضياًء بل هو لفظاً ومعنى فعل أمر. لفظه ومعناه الأمر» وفيه 
ضمير مستتر أحسِنْ بزيدٍ فاعل ضمير مستتر وجوباً» وبزيد زيدٍ هذا مفعول به على 
الأصل» والباء زيدت للتعدية. 


فموضع مجرورها نصب على المفعولية؛ ثم قيل: مرجع الضمير أين هو؟ إذا قيل: أحين 
بزيدِء أين مرجع الضمير؟ اختلفوا على قولين: 


قيل: على المصدر المأخوذ من الفعل» أحسن يا يا حُسنْ زيداً؛ لأنه مخاطب أحسن 
أنت» لا بد أن نقدره هكذاء قم يعني: يا زيد, إذا قيل: أحسن الضمير هنا يعود على 
ا لسن المفهوم من أحسن» والتقدير: أحسن يا خسن بزيدِ وهذا ضعيف أي: دم به 
والزمه. ولذا لزم الضمير صورة واحدة, ويرده أنه يقال: أحسن بزيدٍ يا عمرو» أحسن يا 
حسن بزيدٍ يا عمرو لا يخاطب اثنان, وإنما يخاطب واحد, فإذا قيل: مرجع الضمير هو 
المصدر أحسن يا حسنٌ بزيدٍ حينئذٍ نقول: كيف نقول: أحسن بزيدٍ يا عمرو؟ أحسن يا 
حسڻ بزيدٍ يا عمرو! هذا منتقض. 

إذن لزم الضمير صورة واحدة, ويرده أنه يقال: أحسن بزيدٍ يا عمرو؛ إذ لا يخاطب 
شيئان في حالة واحدة, وقيل: الضمير للمخاطب. 

فمعنى أحسن بزيد: اجعل يا مخاطب زيداً حسناً أي: صفه بالحسن كيف شئت» وإنا 
التزم إفراد الضمير جريانه مجرى المكّل؛ والصواب هو مذهب البصريين السابق أنه فعل 
في الظاهر أمرء وني المعنى ماضٍ» والذي يدل على ذلك: أنه لو كان فعل أمر حقيقة 
لوجب فيه ما يجب في جميع أفعال الأمر من استتار فاعله إذا كان مفرداً مذكراً, فحينئلٍ 
يبرز إذا كان غير مفرد مذكر, أما تقول: أحسن يا زيد» أحسنا يا زيداء أحسنوا يا 
زيدون .. هل هذا يتأتى في هذا الفعل الصيغة أفعل به؟ الصواب: لا. تقول: أصدق 
تحماء أصدق بم ويبقى كما هو على صورته, فلو كان فعل أمر حقيقة لبرز الضمير مع 
الفاعل المثنى والجمع» إذن: لا نقول: بأنه فعل أمر. 

لوجب فيه ما يجب في جميع أفعال الأمر من استتار فاعله وجوباً إذا كان مفرداً مذكراً 
وبروزه فيما عدا ذلك وهنا لا يبرز معه ضمير أصلاًء وأنه لو كان فعل أمر حقيقة لم 
يكن المتكلم متعجباًء نحن نقول: أحسن بزيدٍ لو كان الضمير هنا على أصله وأحسن 
على أصله. حينئذٍ عندما أقول لك: أحسن بزيدٍ أنا أريد أن أتعجب» ما هو أمرك أن 
تتعجب أنت» لو كان الأمر على حقيقته أحسن بزيدٍ يعني: أن تتعجب. وأنا أريد أن 
أفيد بمذه الجملة أن أنا متعجب» إذن دل على أنه ليس على أصله. 

وأنه لو كان فعل أمر حقيقة لم يكن المتكلم متعجباًء بل يكون آمراً غيره بالتعجب؛ وقد 
أجمعوا على أن الناطق بمذه الصيغة» بمذا الفعل متعجباً -هذا بالإجماع-, فإذا قيل: 
بأنه أمر حقيقة لم يكن متعجباً بل هو آمر لغيره. 


وكذلك نقول: أقوم بزيد, وأبين بزيدِ وهذا صحيح .. أقوم من أقام» أقام فعل الأمر ما 
هو؟ أقم, يحذف منه العين؛ لأنه أجوف قم أقم» أبن .. لكن نحن نقول: أقوم بزيد, 
أبين بزيدٍء لو كان فعل أمر حقيقة لحذفت العين؛ لأن الأجوف يحذف منه عينه عند 
فعل الأمرء وهذا يدل على أنه ليس أمراً حقيقة. 

إذن: أفعل بزيدٍ, أحسن بزيدٍ, نقول: أحسن هذا في صورته صورة الأمر» لكنه في 
الحقيقة هو فعل ماضي» وعلى الصحيح نقول: أحسن مبني على السكون فعل ماضي› 
مبني على السكون أو حذف حرف العلة إذا كان معتلاً كالأمر» نظراً لصورته, أو على 
فتحة مقدرة منع من ظهورها مجيئه على صورة الأمر نظراً للمعنى. 


يعني في الإعراب تقول: أحسن, إما أنك تبنيه على السكون باعتبار الصورة وإما أنك 
تبنيه على الفتحة المقدر باعتبار المعنى. لك هذا الوجه ولك الوجه الآخرء والباء تكون 
زائدة وزيد يكون فاعلاً. 

فل انق بغد ما تعيب 


(وَتلْوَ أَفْعَلَ انْصِبَئّهُ): يعني الذب بعده (انْصِبَئَهُ) حتماً على أنه مفعول به حقيقة على 
المذهب الصحيح. 

(كُمَا أؤْقَ خَلِيلَْنَا وَآَصْدِقَ يِِمَا) أَؤْقَ: قلنا الهمزة هنا للنقلء وَأصْدِق ا همزة للصيرورة, 
والباء زائدة في الفاعل. 

م قال رحمه الله تعالى: 


وَحَذف ما مِنهُ تَعَجَبْتَ اسْتبخ ... إن كان عِنْدَ الحذف مَعْنَاهُ بَضِحْ 


(وَحَذْفَ ما مِنْهُ تَعَجَبْتَ اسْتبخ) استباحة الأصل المنع؛ فحينئلٍ قال: اسْتبخ حَذْفَ 
حَذْفَ: هذا مفعول مقدم لقوله: اسْتَبخْ. وهو مصدر مضاف إلى المفعول. 

حَذْفَ ما اسم موصول بعنى الذي مضاف إليه» وهو مفعول حَذْفَ. 

(منة) متعلق بقوله: (تَعَجَبْتَ)» وتعجبت منه صلة الموصول لا حل ها من الإعراب» 
لكن مقيد (إِنْكَانَ) شرط هذاء ودائماً قاعدة عامة, ولو لم يذكره لعلمناه ما سبق» وهو 
أنه لا حذف إلا مع قرينة .. مع دليل (إِنْكَانَ عِنْدَ ا لخدف مَعْنَاهُ يَضِحْ) إِنْ گان مَعْنَاهُ 


ضح عِنْدَ الَذْفِء عِنْدَ متعلق ب (يَضِحْ) منصوب به. وهو متعلق بخبر كان. 
ولا يلي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الب ... إلا إِذَا ظَرْفاً تى اؤ حَرْفَ جز 


هنا جائز أو ممنوع؟ جائز, لأنه معمول الخبر. 

إذن: يَضِحْ هذا خبر کان» وامه مَعْنَاكُ ويَضِحْ أصله يتضح خبر كان, أي: لا يلتبس. 
المتعجب منه محكوم عليه في المعنى, ما أحسن زيداًء زيداً محكوم عليه بحسن مستعظم, 
أحسن بزيدٍ زيدٍ محكوم عليه بحسن مستعظم .. استعظام حينئذٍ المتعجب منه محكوم 
عليه في المعنى فهو شبيه بالمبتداً. 


فيجب أن يكون معرفة أو نكرة تشبه المعرفة, إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة, 
لكنها نكرة مختصة, أو نكرة تشبه المعرفة؛ لكونما مخصوصة., فالمعرفة نحو: ما أحسن 
زيداً» زيداً هذا معرفة وهو متعجب منه» وهو محكوم عليه في المعنى فحكمه حكم 
المبتدأ. حينئذٍ كما أنه لا يبتدأ بالنكرة الحضة حينئذ لا بد أن يكون المتعجب منه 
معرفة. فالمعرفة نحو: ما أحسن زيداً والنكرة المخصوصة نحو: ما أسعد رجلاً اتقى ربه, 
يعني نكرة مخصوصة, لو قيل: ما أسعد رجلاً, ما جاز؛ لأن رجلاً هذا محكوم عليه وهو 
في قوة المبتدأ ولا يبتدأ بالنكرةء لما قال: اتقى ربه» صار وصفاً ل رجلاً فجاز أن يبتدأ 
به» فجاز أن يقع متعجباً منه. فأما النكرة غير المختصة, أو كان نعتها غير مفيد 
للتخصيص فحينئذٍ لا يجوز أن يقع متعجباً منه لا فاعلاً في أفعل بحماء ولا مفعولاً به في: 
ما أحسّن زيداً لا يجوز هذا ولا ذاك. فلا يقال: ما أحسن رجلاً, لا يصح أن يقال: ما 
أحسن رجلاًء ولا يصح أن يقال: ما أحسن رجلاً من الناس» من الناس هذا جار ومجرور 
متعلق بعحذوف صفة لرجلء لكن هل أفاد التقيبد؟ لم يفد, إذن: يشترط في المتعجب 
منه على جهة العموم أن يكون معرفة أو نكرة مخصوصة؛ لأنه محكوم عليه في المعنى وهو 
كالمبتداً. كما أنه لا يبتدأ بالنكرة ا محضة, كذلك لا يتعجب من النكرة الحضة» حينئذ 
يوز حذفه إن دل عليه دليل. 

(وَحَذْفَ ما مِنْهُ تَعَجَبْتَ اسْعبتخ). تَعَجَبْتَ ماه ماذا؟ مى المفعول متعجباً منه. 
وهذا توسع؛ لأن المتعجب منه هو حسنه» ما أحسن زيداًء لذلك قلنا: التعجب مأخوذ 
من التركيب كله لا من (ما) فقط ولا من (أحسن) فقطء ولا من (زيداً) فقط, لكن في 
الأصل التعجب هنا وقع من حُسن زيد, ما أحسن زيداً» فالحسن هو المتعجب منه» 
وزيداً هو محله, ولذلك أعرب مفعولاً به فحينئذٍ نقول هنا: فيه توسع في العباراة. 


(وَحَذْفَ ما مِنْهُ تَعَجّبْتَ اشتعبخ) منصوباً كان أو مجروراً. يعني في الصيغتين: ما 
أفعلهى وأفعل به. 

(اسْتبتخ) السين والتاء زائدتان أو للصيرورة» يعني صيره مباحاً. 

(إِنْكَانَ عِنْدَ الحَذْفٍ مَعْنَاهُ), مَعْنَاهُ: يعني معنى التركيب» بعد الحذف يَضِحْ يعني: يتضح 
ولا يلتبس بغيره. 

أورد عليه أنه قد يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم يتضح .. يُفهم) أيهما أعم؟ الفهم 
أخص, والوضوح أعم., إذن: لو فهم ولم يتضح لا يحذف, لو فهم بعد الحذف ولم يتضح 
وضوحاً بيناً نقول: لا يحذف, لكن ليس هذا مراده» إنما مراده يتضح يعني: يفهم, 
الانفهام. أورد عليه: أنه قد يفيد أنه لا يكفي مطلق الفهم بل لا بد من الوضوح الذي 
هو قدر زائد على جرد الفهم. 

مع أن الظاهر الاكتفاء بمطلق الفهم, فيحمل الوضوح حينئذٍ على الانفهام. 

قال الشارح: يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعَل وانجرور بالباء بعد أفجل 
إذا دل عليه دلیل» لكنه ليس مطلقاً ليس كل متعجب منه يجوز حذفه» سواء كان في: 
ما أفعل أو أفعل. 


وشرّط في التصريح لحذف المتعجب منه منصوباً كان أو مجروراً: أن يكون ضميراً إذن 
لا مطلقاً أن يكون ضميراًء فلا يجوز الحذف في نحو: أحسن بزيدٍ بزيدٍ ما يجوز أن 
تحذف بزيد, أحسن وتسكت؟ لا. لا بد أن يكون ضميراء ((أَعْ بم وَأَنْصِرْ)) 
[مريم:38] خُذف الضميرء وهنا له شرط آخر سيأن. 

فلا يجوز الحذف في نحو: أحسن بزيدٍ؛ لعدم الدليل عند الحذف, ولا في نحو: زي أحسن 
بزيد» قد يقول قائل: أحسن بزيدٍ لا يجوز الحذف لعدم وجود الدليل» لكن زي أحسِن 
بيد قد يجوز حذف الان بزيد لوجود زيد الأول! نقول: لا. لا يجوز كذلك. لأن 
الإظهار في موضع الضمير في نحو ذلك لنكتة؛ لأنه لو أراد أنه هو هوء لقال: زيدٌ 
أحسن به؛ لأن البيان والبلاغة أنه لا يوضع المظهر في مقام المضمر إلا لنكتة» ولذلك 
دائماً نقول: قال الكلام ثم يقول: باب الكلام» الكلامُ نقول: أظهر في مقام الإضمارء 
والأصل أن يقول: وهو يأ بالضمير, لا بد من نكتة, قد يتساهلون في المتون» لكن في 
البيان والبلاغة لا بد من إظهار نكتة, فحينئذٍ إذا قال: زي أحسن بزيد. لم يأت 
بالضمير به» علمنا أن ثم نكتة, فلا يجوز حذف بزيدٍ لذهاب هذه النكتة والفائدة. 

إذن ولا في نحو: زيدٌ أحسن بزيدِ؛ لأن الإظهار في موضع الضمير في نحو ذلك لنكتة 


تفوت بالحذف» وعلى قياسه لا يجوز الحذف في نحو: ما أحسن زيداً زيداً لا يجوز 
الحذف؛ لأنه لا يعلم, وزيدٌ ما أحسن زيداً كذلك لا يُعلم؛ لأنه ذكره لنكتة, وشرط 
الحذف في أفعل .. الصيغة الثانية: أن يكون أفعل معطوفاً على آخر مذكور معه مثل 
ذلك المحذوف, الآية واضحة: ((أَسِعْ بم وَأَنْصِرْ)) [مريم:38] أبصر بج حذف جم 
الثاني لوجوده في الأول» لا بد أن يكون معطوفاً على أفعل مذكورٌ معه مغل المحذوف, 
فإن لم يكن كذلك حينئذٍ صار شاذاً؛ لأنه لا بد من قرينة وليس عندنا قرينة من نفس 
الركيب» أحسن بحم نقول: لا بد من عطفه على مثله. وشرط الحذف من أفعل أن 
يكون أفعل معطوفاً على آخر مذكور معه مثل ذلك الحذوف كالآية التي ذكرناها: 
((أَجع بم وَأَنْصِرْ)) [مريم:38] أي: بمم. حذف الثانن بحم لدلالة الأول عليهء إذن 
قرينة واضحة بينة. 

وذهب الفارسي إلى أنه لم يحذف وأنه استتر في الفعل حين حذفت الباء ورد بوجهين: 
أولً: لزوم إبرازه حينئدٍ مع التثنية والجمع. 

الثاي: أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار ك (نا) أكرم بناء الفارسي يقول: ليس عندنا 
حذف, وإنما حذفت الباء ورجع الضمير استتر .. صار مستتراً أكرم موجود الضمير, 
أكرم بنا نقول: (نا) هنا لا يستتر؛ لأنه فاعل» حينئٍ كيف نحكم عليه بأنه مستتر؟ ثم 
أكرم بحماء أكرم بحم .. لو استتر لبرز؛ لأنه مثنى وجمع» لا لم يبرز علمنا أن ثم حذفاً. 
فمثال الأول وهو المنصوب: 

ری اَم عمرو دَمعْها قَدْ تحَدّرا ... بُكَاءَ على عمرو وَمَا گان أَضُيرا 


وَمَا كان أَصْبرها. إذن ضمير, لو كان اسماً ظاهر لا يجوز الحذف. 


عة خَيْراً مَا أَعَففَ وَأكرمَاء والتقدير: ما أعَفُها وأكرَمَهاء إذن: في ما أفعلء يحذف إذا 
كان ضميراً. وما عدا الضمير لا يجوز حذفه, إذن: نحتاج إلى تقييد قول الناظم (وَحَذْفَ 
مَا مِنْهُ تَعَجَبْتَ اسّْتببخ) هذا فيه إطلاق» ولو في قوله: ما أحسن زيداً. احذف زيد, 
نقول: لا. ليس الأمر كذلك بل لا بد أن يكون ضميراً. 

التقدير: وَمَا كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه عا تقدم. 
ومثال الثاني الآية: ((أَسغ بم وَأَنْصِرْ)) [مريم:38] التقدير: وَاللَهُ أَعْلَم وأبصر جم 
فحذف بحم لدلالة ما قبله عليه» وقول الشاعر: 

فَدَلِكَ إن يَلقَ المي يلها ... حميْداً وَإِن يَسْمَعْنِ يَومَاً فأَجْدرٍ 


فأجدر به. أين المعطوف عليه؟ هل ثم صيغة أخرى معطوف عليه ذكر معه به. هل ذكر 
به في اللفظ؟ ((أَسعْ بم وَأبْصِرْ)) [مريم:38] أعيد: بحم موجود أول» هنا بمم موجود؟ 
ليس موجود, نحكم عليه بأنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه, لاذا؟ لتخلف الشرط؛ لأنه لا 
يجوز حذف فاعل أفعل إلا إذا عطف على مثله أفعل وذكر معه نفس الحذوف فأجدر 
به. 

حينئلٍ يرد السؤال: لاذا في: ما أحسن» ما أصبرها .. ضمير مفعول به وحذف وهو 
فضلةء هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال (وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز) هو فضلة, لكن ((أبصر 
بحم)). ((أَسمْعْ بمخ)) [مريم:38] بحم هذا ضمير فاعل والأصل في الفاعل أنه لا يجوز 
حذفه» وذكرنا في الأول هناك أن ثم مسائل مستغناة, ومنها: التعجب» هذا الذي معنا. 
إذن حذف هنا لماذا؟ 

قالوا: إنما جاز حذف الجرور بعد أفعل مع كونه فاعلاً لأن لزومه للجر كساه صورة 
الفضلة فجاز فيه ما يجوز فيهاء لما دخلت عليه الباء -تعليل جميل هذا- لما دخلت 
عليه الباء ولزمت حينئذٍ صارت صورته صورة الفضلة امجرورء فجاز حذفه. 

لكن لا بد من قرينة وهي كونه معطوفاً على مثله. إذن: 


وَحَذْف ما منه تَعَجَبْتَ استب وخ ... إن كان عِنْدَ الحذف مَعْنَاهُ يضح 


وذلك فيما إذا كان ضميراً بمكن يؤول الناظم, نقول: تعليقه هنا الحكم: (إِنْ گان عِنْدَ 
الْحَذْفٍ مَعْنَاهُ يَضِحْ) يتضح» هذا من باب وضح كوعد, وعد يعد» أين الواو؟ وضع 
يضع» أصله يفعل يوع .. إذن وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت يعد» وهي فاء 
أصلية .. أصل الكلمة» يوضح يضح وقعت بين عدوتيهاء إذا كان فعّل يحول إلى فعل؛ 
فحينئذٍ نقول: إذا كان من باب يفعّل يحول إلى يفعل من أجل إسقاط الواو فقط. وإلا 
يضع يوضع, أين يضع هنا؟ بفتح الضاد, إذن نقول: يوضّح .. يوضح هذا الأصل» 
حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها. 

وي كلا الفِغلَْنٍ قذماً أرما ... مَنْعْ تصرف بكم حم 


يعني كل من الفعلين السابقين غير متصرفين بحكم مجمع عليه بين النحاة قديم, يعني منذ 
أن نشأ النحو وقبل أن يتكلم النحاة به حينئٍ الحكم سابق وهو محل وفاق بينهم. 


يعني: أن فعلي التعجب وها: ما أفعله وأفعل به غير متصرفين مطلقاً أصلاً, ولا نقول 
تصرف تام ولا ناقص ننفيه. غير متصرفين فلا يستعمل منهما مضارع ولا غيره» ما 
يصاغ من الأفعال بل يلزم أفعل لفظ الماضي ويلزم أفعل لفظ الأمر, أبداً دائماً لا 
يكون إلا جامداً» ولذلك قيل: لا مصدر له. وإن كان في الأصل له مصدرء أحسن في 
الأصل له مصدر» ويشتق منه ويكون مضارع وأمر» لكن إذا ركب في صيغة التعجب 
الكلام عليه هناء ما أفعل وأفعل نقول: هذا غير منصرف لا يستعمل منه مضارع ولا 
أمر» وهذا الحكم قديم. 

(وَف كلا الفعْلَينِ قِدْماً لَرِمَا) لَرِمَا الألف للإطلاق. 

(وَف كلآ) جار ومجرور متعلق بقوله: لَِمَا واللزوم بمعنى الحتم والوجوب. 

(وَف كلا الفِعْلَينِ) هذا متعلق ب لََِا. 

(قذماً) أي: قديماً وفي أصل اللغة قدياً, كذلك متعلق بقوله: لَرِمَاءِ لأنه منصوب على 
الظرفية. أي: في الزمن القديم, وكذا كم متعلق بقوله: لَزِمَاء والباء فيه سببيةء وأراد 
بالحكم هنا كون المجيء على طريقة واحدة أدل على المراد أي: التعجب» يعني لماذا التزم 
هنا عدم التصرف؟ قالوا: لأنه أدل على المراد, وما هو المراد؟ التعجب» نحن نريد معنى 
واحد غير متقلب» غير متنوع لا يكون في زمن دون زمن» إذن: ما الذي يناسبه؟ يناسبه 
لفظ غير متقلب» ولذلك لزم» نقول: أدل على المراد أي: التعجب» وإغا كان مجيئه 
على طريقة واحدة أدل؛ لأن تصرفه ونقله من حالة إلى حالة ربما يشعر بزوال المعنى 
الأول وهو التعجب. 

وعدم التصرف .. تصرف الفعل إما بخروجه عن طريقة الأفعال من الدلالة على الحدث 
والزمن كنعم» وبئس» وليس» وعسى .. هذه نزع منها الدلالة على الحدث والزمن 
فصارت جامدة غير متصرفة البتة» إذن: عدم تصرفها جاءها من أي طريق؟ من نزع 
دلالتها على الحدث والزمن. 

أو بالاستغناء عن تصرفه بتصرف غيره» يعني: لا تأت بالمضارع منه؛ لأن ثم غير ما .. ما 
يغني عنه» كما قلنا: سواء هناك لا يثنى, استغناء عنه بتثنية سي» سيان. فلا يقال: 
سواءان» طاذا؟ اكتفاء بسيان» نقول: هنا كذلك عدم التصرف قد يكون لدلالة بعض 
الأفعال على المعنى الذي دل عليه هذا الفعل؛ حينئذٍ لا نشتق منه مضارع ولا أمر إلى 
آخره .. 

أو بالاستغناء عن تصرفه بتصرف غيره, وإن دل على ما ذكر كيدع ويذر, فإنه استغني 
عن ماضيهما بماضي ترك, وعدم تصرف فعل التعجب لكلا الأمرين, هذا وذاك. فكل 
من هذين الفعلين مممنوع التصرف, فالأول نظير تبارك» وعسى» وليس .. والثاني نظير 


هب ععنى اعتقد وتعلم معن اعلم» وقيل: أيضاً في علة جمودهما وعدم تصرفهماء 
تضمنهما معن حرف التعجب الذي كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع والله أعلم. 

(وَف كلا الفِعْليْنِ قذماً رمَا مَنْعْ تَصَرْفٍ) مَنْعْ بالرفع أو بالنصب؟ فاعل لزم» لزم هذا 
فعل. 

ابن هشام يقول: إذا عرفت الفعل فابحث مباشرة عن الفاعل» وإذا عرفت المبتدأ فابعث 
مباشرة عن الخبر؛ لأنك إذا لم تعربه مباشرة ضعت هذا في التعليم فقط. تضيع يعني 
تعرب مبتدأ ثم تذهب تعرب فاعل إلى آخره وكذاء أين الخبر؟ في خبر كان. 


وكذلك إذا قلت: فعل» حينئذٍ تضيع إذا ما قلت أين الفاعل» مباشرة ابحث عن فاعله» 
كذلك إذا كان يحتاج إلى نائب فاعل. 

إذن: (مَنْعُ تَصرْفٍ) التصرف الراد به التقلب» سواء كان تصرفاً تاماً أو تصرفاً ناقصاً 
مَنْعُ هذا فاعل للزم. 

(شكم) من جميع النحاة (حُتمًا) هو أي: ا لحك بمعنى ماذا حتم؟ بمعنى لزم, قلنا: 
الحتم, واللزوم؛ والوجوب بمعنى واحد» فَالْثُمُ وَاللأَْمُ مَكْقُوبٌ وَمَاء كذلك الكتابة تأ 
بمعنى الوجوب. 

قال الشارح: لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة» فلا يستعمل 
من أفعّل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف: وهذا نما لا خلاف فيه. 
لذلك قال: (قذماً لَرِمَا). 

وَضُّْهُمَا من ذِي نَلآثِ ضرفا ... قَابِلٍ فَضْلٍ تم خَيْرٍ ذِي انت 

وَغَبْرِ ذِي وَصْفبٍ يُضَاهِي أَشْهلا ... وَغَبْرِ سَالِكِ سَبِيلَ قعل 


هذه شروط ما يؤتى به على صيغة ما أفعل وأفعلء إذن ليس كل فعل في لسان العرب 
يتعجب منه» بل لا بد من ثمانية شروط جمعها الناظم في هذين البيتين» وأكثرها مجمع 
عليه بين النحاة يعني: لا خلاف فيه. 

(وَصّعْهُمَا) يعني: اشتق, أو ائت» أو خذ, والصياغة والأخذ والاشتقاق بمعنى واحد» 
(مڻ ذي ثَلآَثْ) هذان شرطان, يعني من فعل ذي ثلاث. فهو على حذف موصوف. 
صفة لموصول محذوف أي: فعل» أي ثلاث, حينئل اشتملت هذه الكلمة على شرطين: 
الأول أن يكون الفعل المصوغ منه أفعّل وأفعل فعلاً لا اسماً, ثانياً: أن يكون مؤلفاً من 


ثلانة أحرف لا ما زاد عليه كالرباعي ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. 

(صُرَهَا) تصرفاً تاماً. يعني منصرف لا بد أن يكون متصرف, فاحترز به عن الجامد, 
فالجامد كنعم وبئس وعسى وليس لا يشتق منها أفعل وأفعل. 

(قابل فَضْل) يعني: قابل للزيادة» يتفاوت في نفسه كالعلم والجهلء وأما فني ومات» هذا 
لا يتعجب منهماء لاذا؟ لأن الفناء شيء واحد, والموت شيء واحد. هو نزع الروح 
ليس فيه تفاضل .. زيادة. 

(ت) يعني: تام, وما كان كذلك يعني اكتفى بمرفوعه, وأما ما لا يكتفي بمرفوعه وهو كان 
(غَيْرِ ذي انتفا) يعني: غير منفي انتفاء بالقصر للوزن, والمراد به ألا يكون منفياً إما 
باللزوم أو بالعروض كما سيأتي. 

(وَغَيْرِ ذي وَضْففٍ) يعني اسم فاعل (يْضَاهِي أَشْهَلاً) أي: في الوزن» وكون مؤنثه على 
فعلاء, يعني لا يكون على وزن حر فهو أحمّر, وحمرٌ لا يتعجب منه؛ لأن الوصف منه 
وهو اسم الفاعل على وزن أفعل ك أشهل. 

(وَعَبْرٍ سَالِكِ سَبيلَ فلا) وَعَيْرٍ سَالِكِ يعني: غير فعل سالكِ سبيل» يعني: ذاهب طريق 
(فعِلا) وهو مبني للمجهول, هذه ثمانية شروط: كونه فعلاً ثلاثيً متصرفاًء قابلاً 
للتفاضلء تام» غير منفي -يعني: مثبت-. وَغَيْرٍ ذي وَضْفبٍ يُضَاهِي شهلا وَعَبْرٍ سَالِكِ 
سَبِيلَ فُعِلا هذه كلها شروط .. أوصاف للفعل المقدر, يعني: إعرابما أوصاف للفعل 
المخذوف, وهي كلها مفردة إلا قوله: (صُرََّا) و (2م) فإنهما جملتان فعليتان. 


(صرقا) الألف هذه للإطلاق» و 2 كلها صفات للفعلء ولذلك لم يعطفها بالواو إلا 
في قوله: (وَغَيْرٍ ذِي وَضْف) (وَغيرِ سَالِكِ). 

يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب .. ابن عقيل قال: شروط سبعة ل يعتبر 
الفعلية الصواب أنه يعتبر؛ لأنه لا يصاغ من الاسم فالشروط #انية: 

الأول: أن يكون فعلاً فلا يبنيان من الجلف والحمار» جلف على وزن فعلء قيل: الرجل 
الجاف الغليظ, فلا يقال: ما أجلّفه» لماذا؟ لكونه لا فعل له. جلف هذا اسم ليس له 
فعل» هكذا مثّل به كثير من النحاة والحمار اسم فلا يقال: ما أحمره؛ لأنه ليس له 
فعل» لبنائه من غير فعل» لکن نوزع في جلف أما ما أحمره هذا محل وفاق أنه لا 
يتعجب منه؛ لأن الحمار اسم وليس بفعل. 

ولكن في القاموس: جلف كفرح» جَلفاً وجّلافة, إذن أثبت له فعل» إذا قيل: جلف 


کفرح» يعني: فعل» جَلّفَاً فرحاً وجلافة, إذن له مصدر, وعليه يصح أن يقال: ما 

أجلفه .. أن يتعجب منه» وإن كان كثير من النحاة يمثلون بمذا حت ابن هشام في 
التوضيح مثّل بمذاء الصواب: أن يقال بأن له فعلاًء وهو موازن لفرح» جلف كفرح, 
حينئذٍ ما أجلفه صواب, ولو ثُرّل بأنه لا فعل له حينئلٍ نقول: ما أجلفه هذا شاف وأما 
ما أحمره من كونه حماراً نقول: هذا لا أصل له» فإذا سمع حينئذٍ نقول: هذا شاذ. 
ولذلك شذ قوهم: ما أذرعهاء ما أذرع المرأة» ما أذرعهاء أي: ما أخف يدها في الغزل, 
بنوه من قولهم: امرأة ذراع كسحاب» يعني: خفيفة اليد في الغزل, فقوهم: ما أذرع المرأة 
نقول: هذا شاذ وإن سمع؛ لأنه ليس له فعلء امرأة ذراع» ذراع هذا اسم وليس بفعل. 
إذن (مِنْ ذي ثَلآَثْ) يعني: من فعلء إذن الشرط الأول أن يكون فعلاً فإذا كان اسماً 
حينئذٍ لا يتعجب منه» (مِنْ ذي ثَلآثْ) من ذي: من فعل صاحب أحرفب ثلاثِ. 

إذن لا يتعجب إلا من الفعل الثلاثي المجردء فيشترط أن يكون ثلاثياًء فلا يبنيان - 
الصيغتان- ما زاد عليه, سواء كان رباعياً الأصول أو ثلاثباً مزيد أو رباعي مزيدء نحو: 
دحرج وانطلق واستخرج» لا يؤتى بحرف من هذه الحروف الثلاثة ويتعجب منها؛ لأن 
أحسن على أربعة أحرف: أحسن. ما أفعل» وأفعل به هذا على زنة أربعة أحرف. حينئذ 
لو جئت بدحرج لا بد أنك تحذف الحرف الأخير من أجل أن يستقيم معه الصيغةء وإذا 
حذفت منه حرفاً بطلت البنية» خرج الفعل عن مدلوله. هذا في الرباعي» ومثله الغلاثي 
المزيد وصار أربعة أحرف» فما زاد عن الرباعي من باب أولى وأحرى؛ لأنه لا بد من 
حذف حرفين أو ثلاثة. 


إذن: لا يبنى الصيغتان إلا من فعل ثلاثي, فما زاد عن الثلاثي بجميع أنواعه لا يبنى منه 
اتفاقاً إلا أفعل» ففيه نزاع» أفعل مغل أكرم فيه نزاع» فقيل: يجوز مطلقاًء وهذا رأي 
سيبويه» وقيل: بمتنع مطلقاًء وهو قول المازني والأخفش وابن السراج والفارسي» وقيل: 
بالتفصيل: يجوز إن كانت الحمزة لغير النقل نحو: ما أظلم هذا الليل» وما أقفر هذا 
المكان, ولا يقال: ما أذهب نور الليل؛ لأن الهمزة هنا للنقل» إن كانت همزته للنقل 
امتنع» وإن لم يكن كذلك جاز» وهذا مذهب ابن عصفور, والأول مذهب سيبويه 
وأكثر النحاة أنه يجوز مطلقاًء والقول بجواز بناء فعل التعجب من أفعل مطلقاً هو قول 
سيبويه وأصحابه, واختاره ابن مالك في التسهيل وشرحه. بأنه يجوز مطلقاً. 

وشذ على هذين القولين الأخيرين المنع مطلقاًء والتفصيل .. تفصيل ابن عصفور ما 
أعطاه للدراهم, وما أولاه للمعروف» وعلى كل قول: ما أتقاه .. الأقوال الثلاثة» وما 


أملى القربة؛ لأنهما من اتقى وامتلأً. إذا قيل: ما أتقاه بنيته من اتقى» اتقى على وزن 
افتعل» إذن ليس على وزن أفعل» يكون مما اتفق النحاة على منعه أو نما اختلف فيه؟ 
ما اتفقوا على منعه» نحن نقول: ما زاد عن الثلائي متفق على منعه إلا أفعل» اتقى على 
وزن افتعل» افتعل هل هو عين أفعل؟ إذن: هو متفق على المنع. 

ما أبلى القربة من امتلأت» افتعلت» حينئذٍ من باب أولى إذا اتقى منع فامتلأت من 
باب أولى وأحرى. 

إذن: أن يكون ثلائياً. فلا يبنى نما زاد عليه إلا أفعل وقع فيه خلاف أجازه سيبويه 
ومنعه غيره» وفصل ابن عصفور. 

(منْ ذي ثلاث صُرَّقَا) أن يكون متصرفاً -هذا الثالث- فلا يبنيان من فعل غير 
متصرف كنعم وبئس وعسى وليس. 

وما له تصرف ناقص كيدّع ويذرء يعني مطلقاً سواء كان غير منصرف تصرفاً تاماً كنعم 
وبئس» أو يكون متصرفاً ناقصاً. 

إذن (صِرَّهَا) المراد به التصرف التام؛ احترازاً ما لا يتصرف أصلاً أو نما له تصرف 
ناقص» فيمنع في الطرفين. 

إذن الشرط: أن يكون متصرفاً تصرفاً تاماً؛ لأنه المتبادر عن الإطلاق» فلا يبنيان من 
فعل غير متصرف أصلاًء ولا من فعل ناقص التصرف كيدع ويذر. 

الرابع: أن يكون معناه قابلاً للمفاضلة .. (قَابِلٍ فَضّلِ) يعني: المعنى قابل لأن يستعظم, 
فلان يزيد عن فلان, إذن يقع فيه التعجب» فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما؛ إذ لا 
مزية فيهما لشيء على شيء. زیڈ مات وعمروٌ مات» كل منهما مات لا يتعجب من 
موت أحدهما. 


الخامس: أن يكون تاماًء واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو: كان وأخواتًا وكاد 
وأخواتاء فلا يقال: ما أكون زيداً قائماًء وأجازه الكوفيون بناء على أن قائماً هذا ليس 
خبراً بل هو حال» وهذا سبق بيانه. وأجازه الكوفيون بناء على أصله من أن المنصوب 
بعد كان حال» إذن لا يكون كان وأخواتًا ما يقع به التعجبء فلا يقال: ما أكون 
زيداً؛ لأنه لو صح ما أكون زيداً قائماً لزم نصب أفعّل لشيئين وهما: زيداً المتعجب منه» 
والخبر؛ لأنه لا بد من خبرء مهما تصرفت كان لا بد من اسم وخبر» إذن نصب به 
شيئان» فيقال: ما أكون زيداً قائماً. هل يجوز حذف قائماً من أجل أن يبقى في اللفظ 
زيداً فقط؟ لا يجوز, ولا يجوز حذف قائماً لامتناع حذف خبر کان» ولا جره باللام 


لامتناع جر الخبر باللام. 

إذن لا يتصرف في أفعل بكونه على وزن كان فينصب شيئين اثنين» بل لا بد أن يكون 
ناصباً لواحد. 

سادساً: أن لا يكون منفياًء فلا يبنى من المنفي لالتباسه بالمثبت؛ لأنه إذا قيل: ما 
ضربت زيداًء ما أضرب زيداًء فحينئذٍ صار مثبتاً التبس المنفي بالمثبت» وهذا يشمل 
النوعين سواء كان المنفي لزوماً؛ لأن بعض الألفاظ ملازمة للنفي لا تكون مثبتةء أو 
يكون ما هو قابل للإثبات والنفي» نحو: ما عاج فلان بالدواء» أي ما انتفع به لا 
يقال: ما أعوجه» أو ما أعيجه؛ لأن هذا ملازم للنفي, فإذا أدخلته في صيغة ما أفعل 
صار مثبتاً. نقول: هذا فيه إبطال لمعناه فيلتبس حينئذٍ المعنى هل هو مثبت أو منفي» ما 
عاج مضارعه يعيج» وأما عاج يعوج بمعنى ما ل بميل فيستعمل في الإثبات. 

إذن عاج هذا مضارعه يعيج» وهذا الذي يمنع» وأما عاج يعوج بالواو بمعنى مال يمل 
فيستعمل في الإثبات. أو جوازاً نحو: ما ضربت زيداًء نقول: هذا نفي» هل يتعجب منه؟ 
الجواب: لا. لماذا؟ مع كونه قد يكون مثبتاً. نقول: في هذا التركيب لا. حينئدٍ ألا يكون 
منفياً سواء كان المنفي لزوماً يعني ملازم للنفي, ولا يكون منبتاً أو يكون ويكون, 
فالحكم عام. 

السابع: أن لا يكون الوصف منه على أفعل» وهو الذي أشار إليه بقوله: (وَعَبْرِ ذي 
وَضْفٍ يُضَاهِي أَشْهَلا) يعني: غير صاحب وصف ليس الوصف منه مشابماً لأفعل» فإن 
كان الوصف منه على وزن أفعل» اسم الفاعل على وزن أفعل امتنع التعجب منه» 
واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان: سود فهو أسود, فلا يقال: ما أسوده, 
وكذلك العيوب عور ما أعوره» لا يقال: ما أعوره» ممتنع لأن الوصف منه على وزن 
أفعل, ولا يقال في حول أحول ما أحوله» ولا يقال: ما أحمره حمر اسم الفاعل منه حمر 
فلا يقال: ما أحمره, إذن كل ما كان الوصف اسم الفاعل منه على زن أفعل فلا يتعجب 
منه. 

أن لا يكون الوصف منه على أفعل» واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوانء 
كسود فهو أسود, وحمر فهو أحر» والعيوب كحول فهو أحول, وعور فهو أعورء فلا 
تقول: ما أسوده ولا ما أحمره. ولا ما أحوله, ولا ما أعوره. ولا أعور به ولا أحول به .. 
كل هذا متنع مباشرة» وإنما يؤتى بواسطة. 


الثامن: أن لا يكون مبنياً للمفعول» وهذا ذكرناه في السابق: استعظام وصف في 
الفاعل» زيادة وصف في الفاعل» احترازاً من استعظام» زيادة وصف في المفعول, ولذلك 
اشترطوا أن يكون مبنياً للمعلوم وألا يكون مبنياً للمجهول. دفعاً للبس المبني من فعل 
المفعول بالمبني, يعني إذا جيء به على زنة أفعل؛ لأنه لا يغير الصيغة: ضرب زيدٌ, لو 
أراد أن يتعجب منه سيقول: ما أضربه» حينئذٍ التبس» هل هذا المتعجب منه وقع عليه 
الفعل أم وقع منه؟ وأما الصيغة لازمة لا تتغير: ما أفعله» أضرب بزيد» هل التعجب هنا 
من كونه أوقع الضرب أو وقع عليه؟ هذا فيه لبس» إذن فنع أن يكون التعجب من 
مغير الصيغة. 

ألا يكون مبنياً للمفعول دفعاً للبس المبني من فعل المفعول بالمبني من فعل الفاعل› 
واستثنى بعضهم ما كان ملازماً لصيغة فُعلء مثل عُنيت» عُني بكذاء عُنيت بحاجتك, 
فيجوز عندهم ما أعناه؛ لأنه لا يلتبس» إذا قال: ما أعناه حينئذٍ لا يلتبس» وما أزهاه 
عليناء يعني يقول: زهي علينا. 

وقال في التسهيل: وقد يبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس» إذن هذه ثلاثة أقوال: 
المشهور المنع مطلقاً إذا أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس. 

الثاني: استثناء الملازم للمبني للمجهول نحو: عُني وزهي. 

الثالث وأجازه ابن مالك رحمه الله في التسهيل: أنه يجوز إن أمن اللبس, وأما إذا لم يؤمن 
اللبس حينئدٍ لا يجوز. 

فلا تقول: ما أضرب زيداً تريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس بالتعجب من 
ضرب أوقعه. 

إذن: 

وَصْغَهُمَا من ذي ثلآثِ ضرفا 

وَغَيْرٍ ذي وَصْفبٍ يُصَاهِي أَشْهَاد ... قَابِلٍ قصل تم غَيْرٍ ذي انتا 


(وَغَيْرٍ سَالِكِ) يعني: غير فعل سلك وذهب طريق فل يعني بضم أوله وكسر ثانيه مبنياً 
للمجهول, هذه ثمانية شروط لا بد من توفرها. 

فإن عدم الفعل واحداً .. بعضاً من هذه الشروط, هل معنى ذلك أنه لا يتعجب منه 
نخرجه» أم أن ثم طريق آخر؟ قال: لا. قد يتعجب منه لکن ليس مباشرة» يعني ليبس 
بالصيغة المشهورة ما أفعّل, وأفعل به وإنها ننتقل إلى طريقة أخرى. 

وَأَشْدِدَ اؤ أَضَدَّ أو شبْهُهُمَا ... يلف مَا بَعْضَ الشُرُوطٍ عَدِمَا 


مدر العادم بعد يَنْقَصِب ... وَبَعدَ أَفْعِلْ جره ابا جب 


هذا الطريق الثاني فيما عدم بعض الشروط, يعني: إذا لم يكن ثلاثياً هل نتعجب منه أو 
لا؟ نعم نتعجب منه» لکن لا مباشرة في ما كان غير متصرف تصرفاً تاماً. في ما كان 
معناه قابل للتفاضل هذا سيأق, وكذلك الجامد لا يتعجب منه البتة. 

إذا كان ناقصاً وم يكن تاماً نتعجب منه لكن لا مباشرة, والنفي» وما كان الوصف منه 
على وزن أفعّل, والمبني للمجهول يتعجب منها لكن بطريقة أخرى. ١‏ 

(وَأَشْدِدْ أَوْ) الدال الثانية مفتوحة, وأصلها أشدد, أفعلء هي الصيغة الثانية. 

(وَأَشْدِدْ أؤْ) سقطت الحمزة وحركت الدال للتخلص من التقاء الساكنين. 

(وَأَشْدِدْ أو أَسَّدَ) لا تقل: وَأَشْدِدْ أو أَشَدّ لا. ينكسر معك الوزن. 

وَأَشْدِدَ اؤ أَشَدَّ أو شِبْهُهُمَا ... يلف مَا بَعْضَ الشُرُوطٍ عَدِمَا 


يُتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه. وبأشد ونحوه, 
هذان فعلان أشدد, أشدّ .. أشدد هذا قائم مقام أفعل بزيد» أفعل أحسن, وأشد هذا 
قائم مقام أفعَل الصيغة الأولى» وقدم وأخر من أجل الوزن. 

أو شبه أشدد وشبه أشد, وما هو شبه أشدد وأشد؟ أكتر أكثر, أقلل أقللء أكبر أكبر, 
أصفر أصغر, أعظم أعظم. أقوى أقوي» أضعف أضعف, أحسّن أحين, أقبّح أقبح .. 
كل هذه مثلها .. شبه أشدّ وأشدد. 

(يدْلْفُ) أي: صيغتي التعجب المصوغتين من ما عدم بعض الشروط؛ أو يخلف صيغتي 
ما عدم بعض الشروط (ِيَخْلُْفْ) الجملة قصد لفظه فهو مبتداً. 

إذن: (وَأَشْدِدْ) هذا مبتدأ قصد لفظه (أَوْ أَشَدٌ) معطوف عليه (أَوْ شِبْهُهُمَا) معطوف 
عليه, (يَْلْفُ) أشدد وما عطف عليه فاعل؛ يلف الجملة خبر. 

(مَا) اسم موصول بمعنى الذي» مفعول إذن. 

يخلف ما عدم بعض الشروط, بَعْضّ بالنصب على أنه مفعول مقدم ل عَدِمَاء والألف 
للإطلاق. 

(بَعْضَ) مضاف, و (الشُرُوطِ) مضاف إليه. بَعْضَ الشُرُوطٍ عَدِمَا الجملة في محل رفع لا 
محل ها من الإعراب» صلة الموصول؛ لأن (ما) اسم موصول. 

إذن هذان اللفظان: أَشْدِذ أَوْ أَشَدَّ وما يقوم مقامهما يخلف صيغتي ما عدم بعض 
الشروط. 


هنا قال: (وَأَشْدِدْ أَوْ أَشَّدّ) فيه لبس فيه إشكالء التبادر منه أن أشدد وأشد مصوغان 
من فعل مستكمل للشروط هذا الأصل؛ لأننا نحن تركنا الفعل الذي لم يستكمل 
الشروط فلم نتعجب منه مباشرة» فجننا بنائب عنه, الأصل المتبادر للذهن أن النائب 
يكون مستكمل للشروط أو لا؟ هكذا بالعقل؟ هذا الأصل فيه إذا كان الفعل ليس 
مستكملاً للشروط نأ بالأصل من باب أولى. 

فنقول: أشدذ أو أشَدَّ المتبادر أنه مستكمل للشروط هذا هو الظاهر؛ لأن القصد من 
الإتيان بمما التخلص من صوغ فعل التعجب من فعل لم يستكمل الشروط مع أن 
أشدد وأشد مصوغان من غير الثلاثي وهو اشتد الخماسي -هذه مشكلة- وهو اشتد 
الخماسي على الظاهر؛ إذ لا يعلم ورود أشد الرباعي فعلاً. لكن قال في القاموس: أشد 
الرجل إذا كانت معه دابة شديدة؛ لكن هذا لا يصلح أن يكون هو الذي يصاغ منه 
هذا الفعل» أشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة» والصوغ من هذا في أشد استخراجاً 
بعيد, ليس معه دابة قوية, حينئذٍ ما أشد استخراجاً. زيدٌ أشد استخراجاً من كذاء 
نقول: هذا ليس فيه تناسب. وقيل: هما من شدد الثلائي» حكاه ابن مالك في العمدة 
وبحذا ينتفي الاعتراض بأنهما من غير الثلائي» فلم يستكملا الشروط في أنفسهما 
فكيف يتوصل بما إلى غيرهما؟ 

إذن أشدد أو أشد متبادر أنه من اشتد الخماسي, لكن حكى ابن مالك شدّد أو شدد 
-يرجع إليه- فحينئذٍ ثبت الفعل الثلاثي. 

وَأَشْدِدَ اؤ أَشَدَّ أو شِبْهُهُمَا ... يَخْلْفُ مَا بَعْضَ الشُرُوطٍ عَدِمَا 


أي: يخلف فعلي التعجب المأخوذين نما ذكر, فلا يؤتى بمما مباشرة وإنها نأقي بأشد 
وأشدد, ثم بعد ذلك: (وَمَصْدَرُ العادم) ننظر إلى الفعل» إذن جئنا بالواسطة الأولى 
توصيلة, وهي: أشد ما أشد» وأشدد: ما أعظم أعظم. ما أكبر أكبر» ما أصغر أصغر 
تأ بهذا اللفظ. 


ثم تنظر في الفعل الذي منع من أن يتعجب منه مباشرة» فتأخذ منه المصدر. 

قال: (وَمَصِدَرُ العَادم) ومصدر الفعل العادم لبعض الشروط (بَغْدٌ) يعني بعد أشد 
(يَنْتَصِ پٺ( ما هو الذي منعناه؟ مغلا استخرج» نقول: استخرج هذا لا يؤتى منه 
مباشرة, وإنما نأ بأشد» نقول: ما أشد» استخرج ما مصدره؟ استخراجاًء فحينئذٍ تأتي 


بالمصدر مضاف إلى فاعل الفعلء فتقول: ما أشد استخراج زيدِء أو ما أشد استخراجه» 


أشدد باستخراج زيدٍ تأت بالمصدر إما منصوباً بعد أشد وإما مجروراً بالباء على الأصل؛ 
لأن المتعجل منه في أفعل يكون منصوباً على المفعولية؛ والمتعجب منه في أفهل يكون 
مجروراً بالباءء إذن: هو على أصله. 

(وَمَصّدَرُ العادم) مصدر الفعل العادم» إذن ما لا مصدر له لا بد من مصدر هناء إذن 
الذي ليس له مصدر لا مدخل له لا في الأول ولا في الثاني. 

ومصدر الفعل العادم لبعض الشروط, (بَعْدُ) يعني: بعد أشد (يَنْتَصِبْ). وإن قدرته 
بعدما أفعل لا بأس» وإن كان الظاهر بعد أشد» لكن قوله: (وَبَعْدَ أفْعل) هذا يدل على 
أن الأصل مراعاة الوزن, لكن لا بأس هذا أو ذاك. 

(وَمَصْدَرُ العادِم بَعْدُ يَنْمَصِب وَبَعْدَ أفجل) أشدد (جَرُهُ) يجب (بالْبَا) على الأصل. 

إذن كل ما امتنع أن يصاغ منه مباشرة لعدم توفر شرط من الشروط السابقة حينئدٍ تأت 
بلفظ أشد وأشدد., ثم نأتي بمصدر العادم .. الفعل غير مستوفي الشروط نأ بمصدره 
مضافاً إلى الفاعل لا بد من هذاء ما نقول: ما أشد استخراجاًء وما أشد انطلاقاً لا لا 
بد أن يكون مضافاً إلى الفاعل: ما أشد استخراجه, إذا كان الكلام عن زيد, أو ما أشد 
استخراج زيد. 

وَمَصْدَرُ العَادِم بَعْدُيَنْمَصِبٍ ... وَبَعْدَ أَفْعِلَ جَرُهُ لبا يح 


فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة» ونما الوصف منه على أفعل الذي هو أعور 
هناء ما أشد أو أعظم دحرجته» دحرج لا يتعجب منه مباشرة؛ لأنه رباعي» فإذا أردنا 
التعجب نقول: ما أشد دحرجة زيد, أشدد بدحرجة زيد .. تأ به على الأصل. ما أشد 
دحرجته أو انطلاقه أو حمرته, ما أشد حمرته وما أشد صفرته» وما أشد عوره» وما أشد 
حوره .. » أو أشدد أو أعظم بماء وكذا المنفي والمبني للمفعول, إلا أن المصدر هنا لا 
يكون صرعاً وإنما مؤولاً بالصريح نحو: ما أكثر ألا يقوم زيد؛ لأننا لا بد أن نأي بالنفي 
كما هوء لو حذفنا النفي وجئنا بالمصدر كيف نسلط النفي عليه؟ إذن نبقيه كما هو 
ويكون المصدر مؤولاً بالصريح, فنقول: ما أكثر ألا يقوم زيدٌ, حينئذٍ التعجب يكون من 
عدم قيام زيدِء وما أعظم ما صرب زيدٌ, ضرِب هذا مغير الصيغةء و (ما) هذه مصدريةء 
إذن في قوة المصدر. 

إذن وَمَصْدَرُ العَادِم إما صريحاً وإما مؤولاً بالصريح, متى يكون مؤولاً بالصريح؟ في 
حالين: 

الأول: إذا تعجبت من المنفي. 

الثابي: الفعل المبني للمجهول» تقول: ما أشد ما ضرب زي تعجبت؛ لأنك لفظت به 


كما هو ضرب ما حصل لبس» والنفى حرف بقى كما هو وأشدد محماء وأما الناقص 
كان وأخواتا فعلى القول بأن له مصدراً حينئذٍ لا إشكال فيه, ما أشد كون زيد قائماً 
جئنت بالمصدر كما هو. 


فإن كان له مصدر فمن النوع الأول يعني المصدر الصريح, وإلا فمن الثاني المؤول 
بالصریح» تقول: ما أشد كونه جميلاً. أو ما أكثر ما كان محسناً (ما) هذه مصدرية, - 
هذا غريب عند النحاة-», إذا كان ما له مصدر فحينئذٍ كيف نقول: مصدر مؤول؟ 
قالوا: إذا لم يكن له مصدر نأ ب (ما) المصدرية و (كان) فيكون مؤولاً بالمصدر. 
الصواب: أن (كان) لها مصدر. 

أو ما أكثر ما كان محسناً, وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة, 
الجامد ليس له مصدر؛ لأنه قال: (وَمَصْدَرُ العادم) إذن: ما لا مصدر له وهو الجامد لا 
يتعجب منه البتة, وما لا يتفاوت هذا خرج عن معنى التعجب؛ لأن التعجب فيه 
استعظام وصف .. زيادة وصف في الفاعل» وهذا ليس فيه استعظام. وكذلك ما لا فعل 
له؛ لأنه لا مصدر له. 

إذن: وَمَصدَّرُ العادم أخرج نوعين: الجامد الذي لا مصدر له وما لا فعل له وهو الاسم 
كما ذكرناه في جلف ما أجلفه. وما أحره» نقول: هذا يحفظ ولا يقاس عليه. 

قال الشارح: يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد 
ونحوه, وبأشد ونحوه» هذا متى؟ إذا لم يستكمل الشروط, لكن في التصريح للأزهري 
قال: ولا يختص التوصل بأشد ونحوه با فقد بعض الشروط, بل يجوز فيما استوى 
الشروط نحو: ما أشد ضرب زيد لعمروء ولا يرد هذا على الناظم؛ لأن مراده يخلف 
وجوباً. 

يعني: ما استوف الشروط لك أن تأقٍ به على الطريقة الثانية أشدد وأشد, هذا إذا 
استوفى الشروط, لكنه ليس هو الشائع؛ ليس هو الفصيح. وما عدم بعض الشروط 
إذن: يخلف وجوباً لا جوازاً. هذا مراد الناظم, وأما الجواز وذلك فيما إذا استوى 
الشروط؛ لكنه ليس بالمشهور. 

وينصب مصدر ذلك الفعل العادم شروطه بعد أفعل مفعولاً على الأصل» ويجر بعد 
أفعل بالباء فتقول: ما أشد دحرجته واستخراجه. وأشدد بدحرجته واستخراجه» وما 
أقبح عوره» وأقبح بعوره» وما أشد حمرته, وأشدد بحمرته. 


وبالدُورٍ احكُم لِعَيْرِ ما ذكِز ... وَل تفن عَلَى الذي مِنْهُ أ 


(وبالندور احكُم) يعني: ما لم يستوف الشروط وجاء على صيغة ما أفعله على الأصل 
دون التوسط بأشدد وأشد, حينئذٍ نقول: هذا نادرء وإذا قيل: نادر في مثل هذا حينئل 
نقول: شاذ. ولذلك قال: لا تقس. 

إذن: ما لم يستوني الشروط إذا جيء به على وزن ما أفعل وأفعل به قلنا: هذا يحفظ ولا 
يقاس عليه؛ لأن ما عدم الشروط يجب أن ينتقل إلى الطريقة الثانية. 

(وبالئُدُورٍ احكُح) احكم بالندور, يعني القلة. 

(لِعَِْ ما ذكز ولا تسن عَلَى الي مِنْهُ أثز) يعني: نقل عن العرب» مع أنه منقول» نقول: 
هذا يحفظ ولا يقاس عليه. 

(وبِالئُدُورٍ احكُم لِعَبْرِ مَا ذكز) قبل: البيت هذا لا داعي له» يعني مفهوم مما سبق؛ لأنه 
قال: (وَصُعْهُمَا مِنْ ذِي ثَلآثْ) بين أنه لا بد من شروط ثم بين الطريقة في تخلف 
الشروط. 

إذن: علم من الأبيات الأربعة: أن ما جيء به على الأول بِأَفْعَلَ انْطِقْ ولم يستوفٍ 
الشروط حكمنا عليه بأنه نادر شاذ يحفظ ولا يقاس عليه لكن هذا اعتراض معترض. 


اعترض بأنه لا حاجة إليه بعد تقريره الشروط؛ لأنه بين أنه لا قياس إلا بالشروط 
مفهومه: أن ما جاء دون شرط .. تحقيق الشروط فهو شاذو يحفظ ولا يقاس عليه, 
وهذا واضح بين. 

اعترض بأنه لا حاجة إليه بعد تقريره الشروط, ولئن سُلّم الاحتياج فهو يغني عن قوله: 
(وَلاً تقسن). 

يعني: لو قيل: بأنه يحتاج إليه, إذن يكفينا (وبالثور احكُم لِعَيرٍ مَا ذكز)» ما الفائدة من 
قوله: (وَلاً تفسن)؟ 

إذا حكم عليه بكونه نادراً وهو مخالف للقياس إذن هو لا يقاس عليه إذن ما الفائدة 
من قوله: (وَلا تقسن)؟ إذ معلوم أن النادر لا يقاس عليه» أجيب -الجواب لا بد-: أنه 
أتى بالشطر الأول إشارة إلى أن الشروط مع نادراً تخلفهاء -وهو هذا باب الاعتراض- 
> مع نادراً تخلفها لدفع توهم أنما لم تتخلف. 

يعني: أنه أتى بهذا الشطر للدلالة على أن تلك الشروط مع كون العرب التزمتها عند 
التعجب. إلا أن بعضهم خالف» فسمع مخالفة الشروط, لو لم يذكر هذا قد يقال: بأن 


العرب استوفت الشروطء يعني لم تأتِ بصيغة تعجب إلا وهي مستوفية للشروط! لا. 
شرطت الشروط ومع ذلك خالفت, إذن أفاد فائدة جديدة. لدفع توهم أغا لم تتخلف, 
ثم لما كان النادر قد يطلق على القليل الذي يقاس عليه فتكون تلك الشروط شروطاً 
للكثرة قال: (وَلا تقسن) النادر .. ليس كل نادر لا يقاس عليه. هذا كلفظ القلة. 
ومعنى البيت: أن ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنياً ما م يستكمل شروطه 
فحقه أن يحفظ ولا يقاس عليه للندرة. 

(وبِالتُدُور) أي: القلة (احْكُح) احكم بالندور, هذا متعلق باحكم. 

(لِعَيْرِمَا ذُكِرْ) من استيفاء الشروط. 

(ولاً تقسن عَلَى الي مِنْهُ أِز) أي: نقل. 

فهم من قوله: بالتدور أنه قد جاء بناء صيغتي التعجب من الفعل العادم لبعض 
الشروط, وأن ذلك نادر غير مقيس. 

يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها 
حكم بندوره, ولا يقاس على ما مع منهء إذن لا فائدة من الشروط إذا جوزنا القياس. 
كقوهم: ما أخصره» هذا مأخوذ من اختُصرء اختّصر هذا مبني للمجهول الأصل لا 
يجوز, لكن مع ما أخصره» مأخوذ من اختصر. هذا فيه شذوذان: الأول: أنه مبني 
للمجهول. الثاني: أنه خماسي. 

فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول» وكقوهم: ما أحمقه. فبنوا 
أفعل من فعل الوصف منه على أفعل, أحمق هذا على وزن أفعل» نحو: حمق حمق فهو 
أحمق, وقولهم: ما أعساه, من فعل جامد, وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى 
وهو فعل غير متصرف. 

وما أعطاه. وما أفقره من افتقر, وما أجمعه. وما أجنه من جُنَّ كل هذا نقول يحفظ ولا 
يقاس عليه. 

وَفِعْلٌ هَذَا البَاب أَنْ يُقَدَمَا ... مَعْمُولُهُ وَوَضْلَهُ يما الْرَمَا 

وَفَصلْهُ بظَزفٍ اؤ رف جز ... مُسْتَعْمَلَ وَالخُلْفُ في داك اسْتَقَرٌ 


هذا خاتمة الباب» وهو أنه يجب أن يتصل المعمول بالعامل» فلا يتصرف فيه لكونه 
أحسن» لا يصح, لماذا؟ لكونه جامد غير متصرف» فلا يتصرف في معموله. 


س8 ر 


ولا يقال: ما زيداً أحسن؛ لأن هذا نوع تصرف؛ لأن أحسن جامد لا يتصرف مَنْعْ 
تصرف حكم قدي إذن: لا يتصرف في معموله البتة, لا بد أن يكون لاحقاً له فلو 
تقدم وهو عامل ضعيف حينئذٍ خالفنا الأصل وهو: أن العامل الضعيف لا يعمل فيما 
قبله. 

(وَفِغْلُ) هذا مبتدأ وهو مضاف و (هَذَا) مضاف إليه. 

و (البّاب) هذا الباب» يعني: باب التعجب, هذا تقيبد ابن مالك إذا قيد "حكم 
خاص", هَذَا البّاب: الباب هذا بدل» أو عطف بيان أو نعت» والمراد به باب التعجب. 
(لَنْ يُقَدَمَا) (لن) للتأبيد هنا بقرينة. 

(مَعْمُولهُ وَوَصْلَهُ جا الَْمَا) الْرَمَا وَضْلَهُ: حينئٍ نقول: (لن) هنا للتأبيد -لا تفيد التأبيد 
هي إلا إذا دلت قرينة- يعني قد تدل قرينة على أنها للتأبيد, وأما دعوى الزمخشري بأنا 
تأبيدية ففاسد ((لَنْ يلموا ذباب)) [الحج:73] قال: لن هنا للتأبيد, نعم للتأبيد لكن 
لقرينة وهي أن الخلق صفة لله عز وجل أما زيد لن يقوم هذه مثل لا يقوم, لا تدل 
على التأبيد» ولذلك يجمع معها بالتأبيد -لفظ التأبيد-: لن يقوم أبداً. فلو كانت 
للتأبيد لامتنع أن يقال معها (أبداً). وهذا وارد حتى في القرآن. إذن: (لَنْ يُقَدّمَا) الألف 
للإطلاق أو التشنية؟ للإطلاق؛ لأن المبتدأ هنا: فغل .. فغْلْ هَذَا الاب .. (فغل هَذَا 
الاب لَنْ يُقَدَمَا مَعْمُولُُ) إذن الفاعل (مَعْمُولُ)» ولذلك قلت لك قبل قليل: إذا 
أعربت الفعل انظر في فاعله, أين هو حتى تعرف تتم الإعراب» (لَنْ يُقَدَمَا) الألف هذه 
للإطلاق قطعاً لا تحتمل (مَعْمُولُ) هذا الفاعلء وليس هو محتمل للألف. 

(وَفِعْلُ هَذَا الاب أَنْ يُقَدّمَا) لعدم تصرفه. مَعْمُولُهُ هذا نائب فاعلء أَنْ يُقَدَّمَا عليه. 
(وَوَصْلَهُ به)ء (به .. يمَا) نسختان. (با الْرَّمَا) ب (ما) التعجبيةء ولو قيل به أحسنء 
وهذه النسخة التي شرح عليها المكودي به .. أحسن. 

(وَوَصْلَّهُ) هذا مفعول مقدم لقوله: (الْرَمَا) الزمن, فتقدم هنا المعمول على الفعل المؤكد 
بنون التوكيد للضرورة, وإلا الأصل لا يتقدم, لا يجوز. 

وَوَصْلَهُ به: جار ومجرور متعلق بقوله: الرَمَا يعني: بالعاملء بلا خلاف فيهما. 

وذلك لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما معموهماء وأن يفصل بينهما 
بغير ظرف أو مجرور وهو الذي عناه بالبيت الثابي. 

(وَفَصْلْهُ بظَفٍ أو زف جَرْ مُسْتَعْمَلَ), فَضْلَْهُ: يعني فصل المعمول عن العامل (بِظَرْفٍ 
أو بحَرْفِ جَرْ) هذه مانعة خلوء فيجوز الفصل بمجموع الظرف وال جار والمجرور. 
(مُسْتَعْمَلٌ) هذا خبر فَلَّهُ يعني: وارد في لسان العرب نظماً ونثراً استعمل نظماً 
ونثراً» وسيأنٍ المثال. 


فهم من قوله: (مُسْتَعْمَك) أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك خلافاً لمن منع. 

(وَاخُلْفُ في داك اسْكَقَرٌ) الخلْفُ مبتدأء وَاسْتَمَرٌ الجملة خبرء (في ذَأكَ) متعلق ب 
(اسْتَقرٌ). 

الف يعني: اختلاف بين النحاة (في ذَآَكَ) الذي هو الفصل بالظرف والجار والمجرور, 
هل هو جائز أم لا؟ (اسْتَقَرٌ) ولكنه قال: مُسْتَعْمَلنٌ فدل على جوازه. 


فذهب الجرمي وجماعة إلى الجواز, والأخفش والمبرد إلى المنع. 

إذن: نقول الخلاصة في هذين البيتين: أنه لعدم تصرف هذين الفعلين امتنع أن يتقدم 
عليهما معموهماء وأن يفصل بينهما بغير ظرف ومجرور, واختلفوا في الفصل بالظرف 
والمجرور إذا كانا متعلقين بالفعل» عندنا ظرف وجار ومجرور قد يكون أجنبياً لا متعلقاً 
بأفعل ولا أفعل» هذا لا. قولاً واحداً أنه لا يفصل بينهماء حكى في التسهيل الإجماع 
بلا خلاف. 

وأما إذا كانا متعلقين بالفعلين نفسهما وقع النزاع» إذن النزاع ليس مطلقاًء قوله: 
(وَفَصْلَُهُ .. مُسْمَعْمَلٌ). (وَاخُلَفُ في داك اسْتَقَرٌ) يعني: الخلف ني الظرف وال جار وامجرور 
إذا كانا معمولين للفعل نفسه» وأما إذا كان أجنبياً فقولاً واحداً لا يجوز الفصلء محل 
إجماع. 

واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلقين بالفعل» والصحيح جوازه» ولو تعلق 
الظرف والجار بمعمول فعل التعجب ل يجز الفصل به اتفاقاً, نحو: ما أحسن معتكفاً في 
المسجد» ما أحسن معتكفاً .. يتعجب من حسن المعتكف في المسجد, في المسجد هذا 
متعلق بقوله: معتكفاً وهو متعجب منه. 

إذن: هل يجوز أن يفصل بين الفعل والمتعجب منه؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه لا بد أن 
يكون معمولاً له مباشرة» وهنا معمول المعمول, إذن ما أحسن في المسجد معتكفاً لا 
يجوز؛ لأنه متعلق بالمتعجب منه» ولو تعلق بالفعل نفسه لجاز. وأحسن بجالس عندك 
أحسن عندك بجالس يجوز؟ لا يجوز, نقول: الظرف والجار وامجرور له ثلاثة أحوال في 
هذا المقام: إما أن يتعلق مباشرة بالفعل نفسه. وإما أن يكون أجنبياً عنه. وإما أن يتعلق 
بمعمول الفعل مثل: ما أحسن معتكفاً في المسجد, معتكفاً هذا مفعول لأحسن, في 
المسجد جار ومجرور» متعلق بأحسن أو معتكفاً؟ معتكفاًء إذن ليس متعلقاً به مباشرة 
هذا النوع لا يجوز أن يفصل بينهماء فلا يصح أن يقال: ما أحسن في المسجد معتكفاً. 
وأحسن بجالس عندك» عندك متعلق بجالس, لا يصح أن يقال: أحسن عندك بجالس؛ 


قال الشارح: لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليهء فلا تقول: زيداً ما أحسن. تقدم 
على (ما) لا يجوز. 

ولا ما زيداً أحسن . يعني : تقدم على الفعل دون (ما). 

ولا بريد أحسن. لا يجوز؛ لأن بزيد هذا فاعل في المعنى, والفاعل لا يجوز أن يتقدم على 
عامله. 

ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي. (وَوَصْلَّهُ به الْرَمَا) هذا يرجح -كلام ابن 
عقيل-., قال: ويجب وصله بعامله, ما هو عامله؟ أحسن» إذن قوله: وَوَصِلَهُ به 
بالعامل يعني ليس (با)؛ لأن (ما) ليست عاملاً, كأن ابن عقيل النسخة عنده به وهنا 
في: أحسن بريد, فلا تقول في: ما أحسن معطيك الدرهم, ما أحسن الدرهم معطيك. 
لا يصح؛ لأن الدرهم هذا معمول المعمول, فلا يجوز أن يفصل بينه وبين العامل. 


ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره» فلا تقول: ما أحسن بزيد ماراً. ما أحسن, ما قال: 
أحسن بزيدٍ ماراً لكن قال: ما أحسنء ما أحسن يقتضي منصوباً أو مجروراً بالباء؟ 
منصوباً إذن هو يقول: لا تقل, ما قال: قل. قال: لا تقل: ما أحسن بزيد ماراً؛ لأن 
بزيد هذا معلق بماراً وهو معمول المعمول, إذن لا يتوسط. 

تريد: ما أحسن ماراً بزيد. هذا التركيب الصحيح, ما أحسن ماراً بزيد تركيب صحيح؛ 
لأن الأصل: أحسن ثم ماراً وهو معموله واتصل به بزيدٍ جار ومجرور متعلق بار لا 
يصح أن يقال: ما أحسن بزيدٍ ماراًء تفصل بينهما بجار ومجرور متعلق بالمعمول. ولا ما 
أحسن عندك جالساً. عندك متعلق بجالساً تقدم عليه نقول: هذا لا يجوز تريد ما 
أحسن جالساً عندك, هذا الصواب» تؤخر عندك. فإن كان الظرف أو الجرور معمولاً 
لفعل التعجب ففي جواز الفصل في كل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف بين 
النحاة (وَاخُلْفُ في داك اسْتَقَرٌ) والمشهور جوازه خلافاً للأخفش والبرد ومن وافقهماء 
ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه؛ ونما ورد فيه الفصل في النثر قوهم: ما أحسن 
بالرجل أن يصدق» بالرجل متعلق بقوله: يصدق» وتقدم عليه. ما أحسن بالرجل أن 
يصدق» وما أقبح به أن يكذب. هذا لا يجوز فيه. 

قال: وما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد يكرب: 


لله دَرُ بني سُلَيم! مَا أَحْسَنَ في الْْيْجَاءٍ لِقَاءَهاء في المْبْجَاءٍ متعلق بقوله: أَحْسَنَء ولقاءها 
هذا هو المفعول به. إذن فصل بينهما الجار وا مجرورء وهذا جازء لاذا؟ لكون الجار 
والجرور وهو في الْْجَاءٍ -الحرب- متعلق بقوله: أَحْسَنَء وهذا جائز. 

وَأكْرّمَ في اللَرْباتِ -جمع لزبة» وهي الشدة والقحط- وَأَكْرَمَ في اللَزْباتِ عَطَاءَهَاء في 
اللزبات متعلق بقوله: کرم وعطاءها مفعول کرم إذن جاز التوسط بينهماء جاز 
لكونه متعلقاً به؛ لأن كاذ منهما معمول لأفعل. 

وََنْبَتَ في المكْرْمَاتِ بَقَاءَهَا الحكم واحد. 

أن أَرَاكَ صَريعاً تجَدّلا] . 

ونما ورد منه في النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: 

وَقَالَ تئ الْمسْلِمِينْ تَقَدَمُوا ... وَأخبب إِلَيَْا أَنْ تَكُونَ المقَدَمَا 


أخبب إليتا .. 


حلي ما أَخْرَى بي اللثك ن يْرَى ... صَبُوراً وَلكِنْ له سَبِيْلَ إل الصَّيْرِ 


أين الشاهد؟ ما أَخْرَى أن يُرَى بذي الب هذا متعلق بقوله: أَخْرَّى. 

إذن الخلاصة: أن الأصل .. أنه لا يجوز أن يفصل بين فعل هذا الباب ومعمولهء ولا أن 
يتقدم معموله عليه» وأما الفصل بالظرف والجار وامجرور فالصواب فيه التفصيل: إن 
كان الجار وامجرور متعلقين بغير فعل الباب فالمنع بلا خلاف. 

قال في شرح التسهيل: بلا خلاف, وإن كانا معمولين لفعل الباب ففيه خلاف, 
والصواب: الجواز. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


اه عو قد د 8 
* نعم وبئس. فعلان لا إسمان 


* حالات فاعل. نعم وبئس. 


بشم اله الرَحمَنِ الرَحِيع 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 

نغ وَنْسَ وما جَرَى جاه 

أي: هذا باب بيان ما يتعلق ب: نِم وَفْسَ وَمَا جَرَى تاهما فجعل الباب يشتمل على 
نوعين: 

أولاً: نغمَ وَينْسَ وما أصل الباب» والثاني: ما حمل على نعم وبئس في المعنى والعملء أو 
في المعنى دون العمل. 

نِعُمَ وَِنْسَ وَمَا جَرَى َْرَاهمًا: أي: في المدح والذم, كحبذا وساء سيان أنه: وَاجْعَلٌ 
كبنسَ سَاءَء كذلك في المدح أو الذم: حبذا ولا حبذا. 

نعم وبئس في لسان العرب هما استعمالان: أن يستعملا متصرفين كسائر الأفعال؛ 
حينئذٍ يكون هما مضارع وأمر واسم فاعل وغيرها كشأن الأفعال المتصرفة, حينئذٍ لا 
يكونا جامدين كما هو الشأن في الاستعمال الثاني. 

إذن: أن استعملا متصرفين كسائر الأفعال حينئنٍ يشتق من الماضي مضارعٌ وأمرٌ واسمُ 
فاعل وغيرهاء وما إذ ذاك للإخبار بالنعمة والبؤس» فتقول: نعم زيدٌ أو نَعِمَ زيدٌ بكذا 
ينعم به فهو ناعم ينعم فعل مضارع, وناعم هو اسم فاعل» وشن يبأس فهو بائس. 
إذن: على هذا النوع نقول: هذا الاستعمال ليس وارداً في هذا الباب» وليس هو 
المقصود؛ لأن نعم وبئس كما قال الناظم هنا فِعْلآنٍ غَيْرُ مُتَصَرَفَينِ وهما في هذا 
الاستعمال اشتق هما مضارع وأمر اسم فاعل. 

إذن: ليس هذا النوع هو الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى. 

النوع الثاني أو الاستعمال الثاني: أن يستعملا لإنشاء المدح والذم» وسبق أن الكلام 
قسمان: خبرٌ وإنشاءء خبرٌء وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته, وإنشاءٌء وهو مالم 
يحتمل الصدق والكذب, حيئئذٍ نعم الرجل زيد. نقول: أريد به إنشاء المدح, يعني: أنه 
ليس موجوداًء وإنما وجد بمذه الجملة: نعم الرجل زيدٌ» وبئس الرجل زيدٌ, نقول: المراد 
به إنشاء الذم وإنشاء المدح, يعني: بهذا التركيب حصل المدح, وجذا الزكيب حصل 
الذمٌ. 

فلم يكن موجوداً في الخارج, ثم أخبر عنه؛ لأن هذا شأن الخبر, الخبر إنما يكون عن 
شيء موجود سابق» ولذلك من باب التقريب في ضبط الخبر والإنشاء أن يقال: بأن 
متعلق الخبر ماضٍ .. شيءٌ وقع وحصلء ومتعلق الإنشاء شيء مستقبل .. يقع في 
المستقبل, كل ما لم يقع قبل التلفظ فهذا إنشاء, وكل ما وقع قبل التلفظ بالجملة فهو 


خبر هذا من باب التقربب فحسب» وإلا قد يستعمل الإنشاء في مقام الخبر» والعكس 
بالعكس. 


إذن: يستعملا بئس ونعمَ لإنشاء المدح والذم, وهما في هذا الاستعمال لا يتصرفان, 
يعني: يلزمان حالة واحدة وهي الفعل الماضي نِعْمَ وَبنْسَ فحسب» فلا يشتق منهما فعل 
مضارع ولا أمرٌ ولا اسم فاعل بخلاف الاستعمال الأول؛ لخروجهما عن الأصل في 
الأفعال؛ لأن الأصل في الفعل أن يكون دالاً على حدث وزمن, وهذا هو الأصل؛ 
ولكن نِغْمَ وَبِنْسَ لا يدلان على الحدث ولا على الزمن» فكيف حينئذٍ نقول: هما 
فعلان؟ نعم هما فعلان. ويصدق عليهما حد الفعل» كلمة دلت على معنى في نفسها 
واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة» كيف اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة» ونحن نقول هنا: سلب 
منها الزمن» وسّلب منها الحدث؟ نقول: النظر هنا باعتبار الوضع» فلا عبرة بسلب 
الزمن طارثاً. فإذا قيل: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة, 
حينئذٍ خرج نعم وَبِنْسَك ودخل اسم الفاعل واسم المفعول, ولذلك الصواب أن يزاد في 
حد الاسم وني حد الفعل وضعاًء يعني: باعتبار الوضع هو الذي يكون مآلا في ضبط 
الأسماء وضبط الأفعال» فيقال: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة 
الثلاثة وضعاً يعني: في أصل الوضع» فإن نزع منها الدلالة على المعنى بالاستعمال لا 
يخرجها عن كونها فعا فإن نزع منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة, حينئذٍ نقول: لا 
يسلبها وصف الفعلية وإنما النظر في الأصلء حينئذٍ نقول: نعم في الأصل دال على 
حدثِ وزمن» وبئس في الأصل .. أصل الوضع دال على حدثِ وزمنء لكن لما 
استعملا في المدح والذم» حينئنٍ يرد السؤال: هل الذم والمدح يناسبه أن يكون الفعل 
الدال عليهما في زمن مضى وانتهى أم يناسبه أن يدل عليه فعلٌ في كل زمن؟ لا شك 
أنه الثاني» تقول: نعم الرجل زيدٌ, مدحته» متى؟ في الزمن الماضي والآن اتقطع؟ هذا لا 
يناسب المدح» وإنما يناسب المدح أن يكون مستمراًء ويناسب الذم الذي ينبني عليه 
الأحكام أن يكون مستمراًء وهذا لا يناسبه أن يدل عليه بفعلٍ ماضي ينقطع» ولذلك 
سُلب الزمن من بَعْمَ وَفْسَ للدلالة على الاستمرار» حينئذٍ نعم الرجل زي في كل وقت؛ 
في الماضي وفي الحال وفي المستقبل» إذن: سلب الزمن من: نِعْم وَبِنْسَ نقول: هذا 
عارض» لاستعماهما في المدح والذم؛ لأن المدح والذم لا يناسبه الزمن الماضي المنقطع, 
ولا الزمن المستقبلء ولا اا الحال الذي مآله الانقطاع ينتهي» زيدٌ يصلي الآنء إذن: 
بعد وقت لا يصلي» لو قيل: نمدح زيد الآن: ينعم زيذء ينعم الرجل الآن, حينئدٍ نقول: 


ماذا حصل؟ حصل المدح في هذا الزمن الحال» وبعد ذلك وقبل ذلك؟ نقول: هذا لا 
يناسبه المدح. 

إذن: نقول: هما غير متصرفين لجمودهماء وخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة 
على الحدث والزمان» فأشبها الحرف, كما أن الحرف لا يتصرف كذلك ما أشبه الحرف 
لا يتصرف» حينئذٍ نقول: نغمَ وَبِنْسَ بالمعنى الطارئ عليهما لا يدلان إلا على المدح 
والذم» والكلام هنا باعتبار الاستعمال الثان, لا باعتبار الأول. ْ 


نعم وَبِنْسَ وَمَا جَرَى راما : ب يعني: ما سلك مسلك نعم وَبِنْسَ في المدح والذم كحبذا 
وساء. ونِغمَ وَبِنْسَ هكذا: نعم أصلهما على وزن فَعِلَء كذلك بس هذا الأصل فيهماء 
وقد يردان كذلك: نَعمَ وَبَِسء هذه لغة فيهاء أو بسكون العين وفتح الفا نَعْمَ بَنْسَ 
َعم الرجل زيدٌء وبس الرجل زيدٌ وكسرها: نعم وَس كذلك» وكسر الفاء مع إسكان 
العين: نعم وئس وهذا هو الأصل, أو بكسرهما معاً: نعم ويئس, نعم هذه مستعمل: 
نعم بكسر الفاء والعين» وكذلك بئس» نقول: هذه لغة فيهاء وأفصحها: نغمَ ثم نعم ثم 
نَعْمَ ثم َعم هذه أربع لغات, والناظم ذكرها باللغة المشهورة نعم وَبنْسَء وقد يقال في 
بِنْسَ بَيْسَء بياءٍ مبدلة عن الهمزة على غير قياس: فس بَيْسَ جيل هذا. 
فغلان غَيْرُ مُمَصَرَفينِ ... نعم وَبنْس رَافِعَانِ اسمن 

غم وَبِنْسَ: نعم مبعدأ مؤخر وش معطوف عليهء وفِغلان: هذا خبر مقدم عير 
مُمَصّرَّفيْنِ: هذا نعت لفعلان» رَافعَانِ اسمَيْنِ أعربما المكودي نعت لفعلانٍء يعني: نعت 
ثاني؛ فغلان عير صر فن رَافِعَانَ اسمَيْنٍ نم وَبِنْسَ هذا الركيب» حينئذٍ فيه فصل بين 
المنعوت ونعته بالبتدأً الذي هو نعم وَبئس. 

قال: ولا يجوز أن يكون غَيْرْ مُتَصَرَّفَيْنِ ورَافِعَانِ أخباراً. لا يجوز أن يكون غَيْرُ مُمَصَرَفَيْنٍ 

خبر؛ لأنه يحتمل أن نقول: فغلان: خبر أول» تعدد الخبر د صقن هذا خبر تان 
رَافِعَانِ هذا خبر ثالث» هذا جائز من حيث الصنعة» من حيث الصنعة وَأَخْبَرُوا بانْتْنِ أو 
باکترا عَنْ وَاجَدِ تقول: هذا جائز» لکن من حيث المعنی لا. ولا يجوز أن يكون غَيْرُ 
مُتَصّرَفيْنٍ ورافعَانِ أخباراً؛ لأنهما قيد في فعلينء قيد لهماء وليس المراد أن يخبر بمما عن 
نَعُمَ وَبنْسَء فالمراد هنا أنه يقيد فغلان» وليس المراد أنه يخبر عن نِعْمَ وَبِنْسَء نعم هذا 
صحيح, إذا قلت الكلام هكذا: نِعْمَ وَبِنْسَ مبتدأ. فغلانِ َي مُتَصرَفَيْنِ غير مُمَصَرّفانِ 
خبر لنعمَ أو لفعلين .. نعت له؟ الظاهر الثان» أن عير مُتَصَرَفينِ نعت ل فغلانِء رَافِعَانِ 


لمبتداً محذوف, وأكثر المعربين للألفية جعلوا هكذا: أن رَافْعَانَ خرراً بدا محذوف تقديره 
وهما رَافِعَانِ امین اسْمبْنِ هذا مفعول به ل رَافِعَانِء رَافْعَانِ مثنى رافع وهو اسم فاعل 
فنصبه مثنى» وَمَا وى الْمُفْرَدِ مكْلّهُ جَعِلٌ إذن: رفع برافع» فإذا قيل رَافِعَانِ خبراً لمبتداً 
محذوف تقديره هما والواو يكتمل أا واو الحال لا بأس» أو على الاستئناف, حينئل 
أخبر عن نِعْم وَبِنْسَ بخبرين أولاً: كوفما فعلين, وكون الفعلين غير متصرفين» وأخبر 
عنهما بكوفما رافعين ولا بأس بمذا .. لا إشكال فيه. 


فغلانِ عير مُتَصَرَفِْنِ نِم وبس حكم على لِعم وَِفْسَ بأنهما فعلان» وهذا على مذهب 
جمهور البصربين وهو المرجح أن نِغْمَ وَبِنْسَ فعلانٍ وليس ا مين خلافاً للفراء ومن وافقه 
من الكوفيين» بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهم» وسبق أن تاء التأنيث الساكنة 
من خواص الأفعال» بل من خواص الفعل الماضي» وأتت -كما سبق- وأتت» أي: تاء 
وأتت» دالة على تأنيث المسند إليه» وهذه من خواص الفعل» بل من خواص الفعل 
الماضي, فلما اتصلت تاء التأنيث ب نِغْمَ وَبِنْسَ حكمنا عليهما بكوفما فعلين؛ لأنه 
اتصل هما ما هو من خصائص الأفعال, ولذلك جاء في الحديث: [فَبِهَا وَنَعْمَتْ]) 
ويقال: نعمت المرأة هند» وبئست الرأةٌ دعدٌ, إذن: أنثناء نعمت الرأةء المرأةً هذا 
فاعل» ونعمت دخلت عليه تاء التأنيث فدل على أنه فع لأنه لا يؤنث بمذه التاء 
الخاصة إلا الفعل» وكذلك بئست الرأة لا يؤنث بئس إلا لكونه فعلاً. وحكى الكسائي 
قولهم: نعما رجلينء ونعموا رجالا نعما رجلينء نعما الألف هذه فاعل» والفاعل هذا 
ضميرٌ بارزء والضمير البارز المتصل لا يتصل إلا بالفعل» فدل على أنه فعلُء كذلك 
نعموا رجالا بالواو» هذا وإن كان شاذاً يحفظ ولا يقاس عليه إلا أنه تؤخذ منه أحكام, 
ولذلك سبق معنا قاعدة: أن ما كان شاذاً قد يصرح به للدلالة على الأصلية ... على 
أنه هو الأصل» حينئلٍ يعتبر في أخذ الأحكام, فلا نقول: هذا شاذ لا يفرع عليه لاء 
نقول: نستفيد منه أنه اتصل به ضمير الاثنين في قوله: نعما رجلين» وضمير الواو نعموا 
رجالاً؛ لأن ضمائر الرفع لا تتصل إلا بالأفعال. 

إذن: حكمنا بکون نعم وبس فعلين بدليلين: الأول: اتصال تاء التأنيث بمماء وتاء 
التأنيث لا تتصل إلا بالفعل؛ ثانياً: اتصال الضمائر البارزة بمماء كما فيما حكاه 
الكسائي: نعما رجلين ونعموا رجالاً» وضمائر الرفع المتصلة لا تتصل إلا بالأفعال» 
فهذا مذهب البصربين وهو المرجح» وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما 


اہان: نعم اسم» وبئسَ اسم حينئذ نقول: ما الدليل على العيتهما وقد دخلت التاء 
على نعم وَبِنْسَء ما الدليل؟ قالوا: الدليل دخول حرف الجر على نِعْمَ وَبِنْسَ وحروف 
الجر من خصائص الأسماء, كما استدللتم أنتم بأن تاء التأنيث من خصائص الأفعال› 
وحكمتم على نعم وَبِنْسَ بأفما فعلان, نحن نحكم عليهما بأنهما امان لدخول ما هو 
من خصائص الأسماء, واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: نعم السيرٌ 
على بئس العير» وقول الآخر: والله ما هي بنعم الولذء حينئذٍ دخلت الباء على بئس: 
نعم السير على بئس, كما تقول: علا الرجل» هذا فعل» وتقول: جلسثٌ على الكرسي› 
الكرسي هذا اسم لدخول على عليه. 


إذن: دخل حرف الجر على بئس فدل على أنما اسم كذلك: بنع الولدُ» دخلت الباء 
على نعم فدل على أنها اسي حينئذٍ يرد الإشكال لابد من الجواب» ونحن نسلم معهم 
بأن حرف الجر من خصائص الأسماء, لكننا لا نسلم بأننا ظاهريون, وهو أنه كلما وجد 
حرف الجر داخلاً على كلمة فهي اسي لاء نقول: مدخول حرف الجر قد يكون اسماً 
ظاهراً وقد يكون اسماً مؤولاً بالظاهر, اسماً ظاهراً منطوقاً به» وقد يكون اسماً مؤولاً 
بالظاهر» لما ثبتت فعلية بئس ونعم باتصال ما هو من خصائص الأفعال بهماء حينئذٍ 
تعين أن نحمل بئس ونعم في هذين المثلين على أن حرف الجر لم يدخل على بئس ونعم 
وإنما دخل على اسم؛ لأنه من خصائص الاسمية؛ فلابد أن يكون ما بعده اسم» وأمكن 
تأويل هذين المثلين» حينئذٍ نقول: لا خلاف بين دخول حرف الجر وبين اتصال تاء 
التأنيث بنعم وبئس» كل منهما على موردء حينئذٍ لا خلاف» ولذلك اول دخول حرف 
الجر "على" على بئس والباء على نعم لكوفما مفعولين لقول محذوف, يعني: دخل 
حرف الجر على موصوفٍ محذوف. ما هي بنعم الولدء يعني: ما هي بولد مقولٍ فيه نعم 
الولدُ» ما هي بولد مقول فيه حذف الموصوف وصفته وهو ولد, ما هي بول إذن: 
الباء دخلت على ولد وهو اسم ولا إشكال فيه؛ الولد هذا موصوف بصفةء ما هي 
الصفة؟ مقولٍ فيه فحذف الموصوف وصفة الموصوف, الولد والمقول حذفهما معأ 
وأقيم مقول القول الذي هو نعم الولد مقام الحذوف فدخلت الباء عليه في اللفظ, 
حينئذٍ نحكم بكون الباء في (ببعم) بأنها لم تدخل على نعم مباشرة» وإنما دخلت على 
موصوف محذوف وصفته. لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف, وهو امجرور 
بالحرف لا نعم وبئس» والتقدير: نعم السير على عبر مقولٍ فيه بئس العير؛ وما هي بولد 
مقولٍ فيه نعم الولدُ» وهذا واضح بين» قد يقول قائل: اذا تؤولون؟ نقول: لأنه قد مع 


دخول حرف الجر على ما هو متفق عليه بيننا وبينهم» وهو الفعل الماضي. 

والله مَا لَيْلِي بِنَامَ صَاحِبُه 

والله ما لَيْلِي بَِامَ: نام نَامّ فعل ماضي باتفاق البصريين والكوفيين» إذن: هل نقول 
بدخول حرف الجر هنا على نَامَ صار اسماً؟ لن نقول لا الكوفيون ولا البصريون» حينئل 
نقول: دخول حرف الجر هنا على نام هل هو مخرج له عن الفعلية» بكون حرف الجر لا 
يدخل إلا على الاسم؟ نقول: لا؛ لأن حرف الجر ليس ظاهراً بأن كل ما دخل على 
لفظ حكمنا بامیته» نقول: لاء قد يكون داخلاً على محذوف, والله ما ليلي بليل مقولٍ 
فيه نام صاحبه. ٠‏ 

إذن: مغل التقدير الذي قدرناه هناك, فلما وجدّ مغل هذا المثال: والله مَا لَيْلِي بِنَامَ 
واتفقنا على تأوليه» حينئذٍ لما اتصلت التاء واتصلت الضمائر بنعم وبئس حكمنا 
عليهما بكوفما فعلين وأولنا بنعم الولد وعلى بئس العير» وهذا أمر مطرد وجمعاً بين 
النصوص وجمعاً بين الأدلة, وأما الكوفيون فمذهبهم ضعيف في هذا. 


فغلانِ غَيْرُ مُتَصَرْقيْنِ إذن: حكمنا على نعم وَِنْسَ بأنهما فعلان, وكل فعلٍ يلزم منه أن 
يرفع فاع حينئلٍ على مذهب البصربين تقول: نعم الرجل زيدٌ» نعمّ: فعل ماض مبني 
على الفتح, لم فعل ماضي؟ لاتصال ما هو من خصائص الأفعال به ولاذا بني؟ على 
الأصل» فلا يسأل عنه, نعم ولي حرك؟ للتخلص من التقاء الساكنين, ولم كانت الحركة 
فتحة؟ طلباً للخفة, وما بعده يكون فاعلاً, نعم الرجل» الرجل فاعل لنعم, ولذلك قال 
الناظم: رَافِعَانِ اسمَبْنِ على الفاعليةء نعم الرجل زيدٌء وزيدٌ هذا خصوص مبتدأ مؤخر, 
والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم» وعلى رأي الكوفيين: نعم الرجل زيدٌ 
هم يسلمون بهذا التزكيب: نعمَ الرجلٌ زيد نعم عندهم مبتدأء وهو اسم بمعنى الممدوح 
مبني على الفتح في محل رفع» لم بني والأصل أنه معرب؟ قالوا: لتضمنه معنى الإنشاء 
وهو من معان الحروف, كما بنيت أسماء الإشارة لتضمنها معنى الإشارةء إذن: نعم هذا 
مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع» والرجلٌ عطف بيان أو بدل مرفوع بالضمة» لذلك 
رفع ليس فاعلاًء وزيدٌ خبرء إذن: نعم زيدٌ مبتدأ وخبرء والرجل الذي وقع بينهما هذا 
يعرب عطف بيان أو بدل» ولذلك رفع نظراً محل نعم لكن يرد عليه إشكال» وهو قول 
القائل السابق: نعم السير على بئس العيرُء هم أعربوا: نعم الرجل على أنه بدل .. بدل 
المرفوع مرفوع» ويئس الرجل بدل المرفوع مرفوع, أو عطف بيان» حينئٍ يكون آخذاً 
حكم ما سبق» لكن ينعم الولدٌ؟ إذا حكمنا على نعم بأنما اسم حينئذٍ هو مجرور فلماذا 


قيل: الولڈ بالرفع؟ إذا كان ما بعد نعم يكون عطف بيان أو بدل» حينئذٍ الأصل: بنعم 
الولد وعلى بئس العير بالجرء هذا الأصل» اعترض عليهم, ما هي بنعمَ الولدٌ: كان 
القياس ما ذهب إليه هؤلاء أن يكون الولدُ بدلاً أو عطف بيان من نعم المخفوض محلاً 
بالباءء والعبر كذلك من بئس في قوله على بئس العيرُء لكن الرواية بالرفع؛ هذا محل 
إشكال. وخُج ذلك على أن (ما) نافية مهملة, ما هي (ما) مهملةء و (هي) مبتداًء 
وبنعم الباء عرق جر زائد» ونعم خبر» حينئذٍ صار نعم ها حلان» رفعٌ وخفض» خفض 
بالباء الزائدة؛ لأنما واقعة بعد (ما)» وسبق أن (ما) مطلقاً سواء كانت حجازية أو قيمية 
وحجازية مهملة أو عاملة تدخل الباء في خبر (ما) حينئدٍ الباء هنا زائدة» ونعم نقول: 
هذا مجرورء فله محلان, جر بالباء وله محل لأنه خبر مرفوع, إذن: الولدُ بالرفع بناء على 
محل نعم على أنه خبر للمبتدأ. وخرّج ذلك على أن (ما) نافية مهملة, هي مبتدأ وبنعم 
الباء حرف جر زائد, نعم اسم بمعنى الممدوح وهو خر المبتدأ مبني على الفتح وله 
محلان, الجر بالنظر إلى الباء والرفع بالنظر إلى الخبرية» والولد عطف بيان على نعم 
باعتبار الحل» أو الباء أصلية» ونعمَ في محل جر بماء والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ هي, والولدُ نعت مقطوع فهو خبر مبتداً محذوف. 

يعني: لو قيل: بأن الباء أصلية لا نقول بأنها زائدة, ما هي بنعم الولد» نقول: الباء 
أصلية» جار ومجرور متعلق بمحذوف, حينئذٍ صار خراً للمبتدأ هي. 


طيب. الول بالرفع لا إشكال» فالأصل فيه أنه نعت» والنعت يجوز قطعه عن المنعوت» 
فتقول: بنعم هي الولدُ فصار خبر مبتدأ حذوف. 

إذن: هذا على مذهب الكوفيين» وقلنا: الصواب أنمما فغلانِ غَيْدُ مُعصَرَقينِ حينئدٍ ما 
بعدهما يعرب فاعلاً ولا يعدب خبراً. 


رَافِعَانِ قلنا: هما رافعان» خبر مبتدأ محذوف, المي هذا مفعول به لرافعان, رَافْعَانٍ معاً 
مين أو كل واحد منهما يرفع اسماً؟ كل واحد منهما يرفع اسماً, لا أن كل واحد يرفع 
اسمين, قد يفهم من العبارة ذلك. لكن ليس هذا المراد, المراد: رَافِعَانٍ اسْميْنِء أن كل 
واحد منهما يرفع ما بعده على أنه فاعل له. 

يعني: أن كل واحد منهما يرفع الما ومجموعهما يرفع اسمين, لا أن كل واحد منهما 
يرفع اسمين, رَافِعَانٍِ اسمن على الفاعلية, سواء كان هذا الاسم ظاهراً أو مضمراً. 


فهم أن رفع الاسمين بعدهما على الفاعلية؛ لتصريحه بفعليتهما؛ لأنه قد يقال: رَافْعَانِ 
اسمن لا يلزم أن يكون فاعلاً نقول: لا هو قال: فغلان, إذن: حكم على نعم بكونا 
فعل» وإذا رفع الفعل اسماً حينئذٍ رفعه على أنه فاعل لا على أنه خبرء هذا واضح بين؛ 
لأنه صرح بفعلية نِعُمَ وَبِنْسَء ثم ذكر أن هما اسمين مرفوعين بمماء يقتضي ذلك أنهما 
على الفاعلية؛ ثم لما كان فاعل نِعْمَ وَبِنْسَ له خصائص أراد أن يبين خصائص فاعل نِعْمَ 
وَبنْسَ؛ لأنه ينفرد عن كل فاعل ببعض الأحكام الخاصة به فقال: رَافْعَانِ اسمَيْنٍ .. 
مُقَارِنَ آل أؤ مَضا فين لِمَا فَارََا .. وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً بُفَسَرهُ مير هذه ثلاثة أنواع لفاعل 


إذن: ليس كل اسم ظاهر يصح أن يرفع على أنه فاعل [ نِعْمّ وَبنْسَء بل لابد من 
ضوابط. 


قال: مقار (أل): مُقَانَ صفة لاسمين, رافعان اسمين على الفعلية. 

مُفَارنَ (أل): مُفَارَ مضاف و (أل) مضاف إليهء وَمُقَارقَ أين النون؟ حذفت للإضافة, 
و (أل) حرف تعريف» فكيف صار مضافاً إليه والمضاف لا يكون إلا اماً؟ قصد لفظه. 
إذن: قصد لفظه مُمَارِنَ (أل). إذن: النوع الأول أن يكون الفاعل مقارناً ل (أل)» أي 
(أل)؟ الموصولية أم الزائدة أم المعرفة أم الاستفهامية؟ أطلق الناظم مُقَارِقَ (أل)» 
والأصل في (أل) أنما معرّفة, حينئذٍ مُقَارِنَ (أل) لا الموصولة ولا الاستفهامية ولا الزائدة 
وإنغا هي المعرفة. 

إذن: نقول النوع الأول من أنواع فاعل نعجَ: أن يكون محلىَّ بالألف واللام؛ كما الناظم: 
(أل)» نعم الرجل زيدء نعم العبدُ .. بئس الشراب» ((نعمَ امول وَنِعُمَ النَصِيرُ)) 
[الأنفال:40], هذا النوع الأول أن يكون فاعل نعم وبئس محلىّ ب (أل)؛ ثم أل هذه 
اختلف فيهاء بعد أن سلمنا بأنها معرّفة» وسبق أن المعرّفة أنواع: جدسية وعهدية, 
والجنسية قد تكون حقيقة وقد تكون مجازية» والمعرّفة قد تكون تعريف ذهني أو ذكري 
أو حضوري. 


إذن: الاختلاف هنا لا يخرجها عن كونا معرّفة, هي معرّفة, أختلف في أل هذه نعم 
العبدء نعم المولى» نعم النصير, فقال الأكثرون: هي للجدس» أكثر النحاة والبيانيين 
على أا للجنس حقيقة لا مجازاً» فحينئذٍ مدحت الجنس كله من أجل زيد» جنس 

الرجل» يعني: إذا قلت: نعم الرجل, جنس الرجل» فشمل كل من يصدق عليه هذا 
اللفظ. يعني: مدحت كل الأفراد» زيد وعمرو وخالد إلى ما لا نحاية, كل المدح هذا من 


أجل زيد. نعم الرجل فمدحت الجنس كله يعني: أريد بمدخولا جميع أفراد الجنس 
قصداً أو تبعاً للمدوح» فمدحت الجدس كله من أجل زيد, ثم خصصت زيداً بالذكر, 
فتكون حينئذٍ مدحته مرتین» ويكون من باب ذكر الخاص بعد العام كأنه ذكر العام أولةً 
ثم خصصته بالذكر, وهذا مبالغة في المدح .. غاية أن تمدح كل الرجال من أجل زيدء 
يعني من أجل أن تنني على زيد, ثم بعد ذلك تخصه بالذكر» فحينئذٍ دخل أولاً في 
الرجل» ثم نصصت عليه مرة أخرى» فحينئذٍ مدحته مرتين» فإذا قلت: نعم الرجلٌ زيدٌ 
فالجدس كله ممدوح, وزيدٌ مندرج تحت الجدس» الجنس المراد به الأفراد هناء شل كل 
الأفراد حقيقة. فالجنس كله ممدوح وزيدٌ مندرج تحت الجدس؛ لأنه فرد من أفراده» وفي 
تقريره قولان, يعني: كيف وصلنا إلى هذا المدح. 

الأول: أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح» جعل المدح للجنس الذي 
هو منه. إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجدس حت لا يتوهم كونه طارتاً على 
المخصوص.ء يعني : مثلما قال ابن عقيل» جعلنا المدح منصباً أولاً على كل أفراد الجنس» 
ثم ذكرناه بعد ذلك. 


الوجه الثاني في تقرير المدح هنا: أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة» وم 
يقصدوا غير مدح زی فكأنه قيل: ممدوح جنسه لأجله, يعني : مُدح الجنس ظاهراً لا 
حقيقة» وهذا أشبه ما يكون بالقول الثانى وهو امجازي؛ أنه لما قصدوا المبالغة عدوا 
المدح إلى الجنس مبالغة يعني في المدح, ولم يقصدوا غير مدح زيدٍ, فكأنه قيل: مدوخ 
جنسه لأجله, فالجدس ممدوح تبعاً لا قصداًء يعني: القول الأول أن الجدس ممدوحٌ قصداً 
وتبعاً لزيد وعلى القول الثاني أن الجنس غير مراد هناء بل مدح تبعاً لزيد. وقيل: هي 
للجنس مجازاً فإذا قلت: نعم الرجلٌ زيدٌ» جعلت زيداً جميع الجنس مبالغةً ولم تقصد 
غير مدح زيد» يعني: كأنك أسندت المدح إلى الجدس ظاهراً. وأنت مقصودك بالمدح زيد 
فحسبء لم تقصد الجدسء وإغا ذكرت الجنس مبالغة فحسبء ولذلك الأكثر على أنه 
ليس مجازاً. وقيل: هي للجدس مجازاً» وكأنك قد جعلت زيداً الجدس كله مبالغة» وقيل: 
للعهد ثم اختلف» قيل: العهد الذهني, وقيل: العهدُ الخارجي» فعلى القول بأنما للعهدٍ 
الذهني؛ لأن مدخوها فرد مبهم؛ وذلك كقول القائل: ادخل السوق, اشتري اللحم إذا 
قال قائل: اذهب إلى المسجد. ولم يكن ثم بينك وبينه عهد, هل المراد أل هنا تشمل 
كل المساجد؟ اذهب صل في المسجد, أو اذهب إلى السوق» أو اشتر اللحم, لو قيل: 
أل هنا للاستغراق أو للجدس» حينئذٍ دخل كل سوق تحت قولنا: ادخل السوق» ودخل 


كل مسجد تحت قولنا: ادخل المسجد أو صل في المسجد, نقول: لاء المراد به هنا 
واحد مفرد .. فرد, لكنه مبهم غير معين» فصار كأنه معين من جهة العرف؛ لأنه لا 
يتصور عقلاً أنك تدخل كل سوق أو أنك تصلي في كل مسجد أو أنك تشتري كل ما 
يصدق عليه اللحم؛ لاء المراد بالحقيقة العرفية المتعارف بين المخاطب والمتكلم أنك إذا 
قيل لك: ادخل السوق يعني: سوق واحد» لكن هذا السوق غير معين» فهو فردٌ مفهم, 
فإذا قيل: نعم الرجل فحينئذٍ مدحت واحداً فقط, لكنه فرد مفهم, ثم عينته» فقلت: 
نعم الرجلْ زيدٌ وهذا أقرب إلى الحقيقة من ذاك الذي تمدح الناس كلهم من أجل زيد. 
ادخل السوق ولا تريد الجنس ولا معهوداً بينك وبين المخاطب, أما لو كانت أل للعهد 
لاء الحكم يختلف, لو قلت لك: ادخل السوق وأنا بيني وبينك معهود .. سوق معين 
لاء ليس الأمر كذلكء وإنما المراد إذا م يكن بيني وبينك خطاب يعني سابق» حينئلٍ 
نقول: أل هنا للعهد الذهني والمعهود مفرد أو فرد مبهم غير معينء فإذا قيل: نعم 
الرجلٌ مدحت الرجل؛ لكنه مبهم وهو فرد داخل تحت الرجلء ثم عينته فقلت: زيد. 
وقيل: للعهد الخارجي والمعهود هو الفرد المعين يعني: الشخص الذي مدحته, الذي هو 
المخصوص بالمدح أو الذم» فالرجل في نعم الرجل: زيدء نعم الرجلٌ: من هو؟ زيد معين, 
فرد معين» ثم قلت: زيد» والأصل أن يقول: نعم الرجلٌ هوء, لكنه أقيم هنا الظاهر مقام 
الضميرء وإلا الأصل أن يقال: نعم الرجلٌ هو. 


إذن: أل هذه مُقَارِنَ (أل) نقول: أكثر النحاة والبيانيين على أنما جدسية؛ ثم اختلفوا 
هل هو الجدس الحقيقي أو المجازي؟ الأكثر على أنه الحقيقي, وقال بعضهم: المراد به 
العهد. ثم اختلفواء هل العهد الخارجي أو العهد الذهني؟ على كلّ الأقرب إلى الحقيقة 
أن يقال: العهد الذهني, أما أكثر النحاة فاختاروا ما ذكرناه. ٠‏ 

مقار (آل): هذا النوع الأول» أؤ: للتنويع وهو النوع الثاني من فاعل نعم وبئس 
مَضَافَين: يعني: لا يكونان مقارني ل (أل)» انتفت (أل). 

إذن عندنا مرحلة ثانية: وهي أن يكونا مضافين ل قارنماء مثل ماذا؟ نَغم عق الْكُرَمَا 
كما قال الناظم هنا: نِعْمَ عُفَئْء ما فيه أل» هو فاعل نعم لكنه أضافه إلى ما فيه أل 
فجوز أن يكون فاعلاً لنعم. 

أو مَضَافَْنٍ لِمَا: مضافين هذا معطوف على قوله: مُقَارِنَ» ولِمَا هذا متعلق به» لأنه 
مضاف اسم مفعولء قَارَهَا .. مضافين ل قارنها: يعني: للذي قَارَهَاء وَقَارَهَا صلة 
الموصول» كقولك: الكاف داخل على مقول محذوف. كقولك: نعم عق الْكُرَمَا .. 


الكرماءٌ با همز لكنه قصره للضرورة. 

إذن: نِعْمَ فعل ماضي وعَفَئَ فاعله» وحينئذٍ لو قيل: ما دخلت عليه أل؟ نقول: نعم 
لكنه أضيف إلى ما فيه (أل)» وهذا جائز. 

أو مُضَافَيْنٍ لِمَا قَارَهَا: يعني: قد لا تضاف إلى ما فيه أل» قد يضاف فاعل نعم إلى لفظ 
م يقترن ب (أل), لكنه يضاف هو إلى ما فيه (أل)» وهذا داخل في قول الناظم: فَارَكا. 
ولذلك قال الصبان: أَوْ مَضَا فين لِمَا قَارَهَا ولو بواسطة, إما أن يكون مباشراً لحا مثل: 
عُفَىَ الْكُرَمَا مضاف إليه باشر أل أو قد لا يكون فيه أل» لكنه أضيف هو أيضاً إلى 
ما فيه أل» كقول الشاعر: 

فَبِعْمَ ابن أت الْقَوْمِ 

فَبِعْمَ ابن أخْتٍ: لو وقفنا إلى هنا قلنا: لا يجوز؛ لأن ابن هذا فاعل نعم وهو قد 
أضيف» لكنه لم يضف إلى ما فيه أل» لكننا نقول: لاء قد أضيف هذا أَخْتِ إلى ما فيه 
أل وهو الْقَوْى وظاهر كلام الناظم أنه لا يريد هذا النوع لقلته» ولكن لا مانع من 
إدخاله» فنقول: أَوْ مُضَافَيْنِ لِمَا قارا ولو بواسطة, حينئدٍ أت هو الواسطة هنا. 

ولم ينبه عليه لكونه بمنزلة السابق» وقد نبه عليه في التسهيل .. هو نفسه رحمه الله. 
وَيَرْفَعَانِ: هذا النوع الثالث أو الربع, النوع الثالث باعتبار كلام الناظم في ظاهره» 


والنوع الرابع باعتبار ما زدناه. 


وَيرْفَعانٍ أيضًا على الفَاعِليّة مُضْمَراً يُمَسَرْهُ تير هذا النوع الثاني من الفاعل الذي يرفعه 
نِعُمَ وَبِنْسَء قلنا: رَافعَانِ اسْمَبْنٍ ظاهراً أو مضمراً, يحتمل هذا وذاك فهو داخل فيه 
فحينئذٍ رَافِعَانٍ امن ظاهراً ومضمراًء وَيَرْفَعَانِ أيضاً على الفاعلية مُضْمَراً هذا مفعول 
لقوله يَرْفَعَانِ» والألف في يَرْفَعَانِ فاعل» ورفعه يكون بثبوت النون, ما الدليل؟ وَاجْعَلْ 
تخو يَفْعَلآنِ الوا رفْعاًء إذن: مرفوع بثبوت النون أو بغبات النون, وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً: 
مُضْمَراً: مبهماً لابد أن يكون مبهماً, هذا الشأن فيه بُفَسَِرْهُ مير : ظاهره أنه متأخر 
ولا يتقدم» وهذا قول جمهور النحاة؛ أن ضمير المرفوع بنعم وبئس على أنه فاعل هماء 
يجب أن تئر + (ممِ) لأنه مبهم في نفسه. يغ قَؤْما مسر يعني: كقولك» الكاف 
إذا دخلت على جملة لابد من التأويل» فنقول: كقولكَ داخلة على محذوف هو قوم 
نِعْمَ قَوْماً مَعْشَرُم ننزل كلام الناظم هنا نِعُمَ فعل ماضي» وهو غير متصرفء وقُوْماً: 
هذا بالنصب, لا يصلح أن يكون فاعلاً؛ لأنه ليس مقارناً ل (أل)» وليس مضافاً لما فيه 


أل» حينئذٍ يتعين أن يكون الضمير مستتراً هنا فاعلاً لنعم» فنقول: نِغْمَ فعل ماض 
وفاعله ضمير مستتر» قَؤْماً: هذا واجب ذكره, لماذا؟ لأن الضمير الذي أسند إليه نعم 
مبهم» لابد من تفسیره› من مرجع یفسره› هذا اراد فقوماً منصوبٌ على التميبز على 
أنه مفسر للضمير المستتر في نعم وواجب التأخير عند جمهرة النحاة, حينئلٍ يلزم منه 
عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وقلنا: هذا من المسائل المستثناة» ستة أبواب أو 
ست مسائل استثناها النحاة؛ من عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة خلافاً للأصل 
المطرد في لسان العرب ومنها باب نعم وبئس في هذا المقام» وهو أن نعم وبئس يرفعان 
ضميراً مستتراً ثم نقول: يجب أن يفسر بتمييز منصوب بعده» حينئذٍ رجع الضمير» نعم 
هو مثلاً أو هم قوماً لا يجوز إظهاره» لكن من باب التعليم» نعم هم. هم من؟ ليس 
هناك كلام سابق رجع إليه, هم قوماًء إذن: هم رجع إلى قوماً وهو متأخر في اللفظ 
والرتبة» حينئذٍ نقول: هذا ما يستثنى في لسان العرب, وإلا الأصل في عود الضمير أن 
يكون على متقدم لفظاً ورتبة. 


إذن: قَوْماً منصوبْ على التمييزء والجملة في رفع نعم والفاعل في محل رفع خبر مقدم, 
ومَعْشَرُهُ نقول: هذا مبتدأ مؤخر» ويسمى المخصوص كما سيأتي فمن المثال حينئذٍ 
نقول: المثال هنا دل على أن نعمَ وبئس لا يكتفيان بالفاعل» بل لابد من اسم آخر 
يسمى مخصوصاً وسيأق: وَيُذْكُرُ الْمَخْصُوصْ بَعْدُ إذن: وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً: يعني: مبهماً 
على الفاعلية» بُفَسِرْهُ ير فإذا قلت: زيدٌ نعم رجلا لم يعد الضمير على زيد» بل على 
(رجلاً) هذا واضح» زيدٌ نعم رجلاً. في المثال الذي ذكره الناظم: نعم فَوْماً مَعْشَرُهُ لا 
يلتبس أن عود الضمير على المتأخرء لكن لو قلت: زيدٌ نعم رجلاً. نعم هل الضمير هنا 
المستتر الذي هو فاعل يعود على زيد أو على رجل؟ على رجلء لا على زيد؛ لأنه هنا 
عمم الناظم: وَيَرْفَعَانِ مُضّْمَراً مطلقاً سواء تقدم المخصوص أم تأخر, يُفَسَرْهُ مير هذه 
الجملة من فحواها تدل على أن المميز .. التمييز متأخر عن الضمير قطعاً وهذا واجب 
التأخير, حينئذٍ إذا قيل: زيدٌ نعم رجلاً» نقول: نعم فيه ضمير» هذا الضمير لا يعود 
على زيد المتقدم, وإنما يعود على رجلاً المتأخر. 

إذن: قوله: يُفَسَرْهُ مير فيه أن الضمير يعود على المتأخر مطلقاًء ولو تقدم المخصوص 
على القول بجواز تقدم المخصوص, وحكى ابن هشام في القطر الإجماع على جوازه» 
ويجوز وصف هذا المميز: نعم رجلا صالحاً زيدٌ» يجوز وصفه: نعم رجلا صالحاً زيدٌ. وكذا 
فصله: ((بنْس لِلظَّلِمِينَ بَدَلَا) [الكهف:50], بئس بدلا للظالمين» فُصل بالجار 
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أن يكون الفاعل مضمراً مفسراً بنكرة بعده منصوبة على التمييز» وهذا مذهب 
الجمهور» ولم يجوزوا أن يكون المذكور المرفوع فاعلاً كما سيأقي؛ لأنك إذا قلت: نعم 
رجلاً زيدٌ» بعضهم قال: لا نحتاج إلى ضميرء لا نحتاج إلى أن نقول الفاعل ضميرء بل 
نقول: نعم رجلا زيدٌ» زيذٌ هو الفاعلء كأنك قلت: نعم زیڈ رجلاًء هذا نقول: فاسد لا 
بمكن, لماذا؟ لأن أولاً قوهم نعم رجلاً أنت» وبئس رجلاً هو فلو كان هذا المرفوع 
المتأخر على أنه فاعل لاتصل بارزاً في المثال الأول ومستتراً في الثاني: نعم رجلاً هو, 
يجوز أن يقع المخصوص ضمير منفصل هوء لو كان فاعلاً لوجب اتصالهء لا يصح أن 
يقال: نعم رجلاً هو لوجب أن يتصل ب (نعمَ)؛ ومتى ما أمكن الاتصال حينئذٍ لا يجوز 
أن يعدل إلى الانفصال» فلو كان الأمر كذلك لوجب اتصاله. لكن لما لم يتصل علمنا 
أنه ليس بفاعل. 


إذن: نعم رجلاً أنت» ونعمَ رجلاً هو هذان المثالان يدلان على أن المرفوع بعد نعم إذا 
وجد النكرة المنصوب على التمييز ليس بفاعل» إذ لو كان فاعلاً لاستتر في الثاني الذي 
هو (هو) وبرز في الأول الذي هو (أنت).؛ الثاني: قوهم: نعم رجلا کان زيدٌ, ما وجه 
الاستدلال على أنَّ نعم رجلاً زیڈ ليس بفاعل؟ نعم رجلاً كان زيدٌ, هذا تركيب مسموع, 
لو كان الذي بعد رجلاً يجوز أن يكون فاعلاً لما دخل عليه كان؛ لأن كان تدخل على 
المبتدأ ولا تدخل على الفاعل؛ إذن: لما مع نعم رجلاً كان زيدٌ. دخلت كان على زيد, 
وهو المرفوع المتأخر بعد نعم رجلا وكان لا تدخل على الفاعل» فدل على أنه لا يمكن 
أن يكون فاعلاً, ولذلك أوجب الجمهور أن يكون في مثل هذا التركيب ضميراً مستتراً 
واجب الاستتار, وله أحكام كما سيأت. وأنه لا يجوز أن يرفع المذكور بعد التمييز على 
أنه فاعل لنعم. 

نعم فَْماً معْشَرْف ففي نعم ضمير مستتر يفسره قَؤْما ومَعْشَرْهُ مبتدأً. 

إذن: الجملة السابقة نِعْمَ قَوْمَاً نقول: هذه الجملة في محل رفع خبر مقدم, ومَعْشَرُْهُ مبتدأ 
مؤخر» والرابط العموم .. الضمير للمبتدأ على أن المراد بالضمير الجدس, أو إعادة 
المبتدأ بمعناه وعلى أن المراد به الشخص, هذا سبق معنا في باب المبتدأ والخبر: 


m72 mr 


قلنا: نعم الرجل زيدٌ, إما أن الرابط العموم, وإما أنه إعادة المبتداً بمعناه, إذا جعلنا: أل 
في الرجل للجنسء حينئذٍ الرابط العموم وإذا جعلناها عهدية؛ فالرابط إعادة المبتدأً 
بمعناه . 

إذن: فيه ضمير مستتر يفسره قَوْما ومَعْشَرُهُ مبتدأ, والرابط ما ذكرناه الضمير يعود 
على المبتدأ. وهذا الضمير المستتر له أحكام أربعة» ليست كسائر الضمائر. 

الأول: أنه واجب الاستتار» ليس بجائز الاستتار» فلا يبرز في تثنية ولا جمع» استغناء 
بتثنية تمييزه وجمعه» يعني: قد يجمع التمييز وقد يثنى, فإذا ثني أو جمع حينئذٍ لا نحتاج 
إلى أن نجمع أو نثني الضميرء بل هو واجب الاستتار, وأجاز ذلك قوم من الكوفيينء 
وحكاه الكسائي عن العرب» ومنه قول بعضهم: مررث بقوم نعموا قوماًء أبرز الضمير 
على أنه فاعل» وقوماً هذا منصوب على أنه تمييز .. نكرة» نعموا قوماً» رجع الضمير 
من نعم متصل إلى قوماً. 

إذن: جمعه بناء على أن التمييز جمع» نقول: هذا نادرٌ بل شاد يحفظ ولا يقاس عليه بل 
يحب أن يكون مستتراً فلا يغنى ولا يجمع, حينئذٍ إذا أردنا التثنية أو الجمع, ثنينا وجمعنا 
التمييز» نعم رجلينٍ الزيدان, نعم رجالا الزيدون» فنكتفي برجالاً ورجلين» ونثني ونجمع 
كذلك المخصوص لابد من التطابق» حينئلٍ نقول: نعم رجلين. رجلين هذا منصوب 
على التمييز وهو مثنى» ولا نقول: نعما -بالألف- رجلين» ولا نقول: نعموا رجالا لا 
وإنما نثني ونجمع التمييزء فنكتفي به. وهذا نادر. 


الثاي: أنه لا يتبع يعني بشيء من التوابع» وأما نحو: نعم هم قوماً فشاذُى نعم هم قوماً 
الجمهور منعوا الإتباع وأعربوا هذا البيت على النحو التالي: نعمَ: فعلٌ ماضي والفاعل 
ضمير مستتر وهم توكيد للضمير المستترء نعم هم قوماًء قوماً هذا تمييز» لكن حكموا 
عليه بكونه شاذاً بحفظ ولا يقاس عليه؛ لأن من شأن هذا الضمير أن لا يتبع» يعني لا 
يعطف عليه ولو فصل بينهما فاصل؛ ولو كان مشروعاً عندهم وكذلك لا يکد ولا 
يبدل منه. مطلقاً» جميع التوابع الأربعة لا ترد في ضمير نعم. 

إذن: نقول: هذا الضمير لا يتبع بشيءٍ من التوابع» وذلك لقوة شبهه بالحرف؛ لأن 
فهمه لفظاً ومعنى متوقفٌ على التمييز» نعم الضمير ما هو؟ قوماً رجلاً .. إلى آخره» 
فنقول: لا يفهم الضميرء ولذلك قلنا: مضمراً مبهماًء لا يفهم الضمير إلا بالتمييز, 
يفره يكشفه ويوضحه هذا التميبز. لأن فهمه لفظاً ومعنى متوقفٌ على التمييز الواقع 


بعده, وقد مع نعم هم قوماً, وخرجوه على أن الفاعل مستتر وهم توكيد للفاعل» وهذا 
شاد عند الجمهور. 

الثالث: أنه إذا فيّر بمؤنث لحقته تاء التأنيث وجوباًء نحو: نعمت امرأةً هندٌ, ولكن هذا 
ليس متفقاً عليه» وهذا سبق في باب الفاعل: 

ذف في نِم الاه اسْتَحْسَئُوا ... لأ قَصْدَ لجنس فيه ين 
لكن ليس هو الذي معنا هنا. 

وَالَْذْفَ في نعم الْفَتاةٌ اسْتَحْسَنُوا: نحن الآن هنا نتحدث عن الفاعل إذا كان ضميراً لا 
إذا كان اسماً ظاهراً محلى ب (أل) والحكم مختلف. أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث 
وجوباًء نحو: نعمت امرأةً -بالنصب- هند هندٌ هذا خصوص وامرأةَ مبصوب على 
التمييز والفاعل ضمير مستترء والتاء هذه للتأنيث» تأنيث الضمير المستتر. وقيل: لا 
تلحق .. محل نزاع محل خلاف. وقيل لا تحلق, وإنغا يقال: نعم امرأة هند استغناءً بتأنيث 
المفسّر, وقيل: بجواز الأمرين. 

إذن: إذا كان المفيّر مؤنثاً حينئذٍ في تأنيث الفعل ثلاثة أقوال: يجب التأنيث بناءً على 
أن المفسر .. التمييز مؤنث: نعمت امرأةً هنء وقيل: لا يلزم اكتفاء بتأنيث المفسر أو 
المميزء وقيل: يجوز الأمران» هذه ثلاثة أحكام تتعلق بالضمير المستتر. 

وأما ا مسر فيشترط فيه شروط: 

أولً: أن يكون مؤخراً عنه, فلا يجوز أن يتقدم: رجلاً نعم لا يصح» وإنما يجب أن يكون 
مؤخراً عنه. فلا يجوز تقدبمه على نعمَ وبئس, فلا يقال: رجلاً نعم زيدٌء هذا فاسد. 

ثانياً: أن يتقدم على المخصوص فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين» وعندهم غحو: 
نعم زيدٌ رجلاً شاد وقد أجازه الكوفيون, وهذا يأتي بحنه. أن يتقدم على المخصوص, 
يعني: أن تقول: نعم رجلاً زیڈ ولا يصح أن يقال: نعم زیڈ رجلاً هذا شاذ عندهم» وإن 
كان الظاهر جوازه, وقد أجازه الكوفيون. 

الثالث: أن يكون مطابقاً للمخصوص في الإفراد والتننية والجمع والتذكير والتأنيث» 
فتقول: نعم رجلاً زيدٌ» ونعمَ رجلين الزيدان» ونعمَ رجالاً الزيدون» ونعمت فتاةً هندٌ لابد 
أن يكون مطابقاً للمخصوص إفراداً وتثنية وجمعاً يعني: لا يقال: نعم رجلاً الزيدان, ولا 
نعم رجلين زيدٌ لابد أن يكون مطابقاً له. 


الرابع: أن يكون نكرة؛ التمييز يجب أن يكون نكرة» وهذا واضح» التمييز عند 
البصريين لا يكون نكرة» لکن يزاد عليه أن يكون نكرةً قابلاً ل (أل)» تكرَةٌ قابل أل 
مُؤّتَرَ أن يكون نكرة قابلاً ل (أل)؛ لأن هذا التمييز خلف عن الفاعل المقرون ب (أل)» 
فيجب أن يكون قابلاً هاء فلا يجوز أن يكون هذا التمييز من الألفاظ التي لا تقبل 
(أل)» مثل: مثل وغير وأعيّ وأفعل التفضيل المضاف أو المقرون ب (من)» حينئذٍ كل ما 
لا يقبل (أل) ولو قلنا بأنه نكرة لا يصح أن يقع تمييزاً لنعم, لماذا؟ لأن هذا التمييز 
خلف عن الفاعل المقرون ب (أل)» حينئذٍ إذا كان كذلك لا يقع محله إلا ما يقبل 
التعريف. 

الخامس: أن يكون -هذا التمييز - نكرةً عامة, أي: لما أفراد في الوجود متعددة, فلا 
تقل: نعم شمسا هذا الشمسن, لا يصح هذا لأن الشمس غير متعددة, لكن لو قلت: 
نعم سا شن هذا اليوم, نعم سا نساً مبصوبٌ على التمييز» نقول: يجوز بناءً 
على أن الشمس ها مطالع, تختلف, أمس شديدة الحرء اليوم متوسطة, تختلف كل يوم 
ها حرارتًا المناسبة وها قبولها عند الناس وعدم ذلك. 

إذن: لو قلت: نعم شمسا شس هذا اليوم لجاز؛ لأنك جعلت الشمس متعددة بتعدد 
الأيام. 

السادس: لزوم ذكره. يجب أن يكون مذكوراً. نص عليه سيبويه, وقيل: لا يجوز حذفه - 
التمييز- وإن فهم المعنى» وجوز حذفه ابن مالك وابن عصفور وقال في التسهيل: لازم 
غالباً لحديث: [ِفَبِهَا وَنِعْمَتْ] ما ذكر تمبيزاً, لكنه لما فهم المعنى حذف التمييز» ابن 
مالك جيد في الاستدلال بالأحاديث والآيات» وتبعه على هذا النهج ابن هشام رحمه 
الله تعالى» ولذلك إذا فتحت كتاب لابن مالك, أو إذا أردت مثال من القرآن أو من 
السنة فانظر أي كناب لابن هشام أو لابن مالك, وقد تبحث في كتب البعض تتعب أن 
تجد آية في باب كامل» وهذا سنة حسنة سنها ابن مالك وتبعه ابن هشام على أهم 
جعلوا النحو ممزوجاً بالقرآن وبالسنة, حينئلٍ نقول: هذه حسنة جيدة. 


عناصر الدرس 

* هل يجمع بين فاعل. نعم وبئس. الظاهر والتمييز؟ 
* حكم (ما) الواقعية بعد. نعم وبئس. . 

* المخصوص بالمدح أوالدم وأحكامه 

* ما يحرى مجرى أفعال المدح والدم وحكمه. 


بشم الله الوَحمَنٍ الَحِيم 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 


راو ا و و وک 2 ف 52 sg‏ 


وقلنا: هذا هو النوع الثالث أو الرابع نما يكون فاعلاً ل: (نِعْم) و (بدُس) وهو القول 
ارجح عند جماهير البصريين: أن يكون الفاعل ضميراً مُفْسّراً بدكرة بعده منصوبة على 
التمييز» وهذا الضمير له أحكام ثلاثة ذكرناهاء وكذلك افر له شروط وهي ستة, 
وهذا القول هو المشهور عند النحاة. 

وذهب الكسّائي: إلى أن الاسم المرفوع بعد التّكرة المنصوبة فاعل (نِغم): نعم رجلاً 
زيدٌ» ليس فيه ضمير وإنها (رجلاً) هذا حال على مذهبه؛ و (رَيدّ) هذا مرفوع على أنه 
فاعل (نغم). 

وذهب الكسّائي: إلى أن الاسم المرفوع بعد التّكرة المنصوبة فاعل (نِعْمَ) والدّكرة عنده 
منصوبة على الخال إذن: الإعراب هكذا: نِعْمَ رجلا زيدء (نِغُم) فعل ماضي و (زيدٌ) 
فاعل و (رجلاً) هذا حال من الفاعل مُقدّماً عليهاء ويجوز عنده أن تنأخر فيقال: نعم 
زِيدٌ رجلاً إذن: حال متأخرة .. على الأصل. 

وذهب القَرّاء إلى قول الكِسّائي نفسه السابق: إلى أن الاسم المرفوع بعد التكرة هو 
فاعل (نِعْمَ) إلا أنه جَعَل النكرة المنصوبة تمييزاً مولا عن الفاعل» والأصل: نَغْمَ الرجْل 
زیڈ ذف الرَجْلء م قبل: رجلاً بناءً على ما سبق بيانه في التمييزء ثم حول إسناد 
الفعل إلى اسم الممدوح, ونُصِب كيزا فقيل: نِم رجلاً زيدٌ, ويَقبْح عندهم تأخيره لأنه 
وقع موقع الرَجُل المرفوع» وأفاد فائدة فيقبُح, يعني: لا نقول يبع وإنما قبيح» يجوز على 
فبح» أن يُقال: نم زيدٌ رجلاً. 

إذن: عند القراء وعند الكسائي (زَيدٌ) في: نِم رجلا زيدٌ فاعلء واختلفا في (رجلا) 


أعْرّبه الكسّائي على أنه حال» وعند القَرَّاء تيز حول عن الفاعل؛ عند الكسائي يجوز 
التقديم والتأخير: نِعْمَ رجلا زيدٌ .. نعم زي رجا وعند القَرّاءِ الأصل: نِغْمَ رجلاً زيدٌ, 
ويقبُح تأخيره فيُقال: نغمَ زيدٌ رجلاً. 

هذه ثلاثة أقوال ذكرها النحاة» وذكرها ابن عقيل» حيث قال: " وزعَمَ بعضهم" - 
صَدَرَه ب: رَحَم إذن: لم يقبل هذا القول-. أن (مَعْشَرْهُ) مرفوع ب: (نِغم) وهو الفاعل 
ولا ضمير فيهاء وقال بعض هؤلاء: أن (قَومًَ) حال وهو الكسّائيء وبعضهم: إنه تبيز 
وهو القَرّاء. 

ومثل: (نِْمَ قَومَاً مَعْشَرة) قوله تعالى: ((بنْس لِلظَالِمِينَ بَدله)) [الكهف:50] (بنس) 
فعل ماضي» والفاعل ضمير مستتر .. واجب الاستتار» و (بَدَلاً) هذا يي و 
(لِلظَلِمِينَ) جار ومجرور مُتعلّق ب: (بدَلاً) مصدر تعلق به. وقول الشاعر: 


(الْمَوْلُ) هذا هو المخصوص. و (نغْمَ) فعلٌ ماضي» والفاعل ضمير مستتر و (مَؤْئْلاً) 
هذا منصوبٌ على التمييز» وعند الكسائي: (نغم) فعلٌ و (المَوْل) فاعل و (مَؤْئْلاً) 
حال» وعند الفرّاء نفسه, إلا أنَّ (مَؤْئَلاً) ُيير. 

تقول عِرْسِي وَهْيَ لي في عَومَرَه ... بس امْرَأ وني بشن المرة 


(بنْس امْرَ), (بدْسَ): فعل ماضي» والفاعل ضمير مستترء و (امْرَا): تمييزء وأين 
المخصوص؟ دل عليه ما سبق, يجوز حذفه كما سيأ (وَإنَني بِفْسَ الرهُ) نفس الكلام, 
إذن: هذه ثلاثة أقوال. 


إذن: فاعل (نِعْمَ وبنُسَ) يكون واحداً من هذه الأحوال الثلاثة: 

- إِما مقروناً ب: (أل). 

- أو مضافاً لِمَا فيه (أل). 

- أو بواسطة, وقد يكون ضميراً مُفْسَّراً بتمييز . 

واشتراط ما ذكر في فاعل (نعْمَ وبِنْسَ) هو الغالب» وأجار بعضهم: أن يكون مضافاً إلى 
ضمير ما فيه (أل) كقوله: 

فبغم أخُو الميْجَا وَنِعُْمَ شَبَاتَا .. 


هذا ليس مما ذكره الناظم. الناظم خَصّه بمقارنة (أل) أن يُضَّاف إلى ما فيه (أل). 
٠‏ لناظم, النا رنة (أل إلى ما فيه (أل 

إذن الثالث: أن يكون ضميراًء وهذا ليس فيه (أل) (نِعْمَ شَبَاتمُا). 

الصحيح: أنه لا يقاس عليه لقلتهء وأجاز القَدَاءِ: أن يكون مضافاً إلى نكرة» كقوهم: 

و س وأجاز 

فَبِعْمَ صَاجب قوم لآ ساح لَُْمْ ... وَصَاحِبْ اليب عُثْمَانَ بن عَفَان 


(فَِعْمَ صَاحِبُ قوم) (صَاحِبُْ) نكرة» وهو مُضاف إلى نكرة, أجازه القَرَاءء ونقل إجازته 
عن الكوفيين وابن السرّاج, وخَصّه عامّة الناس بالضرورة» يعني: ليس بمقيس. 

ورد نكرة غير مضافٍ نحو: نِم غلامُ أنْتَ, ونغم تَيْمُ لكنّه أقل من المضاف» وقد جاء 
ما ظاهره: أن الفاعل عَلَّمٌ أو مضاف إلى عَلَّم. كقول بعض العبادلة: بئس عبد الله أنا 
إن كان كذاء وني الحديث: [نِعمَ عَبْدُ الله هذا وكأن الذي سَهّل ذلك كونه مضافاً في 
اللفظ إلى ما فيه (أل) وإن لم تكن مُعَرّفة. لكن هذا كله قليل؛ والأصل هو ما ذكره 
الناظم. 

وأجاز البرد والفارسي إسناد (نِعْمَ وبنْس) إلى (الذي) على أنه يكون فاعلاً نحو: نِم 
الذي آمن زيدٌ. كما يسندا إلى ما فيه (أل) الجدسية يعني: (نِعْمَ وبنُسَ) ومنع ذلك 
الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس» أنه لا يُسنّد إلى (الذي)؛ لأن كل ما كان 
فاعلاً ل: (نِعُمَ وبنْسَ) وكان فيه (أل) مُفسّراً ميّزاً للضمير المستتر فيهما إذا تُزعت منه, 
والذي ليس كذلك لا تُنْرّع منه (أل) حتى يصلح لكونه مُفسّراً للضمير. 


قال في (شرح التسهيل): " ولا ينبغي أن يمع " -لكن المشهور هو الأول: أن الذي لا 
يكون فاعلاً ل: (نِعُمَ ويئسَ) -. قال في (شرح التسهيل): " ولا ينبغي أن بنع لأن 
الذي جُعل بمنزلة الفاعلء أي: مع صله بمنزلة اسم الفاعل المحلّى ب: (أل) " يعني: 
كأن (الذي) وما دخل عليه في تأويل مُشتق» حينئذٍ كأنه في منزلة اسم الفاعل» وهذا 
يقع فاعلاً ل: (نِعُمَ وبنُس) فكذا ما هو بمنزلته, والمراد بكونه بمنرلته: أنه مؤول به إذن: 
ع غير ما ذكرء هذا المراد: أنه مع فاعل (نِغْمَ وبفس) غير مُحلَى ب: (أل) ولا مضافاً 
إلى ما فيه (أل) ولا ضميراً إِمّا نكرة مضاف إلى نكرة وإمّا نكرة تَحضّة, وإمّا (الذي) 
وهو ما كانت فيه (أل) لازمةء لأن مُقَارِيَ (أل) هل يشمل ما كانت فيه (أل) ملازمة أم 
زائدة؟ الثاني, يعني: زائدة بمعنى: أنما دخلت عليه مُعَرّفة. 

فحينئذٍ (الذي) و (الآن) ونحو ذلك لا يكون فاعلاً ل: (نغم) لماذا؟ لكونه لم بقارن 
(أل). 


ثم قال - رحمه الله تعالى -: 
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(وَجمْعْ تيب وَقَاعِلِ) (جْمْعُ) مبتدأ أول» وهو مضاف و (نمييزٍ) مضاف إليه (وَقَاعِلِ) 
معطوف على (تيزِ), ظَهَرْ هذه صفة ل: (فاعل) يعني: وفاعلٍ ظاهر» يعني: لا مُضْمَر 
(فِيْه خلاف) خلاف فيه (فِيْه) خبر مُقدَّم و (خلاف) مبعدأ مُوْخَّر. 

(عَنْهُمْ قد اشَْهَرْ) قد اشتهر عنهم, (عَنْهُمُ) مُتعلّق ب: (اشْمَهَرْ) و (قَبِ) هذه للتُحقيق, 
والجملة هنا نعثٌ ل: (خلاف). 

أفاد هذا البيت: أنَّ الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر فيه خلاف مشهورٌ بين النحاة, 
هل فيه فائدة غير هذه؟ 


وَجْنَعْ ييز وَفَاعِلٍ ظَهَرْ ... فيه خلاف eos‏ عد ع اها اه اه 


كأن قائلاً قال: أقسام المياه فيها خلاف! هل هي ثلاثة أم اثنان؟ ما زاد على هذاء هل 
فيه فائدة؟ أقسام المياه قسمان أو ثلاثة, يعني: لا أربعة ولا عشرة ما فيه إشكال» لكن 
قوله: (وَجمْعُ تيز وَقَاعِلٍ ظَهَرْ) يعني: فاعل ظاهر هل يُجمَع بين التمييز والفاعل 
الظاهر؟ قال: (فيْه خاافٌ عَنْهُمْ قد اشْتَهَرْ). 

حقيقة لم يظهر لي أن في البيت فائدة, إلا أنه حكى الخلاف فحسب. 

اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في (نِعْمَ) وأخواتاء سبق 
معنا أنَّ التمییز متى يؤتى به؟ إذا كان الفاعل ضميراً مُستتراً: نِعُمَ رجلاً زیڈ لو كان 
الفاعل ظاهراً. هل يجوز أن يُؤتى بالمميّز .. لماذا جئنا بالمميّر هناك؟ من أجل كشف 
وتفسير وإيضاح الفاعل المبهم الذي هو الضمير المستترء فالذي جَوَّرَ كون فاعل (نِعمَ 
وبنْسَ) ضميراً والأصل فيه أنه مُبهّم» الذي جَوّرَ ذلك التزامنا بار الموضح البيّن 


طيب! لو ظهر الفاعل, هل ته فائدة للتمييز .. إذا عدَّلنَا فائدة تَجيئه بكون الفاعل 
ضميراً مستتراًء والضمير المستتر مُبهَم هل ثم فائدة: التمييز مع الفاعل الظاهر؟ الأصل 
نقول: لاء إذا عدَّلمَا بالفائدة دون السَّمَاعء قلنا: لا فائدةء إذن: لا يجمع بينهماء ولكن 
نّ خلافٌ بين النحاة. منهم من جوز ومنهم من منع» فقال قومٌ: لا يجوز ذلك لا 
يُقال: نعم زیڈ رجلاً. على أنَّ رجلاً تيبر وزيدٌ فاعل لا يجوز. 


ومن أنصار هذا القول سيبويه رئيس النحاة والسَيْرافي ومنعوه مُطلقاً وتأولا ما مع - 
كل ما شع فهو مؤول - إِمّا على أنه حال في بعض المواضع» أو منصوب بفعلٍ محذوف 
في بعض المواضع يناسب القام» إذا جاء منصوبٌ بعد الفاعل الظاهر في باب (نغم) ما 
أنه حال, وما أنه منصوبٌ بفعل مُضْمَر يناسبه المقام, إِمّا هذا أو ذاك, كل ما ع 
واستدل به فهو مؤول على واحدٍ من هذين المخرجين, وهذا قول سيبويه والسيرافي» 
فهو ممنوع مُطلقاً. 

فلا تقل: نِغْمَ الَجُْل رجلا زيدٌ نغمَ الرَّجُل (نغم) فعل و (الرَّجُل) فاعل و (رجلا) تُييز 
و (زيدٌ) هذا المخصوص. 

وذهب قوةٌ إلى الجوازء ومنهم المبرّد وابن السرّاج والفارسي والناظم - ابن مالك رحمه 
الله تعالی - واستدلوا بالأثرء يعني: ع تقل عن العرب» ومنه قول الشاعر: 

والتغلَبيّون بِنْسَ الفحل فَحْلّهُمُ ... فخلاً وأمُهُمُ لاء منطيق 


(بنْس الفحل فَخْلَّهُمْ فَخْلاً)؛ (بنْسَ) هذا فعل ماضي (الفخل) هذا فاعل (فَحْلَّهُمُ) هذا 
المخصوص (فَحْلاً) هذا تمييزء إذن: جع بين الفخل فخا (الفخل) هذا فاعل و 
(فخلاة) هذا 55 إذن: جمع بين الفاعل الظاهر ویيزه. 

تَرَوَدْ مِثْلَ رَادِ بيك فينا ... فَبِعْمَ الرَّادُ راد أبيكَ رَادَا 


(فَبِْمَ الزَادُ زّاداً) (نِغم) فعل ماضي لإنشاء المدح و (الزَاُ) فاعل (نَغُم) وهو ظاهر و 
(رَادَا) المتأخر هذا ييز نكرة و (رَادُ أبيك) هذا مبعدأ مؤخّرء إذن: جع بين الفاعل 
الظاهر والتمييز. 

وسيبويه والسيراني تمنعون في البيتين فيجعلون (فخلاً) و (زَادَا) إِمَا أنه منصوب على 
الحالية» وإمًا أنه مبصوب بفعل مُضْمَر يُفسّره المقام, يعني: بحسب المقام, والبيت الأول 
(التَعلَبيَون) تأويله صعب» وأ الثاني سهل (تَرَوَدْ - رَاداً - مل راد أبيكَ فِينَا) جعلوا 
(زادا) هذا ليست كيزا وإغا هي مفعول لقوله: (تَرَوذ) و (مثْل زاد) هذا حال مُقدّم - 
على أنه حال - وعلى الاستشهاد بالبيت على أن (زادا) تيز عل مغل (رادٍ) مفعول 
لقوله: (تَرَوَذْ) من أول البيت (تَرَوَذْ) هذا فعل أمرء الفاعل أنت (مِثْلَ زَادِ) مفعول. 


طيب! (زَادٍ أبيكَ فيتا) واضح» إذا أردنا ترجه لمنع أن يكون (زَادَاً) هو تييز تجعل 
(تَرََدْ مل رَادِ) نقول: (مِثْلَ زاد) ليس هو المفعول. وإنها (زا15) هو المفعول و (مِثْل 


رَادِ) هذا الأصل فيه أنه مُتأخر فتقدّم ونصب على الحالية» وأصل التركيب: (تَرَوَدْ رَاداً 
مثْل راد أبيكَ فيتا فَِعُمَ اراد راد أبيك) إذن: ليس عندنا جمع بين ظاهر ونمييز» لكن في 
الأول فيه نوع صعوبة. 

وبعضهم فَصّلَ فقال: إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهماء نحو: 
نِم الرًّجُل فارساً زيدٌ .. (فارساً) هذا التمييز و (الرَجْل) هذا فاعل نِعْمَ, إذن: استفدنا 
شيئاً جديداً من التمييز» أمّا: نِم الرَجُل رجلاً زيدٌ ليس فيه فائدة. لأنه لم يق ع كشفٌ 
به وليس مُفسّراً بل هو وجوده وعدمه سواء: نعم الرَّجُلٍ زیڈ .. نِغْمَ الرَجُْل رجلاً زيدٌ, 
ما الفائدة منه؟ لا شيء, فهذا القول وهو مدسوب لابن عصفور, التفريق أو الفَصّل بين 
ما إذا كان المميز له فائدة أو لاء إن أفاد جاز أن يجمع بينه وبين الفاعل الظاهرء وإن لم 
فد حينئلٍ لا يُذكر أصالةً. نعم الرٌجُل فارساً زيدٌ وإلا فلاء نحو: نِغمَ الرَّجُل رجلاً زيدٌ, 
وصحّحَه ابن عصفور. 

وكقوله: 

فنغم المرمُ من رَجُل تامى .. 

(فَبغم المرء) هذا فاعل (من رَجُل) هنا جُرّ ب: (من) وهو تمييزء أفاد بواسطة نَعْتِهِ بكونه 
منسوباً إلى تامة, ومنه: 

نِم الصّدِيق صّديقاً وفيا .. 

هذا بواسطة نَعْته (نِعْمَ الصُدِيق صَدِيقاً) (صَدِيقاً) هذا تيبر (نِْمَ الصَّدِيق صَدِيقا) 
والصديق صديق» ما الفائدة من (صّدِيقاً)؟ حينئذٍ نقول: لما وصِف (نِغْمَ الصَّدِيق 
صَّدِيقاً وفيا جميلاً ونخو ذلك حينئذٍ حصلت الفائدة بالوصف. 

إذن: (وَجَمْعُ تيب وَفَاعِلٍ ظَهَرْ) فاعل ظاهر (فِيْهِ خلاف عَنْهُمْ قد اشَْهَرْ) وم يُرجح 
الناظم إلا أنه في غير هذا الكتاب رجح الجواز مُطلقاً: أنه يجمع بينهماء لكن إذا غْلَّلَ: 
وَيَرْفَعَانِ مُضْمَراً يفره ... مير 1 


أن التمييز هنا واجب لكونه مُفِسراً للضمير المبهم حينئذٍ العلّة هذه لا بد أن تكون 
مُطّردة, فإذا كشف مُبهماً وزاد فائدة فقد يُقال: إنه لا إشكال بالجمع؛ وإلا فالأصل 
المنع. 

وقال في غير هذا الكتاب: " والجواز هو الصحيح لوروده نثراً ونظماً " ومن النّئر ما 
كي في كلامهم وسبق ذكر شيئاً من ذلك, ومن النثر قوهم: نِعْمَ القتيل قتيلاً أصلح 
بين بكر وتغلب .. تَغْلِب تَغْلَبء نعم القتيل قتيلاً. وقد جاء التميبز حيث لا إيهام 
يرفعه لمُجرّد التوكيد» هذا بناءً على ما سبق في باب التمييز. 


قلنا: مُبيَنٌ .. اسم مُبِينٌ (مُبِينٌ) هذا أخْرَّج الوك فمن اشترط التبيين حينئلٍ منع أن 
يكون التمييز مُؤكُداً والمسألة فيها خلاف: هل يأتٍ التمييز مؤكّداً أم لا؟ إذا قيل: (نِغْمَ 
الرَجُل رجلاً) ل يُفد. مَن جوز التوكيد .. أن يكون التمييز مُؤْكداً لا إشكال عنده» ومن 
َع حينئلٍ: (نِعْمَ الصَّدِيقٌ صَّدِيقاً وفيّاً) لا إشكال فيه لأنه أفاد, وأمّا الثاني فلا. 

م قال رحمه الله: 


وما مي وقي فَاعِلُ ... في تخو غم ما يَقُولُ لاض 


ردم( وس ف o‏ ل & < (BN‏ وإمامم/ “kl‏ وك إلهٌ و سر م 
(وَمَا ميز) يعني: في موضع نصب” نمييز (وَقَيْلَ فاعل) إذن: قدم الأول ولم يُضعفه, ثم 
قال: (وَقِيْلَ) بصيغة التمريض (فاعل) إذن: رجّحَ الأول بجهتين .. من طريقين: 
- التقديم, وهو دائماً يقم ما هو أرجح عنده. 
- وثانياً: صيغة التمريض للقول الثاي. 
إذن: (وَمَا مير فهي في موضع نصبء (وَقِيْلَ فَاعِلُ) فهي في موضع رفع. وقيل: إنما 
المخصوصء وقيل: كافة, أربعة أقوال» في ماذا؟ أي: (في تخو نِم ما يَفُولُ الفَاضِل) 
مل هذا التركيب» في كل تركيب وقع فيه بعد (نِغم) أو (بنْس) (م1) فجملة فعليةء مثل 
هذا التزكيب» كيف تُعرب (ما)؟ تمر في محل نصب» وقيل: فاعل» والراجح عند 
المصِيّف: أنها مير إذن: فهي في موضع نصب على التمييز. 

م اختلفوا في معناها: هل هي موصولة .. هل هي معرفة .. هل هي نكرة تامة .. نكرة 

ناقصة؟ أقوال ثلاثة .. (ما) على القول بأنما تير اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 

- الأول: أتما نكرة موصوفة بالفعل بعدها» والمخصوص محذوف, وهو مذهب الأخفش 
والرّجَاجِي وكثير من المتأخرين» رجّحوا أن تكون هذه نكرة موصوفة بالفعل بعدهاء إذن: 
(نِعْمَ مَا يفول القاضل). 

إذا قلنا: بأنما نكرة موصوفة صارت جملة: (ِيَقُولُ القاضل) نعت هاء وأين الفاعل؟ 
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ضمير مستتر, (نمَ) ضميرٌ مُستتر, ثم جاءت (مَا) فهي مير ثم (يقول الفاضل) هذه 
صفة للنكرة .. تيبر ولذلك سبق التنبيه على أنه يَصّح وصفه: نِعُْمَ رجلاً صاحاً زيدٌ, 
سواءٌ كان وصفه بمفرد أو بكملة. 
- الثابي: أتما نكرة غير موصوفة. والفعل بعدها صفة لمخصوص تحذوف. أي: شيءٌ 
(نعُمَ مَا يَقول الفاضل) نعم شَيءٌ يَقوله الفاضل. 
- الثالث: أتما کی والمخصوص (مَا) أخرى موصولة محذوفة, والفعل صلة ا (مَا) 
الموصولة المحذوفة, تقل عن الكسّائى, وهذا بعيد! كأنه قال: نعم ما م يَقُولُ الفاضلن» 


حينئٍ تيز والمخصوص (مَا) أخرى موصولة محذوفة, والفعل صله ل: (مَا) الموصولة 
الحذوفة وثقل عن الكِسّائي, وهذا ضعيف بعيد! لماذا؟ لأننا نقول: (مَا) هي ملفوظ بماء 
ما الذي دَلَّ على (ما) الحذوفة هذه .. من أين في اللفظ؟ إذا قيل: بأن © شيء 
محذوف لا بد من بيّنة ما قرينة مذكورة ملفوظ بماء وما تقل عن العرب. 


حينئلٍ نأخذ أنه قد يَسُذٌ مكان الحذوف شيءٌ من المذكور, هذا إذا التزمنا حذف 
المذكور, لأننا إذا حذفتًا (مَا) في كل تركيب: (نِعُمَ مَا يَقُولُ الفَاضِلٌ) كل تركيب تُعرب 
(ا) هذه تيبر م نقول: (ِيَقُولُ الفاضل) هذه صلة لوصول محذوف. ما الذي ذَلَّنا؟ 
بل العكسء لو قيل: بأد نه (ما) محذوفة لالتبّس ب: (مَا) الملفوظة .. المذكورة وهذا 
يقع به لبس. 

إذن: الذين قالوا بأن (مَا) مير اختلفوا على ثلاثة أقوال: أنما تكرة موصوفة بالفعل 
بعدهاء والمخصوص تحذوف, وهذا أظهر. 

والثاني: أا نكرة غير موصوفة, والفعل بعدها صف لمخصوص تحدوف. 

والقول الثالث: أنما تمييز» والمخصوص (مَا) أخرى موصولة, والفعل المذكور صلتهاء 
وهذا بعيد جداً. 

(وَمَا مير وقِيْلَ فَاعِلُ) على أنما في موضع رفع فاعل» وهذا كذلك شهير عندهم, 
واختلفوا في معناها على خمسة أقوال, إذا قيل: بأنما في موضع رفع فاعل: (نِعْمَ مَا) 
على القول الأول الفاعل ضمير مُستترء و (مَا) ثميز» وعلى القول الثاني بأغما فاعل ليس 
عندنا ضميرٌ مستترء ولذلك اختلفوا على خمسة أقوال: 

الأول: أتما اسم مَعرفة تام غير مفتقر إلى صِلةٍ والفعل صفة لمخصوص محذوف, 
والتقدير: نِعْمَ الشيء شيءٌ فَعَلْتَ. 

والثاي: أنما موصولة» والفعل صلتهاء والمخصوص محذوف. 

والثالث: أنما موصولة؛ والفعل صلتهاء وهي فاعلل يكتفى با وبصلتها عن المخصوص. 
والرابع: أنها مصدرية؛ ولا حذف في التركيب» والتقدير: نعم فغلك» لكن هذا ضعيف»› 
لأنه لا يسن في الكلام: نِعْمَ فغلك» حت يُقال: نِعْمَ الفعل فغلك. لأن (نِعْم) لا بُدَّ أن 
يكون مدخوها محلى ب: (أل). 

الخامس: أنما نكرة موصوفة في موضع رفع» والمخصوص محذوف. 

وهذه كلها ضعيفة؛ لأنها مبنية على أنما في موضع رفع» والصواب: أا في موضع صب 
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وقيل: أتما المخصوص (مَ) (نِعمَ مَا يَقُولُ القاضل)ء فَأمًا القائلون: بأتما المخصوص 
فقالوا: نما موصولية» والفاعل مستترء و (مَا) أخرى محذوفة هي التمييزء والأصل: نعم 
مَا صّنعْتَ» والتقدير: نِغْمَ شَيْئاً الذي صَنعْتَء وهذا ضعيف أيضاً. 

والقائلون: بأنما كآفّة, قالوا: نما كَفَّتْ (نِغُم) كما كفت (مَا) قَنَ وطَالَ .. قَلَّمَا .. 
طَالّماء هذه (مَا) كآفّة كَفَّنْها عن طلب الفعل» إذن: (نِعْمَ ما يَقُولُ) ليس ها فاعل .. 
عن طلب الفاعل (نِعْمَ مَا يَقُولُ) إذا قلنا بأن (مَا) كآفّة إذن: كَفَّنها عن طلب الفاعلء 
ولذلك دخلت على الجملة الفعلية: يَقُولُ الفاضل» وهذا ضعيف» كما كَمَّتْ (ما) قَكَ 
وطال فتصير وتدخل على الجملة الفعلية. 

(في ْو نعم ما يَقُولٌ الاضل)» (نِغم) فعلٌ ماضي, والفاعل ضميرٌ مستتر و (مَا) اسم 
نكرة موصوفة, وهي منصوبةٌ على التمييز» وجملة: (يَفُول القَاضِلُ) في محل نصب نعت 
للتمييزء والمخصوص محذوف, هذا مذهب الزجاجي والأخفش وكثير من المتأخرين, 
وهو أَسْلّم من بقية الأقوال. 


(نِعُمَ مَا يَقُولُ القاضل) بعد (ما) في لسان العرب إذا تلت (نِعْ) إِمّا أن يتلوها جملة كما 
ذكره الناظم, وما أن يتلوها اسم مُفرد: ((فنعمًا هِيَ)) [البقرة:271] وما ألا يتلوها 
شيء البنّة: (فَنِعِمًا) هكذا يُقال, هل كلام الناظم مخصوص با إذا تلاها جملة فعليةء أم 
يشمل ما إذا تلاها اسم مُفرّد, أم يشمل أيضاً الحالة الثالثة وهي: ما إذا لم يتلوها شيءٌ 
الب لا جملة, ولا شبه جملة, ولا اسي هذا مُحتمل .. محتمل أنه حص هذا الحكم بكون 
(مَا) مير أو أنما فاعل على الخلاف با إذا تلاها جملة فعلية. 

ولكن الظاهر أنه يدخل معها ما إذا تلاها اسم مفرد ((إِنَْ تُبّدُوا الصَّدَقَاتٍ فنعا هي)) 
[البقرة:271] (نِغمَ ما) ادغمَت» (هي) هذا جاء بعد (ما)» هل هي مثل (مَا يَفُولُ 
القاضل)؟ الحكم واحد؟ فنقول: (مَا) إِما مير 2 ما بعده صفةٌ له. وهذا يتمع لأنه 
ضمير, وما أن نقول: بأنه فاعل؟ 

نقول: إذا وليها اسم نحو: ((فنعمًا هِي)) [البقرة:271] ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أا نكرة تامّة في موضع نصب على التمييز» ما معنى (تَامّة)؟ يعني: غير مُفتقرة 
إلى ما بعدها بأكما صلة, وهذا أَجْوَد لأن الضمير لا يُنْعَت ولا يُنْعَت به» الضمائر كلها 
لا تَقَع تعتاً ولا تُنْت. 

الأول: أا نكرة ام في موضع نصب على التمييز» والفاعل مُضْمِرٌ والمرفوع بعدها هو 
المخصوصء وهذا أَسْلّم الأقوالء ((فَبعِمًا هي)) [البقرة:271] نقول: (نغم) فعل 


ماضي لإنشاء المدح» والفاعل ضميرٌ مستتر و (مَا) نكرة تامّة في موضع نصب على 
التمييز و (هي) المخصوص .. ضمير (هي) المخصوص. الاسم الذي يتلوها هو 
المخصوصء وهذا أسُلمها. 

الثاني: أتما مَعرفة تامّة, وهي الفاعل» وهو ظاهر مذهب سيبويه, والاسم المرفوع بعدها 
هو المخصوص. والتقدير في الآبة: فبمَ الشيء هي» أي: الصدقات, فحينئدٍ (مَا) 
معرفة تامّة» يعني: غير مفتقرة إلى ما بعدها .. ليست موصولة, لأن الموصولات معرفة 
ناقصة, لأنما لا تتم إلا بما بعدها. 

هنا (ما) معرفة تامّة وهي فاعل» والاسم المرفوع بعدها هو المخصوص. 

إذن: ((فَبعِمًا هِي)) [البقرة:271] (نِعْمَ) فعل ماضي و (مَا) فاعل و (هي) الضمير 
هو المخصوص, وهو قول الفرّاء ونقل عن البرّد وابن السرّاج والفارسي. 

القول الثالث وهو أضعفها: أن (مَا) مركبة مع الفعل كتركيب: (حَبَ) مع (ا) الآني 
على القول به ولا موضع ها من الإعراب» والمرفوع بعدها هو الفاعل» وقال به قوم 
وأجازه الفرّاء, يعني: صار الجميع كأنه كلمة واحدة: (فنعمًا) كلمة واحدة, مثل: 
(حَبَّذَا) حَبَ .. ذَاء صارت: (حَبَّذَا) كلها كلمة واحدة, سيأق أنه قول ضعيف: 
فصار الجميع كلمة واحدة هي فعل ماضي لإنشاء المَدْح أو الذَّم والاسم الذي يليها 
فاعل (فْنِعِمًا) فعلٌ ماضي و (هي) فاعل» وهذا ضعيف» لأن التركيب بين فعل واسم, 
م تغليب الفعل على الاسم هذا ضعيف, لأن الفعل أدن من الاسم. 


إذن: ثلاثة أقوال فيما إذا تلاها اسم مُفردء وهذه قد يقال بأنه داخلة في كلام الناظم 
الحالة الثانية, بأن يراد ب: (نَْوِ نِعْم مَا يَقُولُ القَاضِلُ) كل تركيب وقعت فيه (مَا) بعد 
(نغم) متلوةٌ بشيءٍ اسمأكان أو جملة. فيكون قد ذكر مثال ودل به على غيره (نعمَ ما 
يَقُولُ القاضل) يعني: كلَّمَا كرت (مَا) بعد (نِع) وتلاها شيء, ثم هذا الشيء منه ما 
هو جملة. ومنه ما هو اسم وذكر مثالاً للجملة وأحال على الاسم هذا مُحتمل. 
وفَعَتْ فيه (مَا) بعد (نِغم) متلوةً بشيء: اسم كان» أو جملةً فعليةء فإن لم يتلوها اسي 
ولا جملة فعليةء ولا اسمية» ولا شبه جملة, نحو: صَادَقث علياً فنعا .. (نغم .. مَا) 
سكت ما ذكرت شَيئاً بعدهاء ففيها قولان للنحاة: 

القول الأول: أن (مَا) معرفة تامةً .. فاعل» كأنك قُلت: صَادَقت علياً فبغم الصديق 
(مَا) فاعل وهي معرفة تامّة» حينئذٍ هي الفاعل» وصارت في معنى قولك: صادقت علياً 
فنع الصديق. 


الثاي: أن (مَا) نكرةٌ تامّة تمييز» والفاعل مستتر. 

وعلى القولين فالمخصوص محذوف: فَبِعْمَاء نقول: (مَا) فاعل أو تمييزء إمًا فاعل حينئلٍ 
لا إشكال فيه فهي معرفة تامةء والمخصوص محذوف, وإذا قيل بأنها تييز» حينئلٍ 
الفاعل ضميرٌ مُستتر» والمخصوص كذلك محذوف. 

وأيضاً يمكن دخول هذه في كلام الناظم» بأن يُراد بنحو المثال كل تركيب وقعت فيه 
(ما) بعد (نغم) مُطلقاًء يمكن أن نقول: مُراده (في نحو نِم ما يَقُولٌ الفَاضِل) لأنه حَكُمَ 
على (مَا) إذن: المراد (في تخو نِم مَا يَقُولُ القاضل) (ما) بعد (نِغم) ثم تدخل تحتها 
الأحوال الثلاثة: إِمَّا أن يتلوها جملةء وإمًا أن يتلوها اسم مُفرّدء وإمًا ألا يتلوها شيء, 
فيكون ارجح عندهم في المسائل الثلاث: أن (مَا) مير إذا عمَّمْنَا المثال حينئلٍ: و 
(ما) مب مُطلقء سواءٌ قلت: (نغمَ ما يَفُولُ الفاضل) (ما) بيز والضمير مستترء أو 
قلت: ((فَنعِمًا هي)) [البقرة:271] (م1) مير والضمير مستتر و (هي) المخصوصء أو 
قلت: (فنعًا) ذ: (ما) مير والضمير فاعل» والمخصوص محذوفء وقيل: فَاعل. 

قال هُنا: " تقع (مَا) بعد (نغم) و (بنْس) فتقول: نعم مَاء أو: نعمًا وبنسمّاء ومنه قوله 
تعالى: ((إِنْ تُبَدُوا الصَدَقَاتِ فنعا هي)) [البقرة:271] " ((بِنْسَمَا اشْترَوًا به 
َنفْسَهُحْ)) [البقرة:90] (بِنْسَمَا اشْتَروَا) جاءت جملة فعلية بعد (م1). 

واخثلف في (مَا) هذه فقال قومٌ: هي نكرة منصوبة على التمييز» وهذا ظاهر كلام 
الناظم» وفاعل (نِعُْم) ضميرٌ مستتر, وقيل: هي الفاعل وهي اسم معرفة» وهذا مذهب 
ابن خَروف ونَسَبّه إلى سيبويه. 

وَيُذَكَرُ المخْصُوص بَعْدُ مُبِعَدَا ... أو خَبَرَ اشم لَيْسَ يَبْدُو أَبدَا 


الاسم المخصوص في اصطلاح النحاة في هذا الباب هو الاسم المقصود بالمدح بعد 
(نغم) أو بِالدّمٌ بعد (بنْسَ): نم الرَجُل زيدٌ, من المقصود بالمدح؟ زيد, هذا يُسمّى: 
المخصوصء بِمْسَ الرَّجْل عمرؤ, من المقصود بالذم؟ عمرؤ, إذن نقول: هو المخصوص, 
هذا المخصوص له أحكام. 

(وََْكرُ), (يُذَكرُ): هذا مُغير الصيغة, (الخْصُوص) نائب فاعلء (بَعْدُ) بعدَ ماذا؟ بعد 
فاعل (نِعْمَ وبنْسَ) لأنه تَدَرَحِ معك في الأحكام, قال: فِعَلنِ .. قال: رَافِعَانِ اسمن ثم 
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بين لك أحكام التمييزء م قال: (وَيُذَكُرُ المخصّوص بَعْذْ) يعني: أن تأ ب: (نغمَ وبئس) 
ي الفاعل إن كان ظاهراًء أو ضميراً مستتراًء ثم الإتيان إمفيترهء ثم يذكر (المَخصُوصٌ 
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إذن: الترتيب على هذا .. هذا الأصل فيه: تأت ب: (نِغْمَ وبنّس) ثم الفاعل إن كان 
ظاهراً فلا إشكال» وإن كان مُستاراً حينئلٍ تتلوه وتتبعه بالير ثم تأتي با مخصوص. 
(وَيْذْكرُ المخصُوص بَعْدُ) يعني: بعد فاعل (نِعْمَ وبِنْسَ) وهل هذا على سبيل الاختيار أم 
الإيجاب .. هل يجب أم يجوز التقديم؟ هو قال: (يُذْكَرُ) لم يأمر به سيأن: (وَأَولٍ ذا 
المحخْصُوص) وهنا قال: (يُذْكْرُ). 

على كل: حكا ابن هشام الإجماع في شرح (قَطْرِ النّدَى) على أنه يَتقدّم إجماعاً .. يَتقدَّم 
على (نِعْمَ وبنْس). وإذا كان كذلك حينئذٍ يكون قوله: (وَيْذْكرُ المخصُوص بَعْدُ) اختياراً 
لا على جهة الإيجاب. 

(مُبتَدَا) والجملة قَبْلّه خبرء إذا ذكرنا المخصوص مُتأخراً ففي إعرابه ثلاثة أقوال, قولان 
مشهوران جائزان» وإن كان أحدهما أرجح من الآخرء (وَيُذْكرُ الْخْصُوص بَعْدُ) فتقول: 
نِغُمَ الرَجُل زيدٌ مُبْتداً. يعني: حال كونك مُعرباً له أنه مبعدأ. ف: (زيدٌ) مبتدأء وسَكتَ 
عن الخبر, إذن: الخبر نِعْمَ الرّجُل .. الجملة السابقة, والرابط بينهما ما ذكرناه سابقاً: إِمّا 
العموم, وإمًا إعادة المبتدأ بمعناه. 

(مُبعَدًَ) والجملة قبله خبر, (أَوْ خَبرَ اسْم لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا) (خَبْرَ اسم) يعني: المخصوص 
يُذگر بَعدُ خبر اسم» يعني: خبراً لمبتدأ» يعني: إمًا انك تُعرب المخصوص مبتدأ» والجملة 
قبله خبر, وإمًا أن تقول: المخصوص خبرء والمبتدأ محذوفٌ وجوباًء ولذلك قال: (أَؤ 
خَبرَ اسم) يعني: مُبتدأ محذوف (لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا) يعني: لا يظهر فهو واجب الحذدف 
بقوله: (لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا) تأبيد. بمعنى: أنه لا يظهر أبداًء فتقول: نِغْمَ الرّجُل زيدٌ, (نغم 
الرَّجْل) فعل وفاعلء و (زيدٌ) خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره هوء أي: الممدوح» وهذا سيأ 
في باب النعت. 


وأ القولين أولى» ولا نقول: أصّخْ؟ يعني: كلاهما صحيح .. لا يُخالف القواعد العامة 
لكن ابن مالك ماذا قَدَّم؟ قَدّم القول الأول فهو أرجح عنده. لماذا؟ لأنه ليس فيه 
تقدير» (زيدٌ) مبتدأ و (نِْمَ الرّجْل) خبر مُقدّم هذا أولى لا يُحوجنَا إلى القول بأن ثم 
مبتدأ محذوف واجب الحذف إلى آخره» وإن كان جائزاً .لا بأس به لكن نقول: هنا 
عدم التقدير أولى من التقدير, وهذه قاعدة أغلبية وليست مُطّردة. 

(أو خَبَرَ اسم لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا) يعني: لا يظهر أبداً. فهو واجب الحذف. 

(وَيْكرُ المخصوص بَعْدُ مُبْتَدَا) مبتدأ (أؤ حبر اسم) مبتدأ محذوف (ِليْس يَبْدُو) يعني: 
ليس يظهر (أَبَدَاً) هذا تأبيد, يعني: إذا جُعل المخصوص خرراً كان حذف المبتدأ واجباً. 


عرفنا الآن المخصوص ما هو وإعرابه. 

حَقٌّ المخصوص أمران: 

الأول: أن يكون عص بعي: هل كل لفظ يصح أن يكون حخصوص؟ لا مغل فاعل 
(نِعُمَ وبنْسَ) ليس كل اسم ظاهر يصلح أن يكون فاعلاً ل: (نغمَ وبنس) كذلك 
المخصوصء. هذا الباب مستشن من القواعد العامّة, حينئذٍ نقول: المخصوص الأصل 
فيه: أن يكون مُخْصاً بأن يقع معرفةء أو نكرة موصوفةء أو مضافاًء يعني: معرفة أو نكرة 
متخصوصة, والاختصاص قد يكون بالإضافة, وقد يكون بالوصف, لأن شَرْطَّه: أن يكون 
الغاي: أن يَصْلّح للإخبار به عن الفاعل موصوفاً بالمدح بعد (نعم) أو بالدّمَ بعد (بنُس)؛ 
فان باينه -غايره- أُوَلَّء كقوله: ((بنسن مكل الْومِ الَذِينَ كذَّبُوا)) [الجمعة:5] أي: مَكَلُ 
الذين كذّبوا. 

إذن: الأصل فيه أن يكون معرفة أو نكرة مُختصّة. قال ابن هشام في (قطر التَدَى): " 
ولا يجوز بالإجماع أن يَتَقَدّم المخصوص على الفاعل - هذا من حقوقه وأحكامه - فلا 
يُقال: نِغمَ زيدٌ الرَّجُل " هذا غير جائز بالإجماع -محل وفاق-. (نِغم) فعل ماضي (زيدٌ) 
هذا خصوص و (الرَجُل) هذا فاعل» يَصح؟ لا يصح لو أردنا عل لماذا؟ أعربنا (زيد) 
إا أنه خبر» وإمّا أنه مبعدأ. وعليهما فْصِلَ بين الفاعل والفعل بأجني» (نِغْمَ) فعل و 
(الرَجْل) فاعل و (زيدٌ) بينهماء إِمَا أن يكون خراً لمبتدأ محذوف: نغمَ ريد .. نِغْم هُو 
يد الرَجُْلء فصلا بينهما بجملة وهذا فاسد» وإذا قلنا: (نِغمَ الرّجْل) هو الخبر و (زيدٌ) 
هو المبتدأ حينئذٍ كيف يَتوّسط المبتدأ بين الخبر؟! نَغْمَ زيدٌ الرَّجْلء (نِغُمَ الرَّجْل) هو 
الخبر» و (رَيدٌ) وقع بينهماء هذا ما يصلح. 

إذن: لا يجوز بالإجماع أن يَتقدّم المخصوص على الفاعل» فلا يُقال: نِغْمَ زيدٌ ليجل ولا 
على التمييز خلافاً للكوفيين - المسألة فيها خلاف - يعني: لا يُقال: نعم زیڈ رجلا 
(رجلا) هذا مير للفاعل الضمير المستترء و (زيدٌ) هذا المخصوصء هل يصح أن يُقال: 
ِعُمَ زيدٌ رجلاً؟ قال: لا يصح خلافاً للكوفيين, وإن كان ثم أدلة عند الكوفيين. 


ويجوز بالإجماع أن يتقدّم على الفعل والفاعل: زي نِعْمَ البَجْلء وإذا كان إجماع حينئدٍ 
نقول: قول الناظم (وَيْذكَرُ المخصُوص بَعْدُ) هذا على سبيل الجواز لا على سبيل 
الوجوب, لأنه بالإجماع وإذا كان إجماع انتهيناء ويجوز حذفه إذا دل عليه دليل» وهو 
الذي أشار إليه بالبيت الآن» إذن: هذا ما يتعلّق بالمخصوص. 


وَيُذَكَرُ الْخْصُوصُ بَعْدُ مُبْعَدَا ... أو خَبرَ اسْم لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا 


يُذكر بعد (نِغمَ ويشن) وفاعلهماء اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذْمّ وعلامته: 
أن بلح عله مبتدأ. وجعل الفعل والفاعل خبراً عنه, نحو: نِعُمَ الرَجُل زيدٌ. وئس 
الرََجْل عمرؤ, ونِغمَ غلام القوم زيدٌ, وبئس غلام القوم عمرؤٌ, إلى آخره» وفي إعرابه 
وجهان مشهورات: 

أحدهما: أنه مبت دأ والجملة قبله خب عنه, وهذا مذهب سيبويه. وهو الأولى لسلامته 
من التقدير» والرابط حينئذٍ عموم الفاعل» أو إعادة المبتدأ بمعناه. 

الثاي: أنه خبر مبتدأً محذوف وجوباً والتقدير هو زیڈ الممدوح .. هو عمرؤٌ المذموم 
مثلاً, وأجازه السيرافي والفارسي والصيمري. 

ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأولء منع الوجه الثاني لأنه حوج إلى تقدير» ومثل 
هذه الأصل فيهاء قاعدة عندهم: أنه لا يُقال بإيجاب حذفيء إلا إذا سَدَّ مَسدَّه شي 
يُذگر بعده, وهذه قاعدة مُطّردة عندهم» سيذكره في (التسهيل). 

وقيل: هو مبتدأ خبره محذوف - عكس - هو مبتدأ ليست الجملة التي قبله خبر» إغا 
خيره محدوف مُقدّر .. خيره حذوف وجوباً وأجازه ابن عصفورء يعني: مثلاً تقول: نعم 
الرَجْل زيدٌ (نِعْمَ الرَجْل) فعل وفاعل (زيدٌ) مبتدأء والخبر محذوف تقديره الممدوح: زيدٌ 
الممدوح» قال في (التسهيل): " وهو غير صحيح - يعني: هذا الإعراب - لأن هذا 
الحذف لازم - يعني: واجب - ولم تجد خبراً يلزم حذفه إلا ولد مشفول بشيء سد 
مَسدّه " يعني: لا يلزم حذف الخبر إلا إذا وجد ما يَسدٌ مَسدَّه: أقائمٌ قلنا: هذا مبتداً 
لا خبر له. حذف الخبر لِسدّ الفاعل مَسدَّه كذلك في القسّم .. كذلك في الشرط. 
كلما الثم حذف الخبر فلا بُدَّ ما يَسدٌ مَسدّه» وهنا ليس فيه ما سد مَسدّه ثم كاج 
إلى أن يكون هذا الذي أُوَلَ إليه: زيدٌ الممدوح, أن يكون مسموعاً ولو في حالة 
واحدة .. لو مرة واحدة نطق با خر تحذوفاً و بقل ذلك. 

وَيُذْكُرُ الْخْصُوص بَعْدُ مُبْمَدَا ... أو حبر اشم لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا 

ري؟ وم هاه yS‏ ص 2 a‏ ا ع كمه 

ون يفده مُشعرٌ به كفى 2 کالعلم نعم القت وَالمقتَفى 


معنى البيت: ن المخصوص قد لا يُذگر بعد الفاعل» ویذکر ما يُشْعِر به قبل (نغمَ 
وبنْسَ) سواءً كان مصلا جا كالمثال الذي ذكره الناظم: (العلمُ نغم) صل بماء أو غير 
صل بماء يكون مُنفصل كقوله تعالى في شأن أيوب: ((إنَا وَجَدَنَاهُ صَابراً نِم الْعَبْدُ)) 


[ص:44] أيوب .. (نِعْمَ الْعبْهُ) فعل وفاعل» والمخصوص محذوف. أين هو؟ محذوف 
تقديره: أيوب» ما الذي دَلَّ عليه؟ (إنَّ وَجَدْناهُ) الضمير» هل هو فصل ب: (نغم) 
مباشرة مثل (العلمٌُ نغْم)؟ لاء مُنفصل عنه لا إشكال فيه. 

بل قد يكون الدَّالُ عليه والمشعر في كلام غير ما نطق به المنكلّمء يقول الرَّجُل مثلاً: 
زِيدٌ حسن الأفعال» أو حسن التصرفات ونحو ذلك, فيقول المستمع: نِعُْمَ الرَّجُْل يعني: 
زيد» من أين .. ما الذي أشْعَر به؟ ليس في كلامي أناء بل في كلام المخاطّب, إذن: 
القرينة والإشعار لا بُشترط أن يكون لفظياًء ولا يشترط أن يكون من جهة الناطق نفسه 
المتكلّم بل قد يكون في الخطاب. 

إذن: أن المخصوص قد لا يُذْكر بعد الفاعل ويُذّكر ما يُشْعر به قبل (نِغْمَ وبنس) سواءً 
كان مُتّصلاً أو لا وقد يكون المشعر بالمخصوص في کلام غير المنكلّم ب: (نغم) كأن 
يقول القائل: زي حسن الأفعال» فيقول الجيب: نِغْمَ الرَجْل. 

(وَإِنْ يُقَدُمْ مُشعز) يعني: اسم مُشعر (يُقَدَمْ) لماذا جُزم؟ (إنْ) شرطية .. (إذ) حرف 
شرط و (ِيُقَدَمْ) فعل مضارع تجزوم ب: (ِنْ) وهو مُغير الصيغة و (مُشْعِرٌ) نائب فاعل 
وهو صفة لموصوفبٍ محذوف» يعني: اسم مُشْعِرٌ. أي: لفظ مُشْعرٌ بمعنى المخصوصء أي: 
َال عليه سواءٌ صَلّح لأن يكون المخصوص نفسه لو أَخَر كما في مثال المتن أولى» 
نحو: ((إِنَ وَجَدْنَاهُ صَابراً)) [ص:44] يعني: اهندم قد يكون صاخاً لأن يكون 
المخصوص لو تأخرء مثال الناظم: (العلمُ نِم الْتََ) المكتسب (والفكفى) يعني: 
المتَبَع؛ العلم هو المشعر اللفظ الممَقدّم لا يكون مخصوصاً لأنه مبتدأ و (نِعْمَ القُتَىى) لو 
أخّر وقيل: نعم المفتنى العلْم صَحّ. 

لكن: ((إِنَ وَجَذْنَاهُ صَابراً نِغمَ الْعَبْدُ)) [ص:44] هذا لا يكن أن يتأخرء إذن: المشعر 
بالمخصوص قد يَصِلّح أن يكون تخصوصاً وقد لا يَصلّح, وكلاهما مُشعرٌ به. 

وقوله: (گفی) .. مُشْعِرٌ به كفى» أي: عن ذكر المخصوصء ول يكن مخصوصاً وإن 
صلح لكونه تخصوصاً لو أَخَر إذن: (وَإِنْ يُقَدّمْ لظ أو اسْمْ مُشْعِرٌ به) أي: 
بالمخصوص, كفى عن ذكر المخصوص, مَعْمُوله حذوف» أي: گفى عن ذكر 
المخصوص. (گقى) لا بُدَ أن تُقدّر له جار ومجرور: كفى عن ذكر المخصوص. 

(كالعلمُ نغ القُتََ), (العلم) مبعدأ قول واحدّ و (نغمَ الْقْتَىَ) فعل وفاعل (الْمُتت) 
يعني: السب (وَالْقْتَهَى) معطوف عليه» يعني: المتبَع, والجملة: (نغم المقْىَ) في تحلّ 
رفع خبر المبتداً. 


هذا البيت يُشعر أو وهم عبارته أنه لا يجوز تقد المخصوص - هذا ظاهر كلام الناظم 
- وأ التقدّم ليس هو المخصوص, بل هو مُشْعِرٌ به» وهو خلاف ما صرح به في 
(التسهيل): " من أن المخصوص قد يُذّكر قبل (نِعْمَ وبِنْسَ) " وهنا اذَّعى ابن هشام 
الإجماع على أنه جائز. 

قال الشارح هُنا: " إذا تقدّم ما يَدلُ على المخصوص بالمدح أو الذَّمْ أغنى عن ذكره 
آخراً " إذن: كلام الشارح هنا على أنه ليس هو المخصوص, ولذلك قال (أَغَىَ) ولا 
يني عنه إلا إذا كان هو غيره. لا يغني الشيء عن الشيء إلا إذا كان مغايراً له ما 
نقول: استغنى كذا عن كذا إلا إذا كان غيره. 

إذن: إذا تَقدَّم ما يدل على المخصوص أغنى عن ذكره آخراً, كقوله تعالى في أيوب 
الآية: نِعْمَ العبد أيُوب. فحذف المخصوص بالمدح وهو (أيوب) لدلالة ما قبله عليه. 
م قال: (وَاجْعَل كينس سَاءَ وَاجَعَل .. ) هذا شروعٌ فيما جَرَى تجرى (نِغمَ ویشن) .. 
(نِعُمَ وبذس) وما جرى مجراهماء إذن: (نِعْمَ وبنس) انتهينا منهماء بقي ما جرى مجرى 
(نغمَ وبس). 

قال رهه الله : 

وَاجْعَل كُبِنْس سَاءَ وَاجْعَل فَعُلا ... من ذي ثَلاَنَةِ كبغم مُسْجَلا 

َمل نِعْمَ حَبَّدَا الفاعل ذا ... وَإِنْ ترذ ذَمَاً قَفْل لا حَبّدَا 


(وَاجْعَل سَاءَ گېشسن) في كونها تدل على الذَّمّ مع وحكماً (اجْعل سَاءَ گېشن)» (اجعل) 
فعل أمر» و (اجْعَل) هذا يَتعدّى إلى اثنين و (سَاءَ) مفعوله الأول و (كَبنُسَ) هذا 
مفعوله الثاني, (اجْعَل كُبنس) اجْعَل سَاءَ گن معن وحكماً (وَاجعَل فَعُلاً م ذي 
اة كبغع), (اجْعَل) هذا فغل أمر و (فَعْلا) مفعوله الأول» وقوله: (كَبعْم) هذا مفعوله 
الثاني (من ذي نَلانَة) هذا حال من (فَعُل) (فَعُا) يضم العين. 

مقصوده: أنه قد يأ (فَعْلاً) إِمّا أصالة أو غُروضاً ويُعامل مُعامَلة (نِعْمَ وبِنسَ) في المح 
والذم» وذلك كل فعل كان على زَنّة (فَعْل) أصالة ك: ظَرْف وشَرْف, أو يكون 
بالتحويل .. بالنقل» هذا سبق معنا في باب الصرف: أنَّ كلَ ما كان على وزن (فَعَل) 
أو (فعل) يجوز نقله إلى باب (فَعْل) كل فعل إلا ثلاثة أفعال حكاها ابن عصفور, 
وهي: مع وعَلم وجهلء وما عداها كله يجوز تحويله إلى باب (فَعْلَ)؛ صرب هذا على 
وزن (فَعَلَ) هذا مُتعدّي أو لازم؟ مُتعدّي, إذا أَرَدْتَ الدلالة به على اللزوم وأنَّ الوصف 
لازم تموله إلى باب (فَعُلَ) فتقول: صرب مثل: ظَرْفَ صرب زيد. 

إذن: تَفْهَم من هذه العبارة ماذا؟ صرب زيدٌ عمراًء ضرب يوم وترك عشرة» وضرب 


الذي بعده» يعني: يَضْرْب ويرك ولا يكون الوصف لازماً له. أمَا إذا قلت: ضَرْبت زیڈ 
هذا ضراب صباح مساء وهو يتضرب, إذن: صار الوصف له لازماً. 


ومثله على قولٍ: عَلمَ وقَمْحَ وعمُب ونحو ذلك وسَّرْقَ إذا كان يسرق كثيرء نقول: سَرْقَ 
صار الوصف له لازماً» جَهُلَ على قولٍ وإن استثناها البعض» إذن: كل ماكان على 
باب (قعل) أو (فَعِلَ) إذا أردنا به الْلرُوم حينئدٍ يقل إلى باب (فَعُلَ) باصم فهذا 
يكون فيه (فَعْلَ) أصالة أو عُرُوضاً .. عارضاً له طارتا؟ الثان. 

قوله: (وَاجَعَلٍ فَعُلا مِنْ ذي نَلآنَةِ) هل هو حَاصٌ ب: (فَعْلَ) أصالة أو يشمل النوعين؟ 
يشمل النوعين. ک: (نِغْمَ وبنس) هنا قال: (نِغم) أي: كباب (نِغم) فدخل فيه (بئس) 
إذا قيل: كباب (نِعْم) دخلت فيه (بئس)» أو نقول: من باب الاكتفاءء يعني: ذكر 
(نغم) ولم يذكر (بئس) لأن تقول: (نِمَ ويشس) (نِغم) في المدح و (بئس) في الذَّمَ. 
(فَعْلا) هل يُستعمل في المدح فقط أو في المدح والدَّمَ كذلك؟ في المدح والدَّم هو قال: 
(وَاجَعَلٍ فعُلاً مِنْ ذي ثلآنة كبغم) إذن: لا بُستعمل ك: (بئس) هذا ظاهر النظم» نقول: 
لاء ليس هذا مراده» وإًِا مراده بالكاف هنا ک: (نِغْم) أي: كباب (نِغْم). فيدخل فيه 
(بتس) فهو من حذف المضافء أو نقول: من باب الاكتفاء ك: (نِغم وبنْسَ) حَذّفَ 
((سَرَابيل تَقِيكُمْ الخرٌ)) [النحل:81] أي: وارد من باب الاكتفاء, هذا جائز. 
(مُسْجَاً) هذا مفعول مُطلّق ل: (ا0جْعَل) أي: جعلاً مُطلقاً أي: في جميع الأحكام 
السابقة, وسيأق بعض الاستغناء. 

وإمًا حال من (فَعْلَ) أي: حالة كونه مُطلقاً عن التقييد بضّمّ العين أصالةً والأول أقرب: 
أنه مفعول مُطلق. 

(مُسْجَاً) المشجل قيل: المبذول المباح الذي لا يمع من أحدء ويُفسّر دائماً عند أراب 
المتون ب: (مُطلقاً) (مُسْجَااً) أي: مُطلقاً يُقال: أسْجلت الشيء إذا أفْكُنتُ من 
الانتفاع به مُطلقاً أي: يكون له ما هماء يعني: يثبت [: (سَاءَ) ما تبت ل: (بئس) من 
جميع الأحكام السابقة» ويَمْبْت ل: (فغل) ما تَبَتَ ل: (نِغْمَ وبنْسَ) من جميع الأحكام 
السابقة» من عدم التََصرّفء, لأن (بنْسس ونغم) جامدان. 

إذن: (سَاءَ) جامد وكل ما كان على وزن (فَعْلَ) في باب المدح والدَّمَ هنا - تَتَكلّم عن 
باب (نِعْمَ وبنُسَ) وما جرى مجراهما - كل ما كان من باب (فَعُْلَ) فحينئدٍ نقول: هذا 
جامد لو قيل: (عَلَُمَ) نقول: جامد, كيف (ِعَلْمَ) جامد عَلم يَعْلّم عالم؟ نقول: في هذا 
امقام تحن تَتكلّم عن (فَعْلَ) في باب المدح والذّم» نقول: هذا جامدٌ لأنه ضّمّنَ معنى 


المدح فَأَجْري مجرَى (نِغم) و (نغم) غير مُتصرف, جامد. 

إذن: كل ما ضّمِّنَ معنى (نغْمَ وَبِنْسَ) فهو غير مُتصرّف. من عدم التَصرّف, ومن إجراء 
الخلاف في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر: 

وَجَمعُ ييز وََاعِلٍ ظَهَرْ ... فيه خلآف OT‏ 


هذا يجري في (نِغْمَ وبِنْسَ) وما جرى تجرى (نِغْمَ وينس) فالحكم واحد» وأن (مَا) في نحو: 
((سَاءَ ما يَحَكُمُونَ)) [الأنعام:136] (مَا) هنا (في تخو نِم ما يفول القاضل) الحكم 
واحد تمر أو فاعل» وجواز كون المخصوص مبتدأ أو خبر, وألّه يكفي عن ذكره تَقدّم 
ما يُشْعِر به وإفادة المدح أو الى واقتضاء فاعل كفاعلهماء وسواءٌ في ذلك ما هو 
(فَعْلَ) أصالة وما حول إليه. 

إذن: مُطلقاً في جميع ما سبق من أول الباب إلى هذه اللحظة, كل ما ذَكِرَ في باب (نِعْمَ 
وبنْسَ) من اتفاقٍ أو خلافٍ وترجيح وأقوال فهو ثابث ل: (سَاءَ) وباب (فَعْلاَتَ) ولذلك 
وَاجْعَلْ کبس سَاءَ وَاجَعَلْ فعا ... . . . . . . . 


يدخل فيه (حَبّ) مع غير (دا)» ليست: (حَبَّدَا) مع (ذا), لأنَّ (حَب) الأصل: حَبْب»› 
أسقطّت الصّمّة تخفيفاً فقيل: (حَبَ) إذن: يدخل فيه (حَبٌ) مع غير (ذا) فيثبت له 
جميع ما ثبت [: (نعْم) من الأحكام. 

ومنه الجمع بين الظاهر والتمييز على القول بجوازه, والإسناد إلى الضمير وغيره. 
وَاجْعَلْ كُبنْسَ سَاءَ وَاجَعَلْ فَعْلا ... من ذي اة ل" 


أي: حالة كون (فَعْلاً) كائناً من فل ذي ثلاثة أخرّف. من ذي ثَلآَنَةٍ أي: حالة كون 
(فَعْلا) كائناً من فِعْلٍ - على تقدير موصوف محدوف - من فعلٍ (ذي ثَلانَةِ) ثلاثة 
أخُرّف» وسبق معنا: أن التنوين الذي يكون في الأعداد تنوين عوَضء مثل: (كُل 
وتغض) عِوَض عن كلمة, إذا قيل: ثلائةء أين التمييز؟ محذوف, وعْوَضَ عنه التنوين, 
(تلانَة) جاءني ثلاثة, يعني : ثلاثة رجال مغلا قحذقت المميّر وعؤضت عنه التنوين. 

هنا قال: (ئَلاَة) أي: ثلاثة أخرف» وليس المراد محولا (من ذي تَلاَةٍ) حتى برد اعتراض 
بن هشام: بأن عبارة الصف ظاهرةٌ في المحوّل عن (فعل) بالفتح أو الكسر ليس هذا 
المرادء لأنه قال: (وَاجَعَلْ فَعْلاَ من ذي تَاكَنَة) كأنه قال: مَُوّلاً من ذي ثلاثة, إذن: 


(فَعْلَ) أصالةً لا يشمله اللفظ. ليس هذا المراد المراد: اجعل (فَعْلَ) حالة كونه من 
فعل ذي ثلاثة أخرّف فقط, فيشمل ما كان (فَعُْلَ) أصالة وما كان بالتحويل. 

(مِنْ ِي تة كيم مُسْجَا) مُسْجَلاً. قال الشّارح هنا: " تستعمل (سَاءَ) في الم 
استعمال (بنْسَ) "» إذن: أشبهتها في المعنى, حينئلٍ أخذت أحكامها السابقة» فلا يكون 
فاعلها إلا ما يكون فاعلاً ل: (بنسَ) وهو المحلّى بالألف واللام: سَاءَ الرَجْل زي 
(سَاءَ) فعلٌ ماضي لإنشاء الذَّمْ (اليَجْل) فاعل سَاءَ و (زيدٌ) المخصوص بالذّم وهو 
مبتدأ والجملة قبله خبرٌ. 


والمضاف إلى ما فيه الألف والّلام: سَاءَ غُلام القوم زيدٌ الإعراب نفسه» وَالمُضْمَر 
امسر بنكرة بعده: سَاءَ رجلاً زيدٌ (سَاءَ) فعلٌ ماضي لإنشاء الذَّمّ والفاعل ضميرٌ 
مستتر وجوباًء و (رَجلاً) منصوب على التمييز» و (زيدٌ) هذا المخصوص بالذَّمَ وهو 
مبتدأء والجملة قَبْلّه خبر, ومنه قوله تعالى: ((سَاءَ مَقَل اَم الَذِينَ كَدَبُوا)) 

[الأعراف: 177]. 

ويُذكر بعدها المخصوص بالدَّمَ كما يُذْكر بعد (بئس) وإعرابه كما تَقدّم: ((سَاءَتْ 
مُرْتَققاً)) [الكهف:29] .. ((سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ)) [الأنعام:136] القول فيه: (مَا) هنا 
مير وقيل: فاعل» والصواب أنما ثُميّر. 

وأشار بقوله: (وَاجَعَلْ فَعُلا) إلى أن كُلّ فعل ثلائي يجوز أن يبي منه فِغْلٌ على (فَغُلَ) 
لقصد المدح أو الذَّم كل فعل ثلاثي سواءٌ كان من باب (فَعَلَ) أو (فَعِلَ): وإمّا ما كان 
من باب (فَعْلَ) لا إشكال فيه لكن يُشترط - وهذا لم يَتعرّض له الناظم - أنه نما 
استكمل شروط المتَعجب منه. أن يكون الفعل صالحاً لأن يُتعجّب منه. فكل الشروط 
السابقة تتَرّل على هذا الباب» لأن (فَعْلَ) هنا فيه معنى التّعجُبء ولذلك قال بعضهم: 
إنغا يُصاغ (فَعُْلَ) من الثلائي لقصد المدح أو الدَّمَّ بشرط أن يكون صالحاً لعجب منه. 
بأن يستوفي شروطه السابقة مُضْمّناً معناه .. أن يستوفي الشروط الثمانية السابقة» فإن 
كان كذلك صح وإلا فلا. 

أشار بذلك: إلى أن كل فِغْلٍ ثلاثي يجوز أن يبنى منه فِغْلٌ على (فَعُلَ) لقصد المدح أو 
اذم وُعامل مُعَامَلة (نغمَ ويفسن) في جميع ما تَقَدّم هما من الأحكام» لذلك قال 
(مُسْجَلا) مُطلقاً. سيأتي بعض الاستنناء, فتقول: شَرْفَ الرَجُل زي (شَرْفَ) فعل ماضي 
لإنشاء المدح مثل (نغم) تُعرمًا هكذاء ثم أتم الباقي» و (الرَّجُل) فاعل و (زيدٌ) خصوص 
بالمدح, وهو مبتدأ والجملة قبله خيرٌ. 


لَوْمَ الرَجُْل بكر .. لؤم هذاء فيه َم إذن: فِعْلٌ ماضي لإنشاء الذَّمّ و (الرَجْل) فاعل و 
(بكرٌ) هذا المخصوص بالذم» وشَرْفَ غلام الرّجُل زیڈ وشَرْفَ رجلا زیڈ قيل: منه 
(سَاءَ) (سَاءَ) أصلها: سوأ تركت الواو وانفتح ما قَبلَّها فقُلبت ألفاً فصارت (سَاءَ) ‏ 
قل إلى باب (فَعُل). 

حينئذٍ يكون قوله: (وَاجْعَلَ كبنْس سَاءَ وَاجَعَلْ فَعْلا) من باب عطف العام على الخاص, 
لأن (سَاءَ) هذه بمعنى: سو يعني: من باب (فَعَلَ) نُقِلَ إلى (فَعْلَ). قيل: من هذا النوع 
(سَاءَ) فإنَّ أصله: سَواً بالفتح» فخوّل إلى (فَعُلَ) بالصّمَ فصار قاصراً ثم ضْمَنَ معنى 
(بئُسَ) فصار جامداً قاصراً محكوماً عليه بجا سبق من أحكام, وإنما أَفَرّده الناظم هنا 
بالذّكر لخفاء التحويل فيه بسبب الإعلال - ما يَظَهَر - (سَاءَ) لا يظهر أنه من باب 
(قغل) لأنه معل. 


الأصل: سوا .. سوأ على النوعين: من باب (فَعَلَ) أو (فَعْلَ) وجب قلب الواو ألفاً. 
لأا مُتحرّكة, والشرط هو التّحرّك ما دام أنما تركت بقطع النظر عن الحركة وجب 
قلبها ألفاً فقيل: ساء زيدٌ؛ حينئذٍ هل يُتصوّر أنه من باب (بِنْسَ) يُقال: لاء إذن: لا بُدَّ 
من النَصَ عليه. وإنما أفرده بالذّكر لخفاء التحويل فيه بسبب الإعلال» فأورد عليه: 
(شَنَ ورَآنَ) لماذا خصّصت (سَّاءَ)؟! وأيضاً يستعمل: شاد زيدٌ الرَجُل .. شَأَنَ الجْل 
زيد ورَآنَ الرّجُل زيدٌ, في المدح والدّم كذلك. فأورة (شآن وزان) لوجود العلّة. 

فالأولى أن يُقال في التعليل: إِنا أفرده لأنه للدّمَ العام فهو أشبه ب: (بنس) بخلاف تحو: 
جَهْلَ فإن الذّم فيه خَاصٌ, ولكثرة استعماله بَخلاف غيره» إذن: هذا أو ذاك نقول: 
(سَاءَ) أصله من باب (فَعْلَ) هذه النتيجة, اذا خَصّه؟ يحتمل هذا وذاك» ومقتضى هذا 
الإطلاق عند الناظم (قغلا من ذِي نَلانِْ) أنه تجوز في (عَلِمَ) أن يُقال: عَلْمَ الرّجْل زي 
بضمّ عين الكلمة, وقد مَل هو وابنه به - ابن الناظم- عَلُمَ وهذا دَلَّ على أنهما 
يريان جواز نقل (عَلِمَ) إلى باب (فَعُلَ) وكذلك (جهل) إلى باب (فَعْلَ) ومع إلى باب 
(فَعْلَ) هذا جائ الظاهر عند الناظم لإطلاقه, بل ملل به في شرحه (للكافية) والله 
أعلم. 

وقد ملل هو وابنه به وصّرّح غيره -ابن عصفور-: أنه لا يجوز تحوبل (عَلِمَ) و (جهل) 
و (سمع) إلى (فَعْلَ) بصم العين» لأن العرب التزمت كسر العين فيها مُطلقاً. لأن العرب 
حين استعملتها هذا الاستعمال أَبْقَنْها على كسرة عَيْنَهَا ولم تحولها إلى الضّمّ فلا يجوز لنا 
تحويلها بل نبقيها على حاها كما َبْقَؤْها. فتقول: عَلِم الرَّجُل زیڈ وجهل الرَجْل عمرق, 


ومع الرّجُل بكرٌ. 

إذن: يستثنى هذه الأفعال الثلاثة على قول بأنه إذا استعملت استعمال (نعْمَ وبّس) 
حينئذٍ نقول: تبقى على أصلها (عَلِمَ). 

وتجوز في (فَعْلَ) هنا أن تسكن عَينه فإذا قيل: (عَلْم) مغل تقول: عَلْمَ زيدٌ (شَرْفَ) 
شرف زي .. سَرْفَ الرّجُلٍ زيدٌ بالتخفيف» يعني: بإسكان العين. 

يتجوز في (فَعْلَ) هنا أن تسكن عَينه» وأن تقل حركتها إلى الفاء فتقول: صَرْب اليَجْلٌ 
زيدٌ» ويقال: ضَرْب الرَّجُلْ زي يعني: ثنقل الحركة إلى ما قبلهاء إذن: (شَرْفَ) فيه ثلاث 
لغات في هذا الباب (نِعمَ وبنس) تقول: شَرْف الرّجْل زیڈ من باب (فَعْلَ) وقد تسكن 
العين فتقول: شَرْفَ البَجْل زيذء وقد تنل حركة العين إلى ما قبلها فتقول: شرف البَجْل 
زيدٌ» تستعمل هذا أو ذاك, وكله وارد. 

تجوز في فاعل (فَعُلَ) المذكور ار بالباء والاستغناء عن (أل) وَإِضّمَاره على وفق ما 
قبله» هذا ا اختصّ به باب (فَعُلَ) عن باب (نِعْمَ وبنس). يتجوز في فاعل (فَعْلَ) 
المذكور ابر بالباى فيُقال: 

حب بالرؤر الذي لا يْوَى ... منه 00 


(حَب بالزَّوْرِ) أصله: الزَّوْلُ خب قلنا: (خُبَ) هذه داخلة فيه ولذلك أصله: حَبْبء 
على اللغة الثالنة: حب نُقِلّت الضّمّة إلى حركة العين إلى الفاءء قيل: (حُبٌ بالرَّْرٍ) 
الباء هذه زائدة و (الزّوْرِ) هذا فاعل مرفوعٌ تقديراًء والباء هذه زائدة (خحُب بالزّورِ). 
وكذلك الاستغناء عن (أل) تقول: فَهُمَ زيدٌ .. والزيدون كَرُمُوا رجالاً» صار ضميراً 
مستترً لِمَا فيها من معنى التّعجُبء إذن: يجوز في فاعل (فَعُلَ) الجر بالباى والاستغناء 
عن (أل) .. لا يشترط فيه (أل)» وإِصْمَاره على وفق ما قبله: الرَيْدونَ كرُمُوا رجالا 
(كرمُوا) الواو فاعل» وهنا أَضْمِرٌ الفاعل» يعني: أَبْر صار صَميراً بارزاً باعتبار ما بعد 
هذا شاذ هناك» قلنا: في باب (نِغم) يُحفظ ولا يقاس عليه وإن حكاه الكسّائي. 

وَمِثْلُ نِغمَ حَبَّدَا الْمَاعِلُ ذا ... وَإِنْ ترذ دما فَقُل: لآ حَبّدًا 

ول ذا الحخخصُوص أا گا له ... تغدل بدا فَهْوَ يُضَاهِي اتاد 

وَمَا سِوّى ذَا ارْقَعْ بحب أو فَجْرْ ... بالا وَدُونَ ذا انْضِمَامُ الحا كَثْرْ 


هذا ما جَرَى على تمط (نِغم وبشس) يعني: حَبّذاء ومثل (نغم) في المعنى لا في الحكم 
مُطلقاً: حب من قولك: حَبّذا. حب فقطء وأمًا (ذَا) فهو فاعل» وقد نَصّ عليه 


(القَاعِلْ ذَا). 

(وَمِثْلُ نِغُمَ حَبَّدَا) حب من حَبَّذاء فهي لإنشاء المدح العام كما أنَّ (نِغُم) لإنشاء المدح 
العام فهي مثلها: 

- وني الفعلية على الأصح .. هي فَعْلٌ (القاعل ذَا). 


فهذه اجتمع فيها (حَبٌ ونغم): كل منهما لإنشاء المدح العام» وكلّ منهما فعلٌ على 
الأصح فيهماء والُضي .. الدلالة على الماضيء والنقل إلى الإنشاء كانا خبرين» والجمود 
كل منهما جامد غير مُتصرّف .. فِعْلآنٍ عير مُمَصَرْفيْنِ. 

وثفارقها .. ثفارق (حَبَ) (نغم) في: 

- أنما لا يجوز في لفظها إلا هيئةٌ واحدة. 

- وني جواز دخول (لا) عليها: لا حَبّذاء لا يُقال: لا نعم لا يجوز تجوز دخول (لا) 
النافية على حَبّ, ولا يجوز دخوها على (نِغم). 

- ودخول (يا) عليها من غير شذوذ: يا حَبّذا زيدٌ, ولا يصح: يا نِم هذا شاذء وأما 
حبّذا فيجوز. 

وتزيد عليها من حيث المدح - تزيد (حَبً) على (نِغْم) -: بأنها تُشعِر بأن الممدوح 
محبوب وقريب إلى النفس» إذا مدحته: نعم الَجْل زيد. ما يدل على أنك تُحبه. لكن إذا 
قلت: حَبَّذا زيدٌ. إذن: (حَبّ) هذا فيه تحبّة وفي ميل القلب. 

وتزيد عليها بأنها تُشعر بأن الممدوح تَحبوبٌ وقريب من النفس. قال ابن مالك في (شرح 
التسهيل): " والصحيح أن (حَب) فعل يُقصّد به احبة والمدح - جمع بينهما ¬ إذن: 
ليس كل تمدوح محبوباً. قد يكون المدح نفاق .. كذِب, وجُعل فاعله (ذَا) ليدل على 
الحضور في القلب» (ذَا) اسم إشارة والإشارة الأصل فيها أن تكون لشيءٍ محسوس, 
يعني: كأنه أشير إليه أنه لَه .. مَسْكنه القلب» حينئذٍ دَلَْتْ على ما دَلَّ عليه (حَبٌ). 


(ؤيفل نغم) في المعنى لا في الحكم (حَب) من (حَبد)» (القاعِل ذا) مبعدأ وخبرء (مفل) 
هذا مبتدأ» وهو مضاف و (نِعْم) فص لفظه مضاف إليه. (حَبَّدَا) كلها خبر المبتدأء 
(القَاعِلُ ذَا) مبتدأ وخبرء أي: فاعل (حَبٌ) هو لفظ (ا) على المختار .. القول 
الصحيح» وظاهر مذهب سيبويه» وقوله: (الفاعل ذَا) فيه تعريضء يعني: أراد أن يَرْد 


على بعض النحويين» فيه تعريض بالرّدْ على القائلين بتركيب (حَبً) مع (ذا) قيل: 
(حَبَ) فعلٌ ماضي و (ذَا) فاعل, وهذا الصحيح وهو مذهب سيبويه. 

قيل: (حَبَّدَا) كلها فعل مُركبةء وقيل: (حَبَّدَا) كلها اسم مركبة, وهذان القولان 
ضعيفان» وأضعفهما القول بالفعلية» وفيه تعريض بالرّدٍ على القائلين بتركيب (حَبَ) مع 
(ذا) وهم فيه مذهبان: 

الأول قيل: عبت الفعلية لتقدّم الفعل فصار الجميع فعلاً وما بعده فاعل: حَبَّذا زيدٌ, 
(حَبّذا) فع ماضي و (زيدٌ) فاعلء كيف (حَبً) فعل و (ذَا) اسم إشارة؟ قالوا: تقدّم 
الفعل فَعْلَبَت الفغلية على الاسمية فركبا .. مُزجا .. صارا لفظاً واحداً فعل» إذن: 
(حَبّذا) فعل ماضي .. كلها فعل ماضي و (زيدٌ) المرفوع بعده فاعل» هذا قول. هنا 
غلبت الفعلية على الامية. 

وضْعَفَ -هذا قول ضعيف- بأنه يلزم تغليب أضعف الجزأين» أيهما أولى هنا: تغب 
الاسم الذي هو لشرفه أقوى على الفعلء أو تُغلَّبٍ الفعل على الاسم؟ إذا جاءت 
مسألة غلبة فالاسمية أولى» ولذلك هذا أضعف الأقوال, إذا أردنا تغليب الفعل على 
الاسم» أو الاسم على الفعل فالأولى أن تُغلّبٍ الاسم على الفعل لشرفه .. لأنه أعلى. 
وضْعَفَ بأنه يلزم تغليب أضعف الجزأين» وبأنَ تركيب فعل من فعل واسم لا نضير له. 
هذا قول. 0 

القول الثاني: عَلَبَت الاشمية لشرف الاسم - جاء على القاعدة الأصل .. التعليل 
السابق - غلبت الاسمية (حَبَّذَا) اسم وما بعده خبر, وغلبت الاشمية شرف الاسم 
فصار الجميع اسما وما بعده خبر (حَبَّذا) مبتدأء والاسم المرفوع بعده خبر» وهو مذهب 
المبرد وابن السرًاج» ويب لسيبويه. وضْعِفَ بأن (حَبّذَا) لو كانت اسماً لوجب تكرار 
(لا) إن أَمْمِلَت (لا) نحو: لا حَبّدا زيدٌ ولا عمرؤء وهذا لا يقال به وعمل (لا) في 
معرفة إن أغولّت عَمَل (إنَّ) أو (ليس). 

إذن: هذان قولان ضعيفان» القول بالتركيب قول ضعيف» سواءٌ عْلََت الاسمية على 
الفعلية, أو الفعلية على الاسمية القولان ضعيفان. 

وهناك قول ثالث وهو كون (حَبٌ) فعلاً والاسم الظاهر فاعله و (ذَا) مُلْغا: حَبّذا زيدٌ 
(حَبّ) فعلٌ ماضي و (زيدٌ) فاعلٌ و (ذا) مُلْغاة وهذا ضعيف لأن الأسماء لا تُلُغى, لو 
قيل حرف ويُلَغى نعم» لكن اسم إشارة جيء به في الأصل للدّلالة على المعنى. 

إذن: (وَمِثْلٌ نغم حَبّدَا الفَاعِلُ ذَا) هذا هو الصحيح: أنَّ (حَبّ) فعلٌ ماضي و (ذَا) 
فاعله و (زيدٌ) مخصوص بالمدح, وما قبله الجملة في محل رفع خبرء وهذا مذهب سيبويه 
وهو الظاهر. 


(وَإنْ ترذ دَمَا) إن ترد ذمّاً بهذا التركيب (فَفُل: لآ حَبَّدَا) يعني: تزد على (حَبّدَا) تدخل 
عليها (لا) النافية» فتقول: لآ حَبَّدَ حينئذٍ صارت بمعنى (بنُس)» (مِثل نِغمَ حَبَّدَا). 
(َإِنْ ترذ دما قَفُل له حَبَدَا) فهي بمعنى (بنْس). يُقال في المدح: حَبّدا زيدء وفي الذّمّ: لا 
حَبَّذا زیڈ كقوله: 

ألا حَبَذَا أَهْل اللا غَيْرَ انه ... إِذَا ذُكِرَتْ مَنْ قلا حَبّدَا هي 


واختُلف في إعراجاء فذهب أبو علي الفارسي: أن (حَبَ) فع ماضي و (1) فاعله, 
وأمّا المخصوص فجؤز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره» وجُوّز أن يكون خبر لمبتداً 
محذوف. ما يقال هناك في المخصوص يقال في (حَبً). 

وذهب البرّد وغيره: إلى أن (حَبّذا) اسي وهو مبتدا والمخصوص خبره أو: خبرٌ مُقدّم 
والمخصوص مبتدأ مؤخر, فَرَكْبَت (حَبّ) مع (ذَا) وجعلتا اسماً واحداًء وهذا ضعيف. 
وذهب قوةٌ: إلى أن (حبّذا) فعلٌ ماضي و (زيدٌ) فاعله. فركبت (حَبُ) مع (َا) وجعلتا 
فعلاً وهذا أضعف المذاهب - نعم» أضعف ولا شك - لأنه عْلَّبَ فيه الضعيف الفعل 
أضعف الجزأين على الأشْرّف وهو الاسم. 

اول ذا المخصُوص أَياً كَانَ له ... تغدل بدا فهو بُضَاهِي اللا 


(وَأولٍ ا المخصُوص) أل المخصوص (ذَا) (أَوْلِ) يعني: اجعله تالياً له .. تابعاً له 
(المَخْصُوص) هذا مفعول أول» (ذَا) هذا المفعول الثاني, أي: اجعل المخصوص بالمدح 
أو الذَّمَّ تابعاً ل: (ذَا) يتبغه: حَبّذا زیڈ .. لا حَبّذا زيدٌ» يكون تابعاً له» اجعل المخصوص 
بالمدح أو الذّمّ تابعاً ل: (ذا) لا يَتقدّم بحالٍ لا على (ذَ1) ولا على (حَبَ) فلا يُقال: حَبّ 
زیڈ ذَا! ولا يُقال: زيدٌ حَبّذاء لا هذا ولا ذاك. 

(وَأَوْلٍ ذا المخْصُوصَ) أي: اجعل المخصوص والياً (ذا)» وفهم منه: أن خصوص 
(حَبّذا) لا يكون إلا مُتأخراً عن (ذَا) بخلاف المخصوص بعد (نِغم). 

إذن: من الفوارق بين المخصوصين -خصوص (نِغم) وخصوص (حَبَّذا .. حَبّ) - أن 
(حَبّذا) لا يكون المخصوص إلا متأخراًء وأمًا (نَغم) فيجوز تقديمه. وقد حكا الإجماع 
على ذلك ابن هشام رحمه الله. 

فاه يتقدّم» وفْهِمَ من سكوته عن إعرابه أله كمخصوص (نعْمَ), إذن: خَالّفه في كونه لا 
يتقدّم» وأمّا الإعراب فالحكم واحد .. ما قيل من جواز الإعراب هناك فهو الحكم هنا. 
(وَأَوْلٍ ذا الخْصُوص أََاكانَ), (أيً) هذا اسم شرط و (كَانَ) هذا فعل الشرطء (أ) 


اسم شرط تُصِب بشرطه وهو (كَانَ) .. خبر (كَانَ) ((أَيَ ما تَدْعُوا)) [الإسراء:110] 
مغله. وهو (كَانَ) على حَدّ قوله: ((أياً مًا تَدْعُوا)) [الإسراء:110] وجملة (لآ تَعْدِل 
بذَا) جواب الشرط: أياً کان هو اسم (كان) ضمير مستتر و (أيً) هو الخبر» وجب 
تقديمه وهو شرطء إذن: (كان) فعل الشرط أين الجواب؟ (لآ تَعْدِل بذَا) الأصل أنه 
يقول: فلا تغدل بذا .. بالفاء. 


وجملة: (لة غدل بذَا) جواب الشرط على حذف فاء الجزاء, وقوله: (فَهْوَ يُضَّاهِي 
المتّلة) قد يقول قائل: بأن الفاء هنا واقعة في جواب الشرط نقول: لاء هنا الفاء 
للتعليل» لأنه لا يصح أن يكون جواباً: (آياَكَانَ FE‏ يُضاهي اناد أو : (أَيََكَانَ فلا 
تَعْدِل بذدَا)؟ الظاهر أنَّ (لا تغدل) هو الجملة .. هو جملة الجواب. 

وقوله: (فَهْوَ يُصَاهِي الْتَلة) تَعليلٌ للنهي عن العدول وعَلَل مع أن التعليل ليس من 
وظائف المتون, الأصل أنه يذكر الحكم فقط, وأمًا التعليل فهذا من وظيفة الشّارح, 
إشارة إلى رَدّ توجيه ابن كَيْسان الآتي ذكره» أو هو جواب الشرطء وجملة (لا تَعْدِل بِذَا) 
مُعترضة, لكن الأول أؤلى» يعني: يحتمل أن قوله: (فَهْوَ يُضَاهِي المتّل) هو جملة الجواب 
(أَياً گان) .. هذا محتمل, وجملة: (لاً غدل بدًا) مُعترضة, لكن هذا ليس بظاهر, 
والصواب الأول: على إسقاط حرف الفاء. 

أو هو جواب الشرط؛ وجملة (لا تَعْدِل بذًا) مُعترضة, والباء في: (يدَا) إِما على باجا - 
التغدية - وإمًا بمعنى (عَنْ) أي: لآ غدل عَنْ لفظ ذَاء وهذا الظّاهر والمراد به: له 
تغْدِل ب: (ذَا) عن لفظ (ذا) عن الإفراد والتذكير, فيلزم الإفراد والتذكيرء لا تَعْدِل عن 
لفظ (ذا) إلى غيره» وضميره يرجع إلى (ذا) بتقدير مضاف, أي: تركيبه» أي: التركيب 
المشتما عليه. 

(لآ تغدل بذَا) (ذَا) فقط .. عن لفظه. أو إذا جاء في تركيب: حَبَّذا زيدٌ؟ في التركيب» 
إذن: على حذف مُضاف. أا گان لآ تَعْدِل بدا عن الإفراد والتذكير» فيجب في (ذَا) 
أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير أياً كان المخصوصء سواءٌ كان مث .. كان حمعاً .. 
كان مَؤْنََّاً ايا کان لفظه لا تعدل ب: (ذَا) فتقول: (حَبَّذا زيدٌ) توافقا .. (حَبذا هنڈ) 
تخالفا .. حَبَّذا الزيدان .. حَبَّذا الهندان .. حَبَّذا الزيدون .. حَبَّذا المندات» مهما تغيّر 
وتَبدّل المخصوص ف: (ذَا) اسم إشارة مُفرد لمذّكر يبقى كحاله, لاذا؟! (فَهُْوَ يُضَّاهِي 
اا . 

يعني: (ذَا .. حَبّذا) يضاهي .. يُشابه المثل, والأمثال لا تُبدّل ولا تُغيّر: (الصيّفَ 


ضَيّعتِ اللبن) ما بُبدّل» تقول للرجل: الصيّف ضَيّعتِ اللبن» صحيح؟! تقول لقوم - 
عشرين شخص-: الصيّف ضِيّعتِ اللبن» يبقى كما هو لا تقل: ضيّعت» ولا ضَيِّعتْ 
إنها يبقى كحاله .. (فَهْوَ يُضَاهِي الكلة). 

إذن: يجب في (ذَا) أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير أي كان المخصوص, أي: أي شيءِ 
كان مدر أو مُوْنَناً مفرداًء أو مث أو جمعاً فتقول في المثال كما قال الشّارح: حَبَّذا 
زِيدٌ, وحَبّذا هند والزيدان, والهندان, إلى آخره, فلا تخرج (ذَا) عن الإفراد والتذكير, 
لأنما لو حَرّجت لقيل: حَبّذي .. حَبّذي هند وحَبّذان الزيدان (ذان) لأن (ذَا) مُفرّد و 
(ذان) فتقول: حَبّتان المندان, وحَب أولئك الزيدون .. حب أولئك المندات» وهذا 


فاسد. 


(فَهْوَ) أي: هذا التركيب (حَبّذا) (يُضَّاهِي) يعني: يُشابه» (ال) الألف هنا للإطلاق و 
(الَتل) لا يُغير ولا يبدل فهو يُضَاهِي الملا في كثرة الاستعمال» والأمثال لا غير 
فكذا ما أشبهها. 
وقال ابن كيسان - هذا الذي أحلنا إليه -: " إنما لم تلف (ذا) " .. لماذا ل يختلف؟ 
عَلَنَ الناظم كما عَلَل أكثر النحاة: أنه شابه المتّلء والمكل لا يُبدَّل؛ ابن كيسان له 
تعليل» يقول: " إنها لم يختلف (ذا) لأنه إشارة أبداً إلى مُذکر محذوف مُطلقاً " المشار إليه 
مُذَكّر محدوف. ولذلك اَذ مع جميع الأمثلة: حَبَّذا هند .. حَبّذا خسن هند المشار 
إليه لفظ (خسن) فَقدّره مُذكراً فيشار حينئدٍ للفظٍ مُذكر. 

لأنه إشارةٌ أبداً إلى مُذكر محذوف, والتقدير في: (حَبَّذا هندٌ) حَبّذا حسن هندٍء وكذا 
باقي الأمثلة» وهذا ضعيف, رد بأنه دعوى بلا بَيّنة لأنه الثم الحذف, وتم قاعدة: إذا 
اترم الحذف لا بُدَّ من دليل عن العرب بأن يُصرّح في بعض الأمثلة, أو أن يُقام مُقامَه 
ما سد مَسدّه وهُنا ليس عندنا ما يَسدٌ مَسدّه. 

د بأنه دعوى بلا بَيّنة أي: دليل» لعدم ظهور هذا القدّر في شيءٍ من كلام العرب 
الفصيح. 


وول ذا الَخْصُوص أَبَاكَانَ لا ... تَعْدِلٌ بدا فَهْوَ يُضَاهِي اللا 


إذن: أؤقع المخصوص بالمذح أو الذَّمَ بعد (ا) على أي حال كان, من الإفراد والتذكير 
والتأنيث والتثنية والجمع, ولا تُغيرٌ (ذَا) لتغير المخصوص أبداًء بل يلزم الإفراد والتذكير 


لأا أشبهت الكل والكل لا بغر فكما تقول: (الصيّف صَيّعتِ اللبن) للمذگر وغيره 
فكذلك (حَبّذا) يكون كذلك. 

ذف المخصوص في باب (حَبَّذا) للعلم به كما بحذف في باب (نِغْم) إذن: الحكم واحد 
هنا من جهة أن المخصوص يُحذف هنا كما يُحذف في باب (نغم): 

ألا حَبَّدَا ولا ياء ورجا ... متحت اوی ما لَيْسَ بِاْتَقَاربِ 


أي: ألا حَبّذا ذكر هذه النساء لولا الحياء. 


وَمَا سِوّى دا ارق حب أو فَجْرْ ... بالا وَدُونَ ذا انْضِمَامُ الا ُز 


يعني: أنَّ (حَبّ) قد يكون فاعلها غير (ذَا) من الأسماء. 

فيما سبق: (حَبَّدَا القَاعِلُ ذَا) هل دائماً يكون الفاعل (ذَا) أو تخرج عن أن يكون 
فاعلها (ذَا)؟ لاء تخرج لکن لها حكم آخر. 

(وَمَا سِوَى ذَا رقع َبً)» (ما) هذا اسم موصول بمعنى: الذيء (ارْفَعْ ما سِوَى ذَا 
بحَبَّ) إذن: نفهم منه أنّه قد يقع اسم ظاهر موقع (ذَا)» (ارْفَعْ بحَبّ) ارْفَعْ مَا سِوَى ذاء 
يعني: الذي غير (ذَا), إذن: نفهم منه أنَّ غير (ذَا) قد يحل نحل (ذَا). يعني: أنَّ (حَبّ) 
قد يكون فاعلها غير (ذَا) من الأسماء مع إرادة المدح» وفي فاعلها حينئذٍ وجهان: 
(ارْفَعْ ... أو فَجْرْ) إِما الرفع» وإمّا اجر الرفع واضح, وأمًا الجر فبالباء الزائدة لزوماً 
وني حائها إِذَّاك لغتان كما سيأن. 

(وَمَا سِوّى ذا ارْقَعْ بحَبَ) يعني: أنه إذا وقع بعد (حَبّ) غير (ذا) من الأسماء جاز فيه 
وجهاد: 


- الرفع ب: (حَبً) تقول: حب زيدٌ رجلاً (حَبّ) فعلّ ماضي قُصِد به المدح - نفس 
الكلام - و (زيدٌ) فاعلٌ ب: (حَبّ) مرفوعغٌ به و (رجلاً) هذا قيير» لكن لم يذكره الشّارح 
بناءً على ما سبق. إذن: حب زيدٌ نقول: (زيدٌ) هنا فاعل (حَبّ) اذا جوَّزْنا أن يكون 
فاعل (حَبً)؟ لأنما لم ترفع (ذَا) لم يوجد (ذَا) لو وجدّ (ذا) انتقل الحكم إلى ما سبق. 
تحو: حب زيد. 

(أو فَجُز بالبَا) أو فَجْرْ الفاء هذه زائدة (أو فَجْْ) لأنه عطف على ما سبق فالفاء 
زائدةء يعني: (جُرّ بالبَا) بالباء قَصّرّهِ للضرورة» (جُرٌ بالبَا) يعني: مَا سِوَى (1) ارْقَعْ أو 
فَجْرْء إِمَا أن يكون مرفوعاً على الأصل في الفاعل» وإمّا أن يكون تجروراً. فحينئذٍ يكون 


فاعلاً تجروراً مثل: ((كقى باللّه شَهيداً)) [الرعد: 43] قلنا (باللّه) لفظ الجلالة هنا 
فاعل» جُرّ بالباء الزائدة» هذا مثله تقول: حب بزيدٍ .. حب زيدٌ .. حب بزيدٍ» لك 
وجهان: إما أنَكَ ترفع, وإمًا أنّكَ جر بالباء الزائدة» فتقول: حَبٌ بزيدٍ (الباء) حرف جر 
زائد و (زيد) فاعلٌ مرفوع ورفعه صّمّة مُقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وَمَا سِوّى ذا ارْفَعْ بحب أَوْ فَجْرْ ... بالبًا 000 


أي: على قَلَّةِ بخلاف فاعل (نِغْم) فإنَّ جَرّهِ بالباء متنع, هذا من الفوارق. 
ممعم عع مداع م ++ ودوك ذا انشام انثا كثر 


إذا انَصلّت (حَبّ) ب: (ذَا) قبل: وجب الفتح (حَبَّدَا) (حَبّ) بفتح الحاء .. إذا انَصلّت 
(حَبّ) ب: (ذا) وكانت (ذا) هي الفاعل وجب فتح الحاء لغة واحدة, وأمًا إذا رَفْعَتَ 
فاعلاً غير (ذَا) صار في حائها وجهان: الفتح والضّمٌ (حَبٌّ .. حُبً) فيه لغتان» وفتحها 
بقاءَ على الأصل (حَبّذا) هو الأصل فيهاء وجاز صم الحاء لأن الأصل (حَبّبَ) وقلنا: 
يُنقل حركة العين إلى ما قبلهاء فقيل: (حب)» إذن: (خحُبّ) بض الحاء بناءً على أنَّ 
الضَّمّة هذه منقولة عن عين الكلمة. بِضّمَ الباء فْقلّت الصّمّة إلى الحاء. 

(وَدُونَ ذا انَضِمَامُ الا كَثْرْ) إذن: إذا كانت مع (ذا) -مفهومه- بقيت على أصلها 
وهو فتح الحاء, (وَدُونَ ذَا) هذا حال من محذوف للعلم به أي: انضمام الحاء من 
(حَبّ) حالة كونها دون (ذَا) أكثرء وأعرجا غيره: (وَدُونَ) الواو عاطفة (دُونَ) ظرفٌ 
مُتعلّق بمحذوفٍ حال» وصاحب الحال محذوف, فتقدير الكلام: انضمام الحاء من 
(حَبَ .. حُبُ) - وجهان - حال كونه دون (ذَ1) كثير. 

(انْضِمَامُ الحا) قصَرّه للضرورة (انْضِمَامُ) مبتدأ وهو مُضاف و (الحا) مقصور للضرورة 
من (حَبّ) بالنقل من حركة العين (كْثْرْ) يعني: كثير» وهو خر المبتدأ, وهذا لا يدل 
على أنه أكثر من الفتح» إذا قيل: (كَثْرْ) يعني: كثير, عندنا: كثير وأكثر كثيرٌ من 
الناس يفعلون كذا وهو أمر سيء, لا يلزم منه أنَّ الأكثر يفعلون ذلك, بل كثيرء وقد 
يكون الذين لا يفعلون هم الأكثرء لكن هذا الشيء باعتبار نفسه كثير. 


إذن: لا يلزم من قوله (كثْرْ) أله أكثر من الفتح, قال الشارح: " وأكثر ما تجيء (حَبّ) 
مع غير (ذَا) مضمومة الحاءء وقد لا نصح حاؤها كقوله: (فَحَبَّدَا رَبََ وَحَبٌ دِيئاً) " 


(وَحَبَ دِيئاً) جاءت بالفتح على الأصل. يعني: أنه إذا وقع بعد (حَبَ) غير (ذَا) من 
الأسماء جاز فيه وجهان: 

- الرفع ب: (حَب). 

- والجر بباء زائدة. 

وأصل (حَب) حَبْبَ كما ذكرناه سابقاً يعني: صار حبيباً ي أُذْغْمَت الباء في الباء 
فصار: حَبٌَ» م إن وقع بعد (حَبً) (ذَا) وجب فتح الحاء كما سبق» إن جعلتا كالكلمة 
الواحدة, فإن جعلتا باقيتين على أصلهما جاز الوجهان, إن جعلتا كالكلمة الواحدة 
حينئذٍ فُتِحَتء وإن جعلتا كلمتين جاز فيه الوجهان, فتقول: (حَبَّذا)» وإن وقع بعدها 
غير (ذَا) جاز صم الحاء لما ذكرناه: أنه قلت حركة العين إلى الحاء (حَبُب) قيل: 
(حَبْبٍ .. حَبّ) بإسكان الباءء ثم أدغمت الباء في الباءء مغل: عَلْمَ .. ضَرْبَء قلنا: 
ضرْب .. صرب يجوز فيه الوجهان. 

(حَبْب) يجوز فيه الوجهان» سكن الباء الأولى تُذْعَم الباء في الباء قطعاً (حَبّ)؛ انقل 
الحركة إلى السابق .. الحاء تقول: حب» نَقَلْتَ الحركة سَكُنَتء الإدغام واجب على 
اللغتين» وأمّا (حبَ .. حب) نقول: الضّمّة هذه حركة العين. جاز صم الحاء لأنه 
الأصل» وفتحها بقاءً على الأصلء فتقول: حب زيدٌ وحبٌ زيدٌ. 

وروي بالوجهين قوله: 

فَقُلْتْ افْثُلُوهَا عَدَكُمْ اجه ... وَحَبَ ا مَفْعُولةَ جين تفل 


(وحَبَ بمَا) .. (وَحُبَ يا) -وجهان- (مَفَعُولَةَ جين تُفكَلُ). 

يُفارق تخصوص (حَبّذا) مخصوص (نِعْمَ) من أوجه أربعة: 

الأول: أنَّ خصوص (حَبّذا) لا يَتقدّم كما ذكرناه آنفاًء بخلاف مخصوص (نِعْم) هذه 
الفوارق بين المخصوصين, أي: يكون المخصوص في باب (نعم) جائز التقديم, وإذا 
ادع الإجماع وصّحٌ حينئذٍ لا إشكال فيه. أنَّ خصوص (حَبَّذا) لا يَتَقدّم بخلاف 
مخصوص (نَعْمَ) كما سبق بيانه» وإن كان ظاهر عبارة الناظم ليس الأمر كذلك, يعني: 
(وَيذَكرُ الممخصُوص بَعْدُ) ثم قال: (وَِنْ يُقَدَمْ مُشْعرٌ به كّى) إذن: لا يَتقدّم هو» ظاهر 
عبارة الناظم: أنه لا يَتقدَّم, لكنّه حكا في غيره بجواز تقديمه كما في (التسهيل) وإن 
كانت عبارته هنا وفي (الكافية) توهم منع تقديم مخصوص (نِغمَ) لكن إن صح الإجماع 
الذي اذّعَاه ابن هشام في (شرح القَطْر) لا إشكال فيه. 

الثاني: أنه لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص (نغم) تحو: نِعُمَ رجلا كان زيدٌ, ص 
ولذلك قلنا: نِم رجلاً زي لا يَصِح أن يكون (زيد) فاعل» رَدَاً على مذهب الكسّائي 


وَالقَرَاءء قالوا: لا يجوز أن يكون فاعلاً. نعم رجلاً زيدٌ, الكسائي أغرّب (زيد) فاعلاً ل: 
(نعُم) ونحن قلنا: هذا باطل» بل الصواب أن الفاعل ضمير مستترء بدليل جواز دخول 
الناسخ على المخصوص هذا .. المرفوع الذي ذُكر: نِعُمَ رجلاً كان زيدٌء فلو كان فاعلاً 
ما صَّحَّ دخول (كان) عليه لأن (كان) من نواسخ المبتدأ لا تدخل على الفاعل. 


إذن: أنه لا تعمل فيه النواسخ بخلاف مخصوص (نِعْمَ) نحو: نِعُْمَ رجلا كان زیڈ ولا 
يصح أن يُقال: حَبّذا كان زيد. 

الثالث: أن إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في باب (نِغم) لأن صَعْفَه هناك نشأ من 
دخول نواسخ الابتداء عليه وهي لا تدخل عليه هناء يعني: إعرابه خبر مبتدأ محذوف, 
هناك قلنا: نِعْمَ الل زيدٌ, قلنا: يجوز أن يُعرَب (زيد) خبر مبعدأ محذوف, لكنّه فيه 

في باب (حَبّذا) لاء لماذا؟ لِمَا ذكره من عِلَّةَ هنا إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في 
باب (نِغْم) -هناك أسهل» وأما هنا لا-, لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ 
الابتداء عليه وهي لا تدخل عليه هنا لو كان تَحذوفاً. خبرٌ لمبتدأ محذوف, وقلنا هناك: 
إذا أغرّبناه خبر مبتدأ محذوف صار المبتدأ لازم الحذف» وسبق أنَّ (كان) لا تدخل 
على .. ؟؟؟ 

في أول النواسخ (إنَّ وكان) تَرْقَعْ گان الْبْعَدَا قلنا: أطلق الناظم مبداً أيّ مبعدأء قلنا: 
بشرط ألا يكون لازم الحذفء وللا بهذا الباب» تَرْفَعْ كَانَ ادا اسما قلنا: (المبعدأ) 
ظاهر كلامه: أذ كل مبتدأ تدخل عليه (كان) قلنا: هذا ليس بصواب» بل يستثنى منه 
ما كان لازم الصدر, فلا تدخل عليه (كان) البَثَّة ويُستثنى منه ما كان لازم الحذف 
ومَّلنا بمذا الباب» فقلنا: نِعْمَ الرَجُلٍ زي لو أعربناه خبراً لمبتدأ محذوف, أين الحذوف 
الذي تدخل عليه (كان) .. كيف تدخل؟ هو واجب الحذف, إذن: تتنع أن تدخل 
عليه (كان). 

الرابع: أنه جوز ذكر التمييز قبله وبعده» تحو: حَبَّذا رجلاً زيدٌ يجوز أن يَتقدّم ويتأخر, 
وحَبّذا زیڈ رجلاً. قال في (شرح التسهيل): " وكلاهما سهلٌ يسير واستعماله كثير, إلا 
أن تقديم التمييز أولى وأكثرء وذلك بخلاف المخصوص ب: (نِمَ) إن تأخير التمييز عنه 
نادر كما سبق " يعني لا يُقال: نِعُمَ زیڈ رجلاً. هذا قليل نادر» وإن جَوَّزه الكوفيون. 
إذن: 


وأو ذا الخْصُوص ايا گان له 


وَمَا سِوّى ذَا 00000000 غدل ذا فهو يُضَاهِي اللا 


(وَمَا سوى ذَا) يعني: والذي سوى (ذَا), (سِوَى) هذا مُتعلّق بمحذوف صلة الموصولء 
وهو مضاف و (ذَا) مضاف إليهء (ارْفَعْ) هذا للأمرء والأمر يقتضي الوجوب» لكنّه 
مصروف بقوله: (أو فَجْرْ) والتخيير يدل على عدم الإيجاب: وهذا ما اسْتدلٌ به ابن 
حزم على عدم وجوب النكاح: ((ِفَانكِحُوا ما طَاب)) [النساء:3] ثم قال: ((قَإِنْ خفئح 
ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)) [النساء:3] حَيره بين هذا وذاك, فدل على عدم الإيجاب. 

وَمَا سِوّى ذَا ارْقَعْ حب أو فَجْرْ ... بالا وَدُونَ ذا انْضِمَامُ الحا كر 


وَدُونَ ذا يعني: (حَبّ) من غير (ذَا) (انْضِمَامُ الا كثْر) يعني: كنيرء ولا يلزم أنه أشهر 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


* باب أفعل التفضيل. 
* شروط ما يصاغ منه أفعل التفضيل. 
* حالات أفعل التفضيل وحكم كل منها. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: أَفْعَلُ القَفضِيْلٍ أي هذا باب بيان ما يتعلق بأفعل التفضيل؛ 
وأفعل مضاف والتفضيل مضاف إليه .. من إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن أفعل ليس 
دائماً يكون للتفضيل» بل هو أنواع قد يكون للتفضيل وقد يكون لغيره» لذلك مر معنا 
أنه يأتي للتعجب: ما أحسن زيد» بأفْعَلَ اطق بَعْدَ مَا تَعَجُباء أَفْعَلَ حينئلٍ جاء لغير 
فنقول: أَفْعَلَ مضاف. والتّفْضِيْلٍِ مضاف إليه» من إضافة الشيء إلى نوعه. 

أي: أَفْعَلَ الذي يراد به التَفْضِيْلِ واحترز به من أفعل الذي ليس للتفضيل كأحمر هذا 
ليس للتفضيل» وأشهر ليس للتفضيل» وبعضهم يعبر باسم التفضيل بدلا من أن يقول: 


أفعل يقول: اسم التفضيل» أي الاسم الدال على التفضيلء و أَفْعَلَ التَفْضِيْلٍ معناه 
أفعل الذي يكون موزونه دالاً على التَفْضِيْلِ أَفْعَلَ هذا وزن. موزونه هو الذي يدل 
على التفضيلء يعني إذا قيل: أعلم, ما وزنه؟ تقول: أَفْعَلَء إذاً أيهما الذي دل على 
التفضيل الوزن أم الموزون؟ الموزون» إذاً كيف نقول: أَفْعَلَ التَفْضِيْل؟ نقول: أَفْعَلَ 
الَفْضِيْل المراد به: أَفْعَلَ الذي يكون موزونه دالاً على التفضيلء والمراد بالتفضيل 
مطلق نسبة الزيادة» فيشمل نحو أجهل وأخبث» ولذلك بعضهم قال: الأولى أن يعبر 
باسم التفضيلء ولا يقال أفعلء لما ذكرناه من أخبث وأجهلء ولما زاده البعض من خير 
وشرء خير وشر أَفْعَلَ تفضيّل» ليس على وزن أَفْعَلَ .. خير ليس على وزن أَفْعَلَ ليس 
فيه همزة» وكذلك شر ليس فيه مزةء حينئذٍ كيف نقول فيهما وثما أفعل التفضيل؟ 
نقول: الأصل أنمما أفعل التفضيلء وإنغا حذفت منهما الحمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ 
إذاً أَفْعَلَ التَفْضِيْل قد يكون لفظاً وقد يكو مقدراً, كما في خير وشرء وهو قليل معدود 
زيد عليه حب أحب» تحذف الهمزة منهما وَحَبُ شيءِ إلى الإنسانٍ ما مُنِعَاء وَحَبُ شَيءٍ 
يعني أحبُ شيء من الإنسان ما منع, حينئلٍ نقول: أَفْعَلَ التَفْضِيْل هنا مقدرة؛ لأن 
الحمزة محذوفة لكثرة الاستعمال. 

غاا هم خير وشر ... عن قويم: خير من وش 


ولذلك جاء: ((أَنْتُمْ شر مَكَانَ)) [يوسف:77] على الفرع» ((هُوَ خَيرٌ يما جْمَغُون)) 
[يونس:58] وجاء: "بال خَيرُ الاس وَابنْ الأَخيرٍ' على الأصلء إذاً صرح به نقول: 
هذا على القياس, لكن خير وشر هذا شاذ قياساً لا استعمالاً, أما الاستعمال فهو كثير» 
لذلك جاء في القرآن» ولا يجوز أن يقال في القرآن ما هو شاد استعمالاًء فلو عبر 
بالشاذ قياساً لا بأس به؛ لأن المراد به أنه مخالف للأصول العامة التي قعدها النحاة, 
وأنه مخالف لما اشتهر من لسان العرب» ولا إشكال فيه. 

إذاً خير وشر على وزن أفعل» حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ومثلهما أحب» ومنه: 
وَحَبّ شَيِءٍ إلى الإنسانٍ مَا مُنعَا. 

إذاً قبل: الأولى أن يعبر باسم التفضيل لا بأفعل ليشمل خبراً وشر؛ لأنهما ليسا على زنة 


وأولى منهما التعبير باسم الزيادة ليشمل نحو أجهل وأبخل ثما يدل على زيادة النقص لا 
على الفضل. ها نقول: أَفْعَلَ التَفُضِيْل. طيب: هذا أجهل الناس» أين التفضيل هنا؟ 


ليس فيه تفضيلء هذا أجخل الناس» هذا ليس فيه تفضيل» وأجيب عن الأول بأن قوله: 
فْعَلَ أي لفظاً وتقديراًء وخير وشر على وزن أَفْعَلَ تقديراً؛ لأن الأصل وجود الهمزة 
وإنما حذفت لكثرة الاستعمال, وعن الثاني بأن المراد بالفضل الزيادة مطلقاً في كمال أو 
ولذلك عبر من الموي بأن المراد بالتفضيل مطلق نسبة الزيادة» فيشمل نحو أجهل 
وأخبث» إذاً مطلقاً المراد به الزيادة في كمال أو في نقص, هذا أسوأ الناس إذاً فيه 
أَفْعَلَ التَفْضِيْل هذا من حيث اللفظ هو اسم لقبول علامات الأسماء تدخل عليه أل 
كما سيأقء (وَتلْو أل طِبْقٌ), وأل الداخلة عليه معرفة فحينئذٍ قبل علامة من علامات 
الأسماء, وهو غير منصرف لكونه ملازماً للوصفية ووزن الفعل كما سيأ في موضعه. 
وعرّفه بعضهم بأنه الصفة الدالة على المشاركة وزيادة» وهذه تنفرد جا أَفْعَلَ التَفضِيْل 
عن سائر المشتقات؛ لأنا قلنا الصفة ما دل على ذات ومعنى, حينئذٍ كل ما دل على 
ذات ومعنى والأصل أنه يعبر عنه بصفة أو بأنه مشتق, ثم إذا دل على مشاركة وزيادة 
نقول: هذا ما اختص به أَفْعَلَ التَفْضِيْلء ولذلك أكثر النحاة لا يعرفون أَفْعَلَ 
التَفْضيّل» لماذا؟ لأنما منفردة بنفسها لا تلتبس بغيرهاء لا تلتبس باسم الفاعل ولا باسم 
المفعول ولا بالصفة المشبهة ولا غيرها؛ لأتما دالة بنفسها .. بذاتما على مشاركة وزيادة. 
مشاركة لأا تقتضي مفضل ومفضل عليه؛ فتقول: زي أعلمُ الناس, أو أعلمُ من عمرو, 
زیڈ أعلم من عمرو دلت على مشاركة, وهي: أن كلاً منهما شارك الآخر في العلم» كل 
منهما عنده علم؛ ودلت على الزيادة وهو زيادة المفضل على المفضل عليه؛ زيدٌ أعلمُ 
من عمروء إذاً دلت على المشاركة بأن كلاً منهما عنده علمٌ متصف بمذا الوصف»› 
ودلت على زيادة علم زيد على عمروء وهذا أمر واضح بين. 

هو الصفة الدالة على المشاركة وزيادة. نحو أفضل وأعلم وأكثر, مال زيد أكثرٌ من 
مالك» إذاًكل منهما عنده مال زيدٌ أكثرُ منكَ علماًء زيد أفضل من عمروٍ .. كل 
منهما فيه مشاركة للآخر إلا أن المفضل تفرد بالزيادة في ذلك الوصف. 

صُغْ من مَصُوغ مِنة لِلتّعَجُْبٍ ... أَفْعَلَ لِلتَفْضِيلٍ وأذب اللَذْ أي 


معنى البيت أن أَفْعَلَ التَفْضِيْل إنما يصاغ من كل فعل صيغ منه أفعل التعجب .. فعل 
التعجب السابق» فكل ما جاز أن يصاغ منه أفعل التعجب جاز أن يصاغ منه أَفْعَلَ 
التَفْضِيْل وكل ما منع هناك من صوغ أفعل التعجب منع منه هنا في أَفْعَلَ التَفْضِيْل 


البيت يدل على هذه الفائدة» وهي أن أَفْعَلَ التَفْضِيْل وفعل التعجب اشتركا في المادة 
التي يصاغان منهاء وهي ما أشار إليه سابقاً. 
وَغَيْرْ ذي وَضْفبٍ يُضَاهِي أَشْهَلا ... وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبِيلَ فا 


فتلك الشروط الثمانية هي مشروطة في أفعل التفضيل» فما وقع فيه الاتفاق هناك وقع 
فيه الاتفاق هناء وما وقع فيه النزاع هناك وقع النزاع, فالمادة واحدة كلاهما مشتركان في 
المادة التي يصاغان منهماء ولذلك قال: (صُغ) هذا أمر يعني: خذ واشتق. 

(مِنْ مَصوغ) من كل فعل مصوغ. 

(منة لِلتَحَجُبٍ) صيغ نة لعجب السابق الذي ذكره في الباب السابق» ومن الضمير 
هنا عائد على موصوف محذوف أي: من مصدر مَصوغ منة. 

صغ أَفْعل لِلنَفْضِيلِء أَفْعَلَ قصد لفظه وهو مفعول بهء أي: اسم موازناً لأفعل, 
للتَفْضِيلٍ احترازاً عن غيره نحو: هو أضرب وأعلم وأفضلء كما يقال: ما أضربَة» وما 
أعلّمهُ وما أفضلّهُ, نقول: هنا يجوز أن يقال: زيد أضربء وزيد أعلم؛ وزيد أفضل .. 
لأن هذه المواد نما يصاغ منها فعل التعجب. 

(صُغ) هذا فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت .. واجب الاستتار. 

(مِنْ مَصُوغْ) هذا جار ومجرور متعلق بقوله: صغ. 

(مِنُْ) هذا متعلق بصغ, لكن الضمير هنا لا بد على التقدير» يعني يكون عائد على 
موصوف محذوف, يعني من مصدر مصوغ منه. 

(لِلنَعَجُبٍ) كذلك جار ومجرور متعلق بقوله: ضُغْ. 

(أَفْعَلَ) مفعول به لقوله: ضُغ. 

(للتَفْضِيلٍ) متعلق به. 

(وَأذْب اللّذْ أ وَأُذب هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه من أبى يأبى» 
مغل عصى اعص, بحذف حرف العلةء أبى يأبى (وَأذْب النَّذْ) اللَّذْ هذه لغة في الذي 
(وَأَثب): يعني : امنع. 

(اللّذْ أي) الذي وامنع هنا اللّدْ أي هناك وَأدْبَ هنا أي: امنع هنا في هذا الباب» 
اللّ: الذي, أي هناك لكونه لم يستكمل الشروط» فكل ما لم يستكمل الشروط في 
باب فعل التعجب فمنع منه صوغ فعل التعجب امنعه هنا فالحكم واحد. 

(وَأَدب اللَّذْ أني) يعني: امنع هنا اللَذْ أي هناك لكونه لم يستكمل الشروط المذكورة 


هناك. 

وشذ بناؤه من وصف لا فعل له هناء نحو: هو أقمن به أقمنُ: أفعل. 

هو أقمن بِهِ أي: أحق به من قمن, وما زاد على الثلاثي كفوهم: هذا الكلام أخصر من 
غیره» لماذا؟ لكونه مأخوذاً من اختّصر, اختصر قلنا هذا فيه شذوذان هناك كونه زائداً 
على الثلاثي, وكونه مبنياً لما ل يسم فاعلهء إذاً إذا قيل هذا الكلام أخصر فهو شاذ 
بحفظ, يعني استعماله لا بأس به» لكنه نما حفظ يعني لا يقاس عليه. 

وفيه شذوذان كما سبق» وني أفعل التي هي على وزن أكرم ونحوه .. وني أفعل المذاهب 
الغلاثة السابقة. المنع مطلقاً الجواز مطلقاً. مذهب ابن عصفور التفصيل. 

وع هُوَ أَعْطَاهُمْ لِلدَّرَاهِمء وَأوْلآهُمْ للْمَعْرُوفِء و (هَدًا المكَانْ أَقْفَرُ من غَيرِِ)» ومن 
فَعُلَ الذي لازم الفعلية يعني: البناء للمجهول هُوَ أَزْمَى مِنْ ديك وَأَشْعَلُ مِنْ ذَاتِ 
النَخيَينِء وَأَعْىَ بِتَاجَتكَ. 

وسبق أن بعضهم استفنی ما کان ملازماً للبناء للمجهول بأنه يسوغ صوغ فعل التعجب 
منه» وهنا نفس الكلام» وهناك ابن مالك جوز في التسهيل أنه يجوز أن يصاغ من الفعل 
المبني للمجهول إن أمن اللبسن. 


(وَأَدْب اللَّذْ أبي) وَأذب قلنا: فعل أمر مبني على حذف حرف العلةء والفاعل ضمير 
مستتر وجوباً تقديره أنت أي امنع. 

(اللَذْ) هذا في محل نصب مفعول» وهو لغة في الذيء وَأذْب اللَّذْ. 

(أي) هذا فعل ماضي مغير الصيغة, بمعنى منع» ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على 
الذي» والجملة لا محل ها من الإعراب صلة الموصول. 

قال الشارح: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف 
على وزن أفعل» فتقول زيد أفضل من عمروء وأكرمٌُ من خالد كما تقول: ما أفضل زيداً 
وما أكرم خالداًء الباب واحد. 

وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه» فلا يبنى من فعل زائد 
على ثلاثة أحرف كدحرج» واستخرج» واستغفرٌ» ولا من فعل غير متصرف -يعني: 
جامد- كنعم وبئسء ولا من فعل لا يقبل المفاضلة لأنا نقول: هذه صفة دالة على 
المشاركة وزيادة, حينئذٍ إذا كان ملازماً لوصف واحد لا يزيد ولا ينقص» يمتنع كمات 
وفني» ولا من فعل ناقص ككان وأخواتا, وكاد وأخوافاء ولا من فعل منفي نحو: ما 
عاج بالدواء إن كان النفي لازماًء أو النفي عارضاً طارئاً ك: ما ضرب, ولا من فعل يأ 


الوصف منه على أفعَل نحو: حمر وعورء فلا يقال: أحمر وأعور, ولا من فعل مبني 
للمفعول: ضُرب وجُنَ» وشذ منه قولهم: هو أخصر من كذاء فبنو أفعل التفضيل من 
اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول» وقالوا أسودُ من حلك الغراب» 
أسود: أفعل» الأصل أنه ما يأ؛ لأن الوصف منه يأ على وزن أفعل؛ وأبيضُ من اللبنٍ 
فبنو أفعل التفضيل شذوذاً من فعل الوصف منه على أفعل. 

إذاً هذا البيت أشار إلى أن باب أفعل التفضيل من حيث الاشتقاق إنما يؤخذ من فعل 
وجدت فيه الشروط الثمانية السابقة. 

فإن انتفى بعض الشروط -عدم بعض الشروط- حينئذٍ هل معنى ذلك الكلام أنه لا 
يصاغ منه ما يدل على التفضيل؟ الجواب: لا. 

وما به إلى تَعَجْبٍ ؤصل ... لِمانع به إلى المَفُضِيلٍ صِلْ 


ما هو المراد؟ 
وَأشدة اؤ أشَدَ أؤ شبْهُهُمَا ... يلف ما بَعْضَ الشروط عَدِمَا 
وَمَصْدَرُ العادم بَعْد يَنْنَصِبْ ... وَبَعْدَ أفعَلٌ جره بالا جب 


إذاً: كل مالم يمكن التوصل إلى أن يصاغ منه أفعل التفضيل مباشرة, حينئذٍ جئنا بجا 
ينوب عنه, وهو أَشَدَّ أما أَشْدِدَ فلاء لا يتأتى هنا أَشْدِدَ وإنما أَشَدَّ وما کان مشابماً له 
كأكثرّء وأصغرّ, وأكبرَ .. ونحو ذلك. 

إذاً مراده بمذا البيت أن ما لم يتوصل إلى اشتقاق أو صوغ أفعل التفضيل منه مباشرة 
حينئذٍ يعامل معاملة ما لم يستوف الشروط في باب فعل التعجب 

وما به إل تَعَجُبٍ ؤصل: وما وصل به إلى تعجب لانع» وهو أَشَّد. 

(يه) بذاك. 

(إلى التَفْضِيلٍ صِلْ): صل به إلى التفضيل. 

تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط ب 
(أَشَدّ) ونحوهاء وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل 
الشروط بما يتوصل به في التعجب. 

-انظر- قال ابن عقيل: أَشَّدَّ ولم يقل: أَشْدِدَ؛ لأنه لا يتصور هنا. 

فكما تقول: ما أشد استخراجه تقول: هو أشد استخراجاً. 


يعني تأ بالمصدر -مصدر العادم-, هو حالء ما بين لك الطريق .. كيف تأت 
بالتفضيل» وإغما أحالك إلى ما سبق: 
وما به إلى تَعَجْبٍ وُصِل ... لِمَانِع به إلى التَفُضِيلٍ صل 


كيف نفعل؟ هنا كما قال: أَشَّدَّ أو شبْههًا حينئذٍ قال: ومصدر العادم بعد ينتصب. 

إذاً تأتي إلى ما لم يستكمل الشروط تأقي بمصدره. ثم تأت بأشد ونحوه. فتنصب المصدر 
بعد أفعل التفضيل الذي هو أَشَدَّ تأ به منصوباً على التميبزء فتقول: هو أشدٌ 
استخراجاً من زيد. 

إذاً لا يضاف إلى ما بعده» وإنما ينصب على التمييز» هو أشدٌّ استخراجاً ثم تأي 

با مفضل عليه. 

كما تقول: ما أشدّ حرته هناك تقول: هو أشدٌ حرة من زيد, جئت بالمصدر وهو حمرة 
ونصبته على التمييز بعد أَشَّدَّ ثم جئت بالمفضل عليه هو أشد حمرة من كذاء هو أشد 
بياضاً من كذاء هو أشد اختصاراً من كذاء هو أشد إكراماً من عمرو مغلاً. فكل ما 
تخلف أو لم يستكمل الشرط حينئذٍ نأ بمصدره وننصبه بعد أشد وشبهها ونأ 
بالمفضل عليه بعدها. 

كما تقول: ما أشدّ >مرته تقول: هو أشدٌ حمرة من زيد. لكن المصدر ينتصب في باب 
التعجب بعد أشد مفعولاً وهاهنا ينتصب قييزاً. 

وهناك وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبْ على أنه مفعول به. وهنا على أنه تمييزء هنا الإحالة 
فيها نوع إيمام, أولاً: أحال على أَشْدِدَ وليس الأمر كذلك. كذلك أحال على المصدر: 
ما أَشَّدَّ استخراجه» استخراجه هناك يجب أن يضاف إلى الفاعل استخراجة؛ وهنا لا 
يحب إضافته» بل يحب نصبه» ثم هناك ينصب على المفعولية» وهنا ينصب على التمييزء 
ففرق بينهما من حيث هذه المسائل. 

(وَمَا به إل تَعَجُْبٍ وُصِل) (وَمَا) اسم موصول بمعنى الذي مبتدأء ويحتمل أنه منصوب 
على الاشتغال؛ يعني في محل نصب بفعل محذوف يفسره صلء وما وصل به. هذا محتمل 
وإلا فالمبتداً أولى. 

إذاً (ما) مبتدأ أو مفعول لفعل محذوف يفسره صِلء صل ما. 

و (به) هذا جار ومجرور متعلق بقوله: وْصِلْء وجملة صل صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب. 

(إلى تَعَجُبٍ) جار ومجرور متعلق بقوله: وُصِل. 

و (وْصِل) هذا مغير الصيغةء أعربوا (به) -يعني: الشراح- على أنه نائب فاعل لِوْصِلْء 


وهذا محل إشكال؛ لأن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل» والفاعل لا يجوز تقديمه على 
عامله .. فعله, فكذلك ما ناب منابه. 

حينئذٍ إما أن يقال: بأنه جرى على مذهب الكوفيين؛ لأن الكوفيين يجوزون تقدم الفاعل 
على العامل فكذلك ما ناب مناب الفاعل» وهذا فاسدء لماذا؟ لأننا حمل كلام الناظم 
هنا على شيء اختار خلافه. (وَبَعْدَ فغل فَاعِلٌ) هذا الأصلء حينئنٍ ما حمل كلامه 
على شيء يخالفه. 

حينئذٍ لا بد من التأويل فنقول: ما وصل به ما به وصل به» حينئذٍ على الحذف 
والإيصال» يعني نقدر به بعد وصلء ثم نقول: حذف الباء توسعاً, ثم اتصل الضمير 
بالفعل» ثم قم .. 


(به) نائب فاعل ل وُصِلٌء وقدم النائب على الفاعل على مذهب الكوفيين, هكذا 
اعتذر بعضهم, والبصريون يمنعونه. وبمكن تخريجه على مذهب البصريين على أنه من 
الحذف والإيصال, الحذف والإيصال بابه واسع» بأن يكون في وُصِلْ ضمير مستتر كان 
مجروراً بالباءء في صلل ضمير مستتر كان مجروراً بالباء. والأصل: "وما به وصل به" ثم 
حذف الباء واستتر الضمير. 

إذاً وما به جار ومجرور متعلق بقوله: وْصِلء (إِلى تَعَجُْبٍ) متعلق بقوله: وُصِل. 

(لمانع) جار ومجرور متعلق ب (وْصِلْ) أو صلل إن علقته بالأول قدرت مثله في الثابي. 
فخذف من الثاني لدلالة الأول عليه هذا إذا قدرته متعلقاً بوصل» حينئذٍ لا بد من 
تقدير» تقول: به إلى التَفْضِيلٍ صل لِمَانِع؛ لأن لِمَانِع هنا متعلق با انتفى في حقه شرط 
من شروط صوغ فعل التعجب» كلام الشطر الأول فيما يتعلق بالباب السابق (وما به 
إل نَعَجُبٍ وُصِل) كيف: وَمَا به إلى تَعَجْبٍ وُصِل؟ الكلام ما يستقيم هناء لا بد أن 
تقول: لِمَانِع. 

طيب (به إل الَفضيلِ صِلْ) مطلقاً أو لِمَانِع؟ لِمَانع. 

إذاً إما أنك تقول: لِمَانع متعلق بقوله: صك وان من الثاني لدلالة الأول عليه 
وإما أن تقول: لِمَانع 7 بقوله: صل وحُذف من الأول لدلالة الثاني عليه والأول 
أولى» أن يكون لماع متعلقاً بقوله: صل ثم حذف من الثاني. 

إعرابُ البيت أكثر ب معناة» معناه سهل واضح. 

إذاً (لِمَانِع) اللام هنا للتعليل؛ يعني لأجل مانع. 

(به إلى التَفْضِيلٍ صل) يعني: صل إلى التفضيل به. 


(به) جار ومجرور متعلق بقوله: صِل. 

و (إِلى التَفْضِيلِ) جار ومجرور متعلق بقوله: صل. أي: صل به إلى التفضيل. 

(به) نقول: هذا متعلق ب: صل على حذف مضاف» يعني بمثله, به: بمثله, يعني مشابه 
له ليس عينه. ونما مشابه له لماذا؟ هناك فعل أَشَّدَّ وهنا اسم, لو قلنا: به نفسة كان 
بالفعل نفسه» وهنا نقول: لا. أَشَدَ. إذا قيل: ما أشدّ حمرتة, أشدّ فعل ماضي» طيب: 
هو أشدٌ حمرةً أشدٌ هنا خبر» اسم تفضيل .. أفعل التفضيل. 

(به إلى التْفْضِيلٍ صِلْ) عند مانع صوغه من الفعل» لكن أشدّ ونحوه في التعجب فعلٌ 
وهنا اسم وينصب هنا مصدر الفعل المتوصل إليه تمييزاً فتقول: زيدٌ أشدٌّ استخراجاً من 
عمروء زيدٌ مبتدأء وأشدٌ خبر وهو مفرد اسم أفعل التفضيل أشدٌ استخراجاً هذا ييز 
من عمروٍ جار ومجرور متعلق بأشد. 

وأقوى بياضاً وأفجع موتاًء إذاً يؤتى بمصدر العادم بعد أفعل منصوباً على التمييز 
فتقول: أنت أشدٌ بياضاً من زيدء وأكثر استخراجاً من عمرو. 

إذاً معنى البيت: وما صل به إلى التَعَجْبٍ لأجل الانع صل يغه إلى أفعل التَفْضِيلٍ. 
وَمَا به إل تَعَجُْب ؤصل ... لِمانع به إل التفضيل صِلْ 


أي اقصد ما به إلى تَعَجُْبٍ وُصِلء توصل أنت به: أي بمثله في الوزن إلى التَفْضِيلٍ. 
وَأَفْعَلَ التَفْضِيل صِلَهُ بدا ... تقديراً أو لَفطَاً مدن إن جردا 


أَفْعَلَ التَفْضِيلٍ عرفنا نما يشتق» وعرفنا إذا انتفى شرط من شروطه كيف نتوصل إليه 
هو على ثلاثة أحوال بعد ذلك» أفعل التفضيل أكثر مسائله المشهورة متفق عليهاء 
ولذلك ابن عقيل لم يذكر خلافا إلا يسيراً. كذلك في أوضح المسالك كذلك في 
الأثهون. 

المسائل المشهورة الشهيرة التي نظمها الناظم متفق عليها في الجملة وليس فيها خلاف. 
وَأَفْعَلَ التَفْضِيلٍ صله أبَدَا ... تفْدِيراً أو لَفطاً بدن إِنْ جردا 


(وَأفْعَلَ التفضِيلٍ) منصوب على أنه مفعول به لفعل يفسره بعده صل أفعل التفضيل. 
(صِلَهُ) الضمير لو أسقط هنا لنصب أفعل التفضيلء إذاً من باب الاشتغال. 

إن مُضْمَرُ اسم سَايِقٍ فغلاً شَعَلَ ... عَنْهُ بصب لَفْظِهِ أو المح 

فالسابق الْصِبْهُ بفغل أضْمرا ... حَنْماً مُوَافِقٍ لِمَا قَدُ أَظْهرًا 


إذاً: (وَأَفْعَلَ التَفْضِيلِ) نقول: هذا مفعول به لفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور وهو 
صل الذي بعده. 

(صِلَهُ أَبدَا)» صل هذا فعل أمر, والفاعل أنت ضمير مستتر وجوباًء والضمير هنا في 
محل نصب مفعول به. 

(أَبَدَا) منصوب على الظرفيةء وجملة صل هذه لا محل ها من الإعراب. 

(تفدِيراً آؤ لفظا) تَقَدِيراً اؤ بدون همزة؛ لأن أو حرف والهمزة في الحرف همزة قطع إلىء 
أم» أو .. هذه كلها همزة قطع. حينئنٍ الأصل فيها الذكر. 

(يَدَن) جار ومجرور متعلق بقوله: صل. 

(نْ جُرَدَا) هذا إشارة إلى الحالة الأولى وهي أن يكون أفعل التفضيل مجرداً؛ لأن أفعل 
التفضيل باستقراء كلام العرب لا يخلو عن ثلاثة أحوال: إما أن يجرد عن أل والإضافة, 
أفضل, أعلمُ .. زيدٌ أعلمُ من عمرو, جرد يعني لا تدخل عليه أل ولا يضاف. 

الثاي: أن يكون محلى بأل» زيدٌ الأفضل .. دخلت عليه أل. 

ثالغاً: أن يضاف, وإذا أضيف إما أن يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة؛ وكلاهما داخلان 
تحت قسم واحد زيدٌ أفضل الناس» وزيدٌ أفضل رجل أضيف إلى نكرة وأضيف إلى 
معرفة. ٠‏ 

إذا جرد عن أل والإضافة فله حكمان: الحكم الأول أشار إليه بمذا البيت وهو: أنه 
يجب أن يوصل بمن جارة للمفضول عليه, فتقول: زي أعلمُ من عمروء هذا المراد. إذا 
جرد عن أل والإضافة تقول: زيدٌ أعلمُ ما تسكت هكذاء وإنما تقول: من عمرو .. من 
عمرو هذا جار ومجرور متعلق بقوله: أعلم. 

هل هو واجب الذكر؟ نعم» واجب الذكرء وإذا حذف لا بد من تقدير يكون منوياً 
وإذا قدر المقدر كالموجود. 

إذاً أفعل المجرد له حكمان: الحكم الأول الذي ذكره هنا بقوله: صله بمن إن جرد من 
أل والإضافة, جارة للمفضول, من هو المفضول؟ الذي بعده, والسابق يكون مفضلاً 
إذاً عندنا مفضل ومفضل عليه واسم تفضيلء أفعل التفضيل تقع بينهماء والمفضل 
والمفضل عليه والأصل في المفضل والمفضل عليه عدم اتحادهماء بمعنى أن يكون المفضل 
مغايراً للمفضل عليه زيدٌ أكرمٌ من عمرو, ما تقول: زيد أكرمٌ من زيدٍ هو عينه, هذا 
إلا في مسألة الكحل الآتية وهي قليلة. 


فحينئذٍ يشترط في المفضل والمفضل عليه أن يكونا متغايرين» يعني ذاتين» أن يكون كل 
منهما ذاتاً منفصلاً منفكاً عن الأخرى. 

ولا يتصور اتحادهما إلا في المسألة الأخيرة التي سيأقٍ ذكرها في هذا الباب. 

(وَأفْعَلَ التَفْضِيلٍ صله أَبَدَا تَقدِيراً أو لَفظاً بن لفظاً واضح أنه ينطق بماء فتقول: 
زیڈ أكرمٌ من عمروء وأما تَقَدِيراً بأن تحذف مع مجرورها للعلم به» فلو لم يعلم لم جز 
الحذف للقاعدة السابقة. 

إذا قصد به التفضيل حينئذٍ إذا م توجد (من) مع مجرورها وجب تقديره» متى؟ إذا دل 
عليه دليل» فتقول: هي منوية. هي مقدرة, وقبل ذلك كانت مذكورة, فإذا لم يدل عليه 
دليل بعد الحذف لا يجوز للقاعدة العامة: وَحَذْفٌ ما يُعْلَمُ جَائِرٌ. 

إذاً تَقدِيراً هنا مراده به بأن تحذف مع مجرورها للعلم به فلو لم يعلم لم يجر الحذف» وقد 
تذكر مع العلمء أما الحذف بدون علم فلاء ويجوز حذفها مع العلم وقد تذكر. 

إذاً إذا علم لا يلزم منه الحذف, لاء قد تكون مذكورة ولو حذفت تكون معلومة ((قُلٌ 
ما عِنْدَ الله حر من اللَهْو وَمِنَ البَجَارَة)) [الجمعة:11] ما هو المفضل عليه؟ اللَهُو 
والبَجَارَة لو حذف أحدهما .. حذفت (من) لَعُلِم الحذوف بذكر الثاني, إذاً ثم دليل 
موجود, ومع ذلك ذكرت ((فُلْ ما عِنْدَ اله خَيْرُ)) [الجمعة:11] خَيْر أصلها أخير 
((مِنَ اللَهُو)) [الجمعة:11] هذا متعلق بخير» ((وَمنَ التجَارَة)) [الجمعة:11] كذلك 
معطوف على من اللهو. 

لو حذف أحدهما لدل الثاني عليه. 

معنى (من) هذه» اتفقوا على أنه لا بد من (من)» لا بد من الحرف» لا بد أن يكون 
المفضل مجروراً بعن» لكن ما المراد بمن؟ (من) ها معان, اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: 
مذهب البرد» وسيبويه» وابن مالك. 

والمرجح هو مذهب البرد لأنه موافق للأصلء وهو أنما لابتداء الغاية. 

الأول مذهب البرد: أا لابتداء الغاية» وهذا لا يحتاج إلى تعليق, لماذا؟ لأنما الأصل 
كما سیأن. 

الثاني مذهب سيبويه: أا لابتداء الغاية» لكن مع الإشارة إلى التبعيض. 

خلط بعضهم بين المذهبين» فنسب الأول لسيبويه, والصواب أن سيبويه يرى أنها 
لابتداء الغاية مع الإشارة إلى معنى التبعيض, ومذهب البرد أا لابتداء الغاية فقط, 
فرق بينهما. 

إذاً: مذهب البرد أنها لابتداء الغاية» ومذهب سيبويه وهو ثان المذاهب: أا لابتداء 


الغاية أيضاًء لكن بزيادة فرق بينهما. مع الإشارة إلى معنى التبعيض, فقال في نحو: هو 
أفضل من زيدٍ فضلهُ على بعض ولم يعم» هكذا قال سيبويه: فضله على بعض ولم یعم» 
قالوا: إذاً هى لابتداء الغاية عند سيبويه مع معنى التبعيض. 


وفهم بعضهم أنه لا يصح أن يقال: بأنها للتبعيض إلا إذا وجد فيها شرط التبعيض 
السابق الذي مر معنا في حروف الجرء وهو أن يؤتى ببدل (من) كلمة بعض» وليس 
هذا مراد سيبويه» وإنما أراد أنما مُشربة المعنى, وإذا كان كذلك لا يلزم أن يُصرح ببعض» 
فرق بين أن يقال: (من) للتبعيض أصالةء وبين أن يقال: أشربت معنى التبعيض» هذا 
مثل ما سبق أن نقول في الظرف: هذا تضمن معنى في» لكن لا يلزم منه أن يصرح بفي, 
هنا كذلك فهم البعض أنه لما قال سيبويه: مشربةٌ معنى التبعيض أنه لا بد أن يوجد فيها 
شرط (من) التبعيضية وهو صحة حلول لفظ (بعض) محلهاء نقول: لاء ليس هذا 
المراد, وإنما أراد أن اللفظ لابتداء الغاية وهو الأصل وأشرب معنى التبعيض» يعني : 
يلاحظ فيه معنى التبعيض» وإن لم تكن (من) متمحضة للتبعيض» وإن لم يصح حلول 
لفظ (بعض) محل (من)» فاللفظ عام. 

أا لابتداء الغاية مع الإشارة إلى معنى التبعيضٍ فقال في نحو : هو أفضل من زي ما 
معناه عند سيبويه؟ قال : فضله على بعض» يعني بعض الناس ولم يعم. 

وا مراد بالتبعيض هنا: كون مجرورها بعضاً لا التبعيض المتقدم في حروف الجرء كما فهم 
ذلك ابن هشام فردٌَ هذا القول بناء على أنه لا يصلح لفظ (بعض) محل (من). نقول: 
لاء ليس هذا المراد؛ لأن التبعيض هنا بالإشارة ليس بمعنى (من) لفظهاء لاء هي لابتداء 
الغايةء فالمعى المراد: "زيدٌ أفضل من" المراد ابتداء الغاية, وأشرت وأشير وضمن معنى 
أو ملاحظة التبعيض» فلا يلزم أن تكون بمعنى (من) التبعيضية فيحل محلها لفظ (بعض) 
خلافاً لما ذهب إليه ابن هشام. 

المذهب الثالث وهو مذهب الناظم: أتما بمعنى امجاوزة: أي مجاوزة الفاضل للمفضول 
بمعنى زيادته عليه في الوصف» والمراد أتما تفيد ذلك مع بقية التركيب, ليست مطلقة, 
فكأن القائل زیڈ أفضلٌ من عمرو: "جاور زيدٌ عمراً في الفضل". وهذا تكلف» وإن كان 
مذهب ابن مالك "جاوز زي عمراً في الفضل"؛ ليس هذا المراد. والأول أولى. يعني: 
مذهب البرد: أتما لابتداء الغاية فقط. 

ووجهه أن (من) لا تحمل على غير الابتداء إلا إذا منع منه؛ لأنه أشهر معانيهاء وهنا لا 
مانع من حملها عليه فلا حاجة لإخراجها عنه؛ لأنما الأصل, فإذا كان كذلك فحينئلٍ 


بتى على يحي عليه 

(وَأفْعَلَ التَفَضِيلٍ صله أَبَدَا تَقدِيراً) عرفا المراد بالتقدير, (أَْ لفظاً ون إِنْ جُرّدَا). 
قوله: (صِلَهُ أَبَدَا) نفهم منه أنه يجب أن يكون (من) ومجرورها متصلاً بأَفْعَلَ الفْضِيلِ 
قال: وَأَفْعَلَ التَفْضِيلٍ صله أَبَدَا بمرِن, إذاً إذا زيدت (من) حينئذٍ نقول: لا بد أن 
يكون متصلاً بأفعل التفضيل. 

يقتضي قوله: (صِلْهُ أَبَدَا) أنه لا يفصل بين (أفعل) وبين (من)؛ وليس على إطلاقه» بل 
يجوز الفصل بينهما ب (لو) وما اتصل با وبمعمول أَفْعَلَ التَفْضِيْل وزاد بعضهم النداء. 
ثلاثة أشياء. 

وليس على إطلاقه» بل يجوز الفصل بينهما بمعمول أَفْعَلَ التَفْضِيْل وقد فصل بينهما ب 
(لو) وما اتصل با كقوله: 

فوك أَطَيَبْ لو بَدَلتِ لا ... من مَاءِ مَوهَبَةِ عَلَى حمْرٍ 


(وَلَفُوكِ أَطْيَبْ) أَطَْيَبُ أفعل التفضيل. 


(مِنْ مَاءِ) فصل بين أَطْيَبُ وقوله: من مَاءِ بقوله: لو بَدَّلتِ لاء جملة: لو بَدَلتِ لاء لو 
وما دخلت عليه فاصلة بين أفعل التفضيل ومن هذا جائز في سعة الكلام وليس 
ضرورة. 

قال بعضهم: ولا يجوز غير ذلك. 

وأجاز بعضهم الفصل بالنداءء حكاه العصفور, وكذلك على الصحيح يجوز الفصل 
معمول أَفْعَلَ التَفُضِيْل ((التَِيُ أؤلى بالْمُؤْمِِينَ من أَنْفْسِهِمْ)) [الأحزاب:6] جاء في 
فصيح الكلام, وإذا جاء في فصيح الكلام انتهيناء ((أَوْلّ)) هذا أَفْعَلَ التْفْضِيْلء ((مِنْ 
أَنْفْسِهِمْ)) هذا المفضل عليه ((أَوْلَ بالْمُؤْمِنِينَ)) [الأحزاب:6] إذاً با مؤمنين جار 
ومجرور متعلق بقوله: أولى, إذاً تعلق بأفعل التفضيل. 

إذاً: ما كان متعلقاً أو معمولاً لأفعل التفضيل جاز الفصل بينه وبين (من) ومجرورها. 
وَأَفْعَلَ التَفَضِيلٍ صله أبَدَا ... تَقدِيراً أو لفظاً عبن إِنْ جْرّدَا 


لا خلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال: 
الأول: أن يكون مجرداً فإن كان مجرداً فلا بد أن يتصل به (من) لفظاً أو تقديراً. جارة 
للمفضل عليه. زيدٌ أفضلُ من عمروٍ ومررت برجلٍ أفضل من عمروء وقد تحذف (من) 


۶ 


ومجرورها للدلالة عليهما كقوله: ((أنا أَكْكَرُ مِنْكَ)) [الكهف:34] هذا (من) والكاف 
هو المفضل عليه» والجار وامجرور متعلق بقوله: ((أَكْكَُ)). 

((مَالً)) منصوب على التمييزء ((وَأعَرٌ تَقَرَا)) [الكهف:34] يعني: أعز منك إذاً: 
حذف من الثاني لدلالة الأول عليه, ((وَلَاآخِرَةُ حير لَك من الأولّ)) [الضحى:4] هذا 
فصل بينهما. وفهم من كلامه أن أَفْعَلَ المَفْضِيْل إذا كان بأل أو مضافاً بمتنع وصلهما ب 
(من)؛ لأنه قال: إن جُرَدَاء وعرفنا بالاستقراء أن الأحوال ثلاثة: إما أن يحلى بأل أو 
يضاف أو يجرد. خص الحكم هنا بالجرد» فدل على أن ما عداه لا يجب, بل بمتنع أن 
يوصل ب (من). فلا يقال: زي الأفضلٌ من عمرو لا. ولا يقال: زيدٌ أفضلٌ رجلٍ من 
وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافاً متنع وصلهما ب (من) .. لا 
تصحبه (من)» فلا تقل: زِيدٌ أفضل من عمرو ولا زيد أفضلٌ الناس من عمرو .. هذا 
فاسد. 

وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبراً يعنى الحذف» -ابن عقيل فصل 
بينهما- . 

وأكثر ما يكون ذلك المشار إليه يعني: حذف (من) ومجرورهاء إذا كان أفعل التفضيل 
خبراً كالآية وخوه» وهو كثير في القرآن» وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله: 

دَنَوْتِ وَقَدْ خلتاك كَالَبْدرٍ ألا ... فَظَلَ فُؤادي في هواك مُضَلَلاَ 


آَل من مَن؟ أَجْمَلَ من البدر» حذف من البدر للعلم به. 

فأجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دَنَوْتِء وحذفت منه (من), 
والتقدير دَنَوْتِ أجمل من البدر وَقَدَ خلتاك كَالَبْدر. 

((وَالآخْرَةٌ حير وَأَبْقَى)) [الأعلى: 17] كلاهما أفعل تفضيل خير من الدنياء وأبقى من 
الدنيا .. حذفا منهما للعلم بمما. 


إذاً: عرفنا الحكم الأول وهو: أن أفْعَلَ التَفْضِيْل إذا كان مجرداً من أل والإضافة وجب 
أن يؤتى بعده ب (من) جارة للمفضول» وقد يحذفان. 

ومن ثم اختلف النحاة في مسألة هنا: إذا حذفا الجار والجرور» هل أَفْعَلَ التَفْضِيْل باق 
على بابهء أم أنه خرج عن الباب؟ بمعنى: أنه لا يدل على المفاضلة, إذا قيل: أَفْعَلَ 
التَفْضِيّْل على بابهء يعني المشاركة والزيادة .. دلَّ على المشاركة والزيادة وإذا لم يكن 


على الباب حينئذٍ نقول: خرج عن بابه» وعندنا مثال مشهور تأت به دائماً وهو: 
((أَصْحَابْ انه يَوْمَئِذٍ حبر مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ مَقِيآًا) [الفرقان:24] . 

((أَصْحَابْ اة يَوْمَئْذٍ خَيْدُ)) [الفرقان:24] خير ممن؟ من أصحاب النار, إذا قلنا 
على بابماء معناه: أن النار فيها خير, والجنة فيها خيرء إلا أن الزيادة -الوصف- في 
الجنة أكثر من زيادتا في النار» لو قلنا على بايماء ((وَأَحْسَنْ مَقِياد)) [الفرقان:24] 
أَحْسَنْ إذاً النار فيها مقيل» وهو حسن ممدوح, ولكن مقيل الجنة أَحْسّن .. أكثر 
حسناً. نقول: لا. ليست على باكاء سُلبت المعنى, المراد الوصف فحسب دون مفضل› 
ليس عندنا مفضل ولا مفضل عليه. إذا حذف هل تبقى على بابما مطلقاً أم أا تخرج 
عن الباب؟ ومن ثم اختلف النحاة عند حذف (من) ومجرورهاء وهو المفضل عليه في 
صيغة أفْعَلَ التََفْضِيْل حينئذٍء هل تكون دالة على التفضيل أم خلت أفعل عن هذه 
الدلالة, يعني سلبت المفاضلة والتفضيل؟ 

فذهب الكسائي والفراء ووافقهما الرضيء إلى أن هذه الصيغة لا تخلو قط من الدلالة 
على التفضيل .. دائماً للتفضيل, فإنك إذا ذكرت أفعل من, يعني جئت ب (من) ذكرتا 
فدلالتها على التفضيل ظاهرة لا إشكال فيه إذا قلت: زيدٌ أكرمُ من عمرو» بعض 
النحاة يختصر يقول: أفعلٌ من -انتبه لا تقل خطأ في النسخة-, يقول: إذا كانت 
(أفعل) (أفعَل من) يريد با أنه ذكرت (من) مع امجرور. 

فإنك إذا ذكرت (أفعلَ من) فدلالتها على التفضيل ظاهرة .. واضح بين» وإن أضيفت 
فإن المضاف إليه هو المفضل عليه زيدٌ أفضل رجل المضاف إليه هو المفضل عليهء وإن 
اقترنت بأل» فإن أل هذه عوضٌ من المضاف اليه ماذا بقي؟ إذا ذكرت (من) (أفعلٌ 
من)؛ فالمفضل عليه واضح» زيدٌ أكرمُ من عمرو, عمروٍ مفضل عليه؛ وإذا دخلت أل 
فأل قائمة مقام المفضل عليه. زيدٌ الأفضل, كأنه قال: زيدٌ أفضل الناس مثلاً. 

وإذا أضيف فالمضاف إليه هو المفضل عليه ماذا بقي؟ بقي إن جُرَدت. 

وإن لم تضف ول تقترن بأل ولم يذكر معها (من) جارة للمفضول؛ كان الكلام على أحد 
تفديرين؛ يعني لا بد من ردها إلى أصلها: 

الأول: تقدير (من) ومجرورها. 

إما أن نقدر (من) مع مجرورها. 

والثاي: تقدير الصيغة مضافة, وقد حذف المضاف إليه وهو منوي الثبوت. 


إذاً: لا بد من أن تكون أفعل دالة على التفضيل في كل حالٍ من الأحوال» والحال التي 
معنا واختلفنا فيها وهي إذا حذف (من) ومجرورهاء لا بد من ردها إما إلى (من) 
ومجرورها تقديراً. وإما أن يكون ثم مضاف محذوف منوي الثبوت, إما هذا وإما ذاك 
لكن هذا لا يتصور في المثال الذي ذكرناه, لا يتصور أن يكون هناك تفضيلء الكلام 
هذا فيه نظر. الصواب أا قد تخرج, لكنه يدل عليه بقرينة. 

الحكم الثاني الذي يتعلق بأفعل إذا كان مجرداًء هو ما أشار إليه بقوله: 

وَإِنْ لِمَنَكُورٍ يُضَفْ أو جُرَدَا ... ألم تذكيرا وان يُوَحَدَا 


وهو أنه يلزم الإفراد والتذكير, يعني: يكون مفرداً فلا يثنى ولا يجمع؛ ويكون مذكراً فلا 
يؤنث» فتقول: زي أعلمُ من عمرو, والزيدان أعلمُ من عمرو, وهندٌ أعلمُ من عمرو .. 
وهلم جرا .. تبقيه على أصله. 

أن يكون مفرداً مذكراً دائماً خو: ((لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَب)) [يوسف:8] أَحَبٌ هذا 
مفرد, ((لَيُوسْفْ وَأخُوه)) [يوسف:8] مننى هذا المفضلء والمفضل عليه (أَحَبٌ إِل). 
((قُل إِنْ كان ؤكم وَََْاؤُكُمْ)) [التوبة:24] إلى أن قال: ((أَحَبَ)) عدّد ثم قال: 
أَحَبّ فأفرد, لاذا؟ لكونه مجرداً من أل ومن الإضافة. 

ومن ثم قيل: إن "أخر" معدول عن آخر, وني قوله: گان صْغْری وکبری من فَفَاقِعِهَا 
ححنٌ هكذا قيل» ُن أبو نواس؛ لأنه قال: صغرى وكبرى» والأصل أن يقول: أصغر 
وأكبر؛ لأنه جرد عن أل والإضافةء فلا يطابق الموصوف, بل يلزم الإفراد والتذكير. 
حيث أتى بصغرى وكبرى مجرداً من أل والإضافة مؤنثة» وكان حقه أن يقول: أصغر 
وكير 

وأجيب بأنه لم يقصد التفضيل فخرج عن الوصف فصار صفة مشبهة. 

(وَإِنْ لِمَدكُورٍ يُصَفئْ أو جردا ألم تذكيرً) يعني: ألْمَ أفعل التفضيل تذكيراً فيكون 
مذكراً. ولا يؤنث ولو كان الموصوف مؤنثاً. 

(وأَنْ يُوَحَدَا) (أن) وما دخلت عليه بتأويل مصدرء يعني توحيداًء والتوحيد المراد به 
الإفراد فلا يثنى ولا يجمع ولو كان الموصوف مث وجمعاًء فتقول: زيدٌ أفضلٌ من 
عمرو» وهن أفضلٌ من عمرو ما تقول: هند فضلى .. هند أفضل, (هندٌ) مبتدأ و 
(أفضل) خبر, كيف (هند) مبتدأ و (أفضل) خبر والشرط التطابق؟ نقول: هذا مستثنى 
من القاعدة, فحينئذٍ نقول: أفضل يبقى على أصله. 

وتقول: الزيدانٍ أفضلُ من عمروء والزيدون أفضلُ من عمرو, والهندانٍ أفضلُ من 
عمرو» والهنداث أفضل من عمروء إذاً يلزم الإفراد والتذكير. 


ومثلهُ المضاف» وهذا هو الحالة الثانية من أحوال أفعل التفضيل» أن يكون مضافاًء فإن 
كان مضافاً إما أن يضاف إلى نكرة كأفضل رجلء وإما أن يضاف إلى معرفة, فإن 
أضيف إلى نكرة حينئذٍ حكمة حكم الجرد من أل» بمعنى: أنه لا يلزم كالأول -الحكم 
ليس مطلقاًء وإنها من حيث الإفراد والتذكير-, فيلزم الإفراد والتذكير. 

(وَإِنْ لِمَنَكُورٍ يُضَفْ) يعني: يلزم المضاف إليه أن يطابق. 

(وَإِنْ لِمَدْكُورٍ يُضَفْ) وإن يضف لمكور. لِمَنْكُورٍ جار ومجرور متعلق بقوله: يُضَفْ. 


(أو جُرَّدَا) الألف هذه للإطلاق, وَجُرّدَا معطوف على يُضَفْ؛ٍ لأنه فعل» جُرّدَ هو يعني: 
عَرّي من أل والإضافة. 

(ألْزم جواب الشرط؛ وهو مغير الصيغة» ونائب الفاعل هو المفعول الأول. 

و (تَذكيراً) مفعول ثاني. و (وَأَنْ) حرف مصدر. 

(ِيْوَحَدَا) الألف للإطلاق, يُوَحَدَ هو يعني: أفعل التفضيل؛ (أن) وما دخلت عليه في 
تأوبل مصدرء يعني لزم تَذكيراً وتوجيداً. 

إن لِمَنَكُورٍ يُصَفْ أو جُرَدَا ... ألم تذكيراً وان يُوَحَدَا 


لأن امجرد أشبه ب (أفعل) في التعجب» وهو لا يتصل به علامة تثنية ولا جمع ولا تأنيثٍ 
والمضاف للنكرة بمنزلة المجرد في التنكير. 

(وَأَنْ ُوَحَدَا) 

قال الشارح: ويلزم أفعل التفضيل الجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى 
هذا أشار بقوله: 


وَإِنْ لِمَنَكُور يضف أو جردا ... ألرمَ تذكيرا وَآَنْ يُوَحَدَا 


فتقول: زيدٌ أفضلٌ من عمرو وزيدٌ أفضلُ رجل, وهند أفضلٌ من عمرو وهند أفضل 
امرأةٍء والزيدان أفضل من عمرو, والزيدانٍ أفضل رجلينٍء واهندانِ أفضلٌ من عمرو 
وأفضل امرأتين» هنا ثنى باعتبار الموصوف, وجمع باعتبار الموصوف, بمعنى أن المضاف 
إليه إذا كان نكرة حينئذٍ طابق الموصوف, بخلاف أفعل التفضيل نفسهاء حيئئدٍ ارم 
تذكيراً وَأَنْ يُوَحَدَاء الحكم هنا متعلق بأفعل التفضيل نفسها. 

وأما المضاف إليه إذا كان نكرة فيلزم المطابقة, فلذلك تقول: الزيدانٍ أفضل رجلين» 


الزيدون أفضلْ رجالٍء الحندات أفضل نساءٍ» فتجمع» تجمع أفعل التفضيل أو المضاف؟ 
المضاف. 

إذاً المضاف إليه يطابق لا باعتبار كونه أفعل التفضيلء وإنما باعتبار كونه مضافاً إليه 
يطابق الموصوف. 

وأفضل رجالٍ» وال هندات أفضلُ من عمرو وأفضل نساءٍء فيكون أفعل في هاتين الحالتين 
مذكراً ومفرداً ولا يؤنث ولا يننى ولا يجمع, ولا تجوز المطابقة باعتبار أفعل» لا تجوز 
المطابقة لا في المضاف. ولا في المضاف إلى نكرة, ولا في المجرد من أل والإضافة. 

وأما المضاف إليه إذا كان نكرة حينئٍ طابق الموصوف, ولذلك نقول: يجب في هذا 
النوع مطابقة المضاف إليه الموصوف ولو مبتداً فهو موصوف معنى فقط. وأما قوله: 
((وَلا تَكُونُوا أَوَلَ كافِرٍ يه)) [البقرة:41] (وَلا تَكُوثُوا) الواو (أَوَلَّ) هنا ما طابق, قلنا 
القاعدة: أن يطابق» الزيدون أفضل رجال» الزيدانٍ أفضلٌ رجلين, هنا لم يطابق» نقول: 
هنا ((أَوَّلَ گافر)) [البقرة:41] كافر هذا صفة لموصوف محذوفء أَوّلَ فريق كافرء 
وفريق معناه: جمع, إذاً طابق باعتبار المعنى» طيب. لماذا قال: كافر وهو صفة لفريق 
وهو جمع؟ نقول: فريق له جهتان: من جهة اللفظ فهو مفرد. ومن جهة المعنى فهو 
جمع» وعند النعت إما أن تراعي اللفظ وإما أن تراعي المعنى» فهنا راعى فيه اللفظ. 


إذاً: لا إشكال في قوله تعالى: ((وَلا تَكُونُوا أَوّلَ گافر)) [البقرة:41] في کون گافر هذا 
مضاف إليه أضيف إليه أفعل التفضيل. وهو مضاف إليه نكرة, فالأصل فيه المطابقة 
مع الموصوف, وهنا الموصوف ((وَلا تَكُونُوا)) [البقرة:41] الواو, لا يلزم الموصوف أن 
يكون دائماً مبتدأ لا. قد يكون مبعداً وقد يكون خبراء وقد يكون فاعلاًء وقد يكون 
نائب فاعل .. إلى آخره» حسب موقعه من الإعراب» وأول تقع نعت» وتقع خبر» وتقع 
حال .. إلى آخره. 

((أَوَلَ گافر)) [البقرة:41] هنا وقع أَوّلَ مضافاً إلى الدكرة ولم يطابق ما قبله, نقول: 
هنا على تقدير مضاف: أول فريق كافر, وأفرد كافر باعتبار لفظ فريق لأنه من جهة 
اللفظ مفرد» ومن جهة المعنى جمع. 

(وَإِنْ لمَنكور يَُضَفْ) إذاً عرفنا إذا أضيف أفعل التفضيل إلى النكرة فإنه يطابق باعتبار 
المضاف إليهء وأما هو فيلزم الإفراد والتذكير. 

(وَتلْوْ أل طِبْقْ)» (تِلْو أل) مضاف ومضاف إليه وهو مبتداً. 

(طبق) يعني: مطابق مطابق لأي شيء؟ للموصوف» وامجرور ب (من) هنا؟ لا تدخل 


(من) هناء قلنا: (تَفَدِيراً أو لَفظاً ِن إِنْ جُرَدَا) يعني: مفهومه أن (من) لا تدخل على 
أفعل التفضيل إذا كان محلّى بأل أو مضافاً مطلقاًء إذاً هي خاصة فقط بالجرد من أل 
والإضافة, وما عداها لا. يمتنع دخول (من) على المفضل. 

إذاً: قوله: (وَتلوْ أل طِبِقّ) تصريح ا فُهم من قوله: (وَإِنْ لِمَنَكُورٍ) إلى آخره إذ 
مفهومه أن ما عداهما لا يلزم تذكيراً وتوحيداً. هذا واضح بين لأنه خصه بما سبق. 
إن لِمََكُورٍ يُضَففْ أو جردا ... ألم تذكيراً 50 


إن لم يحردء وإن لم يضف لنكور بأن خُلّي بأل» حينئنٍ نقول: لا يلزم الإفراد والتذكير. 
وصرح بالمفهوم لإفادة لزوم المطابقة في تالي أل, والجواز في المضاف لعرفة (وَتلُوْ أل 
طِبْقٌ) أي: مطابق؛ لأن اقترانه بأل أضعف شبهه بأفعل في التعجب» (وَتلُوُ أل طِبْقَ) 
أي: مطابق لما قبله من مبتدأ أو موصوف. فتقول: زي الأفضل, والزيدان الأفضلان» 
والزيدون الأفضلون أو الأفاضلء والحندانٍ الفضليان, والحنداثٌ الفضليات أو 

الفْضّلْ .. يعني يجوز الجمع بهذا أو ذاك؛ سواء مع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. 
إذاً: (وَتلوْ أل طِبِقَ) يطابقه. 

(وَمَا لِمَعْرِقَة أَضِيفَ ذو وَجْهَيْنِ عن ذِي مَعْرقة) هذا يقابل قوله: (وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ), 
وما أضيف لعرفة والذي هذا مبتداً. 

(أُضِيف) صلة الموصول لا محل ها من الإعراب لمعرفةٍ متعلق بهء وما أضيف لمعرفة. 
(ذُو وَجْهَينِ) ذو خبر ماء ذو وَجْهَيْنِ المراد بالوجهين هنا: المطابقة وعدم المطابقة, يعني 
يجوز فيه المطابقة ويجوز فيه عدم المطابقة, فهما وجهان منقولان (عَنْ ذي مَعْرفَة). 
(وَمَا لِمَْرفَة أْضِيفَ دو وَجْهَيْن) المطابقة وعدمها. 


(عَنْ ذي مَعْرِقَة) صفة لوجهينء أضيف ذو وَجْهَيْنِ منقولين عن العرب, فالمطابقة 
لمشابنته الحلى بأل في الخلو عن لفظ (من)» -لا نحتاج إلى تعليق-» نقول: هذا مع في 
لسان العرب ويكفي» لكن عللوه بأنه إذا لم يطابق فالمطابقة لمشابمته المحلى به. إن طابق 
المضاف إلى المعرفة لأنه أشبه أل, وإن لم يطابق أشبه الجرد. 

فالمطابقة لمشابمته الحلى بأل في الخلو عن لفظ (من)» وعدم المطابقة لمشابمته المجرد من 
نية معنى (من)» كأنه أشبه ما حذف منه (من) وهي منوية. 

(وَتِلُوُ أل طبْقٌ) عرفنا المراد به. 

(وَمَا لِمَعْرقَة أضِيفَ ذو وَجْهَينِ) خبر ما وذو مضاف ووجهين مضاف إليهء والمراد 


بالوجهين المطابقة وعدم المطابقة. 

(عَنْ ذى مَعْرِقَة) يعني: عن صاحب معرفة؛ عام ويعرف بلسان العرب. 

قيل: عبر بذلك تعظيماً لشأن هذه المسألة, لماذا؟ لأن مستندها حديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم, جمع بينهما في حديث واحد المطابقة عدم المطابق, وابن مالك كما سبق 
أنه يعظم» كلهم إن شاء الله يعظمون, لكن في الاستدلال بالكتاب والسنة من حيث 
تأصيل المسائل بمثل بالكتاب والسنة أكثر. 

قال: ذلك تعظيماً لشأن هذه المسألةء إذ أخذ فيها بالحديث حيث جاء فيه الوجهان, 
وفيه إشارة أيضاً للرد على ابن السراج القائل بوجوب المطابقة إذا أضيف إلى معرفة. 
(هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْىَ من) هَذًا: عظَّم .. اسم إشارة للتعظيمء قال: لأن المسألة عظيمة 
كما سبق. إشارة للتعظيم حيث نقل الحكم السابق عَنْ ذي مَعْرِفَةُ المراد به البي صلى 
الله عليه وسلم -الحديث-», وهذا لا إشكال فيه واضح. 

(هَذَا) مبتدأء والخبر محذوف يدل عليه السياق» هذا الحكم (إِذَا نَوَيْتَ مَعْىَ من) 
كيف إذا نويت معنى من؟ وإن ل تنوء وهو هناك يقول: (صِلَهُ أَبَدَاً تَقدِيراً أو لَفظاً 
دن إن جُرَدَا) قلنا مفهومه: أنه لا تدخل (من) على المضاف إلى المعرفة, وهنا يقول: 
يجوز الوجهان إذا نوبت معن (من). 

(وَإنْ 1 تَنْو) يعني معنى من» فكيف نفى وأثبت؟ نقول: هنا فيه تجوزء ليس مراده أنه 
يضمن معنى (من) و؟؟؟ المراد: أن المجرد إذا استعمل ب (من) حينئذ كان دالاً على 
التفضيل» كأنه يقول لك: الحكمُ السابق فيما أضيف إلى المعرفة يجوز فيه الوجهان إذا 
استعملت أفعل في بابهء وأما إذا أخرجت أفعل عن بابه فلاء الوجهان متى يجوز؟ 

إذا كانت أفعل التفضيل على بابجاء يعني دالة على المشاركة والزيادة» وهذا السابق أنه 
في اجرد إذا كان على معنى (من)» وإذا لم تنو (من) حينئلٍ يكون خرج عن أصله. 
(فَهْوَ طِبْقْ ما به قُرِنْ) لا بد من المطابقة, وهذا قد يكون فيه إشارة إلى المذهب 
السابق, الذي قلنا: رجحه الرضي وهو أنه إذا جردت عن (من) حذفت» بعضهم يرى 
أا خرجت عن باب أفعل التفضيل» لكن ابن مالك لم يصرح» لكن قد يقال هذا. 


(هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْىَ منْ) أي: المعنى الحاصل معها؛ لأن التفضيل ليس نفس معناهاء 
وإنما هو مستفاد من أفعل معنى (من)ء ليس التفضيل حاصلاً من (من) نفسها ومجرورها 
بل من التركيب كله زي أكرمُ من عمرو» لا بد من مفضل» ومفضل عليه؛ ومن 
ونجرور .. الزكيب كله يفهم منه التفضيل ليس خاصاً ب (من) فحسب. وإنغما هذا كناية 


من إطلاق الجزء مراداً به الكل (إِذَا نَوَيْتَ مَعْيَ من وَإِنْ 4 تَنو) بأفعل معنى (من) بأن لم 
تنو به المفاضلة أصلاًء أو تنويها لا على المضاف إليه وحده» بل عليه وعلى كل ما 
سواه» حينئذٍ خرجت عن معن التفضيل» فإذا أضيف إلى المعرفة وجب فيه حالة واحدة 
وهي: المطابقة لما اتصل به. 

ذا ذا توت مَغْق من وإ ... 1 تنو فهو طِبْق ما يه قن 


أي: جواز المطابقة وعدمها في المضاف إلى المعرفة مشروط بأن تكون الإضافة فيه بمعنى 
(من)» وذلك إذا كان أفعل مقصوداً به التفضيل. 

إذاً: لم يقصد بقوله: (إِذَا نَوَبْتَ مَعْىَ مِنْ) أن تكون (من) مقدرة, لا. ليس هذا مراده, 
مراده أن هذا اللفظ كناية عما إذا استعمل أفعل التفضيل في بابهء ولذلك إذا ذكرت 
(من) فهي قطعاً أنما للتفضيل. 

(هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْىَ مِنْ وَإِنْ 1 تَنُو) معنى مِنْ أي التفضيل» على ما أضيف إليه وحده. 
(وَِنْ ا تَنْو) معنى (مِنْ) (فَهْوَ طبق) فَهْوَ مبتدأ وطبْق هذا خبر. 

طبق ما قرن به وجهاً واحداً» قُرِنْ المراد به ما هو أفعل التفضيل له يعني جعلته تابعاً لما 
إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول: 
زي الأفضل, والزيدان الأفضلان, والزيدون الأفضلون, وهندُ الفضلى» والهندان 
الفضليان» وال هنداثُ الفْضّل أو الفضليات› ومررث بريد الأفضلء ويهند الفضلى, ولا 
يؤتى معه ب (من). 

ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله, هذا امحلى بأل؛ لأنه قال: (وَتِلْوْ أل طِبْقْ) حكم ولم يجوز 
الوجهين, فدل على أنها لازمة. فلا تقول: الزيدون الأفضلء ولا الزيدان الأفضلء ولا 
هندٌ الأفضلء ولا الحندان الأفضلء ولا المندات الأفضل .. لا يجوز ولا يجوز أن يقترن 
به (من)» فلا تقل: زيدٌ الأفضلْ من عمروء هذا نقول: إذا قرنت حينئذٍ نحكم عليه 
بكونه شاذاً. 

فأما قوله: وَلَّسْتَ بالأكتر مِنْهُمْ حصى, بالأكتر مِنْهُمْ جاءت مِنْهُمْ اقترنت (من) 
بالمفضل عليه. وأفعل التفضيل هنا محلى بأل, نقول: هذا لا بد من تخريجه. 

وَلَسْتَ بالأكترٍ مِنْهُمْ حصى ... وَإِنَا العرّةُ للگاثر 

فإما أن يقال: بأن الأكر أل هذه زائدة فحينئذٍ نقول: مِنْهُمْ على الأصل .. أكنز 
منهم» والأصل: ولست بأكثرٌ منهم, أو جعل منهم متعلقاً بأكثرٌ نكرة محذوف مجرد عن 
الألف واللام لا عا دخلت عليه الألف واللام والتقدير: ولست بالأكثر أكثر منهم. 


فحينئذٍ منهم صار متعلقاً عحذوف يفسره المذكور, وهو مجرد يعني مستوف للشرط. 
وقيل: لا نسلّم أن (من) في قوله: مِنْهُمْ هي الجارة للمفضولء ولكنها تبعيضية» فهي 
متعلقة بمحذوف والتقدير: لست بالأكثر حصى حال كونك منهم أي: بعضهم. 


على كلّ لا بد من تخريجه. وإذا لم يمكن حينئدٍ نحكم عليه بأنه ضرورة أو شاذ. 

وأشار 77 وَمَا مغرف أُضِيفٌَ إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة, وقصد به 
التفضيل جاز فيه وجهان: المطابقة وعدم المطابقة, وأنت مخير» وإن كان الغالب هو غير 
المطابقة. 

أحدهما: استعماله كاجرد فلا يطابق ما قبلهء فتقول: الزيدانٍ أفضل القوم, الزيدانٍ هذا 
مبتدأء وأفضلٌ خبر وهو مضاف إلى القوم, المضاف إليه هنا معرفة, وحينئذٍ لك أن تفرد 
يعني: تعامله معاملة الجرد أَلِْمَ تَذكيراً وَآَنْ يُوَحَدَا لكن لا يلزم وإنغا يعامل معاملته فقط 
في اللفظ فتقول: الزيدانٍ أفضل القوم والزيدونٍ أفضل القوم, وهندٌ أفضل النساء. 
والهندانٍ أفضل النساء والهندات أفضل النساء. 

يعني: يلزم الإفراد والتذكير» ليس على جهة الإيجاب وإنما حملا له على امجرد. 

والثاني: استعماله كالمقرون بالألف واللام (وَتلْوْ أل طِبْقّ) يعني: يطابق ما قبلهء أيضاً هنا 
ليس واجباً كالسابق الحلى بأل» وإنغا يعامل معاملته. 

فتجب مطابقته ها قبله فتقول: الزيدانِ أفضلا القوم» والزيدونَ أفضلوا بالواوء أفضلٌ 
القوم» بحذف الواو» وأفاضل القوم, وهند فضلى النساء, والهندان فضليا النساءء 
والهنداث فصل النساء أو فضليات النساءء يعني تأت بالجمع المسموع في لسان العرب» 
إن مع التكسير جئت به وإن مع ألف وتاء جئت به» وإن مع عدة جمع للتكسير لا 
بأس» ائت بما شئت. 

ولا يتعين الاستعمال الأول خلافاً لابن السراج, وقد ورد الاستعمالان في القرآن 
والحمد لله. فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى: ((وَلْتَجِدَكُْ أَخْرَصَ النَّاسٍ عَلَى 
حَيان)) [البقرة:96] تَجِدَهُمْ هم (أَخرّص النَّاسٍ) خرص هذا أفعل تفضيل؛ وهو 
مضاف إلى الناس» وهو معرفة,: وَمَا لمَعْرِفَةُ أضِيفَ, إذاً أضيف إلى معرفةء وهنا 
الموصوف (لْتَجِدَكمْ) الذي هو المفعول به (أَخْرّصّ) لزم حالة واحدة وهو أنه جرد 
وهذا هو الغالب. 

ومن استعماله مطابقاً قوله: ((وَكَذَلِكَ جَعَلَمَا في كل فَرْبَةِ أكابرَ جرميها)) 

[الأنعام: 123] (أكابرَ) جمع, أكبرَ أكابر, (جْرمِيهَا) هذا جمع, (ف كل قَرْيَة) هذا 


معناه ولفظه الجمع .. أَكَابِرَ أكبر طابق أو لا؟ طابق» إذاً هذا ورد في القرآن. 

وقد اجتمع الاستعمالان ((هُمْ أَرَاذْلنَا)) [هود:27] أراذل؛ هذا طابق؛ إذاً جاء في 
القرآن مطابقاًء وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم 
بأحبكم "أحبّ" إلي وأقربكم "أقرب" مني منازل يوم القيامة أحاسنكم] أحاسن: جمع 
أحسن, إذاً أفرد في أقرب» وأحب» وجمع في أحاسنكم أخلاقاً. حيث أفرد أحب 
وأقرب وجمع أحسن. 

والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة, لكن الغالب .. الكثير استعماله غير 
مطابق. والذين أجازوا الوجهين قالوا: الأفصح المطابقة» ولذلك عيب على صاحب 
الفصيح -ثعلب- في قوله: فاخترنا أفصحهّنَ قالوا: فكان ينبغي أن يأ بالفصحى 
فيقول: فصحاهُنَ» على كل هو بشر. 


فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة, إذاً: إذا قصد التفضيل بأن كان أفعل التفضيل 
على بابه جاز الوجهان» فإن خرج عن بابه فالحكم يختلف. 

فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة, كقوهم: (النَّاقِص وَالأَسَج أَعْدَلاً بي مَرْوَانَ) أي: 
عادلا بني مروان» ونحو: محمدٌ -صلى الله عليه وسلم- أفضل قريش» قريش هذا نكرة 
أو معرفة؟ معرفة, علم .. قبيلة. 00 

محمد أفضلٌ قريشٍ أي: أفضل الناس من بين قريش, والإضافة هنا جرد التخصيص 
للموصوف» ليس المقصود جا المفاضلة بين زيد وعمرو لاء المقصود بما التخصيص 
للموصوف بأنه من القوم الفلا لا لبيان المفضل عليه. 

وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله: هَذَا إِذَا تَوَيْتَ 
مَعْىَ من .. أي: جواز الوجهين: المطابقة وعدمهاء مشروط با إذا نوي بالإضافة معنى 
من أي: إذا نوي التفضيل وأما إذا لم ينو ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به ونما 
مثلوا به على أنه لم يقصد به التفضيل قول القائل: 

إِنَّ الَّذِي مَك السسّمَاءَ ئى لَنَا ... بيا دعائمة أَعَرُ وَأَطْوَلُ 


يعني عزيزة وطويلة» وهل ينقاس ذلك أم لا؟ هل يخرج أفعل التفضيل عن بابه إذا ل 
يقصد معنى من وأضيف إلى المعرفة .. هل ينقاس أم لا؟ فيه خلاف بين النحاة. 
قال المبرد: ينقاسٌ وقال غيره: لا ينقاس وهو الصحيح. 

وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى: 


((وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْ) [الروم:27] أنه بمعنى هين -ليس كذلك-, وفي بيت الفرزدق - 
وهو الثاني-: إن المعنى عزيزة طويلة, وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا: لا 
حجة في ذلك الأمر. 

إذاً: ليس قياساًء وإنما هو سماعي, فما “مع في لسان العرب فالأصل بقاؤه على ما كان. 
إذاً: 

تلۇ أل طبق وَمَا لِمَغْرقة 

ذا إذا ونت مغ ِن وَإِنْ ... أَضِيف ذُو وَجْهَيِْ عَنْ ذِْ مغرقة 

م تنو فهو طبق ما به قر 


(إذَا تَوَيْتَ مَعْىَ مِنْ) قلنا مَغَْى مِنْ المراد به الحاصل من التركيب. 

(وَإِنْ 4 تنو) يعني: بأفعل مَعْىَ من .. لم تقصد المفاضلة أصلاً. أو نويتها لا على 
المضاف إليه وحده بل عليه وعلى كل ما سواه حينئذٍ لم تكن مفاضلة» إذا خصصت 
(وَإِنْ 1 تنو فَهْوَ طِبْقْ مَا به قُرِنّْ) يعني: مطابق لما قرن بهء وما هو الذي قرن به أفعل 
التفضيل؟ ما جعل أفعل التفضيل وصفاً له. يعني مطابقاً للموصوف لسابقه؛ لأنه يقع 
نعتاً ويقع غير ذلك. 

إذاً: نقول الحال الثاني لأفعل التفضيل: أن يكون بأل» أشار إليه بقوله: (وَتِلْوْ أل طِبْق). 
الخال الثاني لأفعل التفضيل: أن يكون بأل» فيجب له حكمان: 

الأول: أن يكون مطابقاً لموصوفه. 


وعلة ذلك أنه إنغا وجب في امجرد عن أل والإضافة ذكر (من) جارة بالمفضول عليه 
لقصد العلم به. أي بالمفضولء وهذا امتنع ذكرها مع المضاف ومع المقترن بأل؛ لأن 
المفضول مذكور صراحة في حالة الإضافة, وني حال الاقتران بأل في حكم المذكور؛ لأن 
أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظاً أو حكماً. 

إذاً: المفضل عليه إذا جر ب (من) واضح أنه مصرح به كما ذكرناه» وإذا أضيف 
فالمضاف إليه سواء كان نكرة أو معرفة هو المفضل عليه. وإذا كان بأل حينئدٍ نقول: 
أل هذه أشارت إلى معين؛ لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظاً أو حكماًء وتعيّنه 


يشعر بالمفضول .. أنه هو المفضولء ويمذا فأل الداخلة على أفعل التفضيل لا تكون 


إلا للعهد. 
جاء زيدٌ الأفضل؛ أل هنا نقول عهدية .. مطلقاً. 
هَذَا إِذا توت مَعْىَ من وَإِنْ ... 1 نو فَهْوَ طِبْقْ مَا به قرِنْ 


ثم قال: 
و تن بتو من مُسْتَفْهِمَا 0 فَلَهُمَا كُنْ أبداً مُقَدَهَا 


والحالة الثالثة: إذا أضيف, وله حكمان: على اعتبار التفصيل» إن أضيف إلى نكرة قلنا 
له حكمان: الأول: ألا يؤتى ب (من) والثانى: أن يلزم الإفراد. 

ولو زدت ثالناً وقلت: أن يطابق المضاف إليه موصوف أفعل التفضيل؛ هذا إذا أضيف 
إلى نكرة 

(وَِنْ لِمَدَكُورٍ يُضَفْ) قلنا: إن جرد في السابق دل على أن المضاف إليه مطلقاً لا تدخل 
عليه (من)؛ إذاً (وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ) فيه كم حكم؟ لا تدخل عليه (من)» ثم يلزم 
الإفراد والتذكير» ثم المضاف إليه يكون مطابقاً للموصوف, وإذا أضيف لعرفة له 
حكمان: 

نقول أولاً: لا تدخل عليه (من). 

وثانياً: يجوز فيه الوجهان: المطابقة وعدم المطابقة» بشرط أن ينوى معنى من بأن يراد به 
التفضيل .. أفعل التفضيل فهي على بابجاء فإن خرجت أفعل التفضيل عن بابه حينئذٍ 
وجبت المطابقة. 

وَإِنْ تكن بتلو من مُسْتَفْهِمَا ... فَلَهُمَا كن أبداً مُقَدّمَا 

كَمِدْلٍ من أنت خَيْرٌ وَلَدَى ... إِخْبَارٍ التَفْدمُ زرا ورا 


إذا كان المجرور ب (من) اسم استفهام وجب التقديم؛ لأن اسم الاستفهام له حق 
الصدارة, مجرور من قد يكون اسم استفهام» وقد لا يكون كذلك» أشار إلى الأول 
بقوله: (وَإِنْ تَكُنْ) أنت أيها المتكلم (بتلو مِنْ) يعني الذي يتلو من الجارة السابقة 
(مُسْتَفْهِمَاً) وإن تكن مستفهماً بتلو من. 

(فَلَهُمَا) (من) والمجرور (كنْ أبداً مُقَدَمَا) يعني يجب التقديم على أفعل التفضيل» أو على 
جملة الكلام كما فعل الناظم هنا؛ لأنه قدم من أَنْتَ خَيْ وانتقد رحمه الله في هذا 
المثال. (بمْنْ أنت خَيْرٌ) من (من) حرف جر» و (مَن) اسم استفهام جر ب (من)» حينئدٍ 
نقول أصل التركيب: أَنْتَ خَيْدُ ممّنْ؟ هذا أصل التركيب؛ لأن (من) تكون تالية لأفعل 


التفضيل» لما نقول: زيد أكرم من عمرو هي نفسهاء لكن دخلت هنا على اسم 
استفهام فقيل: أَنْتَ خَيْرْ بمّنْ؟ لما دخلت (من) على اسم استفهام وله حق الصدارة 
وجب أن يتقدم» هل يتقدم على الجملة كلها أو يتقدم على أفعل التفضيل؟ 


وجهان للنحاة: الناظم هنا قال: (بمنْ أَنْتَ خَيْرُ) قدمه على الجملة كلهاء والأشموني 
انتقده» قال: مقدماً على أفعل التفضيل لا على جملة الكلام كما فعل المصنف؛ إذ يلزم 
-على تمنيله- الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي, ولا قائل به؛ لأن المبتدأ ليس من 
معمولات ابر (وَإِنْ تكن بتلو مِنْ مُسْتَفْهِمَا) تكن أنت» الذي هو اسم تكن. 
(مُستفهماً) هذا خبر َكُنْ. 

و (بِتلْو مِنْ) جار ومجرور متعلق بقوله: مُسْتَفْهِمَاء تلو الباء هذه للاستعانة؛ أو للسببية 
والثاني أظهرء وتلو الشيء: الذي يتلوه ويتبعه أي: يجب تقد (من) ومجرورها على 
أفعل التفضيل» إن كان الجرور استفهاماً (مُسْتَفْهِمَا) يعني: اسم استفهام, نحو: أنت ممن 
أفضل؟ أو مضاف إلى استفهام نحو: أنت من غلام مَن أفضل؟ هذا مثلما سبق أول في 
باب ظن .. المعلقات هناك الاستفهام هو نفسه أو أن يضاف نكرة إلى اسم استفهام, 
فيأخذ حكمه لو قيل: غلام من؟ نقول: هذا له صدارة الكلام؛ لأنه أضيف إلى اسم 
استفهام, سواء كان اسم استفهام بعينه .. بنفسه» أو كان مضافاً إلى اسم استفهام 
فيكون مما الصدارة في الكلام. 

إذاً: أنت خير ممن؟ أنت خير من غلام من؟ كلاهما يجب التقديم على أفعل التفضيل. 
(فَلَهُمَا) الفاء واقعة في جواب الشرطء (هُمَا) أي: ل (من) ومجرورها المستفهم عنه 
فالضمير عائد لهماء الضمير ما عائد إلى (من) ومجرورها. 

إذاً الضمير في ما عائد على (من) ومجرورهاء فأما (من) فقد لفظ به: (وَإِنْ تكن بتو 
مِنْ) لفظ به, وأما مجرورها ما لفظ به لم يلفظ بمجرورهاء لكنه مأخوذ من مُسْتَفهِمَاً 
مستفهم اسم فاعل أنت» مُسْتَفْهِمَاً وصف لك لا للمجرور لكن عرفنا أن المجرور اسم 
استفهام من قوله: مُسْتَفْهِمَاً؛ لأن الاستفهام إنما يكون باسم استفهام, إذاً لم يصرح 
بامجرور وإنما هو مأخوذ من قوله: مُسْتَفْهمَاً. 

وأما مجرورها فمفهوماً من قوله: مُسَْفهمَا أو يرجع الضمير إلى (تلو من) المضاف 
والمضاف إليه. يعني يحتمل أنه راجع إلى تلو مِنْ مع الاستفهام, وإما أنه راجع إلى 
مُسْكَفَهِمَاً من حيث العنى» وهذا أحسن. 

(فَلَهُمَا كُنْ أبداً) كن أنت. 


(مُقَدَّمَا) هذا خبر كُنْ» وأبداً منصوب على الظرفية» واسم كُنْ ضمير مستتر تقديره أنت 
وجوباً؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 

(كَمثْلٍ من أنت خَيْر) (بمَنْ) (مِن) حرف جرء ومَنْ هذا اسم استفهام, وَأَنْتَ مبتدا 
وخَيرٌ خبر. 

وأصل التركيب: أَنْتَ خَيْر يمن فقدم الجار وامجرور لأن المجرور مستفهم بهء فهو اسم 
استفهام وله حق الصدارة في الكلام. 

وعقب عليه الأشْمون بأنه لا يتقدم على المبتدأء وإنما يتقدم على أفعل التفضيل فقط, 
لماذا؟ لأنك إذا قلت: من أَنتَ خَيْر ممن هذا معمول» وخيرٌ عاملهء وأنت هذا فاصل 
بين المعمول وعامله» هل هو أجنبي أم لا؟ أجنبي, لا شك أنه أجنبي» ولا يجوز الفصل 
بين المعمول وعامله بأجبي» ولذلك قال: الأصوب أن يقال: أَنْتَ ممنْ حَير؟ لكن يرد 
الإشكال أنه لم يتقدم على الجملة, فالمسألة محل نظر. 


(وَلَدَى إِخْبَارٍ القَقِمُ زرا وَرَدَا): (التَقْديمُ) هذا مبتدأ ووَرَدَا الألف هذه للإطلاق 
والجملة خبر, وتَزْراً هذا حال من الضمير المستتر في وَرَدَا. 

(وَلَدَى ِخْبَارٍ) لَدَى بمعنى: عند, وها متعلق, وَلَدَى التقدير: والتقديم ورد نزراً لدى 
إخبار-رتب الجملة-, إذاً يكون حقه التأخير عن وَرَّدَا فيكون متعلقاً به وعند إخبار 
ورداء حينئذٍ نقول: متعلق بقوله: وردا؛ لأن حق الكلام هكذا: والتقديم ورد نزراً لدى 
إخبار, حينئذٍ صار متعلقاً به. 

الإخبار مقابل للإنشاء, والاستفهام نوع من الإنشاء. 

إذاً: إذا كان التقديم واجباً في الأول, فإذا كان دخول (من) على غير استفهام فالأصل 
وجوب التأخير, فإذا تقدم حكمنا عليه بأنه نزز كما حكم الناظم هنا أو نحكم عليه بأنه 
ضرورة وشاذ. 

إذاً: يجب التقديم إذا دخلت (من) على واجب التصدير كالاستفهام, وأما الخبر مثل 
زيد أكرم من عمروء (من عمرو) لا يجوز أن يتقدم. نقول: زیڈ من عمروٍ أكرم» أو من 
عمرو زيذٌ أكرم .. نقول: هذا فاسد لا يصح. فإن جاء في نظم الكلام حينئذٍ حكمنا 
عليه بأنه ضرورة أو شاذ. 

والناظم هنا قال: (نَزْراً) يعني: قليلاًء وني التوضيح أنه ضرورة عند الجمهور. 

(وَلَدَى) يعني: عند (إِخْبَارِ) هذا مقابل لقوله: مُسْتَفْهِمَاً. 

(المَقَدِمْ نَزراً وَرَدَا) أي أن الجرور ب (من) المذكورة إذا كان خبراً أي غير استفهام لزم 


تأخيره عن أفعلٍ التفضيل؛ لأنه بمنزلة الفاعل» فمحله التأخير وقد يتقدم عليه بقلة كما 
قال الناظم» والجمهور على أنه ضرورة. 

قال الشارح: تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجرداً جيء بعده ب (من) جارة أو جارةٌ - 
يجوز الوجهان- للمفضل عليه نحو: زيدٌ أفضلٌ من عمرو» ومن ومجرورها معه بمنزلة 
المضاف إليه من المضاف. 

يعني: أفضلْ من عمرو» كأنه عندنا مضاف ومضاف إليه» كأنه وليس هو مضاف 
ومضاف إليه» وسبق أن المضاف إليه لا يتقدم على المضاف, كذلك من عمرو لا يتقدم 
على أفعل التفضيل؛ لأنه بمنزلة المضاف إليه فلا يجوز تقدعه. 

فلا يجوز تقدبمهما عليه كما لا يجوز تقد المضاف إليه على المضافء إلا إذا كان المجرور 
بها اسم استفهام أو مضافاً إلى اسم استفهام, فإنه يجب حينئلٍ, إذ الاستفهام له حق 
الصدارة في الكلام. 

فإنه يحب حينئذٍ تقديم (من) ومجرورها نحو: ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضلء ومن 
غلام أيهم أنت أفضلء وقد ورد التقديم شذوذاً في غير الاستفهام. 

إذاً: (تَزْراً) لم يوافق عليه ابن عقيل» وهذا هو الظاهر أنه شاذ. 

وإليه أشار بقوله: (وَلَدَى إِخْبَارٍ التَقَدمُ نَْراً وَرَدَا) ومن ذلك قوله: 

فَقَالَتْ لَنَا: أفلاً وَسَهَلاً وَرَوَدَتْ ... جَىَ النَّحْلٍ بل ما وَوَدَتْ مِنْهُ أطي 


(مِنْهُ أَطَيَبْ) أطيب منه. قدم منه وهو جار ومجرور متعلق بقوله: أطيب على أفعل 
التفضيل وهو شاذ, بحفظ ولا يقاس عليه, وإنما يقاس إذا كان استفهاماً. 

وقول ذي الرّمة يصف نسوة بالسمن والكسل: وَأَنْ لا شَيْءَ مِنْهُنَ أَكْسَل .. أكسل 
منهنٌ» نقول: هذا مقدم عليه. 
ذا سَايَرَتْ اهماع يَؤْماً ظَعِينَة ... فَأَْمَاءُ من تلك الظعيئة أَْلَحُ 


0 


N 


أفلخ من تلكَ الظّعِيئَة: قدمه فنقول: هذا شاذ يكفظ ولا يقاس عليه. 
ونقف على هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه 


عناصر الدرس 

* عمل أفضل التفضيل ومسألة الكحل 
* شرح الترجمة. النعت. . 

* حد التابع وعدده وعامله 

* حد التعت وفوائده. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

فلا زال الحديث في باب: أَفْعَلٍ التَفْضِيْلٍ. 

وقفنا عند آخر مسألة وهي: هل يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر أم لا؟ أجمعوا على 
أن أفعل التفضيل يرفع الضمير المستترء هذا في جميع لسان العرب .. لغات العرب أنه 
يرفع ضميراً مستتراًء فإذا قلت: زيدٌ أعلمُ من محمدٍ أو من بكر حينئذٍ أعلمُ هذا خبر 
وأفعل التفضيل» وفيه ضمير مستتر يعود إلى المبتدأء لماذا؟ لأن أفعل التفضيل قلنا: هذا 
صفة, صفة معناها أنما مشتقة, فإذا كان كذلك فيها شبه بالفعل» حينئذٍ الضمير يكون 
مستتراً فيها يرجع إلى سابقه. 

إذاً: أجمعوا على أنه يرفع الضمير المستتر وهذا عام في جميع اللغات» وهل يرفع الظاهر 
أم لا؟ وإذا رفع الظاهر هل يرفع الظاهر مطلقاً أو في بعض المواضع؟ هذا فيه خلاف 
عن العرب» فبعضهم يرفعه به مطلقاًء ويقول: مررث برجل أفضل منة أبوة. مررث 
برجلٍ: مررث فعل وفاعل» وبرجل اسم مجرور, وأفضل بالفتح على أنه صفة ممنوع من 
الصرف» أفضل منه أبوه» فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفة لرجلء وترفع الأب 
على الفاعلية» مررث برجلٍ أفضل؛ أفضل هذا صفة مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه تمنوع من الصرف, 5 هذا فاعل مرفوع به» وهذا قليل .. لغة قليلة حكاها 
سيبويه» وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخرء 
يعني: يقول: مررت برجل أفضل؟ لا أفضلٌ منه أبوه, فصار أفضل هذا خبر مقدم, 
وأبوهُ مبتدأ مؤخر بالرفع, إذاً: إذا تح صار أبوهُ مرفوعاً بأفضل» وإذا رفع حينئذٍ صار 
خبراً مقدماً وأبوه مبتدأ مؤخر, وفاعِل أفعّل حينئذٍ يكون مستتراً عائداً عليه يعني: إذا 
رفعنا أفضل منه أين فاعل أفعل التفضيل أفضل؟ نقول: ضمير مستتر يعود على 
السابق» وأكثر العرب لا يرفعون بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة التي عنوّن ها 


الناظم هنا: كُلَنْ تَرَى في الاس من رفيق: وبعضهم يعنون ها بمسألة الكخل, وهذا 


سياف في الشرح. 


إذاً: الأصل في أفعل التفضيل أنه لا يرفع إلا ضميراً مستتراًء ولا يرفع اسماً ظاهراً ولا 
ضميراً بارزاً إلا ما كي في لسان العرب من قلة» بعضهم حكم عليها بالشذوذ, 
فحينئلٍ نقول: لا يرفع الاسم الظاهر ولا الضمير البارز إلا شذوذاًء ولذلك الناظم قال: 
وَرَفْعُهُ الظَاهِرَ نَرْدٌ قليل» ويحتمل أنه أراد ب نَرْر هنا أنه شاذء وسواء كان قليلاً أو نزراً أو 
شاذاً لا يقاس عليه لضعفه. حكى سيبويه مررث برجل أكرمً من أبوهُ على الطريقة 
السابقة التي ذكرناهاء فأما رفعه الضمير المستتر فلأن العمل فيه ضعف لا يظهر أثره 
لفظاً فلا يحتاج إلى قوة العامل؛ لأنه قد يقال: لماذا رفع ضميراً مستتراًء ولم يرفع اسماً 
ظاهراً أو ضميراً بارزاً وكلٌ منهما فاعل؟ نقول: فرق بين الضمير المستتر وبين الاسم 
الظاهر, أما الضمير المستتر فرفعه لأن العمل فيه ضعيف لا يظهر أثره لفظاًء يعني: 
العمل في أفعل التفضيل .. لأنه لا يحمل على الفعل ولا يحمل على اسم الفاعل؛ لكونه 
لا يؤنث ولا يفرد ولا يثنى ولا يجمع كما سبق في باب الصفة المشبهة» حينئذٍ له قوة أن 
يرفع الضمير المستتر» وهو في نفسه ضعيف, إذاً: لا يقوى على رفع الاسم الظاهر, 
وأما الضمير المستتر فلا يحتاج إلى قوة العاملء وأما عدم رفعه الظاهر فلأنه ضعيف 
الشبه باسم الفاعل» من جهة أنه في حال تجريده لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع؛ وهذا إذا 
م بحسن أن يقع موقعه فعلٌ بمعناه, وأما إذا كان كذلك فهي التي قال فيها الناظم: 

إذاً: يكون قليلاً أو شاذاً أو نزراً إذا م يصلح أن يقع في محله فعلٌ, حينئذٍ العمل .. رفع 
الاسم الظاهر يكون شاذاً. 

وأجمعوا على أنه لا ينصب ال مفعول به مطلقاً .. بالإجماع, أفعل التفضيل لا ينصب 
المفعول به هذا أمرٌ مجمع عليه؛ لماذا؟ لأن ما نصب من المشتقات إنما حمل على اسم 
الفاعل» واسم الفاعل إنما نصب لكونه حمل على الفعل مباشرة, إذاً: هذه لا تشبه اسم 
الفاعل التي هي أفعل التفضيل» حينئذٍ نقول: لا ينصب المفعولٌ به وهذا أمر مجمع 
عليه. 


وَرَفْعَْهُ الظاهرٌ نَزْر نَزْرٌ يعني شاذء ورَفْعْهُ: مبتدأ. وهو مضاف إلى فاعله, والضمير هنا 
يعود إلى أفعل التفضيل» والظاهرَ مفعول به للمصدر وَنَزْرٌ هذا خبر والمراد به أنه شان 
وَرَفْعُهُ الظَاهِرَ نَزٌْ ومراده بالظاهر هنا المصرح الملفوظ به. حينئذٍ يشمل الاسم الظاهر 


كأبوهُ مغلا أو الضمير البارز؛ لأنه ظاهر كما سبق في حكم الفاعل هناك» وَرَفْعُهُ الظّاهِرَ 
المراد به المصرح به. فيشمل الضمير البارز المنفصل كما يدخل فيه نحو: زيد وأبوه» 
وَرَفْعْهُ الظّاهِرَ نر ثم قال: هذه لغة, قلنا قليلة وهي شاذة. واللغة الكثيرة التي عليها 
الاعتماد في لسان العرب» ويمكن القياس عليهاء بل هو مطرد: 

می هذا اسم شرط ظرف معلق ب عَاقب» عاقب فعلٌ ماضي فعل الشرطء وفغلاً: 
عاقب هوء أي: أفعل التفضيل» فِغْلاً: مفعول به فَكَثيرا تَبََا: الفاء واقعة في جواب 
الشرطء وِتَبَتَا الألف للإطلاق وكثيراً هذا حال من الضمير المستتر في تَبََا. 


إذاً: إذا صح أن يحل محل أفعل التفضيل فعلٌ وصح التركيب حينئذٍ صح أن يرفع 
فاعلاً, لكن هذه اللغة لجميع العرب» وهي أن أفعل يرفع الظاهرء ولكن ذلك مشروط 
بأن يكون معاقباً لفعل. 

قال الشارح: لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل معناه موقعه أؤ لا. 

إما أن يصلح أن يقع في محله فعل من جنسه: أفضل» يفضل؛ أحسن بحسن أكرم يكرمُ 
من جدسه. أولى» فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهراًء وإنما يرفع ضمراً 
مستتراًء نحو: زيدٌ أفضلٌ من عمرو, أفضل فيه ضمير مستتر يعود على زيد. ففي أفضل 
ضمير مستتر عائد على زيد» فلا تقل: مررت برجل أفضل منة أبوه بفتح أفضل إلا 
على الرفع فيجوز على أنه خبر مقدم, وأبوه مبتدأ مؤخر. 

حينئذٍ تكون الجملة في محل خفض, وإذا كان كذلك حينئنٍ إذا فتحنا أفضلَ صار فيه 
ضمير مستتر أو لا؟ إذا قلنا: برجل أفضل منه أبوة, بأفضل» هل فيه ضمير مستتر أو 
لا؟ ليس فيه ضميرء لاذا؟ لأن أبوه هو الفاعل» طيب. إذا رفعنا على التصحيح أفضلٌ 
منهُ أبوةٌ, فيه ضمير مستتر أو لا؟ في ضمير مستترء حينئذٍ في المثال الأول أفضل لم 
يتحمل أفضل ضميراً مستتراً. وني الثاني صار منحملاً لضمير مستتر, في الأول - 
أفضل- صار النعت بالمفرد: برجل أفضل, أفضل منة أبوه النعت صار جملة اسمعية, 
أفضل منة أبوة» مبتدأ وخبر في محل خفض صفة لرجل. فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة 
ضعيفة حكاها سيبويه, فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهراً قياساً 
مطرداًء لكن ذلك مشروطٌ ماذا؟ وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه. 
وكان مرفوعه أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين» هذه ثلاثة شروط ويزاد عليها اشرط 
رابع: أن يكون أفعل صفة لاسم جنس» بمذه الشروط الأربعة صح أن يرفع اسماً ظاهراً 


على أنه فاعلٌ له وإذا تخلف واحد منهاء حينئذ رجعنا إلى الأصلء وهو أنه شاد أن 
يرفع به الاسم الظاهر. أن يرفع ظاهراً قياساً مطرداً. في كل موضع وقع فيه أفعل بعد 
نفي أو شبهه» شبه النفي هو الاستفهام والنهي. 

قال في شرح التسهيل: ل يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي» 
يعني: لم يسمع في لسان العرب .. طبعاً هذا استثناء, يعني: إذا قيل: بأن أفعل التفضيل 
رفع اسماً ظاهراً. هذا صار خروجاً عن القياس, وإذا كان كذلك حينئلٍ اللفظ الذي شع 
أو التركيب الذي مع يستنبط منه الشروطء ثم لا يقاس عليه غيره. فيقال: الذي مع 
هو بعد نفي» لكن جاء في لسان العرب أنه يعامل شبه النفي مقام النفي, كما سبق في 
باب كان وأخوامًا .. تفتأ وزال ونحوها. 

قال: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي .. ثم قال: ولا بأس 
باستعماله بعد نمي أو استفهام فيه معنى النفي» يعني: من باب الاستحسان» ولذلك 
قالوا: نفي أو شبهه. المراد بشبه النفي الاستفهام الذي فيه معنى النفي وكذلك النهي, 
كقوله: ل يكن غيرك أحبٌ إليه احير مه إِلَِكَء وَل في النَّاسٍ رَجل أحق به الحمدُ منه 
بمْحْسِنٍ لآ يِْنُ؟ هذان مثالان لشبه النفي على ما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل. 


إذاً. كل موضع وقع فيه أفعلٌ بعد نفي أو شبهه .. هذا الشرط الأول والثاني: كان 
مرفوعه أجنبياًء سبق أن الأجني والذي لا يعتبر أجنبياً العبرة فيه بالضميرء إن كان 
مجرداً عن الضمير قيل بأنه أجبي, وإذا كان متلبساً بضمير هو مباشرة أو مضاف إلى ما 
فيه ضمير يعود إلى الموصوف حينئدٍ قلنا: هذا ليس بأجني» وهنا اشترط أن يكون 
مرفوعه أجني» بمعنى: أنه ليس متلبساً بضمير يعود على الموصوف, فإن تلبس بضمير, 
حينئذٍ قلنا: المسألة ليست مستكملة للشروط. وكان مرفوعه أجنبياً يعني: غير ملابس 
لضمير الموصوف» أي: غير عائدٍ على المفضل. 

الغالث: مفضلاً على نفسه باعتبارين» يعني: الفاعل الذي رفعه أفعل التفضيل يكون هو 
متحد الذات» ثم له حلان, في حال أفضل منه في حال أخرى» سبق أن المفضل 
والمفضل عليه لابد وأن يكونا ذاتين» يعني: منفصلين لا يكونا متحدين, هذا استشاء ثما 
سبق, وهذا نما أضعف المسألة, حينئلٍ ننظر فيه كالمثال الذي ذكره: ما وَأَبْتْ رَجُلاَ 
أَحْسَنَ في عَيْنِهِ الكل مِنْهُ في عَيْنِ رَْدِ مَا: هذا نفي, رَأَيْتْ رَجُلاً: رَجُلاً هذا اسم 
جنس» أَحْسّن نعت له في عَيْنه: متعلق بقوله: أَخْسّن, أَحْسَنَ هو أفعل التفضيل؛ 
وَالحّحْلْ هو الاسم الظاهر الذي رفعه أحسن, نحن نقول: الاسم الظاهر الذي يرفعه 


زيد أفضل منه في عين غيره"» الكحل هو هو الكحل لو وضعه زيد في عينه أجمل 


إذاً: المفضل والمفضل هو الكحل؛ لكن باعتبارين: فضلت كحلاً على كحل, كحلاً في 
عين زيد على كحل في عين عمرو مثلاً, والمفضل والمفضل عليه هو الكحلٌ نفسه, 
يعني: النظر إلى الكحل لا إلى العين» وإنما الكحلٌ نفسه» نقول: هذا مفضل باعتبارين» 
هو ذات واحدة, لکن نظر فيها إلى جهتين: كونه في عين رجلٍ وني عين زيدٍء ولذلك 
قيل: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عينٍ زيدٍء الكحل هذا مفضل في عينِ 
زيد» ومفضل عليه في عينٍ غير زي إذاً: عينان» عين زيد وعين غيره» هو في عينٍ زيد 
أفضل من عينٍ غيره» بقطع النظر عن غيره» هذا مبالغة في الحسن, أنه لا يوازيه أحد؛ 
لأن الكحل جمال وزينةء إذاً: مفضلاً على نفسه باعتبارين» يعني: بين ذات واحدة 
باعتبار حالين» وعبارتهم موهمة التي هي: مفضلة على نفسه باعتبارين» والأولى أن يقال: 
ذاث واحدة باعتبار حالين» يعني: الكحل في عين زيد والكحل في عين غيره» والكحلٌ 
هو الكحل» هو المفضل والمفضل عليهء إذاً: هذه ثلاثة شروط؛ إن وجدت حينئذ 
نقول: استوفت المسألة شروطهاء زاد بعضهم قيداً» وهو أن يكون أفعل صفة لاسم 
جنس ليكون أفعل التفضل معتمداً عليه ولم يكف النفي كما في اسم الفاعل؛ لأنه لم 
يقو قوته, وهذا لا ينصب المفعول به بخلاف اسم الفاعل» وإنما اشترطوا النفي ليكون 
أفعل التفضيل بمعنى الفعل فيعمل عمله. كل هذه كما ذكرناه سابقاً» كل ما كان فرعاً في 
العمل لابد من شروط من أجل أن تقربه إلى الفعلء كاشتراط النفي واشتراط أن يكون 
مفضلاً على نفسه باعتبارين» وأن يكون مرفوعه أجني .. كل هذا من أجل أن يقرب 
من الفعلء وإلا الأصل عدم العمل. 

إذاً: اشتراط النفي ليكون أفعل التفضيل بمعنى الفعلِ فيعمل عمله» مَا رَأَيْتْ رَجْلاَ 
أَخْسَن في عَيِْهِ الكل مِنْهُ في عَْنِ َي إذاً: الكحل هو المرفوع .. هو الاسم الظاهر, 
وهنا أفعل التفضيل عاقب فعْلاً يعني: صلح أن يقع في محله فعلٌ أحسنْ ... يسن 
ما رأيثُ رجلاً بحسن في عينه الكحل منه في عين زيد صح التعبير وصح التركيب» 
فالكحلٌ مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعلٍ بمعناه موقعه. نحو: ما رأيث رجلاً يحسن في 
عينه الكحل كزيدٍ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إما من أيام أحبٌ إلى الله فيها 
الصومُ]. أحبّ الصو الصوم هذا فاعل» ورافعه أحب» وهو اسم تفضيل» هنا الصومُ 


مفضلٌ على نفسه في حالين» الذات واحدة, الصيام في هذه الأيام أفضل من الصيام في 
غيرهاء إذاً: أيامٌ وأيام والصومٌُ هو المفضل باعتبار حالين» إيقاع الصوم في هذه الأيام 
العشر أحبٌ من إيقاعها في غيرهاء فالصوم هو عينه, كالكحل الذي في عين زيد وغيره. 
وقول الشاعر .. أنشدة سيبويه: 

مَرَرْتْ عَلَّى وَادِي الماع وَل أَرَى ... كُوَادِي السيبَاع جِينَ يُظُلَمْ وَادَِا 

أَقَنَ به ركب أَنَوْهُ تنية ... وَأَخْوَفَ إلا ما وَقَى الله سَاريا 


ف (ركبْ) مرفوع ب (أقلَ). فقول المصدف: وَرَفْعْهُ الظَّاهِرَ نَرْر إشارة إلى الحالة الأولى التي 
انتفى منها شرط من الشروط السابقة, وَمَىَ عاقب فغلاً فكثيراً تَبَعَا. 


قال ابن هشام: والأصل: أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين؛ -هذا مهم في المسألة-, 
الأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين: أولهما للموصوف. وثانيهما للظاهرء كالمثال 
الذي ذكرناه: ما رأيث رجلاً أحسنَ في عينه الكحل منه. انظر الكحل هو الفاعل؛ 


" 2 


سبقه 


و 
اسن 


في عينه" ضمير» وجاء بعده "منة" ضمير. 

إذاً: وقع بين ضميرين, والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين: أوهما للموصوف: في 
عينه .. رجا وثانيهما: للظاهر .. منهُ أي: الكحل, وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل 
(من) إما على الاسم الظاهرء أو على محله. أو على ذي الحل؛ فتقول: من كحل عين 
زيد» ما رأيث رجلاً أحسن في عينه الكحل من كحل عينٍ زيدٍء يعني: حذفت الضمير 
منه, منه احذف الضميرء فتقول: من عين زيد. 

أو من عينٍ زي أو من زيدٍ؛ فتحذف مضافاً أو مضافين, المراد: أنه قد يحذف الضمير 
الغاي. فتحذف مضافاً أو مضافين, وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء؛ لا يأت بعد المرفوع 
شيء البتة» الكحل ويكتفى به: ما رأيث كعين زيدٍ أحسن فيها الكحل, وقالوا: ما أحدّ 
أحسڻ به الجميل من زيدٍ» والأصل: ما أحدٌ أحسڻ به الجميل من حسن الجميل بزيدٍ, 
ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيدٍ لملابسته إياه» ثم حذفوا المضاف؛ ومثله في المعنى مثال 
الناظم الذي ذكره .. البيت الثاني: والأصل ولاية الفضل بالصديق, ثم من فضل 
الصديق ثم من الصديق. 

گن تَرَى في الاس مِنْ رَفِيتي ... اَل به الَْضْلُ مِنَ الصّديق 


كَلَنْ: الكاف هذه داخلة على محذوف كقولك: ن حرف نفي» إذاً وقع نفياً سبق 


الكلام نفي هذا أول الشروط. 

َرَى في النَّاسِء تَرَى أنت في النَّاسٍ هذا متعلق بترى, من رفي ترى رفيقاًء من زائدة 
دخلت على مفعول تری» مِنْ رَفِيق هذا اسم جنس» إذاً: تقدم» رفيق نكرة اسم جنس» 
أَؤلّ: هذا أفعل التفضيل» يقع نعت لرفيق, مِنْ رَفيق أَؤْلَ» اول نعت لرفيق» اول به: به 
جار ومجرور متعلق بأولى» والضمير يعود إلى الرفيق, الْمَضْلٌ هذا فاعل أولى. 

إذاً: أل هنا رفع اسماً ظاهراً. استوفى الشروط أو لا؟ نعم استوف الشروط: أولا: 
تقدمه نفي, ثانياً: قال: الْمَضْلُ هذا أجني لم يتلبس بضمير يعود إلى الموصوف, ثالثاً: 
تقدمه اسم جنس "رفيق"» رابعاً: مفضلٌ هو ذاث واحدة, مفضلٌ على نفسه باعتبارين: 
الفضلٌ في الصديق هذا أولى من الفضل في غيره» لو نظرنا إلى الفضل نفس الفضل عين 
الفضل من حيث هو وجوده في الصديق هذا أولى من وجوده في غيره الى به الفَضْلٌ 
مِنَ الصَّدَّيقِ» مِنَ الصّدَّيقٍ جار ومجرور متعلق بأولى» والأصل: اول به المَضْلْ مِنَ 
الصَّدَّيقِء والشروط تامة وهو: تقدّم النفي وهو لن» والفاعل الأجنبي من الموصف» وهو 
مفضل على نفسه باعتبار محلين. 


يعني: الفضل محله أبو بكر, الصديق المراد به أبو بكر وغير أبي بكر هذا محل للفضلء 
فالفضل ننظر إليه باعتبارين» الفضل نفسه, مفضل ومفضل عليهء ننظر للفضل باعتبار 
كونه في أبي بكر والفضل في غیره» لا شك أنه أولى في أبي بكرء فالمنظور إليه هو 
الفضل من حيث هوء ثم ننظر إلى الحلين: أي بكر وغيره؛ إذاً: فضل شيء الذات 
واحدة» هذا خلاف الأصلء الأصل في التفضيل أن يكون ثم ذاتين: زيدٌ أكرمُ من 
عمرو, لابد زيد وعمرو کل منهما مباين للآخرء لكن إذا اتحدا زيدٌ أكرم من زيد هذا 
لا يصلح, اتحاد الحل نقول: هذا فاسد .. يفسد أفعال التفضيل؛ لأن المراد بجا اشتراك 
وزيادة» اشتراك في أصل الوصف مع الزيادة» وهنا ليس فيه ذلك» ولكن هذه المسألة 
مستثناة يعني: خروج عن أصلء ولذلك قيدت بمذه الشروط, فإذا انتفى منها شرطء 
حينئلٍ نقول: لا يجوز الرفع. 

كُلَنْ تَرَى في النّاسِ مِنْ رَفِيِقٍ ... أَوْلَ به الَضْلٌ مِنَ الصَّدَيقٍ 


إذاً: الخلاصة نقول: أصله تغاير المفضل والمفضل عليه ذاتاً» وهنا اتحدا ذاتاً فحصل في 
معناه التفضيلى ضعف, ولذلك اشترطت الشروط السابقة. 
الخلاصة نقول: أفعل التفضيل يرفع ضميراً مستتراً بإجماع .. محل وفاق» ولا ينصب 


مفعولاً به بإجماع, وهل يرفع اسماً ظاهراً أم لا؟ أكثر العرب: لا؟ أنه لا يرفع, وإن رفعوا 
به اسماً ظاهراً فحينئلٍ قيدوه بشروط لأنه خارج عن الأصلء ولذلك نظر الناظم إلى 
شرط واحد» وهو أهمها: وَمَقَ عاقب فغلاً فكيراً نَا هذا الأصل لابد منه. ثم بقية 
الشروط مأخوذة من المثال كعادته رحمه الله يذكر المثال ومن المثال نأخذ الأحكام. 
قال في شرح الكافية: أجمعوا على أنه لا ينصب المفعولٌ به فإن وجد ما يوهم جواز 
ذلك جُعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل» نحو: ((اللَهُ أعْلَمُ حَيْتْ يَخعَلُ رسَالتَه)) 
[الأنعام:124] ذكرنا هذا مراراًء الله أَعْلّحُ: أَعْلَمْ حَيْتُ حَيْثْ ظاهرها أنما مفعول به 
لأعلم» فحينئذٍ نقول: لاء الله أَعْلَمْ .. يعلم حيث» فحيث هذا إن صح أا مفعول به» 
وإن سبق معنا أا ملازمة للظرفية المكانية ولا تخرج عنها .. لا تتصرف» فحينئنٍ على 
مثال الناظم هنا وَالِشَأَنُ لا يُعتَرضٌ المتال: ((اللَهُ أَغْلَمْ حَيْتْ)) [الأنعام: 124]. يَعْلَمْ 
حَيْثْ, فحيث هذه منصوبة مفعول به لفعل مقدر» يفسره أعلم» لماذا لا ينصب بأعلم 
نفسها؟ لأن أعلم لا تنصب مفعولة به؛ لأن الذي ينصب إما أن يكون اسم فاعل أو 
محمولاً على اسم الفاعل» إما أن يكون اسم فاعل واسم الفاعل يكون محمولاً على 
الفعل, وإما أن يكون محمولاً على اسم الفاعل» أفعل التفضيل لا هذا ولا ذاك» ((اللَهُ 
عَم حَيْتثْ يجْعَلْ رِسَالَتَهُ)) [الأنعام: 124], فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه» وهو 
في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم. 


وقال أيضاً -في تعدية أفعل التفضيل بحروف الجر -: وجملة القول في ذلك: أن أفعل 
التفضيل إذا كان من متعدٍ بنفسه دال على حب أو بغض عَدَّى باللام إلى ما هو 
مفعول في المعنى. وبإلى إلى ما هو فاعل في المعنى» نحو: المؤمن أحبٌ لله من نفسه, هذا 
تعدى إلى ما هو مفعول في المعنى. وهو أحبُ إلى الله تعدى إلى الفاعل من غيره» وإن 
كان من متعدٍ بنفسه دالٍ على علم عدي بالباءء نحو: زيد أعرفٌ 5 وأنا أدرى به إذا 
كان متضمناً لمعنى العلم تعدى بالبای وإن كان من متعدٍ بنفسه غير ما تقدم عدي 
باللام» نحو: هو أطلبُ للثأرٍ وأنفع للجار, وإن كان من متعد بحرف جر عدي به لا 
بغيره» يعني : إذا كان مشتقاً مأخوذاً من فعل يتعدى بحرف جر عدي به لا بغيره, نحو: 
هو أزهدٌ في الدنياء الزد يتعدى ب (في), هو أزهدٌ في الدنيا وأسرع إلى الخير: ((وَسَارِعُوا 
إلى مَغْفرَة)) [آل عمران: 133]., وأسرع إلى الخيرء وأبعدُ من الإثم, وأحرصُ على 
الحمد» وأجدرٌ بالحلم؛ وأحيدُ عن الخنى. حينئذٍ نقول: هذه أسماء التفضيل تعدت 
بحروف مختلفة, بناء على ماذا؟ بناء على الفعل الذي اشتق منه. إذا اختص الفعل بحرف 


يتعدى به» فإذا أخذنا منه أفعل التفضيل حينئذٍ عدي بمثل ذلك الحرف» ولفعل 
التعجب من هذا الاستعمال ما لأفعل التفضيل» نحو: ما أحبٌ المؤمن لله, وما أحبّه إلى 
الله» وما أعرفة بنفسه, وأقطعةُ للعوائق, وأغظةهُ لطرفه, وأزهدهُ في الدنياء وأسرعة إلى 
الخيرء وأحرصة عليه. وأجدرة به انتهى كلامه. وهذا فصل نفيس يكتب بماء الذهب» 
يفيدك في التفسير. 


قال رحمه الله تعالى: التَّوَابِعْ .. النَعْتُ: 


يَتْبَعُ في الإغْرَاب الْأسمَاءَ الأول ... تَغث وَتَؤْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلُ 


التَوَابعُ جمع تابع» والتابع في اصطلاح النحاة: هو عبارة عن الكلمات التي لا يمسها 
الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرهاء هذا من حيث العلامة» يعني: لا يأتيها الإعراب 
ولا بمسها الإعراب إلا على جهة التبعية لغيرهاء لماذا رفعناه؟ باعتبار متبوعهء اذا 
نصبناه؟ باعتبار متبوعه, لماذا جررناه؟ باعتبار المتبوع, إذاً: لا بمسه الإعراب إلا باعتبار 
ای على سبيل الع لعن 

وأما ف اصطلاحهم فالمراد بالتابع هو المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاًء وقد حده ابن 
عقيل بهذا الحد الاسم المشارك ها قبله في إعرابه مطلقاًء الاسم هذا جنس يشمل كل 
الأسماء سواءٌ شارك في الإعراب ما قبلها أو لاء وقوله المشارك ها قبله في إعرابه هذا 
يشمل سائر التوابع: النعت والتوكيد والعطف .. عطف البيان والنسق والبدل دخلت 
فيها؛ لأا مشاركة ها قبلها في الإعراب» فالنعت مرفوع إن كان متبوعه مرفوعاً 
ومنصوبٌ إن كان متبوعه منصوباًء ومخفوضٌ إن كان متبوعه مخفوضاً .. وهكذا الباقي. 


إذاً: دخلت سائر التوابع» وكذلك دخل خبر المبتدأ؛ لأنه مشارك ها قبله في إعرابه: 
تقول: زيدٌ قائم» زيذ: مبتدأ مرفوع بالابتداء» ورفعه ضمة, وقائمٌ خبره مرفوع ورفعه 
ضمة, أينما حل المبتدأ ومعه خب حينئلٍ يكون حكمّة حكمَة ما لم يدخل عليه ناسخ, 
حينئذٍ هل يكون الثاني تابعاً للأول» يصدق عليه أنه من التوابع؟ لاء نحن نقول: التابع 
هو الذي لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع .. انتبه هذا المعنى, حينئٍ زيدٌ قائم, 
قائعٌ هذا مرفوع» مغل المبتدأء لا يوجد مبتدأ وم يسبقه ناسخ ومعه خبر ليس بمرفوع, لا 
يوجد» إذاً: متابع له كما أنه لا ينفك النعث عن متابعة منعوته» جاء زيدٌ الفاضل مثلة, 


تغير زيد رأيث زيداً تغير معه الفاضل الفاضل, مررت بزيدٍ الفاضل يدور معه, إذا نُصِب 


نصب معه» إذا رفع رفع معه إذا خفض خفض معه مثله الخبر. 

إذاً: من حيث كونه متابعاً مشاركاً لما قبله في الرفع فهو مثله. لكن قال: مطلقاً؛ لأن 
الخبر وإن شارك البعداً إلا أنه لا يشاركه مطلقاً؛ أن المبتدا قد يدخل عليه ناسخ 
فحينئذٍ ينفك الخبر من حيث الإعراب عن المبتدأء زي قائع كان زيدٌ قائماً انفك عنه, 
إن زيداً قائة, إذاً: انفك ليس مطلقاً بخلاف النعت, النعت لا يمكن أن يوجد النعت 
مرفوعاً والمنعوت منصوباً أو العكس, وإنما مله في أي تركيب من تراكيب العرب 
فالنعت تاب لمنعوته رفعاً ونصباً وخفضاً وأما الخبر فلاء يُفصّل فيه فيقال: الخبر إن لم 
يدخل ناسح على المبتدأ فحكمة حكمة» وإن دخل عليه ناسح فحينئذٍ لاء انفصل 
عنهء إذاً: ليس مطلقاً. كذلك الحال إذا قيل: رأيت زيداً راكباً. راكباً هذا مثل: جاء زیڈ 
الفاضل ورأيث زيداً الفاضل, حينئذٍ نقول: النعت تابع لمنعوته في حالة النصب: رأيث 
زيداً الفاضل, فهو منصوب مثله؛ ورأيث زيداً فاضا فاضلاً هذا حال .. مثله» هل 
هو تابع له مطلقاًء أو أنه في بعض التراكيب دون بعض؟ لا شك أنه الثابي» وإن كان 
مشاركاً لما قبله في إعرابه في حال نصب صاحب الحال, الحال نقول: شارك ما قبلهُ 
متى؟ إذا كان صاحب الخال منصوباً إذاً: شاركة, لكن نقول: مطلقاً أخرجنا الحال» 
لماذا؟ لأن صاحب الال لا يكون دائماً منصوباً. إذا قلت: رأيث زيداً راكباً راكباً هذا 
حال» وهو مشارك ها قبله في الإعراب .. لصاحب الخال لكون كل منهما منصوباً. 
جاء زيدٌ راكباً» مررث بزيدٍ راكباًء بقي الخال منصوباً وصاحب الحال انتقل من النصب 
إلى الرفع» ومن الرفع إلى الخفض ولم ينتقل معه الحال. 

إذاً: ليس مطلقاً. شاركه في بعض الأحوال» وهو إذا كان صاحب الحالٍ منصوباًء وفارقه 
فيما عدى ذلك. ومثله التمييز إذاكان صاحبة منصوباً فهو منصوبٌ مثله, لكن قد 
يكون مرفوعاً وقد يكون مجروراً والحكم حكمة. 


إذاً: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه» هذا دخل فيه سائر التوابع وخبر المبتدأء نحو: 
زيدٌ قائمٌ وحال المنصوب: ضربث زيداً مجرداً شاركه في إعرابه» ويخرج بقولك: مطلقاً 
الخبر وحال المنصوب, فإنهما لا يشاركان ما قبلهم في إعرابه مطلقاً» بل في بعض 
أحواله» وهو إذا كان صاحب الخال منصوباًء وأما في الرفع والخفض ففارقه, وكذلك 
الخبر إنغا يشارك البتدأً فيما إذا م يدخل عليه ناسخ, وأما إذا دخل عليه ناسخ فلا. 
بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب» نحو: مررت بزيدٍ الكري» 


ورايت زيدا الكري مررت بريد الكريم هنا شاركه مطلقاء ورايت زيدا الكري مررت بريد 


الكريم زيدٍ الكريم, الكريم هذا نعت» ومنعوته زيد» وهو مخفوضٌ مثله. كل منهما 
مخفوض,» انتقل زيد صار منصوباً رأيث زيداً الكريم انتقل معه مباشرة» جاء زيدٌ الكرم, 
الكريم بالرفع لماذا؟ لأن منعوته مرفوع, إذاً: يدور معه رفعاً ونصباً وخفضاً. 


إذاً: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاًء المشارك لما قبله في إعرابه نقول: مطلقاً 


لإخراج الخبر وحال المنصوب, وحال المنصوب يعني: دون حال المرفوع والمجرور؛ لأنه 
خارج لأنه غير مشارك, والتمييز كذلك مثله في حال النصب» بقي ماذا؟ يرد عليه 


5 
ده 2م 


شيء واحد التعريف هنا سبّب خللاً له وهو تعدد الخبر, الخبر الثاني: وَأَخْبَرُوا بالَْيْنِ أو 
بأكتَراء الخبر الثانى يوافق السابق .. الخبر الأول مثلة؛ إذا كان مرفوعاً حينئذٍ صار 
مرفوعاً. وإذا كان منصوباً منصوباً. وإذا كان مخفوضاً مخفوضاً. هذا حلوٌ حامضٌ؛ هذا 
مبتدأ وخُلوٌ بضم الحاء, لو فُعْلٌ .. حامضٌ, حاو هذا خبر أول» وحامضٌ خبر ثاني, 
إن هذا حلوٌ حامضٌ, كان هذا حلواً حامضاً. ظننثُ هذا حلواً حامضاً .. معه يدور 
الثاني مع الأول» أما الأول فيتغير» فنحن أخرجنا الأول فقط بقولنا: مطلقاً؛ لأنه مباين 
لما قبله غير مشارك له. لكن الثاني موافق للخبر الأول فهو يدور معه رفعاً ونصباًء ولا 
يكون خفضاًء حينئذٍ تقول: هذا حلوٌ حامضٌ, حامضٌ هذا تابع للسابق مله مرفوع, 
إذا رفع رفع وإذا نصب نصب» لا يكون مرفوعاً وهو منصوب, ولا العكس, حينئدٍ 
نتحاج إلى إخراجه, ولذلك نقول: الأولى أن يعرف بأنه: المشارك لما قبله في إعرابه 
الحاصل والمتجدد غير خبر» ولو زيد غير خبر على قوله مطلقاً لا إشکال» يعني: تقول: 
الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقاً غير خبرٍ. ما في إشكال» الحدود ليست توقيفية, 
وأما المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجددٍ غير خبر, معنى الحاصل المتجدد أنه 
كلما تغير الإعراب للسابق بسبب تغير التراكيب يتغير الاسم اللاحق بنفس ذلك 
التغير .. كما ذكرناه سابقاً» فخرج به ثلاثة أمور: خبر المبتدأء إذ لو تغير المبتداً 
بالنواسخ لم يتغير الخبر بنفس تغيره .. خرج به ل يتغير بنفس تغيره بل بشيء مغايرء لو 
رفع: كان زي تغير الخبر لكن لا بتغير المبتدأ, كان المبتدأ مرفوعاً والخبر مرفوعاً زيلٌ 
قائ ثم قلت: كان زيدٌ قائماًء لم يتغير الخبر هنا بتغير المبتدأ, وخرج المفعول الثان» فإنه 
لو تغير إعراب المفعول الأول بأن صار نائب فاعل» كما في: أعطي زيدٌ درهماًء تغير 
الأول ولم يتغير المفعول الثاني. وخرج الحال المنصوب كما ذكرناه سابقاً. غير خبر: خرج 
به الخبر الثاني, فيما إذا تعددت الأخبار, نحو: الرمانُ حل حامضٌء إذاً: التعريف هذا 
أجود من سابقه, وإن زيد على السابق مطلقاً غير خبر كذلك لا إشكال. 


قال الناظم: 
يَتْبَعُ في الإعْرَاب الآسمَاءَ الأول ... نَعْتٌ وَتَؤْكيدٌ وَعَطّفٌ وَبَدَلُ 


يَتْبَعٌ: هذا فعل مضارع» في الإغْرَاب: جار ومجرور متعلق بهء الْأَسْمَاءَ: هذا مفعول به 
داك نعت له نَعْتٌ: هذا فاعل يَمْبَع يَنْبَعْ نَعْتُ وما عطف عليه: تَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ 
وَبَدَلُ .. يَتْبَعُْ في الإغْرّاب الْأَممَاءَ الأول السابقة, الْأَسْمَاءَ الأول أفاد قوله الأَوَلْ: أن 
هذه تكون : تابعة» وأن المتبوع لا يتقدم على تابعه كما سيأن. 


يَتْبَعُ فى الإِغْرَاب: ما المراد بالإعراب؟ يعني: في الرفع والنصب والخفض, الأثر 

الظاهر .. أثرٌ ظاهرٌ أو مقدرٌ يجلبة العامل في آخر كلمة أو ما نزل منزلة الآخرء والأثر 
الظاهر قلنا: يكون حرفاً ويكون حركة, يكون وجوداً ويكون عدماًء يكون تقديرياً 
ولفظياً ومحلياً. هذه كلها داخلة في قوله: يَتْبَعُ في الإغْرَاب أي: وجوداً وعدماً. قد يعدم 


الإعراب» مثل ماذا؟ أورد على الناظم هنا: يَتَبَعٌ في الإعراب قامَ قامَ زيدٌ, لا لآ وځ 
بحب بَثْنَهَ . 100 قامَ قامَ زیڈ قام الأول 5 ماضي» وقام الثاني توكيد لفظي» هل أتبعه 


في الإعراب؟ ليس عندنا إعراب هناء هنا بناءء ليس عندنا إعراب» ل ل أَبُوحُ, لا الثانية 
هذه توكيد, أين الإعراب؟ ليس عندنا إعراب. 

إذاً: يتبعه في الإعراب وجوداً وعدماًء لابد أن نوسع الدائرة, فنقول: الإعراب المراد به 
وجوداً وعدماً» ليدخل المبني فيما إذا أكد الفعل أو أكد الحرف, فتوكيد الفعل اللفظي 
بإعادته مرة ثانية .. إعادة اللفظ بعينه مرة ثانية» وكذلك إذا أعيد الحرف مرة ثانية 
نقول: هذا توكيد لفظيء الثاني من الفعل والحرف لم يتبع الأول في الإعراب؛ لأنه غير 
معرب . 

إذاً: يَتَبَعْ في الإِغْرَاب, الإِعْرَاب أي: وجوداً وعدماً؛ ليشمل: قامَ قام زيدٌ, ولا لو وځ 
بحب بَنْنَهَ ويشمل كذلك عطف النسقء إذا ل يكن للمعطوف عليه إعرابه كالجملة 
المستأنفة» العطف .. عطف النسق حينئلٍ نقول: هذا تابع لما سبق, الجملة المستأنفة قد 
يعطف عليهاء حينئذٍ نقول: هذا ليس له محل من الإعراب, المعطوف على ما لا محل له 
من الإعراب لا حل له من الإعراب» وكيف تبعه؟ نقول: ل يتبعه وجوداًء وإنها تبعه 
عدماًء إذاً: لابد من توسيع الدائرة. 

وعطف النسق إذا لم يكن للمعطوف عليه إعراب كالجملة المستأنفة» وكذا المراد 
بالإعراب وما يشبه الإعراب, سيأتينا في باب المنادى هناك: يا زيدُ الفاضل» الفاضلٌ 


هذه حركة بناء تابع لزيد وزيد مبني على الضم» فاضلُْ بني أعطي حركة زيد, لكن هذه 
الحركة ليست حركة إعراب» وإِنما هي حركة إتباع» هل يدخل فيه؟ نعم يدخل فيه 
سيأتينا هذا بحثه. ويا سعيدٌ كر كذلك بضم كرز. بضم الفاضل وكرز إتباعاً لضمة زيدٌ 
وسعيد» فإن تبعيتهما في الضم لا في الإعراب. 

إذاً: الإعراب وجوداً وعدماًء الإعرابُ وما يشبهة والمراد كذلك ما يشمل الظاهر 
والحلي والتقديري» فدخل نحو: هذا جُخْرُ صب حَرب هذا مثال مشهور, أكثر العرب 
على "خرب" بالرفع» هذًا جُخْرُ صب حَرب» خَرب هذا نعت ل (جُخْرٌ)؛ هذا مبتدأء 
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جخ خبر» وهو مضاف .. جُخْرُ صب مضاف إليه. خَرِبٍ أكثر ما نقل "حَرِبْ 
بالرفع» لكن نقل كذلك با خفضٍ» حينئذٍ نقول: الإعراب تقديري» تبعه أو لا؟ هنا يرد 
السؤال يتِبَعُ في الإعراب الَسْمَاءَ الأول خَرِب تبع جُحْرٌ أم لا؟ تبعه. 

هذا جُخْرُ ضّب حَرب» خَرِب بالخفض, تبعه أم لا؟ تبعه» لكن باعتبار الإعراب 
التقديري, إذاً: الإعراب يدخل فيه جدس أنواع الإعراب» وهو الحلي والتقديري 
والظاهر. 


َنْب في الإغْرَاب الماع الأسْمَاءَ سيأ أن البدل .. وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الفغل» سيأق. 
إذاً: الناظم خص بكون الإتباع هنا يكون بالأسماء. هل هو احترازٌ عن الأفعال فلا يُتبع 
الفعلٌ ولا يُتبع الحرف؟ لأنه سيأقٍ: قام قامَ زیڈ لا لا أبوحٌ, أتبع ال حرف وأتبع الفعلٌ 
قام قامَ, هل هو تخصيص أو أغلبي؟ أغلبيٌ؛ إذاً: التوكيد والبدل وعطف النسق قد تتبع 
غير الاسم وإغا خص الأسماء بالذكر لكوتما الأصل في ذلك. 

يَتْبَعُ في الإغْرَاب الْأَسمَاءَ الأَوَلَ: هذا فيه إشارة إلى منع تقديم التابع على المتبوع, 
وأجازه بعضهم؛ أجاز بعضهم تقديم الصفة على الموصوف. إذا كان لاثنين أو جماعة 
على الأصلء هل جوز أن يتقدم؟ جاء العاقلان زیڈ وعمرو؟ ل على الصحيح» وأجاز 
بعضهم, لكن بعضهم فصل» قال: إن وقع بين اثنين أو جماعة وهو نعت هم أو هما 
جاز وإلا فلاء وهذا ليس بصحيح فاسد هذا؛ لأن المنعوت كالشيء الواحد» جاء زيدٌ 
وعمروٌ العاقلانٍ, العاقلان هذا نعت لزيد وعمرو. حينئكٍ صار المنعوت في المعنى 
كالشىء الواحد فلا يجزأ. لا يفصل بينهماء وهذا نقول: هذا فاسد. وأجاز الكوفيون 
تقديم المعطوف بشرطه وسيأقٍ معنا في عطف النسق أنه يجوز التقدي» والصواب أنه لا 
يجوز, نَعْتْ وَتؤكِيدٌ وَعَطْفٌ والعطف يشمل اثنين: عطف البيان وعَطّْفٌ النسق, والبدل, 


هل الترتيب مراد عند الناظم هنا؟ أم الترتيب باعتبار النظم: نَعْتُ وَتؤكِيدٌ وَعَطفٌ 
وَبَدَل؟ 

هو مشى على هذاء نعث بوب النعت, ثم بوب للتوكيد» ثم عطف البيان» ثم عطف 
النسق, ثم البدل آخر باب» بمذا الترتيب» إذاً: جرى على ما سار عليه لكن عند 
البيانيين ترتيب معين: إذا اجتمعت هذه كلها لا يقدم فيها التوكيد على النعت, لا تقدم 
يعني هكذا بالمزاج, وإنما تقدم ما هو أولى عندهم» وهذا سبق مراراً معنا في الجوهر 
المكنون وغيره. 

يبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت, ثم بعطف البيان, ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق» هذا 
المشهور عند البيانين» وهذا مقررٌ عندهم» فيقال: جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسة 
أخوك وزيدء جاء الرجل: الرجل هذا خارج عن القسمةء الفاضل: نعتهء أبو بكر: 
عطف بيان» نفسة: توكيد, أخوك: بدل» وزيدٌ هذا عطف نسق, لكن هذا استحسان 


والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل» 
واختلف النحاة في العامل في التابع» ما هو على خلاف طويل عريض. وللنحاة خلاف 
في العامل في التابع» فأما النعت والتوكيد وعطف البيان فمذهب الجمهور: أن العامل في 
كل واحد منهما هو العامل في المتبوع, النعت العامل في المتبوع هو العامل في النعت, 
هذا هو الصحيح» فإذا قلت: جاءً زي الفاضل, جاءَ: فعلٌ ماضي» وزيدٌ فاعل؛ 
والفاضل هذا نعت لزيد مرفوع» ونعت المرفوع مرفوع, زيد مرفوع بماذا؟ بجا والفاضلٌ 
مرفوع بماذا؟ بجاءَ أيضاًء هذا المراد بكون العامل في التابع هو العامل في المتبوع, أن: زيل 
الفاضل, زيدٌ مرفوع بجاءَ كذلك الفاضل مرفوع بجاءء هذا مراد الجمهور بكون العامل 
في التابع» هو عين العامل في المتبوع. 

إذاً: النعت والتوكيد وعطف البيان العامل متنحد, الذي عمل في المتبوع هو العامل في 
التابع» هذا مذهب الجمهور. وذهب الخليل والأخفش: إلى أن العامل في كل واحدٍ منها 
تبعيته لما قبله؛ التبعية مشهورة عند النحاة, الآجرومية يذكروفا كثير» وهي عامل 
ضعيف لا يعول عليه؛ لأا معنوي» وسبق أن العامل المعنوي, وهو ما لا حظ للسان 
فيه ضعيفٌ في أصله. ولولا أنه لم يوجد في المبتدأ إلا الابتداء والتجريد في باب الفعلٍ لما 
قيل بهماء لکن اج النحاة إلى القول بمما في هذين البابين من باب الضرورة .. ما 
يوجد عامل لفظي. فلا يعدل إلى العامل المعنوي إلا عند تعذر وجود العامل اللفظي - 


انتبه لهذا-, فالتبعية التي هي أمر معنوي» التبعية فعلك أنت» يعني : إذا قلت: جاءَ زيد 
الفاضل» أنت ذكرت الفاضل من أجل أن يكون تابعاً لزيد» هذا هو العامل؛ هذا 
ضعيف, ولذلك نقول هناك: جعلك الاسم أولاً لتخبر عنه ثانياً» هو وصف لك أنت» 
العامل المعنوي في الأصل وصف لك أنت» وأنت شيء خارج عن اللفظء العوامل 
منسوب إليها العمل وإن كانت هي أعراضء وإن كان الإنسان له حكاية أو له عمل في 
نفس العوامل» ولذلك ابن مضاء له رسالة في الرد على النحاة, يقول: فكرة العامل 
هذه خيالية» هذه خزعبلات لا أصل ها لماذا؟ يقول: ما في شيء امه عامل ويعمل 
نصب ورفع» أنت إذا قلت: إن زيداً قائعٌ» تستطيع تقول: إن زيداً قائماً إن زيدٌ قائ 
إن زيد قائم .. أنت الذي تتحكم ليس العامل! يقول: ما في شيء امه عامل» إذا 
قلت: "إن" هو عمل بنفسه كأنك جعلت له قوة وهو لفظ, هو حروف هواء لا يقدم 
ولا يؤخر, كيف تجعل له قوة ومعنى في نفسه. ثم يرفع وينصب؟ لاء لكن هذا جوابه 
سهل أن المسألة اصطلاحية فقط. نظرية العامل هذه مسألة اصطلاحية. وإلا في الأصل 
نعم صحيح» قد يتحكم الإنسان في: جاء زيداًء رأيث زيدٍ تستطيع تتحكم أنت. 

إذاً إذا قلت: إن زيداً قائٌ, أنت الذي نصبت وأنت الذي رفعت» و "إن" هذه علامة 
لنصبك بعد إِنَّ ولرفعك بعد إِنَّ كلام مقبول معقول؛ لكن قال المتأخرون بعد ابن 
مضاء كلامه لا يلتفت إليه» مع كون كلامه له وجاهة. 

إذاً: ذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل في كل واحد منها هي تبعيته لما قبله» وهي 
أمر معنوي» وأما البدل فمذهب الجمهور أن العامل فيه محذوفٌ ممائل للعامل في المبدل 


منه. 


وذهب المبرد: إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه. يعني: سوى بين 
الجميع» والصحيح هو أن العامل في البدلٍ على نية تكرار العامل» بمعنى أن العامل ليس 
هو عين الأول خلاف السابق, جاءً زيدٌ الفاضل, الفاضل قلنا: هذا مرفوع بجاء, العامل 
في المتبوع هو عين العامل في التابع» وأما في البدل فلاء فعلى نية تكرار العاملء إذا 
قلت: جاء زي أخوك, على أن أخوك بدل» كأنك قلت: جاء زيدٌ جاء أخوك؛ لأنه في 
الغالب أن المبدل منه في نية الطرح» فإذا كان في نية الطرح صار معرضاً عنه» وإذا صار 
معرضاً عنه لا بمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عامل واحد» وهذا يأ في امحل» 
والمراد هنا التعميم. ٠‏ 


أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه .. هذا قول المبرد. واختاره ابن مالك» 


تسوية بينه وبين النعت» وأما عطف النسق: جاء زيدٌ وعمرؤ, فمذهب الجمهور: أن 
العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه» لكنه عمل بواسطة حرف العطف: جاء زيل 
وعمرؤٌ, عمرؤٌ مرفوع, ما الذي رفعه؟ نقول: جاءء مثل: جاء زيدٌ الفاضل» لكن هنا 
بواسطة حرف العطف, وقيل: حرف العطف؛ وقيل: عامل مقدر, لكنه عمل فيه 
بواسطة حرف العطف؛ وقيل: العامل هو حرف العطف. وقيل: العامل محذدوف. 
فَالئَعْتُ ابع عَم مَا سبق ... بوه اؤ وَسْم مَا په اغتلّق 


هذا تعريف وشروع من الناظم في بيان النعت» وهو أول التوابع. 

فَالئَعْتُ: الفاء هذه فاء الفصيحة» النعث اصطلاحاً .. في اصطلاح النحاة. 

قوله: النَعْتْ, النعت هل هو مغاير للصفة؟ أم أنهما متغايران؟ ابن القيم له بحث نفيس 
في بدائع الفوائد على أن ثم فرقاً بين النعت والصفة, وخص النعت با يتغير» والوصف 
والصفة بما يثبت» العلم ثابت» والفضل ابت مغلا حينئذٍ هذا يسمى صفةء وأما ما 
يكون قابلاً للتغير كقامَ وضرب» ضارب وقائم» نقول: هذا نعت» ولذلك يقول: نعوث 
الرب وصفاته كنيز هكذا؛ لأن بينهما فرق. 

إذاً: النعت ويقال له الوصف والصفة, وقيل: النعت خاص با يتغير والوصف والصفة 
لا يختصان به» يعني: كل نعت صفة ولا عكس» يعني: الصفة والوصف أعم من النعت» 
يشمل ما يتغير وما لا يتغير» نحو: عالم وفاضل. 

وني القاموس: النعت والوصف مصدران بمعنى واحد» وأن الصفة تطلق مصدراً بمعنى 
الوصف واسماً لما قام بالذات كالعلم والسواد. 

إذاً: في القاموس وهو كتاب مرجع لغة؛ أن النعت والصفة بمعنى واحدء وإذا فُصّل بين 
النعت والصفة حينئذٍ نحتاج إلى نقل» وإلا يصير من قبيل الاصطلاح, إذا فرق مفرق 
بينهما إما أن يثبته لغة وإما أن يدعي أنه اصطلاح, إذا قال: هذا هو لسان العرب» 
لابد من إثباته» وإذا قيل: بأنه اصطلاح لا إشكال فيه. 

فَالئَعْتْ -اصطلاحاً- تابِعٌ مُه ما سبق ... بوه أو وَسْم ما په اغتَلّق 


قال ابن عقيل: عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته» تعبير 
الناظم فيه نوع صعوبة. التابع المكمل» التابع جنس يشمل جميع التوابع الخمسة 
السابقة. المكمل متبوعه, هذا أتى به بياناً لقول الناظم: مُتَمٌ مَا سَبَّقْ والذي سبق هو 
المتبوع, منم أي: مكملٌ م سبق ببيان صفة من صفاته, بوهه: يعني : بتعليمه, والوسم 


هو العلامة, والعلامة هنا بكونه إما موضحاً وإما تخصصاً يعني: دل على معنى في 
المتبوع» وهذا المعنى مكمل لهء ثم أفاد إما تخصيصاً وإما إيضاحاً. كما سيأق. إذاً: التابع 
هذا جنس» والمكمل متبوعه هذا أراد به بيان قول الناظم: متم مَا سَبَّقْ؛ِ لأن النعت 
متمم لنعوته. 

ببيان صفة من صفاته: مروت ِرَجُلٍ كريم» رجل: هذا جار ومجرور متعلق عررت» كريم: 
هذا النعت» مكملٌ للمنعوت وهو رجل» ببيان صفة من صفاته وهو الكرم, لو فيل: 
مررث برجلٍ هل يعرف أنه کرے؟ الجواب: لا إذاً: لا يعرف أنه كرم . 

إذاً: قوله: كر تمم به المعنى السابق, فحينئذٍ نقول: النّعْتُ مُتَحٌّ مَا سَبَقْ يعني: الذي 
سبق» وهو المنعوت, بوه جار ومجرور متعلق بقوله مُتِمّ وذكر الصبان أنما سببية 

يعني : بسبب وسهمه, حصل التتميم بسبب ولمه. الباء سببية والوسم يطلق بمعنى العلامة 
-في الأصل- يطلق بمعنى العلامة» وعليه -على هذا- يقدر مضاف أي: بإفهام وامه, 
أنه يفهم ومه, أي: علامته» ويطلق يعني: الوسم بمعنى المصدر, وهو الوسم بالسمة 
وهي العلامة, فحينئذ ل يقدر على هذا القول» ومعنی العبارة, -عبارته فيها غموض-. 
متبوعه» وهذا يدل على عناية ابن عقيل بالمعنى أكثر من اللفظ؛ لأنه أتى با أتى به 
الصبان. مكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته» مكمل ختبوعه بسبب دلالته على معنى 
بوه أو وَسْم ما په اغْتَلَق: هذا بين فيه قسمي النعت, وأنه قد يكون النعت حقيقياً 
وقد يكون سببياً, إذا كان حقيقياً فهذا أراده بقوله: بوشهه. 

اؤ وَسْمِ مَا به اعَلَقّ: وسم الذي اعتلق به يعني: تعلق بالنعت الأصلي, فحينئذٍ صار 
النعت لما بعده لا لما قبله لو قال مثلاً: مررث بزيدٍ الفاضل أبوة لو قلت: مررث بزيدٍ 
الفاضلء الفاضل هذا متمم لزيد؛ لأن زيد فاضل وغير فاضلء فإذا قلت: الفاضل 
قمت السابق» طيب إذا قلت: مرودث بريد الفاضل أبوة, الفضل وصف لمن؟ لزيد أو 
لأبي زيد؟ 

لأبي زيد. إذاً: رجع على شيء تعلق به. أو وسم ما اعتلق به, ما الذي اعتلق؟ أبوه, 
يعني : تعلق به كونه معمولاً له» وهو الذي يسمى سیا أو وَسمء يعني: تعليم وإيضاح 
وكشف معن الذي اعتلق به والذي اعتلق به هو مرفوعه كما سيأق. 


فَالنَعْتُ ابع متم قوله: مْتِمٌّ مَا سَبَّقْ: هذا فيه تفسيران, بني عليه طعن في التعريف, 
أولاً -كما عرفه الأشمون-: بأنه المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام المراد بقوله: مُتِمٌ 
مَا سبق المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب القام» وعليه يشمل كل أنواع الأسباب التي من 
أجلها يؤتى بالنعت» التي يعبر عنها بأغراض النعت» بعضهم وصلها إلى ثمانية, بعضهم 
إلى عشرة» بعضهم إلى خمسة عشر .. إلى آخره» وإن كان أصلهما .. مدارهما التوضيح 
والتخصيص. ويزاد عليها الذم والترحم والتعميم والإبحام .. هذه الأغراض كلها داخلة 
في قوله: مُمٌ مَا سبق فهو المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام, إن احتاج المقام إلى أن 
يوضح المتبوع 5 بالنعت موضحاً إن احتاج المقام أن يؤتى بتخصيص للمتبوع أن 
بالنعت مخصصاً إن احتاج المقام أن يؤتى بنعتٍ لذم المتبوع أي به على غرض الذم, 
وهكذا الترحم» وهكذا التعميم وهكذا الإبحام ونحو ذلك بحسب المقام, متى ما احتجنا 
إلى الذم جئنا بالنعت متمماً لما سبق على وجه الذم» ومتى ما احتجنا الترحم جثنا 
بالنعت متمماً لما سبق على وجه الترحم, فاللفظ عام يشمل جميع أغراض النعت» مُتِمٌ 
ما سَبْقَء هذا المشهور في شرح عبارة الناظم وعليها الأشمون وأكثرهم, لكن ابن هشام 
في الأوضح ما ارتضى هذاء قال: مُتمٌّ مَا سبق أي: مكملٌ بتوضيح أو تخصيص ما 
سبق» خصه بغرضين: توضيح وتخصيص, وهذان لا شك أنهما غرضان للنعت» وعليه 
قال: فاد غَيْدْ جامع؛ لأنه خرج ما إذا جيء بالنعت ذماًء أو ترحماً أو تعميماً أو إيحاماً 
وعد عليه» عد عليه شا وة تركها الحدٌ حينئنٍ يكون غير جامع» والجواب سهلء 
نقول: التخصيص والتوضيح هذا أهم, وأعلى درجات النعت أن يؤتى به إما موضحاً 
وإما خصصاً وما عدا هذين الشيئين فهو قليل نادر» حينئذٍ يكون الحكم على الكثير, 
فلا اعتراض على الناظم» ثم قد يقال: بأن الذم والترحم والتعميم؛ هذه كلها فيها 
توضيحٌ أو تخصيصٌ وزيادة, إذاً: لم تخرج عن التوضيح والتخصيص فلا إشكالء لا 
اعتراض على الناظم. 

إذاً: المعنى الثاني في تفسير قوله: مُتِمٌّ مَا سبق أي: المكملٌ الموضخ للمعرفة والمخصص 
للنكرة كما سيأق. 

وهذا تفسير قاصرٌ لخروج سائر الأغراض غير التوضيح والتخصيصء فيكون التعريف 
غير جامع» وأجيب بأن التوضيح والتخصيص أشهر أغراض النعت» وما عداهما نادرء 
أو يجاب بأن كل ما ذكر انتقاداً للناظم داخلٌ تحت التوضيح والتخصيص» حينئذٍ تقول: 
بِسْم اله الرّحْمْنِ الرجيم الرَحْمَنِ الرَّحِيم هذا للمدح» فهو توضيحٌ وزيادة. أَعُودُ باللهِ مِنّ 
الشَّيّطَّانٍ الرّجيم هذا توضيح وزيادة وهو الذم. 0 يشمل الجميع وهذا حسن. 


النَعْتْ ابع متم مَا سَبَق: يعني: مكمل لتبوعه» بوهيمه: عرفنا بوسهمه, أي: بوسم مَا سبق 
أي: بصفة مَا سَبّق» يعني: بدلالته على صفة مَا سَبَق. 


أو وَسْم مَا به اغتَلَقْء أَوْ وَسْم: هذا معطوف على قوله: بِوَشممهِ, يعني: معطوف على 
الجرور والمعطوف على امجرور مجرور, مَا: وَسْمم مضاف وما مضاف إليه بمعنى الذي 
اعْتَلّقْ به. اغْتَلّقْ هذا فعل ماضي» والمراد اعْتَلَقْ أي: تعلق» بكونه معمولاً للنعت, 
فحينئلٍ نقسم النعت إلى نوعين: نعت حقيقي ونعت سبي. 
شرح التعريف: قوله: تابع جنس» ومتم ما سبق: أخرج البدل والنسق, لأنهما لا يتمان 
متبوعهما لا بإيضاح ولا تخصيص, أي: لم يقصد بمما ذلك أصالةء فلا ينافي عروض 
الإيضاح بالبدل» بل ولعطف النسق في بعض الصور. 
وبِوسشمهِ أو وَسْم مَا به اغْتَلَقْ مخرج لعطف البيان والتوكيد؛ لأنمما شاركا النعت في إتهام ما 
سبق؛ لأن الغلاثة تكمل دلالته» وترفع اشتراكه واحتمالهء إلا أن النعت يتممه بدلالته 
على معنى في المتبوع, أو فيما كان متعلقاً به والتوكيد والبيان ليسا كذلك؛ لأن البيان 
عين الأول» والتوكيد المعنوي كذلك, وكذلك اللفظي, و "كل وأجمع" سيأن بياهما. 
والنعت يكون مخصصاً ويكون موضحاً والمراد بالتوضيح رفع الاشتراك» والمراد 
بالتخصيص تقليل الاشتراك, التوضيح يكون للمعرفة» والتخصيص يكون للنكرة, 
حينئذٍ التخصيص حصل بتقليل الشيوع؛ إذا قلت: مررث برجلٍ كريم؛ رجل كريم» رجل 
ما زال هو نكرة» لکن لا قلت: كريم, حينئذٍ قل أخرجت البخيل» ثم إذا قلت: برجل 
کرم هل تعرّف؟ ل يتعرّف. بقي الرجل من هو؟ ما ندري من هو وإنما يصدق عليه أنه 
وصفه كريم, وهذا يصدق على زيد وعمرو وخالد .. إلى آخره» إذاً لم حصل له تعريف. 
ا فقط؛ لأن لفظ رجل يشترك فيه البخيل والكريم, فإذا 
قلت: برجل كريم أخرجت الأكثر, وبقي القليل وهو الكريم حينئذٍ نقول: كريم هذا 
مقلل للشيوع. 
إذاً: التوضيح رفع الاشتراك اللفظي في المعارف» ويكون بعد المعرفة, والتخصيص: 
تقليل لاشتراك المعنوي في النكرات» وذكر ابن عقيل هنا خمس أغراض للنعت: أن 
يكون للتخصيص: مررٹ بزيدٍ الخياط: هل هذا المثال مسلّم؟ على المشهور لا هو ما 
ذكر التوضيح» ولعله يقصد بالتخصيص هنا التوضيح, قد يكون هذا مراده» لكن ليس 
هذا المشهور عند النحاةء النحاة: أن يكون النعت بعد المعرفة مفيداً للتوضيح, تقول: 
جاء زيدٌ العام إذا عندك زيد جاهل وعال فإذا وصفته بالعلم» تقول: جاء زيدٌ العا 


حينئلٍ تعين .. زفع الاشتراك؛ كان زيد مشترك بين الجاهل وبين العالم» فإذا قلت: جاء 
زیڈ العالمى فحينئذ حصل رفع للاشتراك اللفظي في المعارف بعد المعارف» وأما 
التخصيص فهو تقليل للاشتراك» ويكون بعد النكرات» لو قال: مررث برجل خياط 
قلنا: برجل خياط هذا حصل نوع تخصيص. وللمدح: نحو: مررث بزيدٍ الكرج» ومنه 
قوله تعالى: ((بسْم الله الحم الْرّجيم)) [الفاتحة:1], الْرَّحمَن هذا نعت للفظ الجلالة: 
وَالْرّحيم : هذا نعث ثاني, أو نعث النعت, ونعت النعت هذا فيه خلاف. يعني: لا ينعث 
النعت مع وجود المنعوت .. قاعدة: لا ينعت النعت مع وجود المنعوت, يأتينا إن شاء 


اللّه. 


وللذم: مررث بزيدٍ الفاسق» ذم هذاء مررث بزيدٍ السارق اللئيم هذا كله ذم ((فاستعذ 
الله من الشَيْطَانٍ الرجيم)) [النحل:98]. الرّجيم هذا نعت للشيطان, ما المراد به؟ 
مدح؟ لاء المراد به الذم .. مرجوم. وللترحم: مررث بزيدٍ المسكين, المسكين: اللهم 
عبدك المسكين» هذا ترحم. 

وللتأكيد: أمس الدابرٌ لا يعودء أمس الدابرُء الدابرٌ هذا نعت لأمس» أمس هو الدابرء 
ولكن جيء بالنعت من باب التوكيدء ومنه: ((فَإِذَا ثفخ في الصّورٍ نَفْحَةٌ وَاجِدَة)) 
[الحاقة: 13], وَاحِدَةٌ هذا توكيدٌ ل نَفْحَةٌ. 

ومن أغراضه التعميم: إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين, الطائعين وعطف عليه 
العاصين, هذا فيه تعميم, لو قال: إن الله يرزق عباده عم لكن هذا جاء من باب 
تأكيد العموم. 

والترحم: وهذا ذكره: اللهم عبدك المسكين, والإبجام: تُصّدِّقَ بصدقة قليلة أو كثيرة. 
والتفصيل: مررث برجلين عربي وعجمي. 

إذاً: يؤتى بالنعت للأغراض المذكورة وغيرهاء لكن أصلها هو التوضيح والتخصيص»› 
وكلها ترجع إلى هذين المعنيين. 

وهذان المعنيان وما ذكر من أغراض النعت داخلة في قوله: متم مَا سَبَقْء يعني: مفيدٌ 
معنى في المتبوع» إما على جهة التوضيح في المعارف أو التخصيص في النكرات. 

ثم شرع في بيان أحكام كل من النوعين: النعت الحقيقي والنعت السببي. 

ونقف على هذا. 

والله أعلم 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* حد النعت. وذكر أقسامه وحكم كل 
وقوع النعت جملة وشروط الجملة 

* وقوع النعت مصدراً وشروط المصدر 
* صور تعدد النعت والمنعوت 

* القطع وأحكامه 

* شرط حذف النعت أو المنعوت. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد : 

فلا زال الحديث في الباب الأول من أبواب التوابع وهو: النعت» حيث قسم التوابع إلى 
أربعة أنواع في الجملة وعند التفصيل إلى خمسة. 


2 
ع 


يبع في الإعْرَاب الآسمَاءَ الأول ... نَعْتٌ وَتَؤْكِيدٌ وَعَطّفٌ وَيَدَلُ 


العطف هذا يشمل نوعين: عطف البيان وعطف النسق, ثم عرّف النعت بأنه: 
فَالئَعْتُ اب ميم مَا سبق ... بوه أو وَسْم ما به اعلق 


النَعْتْ تَابِعٌ يعني: مشارك ها قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبرء وهذا حد التابع 
كما سبق بيانه, (مْتِمّ مَا سَبَّقَ) أي مُْتِمّ متبوعه بوصفه» أو وصف ما اعتلق به وهذا ما 
يشار إليه بأن الوصف جار على ما هو له» أو جار على غير ما هو له بشرط أن يكون 
قد رفع ا ظاهراً أو ضميراً بارز. 

حينئكٍ ينقسم النعت إلى نوعين: نعت حقيقي ونعت سبي» والمراد بالنعت الحقيقي: هو 
ما رفع ضميراً مستتراًء والنعت السببي: ما رفع اسماً ظاهراً. 

فحينئذٍ إذا لم يرفع اسماً ظاهراً حكمنا عليه بأنه نعت حقيقي سواء أضيف إلى ما بعده 
أو نصب ما بعده» ولذلك نقول: زيدٌ حسن الوجهء نقول: هذا نعت حقيقي وليس نعتاً 
سببياًء وكذلك تقول: زيدٌ حسنٌ وجهاًء وجهاً هذا منصوب على التمييز أو أنه مشبّه 
با مفعول به قلنا المنصوب بعد حسن وفعل نقول: إما أن يكون معرفة وإما أن يكون 
نكرة, إذا كان معرفة تعين أن يكون مشبهاً بالمفعول به. وإذا كان نكرة جاز فيه وجهان» 


الأرجح أن يكون ييزاً. 

إذاً: إذا قيل زيد حسنٌ وجهاً نقول: هذا نعت حقيقي؛ لأنه رفع ضميراً مستتراً 
والمنصوب الذي يليه» نقول: شرط السببي أن يكون رافعاً .. لا بد أن يكون رافعاً 
لاسم ظاهر, فإذا لم يرفع اسماً ظاهراً حينئذٍ حكمنا عليه بكونه نعتاً حقيقياً» ولو نصب 
أو خفض ما بعده» أشار إليه .. أدخله بقوله: (أَوْ وَسْم ما اغْتَلّقْ به) حينئذٍ يكون 
راجعاً إلى ما بعده» يعني وسم ما اعتلق به بأن يكون الوصف جارياً على غير ما هو له» 
فإذا قيل: جاء زيدٌ الفاضل, الفاضل نقول هنا: رفع ضميراً مستتراً. وهذا الوصف جار 
على ما هو له يعني على الذي هو له. ما هو الذي هو له؟ جنا به في هذا المثال لأي 
شيء؟ لنصف زيد, بماذا؟ بمضمون النعت وهو كونه دالاً على ذات متصفة بصفة هي 
الفضل» حينئذٍ تقول: جاء زي الفاضل, نقول: الفاضل هذا نعت لزيد وهذا الوصف 
الموصوف به زيدٌ, وهذا واضح بين لا إشكال فيه. 


وأما السببي فلاء فهو جار على غير ما هو له. جاء زيدٌ الفاضل أبوة إذاً رفع اسماً 
ظاهراً نقول: جاء فعل ماضي وزيدٌ فاعل» والفاضل نعث زيد .. صفة له, أبوهُ هذا 
فاعل بالفاضلء فإذا جئنا نحقق: الفاضل نعت لزيد إذاً هو صفة وذاك موصوف» هل 
هذا الوصف -وهو الوصف بالفضل- هل جرى لما هو له؟ في الإعراب نقول هو صفة 
لزيدء وزيد موصوف. إذاً هذا في الإعراب» صفة وموصوف» نعت ومنعوت .. هل 
جری» يعني من حيث المعنی هل أثبت معناه لموصوفه أم لغيره؟ لغيره, هذا نسميه جارياً 
على غير ما هو له. وإن كان في الإعراب نقول: هو صفة, لكن في الحقيقة ليس صفة 
لزيد. وإنها هو صفة لأبي زيد. جاء زي الفاضل أبوة, إذاً قسم لنا بمذا الحدّ فأدخل في 
الحد قسمي النعت: الحقيقي والسببي. 

ابن هشام عرف النعت في القطر بأنه: التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه» 
وهذا التعريف جيد وأوضح من تعريف الناظم إلا أنه خاص بالنعت الحقيقي» فلا يشمل 
النعت السبي» ويمكن إدراجه لكن على تأويل» التابع عرفنا معنى التابع؛ المشتق أو 
المؤول به» فحينئذٍ خرجت جميع التوابع؛ لأنه لا يشترط فيها أن تكون مشتقة, وسيأتٍ 
أن النعت يشترط عند الجمهور أن يكون مشتقاً أو مؤولاً با مشتق .. وَانْعَتْ بَشْتَق ثم 
قال: وَشِبْهِه يعني شبه المشتق, يعني مؤولاً با مشتق» حينئذٍ خرجت جميع التوابع لأنما 
ليست مشتقة» ولو وُجد فيها نوع اشتقاق إما أنه مؤول وإما أنه يجاب بأنه لا يشترط 
فيها كما إذا قلت: رأيت شاعراً وكاتباً شاعراً هذا مشتق» وكاتباً هذا مشتق .. رأيث 


شاعراً وكاتباً. 

أوله ابن هشام على أنه: رأيت رجلاً شاعراً ورجلاً كاتباً» فهو في الحقيقة نعت لمنعوت, 
لكنه محذوف وهذا صار مهجوراً لا يلتفت إليه. وإلا الأصل كل مشتق إن كان نعتاً أو 
خبراً إلى آخره» فهو إما أن يكون نعت للفظ شخص أو رجل أو نحو ذلك فإذا قلت: 
أبوك كر وعالك كريم هذا واضح أنه خبرء وعالمٌ هل يمكن تأويله أو لا؟ من حيث المعنى 
نعم» عا يعني رجلٌ أو شخص عام لكن لا يتأتى فيه التأويل الذي ذكره ابن هشام في 
شرح القطر. 

وأما: جاء أبو بكرٍ أو قال أبو بكر الصديق» هذا بدل أو عطف بيان» قال عمر 
الفاروق .. هذا مشتق .. نقول: هذا سلب الاشتقاق لأنه قبل العلمية أو قبل جعله 
لقباً حينئذٍ نقول: هو مشتق» ولكن لما اشتهر لقباً على الصديق أبي بكر الصديق» 
وكذلك عمر الفاروق حينئذٍ عومل معاملة الأعلام الجامدة. 


بقي إذا أكد بالتوكيد اللفظي المشتق» جاء زيدٌ الفاضل الفاضل, الفاضل الأول نعت 
والثانى يصدق عليه أنه نعت» لكن يشترط في النعت والمنعوت أن يكون بين اللفظين 
تباين» يعني اختلاف» زيد الفاضل بينهما تخالف, وأما إذا جاء الفاضل الفاضل؛ العام 
العالم» الأمين الأمين .. نقول: الثاني هذا توكيد؛ لأنه تكرار للسابق» كما إذا قلت: جاء 
زيد زيد, زيد الثاني هذا توكيد» ليس فاعلاً, والأول هو الفاعل, كذلك إذا قلت: قام 
قام زيد, الثاني ليس فعلاً مسنداً إلى ما بعده» وَإِنما هو فعل لا فاعل له حينئٍ المباين 
للفظ متبوعه أخرج به التوكيد اللفظي إذا وقع مشتقاً. لكن يرد عليه كما ذكرنا أنه لا 
يشمل النوع الثاني (فَالئَعْتْ ابع متم( أي: ممل (مَا سَبَقْ) يعني: الذي سبقهء الذي 
هو المنعوت, (بِوَشْهِه) يعني: بوصفه (أؤ وصف ما اعَْلق به). 

م قال رحمه الله : 

وَلْبُغْطَ في التّعْرِيفٍ وَالتَنْكِيرٍ مَا ... لِمَا تلاك امْرْرْ بِقَوْمِ كرَمَا 


كل من نوعي النعت الحقيقي .. » عرفنا الفرق بين الحقيقي والسببي, الحقيقي: ما يرفع 
ضميراً مستتراً والسببي: ما يرفع اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً. بقطع النظر عن عمل 
ظاهراء حينئذٍ نقول: هذا يعتبر من الحقيقي لا من السببي, إذاً ما جرى لغير ما هو له 


زيدٌ حسنٌ وجهاً. حقيقي» ووجهاً هذا معمول ليس مرفوعاً والكلام في المرفوع؛ كل من 
نوعي النعت الحقيقي والسبي يشتركان في أنهما يتبعان المنعوت في اثنين من خمسة, 
وهي: واحد من الرفع والنصب والخفضء وهذا مستفاد من قوله: تابِعٌ؛ لأنه قال في 
السابق: (يَتْبَعْ في الإغْرَاب الأَسْمَاءَ الأوَلْ) ثم قال: (فَالنَعْتُ تابغ). 

كونه تابعاً عرفنا أنه الاسم المشارك ها قبله في إعرابهء إذاً النعت لا يكون إلا حكوماً 
عليه بما حكم لمتبوعه رفعاً ونصباً وخفضاًء هل هذا يحتاج إلى تنصيص مرة أخرى أم أنه 
داخل في حدّ النعت؟ أما قلنا النعت أحد التوابع؟ ما معنى التابع؟ الاسم المشارك ها 
قبله مطلقاً أو في إعرابه الحاصل المتجدد غير خبر» إذاً صدق عليه أنه لا بد أن يكون 
مشاركاً لما قبله» رفعاً. نصباً. خفضاً فإن خالفه فليس بمشارك. 

وهذا مستفاد من قوله: تابعٌ» في حد النعت, أو في الأبواب التبويب» وواحد من 
التعريف والتدكير. 

الاسم له أحوال عشرة؛ لأن الإعراب إما أن يكون رفعاً أو نصباً أو خفضاًء فهو واحد 
من هذه الثلاث» وإما أن يكون مفرداً أو مث أو جمعاً. وهذه ثلاث ستء وإما أن 
يكون نكرة أو معرفة, هذه ثمان, وإما أن يكون مذكراً أو مؤنثاً» هذه عشر. 

فباعتبار الإعراب ثلاث» وباعتبار الإفراد وضديه وهو التثنية والجمع ثلاث» وباعتبار 
التعريف والتنكير اثنان. وباعتبار التذكير والتأنيث اثنان هذه عشرة. 


لكل اسم أربعة منهاء لا يمكن أن يجتمع الثلاثة رفعاً ونصباً وخفضاً في اسم واحد من 
جهة واحدة, قد يكون من جهتين نعم وأما من جهة واحدة فلاء كأن يكون الإعراب 
تقديري رفعاً نصباًء أو أن يكون لفظي رفعاً نصباً لاء ما يجتمعان, إنما يجتمع أن يكون 
الظاهر مرفوع» وني امحل منصوب» هذا لا إشكال فيه ((لَوْلا دَفْعْ اللّه)) 

[البقرة: 251] هذا من حيث اللفظ مخفوض ومن حيث المعنى إعرابه حلي فهو مرفوع» 
إذاً اجتمعا لكن من جهتين لا من جهة واحدة, وأما من جهة واحدة كأن يكون 
الإعراب تقديري رفع نصباً خفضاً .. أو ظاهر أو محلي فلا يجتمعان, كذلك التثنية 
والجمع والإفراد: زيدٌ, زيدان, زيدون, لا يجتمع في كلمة واحدة اسم يكون مفرداً مثنى 
مجموعاً إلا من جهة أخرى» من جهتين فريق مثلاً قلنا من جهة اللفظ مفرد, ومن جهة 
المعنى جمع» ومر معنا كذلك كلا وكلتا من جهة اللفظ مفرد» ومن جهة المعنى مثنى .. 
إذاً لا إشكال فيه باختلاف الاعتبارء وأما من جهة واحدة فلاء كذلك معرفة نكرة لى 
لا يكون كذلك إلا من جهتين كمدخول أل الجنسية؛ مدخول أل الجنسية في اللفظ 


معرفة, وني المعنى نكرة خلافاً لأبي حيان, ولذلك سيأني معنا: وَلَقَد أمْرُ عَلَى اليم 
يَسُيّني) اليم يَسُبِّي الجملة هذه نعت للئيم» ومعلوم أن الجمل بعد النكرات صفات, 
وبعد المعارف أحوال» ومع ذلك اليم مدخول أل أعربنا الجملة يَسُبي على أنه صفةء 
لماذا؟ مراعاة للمعنى, ترجيحاً للمعنى على اللفظ فهو نكرة, حينئذٍ من جهة اللفظ 
معرفة لا إشكال فيه» لكن من جهة المعنى فهو نكرة, إذاً باختلاف التعريف والتدكير في 
اسم واحد من جهة واحدة لا يجتمعان, باقي التذكير والتأنيث, فكذلك لا يجتمعان إلا 
باختلاف وهذا سبق مثاله مراراً. 

إذاً: هذه عشرة أحوال» النعت الحقيقي له منها أربعة من ستة, لكن النحاة يفصلون, 
إذا ذكروا الرفع والنصب والخفض الذي هو حالة الإعراب يجمعون معه التنكير 
والتعريف» ثم بقية الأحوال تقرن بالنعت السبي» ولذلك ابن هشام يغلط في شرح 
القطر المعربين بأنهم يقولون: للنعت الحقيقي أربعة من عشرة, يقول: الصواب اثنان من 
خمسة, نقول: نعم اثنان من خمسة» هذا فيما اتفق فيه النعتان الحقيقي والسبي» وأما 
النعت السببي فله اثنان من خمسة باعتبار الإعراب والتعريف والتنكير, وأما باعتبار 
الإفراد فيلزم حالة واحدة وباعتبار التذكير والتأنيث فالنظر يكون إلى الاسم المرفوع, 
على كلّ قوله: (وَلْيْغْطَ في التَعْرِيفٍ) نقول: هذا المراد به النوعين النعت الحقيقي 
والسبي» فحينئٍ هما اثنان من خمسة, ما هي هذه الخمسة؟ الرفع» أو النصبء أو 
الخفض, أو التعريف, أو التدكير .. هذه خمسة أحوال للاسم» للنعت مطلقاً سواء كان 
حقيقياً أو سببياً له اثنان من خمسة؛ لأنه إما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً 
واحد من هذه الثلاث ولا يجتمع اثنان» ثم واحد من التعريف والتنكير, إذاً اثنان من 
خمسة, وهذا أمر متفق عليه. 

قال: (وَلْبْغْطَ في التَعزِيفٍ وَالتَنْكرٍ مَا لِمَا تا 


(وَلْبُغْط) اللام هذه لام الأمرء وبْعْطَ فعل مضارع مغير الصيغة» وأصله يتعدى إلى 
اثنين» فلما غير وبني للمجهول حينئدٍ ارتفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل» و (ما) 
الموصولة الأولى ليست المجرورة باللام .. (ما) الموصولة الأولى في محل نصب مفعول 
ثاني, يُعْط مَا أي: الذي لِمَا ثلا. 

(وَلْبِعْطَ في التَعْرِيفٍِ) جار ومجرور متعلق بقوله: يُغط. 

(وَالتَدْكِيرِ) معطوف على التعريف» إذاً يعطى في هذين الحالين باعتبار التعريف والتنكير 
(مَا لما ا) للذي تلاه. الذي هو المنعوت. 


إذاً: إذا كان المنعوت معرفة فليعط النعت التعريف, وإذا كان المنعوت نكرة فليعط 
النعت التنكير ولا يختلفان. فحينئذٍ لا ينعت النكرة بالمعرفة» ولا ينعت المعرفة بالنكرة 
لا يختلفان, لا بد من اتحادهما تعريفاً وتنكيراً. وهذا قول جماهير النحاة, خلافاً للأخفش 
كما سیأن. 

حينئذٍ نقول: إذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة, وإذا كان المنعوت معرفة فالنعت 
معرفة, لا بد من التطابق تعريفاً وتدكيراً. 

(ك مزز بقَوْم كرَمَا) امْرْرْ هذا فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت 
(بقوم) جار ومجرور متعلق بقوله: امْرْر (كْرّمَا) بالقصر للضرورة كرماء بالهمز الأصل 
قصره للضرورة. 

كرما نقول: جمع كريم ووقع هنا نعتاً لقوم. قوم نكرة, وكرماء نكرة, طابقه. لا يصح أن 
يقال بقوع الكرماء؛ لأن الكرماء هذا معرفة, وقوم هذا منعوت وهو نكرة, وإذا نعتنا 
النكرة بالمعرفة وقعنا في مخالفة ما اتفق عليه العرب في الجملة, وإذا أردنا التعريف 
فنقول: (گ امْرْرْ بوم كُرَمَا) امرر بالقوم الكرماء فالكرماء صار نعتاً وهو معرفة لكون 
المنعوت معرفة, إذاً: النعت مطلقاً الحقيقي والسببي يجب أن يطابق منعوته تعريفاً 
وتنكيراً» حينئذٍ مع الرفع أو النصب أو الخفض هذه اثنان من خمسة, فطابق النعت 
منعوته في اثنين من خمسة» وهذا محل وفاق بين النحاة. 

(وَلبُغْطَ) يعني: النعت مطلقاً. في بعض النسخ: فَلْيُعْطَ بالفاءء لكن المشهور بالواوى 
وهي أحسن. 

(وَلْبُعْطَ) أي: النعت مطلقاً سواء كان حقيقياً أو سببياً. 

(في التَعْرِيفٍ والتنكير مَا) أي: الذي. 

(لِمَا تلآ) ما لِمَا: جار ومجرور, تلا ما يعني: تبع ماء لا أقصد تلا أفسرهاء الجار وامجرور 
وقع بعد (مَا) و (مَا) هذه تقتضي جملة .. أن يكون ما بعدها جملة؛ لأا موصولة 
حينئذٍ الجار والمجرور لا يصلح أن يكون جملة, فلا بد من تقديره بمتعلق يتعلق به الجار 
والجرور» فتقول: ما استقر وثبت ولا يصح مستقرٌ وثابت» لما استقر, تلا يعني: تبع 
المنعوت» فتلا .. تلاه الفاعل يعود على (مَا) وهو ضمير مستترء والعائد محذوف؛ لأنه 
مفعول به وهو منتصب فجاز حذفه» تلاه وجملة تلاه لا محل ها من الإعراب» صلة 
(مَا) الثانية المخفوضة باللا 


(ك امْرْرْ بِقَوْمِ كْرَمَا) أي: كقولك, اذا نقدر كقولك؟ لأن الكاف حرف, والجملة جملة 
لا تكون مدخولاً للحرف. وإِنما الذي يكون مدخولاً للحرف هو الاسم فلو جاء 

حرف ک: في قلنا: قصد لفظه. لو جاء كقام, كاستقر, قلنا: قصد لفظه فهو علم, 
نؤولهء وأما الجملة لاء دائماً تقول الكاف هذه داخلة على قول محذوف كقولك: (گ 
امْوْرْ بِقَوْم كُرّمَا) ثم إذا أعربت الجملة تقول: في محل نصب مقول القول المحذوف, يعني: 
كامرر تقول: الكاف هذه حرف جر مجرورها قول محذوف كقولك. ثم: امْرْرْ ِقَوْمِ كْرَمَا 
بعد إعرابها تقول: والجملة في محل نصب مفعول به أو مقول القول امحدوف. 

النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه وتنكيره نحو: مررث بقوم كرماء, 
ومررث بزيدٍ الكري» وندٍ الكربمة تأي بالتأنيث» فلا تنعت المعرفة بالنكرة, فلا تقول: 
مررث بزيدٍ كريم لعدم التطابق» لا بد أن يكون النعت معرفة كما أن المنعوت معرفة, ولا 
تنعت النكرة بالمعرفة .. عكس, فلا تقول: مررث برجلٍ الكريم. 

رجلٍ هذا منعوت وهو نكرة, والكريم هذا نعته وهو معرفة, نقول: هذا لا يصح. 

وأجاز الأخفش نعت النكرة بالمعرفة؛ بشرط أن تكون النكرة مخصصة, يعني خالف ما 
اشتهر عند النحاة, هذا اشتراط التنكير والتعريف الأصل أنه إذا ذكر القول هذا ألا 
يذكر الخلاف الآخر لقلة القائلين به ولذلك ابن عقيل لم يتعرض له» ابن عقيل من 
سيما الشرح أنه لا يتعرض إلا للخلاف المعتبر, ولا يذكر أقوالا ضعيفة جداً إلا إذا نبه 
عليها يقول: وهو ضعيف, وهو أضعفهاء وهذا لا يلتفت إليه .. مغل هذه العبارات» 
ولذلك في هذه الأبواب قلل ذكر الخلاف في هذا الشرح» تلاحظون هذا يذكر المشة 
عند النحاة؛ لأن الأبواب هذه والسابقة التعجب, وأفعل التفضيل .. كثير من المسائل 
شهيرة جداً يكاد أن يكون فيها إطباق, وإِنما وقع خلاف من المتأخرين أرباب الحواشي 
ونخوهاء فمثل هذه لا يشتغل بهذا السياق, لكن الأخفش له حجمه وهو من المتقدمين, 
يعني قوله قد يكون له اعتبار. 

أجاز الأخفش نعت النكرة إذا خصصت بالمعرفة, يعني ليس مطلق النكرة» سبق أن 
النكرة تكون تامة وتكون ناقصة» وقد تكون مخصصة وقد تكون محضة, إذاً هذا تجعله 
إذا خصصت النكرة جاز نعتها بالمعرفة, يعني يكون النعت معرفة, والمنعوت نكرة لكنها 
مخصصة؛ موصوفة مثلاً, جوز الأخفش النعت» واستدل بآية وهي قوله تعالى: ((فَآحَرَانٍ 
يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهمُ الأَوْلَيَانِ)) [المائدة: 107] قال: آخرّان, 
هذا منعوت» الأوليان هذا نعته صفته, إذاً آخران تثنية آخرء وهو نكرة .. آحَرَانِ 
نكرة, والأوليان معرفة .. مدخول أل» إذاً صح أن ينعت بالمعرفة النكرة, لكن قال: 


هذه النكرة ليست محضة؛ لأا خصوصة بالجار والمجرور ((مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقَ)) 
[المائدة: 107] جار ومجرور متعلق محذوف نعت لآخران. 

إذاً هي مخصوصة, ومعلوم أن المخصصة أقرب إلى المعرفة» فلما خصصت النكرة صح 
أن توصف بالمعرفة» هذا رأي الأخفش, فجعل الأوليان وهو معرف بأل نعتاً لقول: 
آخران» مع أنه نكرة وسوغ ذلك عنده لكونه موصوفاً بالجار وامجرور. 


وأجاز بعضهم وصف العرفة بالنكرة» وخصه ابن طراوة بشرط تكون النكرة ما لا 
ينعت بجا غير هذه المعرفة؛ كقوله: في اناا السّمٌ تاقغ؛ قال: السِّمٌ. هذا منعوت» وناق 
هذا نعته, اسم محلى بأل» وتاقعٌ هذا نعته, فناقع نعت للسم, والصحيح من الأقوال 
مذهب الجمهور. 

وما مثلا به مؤول, يعني الأخفش جوابه سهل» فيجوز أن يكون أوليان بدلا من آخران» 
وسيأق أنه يبدل النكرة من المعرفة والعكس, لا يشترط فيه التطابق تعريفاً وتدكيراً في 
البدل, بخلاف النعت» إذاً جاز أن يعرب الأوليان بدلاً من آخران, ودائماً مثل هذه 
المخالفات للقواعد العامة لا يصح أن يستند إلى بيت إلا إذا تعين فيه الإعراب الذي 
انبنى عليه هذا الاستثناء, أما إذا جاز احتمال آخرء, نطبق القاعدة الشهيرة عند 
الفقهاء: إذا ورد الاحتمال إلى الدليل نقول: يضعف الاستدلال به ولا نقول: يسقطء 
يضعف الاستدلال به. 

حينئذٍ إذا جاز وجه آخر وهو وجه صحيح معتبر, لا نقول: يتعين» ونخالف القاعدة 
العامة نقول: لا نحمله على هذا الوجه ولو جاز غيره نقول: هذا يعتبر شاذاً لا نحمله 
على الوجه الذي مشى عليه الأخفش. 

فيجوز أن يكون بدلا من آخران» أو خبراً لمبتدأ محذوف أي: هما الأوليان. 

ويجوز أن يكون باقع بدلا من الس أو خبراً ثانياًء والجار والمجرور خبراً أولةً مقدم عليه 
ف اناا نقول: هذا خبر مقدم» واستثنى كثير من النحاة الاسم الحلى بأل الجدسية, هذا 
كما ذكرناه في السابق .. هذا كثير من النحاة استثنوا أل إذا كانت جنسية ودخلت 
على 0 قالوا: هو في معنى النكرة, وحينئذٍ إذا وقع بعده النعت أو الجملة حينئلٍ 
نقول: لا يشترط فيه التطابق» فلو جاء النعت نكرة بعد محلى بأل الجدسية لا نقول: 
وقع التخالف» لاذا؟ لأنه روعي المعنى هناء فحصل التطابق بين النعت وهو نكرة ومعنى 
مدخول أل الجنسية؛ وهذا أمر بين واضح. 

استثنى كثير من النحاة الاسم الحلى بأل الجدسية فإنه لقربه من النكرة يجوز نعته بالنكرة, 


ومنه قوله تعالى: ((وَآيَةٌ كم الَّبْلُ َسْلَحْ مِنْهُ النّهَارَ)) [يس:37] نسلخ: هذه الجملة 
صفة لليل؛ لأنه ليس مراداً به ليل معين, وإنما مراد به مطلق ليل صار نكرة, أو فرد 
مبهم فصار نكرة» ومثله البيت المشهور: وَلَقَدْ أَمْرُ عَلَى اليم يَسْبني, أي ليم ما هو 
معين أي ليم يتسفه علي, يَسُبني يشتمني .. كأن ما معت شيئاً. 

لهذ أمْدُ عَلَى اللَِّيمِ يَسْبّني فَمَضْيْتُ» إذاً نقول: يَسْبني الجملة هنا نعت .. صفةء كيف 
والجملة مؤولة بالنكرة كما سيأقٍ (وَتَعَعُوا بجْمْلَةِ مَُكْرَا)؟ الجملة لا تقع نعتاً إلا بعد 
النكرة؛ لأنما لو وقعت بعد معرفة صارت حالاً لا نكرة, فحينئدٍ اللَّئِيم يَسْيّني نقول: 
يسني هذا صفة ونعت وليس بحال؛ لأن اللَئِمَ وإن كان معرفة في اللفظء إلا أن المراد 
به نكرة فهو في معنى النكرة, حينئذٍ يستويا اللئيمُ واللئيم, وإنما استفدنا الجدس من أل 
وهذا فيه عموم في النكرة, والآية واضحة بينة. 


والحاصل: أنه لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص» يعني الأقل شيوعاً إذا قيل: ينعت 
النكرة بالنكرة, والمعرفة بالمعرفة, إذاً هل النكرات في مرتبة واحدة أم أنما متفاوتة؟ لا 
شك أا متفاوتة» النكرة ا محضة ليست كالنكرة المخصوصة:. والمعارف كما سبق هي 
ست» وهي درجات» فحينئٍ هل ينعت الأعلى بالأدن أو الأدن بالأعلى؟ هذا محل 
نزاع بين النحويين» بعضهم يرى أن كل معرفة تنعت بمعرفة بدون استشناءء وكل نكرة 
تنعت بكل نكرة بدون استثناء» والبصريون لا يجرون على هذا؛ لأنهم ينظرون إلى المعنى. 
لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص: رجل فصيح» جاء رجل فصيح» جاء فعل ماضي» 
ورجلٌ فاعل» وفصيح نعت» أيهما أخص وأيهما أعم؟ رجل وفصيح» كل منهما نكرة, 
رجل منعوت وفصيح نعت» أيهما أعم وأيهما أخص؟ 

رجل أعم؛ وفصيح أخص؛ لأن رجل يشمل فصيح وغير فصيح فهو أعم. مع كونه 
نكرة» وفصيح نكرة كذلك, لكنه يختص بالفصيح دون غيره. 

إذاً عت هنا الأعم بالأخص هذا لا إشكال فيه هذا غلامٌ يافعغٌ. مراهق يعني» غلام: 
غلام هذا يشمل مراهق وغيره؛ إذا وصفته بيافع حينئلٍ وصفته بالأخص, هل هذا 
جائز؟ نقول: نعم جائز, جائز أن توصف النكرة بالنكرة وهي أخص منهاء والأخص 
المراد به الأقل شيوعاً إذاً: لا بمتنع النعت في النكرات بالأخص نحو: رجلٌ فصيح 
وغلام يافع. وأما في المعارف ففيه تفصيل عند البصريين, فلا يكون النعت أخص عند 
البصريين -يعني: أعرف-, وهذا مر معنا: مررث بزيدٍ صاحبكَ, قلنا المضاف إلى 
الضمير في رتبة العلم؛ لماذا؟ لأن الشرط عندهم .. عند البصريين ألا يكون النعت 


أعرف من المنعوت, لا بد أن يكون مساوياً أو أعم منه, أما أن يكون أعرف لا. 

وأما في المعارف فلا يكون النعت أخص عند البصريين -أخص: يعني أعرف- بل 
مساوياً أو أعم» يعني أقل تعريفاً. 

فنحو: مررث بالرجل أخيكَ, أيهما أعلى درجة؟ أخيكَ أعلى؛ لأنه مضاف إلى الضمير 
فهو في رتبة العلم, والرجل هذا مرتبة متدنية؛ لأنه محلى بأل, إذاً وصف الرجل بما هو 
أعرف منه. نقول: هذا ممنوع, حينئذٍ نلجأ إلى أن يكون مررث بالرجل أخيكَ؛ أن يكون 
أخيك بدلا لا نعتاً. 

وقال الفراء: ينعت الأعم بالأخص. ولم يلتفت إليه كثير من البصريين» وبعضهم أطلق 
فقال: توصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة. 

إذاً: (وَلْبُعْطَ في التَعْرِيفٍ وَالتَنْكِيرٍ مَا لِمَا تاه) لما تلاه. 

حكم النعت في التعريف والتتكير أنه يتبع منعوته مطلقاً تعريفاً وتدكياً (گ امرر قم 
كُرَمَا). 

وَهْوَ لَدَى التَوْجيدٍ وَالتَذْكِيرِ أو ... سِوَاهُمًا كَالْفغْلٍ فَاقَفُ ما قَمَوا 


(وَهْوَ لدی العَوْحِيدٍ) بقي ماذا من العشرة؟ بقي الإفراد» والتثنية, والجمع, والتذكير, 
والتأنيث» هذه خمسة. 

عرفنا الخمسة الأول السابقة اشترك فيها النعت بنوعيه الحقيقي والسبي» وأما ما يذكر 
من التوحيد وهو الإفراد والتذكير وسواهماء وسوى الإفراد وهو التثنية والجمع» وسوى 
التذكير هو التأنيث. 

هنا يفصل بين النعتين» فالنعت الحقيقي يكون كسابقه» بمعنى أنه يوافقه إفراداً وتثنية 
وجمعاًء ويوافقه كذلك تأنيفاً وتذكيراً. 


إذاً: يأخذ حكم ما قبله المنعوت في الإفراد. إن كان مفرداً فهو مفرد» وإن كان مث 
فهو مثنی» وإن کان جمعاً فهو جمع, وكذلك إن كان مذكراً فهو مذكرء والمؤنث 

مؤنث .. مثل التنكير والتعريف» حينئذٍ النعت الحقيقي له أربعة من عشرة؛ لأن الأقسام 
أربعة: إعراب» وتذكير وتأنيث» وإفراد وتثنية وجمع» وتعريف وتنكير. 

النعت الحقيقي يأخذ من كل قسم واحد, ويتبع ما قبله فيه فله أربع من عشرة, وأما 
النعت السببي فلا؛ لأن حكمه حكم الفعل» وإن كان الضابط يعمم على النعت 
الحقيقي والسبي, فينظر فيه نظر الفعل» فلو وضع في مقامه فعل» إذا قلت: مررت 


برجل فاضل أبوة؛ قالوا: فاضل, هذا يلزم الإفراد. وما بعده ينظر إليه باعتبار التأنيث 
والتذكير. ٠ ٠‏ 

إذاً يلزم الإفراد لأنه في مقام الفعلء والفعل إذا كان فاعله مثنى, أو جمعاً على اللغة 
الفصحى يكون مفرداًء قام زيد قام الزيدان, قام الزيدون .. إذاً لا يلعفت إلى ما بعد 
النعت الذي هو المشتق؛ لكونه مثنى أو مجموعاًء بل يبقى على حاله وهي الإفراد, ثم 
التذكير والتأنيث يكون باعتبار الاسم المرفوع بعده. فإن كان مذكراً حينئلٍ ذكرء وإن 
كان مؤناً أنث» ولا يلتفت إلى المنعوت البتة. 

قال رحمه الله: (وَهْوَ) أي: النعتء (لَدَى التؤجيد) أي الإفراد التَوْحِيدٍ وحّد يوخد 
توحيداًء قلنا التوحيد المراد به الإفرادء (وَالتَذْكِير) يعني: باعتبار هذين النوعين (أَو 
سِوَاهْما) يعني: سوى التوحيد وهو الإفرادء سواه ما هو؟ التثنية والجمع» وسوى التذكير 
هو التأنيث» (كَالْفِغْلِ) يعني: ينظر كأن الفعل أقيم مقام النعت» فتنظر ماذا تصنع 
بالفعل» لو كان في النعت الحقيقي وأقمت الفعل مقامه فقلت مثلاً: جاء رج فاضلٌ, 
نقول: فاضلٌ هنا رفع ضميراً مستتراً. لو كان في مقامه فعل» هل يرفع اما ظاهراًء هل 
يؤنث, أم يبقى على تذكيره؟ يبقى على تذكيره» فإذا قلت: جاء الزيدانٍ الفاضلانٍ, هنا 
تبع ما قبله في التذكير وفي التثنية, كما تقول: الزيدانٍ قاماء تأني بالتثنية؛ لأن الذي سبق 
المنعوت مننى, وإذا قلت: جاء الزيدون الأفضلون تأ به جمعاً. كما تقول: الزيدون 
قاموا تأي بالواو. 

وأما النعت السببي فإذا كان ما بعده مرفوعاً على أنه فاعل .. وهو كذلك إن كان مثنى 
ثني له الوصف, وإن كان مذكراً ذكر له الوصف, حينئلٍ ينظر فيه نظر الفعل. 

قال هنا: (كَالْفعْلِ) يعني: أحال في ذلك على الفعل؛ فعلم أن النعت الحقيقي يجب 
مطابقته للموصوف في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع» وأن السببي لا يحب 
مطابقته في ذلك؛ لأنه أحالنا فيه على الفعل» والفعل يطابق ما قبله في النعت الحقيقي 
ويخالفه في السببي. 

قال هنا: فإن رفع ضميراً مستتراً طابق المنعوت مطلقاً: زيدٌ رج حسن» رجلٌ هذا خير, 
وحسنٌ هذا نعتهء والزيدان رجلان حسنان .. يحسنان» والزيدونَ رجالٌ حسنون .. 
يحسنون, وهن امرأةٌ حسنة .. حسنث, والهندانٍ امرأتان حسنتانٍ .. تحسنان» واهندات 


إذاً لو وضعت مكانه فعلاً حينئذٍ لا يتعلق بما بعده؛ لأنه ليس عندنا شيء يذكرء وإنغا 
هو ضمير مستتر» نعربه ضميراً مستتراًء ثم ليس له من الأحكام لا باعتبار التذكير ولا 
التأنيث ولا الإفراد ولا غيره, ونا يلزم حالة واحدة. 

فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان 
النعت بفعل لو قلت: رجلٌ حسُن» ورجلان حسُنا طابق الفعل؛ لأنه رفع ضميراً بارزاً 
يعود على ما سبق» ورجال حسنواء وامرأة حسنت» وامرأتان حسنتاء ونساء حسُنٌ. 

إذاً باعتبار ما سبق ينظر إلى النعت الحقيقي مطلقاً في الأحوال العشرةء ولو لم يعلق 
بالفعل لكان أجود؛ لأنه لم يرفع اسماً ظاهراً. فلذلك هو وإن كان في معنى الفعل من 
حيث دلالته على الحدث, لکن باعتبار ما يلحقه ل وهذا سبق معنا أن بعضهم يرى: 
زیڈ قائ هل هو ثلاث كلمات أم كلمتان؟ كلمتان, فيه ضمير مستتر إذا نعت به: 
زيدٌ قائم .. هذا زیڈ قائ, حينئذٍ قائم نقول: نعم فيه ضمير مستترء هو ضابطه في كونه 
نعتاً حقيقياً» لكن هذا من حيث النظر في المعنى فحسب» أما ما يترتب عليه من أحكام 
فلاء لا يترتب عليه أحكام» ولذلك: زيد قامّ (قام) رفع ضميراً مستتراًء وزيدٌ قائمٌ فيه 
ضمير مستتر» لكن فرق بينهما كما بين السماء والأرض؛ لأنك تقول: الزيدانٍ قاماء 
زيد قام ضمير مستتر, فإذا ثني برزء فتقول: الزيدانٍ قاماء فإذا جمعت: الزيدون قاموا 
برز» صار جمعاً فبرز صار ظاهراًء إذاً هذا دل على أن "زي قام" الضمير المستتر هنا 
معتبر» ولذلك تقول: زيدٌ مبتدأ والخبر هنا ما نوعه؟ جملة ليس فعلاً, وإنما هو جملة 
باعتبار الفاعل الذي هو الضمير المستترء لكن قائمٌ ما يعبر ولذلك تقول: الزيدان 
قائمان» الألف هذه ما نوعها؟ هل هي فاعل؟ علامة رفع فقط. وعلامة تثنيةء أين 
الفاعل؟ لو كان الضمير المستتر معتبر كاعتبار المستتر في الفعل .. مثله. زي قائم لو 
كان الضمير المستتر معتبر هنا لبرز في التثنية كما برز قاماء ولبرز في الجمع فتقول: 
الزيدونَ قائمونَ, هذه الواو ليست ضمير كما الشأن في الزيدون قامواء إذاً فرق بينهما. 


ولذلك الإحالة في النعت الحقيقي إلى الفعل لا أرى لها وجه. وإنها ينظر فيه باعتبار 
الأصل» فيقال: النعت الحقيقي يطابق ما قبله في أربعة من عشرة فحسب» ولا يوازن 
بالفعل البتة؛ لأنه ليس مقام الفعلء بخلاف الذي رفع: زيدٌ قائ أبوة. هذا لا شك أنه 
فاعل» بل هو أقوى من الضمير المستتر وحينئذٍ لما رفع فاعلاً علمنا أنه مساو للفعل» 
فلو قيل: ينزل منزلة الفعل فتضبط المسائل عليه هذا جيد» بل هذا المشتهر عند 
النحاة» إذاً كَالْفِغْلِ ساوى الناظم هنا في النظر إلى النعت بنوعيه بأنه يعامل معاملة 


الفعل» وهذا صحيح لا إشكال فيه لكن الأولى أن يعلق الحكم بالنظر إلى الفعل في 
النعت السببي فحسب؛ لأن الضمير المستتر في النعت الحقيقي كأنه غير موجود كأنه 
معدوم» ولذلك يعترض على من اعترض بان "زيدٌ قائعٌ" مثال ما اَلَف من امین في أول 
الكتب .. الحواشي» زي قائمٌ نقول: أقل ما يتألف منه الكلام امان كزيدٌ قائم؛ يأتيك 
بعض أرباب الحواشي يقول: لا. ليس اسمين هذاء هذا من ثلاثة الذي هو زيدء وقائم» 
والضمير المستترء يرد عليه با ذكرناه: أن الضمير هنا المستتر ينظر إليه باعتبار المعنى 
فحسب. وأما باعتبار الإعراب والعد في الكلمات فلاء لا يلتفت إليه. 

وإن رفع أي: النعت اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزاً. يعني: رفع فاعلاً هذا المقصود, فاعلاً 
ظاهراً سواء كان اسماً ظاهراً» أو ضميراً بارزاً أعطي حكم الفعل» وهذا صحيح؛ لأنه 
ساوى الفعل في دلالته على الحدث وفي كونه رفع فاعلاً. أعطي حكم الفعل ولم يعتبر 
حال الموصوف, يعني: إذا رفع الاسم ظاهر انقطعت علاقتنا بالمنعوت في هذه الخمسة 
الأشياءء لا نلتفت إلى المنعوت, وإنها ننظر إلى ما بعده في التذكير والتأنيث فحسب» 
وأما في الإفراد والتشنية والجمع فنلزمه على اللغة الفصحى الإفراد فقط. وإن ثني وإن 
جمع الفاعل الذي رفعه. 

أعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوف فتقول: مررت برجل قائمةٍ أمه. رجلٍ 
موصوف» وقائمة صفة, كيف هذا؟! ما طابقه في التأنيث؛ لأن المرفوع بعده مؤنث» 
حينئلٍ في التأنيث لما رفع اماً ظاهراً راعينا الاسم المرفوع؛ فتقول: مررث برجل قائمة - 
تؤنث- أمه» لماذا أنشت؟ لأن الفاعل مؤنث» وهو فاعل حقيقي» لو وضع فعل في هذا 
ا محل وكان فاعله أمه ماذا يكون وضعه؟ يكون واجب التأنيث قامت أمه» ولذلك تقول 
كذلك: بامرأةٍ قائم أبوهاء مررت بامرأة, امرأةٍ هذا مؤنث وهو منعوت» قائم بالتذكير 
أبوهاء لماذا؟ لأنك لو جئت بفعل في هذا المقام قلت: قامَ أبوهاء ولا تقل: قامت 
أبوهاء كما لا تقل: قام أمه. وإنما تقول: قامت أمه وقام أبوهاء إذاً ينظر باعتبار التذكير 
والتأنيث إلى الاسم الذي يلي النعت» فإن كان مؤنثاً حينئذٍ راعينا فيه الأحكام التي 
تعلق بالتأنيث» وكذلك التذكير. 

إذاً: مررث برجل قائمة أمه. وبامرأة قائم أبوهاء كما تقول: قامت أمه وقام أبوهاء فإذا 
جئت تعرب تقول: مررث برجل» رجلٍ هذا جار ومجرور متعلق بمر .. مررث برجل قائمة 
نعت .. صفة» ولم يطابقه في التأنيث والتذكير؛ لأنه سبي والسبي يكون تذكيره وتأنيثه 
باعتبار ما بعده, فإن كان مؤنثاً أنث له وإن کان مذكراً حينئلٍ ذكر. 


إذاً: برجل قائمةٍ 2 > أمه نقول: ألزم الإفراد والتأنيث إنما أنث باعتبار ما بعده لا باعتبار 
ما قبله» وتقول: مررث برجلين قائم أبواهماء برجلينٍ هذا جار ومجرور متعلق بقوله: مرء 
وهو مثنى منعوت» برجلينٍ قائم نعت» طابقه هنا في الإفراد والتننية؟ لا. لم يطابقه, لماذا؟ 
لكونه سببياًء وإذا كان سببياً يلزم حالة واحدة وهي الإفراد؛ لأن الفعل إذا كان فاعله 
مثنى لزم الإفراد في اللغة الفصحى؛ فتقول: مررث برجلين قائم بالإفراد- أبواهماء كما 
تقول: قام أبواهماء ومن قال: قاما أبواهما على لغة أكلون البراغيث» حينئلٍ يقول: 
مررت برجلين قائمين أبواهماء كما يقول هو في لغته: قاما أبواهماء فيصح مراعاة الفعل 
باعتبار التثنية هنا لا باعتبار المنعوت, فإذا قيل: مررث برجلين قائمين أبواهماء قائمين 
على لغة أكلون البراغيث» لا تقل هنا: طابق النعت المنعوت! لا. وإِنما تقول: نظر إلى 
الفعل وفي لغتهم يجوز إلحاق علامة تثنية إذا كان الفاعل مثنى» فجُوّز لا باعتبار ما قبله, 
وتقول: مررث برجالٍ قائم آباؤهم» مررت برجالٍ هذا منعوت وهو جمع» قائم نعت 
واحد مفرد» آباؤهم. 
إذاً أفرد مع كون المنعوت جمعاًء باعتبار كونه في مقام الفعل» والفعل إذا كان فاعله جمعاً 
حينئذٍ على اللغة الفصحى يفرد» وعلى لغة أكلوني البراغيث مررث برجالٍ قائمينَ 
آباؤهم» يجوز على لغة أكلون البراغيث؛ ومن قال: قاموا آباؤهم قال: قائمين آباؤهم, 
وأجاز الجميع .. النحاة أن تجمع الصفة جمع تكسير إذا كان الاسم المرفوع جمعاً 
فتقول: مررث برجالٍ قيام آباؤهم» وبرجل قعودٍ غلمانه» ورأوا ذلك أحسن من الإفراد 
الذي هو أحسن من جمع التصحيح. 

يعني إذا جع على لغة أكلون البراغيث» حينئذٍ جمعه جمع تكسير أفصح, ثم الإفراد. ثم 

جمع التصحيح. على هذه المراتب الغلاث. 
(قَاففُ ما قَمَوْا) يعني اتبع ما اتبعوه وهو ما ذكرناه سابقاً. 
قال ابن عقيل: فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميراً -يعني: مستتراً- طابق المنعوت في 
أربعة من عشرة ما لم بمنع مانع ك: إذا كان على وزن فعيل» كصبور وجريح و؟؟؟, فلا 
يؤنث ولو كان منصوبه مؤنث, وأفعل التفضيل هذا سبق معنا الاستثناء, مجرد من أل 
والإضافةء أو المضاف إلى النكرة؛ لأنه لا يثنى ولا يجمع ولو كان المنعوت مثنى أو 
وواحد من ألقاب الإعراب وهو الرفع والنصب والجر, وواحد من التعريف والتنكير, 
وواحد من التذكير والتأنيث» وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. 
هذا في النعت الحقيقي يتبعه في أربعة من عشرة. 
وإذا رفع ظاهراً طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب» وواحد من التعريف 


والتنكير. 

وأما الخمسة الباقية وهي: التذكير, والتأنيث. فهذا باعتبار الاسم المرفوع, وأما الإفراد 
والتثنية والجمع. فيلزم حالة واحدة وهي الإفراد؛ لأنه في مقام الفعل. 

فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهراً. فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت 
مذكراً. ولذلك جاء ((ربنا أَخْرِجْنَا من هَذِه الْقَرَِْ الظَالم أَهْلُّهَا)) [النساء:75] الظالم 
هذا نعت» والقرية منعوت, ولم يحصل التطابق باعتبار ما بعده ((الظَا أَهْلْهَا)) 
[النساء: 75/]. 


وإن كان المنعوت مذكراًء وإن أسند إلى مذكر ذكّر وإن كان المنعوت مؤنثاً. وإن أسند 
إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك. 

إذاً أشار بالبيتين: 

عط في التَعْرِيفٍ وَالتَنَكِرٍ ما ... لِمَا تلاك ارز بِقَوْم كرَمَا 

وَهْوَ لَدَى التّوْحِيدٍ وَالتَذْكِيرِ أَوْ ... سِوَاهُمًا كَالْفغْلٍ قَاقَفُ مَا فََوَا 


قال: أفهم قوله كَالْفِعْلٍ جواز تثنية أو جمع الوصف الرافع للسببي على لغة أكلون 
البراغيث» وهو هذا مبتدا و (لَدَى التّوْحِيدٍ وَالتَذْكِرِ) هذا متعلق با تعلق به الخبرء وأين 
الخبر؟ قوله: كَالْفِْلٍِ جار ومجرور متعلق بمحذوف خر المبتدأ وهو وقوله: لَدَى بمعنى 
عند» كما سبق وهو مضاف والتوحيد مضاف إليه. والتذكير معطوف عليه. 

(أو) هذا للتسويع. 

(سِوَاهُمًا) يعني سوى التوحيد والتذكير» وهو ما أشرنا إليه سابقاً. 

(كَالْفِغْل) هذا خبر المبعدأ 

(مَا قَقَوْا) إذا كان هذا هو لسان العرب» ويكاد أن يكون مجمعاً عليه وإن لم يكن 
كذلك, فحينئذٍ لا يسعك إلا المتابعة. 

م قال رحمه الله تعالى: 


0 IT ك3 ر‎ 2 E يه ا ص ره‎ EE 
انت بمشتق كصغب وذرب ... وَشْبْههِ كذا وَذِي والمُنتسب‎ 


(وَانْعَتْ عُشتَق) أشار إلى أن النعت كما مر معنا في حد ابن هشام أنه لا يكون إلا 
شتقاً أو مۇولاً با مشتق»› ولا بخرج عن هذين الحالين البتة. 


إذاً إما أن يكون مشتقاً وإما أن يكون مؤولة بالمشتق. 

(وَانْعَتْ) هذا أمر» والأمر يقتضي الوجوبء إذاً إذا ل تنعت بمشتق وشبه المشتق لم 
يحصل منك النعت على وجهه الصحيح» وهذا خلافاً لما ذهب إليه ابن الحاجب من 
جواز النعت بغير مشتق. 

(وَانْعَتْ شق كصّغْب وَذَرِبْ وَشِبْهِه) الضمير يعود على المشتق. 

إذاً: إما أن يكون مشتقاً وإما أن يكون شبيهاً بالمشتق, وهو الجامد الذي يؤول 

با مشتق: يعني يكون معناه معنى المشتق؛ أو إن شئت قل: أقيم مقام المشتق؛ عبر بهذا 
أو بذاك» يعني يفهم منه ما يفهم من المشتق. 

نقول: الأشياء التي ينعت با أربعة: المشتق, والمؤول به والجملة, والمصدر. 

وهذه كلها ذكرها الناظم (المشتق, والمؤول به. والجملةء والمصدر) 

ابن مالك نص على الجملة والمصدر, إن شئت قل: إن أولت الجملة بالدكرة فحينئلٍ 
داخلة في قوله: مؤول با مشتق» والمصدر إن أول ولا بد أن يؤول لأنه جامد فهو مؤول 
بالمشتق, فعند التحقيق الجملة والمصدر وإن جعلها الناظم هنا مباينة في الظاهر, مباينة 
للمشتق وشبه المشتق إلا أا راجعة إليهماء ولذلك جزم ابن عقيل هنا قال: لا ينعت 
إلا عشتق لفظاً أو تأويلا. 

طيب ابن مالك يقول: وَتَعَتُوا يجُمْلَةِ مَُكُرَاء وسيأق أن المصدر: وَتَعَُوا بمضدر كثيراً, 
نقول: المصدر جامد لكنه مؤول بالمشتق, والجملة هذه مؤولة بالنكرة, فحينئدٍ إذا 
جعلناها داخلة فيما سبق فنقول: النعت منحصر في مشتق ومؤول بالمشتق. 


فأما المشتق كما سبق مراراً فالمراد به ما دل على حدث وصاحبه» وفسرناه مراراً 
ويشمل حينئذٍ اسم الفاعل» واسم المفعول؛ والصفة المشبهة؛ وأفعل التفضيل» وأمثلة 
المبالغة» وفعيلاً بمعنى مفعول .. هذه ستة, نقول: (وَانْعَتْ بمُشْتَقَ) كأنه قال لك: 
وانعت باسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة, وأفعل التفضيلء وأمثلة المبالغة, 
وفعيلاً أو فعيل بمعنى مفعول. 

وهل يشمل المشتق؛ لأن المشتق عند النحاة غير المشتق عند الصرفيين» المشتق عند 
الصرفيين: كل ما أخذ من المصدر ولو لم يدل على ذات وحدث, وعند النحاة المشتق 
لا بد أن يكون دالاً على ذات وحدث» حينئذٍ اسم المكان, واسم الزمان, واسم الآلة 
عند الصرفيين هذه من المشتقات» حينئذٍ المشتقات عندهم عشرة أظن أو تسعة, فإذا 
قبل بأنه مشتق اسم الآلة. واسم المكان, واسم الزمان .. هل يدخل معنى هنا؟ نقول: 


لا. اذا لا يدخل مع كونه مشتقاً؟ لأن أهل الاصطلاح إذا نصوا على شيء فإما 
ينصرف على ما اصطلحوا عليه في ذلك الفنء فإذا قيل مشتق عند النحاة فمرادهم به 
ما دل على ذات وحدث,. فحينئذٍ ما أخذ من المصدر للدلالة على زمان الفعل أو 
مكانه أو آلته» وذلك اسم المكان؛ اسم الزمان, اسم الآلة .. فلا ينعت بواحد من هذه 
الغلاثة البتة؛ لأنه عند النحاة ليس مشتقاًء وإنما هو اسم جامد. 

والثاني: المؤول بالمشتق هنا مل قال: (وَانْعَتْ شىق كصب وَذَرِبْ) صعب: فَعْلء ما 
نوعها؟ صفة مشبهة, لماذا حكمنا عليه بأنه صفة مشبهة؟ لأنه صعب فَعْلء وفَعْل هذا 
كما سبق أنه ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول» اسم الفاعل الثلاثي فاعل؛ ومن غير 
الثلاثي مُفْعِل واسم المفعول من الثلاثي مفعول» ومن غيره مُفعل» إذاً صّعْب ليس 
واحداً منها. 

إذاً: (كصّغب) نقول: هذا صفة مشبهة, (وَدَرِبْ) بالذال مع كسر الراء فعل» صَعْب 
معلوم معناه» وَذَرِبْ المراد به الحاد من كل شيء» وهو كذلك صفة مشبهة. 

(وَانْعَتْ شتق) اْعَثْ: فعل أمرء قلنا الفاعل أنت» وهو يدل على الوجوب وهو مراد 
هناء وعشكق متعلق به. 

و (كصّغب) هو أراد أن بمثل, فإذا كان كذلك صعب جار ومجرور متعلق عحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف, يعني وذلك كصعب. 

(وَذْرِبْ) معطوف على صعب. 

(وشبهه) هذا النوع الثاني. وهو الشبيه با مشنق» وهو ما أقيم مقام المشتق في المعنى من 
الجوامد, إذاً هو جامد يعني ليس واحداً من اسم الفاعل ولا اسم المفعول وما عطف 
عليه نما ذكرناه في المشتق» ليس واحداً منهاء وإنما يدل على ذات فقطء أو على معنى 
الجامد إما أن يدل على ذات فقط وهو تسميه جامداً مثل: زيد» أو على معنى فقط 
مثل: علم» نقول: هذا معنی» ولا يدل على ذات» وزيد يدل على ذات لا على معنى. 
فالجامد واحد من هذين الأمرين» إذا وقع نعتاً أُول با مشتق» لكن ليس كل ما يكون 
جامداً يُوؤل بالمشتق! لا. لا بد من نظر خاص عند النحاة. 

والثانن: الجامد وهو المؤول بالمشتق ويشمل ما ذكره الناظم بقوله: (كذًا) أي وذلك ك 
ذاء (وَشِبْهه) هذا معطوف على قوله: (عُشتق). 

(كذَا) أي: مغل ذاء يعني: وذلك > ذاء فهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتداً 


محذوف. 


(وَشِبْههِ كذا) أي: اسم الإشارة وهو النوع الأول من الجامد الذي يؤول بالمشتق» أي 
اسم الإشارة لكن يقيد بكونه لغير مكان, كثم وهنا لا يقع مباشرة نعتاً كما سيأقٍ؛ فإذا 
قلت: قام زيد هذاء هذا اسم إشارة» وزيد هذا فاعل» نقول: هذا (ذا) اسم إشارة 
نعت .. صفة لزيد كيف صفة وهو ليس بمشتق؟ نقول: هو في معنى المشتق؛ لأن أسماء 
الإشارة كلها سواء كان المفرد والمثنى والجمع في قوة قولك: الحاضر أو المشار إليه» 
والحاضر اسم فاعل من حضر والمشار إليه اسم مفعول, هي تدل على هذا المعنى» إذاً: 
كأنه قال: جاء زيد, أو هذا زيد الحاضرٌ كأنه نعت بلفظ الحاضر, فهذا في قوة قولك 
الحاضر. أو هذا في قوة قولك المشار إليه. وكلاهما مشتقان. 

إذاً: قام زيد هذا فإنه في قوة زيد الحاضر أو المشار إليه» فاسم الإشارة هنا نفسه نعت» 
بنفسه وقع نعتاً يعني لا بغيره. 

فاسم الإشارة هنا نفسه نعت لزيد, أما اسم الإشارة لمكان كهنا وثم فإنه لا يقع نعتاً 
بنفسه؛ لكونه ظرفاًء فهذا مغل لو قيل: جاء رجل عندك, مثله, أو جاء رجل في العلم 
بمكان مثلاًء فنقول: الظرف إذا وقع بعد النكرة وكذلك الجار والمجرور يتعلق بمحذوف, 
ليس هو عينه الصفة, وإنها يتعلق .. مثله اسم الإشارة إذا كان ظرف مكان. 

فإنه لا يقع نعتاً بنفسه لكونه ظرفاً, لكنه يتعلق بمحذوف قد يكون نعتاً. رأيت رجلاً 
هناء رأيت رجلاً فعل وفاعل ومفعول به. هنا هذا اسم إشارة هل نقول نعت مباشرة؟ 
نقول: لا. لكونه ظرفاً وهو اسم مكان نقول: متعلق بمحذوف نعتء إذاً وقع نعتاً لكن 
لا بنفسه مباشرة وإغا بواسطة غيره. 

أي كائناً هناء رأيت رجلاً هنا أي: كائناً هنا نقدره كائناً بالنصب. 

إذاً: وَشْبْهِهِ ذا يعني مغل (ذا) وهو اسم إشارة» هل هو خاص ب (ذا) أو يشمل فروع 
(ذا) ذان وتان وهؤلاء وأولى وأولاءء يشمل أو لا؟ نعم يشمل» فكل أسماء الإشارة 
داخلة, إذاً: كذا وفروعه» تقدره هكذا: كذا وفروعه من أسماء الإشارة غير المكانية. 
(وَذِي) ذي هذا معطوف على (ذا) وهو في محل جر, ولذلك جره قال: ذي» فدل 
على أنه أراد بجا ععنى صاحب» ومن عمم قال بأنه أراد جما بمعنى: ذو الطائية أخطأ إلا 
إذا كانت في حال الإعراب وهي لغة قليلة لأا مبنيةء لو قال ابن مالك: كذا وذو 
قلنا: أطلق ذو بالرفع» فشمل حينئٍ ذو التي بمعنى صاحب وذو الطائية, لكنه لما جرها 
ذي امتنع أن يكون المراد به ذو التي بمعنى الذي» وهي الطائية, وإن كانت مما يؤول, إلا 
إذا جعلنا ابن مالك رحمه الله أراد بذي النوعين» وهذا خلاف الأصل. 

إذاً: الثاني من الجوامد ما يقع مؤولاً بالمشتق ذو بمعنى صاحب» تقول: هذا رجل ذو 
مال» ذو علم» ذو تقوى .. هذا رجل» رجل هذا منعوت» ذو وقعت نعت» ذو في 


اللفظ جامد كيف صح إيقاعها نعت؟ حينئذٍ نقول: لأنها في قوة المشتق» والمشتق هو 
صاحب» كأنه قال: جاء رجل صاحب مال» صاحب علم» صاحب تقوى .. فأولت 
بالمشتق. 

ويلحق به كذلك فروعه. وهي ذوا وذوي في المثنى المذكر. وذووا وذوي في جمع المذكر, 
وذات في المفردة المؤنثة» وذاتي في المثنى المؤنث» وذاث في جمع المؤنث» ولذلك جاء في 
القرآن: ((جَتََينِ دراي أكل)) [سبأ:16] ذواتي هذا نعت مجنتين وهو مثنى. 


إذاً قوله: (وَذي) كذلك تضيف إليه: وفروعه مطلقاً بدون استغثناء. 

(وَالْمُنْمَسِبْ) انتسب ينتسب فهو منتسبء المراد به اسم النسبة» والمنتسب يعني 
المدسوب» وسيأتي باب كامل كبير عريض ستة وعشرين بيت» كلها في باب المنسوب, 
جاء رجل قرشي» رجل نقول: فاعل» قرشي نعت» كيف وقع نعت وهو قريش علم؟ 
نقول: قرشي في قوة قولك منسوب إلى قريشء إذاً منسوب إلى قريش أخذناه من الياء, 
قرشي» نقول: منسوب إلى قريش» وَالْمُْمَسِبْ يعني: النسبة إلى قريش في المثال الذي 
ذكره. 

إذاً الاسم المنسوب يعتبر من الجوامد التي تؤول بالمشتق, إذاً ذكر الناظم كم نوع لما 
يؤول بالمشتق؟ ذكر ثلاثة أنواع: 

الأول: أسماء الإشارة عموماً. 

ثانياً: ذو التي ععنی صاحب. 

وثالناً: الاسم المدسوب. 

هذه ثلاثة, وعلى قول من یری بمكن حمله لکن ليس بظاهر» أن قوله: ذي يشمل 
النوعين» ذي الطائية كحالة الإعراب, لكن لا ذي الطائية الأصل أا .. الأفصح 
ملازمة للبناء فتقول: ذوء فذي هنا بمعنى صاحب» وأما الموصولة إذا أعربت وفروعها 
هذا يحتاج إلى تأويل. 

الرابع ما يكون من الجوامد ويؤول بالمشتق "ذو" الموصولة الطائية» التي بمعنى الذي 
وفروعها كذلك كذات وذواث؛ جاءن الرجل ذو تحدئت إليهء يعني المتحدّث إليه؛ لأنه 
بمعنى الذي وسبق قاعدة عند البيانيين الموصول مع صلته في قوة المشتق, يعني تؤوها 
باسم الفاعل أو اسم المفعول» إذا قلت مثلاً: جاءني الرجل ذو تحدثت إليه» يعني الذي 
تحدئت إليه. فحينئذٍ صار موصولاً مع صلته, فهو في قوة المشتق, هكذاء وجامد في قوة 
المشتق» ما هو المشتق؟ إما اسم فاعل أو اسم مفعول» يعني تأت في هذا الحل باسم 


فاعل أو اسم مفعول» جاء الرجل المتحدث إليه. وسبق أن ذكرنا فرقاً بين ذي التي 
بمعنى صاحب وذي أو ذو الطائية من حيث ما ينعت بماء فقلنا: ذو التي بمعنى صاحب 
ملازمة للتعريف, يعني لا ينعت يما إلا لمعرفة» وذو الطائية» الموصولات معارف فلا 
ينعت با إلا المعرفة, إذاً لا يصح جاءني رجل ذو تحدثت إليه. نقول: لا يصح؛ لأن 
المنعوت هنا نكرة وذو معرفة ملازمة للتعريف؛ لأن الموصولات كلها معارف» فلا يصح 
أن يكون المنعوت إلا معرفة. 

وذو التي بمعنى صاحب ينعت با النكرة والمعرفة, لكن إذا نعت جا النكرة نكرت 
المضاف إليه» تقول: جاءني رجل ذو مالٍ, تنكيرء ولا تقل: جاءني رجل ذو الالي. لا 
غلط؛ لأن المنعوت هنا رجل وهو نكرة» وذو في نفسها نكرة, ما الدليل؟ 

َكِرَةٌ قابل أل مُوَيَرا ... أو وَاقغ مَوْقِعَ ما قَدْ درا 


إذاً: ذو مال نقول: ذو هذا نكرةء وإذا أضيف إلى نكرة اكتسب التخصيص,» فحينثذ 
جاءن رجل ذو مال» صحيح. جاءنٍ رجل ذو المال. غلط؛ جاءني الرجل ذو مالٍ» 
غلط. جاءن الرجل ذو المال» صحيح. إذاً ذو التي بمعنى صاحب ينعت با النكرة 
والمعرفة لكن إذا نعت النكرة وجب إضافتها إلى نكرة, وإذا نعت جا المعرفة وجب 
إضافتها إلى المعرفة, وأما التغاير فهذا لا يجوز عند جماهير النحاة. 


الخامس من الجوامد التي يؤول با بالمشتق: الأسماء الموصولة, المبدوءة بجمزة الوصل 
كالذي والتي, أما غير المبدوءة بحمز الوصل كمن وما أو المبدوءة بممزة القطع كأي فلا 
تقع نعتاً» وتؤول بالمشتق كما ذكرنا القاعدة العامة الموصول مع صلته في قوة المشتق. 
السادس: لفظ أي الوصفية» سبق معنا هذاء جاءني رجل أي رجل» جاءن الرجل أي 
رجل» أي الوصفية قلنا هذه ينعت با المعرفة والنكرة أو ختص بالنكرة؟ إذا تليت معرفة 
فهي حال» وتلزم الإضافة إلى نكرة. 

إذاً: جاءن فارس أي فارس صفة» رأيت فارساً أي فارس صفة» جاء زيد أي رجل حال. 
إذاً السادس: لفظ أيّ الوصفية. سبق بياتها. ٠‏ 
السابق: شبه الجملة .. الجار وامجرور والظرف, لكن لا يقع بنفسه وإنغا يتعلق 
عحذوف. 

وإن جعلنا الجملة كذلك ثامناًء والمصدر تاسعاً فهو صحيح» حينئذٍ تكون تسعة, إذاً ما 
يؤول بالمشتق تسعة. 


وَانْعَتْ شىق كُصّعْبٍ ودرب ... وَشِبْههِكذًا وَذِي وَالْمُنَْسِب 


ذي معطوف على (ذا) والمنتسب كذلك معطوف على (ذا)؛ والظاهر من صنع المصنف 
هنا اشتراط كون النعت مشتقاً. وهذا قول جماهير النحاة, فإذا لم يكن مشتقاً م يصح 
أن يكون نعتاًء وهذا رأي الجمهور, وذهب جمع ومنهم ابن الحاجب إلى عدم الاشتراط 
بل قال: كل ما أدى معي حينئذٍ صح أن ينعت به» ولو لفظ رجلء جاء زيد الرجلء 
الرجل نعت عنده يصح؛ لأن فيه معنى الرجولة, فحينئذٍ كل ما كان فيه مع -وهذا 
كل الألفاظ- يصح النعت به. وأن الضابط دلالته على معنى في متبوعه كالرجل الدال 
على الرجولية» لكن الصواب هو ما سبق أنه لا بد أن يكون مشتقاً أو مؤولاً بالمشتق. 


تقع الجملة نعتاً كما تقع خبراً وحالاًء الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل» تقع 
نعتاً كما تقع خبراً وتقع حالاً. 

قال: (وَتَعَهُوا) أي العرب (ِيمْلَة) أطلق الناظم هنا الجملة فشملت النوعين الاسمية 
والفعلية, وإن كان النعت بالجملة الفعلية أقوى من الاسمية, لماذا؟ لأن الفعلية متضمنة 
لفعل» والفعل في معنى المشتق» بل هو من المشتقات, وأما الاسمية قد تخلو من المشتق, 
فتقول مثلاً: زيدٌ رج زيدٌ هذا مبعدأ ورج خبر ليس فيه مشتق, إذاً قد تخلو الجملة 
الاسمية من وصف دال على ذات ووصف .. من وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول 
دال على صفة. 

فحينئذٍ نقول: هذه خالية من الدلالة على الحدث تقع نعتاً أو لا؟ تقع نعتاً. حينئل 
نقول: الوصف بالجملة الفعلية أقوى, إذاً كل منهما يقع نعتاً هذا المراد. 

(َنَعَنُوا جمْلَِ) لكن ليس مطلقاًء قال: (مُتَكْرَا) إذاً بشروط, وقالوا: بغلاثة شروط: 
شرط في المنعوت وهو أن يكون منكراًء أشار إليه بقوله: (مُمَكْرا) هذا شرط في 
المنعوت» فحينئنٍ إذا وقعت الجملة بعد النكرة على القاعدة هي صفة .. نعت» إذا 


وقعت بعد معرفة لا يصح أن تكون نعتاً. 


إذاً: (وَتَعَقُوا) أي: العرب (ِبجْمْلّة) مطلقاً بئلائة شروط: شرط في المنعوت وهو ما أشار 
إليه بقوله: (مُنَكرًَ) وهو مفعول به. نعتوا العرب» هم منكراً .. حال كوم منكرين هم 
أنفسهم» انظر المعنى كيف, وإذا قلت: بجملة يعني حال كوا نكرة, حينئٍ قد تكون 


الجملة معرفة, هذا إذا أعربناها حال يفسد المعنى. مَُكْرَاً نعتوا منكراً يعني: لفظاً منكراً 
هذا المراد؛ لأن التدكير وصف للألفاظ وقد يكون وصفاً للمعنى» إذاً مَُكُرَاً هذا مفعول 
به. 

شرط المنعوت أن يكون نكرة» إما لفظاً ومعنى, أو معنى لا لفظاً؛ ليعم ما سبق وهو 
اللثيم» إذاً: أن يكون المنعوت نكرة إما لفظاً ومعنى نحو: ((وَانَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى 
اله)) [البقرة:281] (يوماً) مفعول به. (ترجعون) الجملة من الفعل المغير الصيغة 
ونائب الفاعل نعت ل يوماً, الجملة هنا وقعت نعتاً ل يوماً وهو نكرة في اللفظ والمعنى, 
والضمير فيه هو العائد, أو معنى لا لفظاً. وهذا مختلف فيه هل يكون في المعنى نكرة 
وفي اللفظ معرفة؟ قلنا: نعم وهو الحلى بأل الجدسية, كما في الآية السابقة ((وآية لُمُ 
اليل تسْلَح)) [يس:37] وكذلك قول الشاعر: وَلقَدْ مرُ عَلَى اليم سبي حينئلٍ 
هذان اللفظان في المعنى نكرتان, وأما في اللفظ فهما معرفتان» الليلء واللئيم دخلت 
عليه أل فهو معرفة. 

أو معنى لا لفظاً وهو معرف بأل الجنسية وهذا اختيار ابن مالك رحه الله تعالى» واختار 
أبو حيان أنه لا يجوز أن تكون الجملة نعتاً للاسم الحلى بأل وإن كانت أل الجدسية؛ 
لأنها مغل أل العهدية في كون مدخول كل منهما معرفة. 

إذاً نظر أبو حيان إلى اللفظ. ونظر ابن مالك إلى المعنى. 

نظر أبو حيان إلى اللفظ فقال: أل الجنسية كالمعرّفة, يعني في کون مدخوطا اسماً ثم 
تكسوه بالتعريف» ونظر ابن مالك إلى المعنى لكون مدخول أل هنا غير معرف» فحينئدٍ 
صار مبهماً. وإذا صار مبهماً هذا حقيقة النكرة: شائع في جنس موجود أو مقدر, 
فصدق عليه من حيث المعنى حد النكرة, فحينئذٍ نظر ابن مالك إلى المعنى .. وهذا 
قول الجماهير» ونظر أبو حيان إلى اللفظ. 

(وَتَعَتُوا ُمْلَة مُتَكُرَا) هذا شرط منعوت الجملة أن يكون نكرة» إما لفظاً ومعنى كقوله: 
((وَانَهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه)) [البقرة:281] وإما أن يكون معن لا لفظاً والمراد 
به المحلى بأل الجدسية. 

(فَأعْطِيَتْ ما أَعْطِيَمهُ خَبرَا) إذاً الشرط الأول فيما يتعلق بمنعوت الجملةء وثم شرطان 
يتعلقان بالجملة, الجملة نفسهاء الشرط الأول: أن تكون مشتملة على رابط يربطها 
بالمنعوت» يعني لا بد من ضمير وهذا كالشأن مع جملة الخبرء ولذلك قال: فَأَعْطِيَتْ 
يعني الجملة التي وقت نعتاً أَعْطِيّتْ ما -الذي- أَعْطِيَتْهُ خَبرَا من الضمير الذي يكون 
رابطاً بين الجملة النعتية والمنعوت. 

إذاً: أن تكون مشتملة على رابط» وهو ضمير يربطها بالموصوف. 


والثاني: أن تكون خبرية» الشرط الثاني الذي يكون في الجملة: أن تكون خبرية» وهذا 
أشار إليه بقوله: (وَامْتَعْ هُنَا إِيفَاعَ دَاتِ الطّلّب) كما سيأق. 


وبقي شرط: أن تكون النكرة المنعوتة مذكورة فلا يجوز حذفها إلا في حالة سيأ ذكرهاء 
هذه ثلاثة شروط تشترط في الجملة التي يصح أن تقع نكرة: 

الشرط الأول: أن يكون منعوتًا نكرة. 

الشرط الثاني والثالث يعودان إلى الجملة نفسها لا إلى المنعوت, وهو أن تكون مشتملة 
على ضمير يربطها بالمنعوت» وهذا متفق عليه وكذلك يشترط فيها أن تكون خبرية, 
وأما الطلبية فالجماهير على أنه لا تقع نعتاً. 

(وَتَعَهُوا اة مَُكر) 

قال الشارح: تقع الجملة نعتاً كما تقع خبراً وحالاً» وسبق بيانه» وهي مؤولة بالنكرة, 
ولذلك اشترط في منعوتما أن يكون نكرة؛ ليحصل التطابق بين النعت والمنعوت (وَلْبُغْطَ 
في التَعْرِيفٍ والتنكير مَا لما ثّلآ), إذاً لماذا اشترط النحاة في كون منعوت الجملة نكرة؟ 
لكونما هي مؤولة بالنكرة, لماذا نقول مؤولة بالنكرة ولا نقول هي نكرة؟ لأن التنكير 
والتعريف وصف للأسماء المفردة لا للجملء, ولذلك النحاة يقولون: مؤولة بالنكرة, ولا 
يحكمون عليها بأنها نكرة, لماذا؟ لأن التنكير وصف للاسم المفرد, وكذلك التعريف» ولا 
يوصف به الجملة. 

قيل: الجملة ليست نكرة ولا معرفة, هذا بالفعل ليست نكرة ولا معرفة, لماذا؟ لأن 
التعريف والتنكير من عوارض مدلول الاسم, والجملة من حيث هي جملة ليست اسم 
وإنغا جاز نعت النكرة بما دون المعرفة لتأوها بالنكرة, يعني كأنما في قوة النكرة. 

ولذلك لا ينعت با إلا النكرة نحو: مررت برجل قام أبوه» أو أبوه قائم» ولا تنعت با 
المعرفة» فلا تقول: مررت بزيد قام أبوه على أنه نعت, التزكيب جائز على أنه حال» أو 
أبوه قائم. 

وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجدسية بالجملة وجعل منه: ((واية 
كم اليل نسَح مِنهُ النَهَارَ)) [يس:37] والبيت الذي ذكرناه» وهذا ميل منه إلى قول 
أبي حيان والصواب خلافه» أنه يجوز أن ينعت بالجملة ما حلي بأل الجنسية خلافاً لا 
ذكره هنا. 

وأشار بقوله فَأَعْطِيَتْ مَا أُعْطِيَبْهُ خَبرَاً إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير 
يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه. 


الرابط هنا لا يكون إلا ضميراًء يعني فَأَعْطِيتْ ما أَعْطِيَبْهُ خَبَرا يعني مراده في اشتمالها 
على الضميرء ولذلك عبارته موهمة, قد يظن المساواة مطلقاً بين جملة الخبر وجملة 
النعت وليس الأمر كذلكء وإنها مراده أنما تشعمل على ضمير يربطها بالمنعوت كما أن 
الخبر يشعمل على ضمير يربطها بالمبتدأ, هذا مراده. 

إذاً الرابط هنا لا يكون إلا ضميراً بخلاف الخبرء هناك يكون اسم إشارةء إعادة المبتداً 
بلفظه» بعناه, العموم .. ال أما هنا فلا يتأتى هذاء وإنما لا بد من ضميرء وقد يحذف 
للعلم به يعني لماذا فرقنا بين المنعوت والخبر؟ والفرق أن المنعوت لا يستلزم النعت 
صناعة, بخلاف المبتدأ. المبتدأ يطلب الخبر, إذاً: إذا قلت: هذا مبتدأ يلزم منك أن 
تذكر له خبر وإلا أخطأت في الإعراب» لكن إذا قلت: جاء رجل لا يلزم أن تنعتهء إذاً 
المنعوت لا يستلزم النعت, بخلاف المبتدأً. 


والفرق أن المنعوت لا يستلزم النعت صناعة» فضعف طلبه له فاحتيج لدليل قوي يدل 
على ارتباط الجملة به وأا نعت له. وهذا خاص بالضميرء بخلاف المبتدأ فإنه يستلزم 
الخبرء يعني المبتدأ بنفسه قبل أن تذكر الخبر هو دال عليه؛ لأن كل مبتداً لا بد أن 
يكون له خبر. 

إذاً المبتدأ يستلزم الخبر, والنعت والمنعوت لا يستلزم النعت, إذا كان لا يستلزمه لا بد 
من رابط قوي» وأقوى الروابط هو الضميرء لذا سبق معنا في شأن الرابط بين الجملة 
الخبرية والمبتدأ أن الأصل هو الضميرء وما عداه فهو مقام مقام الضمير, توسعوا هناك 
لوجود هذا الاستلزام» وهنا لا. بخلاف المبتدأ فإنه يستلزم الخبرء فقوي طلبه له فاكتفي 
بأي دليل يدل على ارتباط الجملة به وأا خبر عنه. 

أي دليل يدل على أن هذه الجملة مرتبطة بالمبتدأ صح أن تكون خبرء وأما هنا لا 
لماذا؟ لقيام الاستلزام هناك مقام الرابط, وأما هنا فلاء بل يحتاج إلى رابط قوي. 

وقد يحذف للدلالة عليه كقوله: 


وما أدري أَغَيهمْ تناءِ ... وطُولُ الدّهر؟ أَمْ مال أَصابوا؟ 


يعني : أصابوه» مَالُ: هذا منعوت, وأصَابُوا الجملة هذه نعت .. أصابوه .. أصابوهم. 
ويفهم من قوله: فَأعْطيّث ما أَعْطِيَمْهُ حبرا أنما لا تقترن بالواو بخلاف الحالية؛ لأنه ل 
يقل: فأعطيته ما أعطيته حالاً, يعني: تدخل عليه واو الخال لاء هنا دل على أتما تكون 
متصلة مباشرة» فلا يفصل بينهما عاطف. 


ومن الحذف قوله: ((وَانَهُوا يَوْمَا لا تجْزِي)) [البقرة:48] يعني: فيه. حذف فيه يوماً 
هذا مثل ((يَوْمَا ترْجَعُونَ فيه)) [البقرة:281] ((يَوْمَا لا تِي)) [البقرة:48] فيه 
حذف فيه للعلم به. 

ثم قال: 

ومنغ هتا إِقَاعَ ذَاتِ الطّلبٍ ... وَإِنْ أَنَثْ فَالْقَْلَ أضْمز تُصِب 


يشترط في جملة النعت أن تكون خبرية» ما معنى خبرية؟ 

أن تكون محتملة للصدق والكذب. والطلبية: غير محتملة للصدق والكذب. لاذا؟ لأتما 
لم تقع» ليست واقعة, قم يا زيد» ما قمت أنت بعد كلامي قبل حصول الحدث منك 
هو الذي يوصف بكونه إنشاءء ليس بعد القيام» إذا قلت: قم يا زيد, قولي: قم هل له 
شيء موجود في الخارج حتى نقول: صدقت قام أو لم يقم ليس له وجود. 

إذاً: الجملة الخبرية: ما احتمل الصدق والكذب لذاته, والطلبية أو الإنشائية ما ليس 
كذلك. 

إذاً: شرط الجملة التي يصح أن تقع نعتاً: أن تكون خبرية؛ لأن النعت يوضح المنعوت 
أو يخصصه. النعت وظيفته الكبرى توضيح» أو تخصيص, هذا أو ذاك, والجملة لا 
تصلح لذلك إلا إذا كان مضموفا معلوماً للسامع قبل. 

ومضمون الجملة الإنشائية غير معلوم قبل النطق بماء حينئذٍ إذا أردت أن تخصص أو 
توضح هل توضح للسامع .. المخاطب؟ هل توضح له بشيء معلوم عنده وقع أو 
بشيء غير معلوم؟ ما يتصور في العقل أنه بحصل بالثاني» ولذلك اشترطوا أن تكون 
الجملة خبرية, يعني: مدلوها واقع في الخارج حاصل» هذا مرادهم, فإذا نعت وجئت 
بالنعت المخاطب يعلمء يعلم أن هذا الجملة قد وقعت وهي مخصصة أو موضحة 
للمنعوت, أما شيء لم يقع ما حصل لا يحصل به ذلك. 


إذاً: شرط أن تكون الجملة خبرية لأن النعت يوضح المنعوت أو يخصصه. والجملة لا 
تصلح لذلك إلا إذا كان مضموفًا معلوماً للسامع قبل» ومضمون الجملة الإنشائية غير 
معلوم ل 

(وَاْتَعْ هُنَا إِيقَاعَ دَاتِ الطّلّب) هذا كالاستدراك بل هو استدراك, من قوله: فَأَعْطِيَتْ مَا 
عْطِيَتْهُ خَبَرَا. سبق أن الصحيح قول الجمهور .. من صحة إيقاع الجملة الطلبية خيراً 
عن المبتدأ خلافاً لابن الأنباري, فإذا قيل: زيد اضربهء زيد مبتدأ وجملة اضربه خبرء زيد 


لا قنه. زيد مبتدأ ولا تنه الجملة خبر. هذا صحيح وهو المرجح هناك. 

وجوّز هناك أن يكون الخبر جملة إنشائية؛ لأن الخبر حكم والأصل في الحكم أن يكون 
مجهولةً. فلا مانع من أن يؤدى بالجملة الإنشائية .. بشيء ل يكن معلوماً عند 
المخاطب» وأما هنا فلا؛ لأن المراد به التخصيص أو التوضيح فهذا لا بد أن يكون 
معلوماًء وأما الخبر فهو حكم والأصل فيه أن يكون مجهولاً, ولذلك لا يشترط فيه أن 
يكون معرفة بخلاف المبتدأ. 

(وَامْتَعْ هُنَا) يعني في هذا الباب لا في الخبر على المختار وهو قول الجمهور. 

(وَامْنَع) هذا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوباً. 

و (هُنَا) هذا ظرف. لا في الخبر على المختار, قيده لثلا يفهم أن الحكم عام فَأُعْطِيَتْ 
ما أَعْطِيَنْهُ خَيرَا. 

حينئذٍ قد يفهم من المنع لو لم يقيده أن الحكم عام وليس الأمر كذلك. 

(وَامَْعْ ها إيقاع) 

(إيقاع) أوقع يوقع إيقاعاًء إيوقاعاً هذا الأصل؛ لأنه من الوقوع. 

(إبِقَاعَ دَّاتِ الطّلّب) إيقاع هذا مصدرء مضاف إلى المفعول؛ يعني إيقاعك أنت ذات 
الطلب» أنت الموقع وذات الطلب هي الموقعة, إذاً إِيقَاعَ نقول: مصدر مضاف إلى 
المفعول» وذَاتٍ الطَلَبٍ في المعنى هي مفعول والفاعل ضمير مستتر أنت» أنت الفاعل. 
(إيقاع دَاتِ الطَّلّب). ذَاتِ: هذا نعت لحذوف» يعني: إيقاع الجملة ذات الطلب» 
فذات الطلب ليست وصفاً لك أنت» وإنغا وصف للجملة. 

(وَامْنَعْ ها إِيفَاعَ دَاتِ الطَّلّب) نعتاً. 

(وَإِنْ أَنَتْ) يعني: الجملة التي منعنا إيقاعها وهي الجملة الطلبية والمراد بجا جملة الأمر 
والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض .. فلا يقع شيء من ذلك نعتاً؛ لأا 
لا تدل على شيء محصل يحصل به تخصيص المنعوت. 

(وَإِنْ أَنَتْ) يعني الجملة الطلبية الممنوع إيقاعها نعتاً في كلام العرب» يعني في المنفور أو 
المنظوم. 

(فَالْقَْلَ أضْمِرْ ثُصِب) فأضمر القول, فأضمر: يعني انو وقدر القول. 

(تصب) جواب الأمر, أين الأمر؟ (أَصْمِرْ ثصب) ((ِقُلْ تَعَالَوا أَثْل)) [الأنعام:151] 
أتلو هذا فعل مضارع واوي مثل: أدعوء ((أَثْلُ)) [الأنعام:151] أنت لا تقرؤها 
بالواو, مجزوم» ما الجازم له؟ وقوعه في جواب الأمر .. طلب. سيأق معنا هذا. 

(وَإِنْ أَنَتْ) الجملة الطلبية يعني: نعتاً (فَالْقَوْلَ) الفاء واقعة في جواب الشرط (إن). 
(فَالْمَوْلَ أَضْمِرْ): يعني فأضمر القول تُصِبء يعني يكون النعت ليس هو الجملة الطلبية 


وإنما المقدر المضمرء لو قال: مررت برجل اضربه وقعت هناء ماذا نصنع؟ لو نقل 
الكلام هكذا: مررت برجل اضربه» اضربه هذه الجملة طلبية. 


م م 


قال: (فَالْمَوْلَ أَضْمِرْ): يعني: انو أن القول محذوف, برجل مقول فيه اضربه» مقولٍ هو 
الذي وقع نعت» وأما الجملة فليست نعتاً وإغما هي مفعول لمقول كما ذكرناه في: بنعم 
الولد» وعلى بئس العير, حينئدٍ دخل على مقول محدوف. 

فأضمر القول تُصِبء (نْصِب) هذا مجزوم يجواب الشرط. 

قال الشارح هنا: لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول: مررت برجل اضربه وتقع خبراً 
خلافاً لابن الأنباري» وفرق بينهما كما ذكرناه سابقاً. 

فتقول: زيد اضربه» هذا جائزء ولا كان قوله: فَأَعْطِيَتْ ما أَعْطِيَتْهُ حبرا يوهم أن كل 
جملة وقعت خبراً يجوز أن تقع صفة قال: (وَامْتَعْ هُنَا إِيَاعَ ذَاتِ الطّلّب). 

إذاً: ماذا استفدنا من قول ابن مالك: فَأَعْطِيَتْ ما أَعْطِيَبْهُ خَرَا؟ 

أولاً: أن تكون خبرية؛ لأن فَأعْطِيَتْ ما أَعْطِيَمْهُ خَبرَا يفهم منه .. بل هو ظاهره أنما 
تشمل الجملة بنوعيها الخبرية والإنشائية؛ ثم استثنى الإنشائية (وَامْنَعْ هُنَا إِِقَاعَ ذَاتِ 
الطّلّب) بقي الخبرية» إذاً: دل على أا خبرية. 

ثانياً: اشتماله على رابط» لكنه لم يبين حقيقة هذا الرابط فأوقع في إيهام: وهو أن الرابط 
مطلق, لكنه هنا خاص بالضمير, إذاً عمم والمراد التخصيص, هذا محل نظر. 

ثالثاً: يمكن أن يستفاد بأتما لا تتصل جا الواو كالجملة الحالية؛ لأن ثم نسب بين هذه 
الجمل التي تقع خبراً ونعتاً وحالاً. 

الجملة النعتية لا تكون متصلة بالواو, يعني لا تدخل عليها الواو كالجملة الخبرية. 

إذاً: ثلاثة أحكام تؤخذ من قوله: فَأَعْطِيَتْ ما أَعْطِيثْةُ خَبرا. 

فلما كان القول موهماً بأن الإنشائية تقع نعتاً .. الطلبية قال: (وَامْنَعْ هَُا) لا هناك, أما 
هناك فالصواب أنه جائز, (وَامْنَعْ ها إيقاع دَاتِ الطَّلّب) أي: امنع وقوع الجملة 
الطلبية في باب النعت وإن كان لا بمتنع في باب الخبر, ثم قال: فإن جاء ما ظاهره أنه 
نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول» على حذفه» ويكون المضمر صفة 
والجملة الطلبية معمول القول المضمر. 

وذلك مثل البيت المشهور: 

قى إذا جَنَّ الظَّلامُ وَاخْتَلَط ... جاؤوا بمَذْقٍ هَل ربت الدب قَط؟ 


المذق ما هو؟ هو اللبن المخلوط بالماء. (بَذقٍ هَل رَأيتَ الدب قَط؟) بمَذْقٍ هَل رايت 
يعني موصوف بكونه (هل رأيت الذئب قط) يعني مثله» لونه لون الذئب. 

وهل هذا استفهام, فهي جملة طلبية إنشائية هل تقع نعتاً؟ قال: لا. 

إذاً: بمذق مقول فيه هَل رايت الذَّنْبَ قَطْ؟ حينذٍ هَل رايت الذّنْبَ قَطْ ليست نعاً 
وإغا هي في محل نصب للمقول المقدر. 

(عذق هَل رَأيت الذّنْبِ قَطْ) لأن المذق: هو اللبن الممزوج بالماء» شبهه بالذئب لاتفاق 
لوهما؛ لأن فيه غبرة وكدرة. 

فظاهر هذا أن قوله: هَل رَأبت الذَنْبَ قط صفة لمذق, وهي جملة طلبية ولكن ليس هو 
على ظاهره بل هَل ربت الذَنْبَ قَطْ معمول لقول مضمر هو صفة لمذق» والتقدير: 
عذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. 


وَتَعَبُوا بمَصْدر كثيراً ... قاروا الإفْرَاد وَالتذْكِرا 


نما يقع نعت .. وهو النوع الرابع» قلنا: المشتق, والمؤول به. والجملةء بقي المصدر. 
والمصدر في الأصل هو جامد, وإذا كان جامداً فحينئذٍ الأصل أنه لا يصح أن ينعت 
به كان حقه ألا ينعت به. فإذا قيل: هذا رجل عدل» عدل هذا مصدر» وهو نعت» 
ورجل هذا منعوت. 

انظر في مدلول كل لفظ: رجل يدل على ذات» وعدل يدل على معنى. 

إذاً لا يصح أن ينعت بالمعنى الذات» ولذلك اتفق الفريقان البصريون والكوفيون على 
التأويل؛ لا بد من التأويل؛ لأنه لا بمكن أن ينعت الذات بالمعنى؛ لأن المصدر دال على 
حدث» فلو بقي على ظاهره كنت قد وصفت الذات بالمعنى وهو لا يجوز» ومن أجل 
هذا التزم البصريون والكوفيون جميعاً تأويل العبارة للتخلص من هذا الظاهر, لا بد من 
الفرار منه إما بجعل اسم المعنى في تأويل المشتق» الذي هو عدلء نؤوله في تأويل المشتة 
عادلٌ» هذا رجل عادلٌ خرجنا من الإشكال» فعدل في قوة عادل» وهو مشتقء إذاً 
أولناه بمشتق. إما بجعل اسم المعنى في تأويل المشتق الدال على الذات» ومعنى قائم به 
أو واقع عليه, وإما بتقدير مضاف يدل على الذات وهو ذو التي بمعنى صاحب. هذان 
مشهوران: إما هذا رجل ذو عدل» ذو عدل: يعني صاحب عدل» رددناه إلى ذي .. 
ذا وَذِيء وإما أنه بمعنى عادل» فأولناه باسم الفاعل .. رددناه إلى اسم الفاعل؛ 
وكلاهما جائز. إلا أن مذهب البصريين أدق. 


(وَتَعَنُوا بمَصْدَرٍ كثيرا) تَعَتُوا: أي العرب» وصفوا منعوتاً. بمصدرٍ جار ومجرور متعلق 


بقوله: تَعَتوا. 

(كنيراً) يعني وقع كثير كما وقع هناك في الحال: (وَمَصْدَرٌ مَُكُرٌ خالا يَفَعْ بكفرة)» 
كذلك هنا (كثيراً) كثير المصدر يتصرفون فيه. على خلاف الأصل؛ لأن المصدر جامد 
لكنه إذا عرفنا التأويل السابق فهو شبيه بالمشتق. 

(فَالْعَرَمُوا الإفْرَادَ وَالتَذَكِيرا) ولو كان المنعوت مغنى أو جمعاًء ولو كان مؤنغاًء فتقول: 
جاءت هندٌ عدلٌ ما تقول: عادلةٌ ولا عدلةٌ, لماذا؟ لأنه مصدر. 

وهذان الزيدان عدلٌ بالإفراد, وهؤلاء الزيدون عدل بالإفرادء حينئذٍ التزموا فيه الإفراد 
ولو كان المنعوت مثنى أو جمعاًء والتذكير ولو كان المنعوت مؤنثاً. 

(فَالْعَرَمُوا الإفْرَادَ وَالتَذَكِيرا) .. كبيراً الألف الأولى بدل عن التنوين, وَالتَذْكِيرا الألف 
الثانية هذه للإطلاق. 

(وَنَعَقُوا بمَصْدَرٍ كثيراً) وذلك عند الكوفيين مؤول بالمشتق وعند البصربين على تقدير 
مضاف أي: ذو كذاء وبمذا التزم إفراده وتذكيره كما لو صرح بذو. يكثر استعمال 
المصدر نعتاً لكنه غير مطرد كثيراً: يعني غير مطرد, لا يلزم من الكثرة أن يكون مطرداً 
قياساً قد يكون كثيراً وهو شاذ عند النحاة. 


نحو: مررت برجلٍ عدلٍء وبرجلين عدلٍ» وبرجالٍ عدلٍء وبامرأةٍ عدلٍ» وبامرأتين عدلٍ, 
وبنساء عدلٍ .. اللفظ واحد مطلقاً بقطع النظر عن المنعوت» ويلزم حينئدٍ الإفراد 
والتذكير, والسر في ذلك: أنهم نظروا إلى اللفظ يعني لفظ المصدر, والمصدر من حيث 
هو لا يننى ولا يجمع, ولم ينظروا إلى المعنى الذي يصح عليه الكلام وهذا نما يرجح 
تقدير البصريين مضافاً محذوفاً؛ لأنهم لو نظروا إلى المعنى بكونه اسم فاعل أو مفعول 
لثنوه وجمعوه. يعني: العرب ها نعتوا به لم يراعوا فيه المعنى» بل راعوا فيه اللفظ. حينئلٍ 
إذا جئت تقدر إما أن تقدر باعتبار اللفظ وإما أن تقدر باعتبار المعنى, ما الدليل على 
أن العرب لم يراعوا فيه المعنى؟ التزام اللفظ من حيث هو مع المذكر والمثنى والجمع, 
فلما التزموا تذكيره وإفراده علمنا أنهم قصدوا اللفظ من حيث هو لفظ لا باعتبار 
المعنى, فإذا جثنا نؤوله نؤوله بما يكون مضافاً أولى من أن ننظر إلى المعنى, لاهم تركوا؛ 
إذ لو نظروا للمعنى لقالوا: عادلاًء وعادلتين, وعُدّل, ونحو ذلك لكنهم تركوا هذا فدل 
على أنهم نظروا إلى اللفظ. 

وََعَقُوا بمَصْدَرٍ كثيراً ... فَالْمَرْمُوا الإفرَادَ وَالتَذَكِرا 


قال: وهو مؤول -هنا قال-: ويلزم حينئذٍ الإفراد والتذكير والنعت به على خلاف 
الأصل؛ لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه. وهو مؤول إما على وضع عدلٍ موضع 
عادل أو على حذف مضاف والأصل مررت برجل ذي عدلٍ, وهذا أولى» ثم حذف 
ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل 8 نفس المعنى مجازاً أو ادعاء. 

يعني: جاء زيدٌ عدلٌ هو العدل نفسه. مبالغةء لذلك عبر به لكن هذا ليس بجيد. 
قوله: (وَنَعَنُوا بمَصْدَرِ) العرب ل ينعتوا بالمصدر إلا بشرط: أن يكون مصدراً لفعل 
ثلاثي: أو بزنة مصدر الفعل الثلاثي: فالأول: كعدل» ورضىء وزور والثاني: كفطر 
اسم مصدر فعله أفطّر. فطر هذا اسم مصدر؛ لأنه نقص حرف من الفعل الماضيء 
أفطر فِطر, أفطر مفطرٌ ولا تقل: فاطر أفطر فهو مفطر. 

وألا يكون هذا المصدر مصدراً ميمياً كمضرب, ومنصبء إذاً يشترط فيه .. في هذا 
المصدر الذي يصح أن يقع نعتاً .. ليس مطلقاًء فإن أطلق الناظم هنا (بمَصدَرٍ) ليس 
كل مصدرء المصدر الرباعي» والخماسي, والسداسي لاء وإغا هو مصدر ثلاثي بشرط 
ألا يكون ميمياً فقط. إذاً: ليس كل مصدر. 

وَنَعْتُ غَيْرِ واد إِذَا اختَلَفْ ... فَعَاطِفاً فَرَقَهُ لا إذَا الْتَلّفْ 


هذا شروع منه في تعدد النعت» هل يجوز أن يتعدد النعت أولا؟ نقول: نعم. يجوز أن 
يتعدد النعت كما جاز تعدد الخبر لأن محملهما واحد, كل منهما فيه معنى الإخبار» كل 
منهما وصف. 

وَتَعْتْ عير وَاجِدٍ إِذَا اخْتَلَفْ ... فَعَاطِفَاً فَرَقَهُ له إذَا الْتَلّْفْ 


(غیر واحد) أراد به المثنى والجمع, هذا الظاهر من عبارة الناظم وجماهير النحاة على 
هذاء أن الحكم مخصوص با إذا كان المنعوت مثى أو مجموعاً. 
(وَنَعْتُ عير وَاجِدِ) غير الواحد هو المثنى والجمع» وهذا تحته صورتان: 


إحداهما: اختلاف معن النعتين» أو النعوت» يعني: إذا اختلف معنى النعت: مررت 
بالزيدين الكريم والبخيل» الكريم والبخيل تعددت النعوت هناء والمنعوت مثنى» مررت 
برجال كريم ويل وسفيه» هذه تعددت النعوت والمنعوت جمع. 

إحداهما: اختلاف معن النعتين أو النعوت» فهذه يعطف فيها النعت بعضها على 
بعض» يعني النعوت كلها يعطف بعضها على بعضء فلا يصح أن تقول: جاء الزيدان 


البخيل الكريم, وإنغا يحب أن يعطف الثاني على الأول فتقول: جاء الزيدان الكريم 
والبخيل. 

إذا اختلفت حينئذٍ وجب التفريق» إذا اختلفت فَعَاطِفاً فَرَقَهُ فرقه بالعاطف وهو حرف 
الواو على جهة الخصوص. فهذه يعطف فيها النعوت بعضها على بعض بالواو خاصة, 
نحو: مررت برجلين كريم وبخيل» أو برجا كريم وعخيلٍ وعاقل, إذاً: إذا كان المنعوت مثنى 
أو جمعاً وتعددت النعوت فحينئلٍ ننظر فيهاء اختلفت أم اتفقت؟ اختلفت بخيلء كر 
عاقل .. هذه معان متحدة أو مختلفة؟ مختلفة, إذاً فرقه. ائت بحرف العطف فتقول: 
جاء الزيدون الكريم, والبخيل» والعاقل بالواو واجب؛ لأنه بمتنع أن تثني النعت أو أن 
تجمعه. فتقول: مررت برجال كريم وعاقل وسفيه» نقول: وجب التفريق, هذه الصورة 
الأولى. 

الثانية: أن تكون مؤتلفة, يعني بمعنى واحد, زید کرم والثاني زید كريم. فتقول: جاء 
الزيدان الكريم والكريى, أو تقول: الكربمان؟ الكربمان هو هذا المراد. إذا كان المنعوت 
مثنى وكان النعت مؤتلفاً يعني: متفقاً: کرم وکرم وكريم فتقول: جاء الرجال الكرماء, 
فلا تقل: جاء الرجال الكريم والكريم والكريم, هذا يخالف لسان العرب وهو القاعدة 
الكبرى: الاختصار, لا بد من الاختصارء حينئٍ بدلاً من أن نأ بالألفاظ على أصلها: 
الكريم والكريم والكريم, نقول نجمعها. 

إذاً الصورة الثانية: ائتلافهما أو اتلافهاء فهذه يستغنى فيها بالتغنية والجمع عن 
العطف» نحو: مررت برجلين كرعين, ولا تقل: برجل كريم كريمء ولا: برجل کرم وکرې 
لماذا؟ لاتفاق لفظي النعت» وتقول: مررت برجال کرام بدلاً من أن تقول: برجال كرم 
کرم کر هذا مراده بمذا البيت. 

(وَنَعْتُ عير وَاحِدٍ). 

نَعْتْ مبتداً وهو مضاف و (عَيْرٍ وَاحِدِ) هذا مضاف إليه. 

و (وَاحِدِ) هذا نعت محذوف تقديره: ونعت غير منعوتٍ واحدٍ. لا بد من هذاء والمراد 
به المثنى والمجموع فقط. 

(إذَا اخْتَلَفْ فَعَاطِفَاً فَرَقَهُ) إذا اختلف لفظاً ومعنى, كالعاقل والكريم في المثال الذي 
ذكرناه» أو معنى لا لفظاً أو لفظاً لا معنى, إذاً الاختلاف إما أن يكون في اللفظ والمعنى 
معاًء أو في اللفظ دون المعنى, أو في المعنى دون اللفظ, القسمة ثلاثية عقلية كلها 
مرادة. 

(وَتَعْتُْ غير وَاحِدٍ إِذَا اخْتَلّفْ) أي لفظاً ومعنى» كالعاقل والكريم, أو معنى لا لفظاً 


كالضارب من الضرب بالعصا مثلاً والضارب من الضرب في الأرض أي: السير فيهء أو 
لفظاً لا معنى كالذاهب والمنطلق. 


(فَعَاطِفاً فَرَقَهُ) إذاً تقول: جاء الزيدان الذاهب والمنطلق, اتفقا في المعنى واللفظ أم 
اختلفا؟ اختلفا في اللفظ دون المعنى, إذاً قوله: (إِذَا اخْتَلّفْ) يشمل هذه الأحوال 
الثلاثة, فيما إذا اختلفا لفظاً ومعنى كالكريم والبخيلء معنى البخيل مغاير بل هو ضد 
لمعنى الكري» واللفظ مختلف, كذلك إذا اتفقا لفظاً واختلفا معنى كالضارب» جاء 
الزيدان الضارب والضارب. هنا يجب التفريق» إذا كان معنى الأول "الضارب" الذي 
يضرب "يصفع". والثاني: الذي يضرب يعني: يسير في الأرضء إذاً اتفقا في اللفظ 
واختلفا في المعنى. 

(فَعَاطِفاً فَرَقَهُ) يجب التفريق هناء لعدم الاتحاد. كذلك إذا اتفقا معن واختلفا لفظاًء جاء 
الرجلان المنطلق والذاهب» عين المنطلق هو عين الذاهب بعنى واحد» لكن اختلفا في 
اللفظ, إذاً قوله: (إِذَا اخْتَلّفَ) هذا عام مطلق الاختلاف. 

(فَعَاطفاً فَرََهُ) الفاء واقعة في جواب الشرط يعني ففرقه عاطفاً .. حال كونك عاطفاً 
عَاطِفاحال من الضمير في فَرَّفهُ وفرقه فعل أمر» والضمير هذا المتصل في محل نصب 
مفعول به. 

(فَعَاطفاً فَرَقَهُ) أي فرق النعت حال كونك عاطفاً بالواو» أطلق الناظم هناء فعاطفاً بأي 
حرف؟ يحتمل الواوء ويحتمل أوء ويحتمل ثمء الفاء .. إلى آخره» لكن المراد به الواو. 
(فَعَاطفاً فَرَقْهُ) أي: فرق النعت حال كونك عاطفاً بالواو فقط إجماعاً بخلاف ما إذا 
كان المنعوت واحداً, فإنه يجوز العطف بغير الواو» حكى سيبويه: مررت برجل راكب 
فذاهب» وليس هذا محله. الكلام هنا ليس في هذاء مررت برجل, الكلام هنا فيما إذا 
كان مثنى أو جمع» وأما الواحد فاستثناه الناظم قال: (وَنَعْتْ عر وَاحِدٍِ) يعني المفرد إذا 
عت ليس الكلام فيه. مررت برجل راكب فذاهب يجوز مررت برجل راكب فذاهب 
عطفته بغير الواو وهو جائز. وبرجل راكب ثم ذاهب؛ لأن قصد الترتيب في حصول 
الوصفين للرجل سائغ؛ لأنه قد يكون رتب بين الوصفين, بخلاف ما إذا كان المنعوت 
مثنی أو جمعاً. 

(لآ إِذَا الْتَلّفْ) أما إذا ائتلف حينئلٍ تثنيه وتجمعه, يعني إذا اتفق النعت لفظاً ومعنى 
وكان المنعوت مغنى ثنيت النعت» وإذا كان المنعوت جمعاً جمعت النعت» فتقول: مررت 
برجلين كربمين» ولا تقل: كريم وكريم؛ لأنهما ائتلفا لفظاً ومعنی» وتقول: مررت برجال 


کرماءء ولا تقل: کرم وکرم وكريم؛ لأنما ائتلفت لفظاً ومعنى. 
وَنَعْتُ غير وَاحِدٍ إِذَا اخْتَلَفْ ... فَعَاطِفاً فَرَفَهُ لا إذَا الْمَلَفْ 


(وَنَعْتُ) قلنا هذا مبتدأء أين الخبر؟ ... أين جملة الشرط؟ (إِذَا اخْتَلَفْ) (إذا) هذه 
ظرف زمان مضمنة معنى الشرط واختلفا هذا فعل الشرط. 
(فَعَاطِفاً فَرَقَهُ) فرقه عاطفاًء (ل إِذَا انْتَلّفْ) (لا) حرف عطف. (إِذَا الْتَلَفْ) أين 


جوابه؟ فلا تفرقه, معلوم نما سبق» دل عليه ما سبق» أين الخبر؟ 


جملة: إذا اختلف ففرقه عاطفاً. هذه الجملة في محل رفع على الصحيح, أن جملتي 
الشرط: فعل الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ. وقيل: جملة الشرط فقط. دون 
الجواب» وقيل العكس وقيل: نما سد فيه جملة الشرط مسد الخبر» يعني: هذا المبعدأ لا 
خبر له» إذا قيل: (وَنَعْتْ عير وَاحِدِ) عند بعض النحاة وليسوا بقلة: نَعْتْ هنا مبتدأ 
ولیس له خبرء مثل: أقائم الزيدان, قائم مبتدأ ولیس له خبر» وإنما له فاعل سد مسد 
الخبر» كذلك له هنا جملة شرط سدت مسد الخبر. 

وَنَعْتُْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِذَا اخْتَلَفْ ... فَعَاطِفاً فَرَقَهُ لا إذَا الْتَلّفْ 


إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق» فإن اختلفا وجب التفريق 
بالعطف. كذلك أطلق ابن عقيلء لا بد أن نقيده بالواو فتقول في المختلف: مررت 
بالزيدين الكريم والبخيل» وبرجال فقيه وكاتب وشاعر, وإن اتفقا جيء به مثنى أو 
مجموعاً نحو: مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء. 

قال في التسهيل: يُغلب التذكير والعقل عند الشمول يعني: عند الجمع إذا جمع. فإذا 
جمع .. جمعت هذا وذاك» وعبرت بمثنى أو جمع تغلب التذكير والعقل» التذكير على 

ا لمؤنث» والعقل على غير العاقلء يعني تأت به بصيغة جمع تصحيح مغلاً بالواو والنون. 
غلب التذكير والعقل عند الشمول وجوباً وعند التفصيل اختياراًء تقول: مررت برجل 
وامرأة صالين» الأصل: مررت برجل وامرأة صالح وصالحة, لكن نقول هنا: وجب 
العطف أو أن نأ بمثنى؟ الثاني, أن نجمعهما بلفظ واحد فتقول: مررت برجل وامرأة 
صالین» صا حين مثنى مذكر أو مؤنث؟ مذكر» إذاً مررت برجل وامرأة صا حين, ولم تقل 
صالحتين» لو قلت: صالحتين غلبت المؤنث على المذكر, وهنا مررت برجل وامرأة 
صالحين, غلبت المذكر على المؤنث؛ مع أن كلاً منهما عاقل: الرجل عاقل والمرأة عاقل. 


وبرجل وامرأتين صالحين, ولا تقل: صالحات؛ لأن الرجل واحد يغلب» وبرجلٍ وأفراس 
سابقين ولا تقل: سابقات؛ لاعتبار أفراس؛ لأنه جمع ما لا يعقل. 

والتغليب بالعقل خاص بجمع المذكر وعند التفصيل» يعني: التفريق اختياراً: مررت بعبيد 
وأفراس سابقين وسابقات» سابقين وسابقات, يجوز هذا وذاك» وعلى عدمه: سابقين 
وسابقات. 


إذا نُعت معمولان لعاملين متحدي في المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعاً ونصباً 
وجراً, نأخذ المثال؛ لأنا وقفنا مع البيت. 

إذا قيل: ذهب زيد وانطلق عمرؤٌ, وجمعت بينهما في نعت واحد فقلت: العاقلان, هنا 
العاقلان هذا نعت لعمولين وهو فاعل ذهب وفاعل انطلق» العاقلان نعت لمعمولين, ما 
حكم هذين المعمولان؟ هل اتفقا في المعنى والعمل أم اختلفا؟ ذهب زيدء انطلق عمرو, 
ذهب وانطلق مختلفان في المعنى أو متحدان؟ متحدان في المعنى, الذهاب والانطلاق 
بمعنى واحد» ذهب زيد رفع فاعلاًء وانطلق عمروً رفع فاعلاًء إذاً وقع النعت هنا 
لمعمولين متحدي في المعنى والعمل» هذا الذي أراده بالبيت. 


(وَتَعْتَ مَعْمُويّ وَحِِدَيْ مع وَعَمَلٍ أنبغ): يعني يكون تابعاً ما قبله. في الرفع؛ لأن 
التابع يأخذ حكم المتبوع, فإذا كان مرفوعاً رفع» ولكون المتبوع هنا في الحلين المعمولين 
مرفوعاً كذلك صار النعت مرفوعاً. 

(وَنَعْتَ مَعْمُولَ) نَعْتَ هذا مفعول مقدم لقوله: أَنْبِع؛ نَعْتَ هذا مصدر أضيف إلى 
المفعول, (وَنَعْتَ مَعْمُويّ وَحبدَيْ معن وَعَمَلٍ) يعني متحدين في المعنى والعمل. 

وقوله: (وَحِيدَيْ) هذا نعت محذوف يجب تقديره» يعني نعت معمولي عاملين, (وجيڌيٰ 
مع وَحَمَلِ) يعني: متحدين في المعنى والعمل. 

(أثبغ) مطلقاً (بِعَيْرٍ اسْتثْنَا) يعني: لا تقطعه بأن تفصله عما سبق» فتفصله عن كونه نعتاً 
لسابقه» بل تعربه نعتاً لما سبق. 


أي: متحدين في المعنى والعمل, سواء اتحدا لفظاً أم لاء يعني المعمولان قد يتحدان في 
اللفظ: حاء زيد وجار عمرو العاقلان. العاقالان هذا نعت»› أين المنعوت؟ زيد وعمرو» 


المنعوت هو المعمولان زيد وعمروء إذاً جاء زيد, وجاء عمرو العاقلان» نقول: العاقلان 
نعت» أين منعوته؟ زيد وعمروء ما العامل فيهما؟ جاءء اتحدا في اللفظ والمعنى؟ نعم 
اتحدا في اللفظ والمعنى. 

إذاً: (وَحِيدَيْ معن وَعَمَلِ) يعني متحدين في اللفظ والمعنى معاًء أو متحدين في المعنى 
دون اللفظ فيشمل هذا وذاك, مغل المثال الذي ذكره ابن عقيل: ذهب زيد وانطلق 
عمرو العاقلان, العاقلان نعت لأي شيء؟ لزيد وعمرو, ما العامل فيهما؟ ذهب 
وانطلق, متحدان في المعنى دون اللفظ. 

فالأول: كجاء زيد وجاء عمرو العاقلان؛ والثانن: كذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان. 
زاد بعضهم شرطاً ثاني وهو اتفاق المنعوتين تعريفاً وتنكيراً, فلا يجوز جاء رجل وجاء زيد 
العاقلان, العاقلان نعت لأي شيء؟ لرجل وزيدء لا يصح هذاء لاذا؟ لاشتراط اتفاق 
اتحاد النعت والمنعوت تعريفاً وتنكيراًء فلا يجوز: جاء رجل وجاء زيد العاقلان, ولا 
عاقلان» يعني: لا جوز لا بالتعريف ولا بالتنكير, لما يلزم من نعت النكرة بالمعرفة 
والعكس. 

وزاد بعضهم شرطاً رابعاً: وهو ألا يكون أحد المنعوتين اسم إشارة» فلا يجوز جاء هذا 
وجاء زيد العاقلان, لا يجوز أن يكون أحد المنعوتين اسم إشارة, جاء هذا وجاء زيد 
العاقلان؛ لعدم جواز الفصل بين المبهم ونعته, يعني سيأق اسم الإشارة إذا نعت لا بد 
أن يكون متصل به بلا فاصل» لو فصل بينهما ما جاز أن يكون نعتاً فإذا قلت: جاء 
هذا وجاء زيد العاقلان امتنع» لو عكست: جاء زيد وجاء هذا العاقلان صح؛ لأن 
العلة السابقة منفية هناء وهو الفصل بين النعت والمبهم. 

لعدم جواز الفصل بين المبهم ونعته» فإن أخر اسم الإشارة كجاء زيد وجاء هذا 
العاقلان جاز. 

(وَنَعْتَ مَعْمُويَ وَجيدَيٰ معن وَعَمَلٍ أَنْبع) أي أجز الإتباع» لا أن الإتباع واجب؛ لأنه 
يجوز فيه القطع, وفهم منه جواز الإتباع إذا كان العامل فيهما واحداً نحو: ذهب زي 
وعمروٌ العاقلان وهو من باب أولى وأحرى» وليس الحديث فيه. 


إذاً قوله: (أَنْبغ) المراد به جواز الإتباع لا أنه واجب؛ لأنه نقل عدم الإتباع» مطلقاً بغير 
استثناء, هنا قال: (بِعَيْرٍ اسْبَثْنَا) ما مراده بغير استشناء؟ فسر بثلاثة أقوال .. بغير 
استشناء؛ لأنه متعلق بقوله: (أثبغ) مطلقاً (بِعيْرٍ اسْتَثْنَا) مراده: بغير استثناء قصره 
للضرورة؛ أي: سواء كان المتبوعان مرفوعي فعل أو خبري مبتدآين» أو منصوبين أو 


مخفوضين مطلقاً كله منعوت, لا يستثنى شيء من هذه؛ لأن بعضهم استثنى إذا كان 
خبري مبتدأ. وبعضهم استغنى إذا كان مرفوعي فعل, والصواب أنه مطلقاًء فالمنعوت 
يكون مطلقاًء إذاً بعَيْرٍ اسْبَفَْا أي: سواء كان المتبوعان مرفوعي فعل أو خبري مبتدأين 
أو منصوبين أو مخفوضين. 

وقيل: بحتمل قوله (بعَيْرٍ اسْبَثَْا) أن الإتباع سائغ فيما ذكر بغير استغناء, يشير إلى قول 
من بمنع الإتباع وإن اتفقا في المعنى وهو قول ابن السراج ويحتمل أنه يريد بغير استغناء 
في الرفع والنصب والجر وبه جزم ابن الناظم. على أن مراده بِغَيْرٍ اسْبَثْنَا سواء كان 
مرفوعاً أو مخفوضاً أو منصوباًء وكلها متداخلة هذه خاصة القولان الأخيران متداخلان. 


قال الشارح: إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعاً 
ونصباً وجراً نحو -فيما اتحدا معنى لا لفظاً-: ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان» 
العاقلان هذا نعت منعوته زيد وعمرو» فهما معمولان لفعلين متحدي في المعنى والعمل» 
كل منهما رفع فاعلاً. 

وحدثت زيداً وكلمت عمراً الكرعينء الكرعين نعت» منعوته زيداً وعمراً اتفقاء لعاملين 
حدثث وكلمث» اختلفا في اللفظ واتفقا في المعنى, والعمل كذلك؛ لأن كلاً منهما 
نصب» والكربعين نعت للمنصوبين. 

ومررت بزيدٍ وجزت على عمرو الصالين» الصالحين نعت» لاذا؟ زيد وعمرو معمولان 
للباء وعلى» إذاً نقول هنا: أَنْبِعْ يجوز الإتباع. 

(وَنَعْتَ مَعْمُولْ وَجيدَيٰ مَعى وَعَمَلٍ أَنْب) إذا اختلف معنى العاملين لا يجوز الإتباع» 

إذا اختلف معن العاملين ل يجز الإتباع وتحته ثلاث صور .. اختلاف المعنى. إذا اختلف 
معنى العاملين ل يجز الإتباع وفيه ثلاث صور: الأولى: أن يختلفا في المعنى واللفظ؛ اختلفا 
مطلقاً اختلاف كلي من كل وجه معنى ولفظاً نحو: ذهب زيد وهذا عمروؤٌ العاقلان أو 
العاقلين يجوز الوجهان, على القطع العاقلان خبر مبتدأ محذوف, والعاقلين مفعول به. 
إذاً: ذهب زيد وهذا عمروٌ العاقلان» هنا اختلفا في المعنى» ذهب هذا فعل» وهذا هذا 
اسم, إذاً اختلفا في الجدس, هذا من جنس الفعل وهذا من جنس الاسم» إذاً لا يمكن 
أن يكون ما بعدهما تابعاً هما. 

إذاً: زيد وعمروٌ نقول: العاقلان نعت هماء هذا في الأصلء لكن لما اختلف العاملان في 


المعنى وجب القطع, فالعاقالان بالألف على أنه خبر مبتداً محذوف, ويجوز النصب» 
فتقول: ذهب زيد وهذا عمرو العاقلين .. أعني العاقلين. 


الثانية: أن يختلفا في اللفظ والمعنى ويتحدا في الجدسء قام زيد وخرج عمروٌ الكرعان» 
قام وخرج مختلفان في اللفظ وفي المعنى, لكن قام فعل وخرج فعل اتحدا في الجنس, 
العاقلان لا نقول: نعت, وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف هما العاقلان؛ أو العاقلين بالنصب 
على أنه مفعول به. 

الثالئة: أن يتفقا في الجنس وفي اللفظ ويختلفا في المعنى. يتفقا في الجدس, كل منهما 
فعل» وفي اللفظ .. النطق, ويختلفا في المعنى نحو: وجد زيد ووجد عمرؤٌء إذا أريد بوجد 
الأول حزن» وبالثاتى أصاب .. وجد ضالته. فالوجود يختلف, اتفقا في اللفظ وفي الجنس 
كل منهما فعل واختلفا في المعنى. 

إذاً إذا اختلف معنى العاملين مطلقاً ولو اتحدا في اللفظ حكمنا عليه بوجوب القطع. 
فإن اختلفا معنى العاملين أو عملهماء قد يتحدان لكن يختلف العمل ل يجز الإتباع بل 
يجب القطع» ضربت زيداً وقام عمرؤ العاقلان, نقول: اختلف العمل هناء الأول نصب 
زيداً والثاني رفع, إذاً العاقلان بالرفع أو بالنصب؟ لو أردنا أننا نتبعه النعت لا بد أن 
يكون مطابقاً للمنعوت» حينئذٍ لما اختلف العمل لا يمكن الإتباع» امتنع الإتباع؛ لأنه إذا 
اتحدا رفعاً كالصورة الأولى: ذهب زيد وانطلق عمروٌ العاقلان لا إشكال فيه. أما ضربت 
زيداً وقام عمروٌ العاقلان! نقول: لا. العاقلان هذا خبر لمبتدأ محذوف, أو العاقلين. 
وكذا إذا كان العامل واحداً واختلف عمله نحو: خاصم زيدٌ عمراً العاقلان لا يصح, 
وإن جوزه البعض» الجمهور على عدم الجواز» حينئدٍ خاصم زيد عمراً لا نقول: 
العاقلان, على أنه تابع لما سبق. 

إذاً: إذا اختلف معن العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع» لماذا؟ لأن العمل 
الواحد لا يمكن نسبته لعاملين» من شأن كل واحد منهما أن يستقل بنفسه. 

وامتنع الإتباع فتقول: جاء زيدٌ وذهب عمروٌ العاقلين» جاء زيدٌ وذهب عمروٌ هنا 
اختلف المعنى أو العمل؟ المعنى؛ لأن العمل متحدء كل منهما مرفوع» هذا اقتضى فاعل 
وهذا اقتضى فاعلء, وأما جاء وذهب مختلفان. 

بالنصب على إضمار فعل أي: أعني العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما 
العاقلان» وتقول انطلق زيد وكلمت عمراً الظريفينء اختلفا في المعنى والعمل» أي: أعنى 
الظريفين أو الظريفان, أي: هما الظريفان» ومررت بزيدٍ وجاوزت خالداً الكاتبين أو 


الكاتبان. كسابقه. 
© 4و م سم و ااه رم اه ورى 2 رسع ار 2ه 
وَإِنْ نعُوث كَثْرَثْ وقد تلث ... مُفتقراً لذكرهن أبعت 


(وَإنْ نُعُوتٌ كَثْرَتْ) قد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعداً بعطفيٍ كقوله تعالى: 
(سَبَح اسْمَ رَتِكَ الأَْلّى)) [الأعلى:1] (الَذِي حَلَقَ فَسَوّى)) [الأعلى:2] ((وَالَّذِي 
َدَرَ فَهَدَى)) [الأعلى: 3] ((وَالَّذِي أَخْرَج الْمَرْعَى)) [الأعلى:4] ((وَالَذِي)) هذه 
كلها نعوت والمنعوت واحد ومعطوفاً بالواو» لا نعربما نعوت» هي في المعنى نعت» الأول 
نعت» وما بعده الذي عطف بالواو فصل هذا صار عطف النسق, وبغير عطف كقول: 
((مًاز مَشَاءٍ بتميم)) [القلم:11] هذه كلها نعوت وبدون واو. 

فإن كان المنعوت مفتقراً لذكرها كلها وجب إتباعهاء وهو الذي عناه بالبيت الأول: 


يعني: إذا كان المنعوت لا يعرف إلا بمذه النعوت مجتمعة لا يجوز القطع. ويجب الإتباع, 
متى؟ إذا اتحد المنعوت .. كان واحداً, ثم النعوت متعددة: زيدٌ البخيل» الكرم, العام .. 
إلى آخره» نقول: إذا كان لا يتميز المنعوت إلا بذكر النعوت كلها وجب الإتباع؛ لأن 
النعت من شأنه أن يكون موضحاً وتخصصاً. فإذا كان التخصيص والتوضيح لا يحصل 
إلا باجتماع هذه النعوت وجب أن تكون تابعة لما سبق. 

(وَإنْ غوت كَثْرَث) وإن كثرت نعوت. 

(كَثْرَتْ) فعل ماضي. 

و (ِنُعُوتْ) هذا فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده أي: وإن كثرت نعوت. 

(وَإِنْ نغوث كَثْرَتْ) كثيرة .. يعني: زادت على نعت واحد» نعت واحد فصاعداً اثنان 
فصاعداً. 

(وَقَدُ) الواو واو الحال» وقد للتحقيق. 

(ثَلَتْ): يعني تبعت منعوتاً واحداً. 

(مُفتقِراً) افتقاراً كلياً (لِذِكرهِنَ) جميعاً .. كلها, بأن كان لا يعرف إلا بذكرها جميعاً. 
(أَنْبِعَثْ) وجوباً. أي: وجب إتباعها للمنعوت في إعرابه, لماذا؟ لتنزيلها منه منزلة الشيء 
الواحد, كأنما شيء واحد؛ لأنه مفتقر ها. 

إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بجا جميعاً وجب إتباعها كلها للعلة التي 
ذكرناها لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد, فتقول: مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. 


وهذه إذا کان لا يتميز إلا بماء هذا متى؟ إذا كان عندنا زيد فقیه» زيد آخر شاعرء زيد 
ثالث كاتب» إذا عندنا ثلاثة وهذا الرابع» إذا عندنا زيد فقيه» وزيد شاعر» وزيد كاتب»› 
حيدئذٍ لو قلت: زيد الفقيه الشاعر الكاتب» لو سكت على الأول أتبعته التبس بغيره 
وهو الشاعر فقط» ولو قلت الكاتب فقط أتبعته التبس بغيره. 

إذاً: لا يتميز إلا بذكر هذه النعوت كلها تابعة لسابقه» هذا تصور المثال» يعني لو وجد 
زيد آخر شاعر, ووجد زيد ثان وهو فقيه. ووجد زيد ثالث وهو کاتب» حينئدٍ إذا نعت 
زيد آخر رابع بمذه النعوت لا يتميز إلا بمذا؛ لأنك لو سكت على الأول التبس بالفقيه 
أو بالشاعر أو بالكاتب» ونحو ذلك. 

وقد يكون المنعوت معيناً غير حتاج إلى تخصيص بالنعت وإليه أشار بالبيت الآني. 
وَافْطَعْ أو اتبغ إِنْ يكن مُعيّنا ... بدو أو بَعَضَهَا اقْطَغ مُْلِنا 


يعني: إذا اجتمعت أو تعددت النعوت -كثرت-, لكن قد يتضح المنعوت بدونما كلهاء 
فحينئذٍ يجوز قطعها كلها ويجوز إتباعها كلها .. لا يجب. في الأول يجب هنا يجوز 
الإتباع» ويجوز القطع» وإذا كان بعضها مفتقراً إليها المنعوت دون بعض» فحينئٍ وجب 
في المفتقّر إليه الإتباع» وجاز في غيره الوجهان الذي هو القطع والإتباع. 

وَافَْطَعْ: يعني الجميع. 

َو اتبعْ: يعني الجميع 

مُعَيّنا: يعني تعين مسماه بدون النعت. 


بدُوها: كلها. 


أو اقطع بعضها: متى؟ إذا تعين البعض دون البعضء يعني إذا كان يتميز .. في المثال 
السابق عندنا زيد شاعر وكاتب وليس عندنا فقيه, فحينئذ قلنا: بزيد الفقيه الشاعر 
الكاتب» نقول: الأول الذي هو الفقيه هذا يتعين؛ لأنه يحصل به التعيينء وما بعده يجوز 
فيه الوجهان, فتقول: مررت بزيد الفقيه بالنعت وجوباًء والثاني يجوز الشاعرٌ الكاتب» 
الشاعرٌ الكاتب على القطع لاذا؟ لأن المنعوت غير مفتقر لحذين الوصفين» وأما 
الوصف الأول فهو مفتقر إليه. فإن لم يفتقر إليها كلها جاز فيها الوجهان القطع 
والإتباع» وإن افتقر إليها كلها فهو البيت الذي سبق إن افتقر لبعضها دون بعض فما 
افتقر تعين الإتباع وما لا فيجوز فيه الوجهان. 


(وَاقْطَعْ) الجميع (أَوَ انبغ) الجميع» أو أقطع البعض واتبع البعض, وهو ما أشار إليه 
بقوله: (أَوْ بَعْضَّهًا افْطَعْ) اقطع بعضها (افْطَّعْ) هذا فعل أمر» وَبَعْضَّهًا هذا مفعول 


مقدم. 
(مُعْلِنَا) يعني مظهراً ذلك وهو تنكيت على من يقول: أن القطع لا يكون إلا بعد 
الإتباع. 


قال الشارح هنا: إذا كان المنعوت متضحاً بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع, 
وإن كان معيناً ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع» وجاز فيما يتعين 
بدونه الإتباع والقطع .. جاز فيه الوجهان» لكن بشرط تقديم المتبع الأول, فإذا كان لا 
يتعين إلا بالأول حينئنٍ وجب تقديمه أو الثالث وجب أن يتقدم. بشرط تقدي المتبع. 
وإذا كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع وجاز في الباقي القطع» فلو كان 
نعتاً نكرة واحداً نحو: جاء رجل كرم لم يجز قطعه إلا في الشعر ضرورة على المشهور, 
ونقل عن سيبويه جوازه. 

إذاً: إذا كان متعدداً في النكرة مطلقاً يحب أن يتبع الأول, وأما إذا كان غير متعدد 
فحينئذٍ تعين فيه الإتباع» ولم يتعرض هنا للقطع عند عدم تعدد النعت» والصحيح 
جوازه» يعني لو قال: مررت بزيد الكريم دون تعدد, الكلام فيما سبق في المتعدد» مررت 
بزيد الكريم, هنا الأصل الإتباع الكريم إذاً نقول: لم يتعرض هنا الناظم للقطع عند عدم 
تعدد النعت والصحيح جوازه خلاهًا للزجاج المشترط في جواز القطع تعدد النعت. ثم 
النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتاً. 

إذا قيل: مررت بزيد الكري» الكريم هذا على الإتباع بمعنى أن يكون نعت لما سبق 
بالخفض» هل يجوز قطعه أم لا؟ الزجاج شرط أن القطع لا يصح إلا في المتعدد: مررت 
بزيدٍ الكريم الفقيه. فيجوز القطع, أما إذا كان واحداً فلاء والجمهور على الجواز» فيصح 
أن يقال: مررت بزيد الكريم الكريم الكريم, بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف, 
وبالنصب على أنه مفعول به. ولذلك إذا قطع النعت سواء قطع إلى الرفع أو إلى 
النصب خرج عن كونه نعتاً .. فليس بنعت» وإنما نرتب عليه جواز القطع وعدم النظر 
إلى أصلهء وهو أنه نعت» نحكم عليه أولاً أنه نعت فيتبع ثم نقول: لك وجه آخر وهو 
القطع إلى الرفع أو إلى النصب. 

(وَافْطَعْ أَوَ اثبغ إِنْ يَكُنْ) يعني المنعوت (مُعَيناً بدُوتمًا) كلهاء حينئذٍ جاز لك الوجهان 
ولا يتعين. 

أو بَعْصَهَا اقطَغْ مُغلِتا) أي: مظهراً ذلك وهو تنكيت على من منع. 

ثم قال: 


وَافَْ َو انْصِبْ إن قَطَفتَ مُطْوِرَا ... مُبعداً أو تاصباً لن يَطَهََا 


إذا قطعنا النعت فإما أن نقطعه إلى الرفع أو إلى النصب, ولا يجوز وجه ثالث» يعني 
تقول: مررت بزيدٍ الكريم هذا الأصلء هذا الإتباع» المراد بالإتباع أن يكون نعتاً لما سبق 
فيأخذ حكمه وهو الخفض في مثل هذا المثال» لك أن تقطعه» يعني: تفصله. يجعل جملة 
مستقلة ليس تابعاً لما سبق هذا يسمى قطعاً. تقطعه إلى ماذا؟ إما الرفع وإما النصب» 
الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: مررت بزيد الكرم أي وهو الكري والنصب: مررت 
بزيدٍ الكرمٌ أي: أعني الكريم, أو أمدح أو أذم .. إلى آخره. لا يأ الذم هناء أي: أعني 
الكريم؛ حينئنٍ يتعين هذان الإعرابان عند القطع في الرفع والنصب» ولا يجوز غيرهماء 
وأما باعتبار وجوب الإضمار وعدمه ففيه تفصيل. 

(وَارْفَ) على أنه خبر لمبتدأ حذوف» وارفع يعني: إن قطعت النعت» ارفعه على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف. 

(أوِ) هذا للتخيير, أنت المخير. 

(انْصِبْ) على أنه مفعول به. 

(إِنْ قَطَّغْتَ) النعت عن التبعية أو النعوت أو بعضهاء الحكم عام فيما سبق كلهاء إن 
قطعت النعت إن كان واحداً» عن التبعيةء أو النعوت كلهاء أو بعضهاء إن قطعت هذا 
شرط في جواز الوجهين, إن لم تقطع وجب الإتباع؛ إن لم تقطع يعني: لم تنو انفصال هذا 
النعت عن سابقه, حينئذٍ وجب الإتباع» لا يجوز أن ترفع أو تنصب إلا بنية القطع. 

(إِنْ قَطَعْتَ) شرط في جواز الوجهين» وهذا قلنا مفعوله محذوف, يعني: قطعت النعت. 
حال كونك (مُضْورَا) يعني: حاذفاً مقدراً (مُبْعَداً أو تاصباً) مبتدأ في حالة الرفع» لست 
مقدر المبتدأ الذي رفعته لاء الذي رفعته على أنه خبرء المبتدأ هو المضمرء هو 
الحذوف. 

(أَْ تاصِباً) فعل وهو ناصب على الأصل في النصب» وهو أن يكون للأفعال. 

(لَنْ يَظْهرَا) الألف هذه تثنية فاعل» يعني لن يظهرا الذي هو المبتدأ والناصب» وهذا إذا 
كان النعت جرد مدح أو ذم أو ترحم وجب الإضمارء وأما إذا كان للتخصيص أو 
الإيضاح فيجوز فيه الوجهان: الذكر والحذف. 

قال الشارح: إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار 
فعل نحو: مررت بزيد الكرمٌ أي هو الكرم أو الكرم يعني: أعني الكرم. 

الحمدُ لله الحميُ, ((وَامْرَآنْهُ حمّالَة)) [المسد:4] [المسد:4] حالة الجمهور على الرفع, 


وقرأ عاصم بالنصب ححُمَالَةَ يعني: أذم. 

وقول المصنف (لَنْ يَظَهرَا) معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب» وإنما وجب حذف 
العامل ليكون حذفه الملتزم أمارة على قصد إنشاء المدح أو الذم أو الترحم, ولا يجوز 
إظهاره وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم, كما ذكرناه في الأمثلة 
السابقة. 

فأما إذا كان لتخصيص أو توضيح فلا يجب الإضمار بل يجوز الوجهان: مررت بزيد 
الخياطً خبر لمبتدأ محذوف» مررت بزيد هو الخياط يجوز هو ابن مالك الذي ذكره 
سابقاًء أو الخياطً يعني: أعني الخياطً. وإن شئت أظهرت فتقول: هو الخياطً أو أعنى 
الخياط؛ والمراد بالرافع والناصب لفظة: هو أو أعني. 


إذاً قوله: (لَنْ يَظْهَرَا) المراد به أنه خاص با إذا كان النعت نجرد مدح أو ذم أو ترح 
أما إذا كان للتخصيص أو التوضيح فيجوز فيه الوجهان ولا يحب» وهذا ما اعتّذر به 
على الناظم في أول الألفية: قال مُحَمَدُ هُوَ ابْنْ مَالِكِء إذ كيف أظهر؟ نقول: لا. هنا 
للإيضاح وليس للمدح أو الذم أو الترحمء وإنها يجب الإضمار فيما إذا كان واحداً من 
هذه الأمثلة, ولذلك نقول: مررت بزيد الكري وهذا مدح هو الكري فيجب حينئذٍ 
إذا رفعت أن تضمر المبتدأء ولا يجوز إظهاره, فلا يصح أن يقال: مررت بزيد هو 
الكربم؛ أو ذم مررت بعمرو الخبيث أي هو الخبيث» فيجب حذف المبتدأء أو ترحم 
مررت بزيد المسكين» فيجب حينئذٍ أن تحذف البعدأء فأما إذا كان لتخصيص أو 
توضيح فلا يجب الإضمار» مررت بزيد الخياطٌ أو الخياط؛ وإن شئت أظهرت فتقول: 
هو الخياطً أو أعني الخياطً؛ والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني» وبعضهم عم 
هذا تعميم» لكن في مقام المدح أو الذم يجوز أن تقول: أمدح» ولذلك ((وَامْرَاتُهُ لَه 
الحطّبٍ)) [المسد:4] أي: أذم حمالة الحطب, ثم قال رحمه الله: 

وما مِنَ الْمَنْعُوتٍ وَالنَعْتِ غقل ... يجوز حَذْفْهُ وني النَعْتِ يقل 


يجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم, وكان النعت إما صالحاً لمباشرة العامل نحو: ((أنِ 
اغْمَلْ سَابِعَاتِ)) [سبأ:11] أي: دروعاً سابغات» أو بعض اسم مقدم مخفوض ب (من) 
أو (في)» فالمخفوض ب (من) نحو قوله: (منًا ظَعَنَ ونا أَقَامَ) أي: منا فريق ظعن» ومنا 
فريق أقام .. فريق وفريق حذفه في الموضعين, والثاني كقوله: لَوْ قُلْتَ ما في قَوْمِهَا 1 تيكم 
تام .. يَفْضْلْهَا في حَسَب وَمَيسَم, هذا فيه تفصيل. 


قال: أصله لو قلت: ما في قومها أحد يفضلهاء يفضلها هذه الجملة نعت لموصوف 
محذوف تقديره أحد. 

إذاً: (وَمَا من الْمَنْعُوتِ وَالنَعْتِ عْقِلْ) ما عقل: يعني علم (ما) مبتدأء وجملة (عقل) 
صلة الموصولء و (مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَعْتِ) متعلق بعقل. 

(مِنَ الْمنْعْوت) جار ومجرور متعلق بعقل» وعقل بمعنى العلم؛ لأن المراد به الإدراك 
والإدراك هو عين العلم. 

(يجُورُْ حَذْفْهُ) الجملة خبر عن المبتدأء ويكثر ذلك في المنعوت ويقل في النعت. 

قال: (وَف النَعْتِ يَْقِلَ) ويقل في النعت» في النعت متعلق بقوله يقلء والضمير هنا يعود 
على الحذف, يعني يقل الحذف في النعت. 

مفهومه: أنه في المنعوت كثير, إذاً يحذف كلّ من النعت والمنعوت إذا علم, وأما إذا لم 
يعلم فلا يجوز على القاعدة المشهورة, والأكثر أن يكون الحذف للمنعوت بخلاف 
النعت؛ لأن النعت إنما جيء به للغرض الذي ذكرناه. 

قال الشارح: أي: يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله 
تعالى: ((أَنِ اغْمَلْ سَابِعَاتِ)) [سبأ:11] وهذا لأن العامل صاحاً لأن يباشره» أي: 
دروعاً سابغات» وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل لكنه قليل: ((قَالُوا الآنَ جِنْتَ 
بِالحقّ)) [البقرة:71] البين, ((إِنَهُ َيْسَ مِنْ أَهْلِكَ)) [هود:46] الناجين .. حذف 
الناجين. 

(يأْخْذُ كل سَفِيئَةٍ غَصْبًا)) [الكهف:79] سفينة صا حة. 


وقوله: (مِنَ الْمَنْغُوتٍ وَالنّغْتِ) يشمل حذفهما معأ نحو: ((لا بوث فبا ولا يخيا)) 
[طه:74] يعني: لا بموت فيها ولا يجيا حياة نافعة» حذف الموصوف وصفته. إذ لا 
واسطة بين مطلق الحياة والموت. وقوله: (عُقل) مفهومه أنه إذا لم يعقل لا يجوز الحذدف, 
وقوله: (يجُورُ حَذَفْهُ) هذا إطلاق ومفهومه مقيد بقوله: (وَفِ النَّعْتِ يَقِلَ) يعني: أنه كثير. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


* شرح الترجمة. التوكيد. وحده 
* أنواع التوكيد. بيان التوكيد المعنوي وبعض أحكامه 


* توكيد النكرة عند النحاة 
* الفاظ توكيد المثنى. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أما بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: التَوْكِيدُ. 

هذا هو ثان التوابع» بعد أن أنمى ما يتعلق بالنعت ثنى بالتوكيد» وبعض النحاة يعكس 
ويقدم التوكيد على النعت بناء على أن التوكيد هو عين المتبوع» تقول: جاء زيد نفسه» 
نفسه هو عين زيد وزيد هو عين نفسه» فهما شيء واحد» وهذا كله في التوكيد سواء 
كان اللفظي أو المعنوي» فحينئذٍ إذا كان عين المتبوع فهو أولى بالتقديم, وابن مالك هنا 
قدم النعت على التوكيد» وخالف في بعض كتبه .. عكس, قدم التوكيد على النعت. 
قد يقال بأنهم يراعون الترتيب» إذا اجتمعت قلنا يقدم النعت» لكن هذا ليس بظاهرء 
قد يقال بأنهم لا يراعون ترتيباً معيناً بین النعت والتوكيد, على كل ثقٌّ بالتوكيد. 
التَوْكِيدٌُ: تفعيل» مصدر وكد يُؤَكْد توكيداًء فهو في الأصل مصدر ثم نقل سمي بالتابع 
المخصوص. يعني: نفسه وكلهم أجمعون, هذا تابع تخصوص, سمي توكيداًء نقل من 
المصدرية إلى التابع المخصوصء سبق أن العلم قد يكون منقولاً من المصدر كفضلء قلنا 
فضل هذا منقول من المصدر إلى العلمية, ثم جرد عن المعنى» لكن هنا هل جرد عن 
معناه الأصلي؟ الجواب: لا؛ لأن التوكيد بمعنى التقوية. وهذه ملاحظة في المؤكدات 
بنوعيهاء سواء كانت مؤكدات لفظية أو معنوية. 

إذاً نفل وجعل علماً على التابع المخصوص مع ملاحظة المعنى اللغوي له. يعني لم 
يسلب الدلالة على معنى» فضل إذا ميت فضلء قلنا فضل يدل على الزيادة» طيب. 
إذا میت رجلاً فضل» حينئذٍ نزعته من معناه» لا يدل على معناه» صالحاً. لو ميت 
صالح, قد لا يكون صالحاً؛ لأنه فاسداًء ولكن حينئذٍ نقول: لما نقل من الوصفية إلى 
العلمية جرد عن معناه الأصلي» سلب صار جامداًء فحينئذٍ صالح وفضل مثل رجلء 
رجل لا يدل على ذات ولا يدل على وصف» وصني باعتبار اصطلاح النحاة, حينئذ 
توكيد نقل» هو في الأصل مصدر يدل على التقويةء نقل فجعل علماً على التابع 
المخصوص نفسه» وکلهم .. إلى آخره» هل سلب معناه اللغوي؟ نقول: لاء لم يسلب» 
بل روعي فيه المعنى الأصلي, إذاً هو مصدر ثم سمي به التابع المخصوص, هكذا يقول 
النحاة, لكن لا يفهم منه أنه سلب عنه معناه الأصلي اللغوي وهو التقوية؛ بل المراد به 


التقوية. 

ويقال فيه أيضاً التأكيد» يعني بالهمزة» وبإبدالها ألفاً على القياس» في نحو: فأس, 

ورأس .. فأس فاس» رأس راس .. هذه صحيحة» قلبت الهمزة ألفاً حينئلٍ نقول: 
التأكيد تاكيد .. 

إذاًكم لغة؟ ثلاث لغات: توكيد, وتأكيد, وتاكيد, وأفصحها التوكيد لورودها في القرآن 
((بَعْدَ تَوْكِيدِهًا)) [النحل:91] فدل على أا هي الأفصح» ويقال أيضاً: التأكيد 
بالهمزء تأكيد: تفعيل» وبإبداها ألفاً على القياس في نحو فأس» ورأس» يقال: أكد 
تأكيداًء ووكد توكيداًء وأيهما أصل؟ هو بالواو أكثر» وهي الأصل واهمزة بدل» إذاً وكد 
أصل أكد» يقال فيه فعلان, وكد توكيداًء وأكد توكيداًء والواو أصل والهمزة بدل عنها. 


إذاً التوكيد نقول: هذا تفعيل من فعّل بُفعل تفعيلاً, وگد يوكد توكيداً» وهو مصدر في 
الأصل نقل وجعل علماً على التابع المخصوص ومعناه اللغوي وهو التقوية مراد كذلك. 
التَوْكِيدٌ لم يعرفه النحاة لم يشتغلوا بتعريفه كعطف البيان» والنعت, لاذا؟ لأنه ألفاظ 
محصورة, هو نوعان: توكيد لفظي وهذا يكون بإعادة اللفظ لا يحتاج إلى تعريف» أعد 
اللفظ مرة أخرى صار توكيداً لفظياًء لا نختاج أن نتعب أنفسنا ونأ بتعريفه, إعادة 
اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه: قام قام زيد, لا لا لا. نقول: هذا كله توكيد: نعم نعم» 
بلى بلى, هذا توكيد لفظي, إذاً لا نحتاج إلى تعريفه, والمعنوي نفسه وعينه وکلهم 
وأجمعون .. سبعة ألفاظ محصورة, وما كان معدوداً بالعد سبعة ألفاظ لا يحتاج إلى حد 
ولذلك نقول: التوكيد نوعان: توكيد معنوي» وتوكيد لفظي, وقدم الناظم هنا التوكيد 
المعنوي على التوكيد اللفظي, والمراد بالتوكيد المعنوي أن ثم ألفاظاً معدودة بالسبعة 
سيأ ذكرها في النظم واحداً واحداً, وهذه يؤكد با ويُقَوَى المتبوع ولا يستعمل غيرها 
في موضعهاء فهي توقيفية» يعني: لا يقال هذا اللفظ يستعمل توكيداً نقول: لا. هذا 
ليس من عندك, الأمر موقوف على السماع» فهي سبعة ألفاظ المشهور منهاء وزاد 
بعضهم ثلاثتهم وغيرهاء لکن نقول: هذا كله استعماله في التوكيد نادراً ثم هو مختلف 
فيه وأما الذي ذكره الناظم فكله متفق عليه والشروط المذكورة كلها في الجملة متفق 
عليهاء فباب النعت وباب التوكيد الإجماع فيه كثير. 

فبدأ بالتوكيد المعنوي فقال: 

بالتَفس أَوْ بالعيْنِ الإسْم أَكُدَا ... مَعَ ضَمِيرٍ طَابَقَ الْمُوَكَدَا 

وَاجْمَعْهُمَا بأفْعْلٍ إِنْ تَبِعَا ... ما لَيْسَ وَاجداً كن مْتَّعَا 


النفس والعين» هذان لفظان يؤكد مما الاسم فيقال: جاء زيد نفسه» وجاء عمرو عينه, 
ويجمع بينهما كما سياق . 

(بالنفْسٍ أو بالعَينٍ الإسْمْ أَكَدَا), بالنّفْسِ جار ومجرور متعلق بقوله: أَكَدَاء وبالعَينٍ 

(أو) مانعة خلو. يعني لا يلزم منهما الجمع. 

(الإِسْمُ) هذا مبتدأء وأكّدَا الألف للإطلاق, أَكَدَا فعل ماضي مغير الصيغة, ونائب 
الفاعل يعود على الاسم, وهو الرابط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأء والجملة في محل 
رفع خبر البتدأً. الاسم أكدا بالنفس أو بالعينء وهل تقد بالنفس أو بالعين وهو 
متعلق بأكدا يفيد الحصر؟ الجواب: لا. وإنما ذكر أو قدم إما من أجل النظم وإما من 
أجل الاهتمام بمذين اللفظين؛ إذ هما شروط وما استعمال قد لا يكون في غيره» وها 
أشهر استعمالاً من غيرهماء فحينئذٍ نقول: تقديم ما حقه التأخير لا يفيد الاختصاص ولا 
القصر؛ لأنه سيذكر أن ثم ما يؤكد به غير النفس والعين» النفس في الأصل المراد بجا 
الذات» هذا الأصل في استعماها ((تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ)) 
[المائدة:116] جاء زيد نفسه أي: ذاته» نفسه استعمال حقيقى في إرادة الذات جاء 


زيد نفسه» نفسه يعني : ذاته, فرفع احتمال المجاز. 


أما عينه فالأصل في إطلاق العين: العين الباصرة, إذاً جزء من الذات» فأطلق مراداً با 
الكل؛ حينئذٍ يكون استعمالها في الأصل استعمالاً مجازياً؛ لأنما العين هي العين هذه 
الباصرة وهي جزء من الذات بخلاف النفس, النفس الشخص كله جسده وروحه يطلق 
عليه أنه نفس» جاء زيد نفسه ذاته, وأما جاء زيد عينه» عينه: الأصل العين هذه 
الباصرة» فنقول: أطلق الجزء مراداً به الكل وهذه سبب الانتقال أو النقل من عين 
وهي جزء مراداً به الكل هو علة عدم جواز تقديم العين على النفس إذا اجتمعا؛ لأنه 
يؤكد بالنفس فقط. وبالعين فقط. وجما معاً. فتقول: جاء زيد نفسه. وتقول في تركيب 
آخر: جاء زيد عينه» ويجوز أن تجمع بينهما فتقول: جاء زيد نفسه عينه» ولا يصح لك 
أن تقول: جاء زيد عينه نفسه, بتقديم العين؛ للعلة المذكورة؛ لأن نفسه دال على الذات 
فهو أوجب وآكد بالتقديم من عين» وأما عين فالأصل فيها أنما مجاز. 

بالتَفس أَوْ بالعَيْنِ الاسم أكَدَا ... مَعَ ضَمِيرٍ طاق الْمُوَكَدَا 


ما المراد بتأكيد أو الفائدة من تأكيد النفس والعين؟ 

قالوا: لرفع احتمال امجاز, هذا المشهور عند النحاة» وهو ما عبر عنه ابن عقيل هنا ما 
يرفع توهم مضاف إلى الموَكّد وهو زيد, إذا قيل: جاء زيد أو جاء الأمير هنا أسند 
الجيء إلى الأمير؛ قالوا: هذا يحتمل, سبق في باب المضاف أنه يجوز حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه؛ حينئذٍ تقول: جاء الأمير» الأمير فاعلء هنا احتمالات: 
يحتمل أن المتكلم أخطأ في الإسناد, أراد أن يقول: جاء زيد فقال: جاء الأمير. 

ثانياً: يحتمل أنه على حذف مضاف, جاء الأمير أي: رسول الأمير. 

ويكتمل أنه على حذف مضاف من جهة أخرى وهو جاء الأمير .. جاء خبر الأمير. 


إذاً صار التركيب محتماةً إما الأمير نفسه. وإما الأمير لا بنفسه وإنما بغيره» إما برسوله 
وإما بخبره» وإما أن يكون التركيب من أصله سهو وغلط أخطأ. فأراد أن يقول: جاء زيد 
فقال: جاء الأميرء إذاً: صار محتملاً. إذا جئت ب: جاء الأمير نفسه رفعت الاحتمال» 
لا نقول: رفعته بالكلية وإغما أضعفت بعض الاحتمالات الواردة الغلاث؛ وأهمها أولة: 
رفع نسبة الخطأ والسهو والغلط في الكلام» وأما الباقي فهو محتمل بقاؤه, أن تقول: 
جاء الأمير نفسه» أكدت. هل الاحتمالات الثلاثة السابقة كلها ارتفعت؟ قال به بعض 
النحاة: كل احتمال متعلق بالفاعل الأمير قد ارتفع بقولنا: نفسه, وهذا فيه نظرء لاذا؟ 
لأنه بالإجماع يجوز أن يؤكد الأمير في هذا التركيب بنفسه عينهء فالأول جيء به 

للتقوية .. التوكيد ورفع الاحتمال» والثاني وظيفته كوظيفة الأول لرفع الاحتمال» فلو 
كان الأول نفسه رفع كل الاحتمالات, الثاني ما موقعه في المعنى؟ أكد ماذا؟ هل أكد 
المؤكد؟ لاء لم يؤكد نفسه. عينه هل هو توكيد لنفسه أو توكيد للأمير؟ توكيد للأميرء 
ونحن نقرر أن عينه يجاء به من أجل رفع الاحتمال» إذا كان نفسه رفع جميع 
الاحتمالات ماذا رفع عينه؟ هذا يجعلنا نقول: بأن المؤكد الأول رفع بعض الاحتمالات» 
وجاء الود الثاني فأكد .. قوى بأن لم يبق احتمال لا إسناد من جهة الغلط ولا رسول 
الأمير» ولا خبر الأمير» فتعين 0100 أن يكون الذي جاء هو الأمير عينهء وأما الأول 
فبقي الإشكال» إلا أن: جاء الأمير نفسه جاء الأمير نفسه عينه, أي هذه التراكيب 
أقوى؟ ما جمعنا بين النفس والعين» جاء الأمير نفسه عينه هو الأمير بذاته, بجسده 
وروحه» هو الذي جاء, وأما جاء الأمير نفسه» إذاً التركيب صحيح جاء الأمير قطعاً 
ليس غلطاً ولا سهواً. وإنها محتمل: جاء الأمير خبره, جاء الأمير رسوله .. يحتمل هذا 
ما زال الاحتمال باقياً. 


جاء الأمير هذا محتمل. 

(بالنّفْسٍ أو بالعيْنِ الإسْمْ أكدَا) إذاً نقول: يؤتى بالنفس والعين للتوكيد ويدلان على 
إثبات الحقيقة» ورفع المجاز عن الذات» قد يقول قائل: أنا ما أقول بالمجاز فكيف نقول: 
النفس والعين رافع للمجاز؟ نقول: لا. قل احتمال حذف مضافء إذا كنت ما ترى 
مجاز قل: يحتمل التزكيب جاء الأمير» جاء رسول الأمير» وحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه موجود في لسان العرب سواء ”ميته مجازاً أو حقيقة لا إشكال» لكنه 
موجود. 

إذاً: إذا لم تقل مجاز حينئذٍ كيف تقول هذا لرفع امجاز؟ لا تنكر وجود النفس والعينء 
وإنغا قل: النفس والعين يرفعان احتمال حذف مضاف في التركيب والحمد لله سلمنا من 
أن نقول مجاز؛ لأن البعض إذا قيل: مجازء ما أدري كأنه يرتعش هكذاء نقول: هذه 
المسألة ميسرة سهلة» ولذلك ينقد يعني بشدة في مسألة المجاز هذه. 

(بالفس أو بالعينٍ الاسم أَكدَا) إذاً ما يرفع توهم مضاف إلى المؤد يدل على إثبات 
الحقيقة. ورفع امجاز عن الذات. 


(مَعَ صَمِرٍ طَابقَ الْمُوَكدَا) يعني: من شرط صحة التأكيد بالنفس والعين أن يتلبس 
هذان اللفظان بضمير» ومن شرط هذا الضمير شرط في الشرط أن يكون مطابقاً 
للمؤكد؛ لأن النفس والعين يؤكد بمما المفرد, ويؤكد بمما المثنى, ويؤكد جما الجمع .. إذاً 
ليست من خصائص المفردء ولذلك نقول في قوله: (بالنّفْسِ أو بالعَيْنٍ الاسم أُكدَا) 
ليس المراد عين اللفظ, بل المراد المادة, لماذا؟ لأنه سيقول: (وَاحْمَعْهُمَا بأَفْعْلِ) فدل 
على أن قوله: الاسم أكدا بالنفس أي: بمادة النفس» أو بالعين: أي بمادة ان لماذا؟ 
ليشمل المفرد والمثنى والجمع, لو قلت المراد به عين اللفظ حينئدٍ أخرجت المثنى 
والجمع» فيكون مفهومه بالنفس مفرداً لا بغيره» وهذا المفهوم مطروح مرفوض» بدليل 
قوله: (وَاحْمَعْهُمَا بأفْعلٍ). 

إذاً: (بالئفس أو بالعَيْنِ) أي: بماتين المادتين» هكذا قال الصبان, بقطع النظر عن 
إفرادهما وغيره. 

مادة النفس ومادة العين. وليس الراد بالنفس والعين مفردين حتى يفيد أن النفس 
والعين يبقيان على إفرادهما وإن أكد بمما المثنى أو المجموع, مع أنه ليس كذلك, قد 
يقال بأن هذا المفهوم نعم لکن ليس كل مفهوم يكون معتراً؛ لأنه قال: بالنفس أو 
بالعين» إذاً لا بمننى النفس والعين ولا بجمع النفس والعين الاسم أكداء إذاً لا يؤكد 


الاسم إلا بلفظ النفس وهو مفرد ولفظ العين وهو مفرد وليس الأمر كذلك, وهذا 
مفهوم ومطروح. 

(مَعَ ضَمِرٍ طَابَقَ الْمُوَكَدَا) يعني يشترط أن يتصل النفس والعين بضمير, ثم هذا الضمير 
يطابق المؤكدا إفراداً إفراداً, تثنية تثنية» جمعاً جمعاً. فتقول: جاء زيد نفسه عينه, وجاءت 
هند نفسها عينها تأنيث مفرد, وجاء الزيدان أنفسهما أعينهماء وجاء الزيدون أنفسهم 
أعينهم؛ انظر أضيف إلى ضمير عائد على الزيدون, جاء الزيدون أنفسهم هم جمع؛ جاء 
الزيدان أنفسهما مننى, جاءت المندان أنفسهماء جاءت المندات أنفسهن» جاءت هند 
نفسها عينها. 

إذاً: لا بد أن يكون مشتملاً على ضمير ثم هذا الضمير يشترط فيه أن يكون مطابقاً 
للمؤكد, إن كان مفرد فمفرد, وإن كان مثنی فمثنى, وإن کان جمعاً فجمعاً. 

نأخذ من هذا فائدة: وهي أن لفظ النفس والعين معرفتان مطلقاً؛ لأنه يشترط فيهما أن 
يضافا إلى الضمير» نفس نكرة» عين نكرة» أضيف إلى الضمير نفسه صار معرفة. 

إذاً في التوكيد المعنوي الأصل عند جمهور النحاة لا يؤكد به إلا المعرفة؛ لأا معارف في 
أنفسهاء فحينئذٍ إذا كانت معرفة يشترط التطابق عند بعضهم وعند الجمهورء وسيأتٍ أن 
(مَعَ صَمِيرٍ طاق الْمُؤَكَدَا) مَّعَ بالنصب, هذا متعلق بمحذوف, حال من النفس وما 
عطف عليه» (بالنَفْسٍ أو بالعَْنِ الإِسْمْ أَكِدَا) كأنه قال: الاسم أكد بالنفس والعين 
حال كونما مع ضمير, طَابَقَ هذا فعل والفاعل ضمير مستتر يعود على الضميرء أي 
ضمير مطابق» الْمُؤَكَدَا موكد ومؤكد» المؤكد هو المتبوع, والمؤكٌد هو نفسه اللفظ .. 
نفسه وعينه مؤكداً؛ الْمُوَكَدَا الألف هذه للإطلاق يعني: في الإفراد والتذكير وفروعه. 
وَاحْمَعْهُمَا بأَفْعْل إن تَبِعَا ... مَا لَيْس وَاجداً تَكُنْ مُتَبعَا 


(وَاجْمَعْهُمَا) الضمير يعود على النفس والعين, وَاجْمَعْهُمَا النفس والعين. 

(بأَفْعْلِ): يعني جمعاً ملابساً لأفعل» أو على وزن أفعُل, أفل من جموع القلة كما سيأتي 
كما تقول: أفلس» فتقول: أنفس وأعين. 

(وَاحْمَعْهُمَا) الأمر يقتضي الوجوب» هل هو مستعمل مطلقاً في وجوبه أم على الجواز؟ 
أما باعتبار الجمع فهو واجب» إذا كان المتبوع المؤكد جمعاً فيجب الجمع لا بد منه, 
فحينئٍ تقول: جاء الزيدون أنفسهم» لا بد من التطابق, وأما إذا كان مثنى فهذا ليس 
بواجب, كما سيأق. 


إذاً قوله: (وَاجْمَعْهُمَا) الأمر مستعمل في الوجوب بالنسبة إلى الجمع» وني الأولوية 
بالنسبة إلى المثنى. 

(بأفْْلِ) يعني على وزن أفلء أو جمعاً ملابساً لأفعل» الباء إما بمعنى على وإما بمعنى 
الملابسة, هذا أولى كلاهما صحيح. 

إما اجمعهما جمعاً ملابساً لأفعل» وإما اجمعهما جمعاً على وزن أفعل» وأفعل كأفلس» 
(ِنْ تَبعَا) ليس مطلقاً (وَاْمَعْهُمَا بأفْعْلِ) مطلقاً؟ لا. مقيد ليس على إطلاقه بل هو 
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مقيد . 

(إنْ تَبعَا) الألف هنا للتثنية» يعني النفس والعين» تبعا (إن) حرف شرط, إذاً صار قيداً 
وتبعا هذا فعل ماضي› وألف الاثنين فاعل يعود على النفس والعين. 

(مَا لَيْسَ), (ما) اسم موصول بمعنى الذي مفعول به لتبع. 

(مَا لَيْسَ وَاجِداً) ما ليس هو يعود على (ما)» (مَا لَيْسَ واجدا) وَاجِداً هذا خبر ليس 
ما هو الذي ليس بواحد؟ وَنَعْتُ غَيْرِ وَاحَدٍ مثله هذاء (مَا لَيْسَ واجداً) الذي هو المثنى 
والجمع» إذاً مق يجمعان» سواء كان على وجه الوجوب أو الأولوية؟ إذا كان المتبوع 
الذي هو المؤكد مثنى أو جمعاً. مفهومه أن المفرد يجب فيه المطابقة, جاء زيد نفسه لا 
يقال: أنفسه» إنما تجب المطابقة إفراداً في اللفظ وني الضمير» تجب المطابقة النفس 
والعين مع المفرد في اللفظ, فلا يثنى ولا يجمع. وفي الضمير على ما ذكره سابقاًء وأما في 
الجمع فتجب الطابقةء والضمير على الأصلء وأما المننى فلا تجب المطابقة كما سيأن. 
(إنْ تَبعَا مَا لَيْسَ وَاجداً) أما مع المفرد فيجب إفرادها. 

(نَكُنْ مُتَّيعَا)» (تكن) جواب الطلب» واجمعهما تكن اجمعهما بأفعل تكن متبعاًء متبعاً 
للعرب في أفصح كلامهم. واجمعهما تكن هذا مجزوم بجواب الأمر الذي هو احْمَعْهُمَا. 
تَكُْنْ أنت» اسم تكن ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت, مَُِّعَا خبر تكن. 

إذاً مراده بهذا البيت أنه إذا أكد المثنى والجمع لا يؤتى بلفظ النفس والعين مفردين, فلا 
يقال: جاء الزيدان نفسهماء هذا كلام الناظم .. ظاهره. ولا تقول: جاء الزيدون 
نفسهم» نفسهم عينهم هذا ليس بصواب عند الناظم» وهذا متفق عليه في الجمع, أما 
(وَاجْمَعْهُمَا بأَفعْلٍ إِنْ تَعَا) تبعا النفس والعين. 

زا لبخ واجداً) مؤكّداً ليس واحداً (ما) هنا تصدق على المؤكد. 

(لَيْسَ وَاجداً) ليس "ما" هذا الذي هو الود وَاجِداً يعني: ليس مفرداً مفهومه أنه يحب 
المطابقة مع المفرد إفراداً في الضمير وفي اللفظ. 


(تَكُنْ مُتَبعَا) أفهم كلامه يعني: أشار بكلامه السابق من جهة الفهم» أفهم كلامه منع 
مجيء النفس والعين مؤكداً مما غير الواحد وهو المثنى والمجموع غير مجموعين على أفغلء 
وهو كذلك في امجموع. 

وأما المثنى فيجوز فيه أيضاً مع الجمع الإفراد والتثنية» فيه ثلاث لغات» لكن الأفصح 
هو الجمع, ولذلك قلنا: اجْمَعْهُمَا مستعمل في الوجوب باعتبار الجمع» وفي الأولوية 
الأفصح الأولى في المثنى: ويجوز التثنية والإفراد, وأما المثنى فيجوز فيه أيضاً مع الجمع 
الإفراد والتثنيةء فيجوز نفساهما. 

بلكل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز فيه الجمع والإفراد والتغنية» والمختار 
الجمع» ومنه قوله المشهور عند النحاة: ((فَفَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا)) [التحريم:4] 
(فُلُوبْكُمَا): قلبا امرأتان فقطء (قُلُوبْكُمَا) جمع القلوب هنا لإضافتهما إلى ضمير تثنية, 
وهذا الأفصح» إذا أضيف إلى ضمير تثنية فالأفصح الجمع؛ لأنهما مضاف ومضاف 
إليهء فلو كان مننى وهذا مثنى أضيف الشيء إلى نفسه» سيأني. 

((فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبَكُمَا)) [التحريم:4]: ويترجح الإفراد على التثنية عند ابن مالك - 
بمكن في غير هذا الكتاب-, يترجح الإفراد على التثنية عند ابن مالك» يعني يقال: جاء 
الزيدان الأفصح أنفسهما أعينهما بالجمع على وزن أفعل, هذا الأفصح» ويجوز جاء 
الزيدان نفسهما عينهماء مفرد مضاف إلى ضمير المثنى» وبعضهم ضعفها جاء الزيدان 
نفساهماء عيناهما بالتثنية» والإفراد أرجح من التثنية» والأرجح من الاثنين الجمع وهو 
الأفصح. 

ويترجح الإفراد على التثنية عند ابن مالك» وعند غيره بالعكس, وكلاهما مسموع» لكن 
الأكثر المطرد قياساً الجمع على وزن أفعل. 

قلنا: يترجح الإفراد على التثنية» فأما على التثنية -الإفراد- فلأن المتضايفين كالشيء 
الواحد» فكرهوا الجمع بين تثنيتهماء لماذا رجحنا نفسهما على نفساهماء مع أن الأصل 
المتبادر إلى الذهن أنه يثنى ليطابق المؤكد؟ قال: لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء 
الواحد, فإذا قيل: نفسا مثنى» هما مثنى .. وهذا فيه كراهة؛ أن يضاف الشيء إلى 
نفسه» كل منهما مثنى. فكرهوا الجمع بين تثنيتهما -المضاف والمضاف إليه هما كالشيء 
الواحد-, وأما على الإفراد فلأن الاثنين جمع في المعنى. إذاً: 

وَاجْمَعْهُمَا بأفْعْلٍ إِنْ تَبِعَا ... ما لَيْسَ وَاجداً كن مْتَّعَا 


إذا أكد بالنفس والعين الجمعٌ وجب الجمع على وزن أفغُل مضافاً إلى ضمير يعود على 


المؤكد وهو جمع. وإذا اد به المفرد فهذا مفهوم قوله: ما لس واحداً أنه تجب 

المطابقة, بقي المثنى, قلنا: (وَاحْمَعْهُمَا بأَفعْلٍ إن تَبِعَا مَا لَيْسَ وَاجداً) دخل فيه انى إذاً 
الأرجح في المثنى أن يجمع النفس والعين على وزن أفعل مضاف إلى ضمير المثنى؛ 

فيقال: جاء الزيدان أنفسهما وجاء الزيدان أعينهما هذا الأفصح, بعده لغة مسموعة 
كذلك لكنها ليست هي بالأشهر: أن يبقى على إفراده مضافاً إلى ضمير المثنى جاء 
الزيدان نفسهماء كما هي نفسهماء عينهما. 

اللغة الثالثة: جاء الزيدان نفساهما بالتثنية, عيناهما بالتثنية. 


(وَاجْمَعْهُمَا) أي النفس والعين (بأفْعْلِ) يعني على وزن أفعل (إِنْ تَيعَا) إن تبعا النفس 
والعين (مَا) مؤكداً (لَيْسَ وَاجداً) هذا له مفهوم, (تَكُنْ مُتَبعَا). 

ولذلك يقال: جاء زيد نفسه باعتبار المفرد, وجاء زيد عينه» وجاء زيد نفسه عينه, 
فتجمع بينهما بلا عطف بخلاف النعوت كما سيأق؛ النعت يجوز العطف ويجوز ترك 
العطف على التفصيل الذي ذكرناه سابقاًء وأما التوكيد فلا يجوز يجب فيه عدم 
العطف . 

وتقديم النفس على العين لازم إذا جمع بينهماء يجب تقديم النفس على العين» ولا يجوز 
العكس, هذا المشهور عند النحاة؛ للعلة التي ذكرناها. وقيل: حسن ليس بواجب» 
لكن التعليل الأول أوفق. 

ويجوز جرهما بباء زائدة» يعني يجوز أن تدخل الباء على نفسه وعينه تقول: جاء زيد 
نفسه. جاء زيد بنفسه» وجاء زيد عينه, وجاء زيد بعینه» وجاءت هند بنفسها -وهذا 
مستعمل عند الناس- بعينها صحيح هذا. 

إذاً موافق للسان العرب» فكيف نعربه؟ جاء زيد نفسه» جاء زيد بنفسه. 

الباء حرف جر زائد» ونفسه توكيد للمرفوع وهو مرفوع تقديراً» مرفوع ورفعه ضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة حرف الجر الزائدء إذاً جاء زيد 
بنفسه» الباء حرف جر زائد ونفس هذا مؤكد, طاذا نعربه هكذا؟ لأننا عندنا قاعدة 
قبل الولوج في هذه الأبواب قلنا: التابع الاسم المشارك لما قبله في إعرابهء لا بد 
تستحضر هذا التعريف في جميع الأبواب؛ لأن التابع جنس يدخل تحته النعت والتوكيد, 
وعطف البيان إلى آخره. 

فإذا قلت: جاء زيد بنفسه .. كيف الاسم المشارك لما قبله في إعرابه؟ إذا حكمنا على 


الباء بأما زائدة إذاً الإعراب لا بد أن يكون كقوله: ((مَا جَاءَنَا منْ بَشير)) 


[المائدة:19]. و ((هَلْ من خَالِقٍ غَيُْ اللّه)) [فاطر: 3] فيبقى على أصله وهو أنه 
مرفوع ولذلك قلنا: يَتْبَعْ في الإِعْرَابِ يشمل الإعراب التقديري والإعراب احلي 
والإعراب الظاهرء وهذا تجعله مثالاً لما هناك. ومحل المجرور إعراب المتبوع. 

قال ابن عقيل هنا: التوكيد قسمان: 

أحدهما: التوكيد اللفظي وسيأق في آخر الباب 

والثاني: التوكيد المعنوي وله سبعة ألفاظ معدودة فلا نحتاج إلى حده» وهو على ضربين: 
الأول: ما يرفع توهم مضاف إلى الموكدء وهذه هي عين العبارة التي يعبر بما الأكثر من 
النحاة: ما يرفع توهم مجاز» ما يرفع المجاز عن الذات» أو يدل على إثبات الحقيقية ورفع 
الجاز عن الذات .. كلها عبارات مؤداها واحد, المراد أن اللفظ السابق يحتمل حذف 
مضاف ”ميته مجازاً أو ميته حقيقاً لا إشكال» المراد أنه يرفع احتمال حذف المضاف, 
ويبقى على حقيقته. جاء زيد نفسه, جاء الأمير نفسه, إذاً لا رسول الأمير» ولا خبر 
الأميرء ولا احتمال الخطأ في الإسناد وإن كان هذا فيه بعد. 


وهو المراد بمذين البيتين وله لفظان النفس والعين, إذاً لرفع المجاز عن الذات له لفظان 
فقط النفس والعين» تقول: جاء زيد نفسه» فنفسه توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن 
يكون التقدير: جاء خبر زيد, أو رسول زيد, أو أخطأء أراد أن يقول: جاء عمرو فقال: 
جاء زيد» هذا حتمل» لكن هذا بعيد» أو رسوله وكذلك: جاء زيد عينه. ولا بد من 
إضافة النفس أو العين لضمير يطابق ا موكد نحو: جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها أو 
عينهاء ثم إن كان الموّكّد بحما مثنى أو مجموعاً جمعتهما على مثال أفغل .. جمع قلة, ولا 
يجوز أن يؤكد هما مجموعين على نفوس وعيون .. أفغل؛ فإذا قيل: جاء الزيدون 
عيوهم, ما يصح, لاذا لا يصح؟ لم يسمع عيوعم» وجاء الزيدون نفوسهم, نقول: لا 
يصح. 

ولا يجوز أن يؤكد بمما مجموعين على نفوس ولا عيون» لكن النفوس لوحدها لو 
استعملت دون توكيد جائز» نفوس المؤمنين محرمة صحيح هذاء أرواح المؤمنين .. جائزء 
ولكن إذا أريد به التأكيد حينئذٍ اختلفا. 

فلا يجوز أن يؤكد بمما مجموعين على نفوس وعيون, ولا في العين مجموعاً على أعيان 
أفعال؛ لأن أفعال هذا من جموع القلة مثل أحمال أما جمع كثرة فلاء فُعُول نقول: هذا 
لا جمع النفس والعين على جمع كثرة, وأما أفعل فهو المسموع, وأما أعيان على وزن 
أفعال فهذا جوزه البعض, لكن المشتهر عندهم لا. 


فتقول: جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهماء وال هندان أنفسهما أو أعينهماء والزيدون 
أنفسهم او اعينهم. والهندات أنفسهن أو اعينهن. 
وَكلاً اذك في الشمُول وكلاً ... كلا حمِيعَاً بالضمير مُوصّلا 


هذه أربعة ألفاظ مع الاثنين ستةء بقي واحد وهو عام. 

(وَكُاةً اذْكرْ) اذكر کل يعني من المؤكدات. (وَكااً اذكُرْ) كلاً مفعول بهء واذكر فعل 
أمر, اذكر كلاً فعل أمر, والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت» أنت اذكر كلا في 
ماذا؟ 

(في الشمُول) ليس الشمولء وإنغا في التوكيد المقصود به تأكيد الشمول» تقوية 
الشمولء والمراد بالشمول هنا العموم والإحاطة, ولذلك هذه الألفاظ من ألفاظ 
العموم» يعني نما يدل على أن المراد با موكد الشمول والإحاطة والعموم لا الخصوص, 
ولذلك يعبر عن هذا النوع وهو النوع الثاني الذي عناه ابن عقيل هنا بأنه: ما يرفع 
توهم عدم إرادة الشمول, لرفع احتمال تقدير بعض المضاف إلى متبوعهم, هذا أيضاً 
قول. أو احتمال إرادة الخصوص بالمؤكد, تقول: جاء القوم, القوم يطلق في استعمال 
العرب قد يراد به كل القوم .. جميعهم» وقد يراد به بعض القوم» جاء القوم؛ فإذا أريد 
باللفظ صار اللفظ محتملاً للشمول وعدم الشمول» للكل وللبعض» إذا أردت توكيده 
تقويته بأنه لم يرد به الخصوص فحينئذٍ جئت بلفظ مؤكد دال على الشمول وهو كل 
جاء القوم كلهم إذاً هل يحتمل التخصيص» هل يحتمل إرادة الخصوص؟ الجواب: لا. 
لماذا؟ فإن كان اللفظ المتبوع الذي هو المؤكد يحتمل أن يكون من إطلاق الكل مراداً به 
الخصوصء وهذا مستعمل في لسان العرب. 

(وكلاً اذك في الشَمُول): يعني في التوكيدء توكيد الشمول المقصود أو المسوق لقصد 
الشمول, والشمول المراد به العموم والإحاطة. 


(وكلا وَكِلَنَا) وسبق أن كلا وكلتاء كلا للمثنى المذكرء وكلتا للمثنى ا مؤنث» وما كذلك 
للشمول؛ لأنه قد يجوز إطلاق "الزيدان" مراداً جما أحدهماء فيقال: جاء الزيدان على 
نية حذف المضاف» جاء أحد الزيدين» وجاءت المندان» يجوز أن يكون على حذف 
مضاف جاءت إحدى المندين, فرفعاً هذا المضاف المتوهم وجوده فتقول: جاء الزيدان 
كلاهماء وجاءت الهندان كلتاهماء إذاً فيه رفع لتوهم إرادة المؤكد باللفظ العام الخاص» 
يحتمل أن يراد ب"الزيدان" أحد الزيدين» وب"الحندان" أحد الحندين, فحينئدٍ قلت: كلاهما 


أكدته بأن المراد باللفظ هو مدلوله وعینه» فليس ثم مضافاً محذوف, ولیس ثم دعوى 
مجاز» وكذلك الحندان, وكلا كِلمَا: يعني وكلتا بحذف حرف العطف. 

(جميعاً): أي وجميعاً. 

قال ابن هشام في جميعاً: التوكيد بجا غريب -قاله في الأوضح-. التوكيد بها غريب يعني 
قليل؛ وهي بمنزلة كل -مثل: كل- القول فيها كالقول في الكل. 

إذاً: هذه أربعة ألفاظ يؤكد با ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول» يعني رفع احتمال 
تقدير بعضٍ مضاف إلى متبوعهن: كلء وكلاء وكلتاء وجميع. 

قال: (بالضّمير مُوصّلا) يعني: موصلاً بالضمير, هذا حال من كل وما عطف عليه. 
كُاةً: اذكر كلاً حال كونه موصلاً بالضمير» يعني: كالشرط السابق: مَعَ ضَّمِرٍ طَابَقَ 
الْمُؤْكَدَا إذاً يشترط في هذه الأربع إذا أكد بن أن تضاف إلى ضمير, ثم قوله: 
(بِالضّمِيرِ) أل للعهد. يعني الضمير الذي سبق ذكره في قوله: مَعَ صّمِيرٍ طَابَقَ المُوَكَدَا 
فكأنه قال: موصلاً بالضمير المطابق للمؤكد. فأل للعهد. 

إذاً هذه أربع ألفاظ: كل, وكلاء وكلتاء وجميع .. فلا يؤكد بن إلا ما له أجزاء يصح 
وقوع بعضها موقعه, لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم فهي لرفع احتمال 
تقدير بعضٍ مضاف إلى متبوعهن. 

يعبر النحاة عن هذا النوع بما ذكره هنا ابن عقيل: ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول - 
الشمول العموم-, يعني اللفظ السابق يحتمل أنه أريد به الخصوص فيؤتى ذه الألفاظ 
تأكيداً بأن المراد بما الشمول والإحاطة -العموم-» ويعبر بعضهم بأنما لرفع احتمال 
حذف مضاف من التبوع» كأنه إذا قال: جاء الركب كله: جاء بعض الركب» يحتمل 
ماذا؟ أن ثم مضافاً محذوف. جاء القوم: جاء بعض القوم جاء الزيدان: جاء أحد 
الزيدين, جاءت الحندان: جاءت إحدى الحندين .. إذاً يحتمل أن ثم مضافاً محذوفاً. 

إذاً لرفع احتمال تقدير بعض .. كلمة "بعض" مضاف لتبوعهن -المتبوع المؤكد-. 

ثم اعلم أن "كل" يشترط في التوكيد بما شروط: 

أولاً: أن يكون المؤكد با غير مننى, كل (وَكُلاً اذكز) ليس على إطلاقه, يشترط فيها أن 
يكون المؤكد بما غير مثنى, أما المثنى فلا يؤكد. 

الثاني: أن يكون متجزئاًء يعني يقبل التجزئة, وهو الذي عبر عنه بعضهم بأنه لا يؤكد 
بكن إلا ما له أجزاء, لا بد أن يكون متجزئاًء إما بذاته وإما بعامله. 


بذاته بنفسه يتجزأ مثل الجمع: جاء القوم» القوم: زيد وعمرو وخالد كلهم قوم يتجزأ 
بذاته أو لا؟ يعجزأ بذاته. ((فَسَجَدَ الْمَلانِكَهُ كُلّهُ) [الحجر:30] الملائكة يتجزءون 
أم لا؟ نعم يتجزءون ملك ملك ملك .. كلهم منفصل عن الآخر, إذاً له أجزاء منجزئة 
بذاتها .. منفصلة, هذا أول. 

بذاته مثل: ((فَسَجَدَ الْمَلانكة كُلّهُّْ)) [الحجر:30]: جاء القوم كلهم أو بعاملهء أما 
هو في ذاته فلا يتجزأ. وهم مثال مشهور عند النحاة: اشتريت العبد كله» العبد زيد 
مثلاً واحد ما يتقسم رجل ويد إلى آخره ما يتقسم» ليس مثل القوم والملائكة؛ لكن 
كونه عبداً هو قال: اشتريت العبد, والعبد معلوم أنه يتبعض باعتبار الرق .. وصف» 
وأما باعتبار ذاته فلا یتبعض» اشتريت العبد يحتمل بعضه. قد يكون اثنان مشتركين في 
عبد واحد .. مبعض, وهذا الذي يسميه المواريث مبعض» حينئدٍ إذا اشترى بعض 
العبد, تجزأ أو لا؟ تجزأء إذاً يحتملء إذا قال: اشتريت العبد يعني: الثلث أو النصف أو 
بعضه. والثاني الباقي مملوك للغير. لكن إذا قال: اشتريت العبد كله رفع احتمال 
التجزئة لكن باعتبار العامل هو قابل للتجزئة. 

فرفع قوله: كله احتمال تجزئة العبد, والعبد في الأصل لا يتجزأ باعتبار ذاته» وإنغا يتجزأ 
باعتبار عامله. والذي دلك على أنه يتجزأ اشتريت» والعبد يتبعض. 

إذاً: أن يكون المؤكد بكل متجزئاً إما بذاته بنفسه اللفظ نفسه وما يصدق عليه وإما 
بالعامل» والأول مثاله كما ذكرناء والثاني مثاله المشهور: اشتريت العبد كله. 

ولا جوز جاء زيد کله جاء زيد كله لا يصح؛ لأن زيد لا يتجزأ لا بذاته ولا بعاملهء إلا 
إذا كان مؤولاً بأنه عبد, هذا شيء ثاني وأما إذا كان حراً فيبقى على الأصل» وكذلك 
العامل لو كان عبداً مجيئه لا يتجزأ بخلاف الشراء هنا. إذاً: لا يجوز جاء زيد كله. 

ثالثاً -من شروط كل-: أن يتصل ما ضمير عائد على المؤكد, وهذا ذكرناه فيما نص 
عليه الناظم بقوله: (بالضّمير مُوصّلا). 

إذاً: يشترط في التوكيد بكل ثلاثة شروط: أن يؤكد جا غير مثنى. 

أن يكون متجزتاً بذاته أو بعامله. 

أن يتصل بما ضمير عائد على المؤكد. 

وشروط كلا وكلتا: أن يكون المؤكد بمما دالاً على اثنين» ولا يقصد به المثنى اصطلاحاً 
لاء أن يكون دالا على اثنين» جاء زيد وعمروؤٌ كلاهماء يصح أو لا يصح؟ زيد وعمرق 
ليس مثنى, نقول: ليس المراد هنا المثنى الاصطلاحي, وإنما المراد أن يكون المؤكد دالاً 
على اثنين» إما بالعطف وإما باللفظ نفسه» فجاء زيد وعمروٌ كلاهماء كلاهما توكيد, 
والمؤكد مثنى .. دالة على اثنين» كيف مثنى؟ نقول: لغة لا اصطلاحاً. 


إذاً: الشرط الأول: أن يكون المؤكد هما دالا على اثنين. 

الثاني: أن يصح حلول الواحد محلهما .. محل الاثنين» هذا احترازاً من الأفعال التي 
تستلزم المشاركة» اختصم زيذٌ وعمروؤٌ كلاهماء غلط على الصحيح» لاذا؟ لأن اختصم 
أحدهما فاعلاً في الاصطلاح والثاني في المعنى, حينئذٍ نقول: هل يصح حلول المفرد 
الواحد محل فاعل اختصم؟ نقول: لا لا يصح. 


أن يصح حلول الواحد محلهماء فلا يجوز اختصم الزيدان كلاهما؛ لأنه لا يحتمل أن 
يكون المراد: اختصم أحد الزيدين» هذا احتمال غير وارد» نحن نقول: كلا هذا لرفع 
توهم مضاف إلى المتبوع, وهذه قاعدة عامة في الكل .. في الأربعة» حينئذٍ لا يحتمل 
اختصم أحد الزيدين» اختصم مع من؟ مع نفسه؟ هذا ما يحتمل بعيد, إنما لا بد من 
شخص آخر» إذاً هو يستلزم فاعلاً آخر؛ لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد 
الزيدين, فلا حاجة للتأكيد. 

الثالث: أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى» فلا يجوز مات زيد وعاش 
عمرو كلاهماء لا يصح, لکن جاء زيد وانطلق عمروؤٌ كلاهما يصح. 

(وكلاً اذك في الشمُول وكِلاكِلعًا حميعً) جميعاً هذه مغل كل في الشروط (بِالصَّمِيرٍ 
مُوصّلاً) يعني موصلاً بالضمير. 

فإذا جاء لفظ من هذه الألفاظ غير موصل بالضمير لا يكون مؤكّداً. ولذلك قوله: 
((خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ حْمِيعًا)) [البقرة:29] هذا حال» لا نقول: توكيد, لماذا؟ لأن 
من شرط التوكيد بجميعاً وكل وما عطف عليه أن يكون مضافاً للضمير, فإذا جرد عن 
الضمير لا يكون مؤكداً. خلافاً لمن وهم ولا قراءة بعضهم: (إنَّ كلا فِيهًا) (كلاً) هل 
يصح أن يكون توكيداً؟ (كلاً) ما يصح لا بد من الضمير كلهم أو كله. لا بد أن يكون 
مضافاً إلى الضميرء (إنَا كاً) إندا كلا لا بد أن يكون مضافاً إلى الضميرء ولذلك 
خرجه البصريون على أنه بدل من اسم (إن) ولا يصح أن يكون تأكيداً لاسم (إن). ولا 
قراءة بعضهم: (إنَا كلا فِيهَا) خلافاً للفراء والزمخشري. بل جميعاً حال وكلاً بدل» ويجوز 
كونه حالاً من ضمير الظرف, (إِنَا كلا فيهَا) فيها كلاً؛ لأنه إذا كان الوصف تقدم على 
جار ومجرور حينئذٍ أعرب حالاً. 

قال الشارح هنا: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم 
إرادة الشمول» أو إن شئت قل: لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهم» 


والمستعمل لذلك أربعة ألفاظ: كل» وكلاء وكلتاء وجميع. 

جميع بمنزلة كل في المعنى» وكلا وكلتا كذلك بمنزلة كل في المعنى, كل منها يؤكد يما 
الشمول والإحاطة والعموم» ويشترط فيها كلها أن تكون مشتملة على الضمير؛ 
ليحصل الربط بين التابع والمتبوع. 

فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو: جاء الركب كله 
جواز أن يقال: جاء بعض الركب» وهكذا. 

أو جميعه, والقبيلة كلها, بعض القبيلة أو جميعهاء والرجال كلهم أو جميعهم: والهندات 
كلهن أو جميعهن ولا تقول: جاء زيد كله لا یصح» لماذا؟ لأنه غير متجزئ» لا بد أن 
يكون متجزتاً إما بذاته أو بعامله. 

ويؤكد بكلا المثنى المذكر» لجواز أن يقال: جاء أحد الزيدين» وإحدى الحندين؛ نحو: جاء 
الزيدان كلاهماء وبكلتا المثنى المؤنث نحو: جاءت الحندان كلتاهماء ولا يجوز اختصم 
الزيدان كلاهما على مذهب الفراء والأخفش وأبي علي الفارسي» وذهب الجمهور إلى 
الجوازء ووافقهم الناظم في التسهيل» ولا يقال حينئذٍ: اختصم الزيدان كلاهماء ولا 
الهندان كلتاهماء لامتناع التقدير المذكور. 


إذا كان الضابط هو حذف مضاف .. لفظ بعض» لا بد أن يكون مطرداًء فلا يقال: 
اختصم بعض الزيدين أو أحد الزيدين, أو اختصم إحدى الحندين أو بعض الحندين .. 
ما يصح هذاء فإذا كان الاحتمال هو رفع دفع مضاف في المتبوع وهو لفظ بعض أو 
أحد أو إحدى» نقول: هذا لا يوجد في اختصم» وتضارب الزيدان, وتقاتل العمران .. 
نقول: هذا يستلزم أن يكون كل منهما فاعل» فحينئنٍ لا يصح أن يقال: بعض» فلا 
يقع فيه مجاز. 

ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مُفّل. 

ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنيته, يعني بنية الإضافة خلافاً للفراء والزمخشري, 
ولذلك جوز هناك جميعاً أن يكون توكيداً؛ لأنه يجوز حذف الضميرء والصواب لا 
وكذلك (إِنَ كُلا) جوزوا حذف الضمير على نيته والصواب لا. 

وَاسْتَعْمَلُوا أنْضاً ككل فَاعِلَهُ ... من عَم في الَوْكِيدٍ مِثل النَافلَة 


هذا اللفظ السابع والأخيرء وهو لفظ عامة, وقل من ذكره من النحاة» هذا يدل على 
قلته في استعمال العرب. 


إذاً: اللفظ السابع والأخير: هو لفظ عامة. 

قال: (وَاسْتَعْمَلُوا) أي: العرب. 

(أَيْضِاً) أي: كما استعملوا غير عامة في التوكيد فاعله, حال كونه من عم ككل» يعني 
يراد بعامة ما يراد بكل» فكل ما اشترط هناك اشترط هنا. 

(وَاسْتَعْمَلُوا أْضاً) أي: العرب» أَيْضِاً إعرابه مفعول مطلق لفعل محذوف» آض يئيض 
أيضاً والرجوع هنا أي: كما استعملوا غير عامة, غير لفظ عامة» وقوله: من عَمَّ أي: 
مشتقاً من مصدره» واستعملوا أيضاً فَاعِلَهُ هذا مفعول به» مِنْ عَم هذا حال من 

فاعله .. حال منه. 

(كَكُلَ) هذا كذلك حال مقدمة, في التَوْكِيدِ: متعلق بقوله: اسْتَعْمَلُوا استعملوا في 
التوكيد مل النَافِلَُ: هذا حال ثالثة, ثلاثة أحوال في هذا التركيب. 

تقدير البيت هكذا: استعملوا أيضاً فاعلة من عم ككل مثل النافلة, وأما قوله: في 
التَوْكِيدِ فلا داعي له, لماذا؟ حشو هذاء استعملوا فاعله ککل» حال كونه مثل كلء إذاً 
وکل يستعمل في التوكيد, لماذا قال: في التوكيد؟ هذا يعتبر حشواً. 

وَاسْتَعْمَلُوا أَيْضاً أي: كما استعملوا غير عامةء وقوله: من عَمَّ فاعله حال كونه من عم 
عم فعل ماضي» يعني مشتقاً من مصدره. وقوله: في التَوْكِيدٍ متعلق ب اسْتَعْمَلُوا ويغني 
عنه قوله: ككُلٌ. 

إذاً: استعملوا ايض حال كونه ككل في الدلالة على الشمول اسماً موازناً لفاعله. وهذا 
فاعله ليس هو الذي استعمل» إنما مشتق من عم إذا أخذ من عم .. عم بمعنى شمل؛ 
عموم .. لفظ العموم نفسه. إذا أخذ منه وزن فاعله تقول: عامة, إذاً جئت بلفظ 
عامة, تقول: عامة, جاء القوم عامتهم, كما تقول: جاء القوم كلهم إذاً قوله: فَاعِلَهُ .. 
استعملوا فاعله يعني: اسماً موازناً لفاعله» حال كونه مشتقاً من مصدر عم. 

مغل النَافِلَهُ هذا اختلفوا فيه. مراده مل النافلة هل هي بمعنى أن عدها من ألفاظ 
التوكيد يشبه النافلة» يعني كأن الألفاظ ستة» وليست سبعة, هي الفرض» وعامة نافلة 
متممة لحاء ولذلك قل من ذكرها من النحاة, إذاً أشبهت النافلة بعد الفرض. والمراد 
بالنافلة: هي الزيادة؛ لأن أكثر النحويين لم يذكرها. 


وقال في التوضيح: إلا أخرى» قول ابن مالك هنا: (مْل الال يقول: ليس المراد بأنه 
زائدة على ما سبق لاء مراده أن تاءها مثل تاء النافلة أا تستعمل مع المؤنث والمذكرء 
جاء القوم عامتهم؛ جاءت الحندات عامتهن» بقيت التاء كما أن النافلة تبقى. 


قال في التوضيح: والتاء فيها بمنزلتها في النافلة, التاء في عامة بمنزلة التاء في النافلة, 
فتصلح مع المؤنث والمذكر والمقصود من التشبيه أن التاء في عامة مثل التاء في نافلة, 
يؤتى بما مع المذكر ومع المؤنث, وليس ذكره استدراكاً على النحاة. 

على كلّ هذا أو ذاك نقول: ذكر سيبويه عامة من ألفاظ التوكيد. اعتبار اللفظ عامة 
بمعنى جميع, ومجيئه توكيداً هو مذهب سيبويه. 

قال الشارح هنا: أي: استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة -لفظ عامة-, 
وإنغا لم يصرح الناظم هنا بلفظ عامة, لماذا؟ لأتما ما بمكن أن يأقٍ به إلا بحذف الألف: 
عم عامة الأول من المدغمين ساكن والألف ساكنة؛ ولا يجتمع ساكنان عند العرضيين 
أبداً» لا بد حرف متحرك وساكن, أو متحركان» أما ساكن فساكن فلاء فلذلك لم يأت 
به وانما جاء به على وزن فاعله. 

وم يقل عامة مع أنه أخصر؛ لأن فيه اجتماع ساكنين وهو غير جائز في النظمء عائمة 
هذا الأصل» أريد إدغام المثلين فسلب الحركة من الأول الميم ثم أدغمت اليم في الميم. 
إذاً استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافاً إلى ضمير المؤكد نحو: جاء 
القوم عامتهم والقبيلة عامتهاء والزيدون عامتهم والهندات عامتهن, مثل كلهن وإلى 
آخره. 

وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد وقد عدها سيبويه ويكفي, وإنما قال: مِثْلَ 
النَاِلَهْ بالنصب لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي: الزيادة؛ لأن أكثر 
النحويين لم يذكرها. 

وخالف البرد في عامة وقال: إغا هي بمعنى أكثرهم, جاء القوم عامتهم أي أكثرهم, 
فيكون من باب التخصيص» عكس ما أراده الناظم إذا قيل: جاء القوم عامتهم إذا 
كانت للشمول أفادت نفي التخصيص, احتمال التخصيص منفي» فحينئلٍ تأكيد 
للشمول» وعلى مذهب البرد جاء القوم عامتهم يكون تخصيصاً بعد تعميم» جاء القوم 
كلهم ثم قال: عامتهم» يعني: أكثرهم: مغل قوله: ((وَلله عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَنٍ 
اسْتَطاعَ)) [آل عمران:97]. ولذلك يعرب عامتهم بمعنى أكثرهم بدل بعض من كل» 
فيعد من المخصصات. 

عرفتم الفرق بين المذهبين؟ مذهب سيبويه والذي اختاره الناظم هنا: أن عامة ترفع 
احتمال الخصوصء جاء القوم عامتهم» يعني: جميعهم تأكيد» فرفع احتمال الخصوص› 
بعض القوم عامتهم رفع الاحتمال. 

وعلى مذهب البرد أن عامتهم بمعنى أكثرهم. صار تخصيصاً بعد تعميم» فهو من بدل 
البعض من الكل وخالف اليرد في عامة وقال: إنها هي بمعنى أكثرهم فتكون بدل 


بعض من كل» جاء القوم عامتهم أي: أكثرهم. 

إذاً (وَاسْتَعْمَلُوا) أي: العرب أيضاً فاعله من عم ككل يعني: في حال الدلالة على 
الشمول» (في التَوْكِيدِ) هذا متعلق بقوله: استعملوا ولا حاجة إليه. (مِثْلَ النَافِلَة) هذا 
حال من فاعله» فاعله حال كومًا مغل النافلةء الزيادة على ما ذكره النحاة. 


ر 


وَبَعْدَ كُلَ أكذوا بِأَحْمَعَا ... حَنْعَاءَ عن م عا 


ي 


شت ل و 


وَدُونَ گل قذ يِجَيء أَحْمَعْ ... حَنْعَاءْ أَحَعُونَ ۾ َع 


هذا ما يسمى بتوابع كل. 

(وَبَعْدَ كُلّ أَكَدُوا بِأَحَعَا)؟؟؟ 

إذاً يؤتى بكذه الألفاظ مؤكدة بعد كل على جهة الخصوص, فهل هي مؤكدة لكل أو أا 
مؤكدة موكد كل؟ الثاني, مؤكدة لمؤكد كل» يعني تقوي عمل كل» فكل منهما مؤكد 
بذاته» فيكون التوكيد بعد توكيد من باب تقوية المؤكد في النفي, نفي الاحتمال 
بالإضافة. 

(وَبَعْدَ كُل) قلنا هذا متعلق بقوله: أَكُدُواء (وَبَعْدَ كل أَكَدُوا بِأَحْمَعَا) مفهومه أنه يلزم أن 
تكون 5 الألفاظ بعد كل لا سابقة عليهاء فيقال: جاء القوم كلهم أجمعون, ولا 
يصح: جاء القوم أجمعون كلهم؛ لأنها تابعة لكل والتابع تابع كاسمه, فلا يكون متبوعاً 
بكل» ولذلك قال: بَعْدَ كل كما قال هناك: وَبَعْدَ فغل فَاعِلٌء فدل على أن رتبة 
الفاعل بعد رتبة الفعل» 5 قال: (وَبَعْدَ كُلّ ادوا َع دل على أن رتبة أجمع بعد 
رتبة كل ولا يجوز التقديم. 

فهم منه أمران: أحدهما واجب وهو أن أجمع إذا ذكر مع كل لا يكون إلا متأخراً عنهاء 
والآخر غالب وهو أنه لا يؤکد به دون كل» وهذا نبه عليه بالبيت الذي يليه يعني: 
(وَبَعْدَ كل أَكَدُوا بأَجْمَعَا) الغالب أنه لا يؤكد بأجمع إلا بعد كل» لكن هذا لو نظرنا إلى 
أصله نقول: قد يفهم الوجوب» لکن نقول: هذا ليس بواجب بل هو غالب مجيء قوله: 
(وَدُونَ کل قذ يجِيءْ أَجْمَعُ) يعني قد يؤكد بأجمع دون كل» فيقال: ((فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ 
كُلْهُمْ أَحمَعُونَ)) [الحجر:30] جاء القوم أجمعون يصح, إذا جئت با مع كل سبقت 
كل وتأخرت أجمع» إذا حذفت كل وجئت بأجمع فقط حينئلٍ قلت: جاء القوم 
أجمعون, الأول لازم واجب» والثان من غير الغالب وهو كون أجمع يؤكد با دون كل 
يعني تنفرد عن كل فيؤكد بماء هذا غير غالب. 


(وَبَعْدَ كل أَكَدُوا بأَحْمَعَا) يعني غالباً بدليل قوله: (وَدُونَ كلّ) أما البعدية فهي لازمة 
واجبة, كونما بعد كل فهو واجب» وأما دائماً لا تكون إلا بعد كل! لا. ليس بلازم» بل 
قد يؤتى بأجمع دون كل» فهذا غالب أن يكون أجمع بعد كل» ومن غير الغالب أن 
يكون أجمع دون كل. 

(وبَعْدَ كل أَكُدُوا بأَجْمَعَا) أي غالبا فلهذا استغنت عن أن يتصل با ضمير يعود على 
المؤكد ((فَسَجَدَ الْمَلائِكَة كلهم أَحْمَعُونَ)) [الحجر:30] أين الضمير؟ لا تحتاج إلى 
ضمير, لا يشترط فيها الضمير؛ لكونها تابعة لكل واشترط الضمير في كل» فأغنى عن 
أن يتصل ها ضمير. 

استغنت عن أن يتصل بما ضمير يعود على المؤكد فتقول: اشتريت العبد كله أجمع, 
أجمع ممنوع من الصرف, والأمة كلها جمعاء للمؤنث مفرد, والعبيد كلهم أجمعين: والإماء 
كلهن جع حْمَع هذا توكيد لجمع المؤنث السالم, إذاً لا يؤتى بجا إلا بعد كل» وأما إذا 
نزعت كل جاز. 

وَبَعْدَ كل أَكُدُوا بأَحَعَا ... َنْعَاءَ أَحَعِينَ م جم 


(بأَحْمَعَا) هذا للمفرد المذكرء والألف هذه للإطلاق. 


و (جمعَاء) للمفرد المؤنث, و (أمَعِينَ) للجمع المذكر (ثم) هذا بالواو .. بمعنى الواوء (م 
حْمَعَا) للجمع المؤنث» والألف هذه لللإطلاق» ولا يثنيان فلا يقال: أحمعان ولا جمعاوان» 
لا يثنيان وهذا سينص عليه الناظم» فلا يقال: أجمعان ولا جمعاوان» وهذا هو مذهب 
جمهور البصريين وهو الصحيح؛ لأن ذلك م يسمع, كونه لم يسمع يكفي, وكذلك 
استغناءً بكلا وكلتا عنها. 

قال الشارح: يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمولء إذاً قصد الشمول 
هذا معنى في المؤگد» فدل على أن أجمع وما عطف عليه توكيد للمؤكد بكل لا لكل 
نفسهاء لا توكيد للمؤكد. فإذا أريد تقوية التوكيد يجوز أن يتبع كله بأجمع وكلها بجمعاء 
جاءت القبيلة كلها جمعاء, وبأجمعين بعد كلهم نحو: جاء الرجال كلهم أجمعون. وبجمع 
بعد كلهن نحو: جاءت المندات كلهن جمع» ((فَسَجَدَ الْمَلانگة كُلّهُمْ أَجمَغُونَ)). 

(وَدُونَ كَل قذ يجي أَجْمَعْ) قد للتقليل؛ فهم منه أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد كلء 
وأما في القرآن فموجود ((لأَعْوِيَئَهُمْ أْمَعِينَ)) [الحجر:39] ((لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعينَ)) 


[الحجر: 43] ورد في القرآن. 

(وَدُونَ كُلِ) أي قد يؤكد بن وإن لم يتقدم لفظ كل» يجرد دون لفظ كل» لكن الغالب 
هو الأول» أن يؤتى بلفظ كل ثم يأ بعدها لفظ أجمع, (وَدُونَ كُلّ قڏ يجَيءُ أجمَغ). قد 
يجَيِءُ قلنا: قد هذه للتقليل» فهم منه أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد كل. 

(وَدُونَ) هذا متعلق ب يِحِيءُ وهو مضاف. وكل مضاف إليه. يعني: وقد يجئ أجمعٌ وما 
عطف عليه دون كل» وقد يجيء دون كل أجمعٌ وجمعاءٌ وأجمعون ثم جمغ. 

أي: قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو: جاء الجيش أجمع, 
واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلهاء نحو: جاءت القبيلة جمعاءء واستعمال أجمعين غير 
مسبوقة بكلهم نحو: جاء القوم أجمعون. واستعمال جع فُعَلٍ غير مسبوقة بكلهن نحو: 
جاء النساء جمع» وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله: 

حَولاً أَكتَعَا إِذَا ظَلِلتْ الدَّهْرَ أنكي أَحْمَعَاء إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع 
وليس الثاني تأكيداً للتأكيد لما ذكرناه سابقاً أنه إذا قيل: كله أجمع فالثان توكيد 
للمتبوع الأول وكذلك إذا قيل: جاء زيد نفسه عينه فعينه توكيد لزيد لا توكيد 
للتوكيد؛ لأن المؤكد نفس الود اللفظ لا يؤدء لماذا؟ لأن العلة إما رفع احتمال مجاز 
وإما رفع احتمال بعض .. مضاف محذوف, وهذه غير موجودة في ألفاظه لا كل ولا 
نفس ولا عين» حينئذٍ انتفت علة التوكيد. 

إذاً: إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع وليس الثاني تأكيداً للتأكيد, ولا يجوز 
قطعها إلى الرفع أو إلى النصب ولا عطف بعضها مطلقاًء فلا يقال: جاء زيد نفسه 
وعينه» بالواو كما يجوز في النعت» ولا جاء الركب كلهم أجمعون بالواوء نقول: هذا لا 
يجوزء وألفاظ التوكيد كلها معارف. 

وهذا فيما أضيف إلى الضمير ظاهر إذا قيل: نفسه» عينه» كله. كلهم أنفسهم» 
أعينهم .. واضح لأنه مضاف إلى الضمير, والمضاف إلى الضمير معرفة لا إشكال فيه. 


وما خلى عن الإضافة إلى الضمير ففي تعريفه قولان: قيل: بنية الإضافة» إضافة منوية 
إلى الضمير, وقيل: بالعلمية الجدسية» وحينئذٍ تكون منوعة من الصرفء إذا قيل بأنها 
معرفة وهي لم تضف إلى الضميرء وهذا مثل أجمع وما عطف عليه إما بأنها منوية وإما 
أا علم بالجدنس. 

قال الناظم رحمه الله تعالى: 

وإ يِذ تَؤكِيدُ منكورٍ قل ... وَعَنْ نحَةٍالبَضرة المنغ تل 


(وَإِنْ يُفِدُ) (إن) حرف شرطء و (يفد) هذا فعل مضارع مجزوم بإن. 

(توْكِيدُ مَْكُورٍ قُبلْ) وكيد هذا فاعل» وهو مضاف ومَنكور المراد به النكرة, قَبِلْ يعني: 
قبل, هذا جواب الشرط. 

(وَعَنْ اة الضْرَةٍ الْمَنْعْ َل) وَعَنْ نَاةِ: جار ومجرور متعلق بقوله: الْمَنْعُ المنع عن 
نحاة البصرة شملء الْمَنْعْ مبتدأ وت هذا فعل مبني للمعلوم والفاعل ضمير مستتر يعود 
على المنع. 

(شل) يعني شمل المفيد وغير المفيد؛ لأن قوله: (وَإِنْ يُفذْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ) مفهومه إن لم 
يفد فلا يقبل. 

(وَإِنْ يُفذ تَكِيدُ مَنْكُورٍ قُبل) يعني إذا كان التوكيد للاسم المؤكد النكرة مفيداً قبلء 
مفهومه إن لم يفد فلا يقبل. 

(وَعَنْ اة البَضْرَة الْمَنْعْ ل) تمل ماذا؟ المفيد وغبر المفيد يعني مطلقاًء ولذلك 
المذاهب في توكيد النكرة ثلاثة» وعلة الخلاف أو سبب الخلاف ما ذكرناه آنفاً: وهو أن 
ألفاظ التوكيد معارف» فإذا قيل: التزم هذا حينئذٍ هل يشترط في المؤكد المطابقة مع 
المؤكد تعريفاً وتنكيراً أو لا؟ هذا محل النظر هنا. 

النعت لا شك فيه يشترط فيه التنكير والتعريف المطابقة. 

وَلمْغْطً في التَعْرِيفٍ وَالتَنْكِرٍ ما ... لِمَا ثلا "هرز بِقَوْم رمَا 


هل هذا الشرط موجود في التوكيد؟ هذا محل النزاع» فمن منع كالبصريين قال: لا بد من 
التطابق, فالنكرة لا تفيد؛ لأن هذا معرفة وهذا نكرة» وبعضهم جوز مطلقاً» وبعضهم 
إذاً: في توكيد النكرة ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً. وهذا مذهب البصريين وهو الذي حكاه 
الناظم هنا (وَعَنْ اة البَصرة المع ل) مطلقاً شل المفيد وغير المفيد, كل توكيد 
لدكرة باطل ولو أفاد فهو منوع. 

المذهب الثائ: الجواز مطلقاً أفاد أو لم يفد, وهذا بعيد في عدم الإفادة؛ لأن مبنى 
الكلام على الإفادة. إذا كان لا يفيد شيء ل نؤكده؟ وهذا مذهب بعض الكوفيين. 
والغالث: التفصيل بين توكيد نكرة أفاد وبين توكيد نكرة لم يفد. فإن أفاد قبل وإلا رد 
وهذا مذهب الكوفيين عامة, وهو الذي اختاره ابن مالك هنا وقال ابن هشام في 
التوضيح: وهو الصحيح., يعني التفصيل. إن أفاد قبل وإلا فلا. 

(وَإِنْ بُفذ تؤكيد مَنْكُورٍ قُبِل) يعني إذا لم يفد توكيد النكرة لم يج هذا صار محل وفاق 


باعتبار الكوفيين والبصريين, اعتبار الكوفيين والبصريين ما لم يفد حكي الاتفاق أنه لا 
يصح توكيده, وإن أفاد جاز عند الكوفيين قال ابن هشام: وهو الصحيح. 


هنا قال ابن عقيل: مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة أو 
غير محدودة؛ يعني ها أول وآخر» شهر له أول وآخر, أسبوع له أول وآخر محدود, 
وكذلك يوم له أول وآخرء وأما زمن» ووقت» وساعة, وبرهة؛ وحين .. ألفاظ ليس لها 
أول ولا آخر, إن كد المحدود المؤقت حينئذٍ أفاد, وإن أكد غير المحدود حينئدٍ لم يفد, 
مذهب البصريين المنع مطلقاًء ولذلك قال هنا: سواء كانت محدودة أو لا. كيوم وليلة 
وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. 

ومذهب الكوفيين واختاره المصنف وصححه ابن هشام» جواز توكيد النكرة الحدودة 
لحصول الفائدة بذلك. 

إذاً نقول: النكرة نوعان: نكرة محدودة ونكرة غير محدودة. 

النكرة الحدودة: هي التي ها مدة معلومة, معلومة المقدار كأسبوع, ويوم» وليلة» وشهر, 
وحول .. هذه محدودة لها أول وآخرء وغير الحدودة هي التي تصلح للقليل والكثير 
يعني : ليس ها ولا آخرء لا ابتداء ولا انتهاء مثل: زمن, ووقت, وحين, ومدة» وساعة, 
ومهلة. 

والثان متفق على منعه لعدم الفائدة, ما هو الثان؟ غير المحدود, قال: وهذا متفق بين 
البصريين وإلا حكي خلافه» لكن بين عموم البصريين والكوفيين متفق على أنه لا يؤكد 
لعدم الفائدة؛ لأنه لو قال: قد انتظرتك وقتاً كله ما الفائدة, انتظرتك وقتاً .. وقت 
نصف ساعة, ساعة, يوم» يومين .. يحتمل قليل وكنير» إذا قال: كله ما الفائدة؟ ليس 
فيه فائدة؛ لأن وقتاً ليس له أول ولا آخرء فإذا أكده لا فائدة, وأما الأول وهو الحدود 
فأجازه الكوفيون واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول: السماع» ورد السماع» وإذا ورد 
السماع صار هو الأصل. 

فورد السماع عن العرب المعتد بكلامهم» ومنه قول القائل: تَحْمِلْني الذَّلمَاءُ خولاً 
أكتع هذا من توابع أجمع, حولاً: حول له أول وله آخرء وأكده بأكتعاء إذاً جمع. 
(يا لَيْتَ عِدَةَ حول كُلّه يَحَبْ) أكد حولء (قذ صَرَّتِ البَكرَةُ يَومَاً أَجْمَعَا) يَوماً 
أكده» انظر: حولاً ويوماً هذه نكرة محدودة لما أول وها آخرء إذا ورد. 

ثانياً: حصول الفائدة مع وجود الدليل وهو السمع» حينئذٍ نلحظ من جهة المعنى ففي 
توكيد النكرة الحدودة فائدة, بخلافها في غير المحدودة, فمثلاً يوم معلوم المقدارء فإذا 


ع 
أكتعَاء 


قلت: قد انتظرتك يوماً جاء الاحتمال» ما هو الاحتمال؟ بعض اليوم, نصفه. ثلثه, 
غالبه .. يحتمل, فحينئذ إذا أكد هل حصلت فائدة أم لا؟ حصلت فائدة, فإذا قلت : 
انتظرتك يوماً كله يعني : أربعة وعشرين ساعة من أوله إلى آخره» لكن يوماً هذا محتمل 
أنك أطلقت العام وأردت به الخاص» أو إطلاق الكل مراداً به الجزء. فهو وارد. 

إذاً إذا قال: قد انتظرتك يوماً كان محتملاً للمجازء أو إن شئت قل: من إطلاق الكل 
مراداً به الجزء. 

أنه يقارب اليوم إما نصفه أو أقل أو أكثر, فإذا قال: قد انتظرتك يوماً كله فقد أزال 
بلفظ كله الاحتمال» ومنه صمت شهراًء يحتمل أنه ثمانية وعشرين يوم» أقل من هذاء 
ويكتمل النصف» ويكتمل الثلث, لكن إذا قال: صمت شهراً كله رفع الاحتمال» إذاً 
حصلت الفائدة» ولذلك كل من نظر في مذهب الكوفيين علم أنه هو أصح. 


3 ام و رهط NT‏ ؟رق وا 
اذ يذ توكية منكور فيل ... ون نحا البطزة منغ مان 


مذهب الكوفيين واختاره المصنف وصححه ابن هشام في التوضيح: جواز توكيد النكرة 
الحدودة لحصول الفائدة بذلك, والأمثلة التي ذكرناها واضحة. 

(وعَنْ اة البَصرَةٍ الْمَنْعْ مَل) قلنا: الْمَنْعْ مبتدأء ونل هذا الجملة خبر» وَعَنْ اة 
متعلق به. 

وقوله: (شملن) أي: عم الشمول المراد به العموم, المفيد وغير المفيدء ولا يجوز على 
القولين: صمت زمناً كله على القولين لا يجوز هذاء ولا شهراً نفسه, لاذا؟ هل يؤكد 
بالنفس والعين ما يحتمل عدم الشمول؟ قلنا: يوماً يححمل بعضه» مثل: جاء القوم كله 
جاء القوم .. القوم يحتمل من إطلاق العام وإرادة الخاص, يوم يحتمل من إطلاق الكل 
مراداً به الجزء. 

هذا التعليل يستلزم ألا يؤكد النكرة الحدودة إلا بما يستعمل في الشمول وهو كل وما 
عطف عليه» إذاً يقال من الشروط التي يصح فيها توكيد النكرة: أن تكون النكرة 
محدودة» وأن يكون المؤكد نما يؤكد به الشمول وَكلاً اذكُرْ في الشّمُولٍ وأما نفسه: 
صمت شهراً نفسه» ما يصح هذا؛ لأنه لو احتمل شهر أنه دون الشهر رفع الاحتمال 
لا يكون بنفس» ونما يكون بكل وهو دال على الشمول» فلا بد أن يكون من ألفاظ 
الإحاطة ككل وجمع وما عطف عليه. 

وَاعْنَ بكلا في م وکا ... عَنْ وَزْنِ فَعْلءَ وَوَزْنِ أَفْعَاد 


(وَاعْنَ) يعني: استغن» استغن بكلتا عن وزن فعلاء, يعني لا تعن فعلاء تقول: فعلاوان؛ 
لوجود كلتا. 

ووَْنِ أَفْعَلاً: أجمعاء فلا يقال: جمعاوان؛ لوجود كلاء إذاً لا يثنى أجمع فيقال: جمعاوان, 
وكذلك لا يقال: أجمعان ولا يقال: جمعاوان؛ للاستغناء بكلا وكلتاء بدلاً أن تغني 
جمعاوان ائت بكلتاهماء وبدلاً من أن تثني أجمع فتقول: أجمعان ائت بكلا. 

إذاً يستغنى عن تثنية وزن فعلاء ووزن أفعلا بكلتا وكلاء هذا مراده, وهذا نصصنا عليه 
فيما سبق. 

(وَاعْنَ): أي: استغن. 

(بِكِلَمَا) جار ومجرور متعلق بقوله: اعْنَء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت. 

(في مُئَنّ) ما المراد بالمثنى هنا .. اصطلاحاً أو لغةً؟ لغ يعني ما دل على اثنين وإن لم 
يسم في الاصطلاح مننى, ليدخل نحو: جاء زيد وعمرو كلاهماء وهند ودعد كلتاهماء 
(وكل) معطوف على قوله: كِلْمَاء (عَنْ وَزْنِ فَعْلاءَ) .. عن وزن فعلاءء أو عن تثنية وزن 
فعلاء؟ الثاني إذاً يحب تقدير مضاف هنا .. على تقدير مضاف؛ لأن نفس وزن فعلاء 
لا يصلح للمثنى حت يستغنى فيه عنه بغيره. 

(عَنْ وَزْنِ فَعْلآءَ وَوَزْنِ أَفْعَا) كما استغني بتثنية سي عن تثنية سواء فلا يقال: 
سواءان؛ لوجود سيان» سي ثم ألف ونون, إذاً هذه تثنية سي» فيستغنى عن تثنية سواء 
فلا يقال: سواءان لوجود سيان» كذلك لا يقال: جمعاوان ولا أجمعان لوجود كلا وكلتاء 
وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش, معترفين بعدم السماع والحمد لله. 

أجازوه معترفين .. حالة كوكم معترفين بعدم السماع, لم يسمع» فإذا كان لم يسمع 
حينئذٍ نقول: الأصل التوقيف لأنه لفظ مسموع كما هو. 


قال الشارح: قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتاء ومذهب البصريين: 
أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول: جاء الجيشان أجمعان, ولا جاء القبيلتان جمعاوان 
استغناء بكلا وكلتا عنه. وأجاز ذلك الكوفيون. 

إذاً: المشهور أن كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. هذا هو المشهور, وقد يستغن بكليهما عن 
كلتيهماء كلا قد يقوم مقام كلتا. كلا في المؤنث المثنى يقام مقام كلتاء قاله في التسهيل. 
وقد يستعمل عن كليهما وكلتيهما ب كلهماء ويقال على هذا: جاء الزيدان كلّهماء 
وحادت الحنداة كلهما: لكن هذا كله قليل. 


إذاً الاستغناء عن كلتا بكلا نقول: هذا قليل. والاستغناء بكل عن كلا وكلتا نقول: هذا 
قليل. 

ونقف على هذاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شروط تأكيد ضمير الرفع المتصل 

* التوكيد اللفظي وحده 

* توكيد لضمير المبصل تأكيدأ لفظياً 

* توكيد الحروف 

* التوكيد بضمير رفع منفصل 

* شرح الترجمة العطف وبيان نوعيه 

* حد عطف البيان واغراضه 

* ما يتبع فيه عطف البيان متبوعه 

* كل عطف بیان يصح إعرابه بدل كل من كل إلا ما استثنى. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 
وقفنا عند قول الناظم - رحه الله تعالى -: 


عَنَيْتْ ذا الرَفْع, وَأَكُدُوا ا ... سِوَاهُمًا وَالقَيْدُ لَنْ يُلْعَرَمَا 


(وَِنْ كد الصّمِير النْصِلْ) يعني: إذا أكد ضميرٌ مرفوغٌ متصلء سبق أن الضمير قد 
يكون مُتصلاً وقد يكون منفصلاً. وإذا كان مُتصلاً قد يكون منصوباًء وقد يكون 
مخفوضاًء وقد يكون مرفوعاً يعني: في محل رفع؛ وني محل نصب» وني محل خفضء هنا 
قال: (وَإِنْ تكد الصّمِير) يعني: إذا أكد ضميرٌ مرفوعٌ متصل (بالنّفْسٍ وَالعَينِ) على 
جهة الخصوص وجب توكيده أولاً بالضمير المنفصل» يعني: يجب أن يُفصل بين المؤكد 
والمؤكد بالضمير المنفصل» ولذلك قال: (فبَعْدَ الْنْمَصِل) هذا مى؟ إذا أكد الضمير 


المتصل المرفوع, حينئذٍ لا بُدّ من توكيده بضمير رفع منفصلء ثم بعد ذلك يأ النفس 
والعين. 

لو قلت: (قم) هذا فعل أمر فيه ضمير مستترء هذا الضمير المستتر لا شك أنه متصلٌ 
ليس مُنفصلاً. وهو مرفوع» إذا أردت توكيده بالنفس: قم, لا تقل: قم مسك .. قم 
عَينُكَ قم نَفْسْك عَينك لاء لا بد أن تفصل بين النفس وبين الضمير المؤكد بلفظ: 
أنت» وهو ضميرٌ؟؟؟ ليس أنت على جهة الخصوص وإغا بضمير رفع منفصلء, فتقول: 
قم أت تفشك حيئئدٍ أكذت الضمير المستتر المرفوع في (قم) بنفسشك؛ وهو لفظ 
النفس الذي عناه الناظم هناء وكذلك لفظ العينء ولكن بعد الفَصْلء وحَصّص الناظم 
هنا الفصل بالضمير المنفصل. 

حينئلٍ: قم أنت نفسك أو عينك .. قُمْنَا نحن أنفسناء (قُمْنَا) (نا) هذا ضمير مُتَصِل 
مرفوع» وإذا أردت توكيده بالنفس حينئذٍ تقول: قمنا نحَنُ» (نحَنُ) هذا ضمير رفع 
منفصل» أكذته أو فَصَّلّت بين الضمير المؤكدء وبين النفس الذي هو المؤكد بالضمير. 
إذاً عرفنا مراد الناظم هُنا: أنه إذا أرَدْتَ أن تؤكد ضميراً مرفوعاً صلا حينئدٍ (بِالنّفْسِ 
وَالعَينِ) على جهة الخصوص لا بغيرهما من المؤكدات وجب الفصل بضميرٍ منفصلء 
فتقول: (قُم تفسُك) عَلّط. بل لا بد أن تقول: قُمْ أنَتَ تفشك قمنا نحن أنفسناء وأمًا: 
قمنا أنفسناء هذا لا يصح. 

قال رحمه الله: (وَإِنْ ئؤکد) إن: حرف شرط. وئؤکد: هذا فعل مضارع مجزوم بإن 
الشرطية وهو فعل الشرطء وإنما حرك هنا للتخلص من التقاء الساكنين فجزمه حينئذٍ 
يكون بسكونٍ مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء 
الساكنين, (وَإِنْ تُوَكْدٍ الضضّ) إذاً التقى ساكنان» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: 
تؤكد أنت. 

(الصّمِير) هذا مفعول به لتؤكد» و (المتنْصِلْ) هذا نعته» (بالنّفْس) متعلق بقوله: (ثوكد)» 
إذاً التأكيد هنا على جهة الخصوص. (بالنَفْسٍ وَالعَينِ) معطوف عليه (فبَعدَ النقصل) 
يعني: بعد الضمير المنفصل. 


(فبَعْدَ الْنْمَصِل) بَعْدَ: هذا ظرف قيل: متعلق بمحذوف تقديره: فأكد جما بعد الضمير 
المنفصلء أو فبعد أن يؤكده المنفصلء (وَإِنْ ُد الصّمِيرَ النْصِلْ) مطلقاً مستتراً كان أو 
بارزاًء بِالنَفْس وَالعَينِ لا بغيرهماء لا ب (كل) ولا ب (كلا) ولا ب (کلتا) ولا ب (جميع) ولا 

ب (عامة)» فهذه الألفاظ كلها يجوز فيها الوجهان: التوكيد .. الفصل وعدم الفصلء وأمًا 


الحكم هنا فهو خاصٌ بالنفس والعين دون غيرهما. 

وإغا اختص هذا الحكم بالنفس والعين لقوة استقلاهماء فإنهما يستعملان في غير 
التوكيد كثيراً» نحو: علمت ما في نفسك» وعين زي حسنة, العين الباصرة حسنة» حينئدٍ 
نقول: هذا اللفظ استعمل في غير التوكيد, هذا بخلاف: (كل) هناك, والكثير أن يكون 
تابعاً. وكذلك: (كلا) و (كلتا) و (جميعاً) و (أجمع) وتوابعهاء الأكثر أن تقع مؤكدات, 
هنا استعمل النفس والعين استعمال الأسماء. يعني: لا التوكيد كثيراً في لسان العرب: 
علمت ما في نفسك» ليس توكيداً ونفس» عين زيدٍ جميلةٌ أو حسنةء عين باصرةء بخلاف 
بقية الألفاظ فلم يكن لما من قوة الاستقلال ما للنفس والعين, فلم يَكرهوا توكيد 

ا مرفوع المتصل بها. 

إذاً: إذا أردت التوكيد بالنفس والعين لا بد من الفصلء لماذا؟ لأن استعمال هذين 
الاسمين النفس والعين في غير التوكيد كثير» وهذا لم يقو في باب (كل) ونحوه. لأن 
استعماها التوكيد كثيرء فقويت أن تؤكد دون فاصلء وأمًا النفس والعين فلا. 

(بالنّفْس وَالعَينِ) دون غيرهماء (فَبَعْدَ الْنْمَصِلْ) يعني: بعد الضمير المنفصل .. بعد أن 
يؤكده الضمير المنفصلء يعني: تفصل بينهما بالضمير المنفصل. 

(عَنَيْتْ ذا الرَفْ) هذا تقيبد لقوله: (الصّميرَ الحُصِلْ) في قوله: (وَإِنْ تكد الصّمِير 
الْخْصِلْ) هذا عام يشمل الضمير المتصل الرفوع» والضمير المتصل المنصوب؛ والضمير 
المتصل المخفوض هذا عام» هل الحكم عام؟ لاء قال: (عَنَيْتْ) بقولي: (إِنْ ودد 
الصَّمِيرَ المنْصِل: ذا الرّفْع) إذاً: فهم أن المنصوب المتصل» والمخفوض المتصل لا يجب 
أن يُفصل بين الود والمؤكُد بل هو حسنٌ كما سيأي. 

إن ود الضّمير الخصل ... بالنفْسٍ وَالعينِ فبَعدَ النفصلن 


حتماً واجباً وإنها وجب ذلكء قالوا: لوقوع اللبس في بعض المواقع, كما لو قلت: هندٌ 
ذهبت نفسهاء وسعدى خرجت عينهاء هذا يحتمل .. فيه لبس» هندٌ خرجت نفسها 
يعني: روحها يحتملء خرجت نفسها هل هذا توكيد أم فاعل؟ يحتمل أنه فاعل فنفسها 
خرجت .. روحهاء ويحتمل أنه توكيد للضمير المستتر» خرجت هي نفسهاء فلما وقع 
اللبس حينئذ لا بد من الفاصل. 


وسعدى خرجت عينهاء عينها يعني: بذاتا .. هي نفسها خرجت؟ أو خرجت عينها 
على الأصل؟ عينها الباصرة» فهذا يحتمل أن تكون نفسها ذهبت وعينها خرجت» فإذا 


قیل: ذهبت هي نفسها تعين أن يكون نفسها توكيداً لا فاعل» ل يكن لبمن, حينئذٍ لم 
يفرقوا بين هذين المثالين وغيرهما طرداً للباب, لما وقع اللبس في بعض, وإن لم يقع 
اللبس في بعض» حينئل طرداً للباب قالوا: يتعين أن يُفصل بين الضمير المتصل المرفوع, 
وبين مؤكّده بالنفس والعين بضميرٍ منفصلء لا بد أن يُفصل بينهما. 

وقيل: إنها وجب الفصل لأن المرفوع المتصل بمنزلة الجزءء فكرهوا أن يؤكدوه أولاً 
بمستقلٍ من غير جنسه» فأكدوه أولاً بمستقل من جنسه» وععناه وهو الضمير المنفصل 
المرفوع ليكون تمهيداً لتأكيده بالمستقل من غير جنسه» وهو النفس والعين يعني: كأهم 
فروا من أن يؤكد الضمير بالاسم الظاهرء والاسم الظاهر الذي هو من غير جنس 
الضمير, وحينئدٍ قالوا: أولاً مهد بأن يؤكد بضميرٍ منفصل ثم بعد ذلك يؤتى بالنفس 
والعين. 

ليكون تمهيداً لتأكيده بالمستقل من غير جنسه» وهو النفس والعين اللذان هما من 
الأسماء الظاهرة, اما إذا كان المؤكد انما ظاهراً. أو ضمير رفع منفصلء أو ضمير نصب 
مطلقاً فلا يشترط هذا الشرط. ولذلك قال: (وَإِنْ تُوَكدٍ الي 3ل الاشع 

الظاهر .. خرج به الاسم الظاهرء فإذا قلت: جاء زيدٌ نفسه, لا نحتاج: جاء زيدٌ أنت 
أو هو نفسه كما سبق معناء إذاً: لا نحتاج لأنه ظاهرٌ بنفسه. 

وكذلك الضمير المنفصل والضمير المخفوض» لأنه قال: (عَنَيْتْ ذا الرَفُع) يعني: 
قصدت بمذا الحكم الضمير المتصل المرفوع, وأمًا غيره فهو واضخ فلا يشترط هذا 
الشرط لفقد العلة المقتضية لهء إذ الظاهر مستقل بنفسه؛ والمنفصل ليس كالختصل 
لاستقلاله بنفسه. إياك إياك لا نحتاج إلى التوكيد. والمنصوب ليس كالرفوع في شدة 
الاتصال» لأن المنصوب مفعولٌ به كما سبق» والمفعول به ليس في قوة المرفوع لأن 
المرفوع كجزءٍ من الفعل» ولذلك كانت رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول. 

إذاً: المنصوب ليس كالمرفوع (وَإِنْ تكد الصّمِيرَ المنْصِل) إذاً مفهومه: أن الضمير المؤكد 
بالنفس والعين إذا كان منفصلاً لا يلزم توكيده بالضمير نحو: أنت نفسك قائ هل 
يحتاج إلى توكيد؟ نقول: لاء لأنه في قوة الاسم الظاهر هنا. 

(عَنَيْتْ ذا الرفع) يعني: عنيت بمذا الضمير في قولي: (إِنْ تُؤَكِدٍ الصَّمِيرَ المتَصِلْ)؛ عَنَيْتْ 
بهذا الضمير 5 الرّفْع) يعني: صاحب الرفع» الضمير المتصل بكونه مرفوعاً. وهذا 
واضحٌ بِيّن. مفهومه: أنه إذا لم يكن مرفوعاً حينئذٍ لا يُلتَرَمِ الفصل. 

(وأَكُدُوا ا سِوَاهْمَا) هذا تصريحٌ بالمفهوم السابق, لأنه قال: (بالئفس وَالعَينِ) قلنا: هذا 
قيد, مفهومه -وإن تؤكد بالنفس والعين فبعد المنفصل- مفهومه: إن لم تؤكد بالنفس 
والعين فلا يشترط, إذاً: هذا تصريح بالمفهوم السابق. 


(وَأَكدُوا ا سِوَاهْمَا) أكدوا الضمير المتصل المرفوع (ا) يعني: بمؤكدٍ (سِوَاهْمَا) سوى 
العين والنفسء (وَالقيْدُ لَنْ يُلعَرَمَا) أي قيد .. أين هو من كلامه؟ (فَبَعْدَ الْمْمَصِ) 
هكذاء يعني: حتماً فأكد بمما قلنا: بعد هذا منصوب بعامل محذوف. تقديره: فأكد 
بمما بعد المنفصلء إذاً: وجب التوكيد بعد المنفصل إذا كان التوكيد بالنفس والعين. 
(وأَكدُوا) أي: العرب» الضمير المتصل المرفوع (يا) جار ومجرور متعلق بقوله: أَكُدُوا.ء 
وما: هنا اسم موصول بمعنى: المؤكد» أكدوا بمؤكدٍ (سِوَاهمًا) يعني: سوى النفس والعين» 
استقر سواهماء أو ثبت سواهماء (والقَيْدُ لَنْ يُلْمَرّما) فيجوز تركهء إذا كان القيد السابق 
(فبَعْدَ الْمْمَصِلْ) لن يلتزم حينئذٍ جاز تركه. 

وفهم من عبارته: أنه جائز التوكيد, لأنه قال: لن يُلتَرّم .. لن يحب ونفي الوجوب لا 
يستلزم نفي المشروعية, هذا الأصلء في الشرع إذا قيل: ليس بواجب معناه: ليس 
بمشروع؟ لاء قد يكون مندوباً المشروع: هذا يشمل الواجب والندب, فإذا قيل: ليس 
بعندوب لا يُفهم منه أنه ليس بواجب, وإذا قيل: ليس بواجب لا يُفهم منه أنه ليس 
عندوب» وإذا قيل: ليس بواجب لا يُفهم منه أنه ليس بمشروع؛ والعكس بالعكس» لأن 
المشروع أعم, يعني: جاء به الشرع. 

(وَالقَيْدُ َنْ ُلمَرّما) نفى الوجوب .. شرطيةء وهذا لا ينفي أنه يجوز -الجواز والإباحة- 
أنه يجوز أن يؤكد بعد الفصل. 

(وأَكدُوا َا سِوَاهمًا) يعني: سوى النفس والعين, (وَالقَيْدُ َنْ يُلعَرَمَا) القيد السابق الذي 
أشار إليه بقوله: (فَبَعْدَ الْنَمَصِل) .. لَنْ يُلْمَرَمَاء القَيْدُ: مبتدأء ولَنْ: هذا ناصبة 
ويُلْتَرَمَا: الألف للإطلاقء ويُلْعَرَم. فعل مضارع مُغيّر الصيغة منصوب بان» ونصبه فتحة 
ظاهرة على آخره» والجملة في محل رفع خبر المبتدأء (وَالقَيْدُ َنْ يُلَْرمَا) يعني: غير مرم 
به فُهِمَ منه أنه جائز» حينئلٍ يجوز تركه. 

قال الشارح هنا: " لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد 
تأكيده بضمير منفصل ' وهذا على قول الجمهور .. بل الجماهير: أنه يشترط أن يكون 
الفاصل ضمير منفصل» وذهب بعضهم ورجحه السِيُوطي في: الهمع, أنه لا يشترط 
الضمير, بل بأي فاصل» وذهب بعضهم إلى أن الشرط مطلق الفصلء ولا يشترط أن 
يكون ضميراً. ۰ 

قال السِيُوطي: " لا يشترط في كون الفاصل ضميراً ". لكن المشهور هو ما ذكره الناظم 
هناء أنه يجب أن يكون الفاصل هو الضمير المنفصل. إلا بعد توكيده بضميرٍ منفصل: 
قوموا أنتم أنفسكم, قوموا: هذا فعل أمر» فيه ضمير متصل وهو الواوء هذا ضمير رفع 


متصل بعامله» أردت توكيده بالنفس» لا يصح أن تقول: قوموا أنفسكم هكذا! على أن 
يكون أنفس هو توكيدٌ للضمير المتصل» بل لا بد أن يُفصل بينهماء والعلة التي ذكرنا 
سابقاً. قوموا أنتم أنفسكم, أو أعينكم, ولا تقل: قوموا أنفسكم, بل تقول: قم أنت 
نفسك أو عينك» وقمنا نحن أنفسناء وقاموا هم أنفسهم» إذاً: لا بد من الفصل بين 
الضمير المتصل المرفوع, والتوكيد إذا كان بالنفس والعين. 


بخلاف: قام الزيدون أنفسهم» هل يشترط؟ لا يشترط وهذا مأخوذ من الأبيات 
السابقة, وكذلك من قوله: (وَإِنْ تكد الصّمير) إذاً: إذا أكدت الاسم الظاهر فعلى 
الأصل: أنه لا نحتاج إلى فاصل. بخلاف: قام الزيدون أنفسهم» فيمتنع توكيده بالضمير, 
لأن الاسم الظاهر لا يؤكد بالضمير, لأن الضمير أعرف كما سبق» فحينئذٍ لا يكون 
مؤكداً. 

قال: فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك» تقول: قوموا كلكم .. قوموا أنفسشكم, 
لا يصح» قوموا أنتم أنفسّكم .. قوموا كلكم, صح, لاذا؟ لأن الشرط أن يكون المؤكد 
هو النفس والعين, وما عداهما لا يجب. (وَالقَيْدُ لَنْ ُلعَرّما) إذاً: قوموا كلكم .. قوموا 
أنتم كلكم, يجوز؟ يجوز الوجهان والفصل أحسن. تقول: قوموا كلكم, أو: قوموا أنتم 
كلكم فالضمير جائ لا واجب بل هو حسنٌ .. أن يُفصل بين الضمير المتصل المرفوع 
وبين ما عدى سوى .. إذا أكد عا سوى والعين حينئذٍ نقول: الفصل حسنٌ وليس 
بواجب. وكذا إذا كان 0 بأن كان ضمير نصب أو جر فتقول: 
مررت بك نفسك» أو عينك» ومررت بكم كلكم: ورأيتك نفسك أو عينك» ورأيتكم 
كلكم, حينئذٍ نقول: هذا توكيذٌ بما سوى النفس بضميرٍ متصل» لكنه منصوبٌ أو 
خفوض» حينئدٍ لا يتعين الفصل. 

إذاً خلاصة هذا البحث: أنه إذا أكد الضمير المتصل المرفوع وجب الفصل بضمير 
منفصل» وهذا إذا كان التوكيد بالنفس والعين فقطء والعلة ما ذكرناها سابقاً وأما إذا 
أكد غير الضمير المتصل المرفوع, وهذا يشمل الاسم الظاهر. ويشمل الضمير المتصل 
المنصوب أو المخفوضء فلا يجب بل هو حسنٌ فيما إذا كان التوكيد بالنفس والعين, 
وإذا كان التوكيد بغير النفس والعين» حينئذٍ لا يحب الفصل مطلقاً سواءٌ أكد الضمير 
المتصل المرفوع أو سواه» هذا مراده بمذين البيتين. 

إذاً: (عَنَيْتْ ذا الرَفْع) هذا تقييد لقوله: (الصَّمِيِرَ النَصِلْ) .. انتبه هذا! 

(وأَكُدُوا ينا سوَاُا) هذا تصريح با مفهوم بقوله: (بالنَفسِ وَالعَينِ) لأنه متعلق بقوله: 


(تُوَكْدِ). 
ثم قال: 
وَمَا منَ التَوكِيدٍ لَفظِئٌ يجي ... مُكَرراً كَقَوْلِكَ اذْرْجِي اذْرجي ... 


هذا شروعٌ منه في بيان القسم الثاني من نوعي التوكيد, سبق أن التوكيد نوعان: توكيدٌ 
معنوي» وتوكيدٌ لفظي, التوكيد المعنوي محصورٌ في سبعة ألفاظ, ولذلك ل يحده النحاة, 
والتوكيد اللفظي هذا كذلك مقابلٌ للأول؛ الأول باعتبار المعنى, ولكنه بألفاظ محصورة, 
وهذا بذات اللفظ, وليس له ألفاظاً حصورة وإنما له الجدس, لأنه يقع بالفعل» ويقع 
بالجملة, ويقع بالحرف» ويقع بالاسم» يكون التوكيد اللفظي بماذا؟ بالفعل .. جنس 
الفعلء وأمّا إذا أردنا أن نعدد الأفعال فهذا لا حصر هاء وكذلك بالاسم» وكذلك 
بالحرف» وكذلك بالجملة» يؤكد جا. 


عرفه بعضهم: بأن التوكيد اللفظى هو إعادة اللفظ الأول بعينه .. بذاته .. بنفسه. بعينه 
قلنا: عين هذا يُجر بالباء, إعادة اللفظ الأول بعينه» وهذا يشمل الحرف والاسم 
والفعل» والجملة كذلك» والمركب غير جملة أيضاً غلام زيد غلام زيد. هذا مركب ليس 
جملة. فإعادة الاسم كأن تقول: قام زي زيدٌ, إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان فاعلاً 
أو مفعولاًء فتقول: قام زيد زید. قام: فع ماضي» وزيد: فاعلٌ مرفوع, وزيد الثابي: 
توكيدٌ لفظى» ولا تقل: فاعل» إنما هو توكيدٍ لفظى لزيد» فهو إعادة للفظ الأول الذي 
هو زيد الفاعل بعينه .. بنفسه كما هو. 

رأيت زيداً زيداً» رأيت: فعل وفاعل» وزيداً: مفعول به. وزيداً الثاي: ليس مفعولة ثاني 
لرأى» وإغا هو توكيدٌ للمفعول بهء لأنه إعادة اللفظ بعينه: 

أحَاك أَحَاكَ إن مَنْ لا أَخَاً لَهُ ... كساع إلى المبجَا بغر سلاح 


(أخاك أخاك) (أخاك) الأول: منصوب بفعل محذوف على الإغراء: الزم أو احفظ 
أخاك» أخاك الثاني توكيدٌ للأول منصوب 19 لأن حكم التوكيد حكم المؤكد لأنه 
تابع وهذا لا يحتاج أن ننصص عليه في كل مقام» فلما كان التابع هو الاسم المشارك ها 
قبله في إعرابه دخل فيه أنواع التوابع كلهاء ومنها التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. 
إذاً: يكون في الاسم: 

أَخَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَحَاً لَه ... كساع إلى الميْجَا بير سلح 


ف: (أخاك) الأول هذا منصوبٌ بفعل محذوفٍ وجوباً على الإغراء, والثانن توكيدٌ له. 

أو فعلاً. تقول: جاء جاء زیڈ قام قام زي إذا أردت توكيد القيام, فقام الأول: فعلء 
وقام الثانن: كذلك فعل» لكن قام الأول فعلٌ أسند إلى فاعله, وقام الثاني قُصِدَّ به 
التوكيد فحسب فليس له فاعل» وهذا سبق معنا في الفعل الذي ليس له فاعل» وهو 
إذا كان الفعل مؤكداً لما سبق» فحينئذٍ قام قام زيدٌ, زيدٌ هذا لا نقول: من باب التنازع 
كما قيل» وإنما نقول: قام الأول فعلٌ قُصدت فعليته. لأنه مستقل بذاته لم يكن تابعاً 
لغيره, وقام الثاني قُصِدَ به التوكيد, فلما قُصِدَ به التوكيد حينئلٍ نزع منه الإسناد, يعني: 
لا يفتقر إلى فاعل» من حيث هو لو يكن مؤكّداً لزم أن يكون مسنداً إلى غيره, لأن كل 
فعل لا بد أن يكون ثم فاعلٌ له» وهنا لم يقصد به هذاء وإنغا قصد به توكيد الفعل 
السابق, حينئذٍ لا فاعل له وزيدٌ الملفوظ به فاعلٌ للأول. 

ومنه: أتاكَ أتاك, أو أتاكِ أتاكِ. ضبط بالوجهين, (أتَاك أتاكِ اللأَجِقُونَ اخيس 

الحبس .. )» هذا فيه توكيدٌ للفعل, أتاك أتاكِ اللاحقون .. اللاحقون أتاك أتاك» أتى: 
هذا فعل ماضي» والكاف في محل نصب مفعول به. واللاحقون فاعل للأول» والثاني: 
توكيدٌ للأول أتاك, أعاد الضمير المتصل وهو منصوب توكيداً لسابقه, واللاحقون: هذا 
فاعلٌ للأول» قال بعضهم: أن أتاك أتاك. واللاحقون من باب التنازع, وهذا لا يصح, 
لماذا؟ لأن اللاحقون فاعل» وسبق أنه إذا أُعْمِل الأول أو الثاني وجب الإضمار, ولا 
يجوز الحذف, لو كان المقام من مقام التنازع لقال: أتوك أتاك اللاحقون, إذا أعْمَلَ 
الثاني أتاك أتوك اللاحقون. 


قال بعضهم: أتاك أتاك اللاحقون, الفعلان تنازعا في "اللاحقون" على أنه فاعلٌ لهما. 
نقول: أتاك أتاك. على أن الفعلين تنازعا اللاحقون, نقول: هذا فاسد, طاذا؟ لأنه لو 
أُعْمِلَ الثاني وجب باتفاق البصربين والكوفيين الإضمار في الأولء فيقول: أتوك أتاك 
اللاحقون, هذا إذا أعمَل الغا وإذا أعمَلَ الأول أتاكِ أتوك اللاحقون لكنه لم يضمرء 
فدل على أن اللاحقون فاعلٌ للأول والثاني توكيدٌ له ولا فاعل له. وقال بعضهم: أتاك 
أتاك اللاحقون, اللاحقون: هذا فاعلٌ للفعلين معاً. وهذا أفسد, لاذا؟ لأن الشيء 
الواحد لا يكون فاعلاً لاثنين» ولو كانا متحدين اللفظ وال معنى» بل كل فعل يقتضي 
فاعلاً مختصاً به هذا هو الأصل. 

إذاً الصواب نقول: أَنآكَ أَناكِ اللأَحِقُونَ أتاك الأول فعل ماضي» والكاف مفعول به 


واللاحقون: فاعله, أتاك الثاني: توكيد, الحاصل أن هذا من مقام توكيد الفعل بالفعل. 
اخبس اخبس: هذا ظاهره أنه من توكيد الجملة, لأنك تقول: قام زيدٌ قام زيدٌ قام زيدٌ, 
تؤكّد والتوكيد أقصى ما يكون ثلاثة, قام زي قام زيدٌ قام زيدٌء وهذا الذي عللنا به فيما 
سبق: أن التوكيد قائمٌ مقام تكرير جملتين أو ثلاثة, إذا زيد حرف في الجملة قلنا: هذا 
يؤكد. يعتبر من المؤكّدات, وإذا كان من المؤكٌدات معناه: أنه أَقِيمَ مُقَامِ جملتين فأكثر, 
هذا المراد بالتوكيد, أليس التوكيد هو التقوية؟ 

إذا أردنا تقوية قام زيدٌ قام زيدٌ, أو: زيدٌ قائم زي قائمٌ زيدٌ قائمٌ قال بعض أهل البيان: 
أنه إذا قيل: إن زيداً قائ هذا في قوة قولك: زيدٌ قائمٌ زیڈ قائم زي قائ فحذفت زيدٌ 
قائم الثانية وزيدٌ قائمٌ الثالثة» وعوضت عنها: إِنَّ ولذلك نقول: إن مؤكدةٌ للنسبة, 
نسبة مضمون الخبر إلى المبتدأ .. الاسم ما المراد بمذه الدسبة؟ النسبة هذه لا تكون في 
اسم» ولا تكون في خبر. وإنما تكون بين اسمين: وهو ما يقتضيه تركيب الكلام. 
الحاصل: أن اخبس اخبس» نقول: هذه الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. 

قوله: هو إعادة اللفظ الأول بعينه» هذا فيه قصورء لاذا؟ لأنه قد يُعاد اللفظ الأول 
بمعناه, ويكون مؤكداً له. ولذلك جوزوا بعامة أن يُقال: نعم نعم هذا في توكيد الحرف, 
نسينا أن نذكره! 

يكد الحرف: زي قام .. قام زيد؟ نعم نعم تعيد نعم الثانية توكيداً للأولى» ويصح أن 
يُقال: نعم جيري! وجيري بمعنى: نعم» هنا حصل توكيدٌ بين اللفظين لكن أعيد الأول 
مرةً ثانية لكن معناه لا بلفظهء هذا يسمى توكيداً لفظياً. على هذا الحد المشهور عند 
النحاة, وهذا يعرف به ابن هشام كثير في كتبه: إعادة اللفظ الأول بعينه لا يشمل ما 
كان معاداً بمرادفه. ولذلك عَرّفه في التسهيل: بأنه هو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه 
معنى» هذا أجمع» إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معن .. با وافقه في المعنى» حينئل 
يشمل ما ذكرناه, فله صورتان: 


فالأول: يكون في الاسم والفعل والحرف» وذكرنا أمغلتهاء والمركب غير جملة: غلام زيدٍ 
غلام زی هذا مركب غر جملة» جاء غلام زيدٍ غلام زی غلام زيدٍء نقول: هذا توكيد 
غير مفرد وغير جملة: "جاء زیڈ جاء زیڈ" "نكاحها باطل باطل باطل": هذا توكيد 
مثلث, "قام قام زيدٌ. نعم نعم لا لا" هذا إعادة اللفظ الأول بعينهء أمّا بموافقه أو 
مرادفه في المعنى. مثَّلوا له بقوله: أَنْتَ باخيرٍ حَقِيقْ قَمِنٌ قَمِنٌّ: ما المراد بما؟ حقيق 
نفسهاء فأكد: حقيق بقمنٌ, وقمن هي في المعنى حقيق» هنا أعاد اللفظ لا بلفظه ولكن 


بمعناه, إذاً: وجد التوكيد بالإعادة والتكرار إلا أنه بالمعنى لا باللفظ. 

ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصلء منه يعني: من إعادة الشيء بموافقه .. بمرادفه 
دون لفظه: التوكيد .. توكيد الضمير المتصل بالمنفصلء قال الناظم: 

(وَمَا مِنَ التَوكِيدٍ لَفْظِنٌ يجي مُكَرَرًَ) وما: اسم موصول بمعنى: الذي مبعدأء (مِن التّوكِيد) 
هذا حال من الضمير في (لَفْطِنٌ) (لَفْظِنٌ) الياء هذه ياء النسبة ومر معنا عند قوله: 
(وَشِبِهِه كذ وَذِي) أن المنسوب في قوة المشتق» وإذا كان كذلك فحينئذٍ يرفع ضمراً 
مستتراً. بل عند بعضهم يرفع المنسوب اسماً ظاهراً. 

إذاً: إذا كان كذلك فحينئذٍ قوله: لفظئٌ حال كونه من التوكيد, فمن التوكيد: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في لفظي, ولماذا جوزنا أن يكون حالاً من 
الضمير فيه؟ لأننا قلنا إنه في قوة المشتق, كأنه ذاتٌ منسوبة إلى قريش إذا قلت: 
قرشئ, مكئ ذاث منسوبةٌ إلى مكة, يعني: المقام فيهاء حينئذٍ نقول: هذا منسوبٌ, وإذا 
كان كذلك ففيه ضميرٌ صح مجيء الحال منه» إذاً: مِنَ التَّوَكِيدِ جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال الضمير في لْفَظِي. 

ولْفطِيٌ: ما إعرابه؟ خبر المبتدأ, لا يصح» والذي لفظيٌ ما يصح»› ما هو المحذوف .. أين 
صلة الموصول؟ إذا قيل: ما اسم موصول تبحث عن صلة الموصولء يجي .. إذا قلت: 
يحي وما يجيء من التوكيد لفظئٌ؛ ما يستقيم, يجي: هو الخبر .. خبر ما الموصول, 
ولَفْظِيَ: هو صلة الموصول على تقدير محذوف. وما: هو لفظيّ من التوكيد يجيء مكرراً 
صحّ؟ صح وما هو لفظىٌ إذاً: صارت صلة الموصول جملة اسمية, لفط : خب لمبتداً 
محذوف تقديره هو. 

وما هو لفظي حال كونه من التوكيد يحي مكرراًء وجملة يجي هي خر المبتدأء وإذا أعرب 
البيت عرفت المعنى» (وَمَا مِنَ النوكِيدٍ لَفْظِيٌ يججي) كما قلنا: جا جي وجاء يجيء, إذا 
قيل: جا يجي لغةء وإذا قيل: يحي من جاء حينئذٍ حذفت لامه ضرورةء لأن الحمزة هي 
اللام, جاء على وزن فعل» إذاً: الحمزة هي لام الكلمة, أين هي هناء يحي؟ محذوفة, إذاً 
يجي: يحتمل أنه لغة وهذا هو الظاهر والأولى» ويحتمل أنه من جاء حينئذٍ يكون يجيء 
حذفت اللام التي هي الهمزة ضرورة لأجل الوزن. 

(يجِي) الضمير هنا يعود على: (وَمَا). 


(مُكَوّرً) هذا حال من فاعل: (يجي) حال كونه مكرراًء والتكرار هو الإعادة» ولذلك 
قلنا في حد التوكيد اللفظى إعادة اللفظ الأول بعينهء أو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه 


معن» إذاً: متضمنٌ لمعنى الإعادة, والتكرار هنا لا يزيد على ثلاث مرات» هذا يكاد أن 
يكون اتفاق بين النحاة والبيانيين» بل قيل: المكرر يكون مرتين» وقيل: ثلاث ولا قائل 
بالزيادة» ما مرتين أو ثلاثة» حينئٍ يصح أن يُقال: قام زیڈ زيدٌ قام زیڈ زيدٌ زيدٌ, إذا 
أردت التأكيد القوي فتعيد مرة ثالثة, مكرراً ثلاث مرات فقط لاتفاق على أنه لم يقع في 
لسان العرب أزيد منهاء والتكرار هنا لفظاً ومع أو معن ليشمل النوعين اللذين 
ذكرهما في حد التوكيد اللفظي, لأننا قلنا: إعادة اللفظ الأول بعينه أو بموافقه, يعني: 
مرادفه في المعنى, إذاً: التكرار حصل لشيءِ لفظي ومعنوي. وحصل لشيءِ معنوي 

إذاً قوله: مكرراً لفظاً ومعىَ ك قام قام زيد, أو معن فحسب نحو: أَنْتَ بابر حَقيق 
قَمِنٌّ, هنا أعيد وكرر لكن بالمعنى دون اللفظ. 

(كقؤلك اذرُجي اذْرُجي) كَقَوْلِكَ: الكاف هنا للتشبيه .. مثال» إذاً ليست استقصائية. 
(كقَوْلِكَ اذْرُجي اذْرُجي) (اذْرُجي) هذا فعل مر والياء فاعل» كأنه قال: اركعي اركعي؛ 
الياء هذه فاعل» تركعين تركعين .. تدرجين تدرجين» إذاً: (اذْرْجِي اذْرُجي) أي: اقربي 
اقري» أو اذْرُجِي يعني: اصعدي الدرج» الدرج: جمع درجة وهي المرقاة .. الم 
(اذْرْجي اذْرُجي) يعني: اصعدي الدرج» هل هذا من توكيد الجملة, أو من توكيد الفعل, 
أو من توكيد الضمير؟ يحتمل الثلاث؛ لكن ظاهر صنيع الناظم هنا: أنه من توكيد 
الجملةء لأن اذْرُجي: هذا فعل وفاعل» فأعاده مرة ثانية لأن أكثر ما يقع التوكيد اللفظي 
في الجمل كما سيأق, ولذلك نحمله على الأكثر والأشهر أولى. 

هذا المثال: (اذْرْجِي اذْرُجي) يحتمل أن يكون من تأكيد الجملة وهذا ظاهر بيّن» بل 
الظاهر هذا مراد الناظم: وعليه مله الْأَسَمُونِ وأن يكون من تأكيد الضمير المتصل 
وهو معلومٌ من البيت الآتي وداخلٌ فيه فيكون تكرارء والأولى عدم حمله على هذاء وأن 
يكون من توكيد الفعل فقط - السِيُوطي حمله على الثاني لكنه مرجوح - وأن يكون من 
توكيد الفعل فقط: قام قام زيد, (اذْرُجي اذْرُْجي) إذا قال: اذْرُجيء ل أعاد الضمير مرة 
أخرى؟ قال: لئلا يوهم أن المخاطب مُذَكُر لو قال: ادرجي ادرج» قد لا يفهم أن 
الثاني توكيداً للأول؛ لماذا؟ لأن الأول خطاب للمؤنث والثاتي خطاب للمُذگرء لثلا 
يتوهم متوهم هذا أعاد مرةً ثانية الضمير المتصل» فقال اذْرْجي اذْرُجيء فيكون من باب 
توكيد الفعل مثل: قام قام زيدٌ, وهذا كذلك محتمل. 

أن يكون من تأكيد الفعل فقط. وجيء بالضمير معه لئلا يلتبس بأمر المخاطب, الثاني 
توكيدٌ للأول اذرجي .. ادرج هذا الأصل» لكن أعاد الضمير للا يلتبس أنه توكيدٌ 
والفاعل المخاطب وليس الأمر كذلك. 


قال الشارح: " هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد, وهو التوكيد اللفظي» وهو 
تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناءً به " (اذْرُجي اذْرُجي) وكقوله: (أَنَاكِ اتاك اللأَجِقُونَ 
الخبس اخبس) وهذا مشهور. 

والأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجملء, هذا الأكثرء وأمّا المفردات فهذا قليلء 
سواءً كان فعلاً. أو حرفاً أو اسماً, وكثيراً ما يقترن بعاطفيٍ إذا كان جملة يعني: يُعد 
بعاطف: ((كَلا سَيَعْلَمُونَ * كلا سَيَعْلَمُونَ)) [النباً: 4 - 5] الثانية توكيدٌ للأولى» 
والعاطف يكون ثم على جهة الخصوص. 

وجعل الرضي الفاء مثل ثم بمعنى: أنه بُعطف الجمل المؤكدة بعضها لبعض» سواءً كانت 
اثنتين أو ثلاث» أن يعطف بثم» وألحق بما الرضي الفاءء ومنه: ((أَوْلَ لَكَ فَأَوْلَ * 9 
ول لَكَ فَأَوْلَ)) [القيامة: 34 - 35] اجتمع فيها حرفان. 

وي بدون عاطف» حديث: إوالله لأَغْرُونَ فُرَيْشَا ثلاث مرات» يعني: أعادها البي 
صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: !لأَعْرُوَنَ فُرَيْسَاء لأَغرُوَنَ فُرَيْشًاء لأَغْرُوَنَ فُرَيْشَا) 
وهذا قد يرجّح بأن التوكيد ثلاث لا اثنين, ولذلك يأ في الأحاديث: ثلاناً .. ثلاثاً 
كثيرء هذا يدل على ماذا؟ 

أولة: على أن التأكيد لا يزيد على الثلاث. ولم يرد أربعاً. 

ثانياً: ترجيح القول بأنه منلث دون أن يكون مننى, لأن بعضهم یری أن التكرار مرتين 
فحسبء أمّا الثالئة فلا نقول: وروده في الأحاديث كثيرة ثلاثاً .. ثلاثاً يدل على أن 
التوكيد يكون بالثلاث. 

والمراد بعاطفي: صورةً لأن بين الجملتين تام الاتصال» إذا قيل: ((كُلَا سَيَعْلَمُونَ * نم 
گلا سَيَعْلَمُونَ)) [النبأ: 4 - 5] الثانية توكيدٌ للأولى» طيب! العاطف هذا ما دوره؟ لو 
كان حقيقة لكان من باب عطف النسق» عطف جملة على جملة» لو كان حقيقة خرج 
عن باب التوكيد فصار من عطف النسق» حينئلٍ ل لم يكن من عطف النسق ونحن 
جعلناه توكيداً» ثم عطفنا بحرف عطف لا بد أن نجعل هذا الحرف صورة فحسب» يعني: 
لا وجود له من حيث العنى» وعند البيانيين: أن الجملة الثانية إذا كانت عين الأولى لا 
يفصل بينهما بعاطف, إذا كانت هي عين الأولى حينئذٍ يكون بينهما تمام الاتصال .. 
متصلة با .. هي عينهاء فالأصل فيه أا لا يعطف› فالفصل خلاف الفصيح» إذاً: لا 
بد أن نجعل أن هذا العاطف صورة لا معنى له. والمراد بعاطنفٍ صورةً لأن بين الجملتين 
تمام الاتصال» فلا تعطف الثانية على الأولى حقيقةء ولأن حرف العطف لو كان عاطفاً 
حقيقة كان تبعية ما بعده لما قبله بالعطف لا الترتيب» صحيح هذا. 


لو قبل بأن: ((أَوْلى لَك فَأَوْلَ)) [القيامة:34] مثل: جاء زيدٌ وعمرق, وجاء زیڈ وذهب 
عمرؤٌ, هذا من باب العطف في المفردات والجملء إذاً: يقتضي أن الثاني منسوقاً على 
الأول» وهو من باب عطف النسق» ونحن حديثنا في التوكيد الذي يفيد التقوية, قام زيدٌ 
وخرج عمرؤٌ ليس فيه تقوية» هذا عطف بالواوء حينئلٍ: ((أَوْلَ لَكَ فَأَؤَْ)) 
[القيامة:34] ((گلا سَيَعْلَمُونَ * م گلا سَيَعْلَمُوَ)) [النبأ: 4 - 5] نقول: لو جعل 
من باب العطف لخرج عن باب التوكيد» فلا يفيد تقوية. 

إذاً: هذا يؤكد أن هذا الحرف إنما جيء به مجرد الربط الصوري فحسب. وأمّا المعنى 
فلا. ويجب ترك العاطف عند الإبجام للتعدد, لو قال: ضربت زيداً ضربت زيداًء الثانية 
توكيدٌ للأولى؛ لو عطف: ضربت زيداً ثم ضربت زيداًء يوهم أنه ضربه مرة ثانية, إذاً: فيه 
إيهام بالعطف فيجب الترك» ضربت زيداً ضربت زيداً» فإذا قلت: ضربت زيداً ثم 
ضربت زيداً وقع إيهامٌ وهو أن الضرب مكرز. 

هنا مغل ابن عقيل بقوله تعالى: ((گلا إِذَا دكت الأَرْض دا دكا * وَجَاءَ ربك وَالْمَلَكُ 
صَفَاً صَفاً)) [الفجر: 21 - 22] هاتان الآيتان أكثر النحاة على أنهما من قبيل 
التوكيد» وليس الأمر كذلك» بل ((دكاً دكا)) [الفجر:21] دَكاً الأول حالء والثاني 
معطوف عليه بحذف العاطف, دكا فدكاً. لأن المراد دكا بعد دك .. صفاً بعد صفٍ, 
هذا الراد» فالمراد به ما ذکرناه» وأمًا أتما توكيد فلا. 

((گلا إِذَا دكت الأَرْضُ دكا دكا)) [الفجر:21] نقول: هذا ليس من التأكيد في شيء» 
لأن معناه: دكا بعد دك وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباءً منثوراً. فالمراد به: 
((دكاً دَكا)) [الفجر:21] يعني: تكرار الدك» وصفاً صفاً. ليس المراد صفاً واحداً لا 
صفاً بعد صفء إذاً: كل سابق عن الآخر. 

وكذلك: ((وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَا)) [الفجر:22] ليس من التوكيد, إذ المعنى: 
أنه تنزل ملائكة كل ماء فيصطفون صفاً بعد صفبٍ, محدقين بالخلق, فليس الثاني في 
الآيتين تأكيداً للأول» بل المراد التكرار» كما يُقال: علمته الحساب باباً باب فالثاني 
معطوف على الأول بحذف حرف العطف, وبعضهم إذا جعله حال يجعله في قوة: هوبا 
كما في قوله: ادخلوا الأول فالأول» لكن صرح هنا بالعطف, إذاً: باباً بعد باب ليس 
من التوكيد للجملة. 

وكذلك قول المؤذن: الله أكبر الله أكبرء الثانية .. الله أكبر: مبتدأ وخبرء الثانية: مبتدأ 
وخبر» هنا م يعطف بينهماء هل هو من باب التوكيد؟ نقول: لاء بل المراد به: إنشاء 
تکبیر ثان» بخلاف: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, فالا المراد به الإخبار فهو 


في قوة التوكيد للسابق. 
ولا عذ لفط صَمير مُتَصِلْ ... إلا مَعَ اللّفْظِ الذي به وص 


إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد, لم بز ذلك إلا بشرط أن بُعاد مع المؤكد 
ما اتصل بالمؤكد. فإذا قلت مثلاً: مررت بك ذكره ابن عقيل هذا المثال» إذا أردت أن 
تؤكد الضمير في: بك» الكاف هل تقول: مررت بكك .. تلحق به ضمير آخر؟ لا إنغا 
تؤكد الضمير» تعيده مرةً أخرى مع مدخوله: مررت بك بكء الثاني الكاف توكيد 
للضمير الأول, لكن لا يجوز أن يستقل بنفسه. ولا أن يتصل بالضمير السابق, حينئذٍ 
لا بد من إعادة ما اتصل بالموكّدء إذاً: بك الأولى مؤكد. وبك الثانية توكيد» فوجب 
إعادة ما اتصل بالأول من أجل التوكيد. 

(ولا تعد لفط ضَجِير مُتَصِل) إذا أكدته تأكيداً لفظياًء لا: ناهيةء وتعد: فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهيةء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» ولفظً: هذا مفعول به. 
وهو مضاف والضمير مضاف إليه. ومتصل: هذا نعت. 

(إل) أداة استنناء (مَعَ اللّفْظِ) هذا ظرف متعلق بمحذوف حال من لفظء إلا حال كونه 
مع اللفظ الذي وصل به (الَّذِي) هذا نعت للفظ, (به وُصِلْ) به جار ومجرور متعلق 
بقوله: (وْصِلْ)؛ الذي وصل به» وصل ما هو؟ المؤكد (به): بذلك الذي اتصل به 
سواءٌ كان اسماً أو فعلاً أو حرفاًء فتقول: رغبت فيه فيهء إذا أردت أن تؤكد في وهو 
حرف. فيه: الضمير الذي دخل عليه: فيه» حينئذٍ لا تقل: فيهه! وإغها تقول: فيه فيهء 
أعدته بالسابق. 

إذا أَرِيدَ تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال ال موكد بما 
اتصل بالموك د, نحو: مررت بك بكء ورغبت فيه فيه» والنحاة هنا ابن هشام وغيره 
ابن عقيل جرى على هذاء بمثلون بامجرور ولا يمثلون بالمنصوب والمرفوع, مع أن الحكم 
واحد رأيتك رأيتك, قمت قمت» قالوا: لأنه لا يفيد المثال» طاذا؟ لأنه يوهم أنه من 
باب توكيد الجملة» إذا قلت: قمت قمت» ولذلك اختلف الشراح هنا في: (اذرجي 
اذْرْجِي) هل هو من توكيد الجملة .. هل هو من توكيد الفعل .. هل هو من توكيد 
الضمير؟ اختلفوا فيه لأنه محتمل» والمثال لا يصلح أن يكون مُحتملاً وإنها تأي بشيءٍ 
نصاً في المسألة» فالضمير به به .. بك بك .. فيه فيه هذا لا إشكال فيه. 

ولذلك يصح أن ثمثل نقول: قمث قمث» فإذا أردنا أن نؤكد التاء في: قمثء إذا أردنا 
توكيده نقول: قمت قمت, أعدنا الفعل مع التاء, فالتاء الثانية توكيدٌ للأول .. التاء في: 


قمت» وأعدنا الفعل» لكن لو مثل بمذا: قمت قمت» هذا يلتبس» لماذا؟ لأنه محتمل أن 
يكون من باب توكيد الفعل للفعل؛ ويحتمل أنه من باب توكيد الجملة للجملة. 

على كل: (وَلا ثعذ لَفْظَ صَمِيرٍ مُتَصِلْ) مطلقاًء سواءً كان مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً 
إلا مع اللفظ الذي وصل به. سواءٌ كان فعلاًك: (قمث قمث) أو اسماكغلامك 
غلامك, أو حرفاً كبك بك اسماً مثل المضاف غلامك غلامك, مررت بغلامك 
غلامك» هذا توكيدٌ للكاف مع تكرار الاسم. 


إذاً: (وَلهَ تعذ لفط صَمِيرٍ متَصِلْ) مُطلقاً سواءً كان مرفوعاً ك: (قمث قمث) أو منصوباً 
كضربتكَ ضربتك, أو مخفوضاً عر كنيد فيه أو بالاسم نحو: (غلامكَ غلامك) إلا 
مع اللفظ الذي وصل به بأن تكرره مرةً أخرى, وهنا: لم يذكر المنفصلء وإنما قال: 
منصل, لأنه واضح» المتصل: إياك إياك ضربت» لا بحتاج إلى تنصيصء إياك إياك 
ضربت» ضربت إياه إياه, هذا لا يحتاج إلى تنصيص لأنه ليس من شرطه أن يُعاد, لأنه 
مثل: جاء زيدٌ زيدٌ» كما أنه يتكرر وهو لفظّ مستقل بنفسه. حينئذٍ لا يحتاج إلى 
تنصيصء والاسم الظاهر كذلك لا يحتاج إلى تنصيص لأنه واضح. 

ولذلك نبه بعضهم قال: وإن كان اسماً ظاهراًء وضميراً منفصلاً منصوباً فواضح» فواضح 


2 


أنه يُكرر اللفظ بعينه دون إعادة ما عمل فيه فتقول: إياك إياك ضربتء إذاً: إياك 


الأول مفعولٌ به» وإياك الثاني توكيدٌ له» وضربت فعل وفاعل» والاسم الظاهر كذلك 
جاء زیڈ زيل زي زي قام توكيد للمبتدأ أو توكيد للفاعل. 

(كذَا الحزوف) ب يعني: الحروف كذاء كذًا هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم, الروف: 
مبتدأء (كذَا) أي: مثل ذاء ما هو المشار إليه؟ الضمير المتصلء يعني: الحرف إذا أردت 
تأكيده فلا بد من إعادة ما دخل عليه فإذا قلت مثلاً: إن زيداً قائ إذا أردت توكيد 
اسم إِنَّ ماذا تقول؟ إن زيداً زيداً قائيٌ, أكد لي الخبر: إن زيداً قائمٌ قائ أكد لي إِنَّ 
فقط, الظاهر أنك تقول: إِنَّ إِنَّ زيداً قائ مثلما قلت: زيداً زيداً, ذ 

لكن النحاة مطبقون على أنه لا بد من إعادة مدخوهاء فتقول: إِنَّ زيداً إن زيد 
واختلفوا في إعادة اسم إِنَّ بالضمير, إِنَّ زيداً إنه قائوٌ أعدته لا بلفظه وإنها بمعناه أو 
عرادفه أو بموافقه, لأن الضمير إذا رجع إلى شيء معين صار مرادفاً له أنت لا تقول: 
ضربته» ضربثه صار مبهم هذاء لکن إذا قلت: زيدٌ ضربثه» الضمير هنا معيّن أو لا؟ 
مبهم؟ ليس مبهماً لأن مرجعه معيّن, فإذا قلت: إن زيداً إِلّه قائ صار من التوكيد ل 
(إنّ) فأعدت اسم إن معها لكن بالضميرء وهذا أولى كما سيأتي. 
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فيجوز فيها الوجهان: إِنَّ زيداً إن زيداً قائ إِنَّ زيداً إِنّه قائم. 

(كذا الحروف) أي: كالضمير المتصلء (غَيْرَ مَا تَحصّلا به جَوَابْ) يعني: الحروف التي 
تقع في جواب السؤال: نعم .. بلى .. جيري .. إي .. لاء هذه الحروف لا نحتاج إلى 
إعادة .. ليس ها مدخول أصلاًء هل جاء زيدٌ؟ نعم انتهينا ليس فيه شيء يُعاد. 
(غبْرَ مَا نحصلا غير منصوب على ماذاء هل يجوز فيه الرفع؟ على الاستضاء (غيْرَ مَا 
حصلا به جَوَابٌ) غير ما تحصلاء يصح أو لا؟ لاء لماذا لا يصح؟ لأنه يصح أن تكون 
نعت للحروف .. صفة, جَوَّزهِ بعضهم (كَذَا اروف غي مَا تَحَصّلا) فلم يُقْصّد با أن 
تقوم مقام (إلا) لكن الأولى النصب» غير مَا تَحصّلاً هذا أولى. 


(كُذَا اروف غير) منصوب على الاستثناء أو بالرفع نعت لحروفء غيْر: مضاف. وما: 
اسم موصول بمعنى: الذي مضافٌ إليهء (مَا تَحصّلاً) الألف للإطلاق» صلا يعني: 
حصلء (تَفَعَلَ) قصد به أصل الفعل ليس عندنا تفعّلء إنما المراد به الحصول» وهذا 
لعله من أجل النظم» ما حصل به (جَوَابٌ)) جَوَابٌ هذا فاعل تَحَصّلا وذلك (كُتَعَم) 
هل جاء زيد؟ نعم» أليس زیڈ قادماً؟ بلى, (كْنَعَمْ وكُبَلى) وأجل» وجيري» وإيء ولا. 
نعم: حرف تضديق للمُخبر وإعلام للمُسْتَخْبِرِء ووعد للطالب» وععنى نعم: جيري» 
وأجل» وأي, كما في المغني, وأما: بلى» فلا تقع باطرادٍ إلا بعد النفي مجرداًء نحو: ((رَعَمَ 
لين كفَرُوا أن لَنْ يُبْعَنُوا ل بَلَى وَرَق)) [التغابن:7] أو مقروناً باستفهام حقيقي: 
أليس زيدٌ بقائم؟ نقول: بلى, أو توبيخي: ((أَمْ يْسَبُونَ أن لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَتَوَاهُمْ 
بَلَى) [الزخرف:80] هذا استفهام توبيخي, أو تقريري: ((أَلَسْت برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى)) 
[الأعراف: 172]. 

على كل: المراد هنا بمذين المثالين: (كُنَعَمْ وَكُبَلى) أدخل الكاف على: گبلی لماذا؟ لأنها 
في الغالب تقع في جواب نفي» ونعم لاء لا تختص بالنفي. 

قال الشارح هنا: " كذلك“ أي: كذلكء إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب» 
حينئذٍ وجب فيه أمران: يجب أن يُعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بامؤكد» نحو: إن زيداً 
إن زيداً قائم, ولا بد من الفصل بين الحرفين باسم إن وأمًا إذا أعيدت إِنَّ لوحدها 
حكموا عليها بأغا شاذ. مع أن القياس يقتضي هذا: 

د د الگرم يَخلُمْ مَا 1 ر من أجازة قد ضما 


(إنَّ إِنَّ الگرم) قالوا: هذا شاذ, يحفظ ولا يقاس عليهء لاذا؟ لأنه لا بد أن يُعاد 


مدخوها معها هذا الأصلء مثل الحرف» الذي هو حرف الجر ونحوه, مغل الذي دخل 
على الضمير المتصلء إِنَّ إن زيدٌ قائمٌ يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهراًء والأولى: إنّه 
قائمٌ لأنه الأصلء لاذا لأنه الأصل؟ لأن الاسم الظاهر إذا أعيد حينئذٍ نأي بضميره 
فإذا جئنا بامه كما هو حينئذٍ أقمنا الظاهر مقام الضمير» هذا خروجٌ عن مقتضى 
الظاهرء فلذلك كان الأصل أن يؤتى بالضمير: إن زيداً إن قا وهذا أولى كما ذكرنا. 
وإنما كان إعادة ضمير المؤكد أولى من إعادة لفظه لأمرين: 

الأول: أنه يلزم على إعادة لفظه: إن زيداً إن زيداً قائٌ التكرار لفظاًء وليس مما بحسن 
لغير موجب, لا بد من موجب يقتضي التكرار» وهنا ليس الموجب بظاهر. 


ثانياً: أن إعادته بلفظه رعا يوهم أن الثاني غير الأول لو قال: إن زيداً إن زيداً قائمّ قد 
يقول: إنك وصفت زيدين بالقيام .. يحتمل؛ هذا موهم. أن الثاني غير الأول وإنما وقع 
بينهما اشتراك؛ ولذلك قيل: جاء في القرآن بإعادة الضمير: ((فَفِي رة الله هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ)) [آل عمران:107] فَفِي رَحْمَةِ اللّه: هم في رحمة الله خالدون .. ففي رَحْمَةِ الله 
هُمْ فيهاء هم في رحمة الله. ففي الثانية مؤكدة ل (في) في قوله: في رحمة, ثم أعاد الرحمة 
بالضمير هكذا قبل. فإن (في) الثانية في قوله: فيهاء توكيدٌ ل (في) الأولى في قوله: في 
رة اللّه. 

إذاً: يشترط فيما إذا كان حرفاً غير جوابي أن يُعاد مع الحرف المؤد ما اتصل با موكد 
وإن کان اسم ظاهراً فالأولى أن يُعاد بضميره. ثم لا بد من الفصل بينهماء فحينئٍ لا 
يُقال: إن إِنَّ زيداً» فإن كان الحرف جواباً كنعم» وبلى» وجيري» وأجلء وإيء ولاء جاز 
إعادته وحده بنفسه أو عرادفه, يعني: يصح أن تقول: نعم نعم .. نعم جيري» حينئذ 
يكون من باب توكيد الموافق لا بلفظه وإنما بمعناه. جاز إعادته وحده فيقال لك: أقام 
زیڈ؟ فتقول: نعم نعم .. تقول: نعم جيري, لا لا .. ألم يقم زيد؟ تقول: بلى بلى» هذا 
من توكيد الحرف. 

له لا أبوخ بحب بَْتَة إا ... ... أَحَدَث عَلَنَ مَوَاثقاً وَعُهُودَا 


وَمُضْمَرُ الرَفْع الذي قد الْمَصَلْ ... أَكِدْ به كل صَمِيرٍ انَصَلْ 


يوز أن يُؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل» كل ضمير متصل إذا جئت 
تؤكده حينئلٍ تأتي بضمير الرفع مرفوعاً كان نحو: قمت أنت» أو منصوباً نحو: أ متك 


أنت» أو مجروراً نحو: مررت به هوء فضمير الرفع المنفصل يجوز أن يود به كل ضميرٍ 
متصل» سواءً كان الضمير المتصل الذي هو المؤكد مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاًء يعني: 
في محل من هذه اخآل. 

(وَمُضْمَرُ الرَفْع) هذا مبتدأء ويجوز أن يكون منصوباً على الاشتغال» (أَكْدْ به) مررت 
به كد ضر الرفع» (وَمُضْمَرُ الرّفع) قلنا مبتدأ. وهو مضاف والرفع مضاف إليه 
(الَّذِي) نعتُء الذي يعني: يصدق على التوكيد اللفظي المرادف (قد الْقَصل) يعني: 
المنفصلء (أكذ به) يعني: بضمير الرفع» (كُل) مفعول به. (كُلٌ ضير اصَلْ) أي: يجوز 
أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضميرٍ متصل: رأيتك أنت .. مررت بك أنت .. زيدٌ 
جاء هو. 

إذاً: حصل التوكيد بحذاء لكن ليس متفقاً عليه, لأنه في حالة الرفع: قُمْتَ أنت» أنت: 
ضمير رفع» وهو مؤكد, والمؤكد ضمير رفع من جنسه. لا إشكال في حالة الرفع؛ قمت 
أنت» فقد أكّد الضمير المرفوع, أو أكد الضمير المرفوع ضميراً آخر مرفوعاًء فهو توكيدٌ 
منفصل ليس له عامل ملفوظً به حتى يمكن أن يجيء متصلاً .. هذا واضح. 

ما في حالة النصب: أكرَمعْكَ أنت» فقد وقع الضمير المنفصل الذي أصله أن يكون في 
محل رفع توكيداً للضمير المتصل المنصوب, فهذا محل إشكال مع ما مر معنا في باب 
الضمائر. 

ومذهب الكوفيين: أنه في هذه الحالة يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل المنصوب» فيقال: 
أكرمتكَ إياك. يعني : 


وَمُضْمَرُ الرَفْع الذي قد انقصل ... كذ به كل ضَّمِيرٍ اقَصّلْ 


مُتصلء عند الكوفيين إذا كان الضمير المتصل المؤكد منصوباً فيؤتى بالضمير المنصوب 
هذا الأصل فيه: أكرمتُكَ إياكَ نؤكده بما من جنسه لا بالمرفوع, وإنما نأتي به 
بالمنصوب, فيقال: أكرمْتُكَ إياكَ, بدل أن يُقال: أكرمتكَ أنت» حصل تخالف .. 
أكرمتكَ: الكاف هذه في محل نصب» وأنت: هذا الضمير في محل رفع في الأصل» 
فكيف يؤتى به في مقام المنصوب؟! ولذلك مذهب الكوفيين أكرمتك إياك ورأيته 

إياه .. رأيته الضمير الحاء, إذا أكدته على مذهب البصريين: رأيته هو وهو لا يأت في 
محل نصبء وإنها دائماً يكون ملازماً للرفع» وعلى مذهب الكوفيين: رأيته إياه, واختاره 
ابن مالك في غير هذا الكتاب» وهنا كلامه مطلق. 


وأمّا البصريون فقد أوجبوا حين تريد التوكيد أن تأتي بالضمير المنفصل المرفوع وصححوا 
نحو قولك: أكرمنك إياك» وأكرمته إياه. على أن يكون بدلا لا توكيداً. صححوا هذا 
التركيب: أكرمتُكَ إياك صحيح, لكن بدل لا توكيد, وأمًا إذا أردت التوكيد فتأتي 
بضميرٍ مرفوع لا بد ومذهب الكوفيين واضح بيّن. 

إذاً: (مُضْمَرُ الرَفْع الذي قد الْمَصّلْ) يعني: ضمير الرفع المفصول المنفصل (أكذ به كل 
صَهِيرٍ) عمل م هذا ظاهر النظم؛ سواءٌ كان الضمير المتصل مرفوع أو منصوب 
أو حخفوض» وعلى مذهب الكوفيين وافقوا في المرفوع, وأمًا ا لمنصوب المخفوض فلا. 


الْعَطّفُ 

هذا انتقال إلى الباب الثالث وهو (العَطّفُ). لا أنمى ما يتعلق بالنعت وأردفه بالتوكيد 
شرع في بيان العطف, والعطف في الأصل مصدرء مصدر قولك: عطفث الشيء إذا 
يته فجعلت أحد طرفيه على طرفه الآخر, هذا الأصل في معناه. 

العف إِمّا ذو بََانٍ أو نَسَقْ ... وَالعَرَضُ الآنَ بيان مَا سبق 


وهو لغة: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. ومراده بمذا الباب هنا: عطف البيان» 
وسيأق عطف النسق. 

وسمي التابع: عطف بيان, لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه به. وسيأتي مزيد بيان. 
إذاً: أراد أن يبن بمذا الباب عطف البيان, وأمّا عطف النسق فهذا سيأ بحنه بعد هذا 
الباب. 

(العَطّفُ) هذا مبعدأء (إِمَا ذو بَيَانِ أَوْ نَسَقْ) قسّم أولاً ثم حدّ عطف البيان» لأن عطف 
البيان وعطف النسق حقيقتان مختلفتان, وإذا كان الأمر كذلك حينئدٍ يمتنع أن يجمعا في 
حل واحد» فلا بد أن نعرف التقسيم أولاً بأن العطف هذا على نوعين: عطف بيان» 
وعطف نسق» م عرف عطف النسق وعطف البيان كلاً على حده» لاذا؟ لأن كل 
واحدٍ منهما له حقيقة مخالفة تمام ال مخالفة للآخر, فيمتنع أن يجمعا في حدّ واحد. 

إذاً: حقيقة عطف البيان تخالف حقيقة عطف النسق, فلذلك لم يَذْكر الناظم ولا غيره 
من النحاة تعريفاً واحداً يجمعهماء لأن الحقائق المختلفة لا يجمعها تعريفٌ واحد. 


(العَطْفُ إِمّا) قلنا: العطف مبتدأء (إما) هذا حرف تفصيلء سيأت بحنه في عطف النسق 
(ذُو بَيَانِ) صاحب بيان فهو خبر العطفء (أو نَسَقَ) أو هنا استغنى ب (أو) عن (إمَا) 
الثانية» وهذا سيأ بحنه في باب النسق, لأن الأصل أن نقول: عطف إِمّا ذو بيان وإمًا 
ذو نسق» فاستغى ب (أو) عن (إمًا) يعني: أقيمت (أو) مُقام (إِمَا) هذا الأصلء إِمّا ذو 
بيانٍ أو نسق على حذف مضاف» يعني: أو ذو نسق» يعني: صاحب نسق. 

(وَالعَرَضُ) المقصود الآن الغرض: مبتدأء و (الآنَ): هذا ظرف زمان (بَيَانُ)» هذا خبر 
المبتدأ الغرضء (بَيَانُ ما سَبقَ) وهو عطف البيان» يعني: الذي سبق, ما هو الذي سبق 
في أول التقسيم؟ عطف البيان, إذاً: الغرض في هذا الباب, والآن .. الغرض الآن: 
تقيبد, يعني: في هذا الباب» لأنه عَمَّمّ في الترجمة, فقال: (ِالعَطّفُ) وهذا يشمل 
النوعين, لكنه أراد أن يبيّن عطف البيان» قال: (وَالعَرَضُ الآنَ) يعني: في هذا الباب» 
(بَيَانُ) وهذا خبر المبتدأ, الغرض» (مَا سَبق) يعني: الذي سبق» وهو عطف البيان. 

ثم شرع في بيان عطف البيان» فقال: 

(فذُو البَيَانٍ ابع شِبْهُ الصّفَةٌ), فدُو البَيَّانِ الفاء هذه تمل أنما فصيحة, أو مجرد 
العطف» لأنه "فصيحة" قد يعرضها أنه قَدَّم مُقدّمة: (وَالعَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سَبق)» لو 
قال: (العَطْففْ إِمّا ذُو بَيَانِ أو تسق .. فذو البَيَانِ قد يقول قائل .. نه سائل سئل: ما 
هو ذو البيان؟ فقال: فَدُو البَيَانِ لكن نا قال: (وَالعَرَضْ الآنَ بَيَانُ ما سَبق) حينغذ 
أفسد علينا أن تكون الفاء هنا فصيحة, لأن الفصيحة تقع في جواب سؤال مُقَدَّر وهنا 
لم يحل سؤال لأنه قدم مقدمة وهو في قوله: (والعَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سَبِق). 

(ذُو البَيَّان) صاحب البيان» إنها سمي: عطف بيان لأنه يبن متبوعه. إذ اللفظ الثاني 
تكرارٌ للفظ الأول يشبه أن يكون مُرادفاً للأول» فإذا قلت: جاء زيدٌ أخوك, أخوك له 
ذات» وزيد ذات» أخوك: هذا عطف بيان, وزيد: مُبينَء حينئدٍ إذا قلت: زيد أخوك .. 
أخوك زيد» قدمت وأخرت, الذات في البيان والمبيّن واحدة, أليس كذلك؟ الذات 
واحدة أو لا؟ جاء أخوك زيدٌ .. جاء زي أخوك, زيد: ذات» وأخوك: ذات, هل هما 
ذاتان أم ذات واحدة؟ ذاثٌ واحدة, إذاً: أشبه ما يكون بتكرار للفظ الأول» لكن 
تضمن إيضاحاً أو تخصيصاً. إذ اللفظ الثاني تكرارٌ للفظ الأول يشبه أن يكون مرادفاً 
للأول» فالذات المدلول عليهما باللفظين واحدة, وإنما يؤتى بالثاني لزيادة البيان. 

(فذُو البَيّانِ) هذا مبتدأ (تابعٌ) هذا خبر جنس يشمل جميع التوابع. 

(شبْهُ الصَّفَةُ) يعني: أشبه النعت, في ماذا؟ في كونه موضحاً لمتبوعه في المعرفة» مخصصاً 
لمتبوعه في النكرة, إذاً: أشبه ذو البيان الصفة, فحينئٍ بقوله: (شْبْه الصّفَةُ) أخرج 
عطف النسق, لأنه لا يكون موضحاً لمتبوعه ولا مخصصاًء وأخرج كذلك البدل, لأنه لا 


يكون موضحاً لمتبوعه ولا خصصاً وأخرج كذلك التوكي ( إذاً: ثلاثة أشياء من التوابع 
خرجت بقوله: (شِبْهُ الصّفة) 


قال بعضهم: وأخرج النعت كذلكء لأنه قال: شبه النعت وشبه الشيء: غیره» فخرج 
النعت بهذا القيد (فذو الان تَابعٌ شه الصّفَةُ) أشبه الصفة .. أشبه النعت» ومشبه 
النعت: غيره, إذاً: خرج النعت» وكونه أشبه النعت بكونه موضحاً أو مخصصاً أخرج 
الغلاث البقيةء إذاً: إلى هنا انتهى الحد. 

ما المراد بقوله: (حَقِيقَةُ المَصدٍ به مُنكشفة)؟ قالوا: هذا أراد به أن يبيّن الغرض الأصلي 
من عطف البيان» وهو أن يكون موضحاً لمتبوعه. ولذلك سمي: بیان كاسمه. فالغرض 
الأعلى في عطف البيان: أن يكون مبيّناً والبيان والتبيين هو الإيضاح» وهو الكشف 
الذي عناه الناظم بقوله: (منگشفة). 

(حَقِيفَةُ القصد به) يعني: ما المقصود بعطف البيان .. ما هو؟ الإيضاح» قصدك هو 
الإيضاح» (مُنْكَشِقَةُ) هذا خبر قوله: (حَقيقة). 


حقيقة: هذا مبتدأ. وهو مضافء والقصد: مضاف إليه. وبه: متعلق بالقصد لأنه 
مصدرء ومنكشفة: هذا خبر البتداً. 

إذاً نقول: (قَدُو البَيّان تابغ) هذا جسن (شْبْهُ الصّفَةُ) أي: في الإيضاح والتخصيص 
وغيرماء يعني: لا يكون عطف البيان فقط موضحاً وميا بل يأ كذلك للمدح» 
وقيل: للتوكيد, وابن مالك أضعف التوكيد, فقد جاء للمدح كما جاء للإيضاح 
والتخصيص. كما في قوله: ((الْبَيْتَ الخَرَامَ)) [المائدة: 97] .. ((جعَلَ اله الكغبة الْمَيْتَ 
لخرَاةَ)) [المائدة: 97] قال الزمخشري: الْبَيْتَ الخَرَامَ عطف بيان أريد به المدح» إذاً: هو 
عطف بيان» لكن هل أريد به الكشف؟ الكعبة اسم من أسماء مكة, انتبه! فائدة مهمة: 
الكعبة اسم من أسماء مكة, حينئذٍ جعَلَ الله الْكَعْبَةَ عَلَم لو لم تعرف أنت علي فإذا 
كان كذلك إذا قال: ((الْبَيْتَ الخَرَاةَ)) [المائدة: 97] هذا مدځ له بأنه بيت حرم 
حينئذٍ نقول: جيء بعطف البيان هنا من أجل المدح, لكن هذا قليل نادر, وإلا الأصل 
أن يكون مبيناً بمعنى: أنه تنكشف به حقيقة سابقه» وهذا ما عناه الناظم في قوله: 
(حَقِيقَةُ القَصْدٍ به مُنگشفة). 

إذاً: يأتي للإيضاح» وهذا إغا يكون بعد المعارف, ويأتي للتخصيص. وهذا إغا يكون بعد 


النكرات» وهل يأتي للمدح؟ نعم على قلةٍ على ما ذكره الزمخشري في الآيةء وهل يأ 
للتوكيد؟ قيل: نعم يأ للتوكيد» ومثلوا بقول القائل: يا نَضْرٌ نَصراً راء لكن هذا ابن 
مالك أضعفه: بأنه إذا اتحد اللفظ فالأولى أن يكون من باب التوكيد لا من باب عطف 
البيان» يا نَضرُ ضرا نصرَاء نَضرَاً ترا نقول: هذا توكيد أو عطف بيان؟ على ما تقرر 
في السابق: (وَمَا مِنَ التوكيد لَفْظٌِ يجي مُكررا) الظاهر أنه توكيد لفظي, وهذا أولى» بأن 
يُقال: إن عطف البيان لا يأ للتوكيد, لأنه إذا اتحد لفظه مع متبوعه انتقل إلى كونه 
توكيداً لفظياًء فلا بد أن يكون مبايناً لمتبوعه. فإن اتحدا حينئلٍ نقول: رجع إلى الأصل. 


حَقِيِقَةُ المَصْدِء يعني: الأصل فيه ذلك (حَقِيقَةُ المَصدٍ به هُنكشِفة) يعني: انكشاف 
الذات التي هي المتبوع هذا المقصود .. المقصود به أصالة هو الإيضاح والكشف› فلا 
يرد عطف البيان الذي للمدح وغيره» لماذا؟ لأنه وإن كان على قلة إلا أن الأصل 
والأكثر هو الإيضاح. 

(حَقِيقَةُ المَصدٍ به مُنَكُشِفَة) قال بعضهم: أخرج النعت» أي: أنه فارّق عطف البيان 
النعت من حيث إنه يكشف المتبوع نفسه» يعني: بنفسه لا بمعىّ في المتبوع ولا في 
سببيه» ولذلك فُسرَ قوله: (به) يعني بنفسه» بخلاف النعت. 

النعت: بما تضمنه من معنى, لاحظ معي: إذا قلت: جاء زيدٌ الفاضل .. جاء زيدٌ 
أخوك .. جاء زي الفاضل؛ الكشف والإيضاح حصل بالنعت لما فيه من معنى, لا 
بذات اللفظء وأمًا: جاء زي أخوك, فقلنا: مسمى أخوك هو عين مسمى زيد» فحصل 
الكشف بذات اللفظ لا عا تضمنه من معنى» لأنه كما سيأق: عطف البيان لا يكون إلا 
جامداً. ففرق بينهما من جهة أن عطف البيان يحصل به الكشف بذات اللفظ لا با 
تضمنه من معنى, لأنه لا يتضمن معنى, لأنه ليس بمشتق بل هو جامد. 

وأمّا النعت فإنما يكشف لا بذاته, وإنها عا تضمنه النعت من معنى, معن في المتبوع, 
سواء كان حقيقياً أو في سببيه» وهو ما بعده .. الاسم المرفوع. 

إذاً نقول: فارّق عطف البيان النعت: من حيث إنه يكشف المتبوع نفسه, لا مع في 
المتبوع, ولا في سببيهء وقيل: النعت خرج بقوله: شِبْهُ الصّفَة وهذا واضح .. هذا 
أجود, لأن شبه الشيء: غيره» وعليه فقوله: (حَقيقة المَصدٍ به مُنْكْشِفَة) لبيان الفرق 
بين النعت وعطف البيان لا للإخراج. 

إذاً قوله: (شِبّهُ الصّفَة) أخرّج ثلاثة أنواع: عطف النسق, والتوكيد, والبدل» بقي ماذا؟ 


النعت, الف فيه: هل خرج بقوله: (شِبْهُ الصّفَة) أو بقوله: (حقيقة القَضْدِ)؟ الظاهر 
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أنه خرج بقوله: (شْبَّهُ الصّفَة) وحينئذٍ قوله: (حقيقَةٌ المَصدِ) لا داعي له لماذا؟ لأن 
عطف البيان شبه الصفة .. أشبه الصفة, أشبه الصفة في ماذا؟ في كونه موضحاًء وهو 
الذي دل عليه قوله: (حَقِيقَةُ القَصدٍ به مُنكشْفة) إذاً: ليس فيه فائدة كبيرة بقوله: 
(حَقِيقَةُ المَصْدٍ به مُنَكُشِفَُ) فليس للإخراج» لأنه يُستغنى عنه بقوله: (شِبْهُ الصّفَة) لأن 
شبه الشيء: غیره» لکن ًا كان هذا الشبه غير مي فسره بقوله: (حَقِيقَةُ المَصْد به 
يحتمل هذاء ويحتمل أنه إحالة على ما سبق: النَّعْتْ تَابِعٌ متم مَا سَبَقْء قلنا: المراد بكونه 
متماً ما سبق: أنه موضخ لمتبوعه في المعارف» ومخصصٌ لتبوعه في النكرات, لما أحال 
هنا على ما هناك فسرناه عا سبق» حينئذٍ يكون تفسيراً لما أحال عليه. 


عرفه في قطر الندى بقوله: " عطف البيان: هو تابعٌ موضحٌ أو مخصصٌ جامد غير مؤول 
" وهذا ما يرد على تعريف الناظم, أن قوله: (شِبّهُ الصّفَة) الصفة لا تكون إلا مشتقة 
أو مؤولة بالمشتق, ولم ينص هنا على أن عطف البيان يشترط أن يكون جامداًء على 
عكس ما اشترط في النعت» هناك اشترط في النعت: أن يكون مشتقاًء فإذا وقع الجامد 
موقع النعت وجب تأويله با مشتق» وهنا يشترط فيه أن يكون جامداً فإذا وقع المشتة 
موقع عطف البيان» وجب تأويله بالجامد. هذا في نوع واحد وهو العلم المنقول. 

(تَابعٌ) هذا جنس يشمل التوابع الخمسة. ا 

وموضح أو مخصصن: حرج للتأكيد وعطف النسق والبدل» لأنه ليس فيها توضيح ولا 
تخصيص: جاء زي نفسه» تقوية فقط. ليس فيه توضيح» جاء زيد واضح» ونفسه نقول: 
هذا تقوية» وعطف النسق: جاء زيدٌ وعمرؤ, هذا معطوف على سابقه ليس فيه توكيد 
ولا خصيص. وللبدل تقول: أكلت الرغيف ثلنه, ليس فيه توضيح ولا تخصيص. 
موضحٌ أو مخصصٌ جامدٌ: هذا أخرج النعت, لأن النعت لا يكون إلا مشتقاً. 

غير مؤولٍ: أخرج النعت فيما إذا وقع جامداً مؤولاً با مشتق» وهذا الحد أسلم من حد 
الناظم رحمه الله تعالى» بل واضح أن المراد بعطف البيان: التابع الموضح أو المخصص 
الجامد غير المؤول, وأما كونه (تَابِعْ شِبّهُ الصّفَة) هذا أشبه ما يكون برسم» وفيه إحالة 
وفيه إبمام, وفيه تعميم ولیس بواضح» ویرد عليه ما سبق. 

حينئلٍ نقول: تابغ موضحٌ أو مخصص جامد غير مؤول» فاختص بكونه تابعاًء وبكونه 
مفيداً للتوضيح بعد المعارف, وللتخصيص بعد النكرات» كذلك يشترط فيه أن يكون 


جامداً, فإذا كان جامداً ثم وقع موقعه المشتق, حينئذٍ وجب تأويل المشتق بالجامد. 
وغير مؤول: حرج لما وقع من النعوت جامداًء نحو: جاء زیڈ هذاء هذا: جامد» هل 
نقول: عطف بيان؟ جاء زيدٌ هذا .. هذا: المشار إليهء إذاً: هو جامد, لكنه مؤول بماذا؟ 
بالمشتق, فلا تُعربه عطف بيان» لأنه وإن كان جامداً إلا أنه في قوة المشتق, ولذلك 
نقول: الجامد نوعان: 

جامدٌ محضْ خالص لا يؤول بالمشتق وجامدٌ غيرٌ محض في قوة المشتق .. مؤول 
بالمشتق» وليست المسألة هكذا مفلوته, وإنما الجامد المؤول بالمشتق هو ما كان واحداً 
من تلك التسعة أو العشر التي ذكرناها سابقاً: اسم الإشارة» والمدسوبء والجملة؛ وشبه 
الجملة, إلى آخر ما ذكرناه, وأمّا ما عداها فالأصل أنه جامد محضٌ, فالتفريق بينهما 
واضحٌ بيّن, فالجامد نوعان: 


جامدٌ مؤول با مشتق» وجامد غير مؤول با مشتق» وعطف البيان الأصل فيه أن يكون 
جامداً محضاًء وقد يقع مشتقاً بشرط أن يكون مسماً به» الصديق .. قال أبو بكر 
الصديق» الصديق: هذا عطف بيان. طيب! كيف عطف بيان هو فغيل من صيغة 
المبالغة وهو مشتق؟! نقول: كونه فعّيلاً قبل نقله وجعله لقباًء قال عمر الفاروق» 
فاروق: فاعول» فهو مشتق, حينئلٍ كيف وقع مشتقاً وهو عطف بيان» وعطف البيان لا 
يكون إلا جامداً؟! نقول: كونه مشتقاً قبل جعله علماً» وهذا بيّناه سابقاً وقلنا: هذا 
مثله مغل الأعلام التي تكون مشتقة» صالح! يُسمى صالح ولیس بصالح, نقول: كونه 
صالحاً قبل جعله علماًء وأمّا صالح بعد جعله علماً فهو كزيد, زيد لا يدل على معنى, 
كذلك الأسماء التي في الأصل هي مشتقة سواء كان اسم فاعل .. اسم مفعول .. فعيل 
إلى آخره. 

فإذا كان كذلك حينئذٍ إذا جُعل علماً سلب منه المعنى الذي كان قبل العلمية. 

إذاً: عطف البيان المراد به هنا: اب شْبْهُ الصّفَة وَحَقِيقَةُ القصد به مُنْكُشِفَهُ إذا قلنا: 
أا تابعة .. داخل في الحد أولى» على الخلاف الذي ذكرناه والأولى ما ذكره ابن هشام 
في قطر الندى. 

عطف البيان» قال أبو حيان: " في به لأنه تكرار الأول لزيادة البيان. فكأنك رددته 
على نفسه» بخلاف النعت والتوكيد والبدل " وقيل: همي عطف بيان أو عطف لأن 
أصله هو العطف» فأصل: جاء أخوك زيدٌ وهو زيدٌ هذا الأصلء, لكن هذا يحتاج إلى 


دليل» جاء زيدٌ أخوك, أو جاء أخوك زيدٌ. أصل زيد وهو زيدٌ فحذفت الواو ثم 


الضميرء وهذا لا دليل عليه. 

والكوفيون يسمونه: الترجمة وهو الجاري مجرى النعت في تكميل متبوعه توضيحاً في 
المعارف» نحو: جاء أخوك زيدء جاء: فعل ماضي, وأخوك: فاعل» وزيد: عطف بيان» 
لأنك إذا قلت: جاء أخوك؛ أخوك من زيد أو عمرو أو خالدء إذا كان عنده عدة 
إخوة؟ فإذا قلت: جاء أخوك زيدٌ رجعت إليه» انظر جاء أخوك ثم رجعت فبيّنت من 
هو هذا أخوه؟ فقلت: زي إذاً: حصل توضيح أو لا؟ حصل توضيح» هذا واضح بيّن. 
وتخصيصاً في النكرات: ((من شَجَرَةٍ مُباركة رَبعُونة)) [النور: 35] شجرة مباركة نكرة 
هذاء يحتمل الزيتونة وغيرهاء زيتونة: خصهاء مثلما تقول: جاءن رج ثم تقول: طويل؛ 
وتخصيصاً في النكرات» نحو: ((مِنْ شَجَرَة مُبارَكةٍ َيعُونِ)) [النور: 35] وقيل: توكيداً 
وهذا قلنا: ضعيف, في المكرر بلفظ نحو: لقائل يا نَصرُ نَصرٌ تصراً قال ابن مالك: 
الأولى عندي جعله توكيداً لفظياً وهذا أولى وهذا الظاهر» لأن عطف البيان حقه أن 
يكون للأول به زيادة ووضوح» وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك» هذا شيء آخر 
أيضاً. يعني: إذا قيل: بأنه اتحد معه في اللفظ, هذا الأصل في التوكيد اللفظي, ثم زد 
على ذلك: أن الأصل في عطف البيان أن يكون موضحاً: (حَقَِيقَةُ القَصدٍ به منكشفة) 
وإذا كرر اللفظ بعينه هو هو: جاء زيد زيد» هل حصل توضيح؟ ما حصل» هذا مثله .. 


هذا جيد. 


ويجب جموده ولو تأويلاً. وبذلك يقابل النعت, والمراد بالجامد تأويل العلم الذي كان 
أصله صفةً فغلبت يعني: العلمية» "ولا يشترط كونه أخص من المتبوع أو غير أخص في 
الأصح " هكذا نص عليه السيوطي في جمع الجوامع» ولا يكون عطف البيان مضمراً 
وفاقاً. يعني: لا يقع عطف البيان ضميراً» ولا تابعاً للمضمر على الصحيح, لأنه في 
الجوامد نضير النعت في المشتق, وجَوَّزه بعضهم في نحو: قاموا إلا زيداً زيداً بيان 
للمضمر في قامواء ولا يكون جملةً ولا تابعاً هاء لا يقع جملةً تابعاً عطف البيانء ولا 
تكون الجملة معطوفاً عليها بالبيان» يعني: لا يأ عطف البيان عطفاً لجملة, وهو لفظّ 
مفرد ولا العكس. 

قال هنا الشارح: " وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة " هذا تنكيت على 
الناظم» وهو قوله: التابع الجامدء يعني: يرد على حد الناظم بكونه م يبيّن أن عطف 
البيان يشترط فيه أن يكون جامداً, فنكت عليه فقال: التابع الجامد المشبه للصفة 


انظر شبّهُ الصَّفَةٌ أبقاها كما هي» وزاد عليه: الجامد, وهذا جيد. 

المشبه للصفة: أشبهه في ماذا؟ فَسّره ابن عقيل في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله, نحو: 
"قم بالل بُو حفص عَْمَرْ", أَقْسَمَ: فعلٌ ماضي» وباللهِ: جار ومجرور متعلق بقوله: 
أَقْسَم أو حَفُْص: فاعل» عُمَرُ: بالرفع في الأصل عطف بيان لأن "أبو حفص" هذا ما 
هو واحدء اثنين .. ثلاثة .. عشرة؛ فإذا قال: جاء أبو عبد الله من هو أبو عبد الله؟ 
يحتملء فإذا قال: جاء أبو عبد الله زيد, حينئذٍ تعين» حصل كشف وإيضاح لما سبق» 
فعمر: عطف بيان لأنه موضخ لأبي حفص. 

فخرج بقوله الجامد: الصفة, لأنما مشتقة أو مؤولة به وخرج با عدا ذلك التوكيد 
وعطف البيان» لأنهما لا يوضحان متبوعهماء والبدل الجامد لأنه مستقل, الجامد البدل 
لأنه على إعادة العامل» سيأق أنه جملة مستقلة. وأمًا التوكيد وعطف النسق فلا 
يوضحان استقلالاً. وإلا يقع جما التوضيح» ولكنه يكون تبعاًء يعني: ليس المقصود 
أصالة بالتوكيد وعطف النسق أن يكون موضحاًء أي: لا يؤتى بواحدٍ منهما لقصد 
الإيضاح أو التخصيص استقلالاً. فإن أفاد واحدٌ منها شيئاً من ذلك كعطف أحد 
المترادفين على الآخر عطف نسق» وكبدل الكل من الكل فإن هذه الفائدة ليست 
مقصودة, لأن بدل الكل من الكل وإن أفاد الإيضاح, إلا أنه ليس هو الأصلء إذا 
قلت: جاء زيدٌ أخوك, على أن يكون أخوك هو بدل» فحينئذٍ نقول: حصل به إيضاح» 
جاء أخوك زيدٌ» زيدٌ: بدل من أخوك, حصل به إيضاح أو لا؟ حصل به الإيضاح» لكن 
ليس هو القصد الأصلي في البدلء وإنغا هو القصد الأصل يكون في عطف البيان. 
نة من وفَاقٍ الأول ... مَا من وقَاقٍ الأول النَعْتْ ولي 
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سبق أن النعت الحقيقي يجب أن يوافق متبوعه في اثنين من عشرة» أو أربعة من عشرة, 
في اثبين من خحمسة هذا عام, والنعت الحقيقي: في أربعة من عشرة. 


عطف البيان في ذلك مثل النعت الحقيقي, عطف البيان في موافقة متبوعه في أربعة من 
عشرة مثله. فيشترط في النعت: أن يكون مطابقاً لمنعوته إفراداً وتثنية وجمعاً وتدكيراً 
وتعريفاً وتذكيراً وتأنياً. هذا يشترط في النعت الحقيقي, مثله عطف البيان بإجماع, إلا 
مسائل خفيفة وقع فيها نزاع. أن يكون عطف البيان موافقاً لمتبوعه اين في الإفراد 
والتشنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتدكير. 


فَأَوْلِيَنُ من وفَاقِ الأول ... مَا من وقَاقٍِ الأول النَعْتُ ولي 


أعربُوا: (فَأَولِيَنَهُ) الفاء هذه للتفريع, لأنه قال: (شِبْهُ الصّفَةُ) أشبه الصفة, لا أشبه 
الصفة أخذ حكمه» لما أشبه الصفة في كونه موضحاً في المعارف مخصصاً في النكرات 
أخذ حكمه. 

(فَأَولَِنُْ) إذاً: الفاء للتفريع, أَْلٍ بمعنى: أعط, أول: فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت» (أَوْلِيَئْهُ) النون هذه فاعل .. توكيد أو فاعل؟ اذا لا نقول فاعل؟ نريد أن 
نفحصء لاذا لا نقول: أَوْلِيَنْهُ النون هنا فاعل؟ متى تكون النون فاعل؟ .. نون 
الإناث» وهل هذا الموضع منه؟ الجواب: لاء (فَأَْلِيَنْهُ) إذاً النون هذه نون التوكيد 
الخفيفة» إذاً: فعل الأمر هنا مبني أو معرب؟ مبني, على ماذا؟ أصله: أولى كأعطى, إذا 
قلت : أعطينه, مبني على الفتحة, ترجع المحذوف .. هذا سيأق: اخشين, حينئلٍ 
المحذوف يرجع» وهو الذي حذف من أجل البناء هنا. 

(َوْلِيَنهُ) الياء هذه هي الألف في "أولى" رجعت على أصلهاء (فََوْلِيَنُ). والضمير 
المتصل هنا؟ مفعول به أوّل ل أَوْلِء أين مفعوله الثاي؟ الاسم الموصول (ما)ء اليذه 
يعني: أعطينهء (ما) اسم موصول بمعنى الذيء (مِنْ وقاق الأَوّلِ)» مِنْ وقاق: جار 
ومجرور متعلق بقوله: أَوْلِء (وفَاقِ) مضاف والأَوّلِ مضاف إليهء مَا: اسم موصول بمعنى 
الذي في محل نصب مفعول ثاني ل أَوْلٍ. 

(مِنْ وِقَاقٍ الأول النَعْتُ وَلِي) النعت: مبتدأء وولي .. وليّ: هذا فعل ماضي» والضمير 
العائد على (ما) محذوف. ما وليه .. ما النعت وليه لأن جملة "النعت ولي": هذه لا 
محل لها من الإعراب صلة الموصول مَا؛ كأنه قال: ما النعت وليه من وفاق الأوّل» ف منْ 
وقاق الثانية متعلق بقوله: وَلي» أي: وليه. والضمير المستتر في ولي عائدٌ على النعت» 
وتقدير البيت: [فأولينه من وفاق الأول الذي النعت وليه من وفاق الأوَلٍِ] هذا البيت 
(من وفاق) المراد بالوفاق الموافقة, والأول المراد به المتبوع, يعني: فأعطينه. الضمير 
يعود على عطف البيان» فأعطينه: أعط عطف البيان من موافقة الأول المتبوع ما أعطيته 
النعت الحقيقي من موافقته للأول, وذاك أربعة من عشرة. 

لا كان عطف البيان مشبهاً للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت, فيوافقه في إعرابه 
وتعريفه أو تنكيره. وتَذْكيره أو تأنيثه, وإفراده أو تثنيته أو جمعه. حينئذٍ لا بد أن يكون 
موافقاً لا سبق. 

وقوله: (النَعْتُْ) هنا وإن أطلقه إلا أن مراده النعت الحقيقي, لأنه هو الذي دخل في 
قوله: (شِبْهُ الصّفَة). 


قوله: (النَعْتْ) أي: الحقيقي» لأنه يجب في البيان أن يكون كاين في الإفراد والتذكير 
وفروعهماء كالنعت الحقيقي بخلاف السبي» وهذا مجم عليه .. متفق عليه بين النحاة, 
أي: وجوب مطابقة البيان والمبيّ تعريفاً وتنكيراً وإفراداً وتذكيراً وغيره» فهذا متفق عليه. 
(فََوليَنَهُ من وقَاقٍ الأَوّلِ) أي: موافقة الأول المتبوع, أي: أعطينه ما النّعْتْ أي: 
الحقيقي وليه, أي: أخذه من موافقة الأول» -هذا شرحٌ لحل البيت-», أعطينه ما النعت 
أي: الحقيقي» وليه أي: أخذه من موافقة الأول. 

(فَقَدْ يَكُوانٍ مُنَكُرَيْنِ) هذا مختلفٌ فيه هل يشترط في عطف البيان أن يكون في 
المعارف أو يجوز في النكرات؟ الصواب: الثاني أنه يجوز في النكرات, ولذلك قال: 
فَقَد يَكُوانٍ مَُكُرَيْنٍ ... گمَا کوان مُعَرَفينٍ 


فَقَدْ: هذه للتفريع على قوله (فَأَوْلَِنُْ) .. تفريع على قوله: (فَأَولينهُ)» (فَقَدْ يَكُونَانِ) 
يعني: العطف ومتبوعه, يَكُونَانِ هذا فعل مضارع ناقص, والألف اسمه. مُنَكْرَيْنِ خبر, 
والمراد بالألف هنا: عطف البيان ومتبوعه» قَدْ يَكُونَانٍ مُتَكْريْنِ .. كل منهما نكرة, 
كقوله: ((مڻ مَاءٍ صَّدِيدِ)) [إبراهيم:16] ماء: متبوع .. مبيّن» وصديد: هذا عطف 
بيان» إذاً: وقعا نكرتين. 

(كُمَا يَكُونانِ) الكاف هذه للتشبيه» وما: مصدرية, (يَكُوَانِ) أي: عطف البيان 
ومتبوعه» مُعَرَفَيَنِ وهذا متفق عليه .. المعرفان, وإنها وقع النزاع في التنكيرء ولذلك 
عكس في التشبيه, يعني: الكاف هنا دخلت على المتفق عليه والأصل العكس. 

أشار بإتيانه بكاف التشبيه المفهمة للقياس الشبهي بل الأولي, اذا الأولي؟ لأن احتياج 
النكرة إلى البيان أشد من غيرهاء فإذا احتجنا أن يبن المعرفة فكذلك نحتاج أن يبن 
النكرة, بل هي أولى. 

إذاً: (فَمَدْ يكُوتانٍ مُتَكْرَيْنِ) أن يكون عطف البيان والمتبوع كلّ منهما نكرة. بل هو أولى 
من المعرفة, لأن النكرة أشد احتياجاً وافتقاراً إلى البيان من المعرفة, المعرفة كاسمها 
معرفة. إذاً: أشار بإتيانه بكاف التشبيه المفهمة للقياس الشبهي بل الأولي» أشار إلى 
خلاف من منع إتيانهما نكرتين, لأن م من نارّع. 

(فَمَدْ يكُوتانٍ مَُكْرَيْنِ) لماذا؟ قالوا: لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد النكرة ليست 
على مرتبة واحدة, قلنا: نكرة محضة ونكرة غير محضة» يعني: مخصصة: ثم التخصيص 
مراتب» إذً: قد يي احص احص يعني: تممص بأعلى, مص بدن وقد 
بين الممخصّص النكرة الحضةء إذاً: ليست على مرتبة واحدةء لأن النكرة تقبل 


التخصيص بالجامد, كما تقبل المعرفة التوضيح به حو: لست ثوباً جبةً ثوباً: هذا 
مفعول به» جبةً: هذا عطف بيان» بين الثوب ما هو؟ جبةء الثوب عام. 


هذا مذهب الكوفيين: أنه يجوز أن ممص النكرة بالنكرة» يعطف عطف بيان النكرة 
بالنكرة» وذهب غيرهم إلى المنع؛ بأن عطف البيان خاص بالمعارف وأمًا النكرات فلاء 
وهذا ذب إلى جمهور البصريين» وذهب غيرهم إلى المنع» وأوجبوا في الأمثلة التي ذكرها 
ابن عقيل هنا: ((مِنْ مَاءٍ صّدِيدِ)) [إبراهيم: 16] .. ((مِن شَجَرَة مَُاركة وَيُونة)) 
[النور: 35] هذه واردة. ((أَوْ كَفارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)) [المائدة: 95] ((إِنَّ للَمُتَقِينَ مَقَازً 
* حَدَائقَ)) [النبأ: 31 - 32] هذه كلها ذكرها الكوفيون على أن النكرة قد تكون 
نكرةً في باب عطف البيان» كلّ منهما يي بالآخر. وخَصّوا عطف البيان بالمعارف. 
قال ابن عصفور وإليه ذهب أكثر النحويينء وقيل: هو مذهب البصريين, قال في 

ال ممع: " ومنع البصرية جريانه على النكرة؛ وقالوا: لا يجري إلا في المعارف " يعني: 
عطف البيان لا يكون إلا في المعارف. أمّا النكرات فلاء هذا مذهب البصريين» 
والصواب هو مذهب الكوفيين لوروده. وقيل: يختص عطف البيان بالعلم فقط اسماً أو 
كنيةً أو لقباً وحجة من منع: بأن البيان بيان كاسمه. والنكرة مجهولة, والمجهول لا بين 
المجهول, إذا كانت النكرة مجهولة, وعطف البيان إنما جيء به للبيان» حينئذٍ الجهول لا 
يبن الجهول. وردً: بأن بعض النكرات أخص من بعض» والأخص بين الأعم .. 
الأخص من النكرات بین الأعم مثلما قلنا: رجن فصيح» فصيح: أخص» ورجل: عام, 
إذاً: صح ذلك. 

وقول الزمخشري والجرجاني: يشترط كونه أوضح من متبوعه مخالف لقول سيبويه: يا هذا 
ذا الْجُمّة إن "ذا الجمة" عطف بيان مع أن اسم الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي 
الأداة» ولذلك اشترط الزمخشري أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه, وهذا 
ضعيف, لاذا؟ لأن سيبويه أعرب: (يا هذا ذا الجّمة), ذا الجمّة هذا عطف بيان» وأيهما 
أعرف؟ اسم الإشارة أعرف, إذاً: وقع عطف البيان هنا أدن, إذاً: لا يشترط فيه أن 
يكون مساوياً له لا في التعريف ولا في التنكير. 

فَقَدْ يَكُوَانٍ مُدكْرَيْنٍ ... گمَا کوان مُعَرَفينٍ 


ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين» وذهب قومٌ منهم 
المصنف وهو مذهب الكوفيين إلى جواز ذلك: 
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قيل: ومن تنكيرهما قوله تعالى: ((يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَاركةٍ رَْنونة)) [النور: 35] زيعونة: 
عطف بيان» وعند المانع: بدل» البصريون يعربوغا بدلا ((وَيُسْقَى من مَاءٍ صَّدِيدِ)) 
[إبراهيم: 16] صديد: عطف بيان» وعند البصريين .. المانعين: بدل» فزيتونة عطف 
بيان لشجرة» وصديد عطف بيان اء ((أَوْ كَمَارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ)) [المائدة: 95] .. 
((إنَّ لِلَمُتَقِينَ مَقَااً * حَدَائْقَ)) [النبأ: 31 - 32] إذاً: هنا حصل عطف البيان النكرة 
نة 

ثم وجد فيه ما اشترطه بقوله: 

لين من وفَاقِ الأول ... ما من وقَاقٍ الأول النَعْتْ ولي 


فكان مطابقاً لما قبله. 


وأمًا قول الرَتَحْشَري: أن (مَقَامُ إِنراهِيم) عطف على (آيات بَينَاثُ)» في قوله تعالى: 
((فيه آياث بَيْنَاتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيم)) [آل عمران:97] هل يصح أن يُعرّب مقام إبراهيم 
عطف بیان على ما سبق؟ الجواب لاء لاذا؟ لأن مقام إبراهيم وآيات بينات مخالفٌ 
للشرط الذي ذكره في قوله: (فَأوْيَنهُ هل حصل تطابق بينهماء آيات جمع .. مقام 
إبراهيم واحد .. آيات مؤنث» مقام إبراهيم مذكر» آيات بينات: نكرة .. مقام إبراهيم 
معرفة, إذاً: خالفه في ثلاثة أشياءء ولا يمكن أن يكون نعتاً .. لا مكن أن يكون عطف 
بيان. 

وَصَاحِا َي رى ... في عر خو يا غلم يمرا 

وکو بِشْرٍ تابع البَكْرِي ... وَلَيْسَ أن يُبْدَلَ بالمرْضِيّ 


كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيدٌ للإيضاح أو للتخصيص صح أن يُحكم 
عليه بأنه بدل كل من كل. كل ما صح إعرابه عطف بيان مفيدٌ للإيضاح أو 

للتخصيص» صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل مفيدٌ لتقرير معنى الكلام وتوكيده, 
لكونه على نية تكرار العامل من غير عكس. يعني: يُعرب عطف البيان بدلا ولیس كل 
ما صح إعرابه بدل أن يُعرب عطف بيان» لماذا؟ لأن عطف البيان كما سبق: أن العامل 
فيه هو العامل في المتبوع, إذا قلت: جاء زي أخوك, أخوك: هذا عطف بيان» أو جاء 


أخوك زيد» زيد: عطف بيان, ما العامل فيه .. الرفع؟ جاء نفسه. 

وأمّا إذا قلت: بأنه بدل حينئذٍ العامل فيه ليس هو جاء وإنما هو عامل حذوف ممائل 
للمذكور: جاء زيدٌ جاء أخوك, فأخوك معمولٌ جاء المقدر هذاء وليس جاء الملفوظ, 
إذاً: فرق بينهماء جاء أخوك زيدٌ على أنه عطف بيان جملة واحدة» وجاء زيدٌ أخوك 
على أنه بدل جملتان, وفرق بين الجملة والجملتين. 

إذاً: كل ما أعرب عطف بیان صح أن يعرب بدل كل من كل من غير عكس, إلا ما 
استشناه الناظم رحمه الله تعالى» ولذلك قال: (وَصَاخَاً) وإذا كان جائزاً حينئذٍ أيهما أولى؟ 
إذا جاز أن يُعرب عطف بيان, وقلنا: الأصل أن العطف .. عطف بيان» يجوز إعرابه 
بدل كل» أيهما أولى؟ عطف البيان؛ لأنه يجعله جملة واحدة, وإذا أمكن إيصال الكلام 
وجعله جملة واحدة أولى من فصله وجعله جملتين» ولذلك عبر عنه: (وَصَاححاً). 

قيل: أشار بالصلاحية إلى أن عطف البيان أولى من البدل في غير ما استثني, لأن 
الأصل في المتبوع ألا يكون في نية الطرح, -هذا سيأقٍ بحثه في البدل-» وألا يكون 
التابع كأنه من جملةٍ أخرى ثانيةء لأنه على نية تكرار العامل؛ ثم جواز الأمرين بالنظر إلى 
صورة التركيب» وأمًا بالدسبة لقصد المتكلم فلا يصح إلا أحدهماء يعني: إذا أنت 
تكلمت وقصدت الثاني عطف بيان ما يجوز أن يُعرب بدل» لاذا؟ لأن الجواز هنا 
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باعتبار اللفظ نفسه لا باعتبار النيةء إذا عُلِمَ قصد المتكلم ما جاز إلا أحدهماء إن عى 


البدل تعيّنء وهذا لا شك فيه واضح» وإن عَىَ عطف البيان لا يجوز إعرابه بدلا. 


يعني: لو أنا تكلمت الآن .. قصدت عطف البيان فقلت: جاء أخوك زيدٌ لا يجوز أن 
تُعرب زيد بدل» لأني قصدت ماذا؟ عطف البيان» يعني: عُلِمَ القصد, وأمّا إذا لم يُعلّم 

فالتزكيب من حيث هو: فكل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل إلا ما استشني» 
إذاً: ليس على أطلاقه, وأمّا بالنسبة لقصد المتكلم فلا يصح إلا أحدها. 

وَصَالا نة ری ... في عبر تخو ا غلم يعمُرَا 


صاحاً: هذا مفعول ان لى ويُرَى: هذا مُغير الصيغة, و (لِمَدَلِيّة) متعلق بقوله: 
(صَاجا)؛ وَيْرَى صَااً َة في عير ْو نحن نقول: ما أعرت عطف بيان صلح أن 
يُعرب بدلء إذاً: يُرَى, ما هو الذي يُرَى .. الضمير نائب الفاعل يعود على ماذا؟ 
عطف البيان» إذاً: يُرَى عطف البيان صاخاً لبدلية» إذا استحضرت الضمير حينئل 


عرفت المراد, یری عطف البيان صاححاً لبدلية» يعني : مطرداً مطلقاً إلا في موضعين: 


أشار إلى الأول بقوله: (في عير تخو يا علوم يعْمُرَا) يا عْلامُ يعمْرَا بضم الميم وفتحها علمّ 
منقول من المضارع منصوبٌ عطف بیان على محل غلا هذا عطف بیان ولا يجوز 
إعرابه بدل كل من كلء لاذا؟ لأن شرط البدل والمبدل منه أنه يحل محله, كما سيق 
محله. 

ولذلك هذه المسالة لو تؤخر في باب البدل لكان أجود., والفروق بين النوعين: عطف 
البيان وعطف البدل يذكرها النحاة في هذا الحل» والصواب تأخيرها إلى ما بعده. 

إذاً: شرط البدل والمبدل منه أن يصح حلوله محل الأول, الثاني يصح أن يحل محل 
الأول فيتسلط عليه العامل مباشرةً فإذا امتنع امتنع» هنا إذا قلنا ماذا؟ (يا غُاهَمُ 
يعْمْرا) غلام: هذا يا: حرف نداءء وغلام: منادى, ويعمرا: عطف بیان» هل يصح أن 
يُعرب بدل؟ لا يصح .. لا يصح حلوله محل غلام, اذا لا يصح حلوله محل غلام؟ 
يعمرا حركة الراء الفتحة» منصوب إذاً. منصوب باعتبار محل غلام, أنت إذا نطقت .. 
أنا جعت رجل يقول: يا غلام يعمراء إذا أعربت كلامه حينئذ أقول: يا: ندا غلام: 
مبني» يعمرا بالنصب» هو نطق به منصوباًء إذاً: عطف بیان باعتبار امحل لو جوّزت أن 
أعربه بدل كل من كل حينئذٍ لا بد أن يكون مدخولاً ل (يا): وإذا کان مدخولة ل (يا) 
حينئذٍ يكون: يَعْمُنُ لو نطق به هكذا: يا غلامُ يَعْمْرُ قلنا: جازء وأمّا نطقه بالنصب 
نقول: يمتنع, لأن إعراب يَعْمُرَا يصح بدلاً بحيث يبقى على إعرابه كما هو ويحل تحل 
الأول» وهنا لا يصح أن يُقال: يا يَعْمُرًا بالنصب» لماذا؟ لأنه عل والعَلّم إذا وقع 
منادّى وجب بناؤه على الضمء فتقول: يا غلام يَعْمُرُ هذا الأصل» لو نطق به هكذاء 
قلنا: صح إعرابه بدل. 

حينئٍ ا لم يصح إحلاله محل الأول امتنع إعرابه بدلا لأنه منصوب في اللفظ» وليس 
المراد أنك تغير الحركة من عندك .. تبدل وتغير لاء إنما تنظر في المنطوق به الذي 

إنما يجوز إعرابه بدلاً إذا صح إحلاله محل الأول وهو غلام وهنا لا يصح لأنه 
منصوب» وغلامٌ مبني على الضم» امتنع إحلاله محل الأول. 


(ونخو بشر تابع البَكْرِيَ) هذا يقصد به البيت: 
أنا ابن الَارِكِ البكري بشر ... عليه الط تَرْقُبُه وُقُوعاً ... 


(أنا ابن الارك البَكْرِيّ بشر) أين محل الشاهد؟ بشر: هذا عطف بيان مم؟ البكريّ 


ولذلك قال الناظم هنا: (وتَحُو) يعني: في غيرء هذا المستثنى ما لا يجوز إعرابه بدل مع 
كونه عطف بيان, الأول علوم يعمُرَا الثاي: (وَنْحُو) هذا معطوف على: (غيرٍ)» (بشرٍ 
تابع البكريّ) إذاً: البكري هذا متبوع» وبشر: تابع له .. عطف بيان» ابن مالك يقول: 
لا يجوز أن يُعرب بدلء ما العلة؟ ما العلة في كونه لا يصح إعرابه بدل؟ البدل يحل محل 
المبدل منه» وهنا يصح ابن التارك بشر؟ لماذا لا يصح؟ نعم: 

وَوَضْلْ اَل بدا الصاف مُغتفز ... إِنْ وصِلَث بالنَّانِ كاعد الشعَز 


أنا ابن التارك بشر» الضارب زيدٍء هل يصح؟ الضارب زيدٍ لا يصح., لأن المضاف إذا 
خلّةي ب (أل) مما يشابه يفعل, حينئذٍ لا بد أن يكون المضاف إليه قد حلي ب (أل) أو 
مضاف إلى ما فيه (أل): 

وَوَضْلْ أل بدا الصاف مُعْتََر ... إِنْ وُصِلَّتْ بالان BI‏ 


إن لم توصل بالثاني لا يغتفرء فحينئدٍ (التَارِكِ) اسم فاعل» وهو مضاف و (البَكُري) 
مضافٌ إليه. (بشر) هذا عطف بيان من الحضاف إليه البكريّ» وحيدئدٍ لا لم يصح 
إحلال بشرٍ مقام البكري امتنع إعرابه بدل كل من كل» والسبب في ذلك أنه محلىّ ب 
(أل) المضافء فلا يجوز. 

(وتَخُو بشر تابع البَكريّ) أي: من كل تركيب عطف فيه على اسم خالٍ من (أل) معرّف 
بما مضافٌ إليه وصفٌ مُحلى ب (أل)» (وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بالرَضِيَ) أن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر اسم ليس» منه (بِالرَضِىَ) المرضي: هذا خبر ليس دخلت عليه الباء 
الزائدة. هذا فيه تدكيت أو رداً ا جَوّز الضارب زيدٍ وهو الفراء» يعني: ليس أن 
يبدل منه بشرٍ من البكري بالمرضي, وإن جَؤزه الفراء بناءً على جواز: الضارب زي 
لأنه لم يشترط في المضاف إليه شيء, وهذا راجعٌ للصورة الثانية» وصرح به مع علمه ما 
قبله رداً على الفراء امْجوّز للأول. 

إذاً القاعدة العامة: أنه يصح كل ما أعرب عطف بيان أن يُعرب بدل كل من كل من 
غير عكس. إلا فيما استثناه الناظم والقاعدة فيه .. الضابط العام: أن يمتنع إحلاله محل 
الأول فإن لم يمتنع حينئذٍ صح إعرابه بدل كل من كل. والضابط العام: إن ل يمتنع 
إحلاله محل الأول فإن امتنع حينئذٍ لا يصح» ومن صور الامتناع: يا زيد الحارث, 
الحارث: هذا عطف بیان» ولا يجوز إعرابه بدل كل من كلء لاذا؟ لأنه محلى ب (أل) 

وا محلى ب (أل) لا يتلوا ياء النداء إلا في صور معدودة, مستثناة وهذا ليس منهاء لأنه لا 
يصح أن تقول: يا الحارث! هنا ليس كالسابق: (يا غلم يعمرا) يعمرًا: هذا عَلَم لو 


كان: يعمر لصح وهنا: يا زيد الحارث بالبناء على الضم» نقول: هذا لا يصح أن 
يكون بدل كل من كل .. من زيد, لاذا؟ لأنه يُقال: يا الحارث, لأن مدخول (أل) لا 
تدخل عليه ياء. 


من كل منادّى أتبع با فيه (أل) فإنه لا يجوز لك أن تقول: يا الحارث فتنادي ما فيه 
(أل)» ونحو كذلك: يا أيها الرجل زيدٌ» فالرجل نعت لأي» وزيد عطف بيان عليه؛ ولا 
يصح أن تقول: يا أيها زيد» فيَعرّب عطف بيان ولا يجوز أن يُعرب بدل. 

فيجوز أن يُعرّب عطف بيان ولا يجوز أن يُعرب بدل لأنك تقول: يا أيها الرجل؛ الرجل 
نعت لأي» وزيد: هذا عطف بيان, حينئذٍ لا يصح أن يكون بدل كل من كل. 

ومنه: يا زيد هذاء كذلك يُعرب هذا: عطف بیان» ولا يجوز أن يُعرب بدل كل من کل» 
لماذا؟ لأنه كما سيأقٍ أن هذا إذا وقع منادّى لا بد من وصفه بمحلّى ب (أل) وهنا لم يحل 
ب (أل) لم يوصف. يا زد هذا هكذاء نقول: هذا عطف بيان» ولا يجوز أن يُعرب بدل 
كل من كلء لماذا؟ لأنه إذا قيل: يا هذا ل ينعت با فيه (أل) وهذا ممتنع. 

ومنه: زي أفضل الناس الرجال والنساءء زيدٌ: مبتدأء أفضل: خبرء الناس: مضاف إليه» 
الرجالٍ والنساءء أفعل التفضيل إذا أضيف صار بعضاً من المضاف إليه, إذا قيل: زيدٌ 
أفضل الناس الرجال» نقول: هذا عطف بيان, ولا يجوز أن يُعرب بدلء لاذا؟ لأنك إذا 
أعربته بدل صار زي أفضل بعض الرجال وبعض النساء, هذا المعنى فاسد أو صحيح؟ 
فاسد, طاذا؟ لأنه بإعادة العامل أفضل الناس» العامل في الناس ما هو؟ أفضلء فإذا 
أعربته بدل حينئذٍ أفضل الرجال يعني: بعض الرجال والنساء معطوف عليه. فصار 
أفضل بعض الدساء» وهذا فاسد المعنى. 

إذاً القاعدة العامة: أنه متى ما صح إحلال العطف .. عطف البيان محل سابقه جاز أن 
يُعرب بدل كل من كل. 

قال الشارح هنا: كل ما جاز أن يكون عطف بیان جاز أن يكون بدلا -من غير 
عكس-, نحو: ضربت أبا عبد الله زيداً» زيداً: عطف بیان» وبدل كل من کل» واستثنی 
المصنف من ذلك مسألتين تتعيّن فيهما كون التابع عطف بيان: 

الأولى: أن يكون التابع مفرداً معرفةً معرباًء والمتبوع منادّى, نحو: (يَا غُلامُ يعْمْرَا) فيتعيّن 
أن يكون يعمُرًا عطف بيان, ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل؛ 
فكان يجب بناء يِعْمُرًا على الضمء لأنه لو لفظ بياء معه لكان كذلكء إذاً: المثال 
بالنصبء أمّا لو رفعه بالضم لا إشكال فيه يجوز. 


الثانية: أن يكون التابع خالياً من (أل) والمتبوع ب (أل) فقد أضيفت إليه صفة ب (أل) 
نحو: أنا الضارب الرجل زيدِء فيتعين کون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل 
لأن البدل على نية تكرار» وسبق أن م خلاف في هذاء هل يصح أن يعطف أصلاً مما 
لا يصلح أن يكون مضافاً إليه أو لا؟ سبق معنا هذا: أنه يُغتَفر في التوابع .. في الغواني 
ما لا غتفر في الأصول. ولا يجوز كونه بدلاً من الرجل» لأن البدل على نية تكرار 
العامل» فيلزم أن يكون التقدير: أنا الضارب زيدٍ, ولا يجوز ذلك» لما عرفت في باب 
الإضافة من أن الصفة إذا كانت ب (أل) لا تضاف إلا إلى ما فيه (أل) أو ما أضيف إلى 
ما فيه (أل). 


ومثله: الضارب .. أنا الضارب الرجل زيدِء قول الشاعر: (أنا ابن التّارِكِ البَكْرِي بشر) 
فبشر: عطف بيان» ولا يجوز كونه بدلاًء إذ لا يصح أن يكون التقدير: أنا ابن التارك 
بشرٍ» وأشار بقوله: (وَليْسَ أَنْ يُبْدَلَ بالرَضِيَ) إلى أن تجويز کون بشرٍ بدلاً غير مرضيّ» 
وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارس؛ لأنه يجوز عندهما: الضارب زيدٍ. ٠‏ 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة. عطف النسق. وحده 
* أقسامه وحروف كل قسم 

* معانى حروف العطف. الواو. . 


يشم الله الزن الرّجيم 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال الناظم رحمه الله تعالى: عَطَّفُ النّسَق. 

أي: هذا باب عطف النسق» وهذا الباب الرابع من أبواب التوابع» إذ التوابع خمسة: 
النعت» والتوكيد» وعطف البيان» وعطف النسق, لأنه سبق قال: 

العف إِمّا ذو بَيَانِ أو نَسَقْ ... وَالْعَرَضُ الآنَ بَيَانُ مَا سبق 


فبين عطف البيان ثم هذا رديفه» وبعضه جمع بينهما في العنوان فحسب» وأما عند 
التفصيل فيبوب لكل واحدٍ منها باباً بختص به. التوابع أربعة من حيث الجملة: النعت» 
والتوكيد» والعطف والبدل» ثم يُقال: العطف نوعان: 

عطف بيان» وهذا سبقت أحكامه» وعطف نسق. 

عَطَّفُ النَّسَّق النّسَقْ: بفتح السين» اسم مصدر بمعنى: المفعول» يُقال: نسقت الكلام 
أَنسَفُه عطفت بعضه على بعض» والمصدر بالتسكين: التشق» والتَسّق بالفتح على وزن: 
فَعَل هذا اسم مصدر, وقيل: بالتحريك مصدر كذلك, النَسّق قيل: مصدر واسم 
مصدرء وأمًا التق فهو مصدر. 

وقيل: النَسّق في اللغة: النظم» قال الزبيدي: " والتّسّق العطف على الأول "» النَسّق 
إذاً: عرفنا أن المراد به التتابع» أو المراد به النظم, أو المراد به عطف الشيء بعضه على 
بعض» جاء زیڈ وعمرؤ» عطفت عمراً على زيد» وهذا يسمى نسق لأنه تابع متوسط 
بينه حرفٌ من حروف العطف الآ ذكرها. 

قال رهه الله : 


تال حرف مُتبع عَطْفْ النّسَقْ ... كَاخْصٌّصن بوذ وَنَنَاءٍ مَنْ صَدَقَ 


عرّف لنا عطف النسق بأنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سيذكرها 
الناظم وهي تسعة. 

فالتابع: هذا جنس» يشمل النعت» والتوكيد» وعطف البيان» والبدل» وعطف النسق, 
يشمل هذه الأحكام الخمسة كلها .. الأنواع الخمسة, ثم قوله: المتوسط بينه وبين 
متبوعه, التابع قلنا: الاسم المشارك لما قبله في إعرابهء إذاً: عندنا تابع ومتبوع» هذا 
يصدق على النعت, والتوكيد» وعطف البيان, والبدل» وعطف النسق, عندنا تابع 
ومتبوع. 

التابع: هو الذي ثعربه بدلا أو عطف بيان» والمتبوع: هو الذي تيع حينئذٍ المتوسط 
بينه وبين متبوعه حرفٌ هذا أخرج بقية التوابع» فاختص الحكم بعطف النسقء إذاً: جاء 
زیڈ وعمرؤ. عمروؤٌ: هذا تابع» زيذٌ: متبوع. 

الاسم المشارك لا قبله في إعرابه, شاركه هناء رأيت زيداً وعمراً, عمراً: هذا تابع» وزيداً: 
هذا متبوع شاركه في إعرابه وهو النصب. مررت بزيدٍ وعمرو» عمرو: هذا تابع» زيد: 
هذا متبوع» وشاركه في الخفض. 


إذاً: الاسم المشارك لما قبلهء لكن هنا يختلف الحكم عن النعت والتوكيد والبيان والبدل, 
بأن ثم فاصل بين التابع والمتبوع وهو حرف من حروف المعاني الآني ذكرهاء إذاً: 
المتوسط, يعني: الذي توسط بينه .. بين عطف النسق وبين متبوعه, إذاً إذا قيل: جاء 
زيدٌ وعمرؤء لا بد أن نحدد أين التابع الذي نسميه عطف نسق, أين المعطوف الذي 
نسميه عطف نسق؟ هو عمرو, الذي بعد الواوء وما قبل الواو معطوف عليه وليس 
هو بعطف نسق» جاء زيدٌ» زيدٌ: فاعل» والواو حرف عطف, وعمرو: هذا هو 
المنسوق» ولذلك بعضهم يقول: نَسَّق من إطلاق المصدر أو اسم المصدر مراداً به اسم 
المفعول, أي: العطف المدسوق, إذاً: عندنا متبوع. 

المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرهاء فخرج بقوله: متوسط إلى آخره 
بقية التوابع» هذا هو الحد باعتباره تابعاً» وبعضهم عرفه باعتباره مصدراً. وعُرّف النسق 
باعتبار المصدر: بأنه تشريك» إذاً: تفعيل» إذا قيل: تكليم» تلفظ ونحو ذلك صار 
مصدراً. صار وصفاً لمن؟ للمتكلم, إذاً: أنت الذي تعطف وأنت الذي تتبع عطف 
النسق والنعت والتوكيد ونحو ذلكء كما نقول: أنت مؤكد, أنت الذي أخذت ألفاظ 
التوكيد وجعلتها تابعة لما قبلها. 

هنا النسق باعتبار كونه مصدر: تشريك معمولين في عامل واحدٍ مع توسط حرف بينهما 
يقوم مقام تكرار العامل» وسبق في أول التوابع لأن العامل في عطف النسق هو العامل 
في المعطوف عليه على الصحيح» وقيل: بواسطة الواوء وقيل: الواوء وقيل: عامل 
مقدر» والمشهور أنه العامل بواسطة الواو» وهذا منسوبٌ إلى الجمهور, إذا قبل: جاء 
زيدٌ وعمرؤ, زيدٌ: مرفوعٌ على أنه فاعل» والعامل فيه جاءء الواو: حرف عطف, عمرقٌ: 
مرفوع, ما الرافع له؟ نقول: الرافع له هو: جاء السابق» لكن بواسطة الواو» وقيل: 
الواو نفسهاء وهذا غريب» وقيل: عامل مقدر كالعامل السابق» يعني: جاء عمروؤٌ وجاء 
زیڈ .. جاء زیڈ وجاء عمروؤٌء وهذا ليس بصواب» لاذا؟ لأننا نجعله في مقام جملتين 
وليس الأمر كذلك. 

فحينئذٍ إذا قيل: بأنه على تقدير عامل امتنع العطف في المفردات» إذا كل مفرد أتبع ما 
قبله بحرفٍ من حروف العطف وكان العامل فيه هو العامل في الأول امتنع العطف في 
المفردات» لأنه لا يوجد عندنا عامل إلا وهو مقدرٌ قبله فع أو نحو ذلك» رأيت زيداً 
وعمراًء يعني: ورأيت عمراًء إذاً: صار من عطف الجملة على الجملة» جاء زيدٌ وعمرقٌ, 
إذاً: جاء زیڈ وجاء عمروؤٌ ونحو ذلك. 

حينئٍ نقول: هذا بُضعف أو بقل أن يكون العطف داخلاً في المفردات, وهذا فيه 
فسادً, إذاً: تشريك معمولين في عامل واحدٍ على الصحيح» مع توسط حرف بينهما 


يقوم مقام تكرار العامل» كأنه قال: الأصل هو التكرارء لكن هذا الحرف كالواو مثلاً 
قام مقام تكرار العامل» يعني: كأن الواو نابت مناب العامل الذي حقه أن يتكرر. 
(تَالٍ زف فيع عَطْفُ النَّسَقْ), (تَال) هذا خبر مقدم وعطف النسق: هذا مبتداً 
مۇخر› وتال نقول: هذا خبر مقدم مرفوع, ورفعه الضمة المقدرة على الياء الحذوفة 
للتخلص من التقاء الساكنين» لأنه منقوص: تالي .. قاضي .. مشتري» إذا كان نكرة 


وجب تنوينه. 


وسبق أن خلافاً بين النحاة في هذا التنوين» هل هو تنوين عوضٍ عن حرف» أو تنوين 
تمكين؟ والجماهير على أنه تنوين تمكين» وليس تنوين عوض عن حرفي, والذي يكون 
عوضاً عن حرف ليس في: قاضي» ومشتري» وإنما هو في الجمع المنتهي, أو صيغة منتهى 
الجموع ک: (جوارٍ وغواش) وهذا سيأق في الممنوع من الصرف, وأمًا: تال ونحوه ك: 
(مشترٍ وقاض) نقول: هذا التنوين تنوين تمكين» بدليل رجوع الياء وبقاءها مع التنوين في 
حالة النصب: رأيت قاضياًء لو كان التنوين عوضاً عن حرف» العوض لا يجتمع مع 
المعوض عنه» البدل والبدل منه لا يجتمعان» فإذا قيل: قاض» التنوين هذا عوض عن 
ياء حينئذٍ ما هو هذا التنوين في قوله: رأيت قاضياً .. ما نوعه» الياء موجودة» أين 
العوض .. أين المعوض عنه؟ لم تحذف الياء, فنبقى على ماذا؟ فيه إشكال» والصواب 
أنه تنوين تمكين» وليس بتنوين عوضٍ عن حرف. 

إذاً: (تَال) هذا خبر مُقدّم مرفوع, ورفعه ضمة مقدرة على الياء الحذوفة للتخلص من 
التقاء الساكنين, وما هما الساكنان؟ الياء: تالي, لأن الحركة هنا محذوفة للفقل, حينئذ 
نوينا وقدرنا الحركة, ثم نون والتنوين حكمه أنه واجب لأنه نكرة, نون فالتقى ساكنان: 
الياء والتنوين, فقيل: تَالٍ» إذاً تال: هذا خبر مُقدَّم و (بَرْفِ) مُتعلّقٌ به لأنه اسم فاعل 
و (مُنبع) نعث ل حَرْفٍ. 

تال المراد به: تابع» فهو جنس دخل فيه جميع التوابع: قوله: (بحَرْفٍ) يعني: تبع ما قبله 
وشارك ما قبله في إعرابه بواسطة حري, حينئذٍ خرجت جميع التوابع الأربعة: النعت, 
والتوكيد وعطف البيان والبدل» لأنها تتبع متبوعها بدون واسطة حرفي, وهذا الحكم 
خاصٌ بعطف الدسق. 

(تَالٍ زف مُبع) يعني: الحرف هو اهنيع الذي أَتْبَع ما بعده بما قبله, في الحكم وا معنى» 
أو في الحكم فقطء يعني: في اللفظ والمعنى, أو في اللفظ فقطء بمعنى: أنه شرّكه فيما 
قبله في الإعراب والمعنى. أو شَرَكه في الإعراب لا في المعنى» وبذلك تغرف أن القسمة 


ثنائية أو ثلاثية. 

(َالٍ عزف مُنبع) بحرفي» الناظم هنا قال: (بجَرْفِ) الصبّان قال: ولو تقديراً بناء على 
مذهب الناظم الذي نذكره دائماً أنه يجوز حذف حرف العطف بين المتعاطفين» وهذه 
مسألة مختلف فيها بين النحاة, اتفقوا على جوازها في النظم .. الشعرء اتفقوا على 
جوازها في النظم» تقول: جاء زيدٌ عمرؤ, وأيّ عمرؤ؟ معطوف على ما سبق بحذف 
حرف العطف وهذا كنير» ولذلك قال: 

(فَالعطفُ مُطلقاً بوَاوٍ م فا) يعني: بواو وثم وفاء: (حَقَّ أَمَ اؤ گفيك) حم وحتى وأم, 
كلها حذفت الواو, هذا جائز باتفاق, مع كون كل حرفي أو كل لفظ من هذه الألفاظ 
تاب لما قبله بواسطة الواو» فهو عطف نسقء لو قيل: عطف نسق (بوَاوٍ ثمُ) (#) هذا 
معطوف على واو في تحل جر» كيف معطوف عليه بدون حرف عطف, نقول: حرف 
هنا مقدر بمعنى: أنه حذف أسقطء لكنه منوي» وإذا كان كذلك حينئدٍ لم يخرج عن حد 
عطف النسق, فيقال: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الآ ذكرهاء 
أين الحرف هنا؟ نقول: هذا مقدرء وهذا متفق عليه. 


وأمّا في النشر فجماهير النحاة على المنع؛ على أنه لا يجوز أن يحذف حرف العطف ثم 
يكون الكلام من قبيل عطف النسق؛ لأنه يوقع في اللبس» لو قيل: جاء زي أخوك .. 
جاء زيدٌ وأخوك, جاء زيدٌ عمرؤٌ, عمروؤٌ: هذا يحتمل أنه بدل غلط مما سبق» لو قيل: 
جاء زیڈ وعمروؤٌ ثم حذفت الواوء جاء زيدٌ عمرؤ هذا يلتبس .. يوقع في اللبس» لأن 
السامع يتوهم أن عمرو عطف نسق أو أنه بدل غلط هما قبله؟ هذا محتمل, كل ما أوقع 
في لبس للسامع حينئذٍ الأصل اجتنابه. بحرفٍ ولو تقديراً. لأن حذف العاطف جائرٌ 
عند المصنف نظماً ونثراً ونجري كلامه دائماً على ما رجحه هو لا ما رجحه غيره. 

(تالٍ زف مُتبع) أي: موضوع للإتباع» ليس كل حرف يستعمل في النسق لاء وإنها 
نستقرئ كلام العرب فننظر ما الذي استعملوه من حروف العطف فنستعمله, ولذلك ثم 
حروف يختلف فيها النحاة: هل هي حرف عط أم لا؟ 

(بحَرْفِ مُتْبع) أي: موضوع للإتباع» وهو تشريك الثاني مع الأول في عامله, وقلنا: هذا 
هو المعنى المصدري لعطف النسق: تشريك معمولين في عامل واحدء لأن الكلام هنا في 
النوايا والمقاصد» تشريك معمولين في عامل واحد, لا بد أن يكون هذا الحرف الموضوع 
للإتباع مُشَرْكاً ما بعده فيما قبله إا لفظاً ومع واا لفظاً لا معى. 

إذاً (مُتبع) أي: موضوع للإتباع» وما المراد كونه موضوعاً للإتباع؟ هو تشريك الثاني مع 


الأول في عامله. فأخرج نحو: (مررت بغضنفر, أي: أسد), (أي) هذه عند الكوفيين 
حرف عطف. فيها خلاف بين النحاة البصريين والكوفيين, الكوفيون يرون أنما حرف 
عطف, والبصريون يرون أا حرف تفسير» مثل (أل) التفسيرية» فحينئذٍ ينبني على هذا 
خلاف» رأيت أسداًء أي: غضنفراً؛ رأيت غضنفراًء أو: مررت بغضنفرٍ, أي: سل 
أسد: لو اعتبرنا (أي) هذه حرف عطف حينئدٍ صار مثل: جاء زي وعمر» مررت 
بغضنفر» جار ومجرور, (أي) حرف عطف» أسد: معطوف على غضنفر, والمعطوف 
على امجرور مجرورء و (أي) هذه مثل الواوء كأنك قلت: مررت بزيدٍ وعمرو» حكمه 
واحد» هذا عند الكوفيين. 

وعند البصريين لا: ما بعد (أي) يكون بدلاً. أو عطف بيان نما سبق» حينئفٍ (مررت 
بغضنفرٍ أي) أي: حرف تفسيرٍ مبنيْ على السكون لا محل له من الإعراب» وليس بحرف 
عطف, فلن يكون من عطف النسق البتةء إذا نفينا أن يكون حرف عطف, حينئٍ لن 
يكون من عطف النسق البتةء وأسدٍ بالخفض: تابعاً لغضنفر, ما نوعه؟ إِمّا أنك تعربه 
عطف بيان» أو بدل» لا إشكال, فأسدٍ: بدل. 

قد يرد السؤال هنا: (أي .. أسد) أسد تابع» وغضنفر متبوع» توسط بينهما حرف هل 
يصدق عليه حد عطف الدسق أو لا؟ نقول: لا يصدق عليه لأن هذا الحرف (أي) لم 
يوضع للتَشْرِيك, نحن اشترطنا قلنا: بحرفٍ مُتْبع يعني: موضوع للإتباع, ما المراد بكونه: 
موضوعاً للإتباع؟ تشريك الثاني مع الأول في عامل وليس الأمر كذلك في (أي). 

إذاً: فإن أسداً تابعٌ بحرفٍ وليس معطوفاً عطف نسق بل بيان» فهو عطف بيان» نعربه 
عطف بيان» لأن (أي) حرف تفسير لا حرف متبع» والناظم قال: (تَالٍ زف متبع) 
يعني: موضوعٌ للإتباع» و (أي) لم يوضع للإتباع. 


إذاً (َرْفٍ مُنيع) نقول: موضوعٌ للإتباع» والمراد بالإتباع تشريك معمولين في عامل 
واحدٍ في ف يعني: يكون الإعراب الثاني تابعاً للأول بواسطة هذا الحرف» فحينئل 
أخرج حرفاً لم تضعه العرب للإتباع» وهو (أي) التفسيرية, فإذا قال قائل: حد عطف 
النسق التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف, و (مررت بغضنفر أي: أسد) تابعٌ 
ومتبوعٌ وتوسط بينهما حرف» إذاً: هذا عطف نسق» نقول: لا! ارجع إلى الحد, ما هو 
حد عطف النسق؟ التابع المتوسط بينه وبين متبوعه بحرفٍ, أي: موضوع للإتباع» حينئدٍ 
إذا ل يوضع للإتباع فحينئذٍ لا يرد نقداً أو اعتراضاً على الحد. لا خرف فع على 
الصحيح» وليس لنا عطف بيان بعد حرف إلا هذا. ا 


يعني: ليس عندنا عطف بيان بعد حرف إلا هذا النوع» وهو الواقع بعد (أي) 
التفسيرية. 

0 5 0 ےت رس )ق چ 0222 رم فكو 5 ع 
وخرج التوكيد المسبوق بحرن كما ذکرناه: ((کلا سَيَعَلمُونَ # ثم كلا سَيَعَلمُون)) [النباأ: 
4 - 5] سبق أن ته هناء و ((أَوْلَ لَكَ فَأَؤْلّ)) [القيامة:34] أن هذا الحرف صُورِيء 
قلنا: توكيد الجملة اللفظي الأكثر أن يكون في الجمل» وتعطف بِثُمّ وألحق الرضي جا 
الفاءء طيب! إذا وقع العطف بثم هل هو عطف نسق؟ قلنا: لاء ليس بعطف نسق»› 
لأن المعنى غير مراد إذ لو كان عطف نسق لخرج عن التوكيدء لأن ما بعد ثم مطابق في 
اللفظ لا قبل ثم: ((گلا سَيَعْلَمُونَ * م گلا سَيَعْلَمُونَ)) [النبأ: 4 - 5] مطابقٌ له 
إذاً: (ثم) جيء با هنا لعطف ما بعدها على ما قبلها صورةً فسحبء إذ لو كان المراد 
بحا حقيقة العطف رج من باب التوكيد إلى باب عطف النسق» وليس هذا المرادء لأنهم 
أطلقوا على أنما من أمثلة التوكيد بالجملة» والتي فصل بينهما حرف. 
وقلنا: ما کان متصلاً .. الجملة الثانية هي عين الأولى وبينهما اتصالٌ شدید» فعند 
البيانيين أنه يمتنع الفصل بينهما بحرف عطف» و (ثم) هنا في هذا التركيب ليست بحرف 
عطفٍ لفظاً ومعنى, وإغما هي من جهة المعنى. 

7 فق زر وو 2 هو طرف رر 2 ٍ 
وخرج التوكيد المسبوق عرف نحو: ((كلا سَيَعْلمُونَ * ثم كلا سَيَعْلمُون)) [البأً: 4 - 
5 ولو جعل قوله: (بْحَرْفٍ) الباء للسببية لخرج جميع ذلك يعني: لو قيل: تال ڪَزف» 
الباء إذا حملناها على الملابسة ورد علينا ما سبق وأخرجناه بجا ذكر, وإذ جعلناها - 
َر - سببية» يعني: بسبب حرف متبع لم يرد شيء, لأن مررت بغضنفر, أي: أسد 
التبعية ليست بسبب (أي) هناء وإغا بسبب ما قبله, حينئذ صار عطف بيان» لانطباق 
حد عطف البيان عليه وكذلك الذي ذكره في التوكيد. 


لخرج جميع ذلك لأن تبعية البيان المسبوق ب (أي) التفسيريةء والتوكيد المسبوق 
بالعاطف ليست بسبب الحرف, لثبوت التبعية هما مع حذف (أي) والعاطف, لأننا لو 
قلنا: السبب هو وجود الفاء أو م» طيب! احذفها: كلا سيعلمون .. كلا سيعلمون, 
هل خرج عن كونه توكيداً؟ لاء إذاً: كونه تابعاً لا قبله ليس بسبب ثم, بخلاف: جاء زيدٌ 
وعمرؤٌ, عمروٌ تابعاً لما سبق بوجود الواوء لو حذفت الواو لسقط العطف .. لما صار 
كلاماً فصيحاً. صار حشواً .. لغواً, فحينئذٍ كون وجود هذا الحرف ل يؤثر دل على أنه 
ليس بعطف نسق» ولذلك تقول: مررت بغضنفر أسدِء صحيح؟ صحيح. إذاً: أسدٍ 
عطف بيان» سواءٌ وجدت (أي) أم لاء وكذلك: كلا سيعلمون الثانية مؤكدة للأولى 


سواءً وجدت (ثم) أو لا. 

إذاً: (بَرْفٍ) يعني: بسبب الحرف, لو لم يوجد الحرف لما كان ما بعده تابعاً لا قبله, 
وهذا ليس موجود في عطف البيان الذي يكون بعد (أي) التفسيرية, وكذلك الجملة 
المؤكدة التي تقع بعد (ثم) أو فاء. 

(تالِ رف مُنبع عَطْفْ النّسَق) عَطَفْ النّسَق: مضاف ومضاف إليهء وهو مبتداأء وتال: 
خب مقدم عليه. 

(كاخصّص بوذ ودَناءٍ مَنْ صَدَق) الكاف هذه تمثيلية داخلة على محذوفٍ تقديره 
كقولك, اخصُصن هذا فعل أمر مبني على السكون, والفاعل ضمير مستتر وجوباً 
تقديره: أنت, (بِوْدّ) الباء حرف جرء ودّ: اسم مجرورٌ بالباءء والباء أصلية» فتقتضي 
حينئذٍ متعلقاً تعلق به» لماذا؟ نقول: هو حرف أصلي» وإذا كان حرفاً أصلياً يقتضي 
متعلقاً يتعلق به» لماذا يقتضي الحرف الأصلي متعلقاً؟ معمول والمعمول يقتضي عاملاً لا 
بد إذا قيل: بودٍ حرف جرء بزيدِء مع عمرو» تعرف أن هذا معمول» وکل معمول لا 
بد له من عامل يقتضي العمل فيه حينئذٍ لذلك قيل: بزيدٍ» زيدٍ: هذا مفعول به في 
المعنى تعدى إليه عامل وسبق أن حروف الجر إنما سميت حروف جرء لأا تجر معان 
الأفعال إلى مجروراتماء أو للأسماء. فإذا قلت: بزيدٍ بعمرو بود إذاً: ثم معنى جر إليه. 
والحرف أصلي» الكلام مفروض في الحرف الأصلي. 

إذاً: م معنى جر إلى المعنى هذاء هو معنى العامل» سواء كان فعلاً أو كان وصفاً إذاً: 
(بوْدِ) جار ومجرور متعلق بقوله: الخصّصء يعني: بمحبةٍ وثناءِ معطوف على وُدٍ عطف 
نسق, والحرف هو الحرف ايع الذي عناه بقوله: (بحَرْفٍ متبع). 

(نَنَاءِ) معطوف على (وْدَ) والمعطوف على المجرور مجرور, إذاً: (ثَناءِ) هو اني بقوله: 
(تَالِ) والواو هو المعني بقوله: (بحَرٍْ مُنرع) انتبه! يظن البعض أن زي وعمرؤ كله 
عطف نسق لاء جاء زيدٌ وعمر: يتصور زيد وعمرو کل منهما عطف نسق لاء عطف 
النسق: ما بعد الواو» هو الذي يُعرب بأنه عطف نسق, بِحَرْفٍ يكون سابقاً عليه. 


إذا: إذا طبقت حد الناظم كل يحرف لمتبع) هذا الحده (يوةٍ وَثتَاو) تقول: ثناء هو 
قوله: (تال) المراد تابع؛ والواو قبله هي المعنية بقوله: (بَرْفٍ متبع) أتبعه في الإعراب» 
شرك في إعراب ما قبله, إعراب ما قبله ما هو؟ الخفض .. الجر بالباءء وَلْاء: مجرور 
بأي شيء؟ ب: (اخصّص) أو بالباء؟ بالباء لأنه خفض» و (اخصص) هذا فعل» والفعل 
لا يقتضي الخفض, وإغا يرفع أو ينصب. 


إذاً (بودِّ) بمحبةٍ وثناءٍ يعني: بخير. (ثَنَاءِ) هذا العامل فيه هو العامل في المتبُوع» التالي 
الذي هو: ثناء, العامل فيه هو العامل في انوع وهو الباء. 

(مَنْ صَدَقَ) يعني: الذي صدقء من: اسم موصول بمعنى: الذي وصدق: فعلٌ ماضي, 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على (من)» حينئذٍ نقول صدق: فعل وفاعله» 
والجملة لا محل لها صلة الموصول؛ طيب! (من) هنا يحتمل أن يكون ععنى: الذي» أو: 
الذين؛ لماذا قلنا بمعنى: الذي؟ أو يحتمل أن يكون بمعنى: الذين» أليست (من) هذه اسم 
موصول مشترك» مفرد ومثنى والجمع» متى نقول: هذه بمعنى: الذين» أو بمعنى: اللذين, 
أو بمعنى: الذين؟ 

ّا أفرد الفاعل مذكر علمنا أن مراده (من) المفرد, إذ لو كان مث لقيل: من صدقا .. 
من صدقوا بالواو» مثل أن تقول: جاء الذي قام, واللذان قاماء والذين قامواء كذلك 
(من) .. جاء من قام .. جاء من قاما .. جاء من قامواء فتنظر إلى العائد» فإن كان 
مفرداً حكمت عليه بالإفراد, إلا فيما إذا كان السياق قد يدل على أنه أعاد الضمير 
على (من) لفظ دون المعنى, وهذا سبق معنا: ((وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ)) [البقرة:8] هنا 
أعاده على اللفظ مع كون المعنى جمع» لكن لا بد من قرينة أخرى: ((وَمَا هُمْ بمُؤْمِنِينَ)) 
[البقرة:5]. 

إذاً: 


تال زف مُتْبع عَطفْ النَّسَّقْ ... كَاخْصّصن بۇد وَثَنَاءٍ مَنْ صَدَق 


حَدَ لنا عطف النسقء ثم بين لنا الحروف التي يعطف بماء يعني: كأنه قر لنا قوله: 
(بَرْفِ مُنبع) ما هو هذا الحرف؟ لا بد أن يكون توقيفياً, ونه حروف متفق عليهاء وتم 
حروف مختلف فيهاء والقول هنا كالقول في حروف الجرء يعني: ذكر المعاني التي تُذكر في 
هذا الباب لا يمكن استقصاؤهاء وإنما نذكر الأصول» ومغن اللبيب من أراد التوسع 
فليرجع إليه: وإلا تم مسائل فيها خلاف طويل عريض جداً. 

(فَالْعَطْفُ) الفاء هذه فاء الفصيحة, كأن سائلاً قال: ما هو هذا الحرف المتبع؟ فقال: 
(فَالْعَطفُ مُطْلقَا), فَالْعَطْفْ الفاء: فاء الفصيحة, والْعَطْفُ: مبتداً وخبره قوله: (بواو) 
وما عطف عليه, الباء حرف جرء واو أي: مسمى واوء لأن الواو ليست هي حرف 
عطف. وإنها هي اسمٌّ. بدليل دخول الباء عليها: و (بِوَاوِ) .. والتنوين كذلك» فهي 
اسم وإنها لمراد: مسمى الواو, جاء زيد وا .. وه .. وه» هذا هو الذي هو مسمى 
الواو, أمّا الواو فهي اسم وليست بحرفٍ. 


(بِوَاوِ) الواو اسم مجرورٌ بالباءء وجره كسرة ظاهرة على آخره» والجار واجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ تقديره كائنٌ .. كائ بالرفع ولا تقول: كائناً أو كائن, إنما تقدره: 
كائنٌ بالرفع لأنه خب والخبر مرفوع, (فَالَْطُْفُ مُطَلَقَاً بوَاوِ) كائنٌ بواو» لكن هنا 
نقول: بواو وما عطف عليه. لأن الخبر هنا مجموع, لأنه أراد أن يبيّن حروف العطف, 
العطف كائنٌ بأي شيء؟ ليس بالواو فقطء وما عداها ليس بحرف عطف لاء إنما المراد 
الواو وما عطف عليه. 

حينئذٍ نقول: الواو وما عطف عليه خبر المبتدأ. لكن هذا عند بيان الحكم العام» وأما 
عند التفصيل فتعرب كل واحدةٍ على حدة, فَالْعَطْفُ مُطْلَقَابوَاوٍ .. فالعطف بواو 
مُطلقاً كائنٌ بواو مُطلقاء مُطَلَقَاً هذا حال من الضمير المستتر في متعلّق الجار وامجرور, 
التركيب هكذا: فالعطف كائ مُطلقاً بوا .. كائنٌ بواو مُطلقاً .. حال كونه مطلق› 
والمراد بالإطلاق هنا في اللفظ والمعنى, بمعنى: أن الحرف يُشْرّك ما قبله في المعنى» يعني 
معنى العامل» وفي اللفظ الذي هو الحكم الإعراب: الرفع 5 والخفض, فإذا قيل: 
جاء زيدٌ وعمروؤٌء الواو هنا اقتضت ثلاثة أحكام أو حكمين؟ 

الواو هنا شَرَكت ما بعدها فيما قبلها في المعنى, ما المراد بالمعنى؟ يعني: معنى العامل»› 
أليس الفاعل الذي عُطف عليه في عمرو, أليس هو متصف بالمجيء في الزمن الماضي؟ 
بلی» هو هذا المعنی» فإذا قيل: جاء زیڈ زيدٌ: و بكونه وقع منه جيءَ في الزمن 
الماضي» هذا معنى السابق, إذا قيل: وعمروؤٌء الواو شركت عمرو مع زيد في المعنى 
الذي ثبت له وهو امجيء في الزمن الماضي, هذا المراد به في المعنى. 

9 في الإعراب, إذا كان ما قبله مرفوع شَرَكت ما بعده في الرقع: وإذا كان ما بعده 
منصوباً شركته في النصب» وهكذا في 0 إذاً: يك في المعنى وني الحكم, هذا 
المراد بقوله: (مُطلَقَاً) لأن بعض الحروف شر yT‏ 
فحسبء وأمًا الحكم لاء إِمَا أن يكون و عنه كما هو الشأن في بعض أحوال 
(بل) وأمّا أن يكون ثابتاً له نقيض ما قبل» ولذلك قال: (وَأَنْبَعَتْ لَفْظَاً فَحَسْبُْ بَن) 
هذا مقابل لقوله: (مُطْلّقاً) فر 

إذاً: نك لك قورت لقتسي عطف مُطلقاً بمعنى: أن هذا الحرف شرك ما بعده 
فيما قبله في 0 وهو الإعراب» والذي عبر عنه باللفظ رفعاً ونصباً وخفضاً وفي 
المعنى بمعنى: أنه يثبت لما بعد الحرف ما ثبت ها قبل الحرف» وهو مقتضى العامل 
السابق. 

(وَأَنْبَعَتْ لَفْظَا فَحَسْبْ) يعني: فقط دون المعنى (بواو ثمّ قَا) يعني: بواو ونم على إسقاط 
حرف العطف. و (قَا وحم أَمَ اؤ) أصلها: أمْ أو .. أَمْ: بإسكان الميم وأو وكل همزة في 


حرفٍ فهي همزة قطع إلا همزة واحدة اختلفوا فيها: همزة (أل) هل هي همزة قطع أم 
همزة وصل؟ على الخلاف السابق, وأمًا ما عداها فهو متفق عليه أن مزته همزة قطع, 
إذاً: هنا أسقطها الناظم لضرورة النظمء وهكذا تقرؤها: أَمَوْ .. (أَمَ اؤ)» (كفيْكَ صِدْقَ 
وَوَنَا) كفيك يعني: كقولك: فيك صدق ووفاء. 


من يعربه تفصيلاً ليس اختصاراً؟ نقول: هو في مقام التعليم الطالب ما يختصر, لا يقول: 
جاء فعل وفاعل» هذا المنتهي يُعرب هكذاء لكن تقول: جاء فعل ماضي إلى آخره. 
9 

إنما نقول: وفاءٌ هذا الأصل ووفاء, حينئذٍ نقول: الضمة الأصل أن تكون ظاهرة على 
الحمزة الحذوفة ضرورة لأنه: ووفاء. 

(كَفِيِكَ صِذق وَوََا) إذاً: ذكر في هذا البيت ستة أحرف» فهذه الستة الأحرف تُشرّك 
بين التابع والمتبوع لفظاً ومع وهذا المراد بقوله: (مُطلقاً) فعرفنا المراد التشريك في 
اللفظ أو في الحكم» يعني: في الإعراب» يكون ما بعده مرفوع كشأن سابقه» وني المعنى 
يعني: يثبت ها بعد الواو مثلاً من المعنى ما ثبت لما قبل الواو» يعني: معنى العامل يبت 
لما بعد الواو. 

قال الشارح هنا: " حروف العطف على قسمين " هذا يأني. 

وَأنْبَعَتْ لَفْظَا فَحَسْبْ بَلْ وَل ... لَكِن كَلَمْ يَبْدُ مرو لَكِنْ طلا 


وَأنْبَعَتْ بَلْ لَفْظَا أتبعت ما بعدها لما قبلهاء لأنه يقول: (بحَرِفٍ منيع) إذاً: أتبعت (بل) 
بل: هذا فاعل» وأتبع فعلٌ ماضي مب على الفتح» والتاء تاء التأنيث .. حرفٌ مب 
على السكون لا محل له من الإعراب» (لفظاً) هذا تميبز» يعني: من جهة اللفظء أو 
منصوب بنزع الخافض, دائماً مثل هذا يوز فيه النحاة وجهين, لكن كونه تقييزاً أولى, 
لماذا؟ لأن النصب بنزع الخافض مسموع, ولا يجوز مُطلقاً بهذا الإطلاق» وإن توسع 
النحاة وغيرهم في الإعراب أو في الكلام به أو في تجويزه, لكن إذا قرروا مسألة على 
جهة التأصيل حكموا عليه بأنه سماعي: (تَفْلاً وني أ وَأَنْ يَطَدُ) كما سبق معنا. 

إذاً: (لفظاً) نقول: يجوز فيه وجهان: تمييزه أولى» يعني: وأتبعت من جهة اللفظ» حينئذٍ 
صار التقييد هنا له مفهوم .. صار وصفاًء فإذا قال: (لَفْظَاً) يعني: مراده في الحكم, 
بمعنى: أن ما بعده يأخذ حكم ما قبله في الإعراب» لأنه م يكن عطف نسق إلا من أجل 
هذاء كل الحروف التسعة الآتية كلها تُشرّك ما بعدها فيما قبلها في الإعراب» ولكن 


انفردت هذه عن السابقة الستة لكوما تُشرّك في اللفظ فقط, وأمًا المعنى فلاء يعني: 
معنى العامل السابق للحرف لا يُعطى بما بعد (بل) و (لا) و (لكن). 


(وَأنْبَعَتْ لَفظاً فَحسْبْ) الفاء هذه زائدة لتزيين اللفظ كما سبق» وحسب بمعنى: قطء 
بقية حروف العطف» (بَلْ) هذا فاعل أتبعت و (لاً) معطوف عليه (لَكِنْ) على إسقاط 
العاطف يعني: ولكن, (كَلّمْ يَبْدُ مرو لن طلا), كلّمْ يَبْدُ يعني: كقولك, حينئذٍ 
صارت الكاف جارّةَ لقول محذوف. : حرف نفي وجزم وقلب» مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب: (يبُْ) فعل مضارع زوم بلم وجزمه حذف حرف العلة الواو 
لأنه من بدا يبدو ک: دعا يدعوء مثله: لم يدع حينئذٍ (ِيَبْدُ) نقول: هذا فعلٌ مضارعٌ 
مجزومٌ بلم» وجزمه حذف حرف العلة وهو الواو, والفاعل (امْرُؤْ) .. فاعل مرفوع +: 
يبدو فاعلٌ مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره» (لَكِنْ) حرف عطف مب على 
السكون لا حل له من الإعراب» (ِلَكِنْ طَلا) بفتح الطاء مقصوراً. هو نفسه مقصور 
طلا الولد من ذوات الظلف, وقيل: ولد بقر الوحش فقط, يعني: مختلف فيه. 

إذاً: (لكِنْ طَلا), طَل: هذا معطوف على (امْرُؤٌ) والمعطوف على المرفوع مرفوع, إذاً: 
شَرَكت ما بعدها فيما قبلها في الرفع, وسيأت من أحكام الباب: قد يكون العطف محلا 
وقد يكون تقديراً. وقد يكون لفظاً. 

(طَلا) نقول: هذا مرفوع ورفعه صّمّة مُقدّرة على آخره» لأنه كفق, فى: حركته مُقدّرة, 
(طَلا) مثله» وهو معطوف على (امْرْؤْ) إذاً: الصّمّة مُقدّرة على آخره. 1 يَبْدُ امْرْؤٌ: م 
يظهر» هذا نفيّ للبداء عنه وهو الظهور, (لكِنْ طَلا) يعني: لكن ظهر طلاء أو الظاهر 
طلاء إذاً شَرَكُنْهِ في اللفظ دون المعنى, لأن ما قبل (لكن) وهو امرؤ الحكم منفيٌ عنه, 
وما بعد (لكن) وهو طلا الحكم ثاب له. فالذي ثفي أولة أثبت ثنياً لما بعد (لكن), 
إذاً: شرّگت بينهما في الإعراب فحسب» وهذا مراده بقوله: (وَأَنْبَعَتْ لَفظاً فَحسْبُ 
بل) فقط يعني» وأمّا في المعنى فلاء هذا يختلف, لكن هو مثّل ب (لكن) دون (بل) و 
(لا) وسيأتي البحث فيها على جهة التفصيلء والمراد هنا الإشارة إلى أن (لكن) أثبتت 
لما بعدها ما قبلها في الإعراب فحسب لفظاً وأمّا في المعنى فيختلفان. 

قال الشارح: " حروف العطف على قسمين: 

أحدهما: ما يُشْرّك المعطوف مع المعطوف عليه مُطلقاًء أي: لفظاً وحكماً " حكماً عبر 
به هنا عن المعنى, وإن كان الكثير يقول: لفظاً ومعن» وقد يطلق الحكم كذلك على 
اللفظ, لكن المقصود في اللفظ أن يكون الإعراب» وفي المعنى أن يكون المعنى الثابت لما 


قبل الحرف, وهي الواو نحو: جاء زيدٌ وعمرق, و نحو: جاء زيدٌ ثم عمرقء والفاء: جاء 
زيدٌ فعمرقٌ, وحتى: قدم الحجاج حت المشاةء وأم: أزيد عندك أم عمروؤٌ؟ وأو نحو: جاء 
زيدٌ أو عمروٌ؟ هذه كلها الحروف الستة شَرَكت ما بعدها ما قبلها في الإعراب وفي 
المعنى. 


" والثاني: ما يُشْرّك لفظاً فقط لا مع " وهو المراد بقوله: (وَأَنْبَعَتْ لَفْظاً قحب بَلْ 
وَل لَكِنْ) هذه الثلاثة تُشرّك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه. يعني: لا في معناه, 
نحو: ما قام زیڈ بل عمرؤ» عمروٌ هو القائم, وزيدٌ منفئٌ عنه القيام, إذاً: أثبتت ها بعدها 
نقيض ما قبلهاء أثبتت القيام لعمرو ونفته عن زيد لما سبق, لأنها لا تكون بعد نفيء 
وجاء زیڈ لا عمرۇ فالجائي زيڏ دون عمرو, جاء زيدٌ لا عمروؤٌ: لا هنا أثبعت لما بعدها 
حكم ما قبلها في الإعراب» ونفت المعنى عنه» ولا تضرب زيداً لكن عمراً» يعني 
اضرب عمراً» عمراً مضروب .. -. مأموز بضربه» وزيداً: منهي عن ضربه. 
إذاً: هذه الأحرف الثلاثة تُشرّك ما بعدها ما قبلها في الإعراب فحسبء وأا في الحكم 
الذي هو المعنى فلا. 
تكون هذه الحروف التي ذكرها الناظم هنا في البيتين تسعة: ستة في الأول» وثلاثة في 
الثاني وم أربعة أو خمسة أحرف مذكورة في المغني فليرجع إليها. 
حروف العطف المذكورة تسعةء وهي ثلاثة أقسام» وإن كان المشهور أنما على قسمين 
على ما ذكره الشارح: 
- ما يُشرّك في اللفظ فقط دائماًء وهو ثلاثة: (بل) و (لكن) و (لا) لاختلاف 
المتعاطفين فيها بالإثبات والنفي» المعطوف والمعطوف عليه يختلفان في الإثبات والنفي 
كما سبق: جاء زیڈ لا عمرؤٌ, جاء زیڈ مث ا ا اا ل 
ما قبل (بل) و (لكن) منفي» وما بعدهما مثبت» و (لا) بالعكس كما سيأق تفصيله. 
- وما يُشرّك لفظاً ومع دائماًء وهو أربعة: (الواو) و (الفاء) و (ثم) و (حتى). 
- وما يُشرّك لفظاً فقط تارة» ولفظاً ومع تارةَ أخرى» وهو: (أم) و (أو)» (أم) و (أو) 
مختلف فيهاء هو ذكرها الناظم مع القسم الأول» وهو: (فَالْعَطْفُ مُطَلقاً) يعني: ما 
LSER‏ ا لكنه في غير 
الغالب لا تكون مُشركة في اللفظ والمعنى, والناظم ل يراع هذه القلةء ولذلك حكم 
عليها عا حكم على (الواو) و (حتى) و (ثم) و (الفاء), هذه دائماً في كل تركيب 
مُشركة لما بعدها ما قبلها في اللفظ وني المعنى, أمّا (أو) و (أم) الغالب الكثير أا مثل 


(الواو) ومن غير الغالب أا لا شرك 

حينئذ واكم لا إشكال بأنه راعى الكثرة وهي التي يؤصل عليها فحكم على (أم) و 

(أو) بأنما د تشرّك ما بعدها ما قبلها في اللفظ والمعنى. 

(أم) و (أو) أكثر النحاة على أنمما يُشركان في اللفظ لا في المعنى» ونسبته لأكثر النحاة 
كما ذكرناه سابقاً كثيراً ما يدسب شيء لأكثر النحاة يكون فيه نزاع. (أم) و (أو) 

وأكثر النحاة على أنهما يُشركان في اللفظ لا في المعنى» وصحح الصبّان أنهما يُشركان 

لفظاً ومع ما لم يقتضيا إضرابً. يعني: (أم) و (أو) كما سيأتي (أو) غا تأت للإضراب» 

و (أم) تأتي منقطعة: (وبانقطاع وَتَْقَ "بن'). 


(أم) المنقطعة, و (أو) الإضرابيةء إذاً: يُشركان في اللفظ والمعنى ما لم يستعملا في معنى 
الإضراب» وإذا استعملا في معنى الإضراب حينئذٍ قال هنا: (وَأَنْبَعَتْ لَفْظاً فَحَسْبُ بل) 
(بل) هذه تأي للإضراب؛ ولذلك ضبط (أم) المنقطعة بأنها بمعنى: (بل) وبانقطاع وَتمَغق 
"بن" إذاً: (أم) تأي بمعنى: (بل)ء وهو قد ذكرها في الشركة في اللفظ والمعنىء ثم تأي 
معنى: (بل)» و (بل) شرك في اللفظ لا في المعنى, إذاً: قد يكون ثم اعتراض على 
الناظم بمذاء لكنه راعى الأكثر والمشتهر في: (أم) أا إذا أطلقت انصرفت إلى المتصلة, 
وهي المعادلة كما سيأق. 

إذاً: والصحيح أخما بُشركان لفظاً ومع ما 1 يقتضيا إضراباً فإنهما حينئذٍ يُشركان في 
اللفظ فقطء لأنمما بمعنى: (بل) و (بل) إنغا تُشرّك في اللفظ فقط. 

إذاً: (أم) و (أو) فيهما تفصيل: إذا كانتا بمعنى: (بل) أخذت حكم (بل) في أغما 
يُشركان في اللفظ وحسب» وإذا لم يكونا بمعنى: (بل) رجعنا إلى الأصل الذي أطلقه 
الناظم هناء وهو الكثير الغالب. لأن القائل: أزيدٌ في الدار أم عمروؤٌ .. إذا قال قائل: 
أزيدٌ في الدار أم عمروٌ هل فيه تشريك أم لا؟ هو عا قاطع بأن أحدهما موجود, ولكن 
الذي أشكل عليه تعيين الموجود, إذاً: سوى بينهما في الوجود في الدار, (أم) هنا سوت 
بينهماء لو قبل: أزيدٌ في الدار أم عمرؤ, م تسوية بينهما .. تشريك» ما بعد (أم) 
مشارك لا قبلها في كونه موجوداً في الدار أو لا؟ وهو قاطعٌ بأن واحداً منهما في الدار, 
ولكن التعبين هو الذي يحتاجه جواباً لسؤاله, ولذلك في مثل هذا التزكيب لا يجاب: نعم 
أو لاء وإنما يقال: زيد .. عينته. عمرو .. إذاً: عینته» عينته بكونه هو الكائن في الدارء 
مع تجويز أن يكون الثاني كائناً في الدار. 

إذا قيل: أزيدٌ في الدار أم عمرؤ؟ القائل عاك بأن الذي في الدار أحد المذكورين لا بد, 


وغير عا بتعيينه وهذا واضح, فالذي بعد (أم) مساو للذي قبلها في الصلاحية لثبوت 
الاستقرار في الدار وانتفائه وحصول المساواة إنما هو بأم, هذا كلامٌ نفيسن للصبّان» 
وهو: أن (أم) حصل با تسوية ما بعدها لما قبلهاء في کون كل منهما صاڂ لأن يكون 
مستقراً في الدار» وهذا هو المعنى, نحن الآن لا نتحدث عن 5 الإعراب واضحٌ 
بّن» وأمّا المعنى فنقول: (أم) سركت ما بعدها فيما قبلها في المعنى. ما هو المعنى؟ 
صلاحية كل واحدٍ من المذكورين بعد (أم) وقبل (أم) أن يكونا هو الذي استقر في 
الدار» وهذا هو التشريك المعنوي, وليس فيه أَزْيَدُ من هذاء كلام جميل! 

وكذلك: (أو) مُشركة لما قبلها وما بعدها فيما يجاء به لأجله من شك أو غيره» وهذا 
واضح بِيّن: تعلم النحو أو الفقه, كل منهما يشتركان في معنى» وهو: صلاحية أن يكون 
مطلوباً في العلم الشرعي أو غيره, حينئدٍ نقول: (أو) هنا شركت ما بعدها فيما قبلها في 
صلاحية أن يكون مطلوباً العلم به. 


وأمًا إذا اقتضيا إضراباً فإنهما يُشركان في اللفظ فقط, وهذا واضخ بين لماذا؟ لأنهما 
بمعنى: (بل) وتقرر أن (بل) إنا تكون للتشريك اللفظي فحسب دون المعنى, وإنها لم ينبه 
عليه الناظم لأنه قليلء يعني: اذا الناظم لم يجعل (أم) و (أو) مع (بل) و (لكن) و 
(لا)؟ نقول: جعل النوعين مع الكثير الغالب» وأمًّا مجيء (أم) و (أو) للإضراب هذا 
مختلفٌ فيه. يعني: حت (أو) فيه خلاف بين النحاة: هل تأت للإضراب أم لا؟ كما 
سيأتي. 
فجعلهما الناظم ما بُشرّك في اللفظ والمعنى باعتبار أن ما قبلها وما بعدها مستو في 
المعنى الذي سيقا له من شك وغيره» إذاً: وضح عندنا أن (أم) و (أو) يكونان لتشريك 
ما بعدهما لما قبلهما في المعنى» سواءٌ كانت (أم) في التسوية, أو (أو) في المعاني التي 
سيقت هاء وهي السبعة الآ ذكرها. 

ثم شرع في بيان معان الحروف. 

إذاً: عدّها أولاً, ثم فصّل: 

فَاعْطِفْ بِوَاوٍ سَابقاً أو لآجِقَاً ... في اكم أو مُصَاحِباً مُوَافَِا 
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(فاعطف) الفاء .. ما نوع الفاء؟ التفريع .. طيب! الآن إذا قال: فَالْعَطْفُ مُطَلَقَاً باو 


عدّها .. عَدَّ لنا الحروف التسعة, هل يتفرع على ذلك ذكر المعاني؟ يحتمل .. هل بعد 
ذكر الحروف التسعة .. هل يتصور أن سائلاً يسأل: ما معان هذه الحروف التسعة؟ 


أيهما أقرب؟ الثان. 

إذاً: كل منهما جائز» لكن التفريع فيه بعدء لأن الأصل في التفريع: أن ما بعدها يكون 
فرعا وذاك أصلء يعني: يكون بينهما علاقة ارتباط لا من جهة تفصيل المعاني» وإنها من 
جهة كون ما بعد الفاء مُفرّعاً على ما قبله, بمعنى: أن وجوده بوجود أصلهء هذا الأصل 
في التفريع» وهنا بمكن لكن على تأويل. 

(فاغطف بواو) فَاعْطفَ يعني: جوازاً. لا يحب أنك إذا عطفت إنما تعطف بالواو دون 
غيرها لاء إنما المراد فاعطف, يُباح لك العطف بالواو: لاحقاً أو سابقاً أو مصاحباً في 
الحكم (فَاعْطِف) فعل أمر مب على السكون لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر وجوباً تقديره: أنت» و (بِوَاوِ) جار ومجرور متعلقاً بقوله: اعطف» (لأجقاً) انظر 
بواو هذا فيه معنى التخصيص. 

(فَاغطِف بِوَاوِ) يعني: لا بغيرهاء لأنه حَصًء إذا قيد العامل بجار ومجرور فهو يعتبر من 
المخصصات. 

(لأجقا) مفعول به لاعطف. (أؤ) للتنويع؛ (سَابقاً .. أ مُصَاجباً) (سَابِقًَ) معطوف على 
لاجقاً. ومُصّاجباً: معطوفٌ على (لأجقاً)» و (في الحكم) جار ومجرور متعلق بسابقاً أو 
بلاحقاً أو مصاحباً على قول» من يرى أنه إذا توسّط الاسم بين المعمولات جاز أن 
يكون من باب التنازع» والصحيح قلنا: لاء إنما التنازع هنا يكون في ماذا؟ (لأجقاً أو 
سَابِقاً في الحكُم) في الحكم تنازع فيه لاحقاً أو سابقاً. ومصاحباً هذا يحتاج إلى تقدير. 
نقف على هذا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


* تتمة معان حروف العطف (الغاء » م حق) . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

وقفنا عند قول الناظم - رحمه الله تعالى -: 

فَاعْطِفْ بِوَاوِ لآجقّاً أؤ سَابِقَاً ... في الحكم أو مُصَاحِبَاً مُوَافَِا 


أراد في هذا البيت أن يبيّن لنا معنى الواو .. واو العطف» ماذا تقتضي؟ حكي الإجماع 
على أنما للمعية مطلق المعية, وهي التي أرادها بقوله: (لآجقاً أو سَابِقَاً أؤ مُصَاحِبًاً). 
الفاء هذه (فَاعْطِفْ) قلنا: فاء الفصيحة, و (بواو) مُتعّق به. (فَاعْطِفْ بِوَاوٍ لاجقا 
هذا أيضاً قيدٌ ل: (فاعطف) لأن المفعول به .. المعمولات سواءٌ كانت مرفوعة أو 
منصوبة أو مخفوضة مكملات ومقيدات للعوامل» يعني: اعطف بواو لا بغيرهاء اعطف 
بواو ماذا؟ قال: (لأَجِقَاً)» لآجق هذا اسم مفعول» وهو مفعولٌ به لقوله (اغطِف): 
اعطف أنت لاحقاً (أَو) للتنويع؛ (سَابقاً) هذا النوع الثاني (أؤ مُصاحباً) (أو) للتنويع 
أيضاً. و (مُصَاحباً) معطوف على قوله: (لأجقاً) وكلٌ منها .. الغلاثة اسم فاعل» لاحق: 
اسم فاعل .. سابق .. مصاحب. كلها اسم فاعل؛ اسم الفاعل يعمل. 

وقوله: (ني الحكم) جار ومجرور تنازع فيه العاملان السابقانء وهما: (لآجقاً أو سابقاً) 
يعني: كل منهما يطلبه على أنه معمول له حينئدٍ تعمل الثاني لقربه» وهو: (في الحكم) 
ونقول: 


في الحكم مُتعلّق بقوله: (سَايق) طيب! لاحقاً هذا تُقدّر له نم تحذفه؛ لأنه فَضْلة ليس 
بعمدة» فنقول: (لأحقاً) هذا مفعول به حذِفَ معموله .. هكذا عند الإعراب» أو 
حذف متعلقه وهو قوله: (في الځکم) لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: (في الحكم) وهذا 
تقرير ما سبق معنا في باب التنازع» على رأي من يرى أنه لا بأس أن يقع الاسم التنازع 
فيه بين العوامل» حينئذٍ نقول: تنازع (في الحكم) ثلاثة عوامل: (لأجقاً أو سَابِقاً أو 
مُصَاحباً). 

ف: (سَابقاً) عَلّقَ به في الحكم» وأضمر في الأول ثم ذف (أَوْ مُصّاحِباً) إا أن يكون 
من باب التنازع» أو أن يكون معطوفاً على لاحقاً وحذف معموله. لا لكونه متنازعاً 
فيه, وإنما اكتفاءً بما سبق من قوله: (في الحكم) يعني: حُذف من الثاني لدلالة الأول 
عليه, حينئذٍ مُصَاحِباً هذا: ما أن يكون مُنازعاً ل: (لآجقاً) أو سَابقاً لقوله: (في الحكم) 
الجار والمجرور, وما أن يكون منفكاً, والثاني أصح., لماذا؟ 


لأن (سَابقاً في الحكم أو مُصَاحباً) كقولك: ضربث زيداً وأهنث, قلنا: هذا ليس من 
باب التنازع» فزيداً يكون مفعولاً به لقوله: ضربت» وتُقدّر للثاي: أهنت زيداً. فحذف 
من الثاني لا لكونه منازعاً للأول فأعطي الأول الاسم الظاهر لاء وَإِنما نقول: ضربت 
زيداً: فعل وفاعل ومفعولٌ به. وأهنت: هذا فعل وفاعل حذف مفعوله لدلالة ما قبله 


عليه هذا مثله: (سَابِقاً في الحكم أَؤْ مُصّاحباً) حينئذٍ تجويز بعضهم كالصبّان وغيره: أن 
يكون مُصَاحباً كذلك منازع فيه نظرء بل الصواب: أن التنازع إنما يكون بالسابقين» 
وهذا ما قرره ابن مالك فيما سبق: (إِنْ عَامااَنِ اقَْضَيًا في اسم عَمَلْ قَبْلُ). 

إذاً: يشترط في التنازع: أن يكون العاملان سابقين» فإن توسط بينهما خرجا من باب 
التنازع, إن تأخرا خرجا من باب التنازع» فالذي تأخر خرج من باب التنازع» والذي 
تَقدَّمِ فالحكم باق له. 

(فَاعْطفْ بواو لآجقاً) يعني: أن يكون ما بعده لاحقاً وتابعاً في الوجود لما قبله, تقول: 
جاء زيدٌ وعمرو بعده» هذا لاحق عمرو معطوفٌ على زيد وهو بعده. تقول: جاء زي 
وعمروٌ بعده. (أَوْ سَابقاً) جاء زيدٌ وعمرو قبله» إذاً:. عطفت عمرو وهو سابق على زيد 
في اٺجيء» أيهما جاء أولاً؟ جاء زي وعمروٌ قبله (أَؤْ مُصاجباً) جاء زي وعمرؤٌ مع 
الواو هنا عطفت عمراً على زيد, وهو مصاحبٌ ها قبله» هذا فيما إذا ُء يعني: إذا 
جاءت قرينة ظاهرة واضحة بينة» حينئذٍ تحمل ما بعد الواو على أحد هذه المعاني 
الغلاث. 

إِمَا أن يكون لاحقاً بأن يكون ما بعد الواو وصف بالعامل .. مقتضى العامل بعدما 
وصف به ما قبل الواو: جاء زيدٌ» اتصف زي بالمجيء, وعمرؤٌ بعده» عمرق: معطوفٌ 
على زيد. متى جاء؟ بعد زيد» إذاً: وصف الأول بمضمون العامل وهو المجيء, ثم بينهما 
زمن أو فترة أو دون ذلك فُوصف ما بعد الواو با قبل الواو. 

(أَوْ سَابقاً) عكس الأول جاء زيدٌ وعمروٌ قبله. فالسابق في المجيء هو عمروء وقد وقع 
بعد الواو, إذاً: عُْطِف با سابق على لاحق. 

(أَوْ مُصَاحِباً) يعني بمعنى: المعية. 

ومن الأول قوله تعالى: ((وَلَقَدَ أَرْسَلْمَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيم)) [الحديد:26] هذا لاحق» نوح 
قبل إبراهيم» وإبراهيم لاحق» ونوح أول الرسل. 

ومن الثاني وهو السابق: ((كَذَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَل الّذِينَ مِنْ قَئْلِكَ)) [الشورى:3] 
يوحى إليك النبي صلى الله عليه وسلم» وهو خاتم الرسل» ((وَإِلَ اين من قَبيِكَ)) 
[الشورى: 3] الواو حرف عطف. عطفت السابق على اللاحق» وهذا واضح بيّن؛ . 
((فَأَنَيْنَاهُ وَآَصْحَاب السّفيئة)) [العنكبوت: 15] الواو هنا للمصاحبة. 


(أؤ مُصَاحباً مُوَافقَ) موافقاً له .. متابعاً له: هذا صفة لمصاحباً. 


إذاً: الواو نقول: هي لمطلق الجمع عند البصريين» سواءً عبر مطلق الجمع أو الجمع 
المطلق فا معنى واحد لا فرق بينهما على المشهور عند النحاةء فإذا قلت: جاء زيدٌ 
وعمروؤٌ, الواو: حرف عطف, وعمروٌ: a‏ على زيد, ماذا تفيد هذه الواو؟ تدل 
على مطلق الجمع فقط .. الاجتماع, ثم الاجتماع هذا يمسر إِمَا بسابق أو لاحق أو 
معه. وهذا يحتاج إلى قرينة خارجة عن معن الواوء أمّا الواو تدل على أن عمرو وزيد 
اجتمعا في هذا الوصف وهو المجيء., وما عداه فنحتاج إلى قرينة» مع ترجيح لبعض 
المعاني على بعض من حيث الأكثرية. ْ 
جاء زيدٌ وعمرؤٌ: دل ذلك على اجتماعهما في نسبة الجيء إليهما فقط, هذا المراد 
بالواو: مطلق الجمع, يعني: مطلق الجمع؛ الجمع غير المقيد, لأننا إذا قلنا: لاحق» قيدنا 
الجمع. وإذا قلنا: سابق» قيدنا الجمع, وإذا قلنا: مصاحب, قيدنا الجمع لاء نقول: 
الواو لمطلق الجمع, الجمع المطلق عن القيد بكونه مصاحباً أو لاحقاً أو سابقاً. 
حينئدٍ إذا قيل: جاء زي وعمرؤ, لا يُفهم منهما .. لا يفهم من الواو: أي أحدهما 
أسبق؟ لا يفهم» يحتمل أن يكون زيد, الترتيب الظاهر هو المراد جاء زي وعمرؤء زيدٌ 
جاء قبل عمرو يحتمل» ويحتمل العكس, ويحتمل أنمما جاءا معاً. واحتمل كون عمرو 
جاء بعد زيد» أو جاء قبله. أو جاء مصاحباً له وإنما يتبيّن ذلك بالقرينةء كالمعية في 
قوله تعالى: ((وَإِذْ يَرْفَعْ إِيْرَاهِيمْ يِه الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإماعيل)) [البقرة: 127] الواو هنا 
للمعية والمصاحبة, علمناها من خارج9 ليس من اللفظء وإنغا جاء في السابق .. القرآن 
أو في السنة ما يُفَسّر أن إسجماعيل كان يرفع البيت مع إبراهيم عليه السلام, حينئذٍ 
نستفيد من هذه القصة الخارجة عن مجرد النص المذكور معناء بأن الواو هنا للمصاحبة. 
إذاً: استفدنا المعية بقرينة: ((وَإِذْ يَرْفعُ إِبْرَاهِيمُ يم الْقَوَاعَِدَ من الي وَإِسْمَاعِيلُ)) 
[البقرة: 127] إسماعيل: بالرفع معطوفاً على إبراهيم» إذاً: الواو هنا للمصاحبة بدليل 
أو بقرينة خارجة. ٠‏ 
والترتيب في قوله: ((إِذَا وُلْلَتِ الأرض زرا * وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضْ أَنْقَاهَا * وَقَالَ 
الإنسَان مَا ه)) [الزلزلة: 1 - 3] الواو هنا للترتيب, لأن هذه الوقائع إنغا تحصل 
مرتبةً كما جاء في السنةء وكذلك عكس الترتيب الذي هو قوله: سابقاً على لاحت في 
قوله تعالى: ((ما هي إلا حَيَائَا الدَّنْيَا موث وَتَخيَا)) [الجائية:.24] عكس الترتيب» 
غوت ونيا .. نحيا ونغوت» حينئذ: نموت ونحيا عطفت السابق على اللاحق» نيا وغوت 
هذا الأصلء سيأق مزيد بيان. 


إذاً نقول: لمطلق الجمع عند البصريين الواو» وحكي الإجماع على ذلك» زعمه السيرافي 


وغيره» أن إجماع النحاة على أن الواو لمطلق الجمع, والمراد بمطلق الجمع: أنه لا يُقيّد 
بقيد من القيود الثلاثة التي ذكرناها. 


إذاً: لمطلق الجمع والجمع المقيدء فذكر المطلق ليس للتقييد بالإطلاق» بل لبيان 
الإطلاق. فلا فرق بين العبارتين كما ذكرناه سابقاًء والمراد بالجمع هنا في مقتضى الواو, 
يعني: ماذا تفيد؟ المراد الاجتماع في الحصول في عطف الجمل التي لا حل لها من 
الإعراب» وني نسبة العامل إلى المتعاطفين أو المتعاطفات في غير ذلك لا الاجتماع في 
زمانٍ أو مكان» يعني إذا قيل: اجتماع» ماذا تفيد هذه الكلمة: لمطلق الجمع» هل تفيد 
الاجتماع في زمن مُعيّن» أو تفيد الاجتماع في مكانٍ مُعيّن أو مطلق عن هذا ولا ذاك؟ 
نقول: الثاني 37 تدل على أن العامل الذي عطف عليه. وهو العامل فيما بعد الواو 
مثلاً نقول: شرك بينهما في النسبة, فكما أنه دسب الجيء إلى زيد المعطوف عليه 
كذلك ثيب ما بعد الواو إلى الجيء الذي هو الأصل في العملء فحينئذٍ نقول: جاء 
زيدٌ وعمرق, الواو شرّكت في النسبة, ما هي النسبة؟ نسبة العامل إلى الفاعل: جاء زي 
هنا نسبة بينهماء وهو إثبات امجيء لزيد في الزمن الماضيء حينئدٍ وعمرو الواو شركت 
ما بعدها في نسبة العامل للمعمول السابق, هذا المراد .. الاجتماع, وكذلك في الجمل. 
إذاً المراد بالجمع: الاجتماع في الحصول .. في عطف الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب: قام زيدٌ وخرج عمرؤ, أفادت الجمع, ما المراد بالجمع هنا في الجمل: قام زيدٌ 
وخرج عمرؤ؟ حصول قيام زيد وحصول خروج عمرو, الحصول فقط, هذا الاجتماع .. 
هذا الجمع المراد به في العطف. وأمًا في المفردات فالتشريك يحصل في مدلول العامل 
الذي ثبت لما قبل الواو يحصل كذلك ها بعد الواوء إذاً: فرق بين عطف المفردات وبين 
عطف الجمل: 

عطف الجمل: ما بعد الواو يُشرّك ما قبله في مجرد الحصول. كل منهما حاصلء إذاً: 
اجتمعا في مطلق الحصول» وكذلك فيما إذا كان ها محل من الإعراب شركته في المحل» 
فالمعطوف على الجملة الواقعة حالاً كذلك يكون محلها النصب» وأمّا من حيث المعنى 
حينئذٍ نقول: المراد به مطلق الحصول» وأمًا في المفردات فكما أنما تُشرّك في الإعراب 
كذلك تُشْرّك في النسبة» وني نسبة العامل إلى المتعاطفين أو المتعاطفات في غير ذلك» 
لا الاجتماع في زمانٍ أو مكان. 

إذاً: عرفنا أن الواو لمطلق الجمع, وهذا هو مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين أا 
للترتيب» بمعنى: أن ما بعدها مؤخرٌ عما قبلهاء يعني: تفيد ما تفيده الفاء ونم من حيث: 


أن ما بعدها قد وجد بعد ما قبلها: جاء زيدٌ فعمرؤٌء دلت الفاء على الترتيب» يعني: 
مجيء عمرو بعد مجيء زيد» عند الكوفيين: أن الواو للترتيب كذلك. 


ورد بقوله تعالى: ((إِنْ هي إِلّا حَياتا الذّنْيّا موث وَتَيَا)) [المؤمنون:37] هؤلاء 
المنكرون للبعث بوث ويا تَوث ويا لو كانت للترتيب: الحياة كائنة بعد الموت, إذاً: 
أنكروا البعث أو أثبتوه؟ أثبتوه, وحكا الله تعالى قولحم بناءً على أنهم ينكرون البعث» 
إذاً: موث ولا حياة» فلو كانت للترتيب حينئذٍ نوت ونحياء نموت أولاً وبعد ذلك تقع 
الحياة وتحصلء إذاً: هذا إثباث للبعث, ولذلك قال هنا: ورد بقوله تعالى» يعني: القول 
بأنا للترتيب رد بقوله: ((إِنْ هي إلا حَبّائنا الذنيَا موث وَنَيَا)) [المؤمنون:37] إذ لو 
كانت الواو للترتيب لكان اعترافاً بالموت بعد الحياة. 

فأجابوا تأويلاً هذه الآية: بأن المراد -نموت ونحيا- المراد به: بموت كبارنا وتولد صغارنا 
فنحياء هذا تأويل بعيد! ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب: اختصم زيدٌ وعمرق, 
اختصم على وزن: افتعل» وفاعله اثنان» لأنه يقتضي المشاركة افتعل وتفاعل» واتفقوا 
على أن الثاني في باب افتعل وتفاعل لا يعطف ب (الفاء) و (ثم) لأنهما للترتيب» هذا 
محل وفاقٍ بين البصربين والكوفيين: أن في باب اختصماء يُقال: اختصم زيدٌ وعمرق إذ 
لا يقال: اختصم زيدٌ, لأن باب افتعل الذي يدل على المشاركة, وكذلك باب تفاعل: 
تشارك وتضارب وتقاتل» يقتضي أن يقع الفعل بين اثنين» تشارك زيد وعمرو .. تضارب 
زيد وعمرو. 

هل يصح أن يُقال: تضارب زيدٌ فعمرؤ؟ لا يصح., لأن (الفاء) هنا للترتيب» هل يصح 
أن يُقال: تضارب زیڈ م عمرۇ؟ لا يصح, لأنما للترتيب» إذاً: في صحة قولنا: اختصم 
زیڈ فعمرؤ, أو اختصم زيدٌ ثم عمرؤء ثفي هذا التزكيب لكون (الفاء) و (ثم) للترتيب» 
واتفقوا على أنه يُّقال: اختصم زیڈ وعمر. فلو كانت للترتيب لما صح أن يؤتى بالواو 
هنا كما تفي (ثم) و (الفاء)» واضح؟ نحن نرد على الكوفيين القائلين بأن (الواو) 
للترتيب, لماذا؟ نقول: نرد عليهم لأن قولهم فاسد, هذا قول ضعيف جداً نرد عليهم 
بماذا؟ بما دل من الأفعال على المشاركة بين اثنين» في باب افتعل وتفاعل. 

اتفق البصريون مع الكوفيين على أنه لا يؤتى بالعطف هنا ب (الفاء) ولا (ثم) فلا يقال: 
تضارب زيدٌ فعمرؤء لاذا لا يؤتى بالفاء؟ قالوا: لأنما تفيد الترتيب» والفعل يقتضي 
المشاركة بين اثنين» كيف تضارب زيدٌ فعمرق» أو تضارب زي ثم عمرؤ؟ هذه تدل على 
التعقيب والترتيب» إذاً: منعنا (الفاء) و (ثم) هنا في هذا التركيب» لأنهما يأتيان للترتيب. 


وجَوّزنا معاً في لسان العرب أن يُقال: اختصم زيدٌ وعمروٌ. هل يمكن أن يُقال: بأن الواو 
للترتيب؟ لا يمكن, لأننا منعنا (الفاء) و (ثم) لأجل الترتيب فكيف نقول: الواو 
للترتيب؟! هذا فاسد» ولذلك ابن هشام في قطر الندى قال: من أظهر ما يرد عليهم 
بحذه الأمثلة التي جاءت في لسان العرب في الأفعال التي تقتضي المشاركة بين اثنين, ثم 
عطف الثاني على الأول بالواو ولم جوز أن يعطف الثاني على الأول ب (الفاء) و (ثم) 
لأغما يقتضيان الترتيب. 

حينئذٍ نقول: جاء في لسان العرب: اختصم زيدٌ وعمرق. ظ 


ومن أوضح ما يُرَدَ عليهم قول العرب: اختصم زي وعمروؤٌء وامتناعهم أن يعطفوا ب 
(الواو) أو ب (ثم) لكوغما للترتيب» فلو كانت (الواو) مثلهما لامتنع ذلك كما امتنع 
معهماء أن يعطف ب (الفاء) و (ثم). 

إذاً نقول: (الواو) لمطلق الجمع على الصحيح., ثم هي محتملة لواحدٍ من العا الثلاثة 
المذكورة. 

قال في التسهيل: " وتنفرد الواو بكون متبوعها في الحكم محتملاً للمعية برجحانِ» 
وللتأخر بكثرة» وللتقدم بقلة " هذا نستفيد منه: أن مطلق الجمع يدخل فيه هذه 
الأنواع الثلاثة: عطف اللاحق على السابق» أو بالعكسء أو المصاحبة, يرد السؤال: 
هل كلها مرتبة واحدة» أم متفاوتة؟ نقول: لاء متفاوتة» هذا مراد ابن مالك في التسهيل: 
أا متفاوتة, قال: " وتنفرد الواو بكون متبوعها في الحكم محتملاً للمعية برجحان» 
وللتأخر بكثرة» وللتقدم بقلة " يعني: الكثير في لسان العرب: أنه إذا قيل: جاء زيدٌ 
وعمرؤء الترتيب أن يكون الثاني لاحق للأول هذا الكثيرء والعكس بقلة مع وجوده, 
والمعية برجحانٍ, يعني: شيء مرجوح. 

ولذلك مضى معنا في باب المفعول معه: أن جاء زيدٌ وعمروٌ يجوز أن ينصب» يُقال: 
جاء زيدٌ وعمراًء لكنه مرجوح؛ لأن الأصل أن الواو جرد العطف» تعطف الثاني على 
السابق» وهذا معناه: أن مجيئها لعطف اللاحق على السابق أكثرء والعكس كذلك 
مثله» ولكن للمعية هذا قليلء لذلك قال: للمعية برجحان, وللتأخر بكثرة» وللتقدم 
فهي وإن كانت موضوعة لمطلق الجمع الصادق بالأمور الغلاثة لكنها متفاوتة, 
فاستعمالها في المعية أكثر» وفي تقدم ما قبلها كثير, وني تأخره قليل» لكن هذا لم يسلم 
لابن مالك رحمه الله مطلقاًء المراد أنما ليست على مرتبة واحدة. 


فتكون عند التجرد عن القرائن للمعية بأرجحية» ولتقدم ما قبلها برجحان» ولتأخره 
بمرجوحية, ولكن هذا يحتاج إلى إثبات. 
فَاعْطِفْ بِوَاو لأَحِقَاً أ سَابِقَاً... في الحكم أو مُصَاحِبَاً مُوَافَِا 


إذاً كأنه قال: اعطف بواو لمطلق الجمع, وَفَسّر هذا الإطلاق بقوله: (لأجقاً أ 
سَابِقَاً ... أو مُصَاحِبَاً في الحكم). 
وَاخْصّصن با عَطفَ الذي لا بُغْني ... مَتْبُوعْهُ كاصْطف هَذَا ابي 


(اختصم زیڈ وعمروٌ) لا عطف هنا إلا بالواوء تقاتل زيدٌ وعمرؤٌ: لا عطف هنا إلا 
بالواو. كل ما كان على وزن افتعل وتفاعل ما يقتضي المشاركة وإيقاع الحدث بين انين 
فصاعداً لا يجوز العطف بينها إلا بالواو: تضارب زیڈ وعمرؤ وخالدٌ وبك كل هؤلاء 
فاعل .. فاعل في المعنى, لأنك تقول: تضارب» يعني: حصل حدث فيه مشاركة» 
مشاركة نمن؟ زيد وعمرو وخالد وبكرء إذاً: كلهم فعلوا الحدث وهو الضرب» مضاربة 
كل منهم ضرب الآخر. 


وكما ذكرنا سابقاً ونعيد: أن الأول يُعرب فاعلاً اصطلاحاًء والثاني والثالث والرابع يعبر 
معطوفاً ولا يعطف إلا بالواو» وأن الأربعة كل منها فاعل ومفعول» الأول فاعل في 
الاصطلاح مفعول في المعنى ثم الثلاثة زيد وعمرو وبكر وخالد .. الثلاث المعطوفات 
بالواو كل منها فاعل ومفعول» لأنه إذا ضارب فهو ضارب ومضروبء إذا قلت: 
تضارب زيدٌ وعمرؤٌ عمروٌ هذا الثاني ضارب ومضروب, إذاً: هو فاعل للضرب ووقع 
عليه الضرب» والأول: تضارب زيد» في الاصطلاح هو فاعل ولا شك» وهو في المعنى 
مفعول. 

(وَاخْصّصن با) يعني: بالواو (عَطفَ)» (اخصّصن) فعل أمرء والفاعل أنت» (4ا) الضمير 
يعود على الواو» (عَطْفَ الَّذِي) مفعول به. (عَطْفَ) مضاف و (الّدِي) مضاف إليه (لآ 
يعني متَبُوعْه) يعني: لا يكتفي الكلام به» هكذا قدره بعضهم» وقيل: يعطف با ما لا 
يستغنى به عن متبوعه وهذا أحسنء, لذا قال: (لآ يُغْني): 

وَاعْنَ بكلا .. وَبِسِوَى الْفَاعِلٍ قذ يَغْىَ فَعَلْ .. 

ابن مالك يستعمل هنا: يُغْني يَغْن غَىَء يستعمله بمعنى الاستغناء, (الَّذِي لا يُْني) 
يعني: ما لا بُستغتى به عن متبوعه, وهذا فيما إذا كان الفعل دالاً على المشاركة. 


(كَاصْطفٌ), (اصْطّفَ) أصله: (اصتفف) على وزن (افتَعَل) ک: (اجتمع) ك: 
(اختصم) حينئذٍ نقول: ما كان على وزن افتعل فاعله اثنان, لكن في المعنى» الفاعل 
الاصطلاحي واحد له. والثاني لازمٌ له. لأنه لا يقول: اختصم زبدء كيف اختصم زيد .. 
اختصم مع من؟ خاصم زيدٌ خصمَ من؟ عمراً, إذاً: هذا الفعل المخاصمة والخصومة 
تقتضي اثنين, لا يمكن أن يتصور أنه يقع من واحدء إلا كما ذكرنا؟؟؟ إذا كان مريضاً 
يعخاصم نفسه ويختصم. 

(كَاصْطفَ) أصله: (اصتفف) فأبدل من التاء طاءً وأدغمت الفاء في الفاءء فاصطفوا 
إذا وقفعوا في الحرب صفاً (اصْطَّفٌ هذًا وابني) هدًا فاعل, وابْني: هذا معطوف عليه 
الواو حرف عطف» هل يمكن أن يؤتى بحرفبٍ غير الواو في هذا المقام؟ الجواب: لاء لأن 
نسبة الحدث إلى الثاني كنسبته إلى الأول يعني: وقعا معاًء حينئذٍ لا يمكن أن يؤتى ب 
(الفاء) ولا ب (ثم). 

(وَاخْصّصْ با) يعني: اختصت الواو بأنه يعطف بجا في الأفعال التي لا يتصور أن 
يستغني بواحلٍ عن متبوعه (كَاصْطَّفٌ هذا وائني). 

(وَاخْصّصن يَا) يعني: بالواو, (عَطْفَ الَذِي لآ يُعْن ممْبُوعْهُ) وهذا فيما إذا دل الفعل 
على اشتراكِ .. مشاركة بين اثنين فصاعداًء حينئذٍ نعطف الثاني على الأول بالواو لا ب 
(الفاء) ولا ب (ثم)» وهذا من الأدلة في الرد على الكوفيين» بكون الواو تأني للترتيب» 
وهذا الدليل محفوظ: 

يعني: لا يكتفى الكلام به (كَاصْطّفٌ هَذَا) كقولك: (اصْطّفٌ هَذَا وابني)» (انني) 
معطوفٌ على هَذَاء وكلّ منهما وقعت منه المصافّة, لأن الاصطفاف لا يقع من واحد. 
كيف تصف نفسك؟! ما يمكن هذاء وإنغا يقع مع شخص آخر وثالث ورابع. 


قال: اختصت الواو من بين حروف العطف» بأنما يعطف جا حيث لا يُكْتَفى بالمعطوف 
عليه» اختصم زيد وعمرؤٌ, ولو قلت: اختصم زيد م يجرء ولو قلت: اختصم زيد فعمرقٌ 
۾ جز» ولو قلت: اختصم زيدٌ ثم عمروٌ لم جز لا بد أن تأ بالواو» ما جئت بالواو 
ححنّ! لو جئت بواحد: اختصم زيد كضارب زيدء نقول: هذا ما يصلح, لا بد أن تأت 
با معطوف والواو. 

ولو قلت: اختصم زيد ل يجز» ومثله: اصطف هذا وابني» وتشارك زيد وعمرقء ولا يجوز 
أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف. ولا يُقال: اختصم زيد 


فعمرق. 
إذاً: يعطف با حيث لا يُكْتَقَّى بالمعطوف عليه. يعني: يعطف با اسمٌ على اسي لا 
يُكتفى في الكلام به إلا بمتبوعه. فهي من العان النسبية التي لا تقوم إلا باثنين 
فصاعداًء وهذا المشهور أنه في باب افتعل وتفاعل وفاعل» ضارب زيدٌ عمراً هذا لا 
يحتاج إلى عطف, لأنه يتعدى إلى مفعول» ضارب زيدٌ عمراً من باب: فاعل» وما باب 
افتعل وتفاعل هذا الذي يراد هنا. 

أمَا قوله: (بيْنَ الدّخُول فَحَوْمَلٍ) بالفاء هناء قالوا: الأصل هنا على تقدير مضاف .. 
على حذف مضافء تقديره: بين أماكن الدخول فأماكن حومل» فهو بمنزلة: اختصم 
الزيدون فالعمرون, جائز أو لا؟ إذا قلت: اختصم الزيدون, كل منهم خاصم الآخرء 
فاعل ومفعول, فالعمرون: هذا جائز, لأن الثاني ليس معطوفاً على الأول في كونه 
مشاركاً له في العامل وإنغا هو في قوة قوله: اختصم زيدٌ فاختصم العمرون .. اختصم 
الزيدون فاختصم العمرون, إذاً: كل منهم له خصومة تخصه منفكة عن الآخرء فلا 
إشكال في هذا .. هذا جائز. 

لو قيل: اختصم الزيدون» صح أو لا؟ صح» لأنك أوقعت الجمع موقع الثلاثة فأكثر, 
وكذلك اختصم الزيدان, أمّا إذا جئت بالعطف على الأصل: اختصم زيذٌ وعمرؤ لأن 
التغنية والجمع إذا اشتركا كلّ منهما المخاصم والمخاصّم زيد, إذاً قلت: اختصم الزيدان» 
هذا جائز, لأنهما منفكان» واختصم الزيدون كأنك قلت: اختصم زيد وزيد وزيدء أما 
إذا كانا مختلفين: اختصم زيدٌ وعمروؤٌ لا بد من الفصل. 

وَالَْاُ لريب بِاتِصّالٍ ... و ليب بالْفِصّالٍ 


(وَالَاءُ) التي ذكرها سابقاً بقوله: (فا .. وَالَا) (أل) هذه للعهد الذكري, يعني: الفاء 
المذكورة في عد حروف العطف هناك, والفاء العاطفة ها ثلاثة أحكام: 

الأول: تُشْرّك ما بعدها فيما قبلها في الحكم» وهذا معلومٌ في كل حرف سيأتيناء ولا 
نحتاج إلى تنصيص عليه؛ لأنما ما كانت حرف عطف إلا لكوغا مُشركة للثان فيما قبله 
في الرفع أو النصب أو الخفضء فلا نحتاج أن نقول: ها حكمٌ مستقلٌ بماء وإنها تَتعرّض 
إلى المعنى. 

الثاي: أتما تفيد الترتيب» ما المراد بالترتيب؟ يعني: تدل على تأخر المعطوف على 
المعطوف عليه يعني: ما بعد الفاء وقع بعد ما قبل الفاءء جاء زيڏ فعمرؤٌ, مجيء عمرو 
ليس مقارناً جيء زيد, لماذا؟ لأنك عطفت بالفاءء والفاء تدل على الترتيب» بمعنى: أن 


ما بعدها حصل له الجيء بعد حصول الجيء لما قبلهاء إذاً: لم سحدا .. ل يقعا معا هذا 
المراد بالترتيب. 


(للتزثيب بابَصَالِ) احترازاً من (الَتِيبٍ بِانْفِصّالٍ) الذي هو معنى: (ثم) إذاً قوله: 
(باتصًال) متعلق بقوله: (للترتيب)» وللترثيب: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتداً 
الفاءء وَالفَاءُ: مبتدأء كائنٌ للترتيب» و (باتَصّالٍ) متعلق به. والمراد بالاتصال: ما يُعبّر 
عنه جماهير النحاة بالتعقيب» يعني: أن يكون عقبه بلا مهلة, يعني: ليس بين المعطوف 
والمعطوف عليه في إيقاع الحدث منهما مهلةء يعني: بلا تراخ» كما هو الشأن في (ثم) 
يعني: إذا قلت: جاء زيدٌ فعمرؤٌء نقول: دلت الفاء على ا 

أولاً: الترتيب. ز تأخر المعطوف عن المعطوف عليه في إيقاع الحدث. ثم أفادت مع 
آخر وهو: أنه ليس بين الفعلين الواقعين بين المعطوف والمعطوف عليه .. ليس بينهما 
مهلة .. مباشرةء جاء زيد فجاء عمروٌ بعده» ليس بينهما زمن, حينئذٍ نقول: هذا المراد 
بالتعقيب» وتعقيب كل شيءٍ بكسبه: 

تزوج زيدٌ فؤلد له. الفاء هنا للتعقيب. تزوج فؤلد. هل هو مثل: جاء زي فعمروٌ مباشرة 
بعده عمرو؟ نعم, هنا وقعت بعده, لکن تزوج زی فولد له لا وإنما لا بد من تسعة 
أشهرء إذاً: بينهما مهلة لكنها عرفية .. مهلة عرفيةء فهذا تعقيب؟ نقول: نعم الفاء 
هنا أفادت التعقيب» لكن هذا التعقيب ليس المراد أن ينفي الزمن لأنه منافٍ للعقل» 
وإنما المراد أنه لم يتأخر عن المهلة المعهودة, يعني: لو جلس سنتين أو ثلاث ما ولد له ثم 
قيل: تزوج زيدٌ فولد له خطأء لماذا؟ لأنه وجد زيادة على تسعة أشهرء أمًا إذا قيلت 
هذه بعد تسعة أشهر مباشرةً صار المعنى صحيح. 

فإذا أردت أن تخبر بأن زيد تزوج فولد له في الوقت المعهود لم يتأخر عن السنة مغلا 
تقول: تزوج زيدٌ فولد له وأمّا إذا تأخر سنتين فأكثر تقول: تزوج زي ثم ولد له. 
(وَالقَاءْ للترتيب باتصًالٍ) يعني: بلا مهلة .. بلا تأخرء وهذا المراد بمعنى: التعقيب عند 
النحاةء ((أَمَائَهُ فَأقْبرَهُ)) [عبس:21] مباشرة» موت ثم قبر» دخلت البصرة فبغداد, 
أول كان السفر ليس مغل الآن. دخلت البصرة فبغداد, إذا كانت المسافة بين البصرة 
وبغداد ثلاثة أيام وقد حصل دخوله بغداد بعد البصرة بثلاثة أيام فهي للتعقيب, فإذا 
زادت عن ذلك حينئذٍ خطأ في التعبير» فيقال: دخلت البصرة ثم بغداد» وهو في كل 
شيءٍ بحسبه, كما ذكرناه: تزوج فلان فولد له. كذلك: دخلت البصرة فبغداد. 

(وَالقَاءُ لتيب باتَصّالٍ) المراد بالترتيب هنا المعنوي» لأن الترتيب نوعان: ترتيب 


معنوي» وترتيت ذكري» يعني: أن يذكر الشيء بعد الأول لكن لا بد من مناسبة» وهنا 
المراد بالترتيب الترتيب المعنوي» معن : أنه يَتعلّق بالمعنى. 


وقد تكون للترتيب الذكري» وأكثر ما يكون -هذا الترتيب الذكري- في عطف مفصلٍ 
على مجمل, نحو قوله تعالى: ((فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبرَ من ذَلِكَ فَقَالُوا ار الله)) 
[النساء: 153] ما هو السؤال .. ما هي هذه الأسئلة؟ ((فَقَانُوا أَرنَا الله)) 

[النساء: 153] إذاً: وقع تفصيل بعد إجمال» نقول: الفاء هنا للترتيب الذكري, لأنه 
وقع بعد إجمال, والذي انحط عليه الكلام وليس المراد من الترتيب الذكري مجرد ترتيب 
شيئين في الذكرء يعني: مجرد أنه قيل: جاء زيدٌ فعمرؤٌ, إذا قيل: الترتيب الذكري هناء 
نقول: لاء ليس هذا اراد لأن هذا مأخوذ من غير الفاءء لو أسقطت الفاء وجيء 
بحرفٍ آخر حينئذٍ نقول: هذا أفادت الترتيب» كون الشيء مذكوراً أولاًء ثم الذي يليه 
سواءً كان بحرف عطف أو لا .. سواءٌ كان بالفاء أو بغيرهاء نقول: الترتيب حاصل. 
لأن هذا القدر لازمُ للذكر مع إسقاط الفاء أيضاًء ليس من أجل الفاءء ونحن نعلق 
الحكم هنا: الترتيب الذكري بالفاء على جهة الخصوص, بل ترتيب مراتب المذكور في 
الذكرء أي: بيان أن المذكور أولةً حقه أن يتقدم في الذكر لتقدم رتبته على رتبة المتأخرء 
إذاً: أفادت الفاء إذا كانت للترتيب الذكري أن رتبة المتقدّم .. رتبته التقدّيم, وما بعد 
الفاء رتبته التأخيرء وهذا يكون في عطف المقَصّل على المجمل كثيراً. 
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وكثيراً ما يقتضي أيضاً -الفاء-: التسبب» إن كان المعطوف جملة, وهذا يذكرها 
الأصوليون هناك في جهة التعليل: سها فَسَجد .. زنا فرُجم .. سرق فطع هنا الفاء 
عطفت جملة على جملةء وأفادت السببية» ولذلك نقول: سرق فقطع, أفادت الفاء أن 
علة القطع السرقةء زنا فرجم, علة الرجم زى؛ سها فسجد سجود السهوء إذاً: ما قبله 
علةٌ لما بعده. 

إذاً: كثيراً ما تقتضي الفاء التسبب إن كان المعطوف جملة: ((فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى 
عَلَيْه)) [القصص: 15] قضى عليه بسبب الوكز, كذلك الأمثلة التي ذكرناها. ولدلالتها 
على ذلك كوا تدل على السببية في عطف الجمل لا في عطف المفردات؛ استعيرت 
للربط في جواب الشرطء نقول: الفاء تقع رابطة لجواب الشرط بالشرط, اذا اختيرت 
الفاء؟ لأن فيها معنى السببية» ومعلومٌ أن الشرط وجواب الشرط .. فعل الشرط 


وجوابه أن بينهما تعليق» وأنه مرتبٌ عليه ترتيب السبب على المسبب: إن جئتني 


ولدلالته على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط: من بأتيني فإني أكرمه, إني: جملة 
وجب دخول الفاء عليهاء من يأتيني فإ أكرمه. وهذا إذا قيل: من دخل داري فله 
درهم» أفاد استحقاق الدرهم بالدخول, يعني: إن دخل استحق الدرهم, إن لم يدخل لم 
يستحق الدرهم» إذاً: جعل الدخول علة .. سبباً لاستحقاق الدرهمء ولو حذف الفاء 
احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. إذا قيل: من بأتيني له درهمٌ, هذا صار محتملاً 
للسببية» ويحتمل الإقرار: من بأتيني له درهم, يعني: له دين عندي درهم» إقرارٌ بالدرهم» 
ويكتمل السببية لو أسقطت الفاءء من يأتيني له درهمٌ, نقول: هذا ليس جزماً .. قطعاً 
في أن الدرهم حاصل للإتيان» وإنغا يحتمل الإقرار بالدرهم» من يأتيني فله درهم, صار 
محتملاً. ولو حذف الفاء احتمل ذلك السببية واحتمل الإقرار بالدرهم له. 

وقد تخلوا الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى نحو: ((الَّذِي حَلَّقَ فَسَوَّى * وَالّذِي قَدَرَ 
فَهَدَى * وَالَذِي أَخْرَج الْمَرْعَى) [الأعلى: 2 - 4] خلت عن معن التزتيب ومعنى 
السببية جرد العطف. 

(وَالْقَاءُ رتيب باتصًال و يُقال: م نمت بالتاءء (وَث) هذا مُبعدأ قصد لفظه, 
(لِتَرتِيبِ) كائنٌ للترتيب» وعرفنا معنى الترتيب: تأخر المعطوف عن المعطوف عليه 
(باتفصًال) مُقابل لقوله: (بِاتَصّالِ) يعني: بمهلة» كل ترتيب حصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه مهلةٌ من الزمن قلت أم كثرت يجاء ب (ثم), وإذا كان ليس بينهما مهلة 
إلا ما يتصور في العقل أو العادة, حينئذٍ يلزم أن نأ بالفاء إذاً: كل من (الفاء) و (ثم) 
تفيد الترتيب» إلا أن الترتيب في (الفاء) مع التعقيب, يعني: بنفي المهلة بين المعطوف 
والمعطوف عليه, و (ثم) كذلك تفيد الترتيب إلا أنه بمهلةء يعني: تأخر في الزمن» بينهما 
انفصال: (و "۵" للأرتيب بِالفِصّالِ). 

أي: تدل (الفاء) على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلاً به» و (ثم) على تأخره 
عنه منفصلاً. أي: متراخياً عنه. ولذلك يُقال: (ثم) للتراخي, نحو: جاء زيدٌ فعمرڙ» ومنه 
قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ فَسَوٌّى)) [الأعلى:2] هذا محتمل ليس جزماًء وجاء زیڈ ثم 
عمرؤ» ومنه قوله تعالى: ((وَاللهُ خَلَقَكُمْ من تراب ثم من تُطَقَة)) [فاطر:11]. 
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وَاحَصُصن بِفَاءٍ عَطْفَ ما لَيْسَ صِلَة ... عَلَى الَذِي اسَْمَرٌ أنه الله 


هذا من خصائص الفاء, كما أن الواو هناك تختص أن يعطف با ما لا يستغنى عنه في 
الكلام» هنا تختص الفاء لما فيها من معنى السببية أن يعطف با على جملة الصلة ما لم 
يكن فيها ضميرٌ يعود على الجملة أو على الموصول, وتختص الفاء بأنما تعطف على 
الصلة» يعني: بماء ما لا يصلح كونه صلةً. 


يعني: المعطوف بالفاء لا يصلح أن يكون صلة للموصول, يأت اسم الموصول» وباق 
بعده جملة صالحة للموصولية» ثم يؤتى بالفاء وتعطف جملة على جملة الموصول» لو نظرنا 
في هذه الجملة التي بعد الفاءء هل يصلح أن تقع جملة الموصول؟ لاء لخلوها عن 
الضميرء وهذا الحكم عام» الناظم هنا خصصه بالصلة, وهو حكمٌ عامٌ في الخبر والنعت 
والحال والصلة, في أربعة مواضع» سواءٌ تقدمت أم تأخرت. 

وتختص الفاء: بأنما تعطف على الصلة .. جملة الصلة يعني ما لا يصلح كونه صلة 
خلوه من العائد, ولذلك المثال المشهور ذكره ابن عقيل: الذي يطير فيغضب زيدٌ 
الذبابُ» بعض المسائل أمثلتها ما أظن ها مثال يسلم» الذي يطير فيغضب زيدٌ الذباب» 
الذي: مبتدأء الذباب: خبر» وجملة يطير: صلة الموصول» فيها ضمير أو لا؟ يطير هوء 
يعود على: الذي» الذي يطير لا إشكال مبتدأ وهو جملة الصلةء يغضب زيدٌ: فعل 
وفاعل» هل يصح أن نقول: الذي يغضب زيدٌ؟ أين الضمير .. أين الرابط بين الموصول 
وصلته؟ الذي يغضب زيدٌ .. الذي يقوم عمرؤٌ. يصح؟ لا يصح. 

إذاً: لكوغا لم تشتمل على ضمير لا يصلح أن تكون صلةً للموصول» لكن لكون الفاء 
مُتضّمّنة لمعنى السببية أغنت عن الضمير في جملة: يغضب زيدٌ, فقامت مقام الضميرء 
إذاً: صلاحيتها في كونما يعطف جا على جملة الصلة لكوغا أقيمت مقام الضميرء إذاً: 
عُطف بالفاء هنا على جهة الخصوص دون غيرهاء عُطف جا جملّة خاليةٌ عن الضميرء 
لو أردنا أن نوقعها صلة الموصول لما صِلّحتء والذي سرغ العطف هنا: أنه بالفاء على 
جهة الخصوص. 

إذاً: الذي يطير, الذي هذا مبتدأء ويطير: فعل مضارع وفاعله: ضمير مستتر يعود 
على: الذيء إذاً: وجد الرابط, الذباب: هذا خبرء يغضب زيدٌ: هذه جملة معطوفة على 
يطير» وإذا عُطف عليه حينئذٍ لا بد أن يكون صالحاً لأن يقع صلة الموصول؛ لكن لا 
يصلح» لأا غير مشتملة على ضمير يعود على الموصول» لكن نقول هنا: جاز بالفاء 
على جهة الخصوص فقط, هذا استثناء. 

حينئلٍ: كأن الفاء أقيمت مقام الضمير, كذلك مثله: اللذان يقومان فيغضب زيدٌ 


أخواك, نفس المثال يغضب زيدٌء هذه جملة معطوفة بالفاء على يقومان, اللذان: اسم 
موصول مبتدأًء يقومان: فعل وفاعل» والألف هذه فاعل وهي عائدة على الاسم 
الموصولء إذاً: صالحة لأن تكون جملة الصلة, أخواك: خبر المبتدأ اللذان» فيغضب 

زيدٌ: هذه فعل وفاعل ليس فيها ضمير يعود على الموصول, لأن الموصول مثنى› وليس 
عندنا هنا شيء مثنى في اللفظ. فدل على أنما خالية من الضميرء جاز عطفها على جملة 
الصلة مع كونا خاليةً عن الضمير لكون العطف خاصة بالفاء. 

يعني: العرب جورت هذا التركيب» مع كوها الجملة خالية عن الضميرء لقيام الفاء مقام 
الضودير: 


وعكسه نحو: والذي يقوم أخواك فيغضب هو زيدٌ. ومثل ذلك جار في الخبر والصفة 
والحال: ((ألَ تر أ الله رل مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَمَصْبِحٌ الأَرْضُ مُحْصَرَّة)) [الحج: 63] .. 
(أَ1 تَر أن الله أَنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ)) [الحج: 63] أنَّ: حرف توكيد ونصب» ولفظ 
الجلالة اسمهاء وأنزل من السماء: خبرء "أنرَلَ مِنَ السّمَاءِ" هنا الشاهد, الجملة في محل 
رفع خبر المبتدأ " أَنَّ الله ", فيها ضمير؟ أنزل هو اللهء إذاً: فيها ضمير .. مشتملة على 
ضمير» صلحت أن تكون خبراً؟ صلحت أن تكون خبرراًء ((فَعْصْبِحُ الأَرْضْ غْخْصَرّة)) 
[الحج:63] هذه الجملة خاوية من ضمير يعود على المبتدأ الذي هو في الأصل: أن 
الله ما الذي جوّز عطف هذه الجملة على جملة الخبر» مع كون الأصل في العطف على 
الجمل إذا كانت خبرية أن يصلح أن يُخبر بماء فإذا قيل: ألم تر أن الله تصبح الأرض 
خضرة» هل يصلح أن تقع خبر؟ لا يصلح خلوها عن الضمير؛ لكن هنا عطفت على 
جملة الخبر مع كوغا خاليةٌ من الضمير لكون العطف حاصلاً بالفاءء ((فَتْصْبِحُ الأَرْضٌ 
عُخْصَرَةً)): ففيها معنى السببية. 


والصفة نحو: مررت بامرأة تضحك فيبكي زي هذا من أمثلة الأسمُوني, مررت بامرأة 
تضحك ما إعراب تضحك؟ صفة» تضحك» مشتملة على ضمير؟ مشتملة على ضمير 
هو المصجّح لكوغا واقعةً صفة, فيبكي زي يبكي زيدٌ: فعل وفاعل؛ خالية عن ضمير 
الموصوف» عطف با على جملة الصفة: تضحك. ما الذي جوّز؟ كون العطف حاصااً 
بالفاء. 

وبامرأة يضحك زيدٌ فتبكي» يضحك زيدٌ: هذه الجملة صفةء فتبكي: مثلها. وكذلك 


الخبر: زي يقوم فتقعد هند وزيدٌ تقعد هند فيقوم» يعني: زيد, والحال: جاء زيدٌ يضحك 
فتبكي هندٌ. وجاء زيدٌ تبكي هند فيضحك. 

على کل القاعدة هنا: أنه يعطف بالفاء على جملة الصلة, وجملة الصفة, وجملة الخبر 
وجملة الحال» إذا خلت الجملة المعطوفة بالفاء عن ضمير» فحينئذٍ لا تصلح هذه الجملة 
المعطوفة بالفاء أن تقع خبراًء ولا أن تقع صفةء ولا أن تقع حالاًء ولا أن تقع صلة 
خلوها في الأربع المسائل عن الضميرء لأن الضمير شرط في الجميع, كما سبق بيانه. 
قال ابن عقيل: " واختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلةً لخلوه عن 
ضمير الموصول, على ما يصلح أن يكون صلةً لاشتمالها على الضمير, نحو: الذي يطير 
فيغضب زيدٌ الذبابث " ولو قلت: ويغضب زيدٌ أو ثم يغضب زي لم يجر, لأن (ثم) و 
(الواو) لا تفيد السببية. لأن (الفاء) تدل على السببية خاصةً دون (الواو) ودون (ثم) 
فاستغني بجا عن الرابط, هنا العلة: لكونها دالة على السببية استغني بما عن الرابط» ولو 
قلت: الذي يطير ويغضب منه زيدٌ الذباب جازء لأنك جئت بالضميرء والمسألة ليست 
مفترضة في جملةٍ مشتملة على الضمير, لو قال: الذي يطير ويغضب زيدٌ مُنع؛ الذي 
يطبر ويغضب منه زيدٌ صح» لأنه صرّح بالضمير. 

بعصا بحن اغْطِفف عَلَى كُلَ وَل ... يَكُونْ إلا غَايَة الي تاه 


حتى: حرف عطفٍ» ويشترط للعطف با أربعة شروط, إذا تخلف واحدٌ منها لم يجر: 
الشرط الأول: كون المعطوف اسماً لا فعلاً وهذا مذهب جمهور النحاة, إذ الأصل في 
(حتى) أنما حرف جر والعاطفة منقولة عنهاء (حتى) العاطفة .. حرف عطف منقولة 
عن الجآرة» وحرف الجر خاص بالأسماء كما سبق بيانه: (با جر وَالتَوينِ) إلى آخره» فبقي 
ل (حتى) بعد نقلها ما كان ثابتاً ل ما قبل النقل وهو الاختصاص بالأسماء, إذاً: لا يعطف 
ب (حتى) إلا اسم لماذا؟ لأنما لو دخلت على الفعل حينئذٍ دخلت على ما لا تختص به 
لأن (حتى) العاطفة هي عينها (حتى) الجآرة» يعني: تقلت عنهاء والجآرة خاصةٌ بالأسماء 
فبقي ها الاختصاص بعد النقل. 

وقيل لاء يعني: لا تَخْصُ بالاسم» نظراً لما طرأ عليها من النقل» يعني: للعطف» وقيس 
على غيرها من حروف العطف» يعني: حروف العطف لا تَخْصُ باسمء وإنها هي مطلقة 
يعطف با الاسم؛ ويعطف با الفعل, كذلك (حتى) وإن كانت منقولة عن (حت) الجآرة 
المختصة بالأسماء إلا أا تجري مجرى أخواتّاء وهي حروف العطف الأخرى» من كونا لا 
تيص بالأسماء. لكن جمهور النحاة على الأول: على أن (حتى) باقيةٌ بالاختصاص قبل 


النقل وبعد النقل» حينئذٍ لا يجر با الفعل» هذا الشرط الأول. 

الثابي: كونه ظاهراً. فلا يجوز: قام الناس حتى أناء ليس بظاهر .. هذا ضميرء ولا: 
أكرمت القوم حتى إياك» وسبق معنا في أول حروف الجر: حتاك .. حتاه» قلنا: هذا 
شاذ. لا بجر بما الضمير ولا يعطف بجا الضمير, إذاً: مراعاةً لأصلهاء حتاك قلنا: هذا 
شاذ» حتاه على أنما تجر الضميرء قلنا: هذا شاذُ. 

كذلك العطف بماء لا يعطف جا إلا الاسم الظاهرء وأمًا الضمير فلاء حت أناء نقول: 
هذا ليس بصحيح» ولا: أكرمت القوم حتى إياك. 

الشرط الغالث: كونه بعضاً من المعطوف عليه» يعني : جزءً منه» إمّا بالتحقيق أو 
بالتأويل» إمّا محققاً تحقيقاً وإمًّا مؤولةً, إذاً: الشرط الثالث كونه: بعضاً من المعطوف 
عليه إمّا تحقيقاً نحو: أكلت السمكة حتى رأسهاء أكلت السمكة: فعل وفاعل ومفعول 
بى حتى: حرف عطف, رأسّها بالنصب» لأنه معطوفٌ على ما قبله» والعاطفة تُشْرّك ما 
بعدها فيما قبلها في الحكم فهو منصوب, حت رأسّها إذا نصبنا يدل على أن الرأس 
مأكول أو غير مأكول؟ مأكولء إذاً: هو جزءٌ حقيقة أو لا؟ جزءٌ حقيقة. وضابطه 
التحقيقي, بثلاثة أمور .. واحدٌ من ثلاثة أنواع: 

- أن يكون جزءً من كلّ كالمنال السابقء لأن الرأس جزء من السمكة, والسمكة لفظ 
يطلق على الرأس وغيره. 

- الثاي: أن يكون فرداً من جمع .. واحد من جمع, مثاله: قدم الحجاج حت المشاة, 
المشاة: هذا اسم وهو ظاهر ا فردٌُ واحد من جمع, لأن الحجاج يشمل المشاة 
وغيرهم, حتى المشاقٌ إذاً نقول: هذا تحقيقي, لكونه دا من جمع. 

- الثالث: أن يكون نوعاً من جنس» أكلت التمر حتى البري» التمر: جنس .. البري 
وغيره» البري: هذا مأكول» إذاً: هو نوعٌ من جدس. 

وأمّا التأويل: أن يكون جزءً لكنه على جهة التأويل؛ يعني: ليس بظاهرء لكن لا بد من 
تأويله» كقول القائل: 

أَلقَى الصّحيفة گي َف رَخْلَّهُ ... وَالرَّادَ حم نَعْلَهُ أَلقَاهَا 


الزَّادَ حَيَ نَعْلَهُ نقول هنا: رل النعل مَُزّلة الجزء من الزادء وإلا ليس بداخل في 
الأصل» لكنه ما ترك شيء» يعني: إذا ترك نعله فغيره من باب أولى» (حق تَعْلَّ) 
بالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور بعده تقديره: حتى ألقى نعله. أو شبهها 
يعني: شبه الجزء بالبعض» كقولك: أعجبتني الجارية حتى كلامُهاء هنا ليس بجزء الكلام؛ 


وإنغا هو شبه جزءٍ. 

نحن نقول: الشرط الثالث: كونه بعضاً من المعطوف عليه» إمًا بالتحقيق» أو بالتأويل› 
أو الشبيه بالبعض» ليس بعضاً ولا جز وإنما هو مرل مُتَزّلة الجزء أو البعض» لأن 
الكلام ليس بجزء هو عرض: أعجبتني الجارية حتى كلامُهاء ويمتنع: أعجبتني الجارية حق 
ولدُهاء هذا ممتنع لماذا؟ لأنه منفصلٌ وليس كاجزء. بل هو جزءٌ منفصل» حت ولدها. 
وضابط ذلك: أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول (حتى)., يعني لو قال: أعجبتني 
الجارية إلا كلامُهاء حسن أو لا؟ حسنء إذاً: هي شبةٌ بالبعضء وأا أعجبتني الجارية إلا 
ولڏهاء هذا ليس له دخل. 

الشرط الرابع: كونه غايةً في زيادة حسية أو معنوية» حسية مثل ماذا؟ فلانٌ يهب 
الأعداد الكثيرة حتى الألوف, فلان .. زيد تاجر» يهب يعطي» الأعداد الكثيرة حق 
الألوف: هذا زيادة حتى الألوف. إذاً: الألوف غاية في زيادة. أو معنوية: مات الناس 
حت الأنبياءء يعني: الموت ما بخصص أحد دون أحد, مات الناس حت الأنبياء يعني: 
شمل الموت الأنبياء أيضاًء هذه زيادةء لأن الناس مراتب» الأدن فالأدى حت الأنبياء. 
أو في نقصٍ كذلك نحو: المؤمن يُجْى بالحسنات حت مثقالٍ الذرة» هذا فيه نقص» مثال 
الذرة: قليل! ونحو: غلبك الناس حت الصبيان والنساء. 

إذاً: هذه أربعة شروط لا بد من استيفائهاء نص الناظم على اثنين منها فقط: 

(بَغصَاً قى اغطِفٌ عَلى كلٍ) اعْطِفْ: فعل أمر مبني على السكون لا حل له من 
الإعراب» اعطف بعضاً .. جز بحَىّ: جار ومجرور متعلق بقوله: اغطِف, وبغضاً: 
مفعول مقدم, (ِعَلَى كلّ) جار ومجرور متعلق بقوله: اغطف, إذاً: (اعطف بحقٌّ بعضاً 
على كلّ) بأن يكون المعطوف جزءً من المعطوف عليه حقيقة أو تأويلاً أو شبيهاً 
بالبغض: والأمثلة كما ذكرناها. 

(وَل يَكُونُ إل غَايَةَ الذي تلا) هذا الشرط الرابع: أن يكون غايةء يعني: ناية الشيء أو 
آخر الشيءء (وَلا يَكُونُ) يكون الضمير هنا يحتمل أنه يعود على البعض أو على 
المعطوف: ولا يكون المعطوف إلا غاية .. ولا يكون البعض إلا غاية, (وَلاً يَكُونُ) أي: 
البعض أو المعطوف. (إلاً غَايَة) يعني: آخر الشيء, (الَذِي كلا) يعني: المتلو, ما هو 
المتلو؟ المعطوف عليه يعني: المعطوف يكون غايةً للمعطوف عليه فإن انتفى بأن م 
يكن غايةً له .. آخر الشيء, متعلقاً به على الجهات الثلاث السابقة, حينئذٍ لا يصح 
العطف ب (حق). 


(وَلا يَكُونُ) هذا يكون: فعل مضارع ناقص, والضمير المستتر اسم يكونء (إِلاً عَايَة 
الذي تَل) أين خبر يكون؟ (الَذِي) اسم موصول مضاف إليهء و (تلا) فعل ماضي, 
وفاعله ضميرٌ مستت جوازاً. والجملة لا محل ها صلة الذي وجملة تكون واسمه خبر في 
حل نصب حالء أين خبر يكون؟ عَايَةَ وغَايَة: مضاف»› وَالَّذِي: مضاف إليهء وتلاه: 
الضمير الحذوف هنا العائد يكون صلة الموصول» وجملة: (لاً يَكُونُ) أعربما حيي الدين 
أتما: في محل نصب حال. 

من ماذا؟ اعطف بعضاً حال كونه لا يكون إلا غاية الذي تلاء هذا محتمل. 

(إلاَ غَايَة) يعني: آخر الشيء (الّذِي تله) الذي هو المعطوف وحذف الضمير. 

قال ابن عقيل: " يشترط في المعطوف ب (حتى) أن يكون بعضاً نما قبله وغاية له " 
ولذلك عبر ابن هشام عن هذا المعنى: أن (حتى) للغاية والتدريج» ومعنى الغاية: آخر 
الشيء, والتدريج: أن ما قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً» هذا صحيح: قدم الحجاج حق 
المشاة, ما يأتون دفعة واحدة .. لحظة واحدة» وإنما يأتون شيئاً فشيئاًء مات الناس حتى 
الأنبياءُ .. شيئاً فشيئاً لا بموتون دفعة واحدة, أكلت السمكة حت رأسّها لا يقع دفعة 
واحدة. 

إذاً التدريج: أن ما قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ الغاية» في زيادة أو نقص» نحو: 
مات الناس حتى الأنبياء» وقدم الحجاج حت المشاةٌ. ٠‏ 

نقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


عناصر الدرس 

* تتمة معان حروف العطف (أم) وأنواعها 
* أو ... إما ... لكن .... لا ... بل 

* العطف على الضمير المرفوع المتصل 
* العطف على الضمير المخفوض. 


يسم اله الوَحمَنٍ الرجيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 


قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 


دكار Sa a‏ ابد o oh a‏ عه چ« ni‏ عرس هاه 
وَ"أَمْ" با اغطف إثر همز التَسْوِيَة £ أؤ همرّةٍ عن لفظ "أي" مُغنيه 


(أه) على قسمين: منقطعة وستأق, ومْتّصِلة: وهي التي عناها الناظم رحمه الله تعالى بهذا 
البيت: (وَ'أَم" با اغطِفف إِثْرَ همر النَسْويَُ) و (أم) المتُصِلة سميت مُتّصِلة لأن ما قبلها 
وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر» وتسمى: معادلة, لعادلتها للهمزة في إفادة 
التسوية, وهذا في النوع الأول الذي عناه بقوله: (و "أ" ا اغطِفف إِثْرَ هَمْرٍ الكَسْوِيَة) 
والاستفهام في النوع الثاني وهي (أم) التي تكون مغنية عَنْ لَفْظِ "أي'). 

إذاً (أم) المراد بهذا البيت أم المتٌصِلةء المنقطعة ستأي. 

(أَمْ) هذا مبتدأ. و (اعطف با) (يما) جار ومجرور مُتعلّق ب: (اعطِفْ) وهو فعل أمرى 
والجملة خبر, كما سبق أنه يجوز إيقاع الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأء ف (أم) قصد 
لفظها وهي حرف في الأصل» لكن هنا مبتدأء و (يخَا) جار ومجرور مُتعّق بقوله: 
(اعطف) والفاعل: ضمير مستتر وجوباً 


تقديره أنت» والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. هذا بناءً على قول 
الجمهور من صحة إيقاع الجملة الطلبية خبراً عن المبتداً. 

(إِنْرَ) هذا ظرف» بمعنى: بعد» ظرف مكان مُتعلّق بقوله: (اغطفف) اعطف بعد .. إثرء 
وهو مضاف و (ِمَْرٍ الكَسْويَة) (هنر) مضاف إليه, و (ِممْر) مضاف و (التّسُْويَهُ) مضافٌ 
إليه. (أو) للسنويع (مَمرَِ) هذا معطوف على (مَمْرِ) يعني: أو إثر مز .. أو إثر مرق 
معطوف عليه» وال همز يُذكر وبُوْلّث» ولذلك ذكره في الأول وأنََّه في الثاي» فهو 
معطوفٌ على قوله: (مَمزِ). 

(عَنْ لَفْظِ "أي" مُعْبِيَة) مغنية هذا نعت همزٍ» همزة مغنية, (عَنْ لَفْظِ "أيّ") عن لفظ: 
جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (مُغْيَة) لأن المغني اسم فاعل فتعلق به الجار والمجرورء ولفظ: 
مضاف» وأيّ: مضاف إليه. 

إذاً: أشار بمذا البيت إلى أن (أم) تكون مُتصِلة, وهي التي تقع بعد همزة العسوية (إِثْرَ 
هنز الّسْوِيَُ) يعني: تقع بعد همزة التسويةء نحو: سواءً علي أفمت أم فَعَدتَ, (أم) 
نقول: هذه مُتّصِلةء لماذا؟ لأا وقعت بعد مز التسويةء وهي الداخلة على: أقمت» 
وهي المتقدمة عليها سواء وليس اللفظ خاصٌ بسواء. 


(و"أَم" تا اغطف إِثْرَ هر الَوية)» همز التسوية هي الممزة الداخلة على جملةٍ في محل 
المصدر, يعني: ما بعدها يكون مصدراًء وسبق معنا: أن همز التسوية بعضهم يرى أا 
من حروف المصدرية؛ يعني: تؤول مع ما بعدها بمصدرء وإن كان المشهور عند النحاة 
خلاف ذلك حينئكٍ: ((سَوَاءْ عَلَيْهمْ أأندَرْهُمْ أَمْ 1 ثنذِرْهُم)) [البقرة:6] الحمزة هنا همر 
التسوية» دخلت على فعل .. جملة فعلية» حينئذٍ تؤول مع ما بعدها عصدر عند 
بعضهم» فيجعلون مثل (أن) المصدرية و (ما) المصدرية و (لو) و (کي)» فهي حرف 
مصدري» حينئذٍ تصير الحروف المصدرية ستة, مع ما سبق خمسة وهذه السادسة» لكن 
أكثر النحاة على المنع. 

وجعلوا ما بعدها في قوة المصدر, يعني: يؤول بمصدرء وهذا من الغرائب! ((سَوَاءٌ 
عَلَيْهُم) [البقرة:6] يعني: مستو عليهم إنذارك وعدمه» من أين جمنا بإنذارك؟ قالوا: 
جُعل ما بعدها #مزة التسوية مصدر, فهي داخلة على جملة في محل المصدر, ولكنها لا 
تؤول مع ما بعدها بمصدر, من أين جثنا بالمصدر؟ لا بُ من حرف يدسبك مع ما بعده 
فيؤول بالمصدرء قالوا: لاء وإغا دخلت على جملة في محل المصدر. 

إذاً (همْرُ الَسْوِيَهُ) هي الحمزة الداخلة على جملةٍ في محل المصدر, يعني: ما بعد الحمزة في 
حل المصدر وليست الممزة حرفاً مصدرياً تؤول مع ما بعده بمصدر, هذا على قول 
الجمهور» ومن رأى أنما مصدرية أوها ما بعدها بمصدر, مثل: (أن) و (ما) المصدرية. 
وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين وهو الأكثر, نحو قوله تعالى: ((سَوَاءٌ عَلَيْهمْ 
أَندَرْهُمْ أ 1 ثنذِرْهُمْ)) [البقرة:6] يعني: تكون (أم) والمعطوف عليها جملتان فعليتان, 
(سَوَاءٌ عَلَيْهم أَأَندَرْهُمْ أَمْ 1 شَذِرْهُمْ)) [البقرة:6] أَم: هنا الشاهد, أأنذرقم: هذه 
سابقة على (أم) ((أَمْ 1 تذِرْهُمْ)) [البقرة:6] هذه لاحقة, إذاً: وقعت (أمُ) بين جملتين 
فعليتين» الأولى: أنذرم» والثانية: أم لم تنذرهم» وقعت (أْم) بينهما. 

والجملة الأولى دخلت عليها همزة التسوية: أأنذرتّم, الهمزة الأولى همزة التسويةء إذاً: 
(أَم) مسبوقة بممزة التسوية, ودخلت على جملةٍ فعلية» وجاء بعد (أَم) جملة فعلية» هذا 
صورة ل (أم) المنُصِلة. 

أن تكون هي والمعطوفة عليها فعليتين وهو الأكثر, كالآية التي ذكرناها. 

واسميتين, نحو: (أموق ناءٍ أَمْ هو الآنَ واقغ) إذاً (أُم) المتّصِلة وقعت بين جملتين» أموي 
ناءٍ: بعيد» جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبرء أم هو الآن واقع .. هو واقع, إذاً: وقعت 
بين جملتين اسميتين» ودخلت همزة التسوية على الجملة الأولى: أموق, إذاً: (أموق ناءٍ أم 
هو الآنَ واقغ) (أَم) المتّصِلة وقعت بين جملتين اميتين, والجملة الأولى دخلت عليها 
همزة التسوية. 


وختلفتين» يعني: أن تقع (أَمْ) بين جملتين إحداهما اسمية والأخرى فعلية» نحو: ((سَوَاءْ 
عَلَيِكُمْ أَدَعَوْمُوهُمْ اَم ام صَّامِيُونَ)) [الأعراف:193] أدعوقوهم: همزة التسوية, 
دخلت على: دعوقوهم, جملة فعلية دعاء فعلٌ ماضي» ((أَمْ أَنثُمْ صَامِيُونَ)) 
[الأعراف: 193] أنتم صامتون: جملة اسمية, إذاً: وقعت (أم) الّصلة بين جملتين 
نأخذ من هذا: أن (أم) المنُصِلة لا يشترط فيها أن تقع بين جملتين فعليتين: أو اسميتين, 
أو مختلفتين» بل تقع في الأحوال الثلاثة مع الجميع, ولكن الأكثر أن تقع بين جملتين 
وَ"أْ" با اعطف إِْرَ همر النَسْوِيَةُ ... أو هَْرَةِ .. 

إذاً: عرفنا الأولى أن (أهْ) يعطف جا بعد همز التسوية, وهمز التسوية قيل: أنما المسبوقة 
بسواءء وهذا الكثير الغالب: ((سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأنذركَم)) [البقرة: 6] يعني: مستو عليهم» 
ومن هنا أخذت همزة التسوية» سُويٌ بين ما قبل (أمْ) وما بعدهاء ولكن هذا ليس 
بلازم» يعني: #مزة التسوية لا يلزم أن تكون واقعة بعد لفظة: سواء» بل كما تقع بعدها 
تقع بعد: ما أبالي» وما أدري» وليت شعري ونحوه. لكن الأكثر أا تقع بعد: سواء. 
ويفهم من غيرها حينئدٍ المساواة بين طرفين: كل ما دل على مساواة بين طرفين حينئذ 
ما بعده تكون الحمزة همزة التسوية. 

(أو مَمرَةِ عن لفط "أي" مُغِْيَة) هذا النوع الثاني مما يحكم عليه بكونا مُتصِلة وهو أن 
تقع (أَم) بعد همزة تؤدي معنى (أي). أيهما عندك: زيدٌ أم عمروؤٌ .. أزيد عندك أم 
عمرؤ؟ (أ) هذه المتُصلة. وقعت بين مفردين, أزيدٌ: الهمزة هذه ليست همزة تسوية 
وإنها هي مزة مغنيةٌ عن لفظ (أي) يعني: يستغنى بلفظها عن لفظ (أي) فإذا قلت: 
أزيدٌ عندك أم عمروٌ في قوة قولك: أيهما عندك؟ حينئذٍ الهمزة هنا و (أي) في المعنى 
واحد» وليس فيه استواء كما هو الشأن في الحمزة السابقة. 

إذاً: ضابط (أذ) المتّصِلة هو ما ذكرنا. 

(أؤ هَمْرَةِ عَن لفط "أي" مُغْبيَة) وهي الهمزة التي يُطلب بما وب (أمُ) التعيين» مثل: أيهما 
عندك زيدٌ أم عمروٌ؟ وهي الحمزة -المعادلة ل (أي) - التي يُطلب بجا وب (أمْ) التعيين, 
وتقع بين مفردين غالباً انظر! همزة التسوية السابقة التي تقع بعد (أَم) الغالب» بل لا 
تقع إلا بين جملتين فعليتين أو اميتين أو مختلفتين, (أم) التي تقع بعد الحمزة المعادلة ل 
(أي) في الغالب تقع بين مفردين, إذاً: لا لبس. 


ومن غير الغالب أن تقع بين مفردٍ وجملة لكنه قليل: أمّا الغالب الُْطَّرد في لسان العرب 
تقع بین مفرذين: 


لا يسأل عنهء نحو: ((أأَنْتُمْ اشد حَلْقاً آم السسّمَاءُ بَنَاهَا)) [النازعات:27] يتوسط 
بينهما ما لا يسأل عنه» إذا قيل: أزيدٌ عندك أم عمروٌ؟ هنا توسط بين زيد وعمرو: 
عندك إذاً: قطعنا .. السائل لم يسأل: هل عندك أحدٌ أم لاء بل قطع بكون أحد 
المذكورين عندك» إذاً: زيدٌ عندك أم عمرؤٌ؟ فالمسئول عنه هو تحديد الذي هو كائنٌ 
عندك, فتوسط بين اللفظين المفردين ما لا يسأل عنه., أنا لا أسألك عن وجود أحد. بل 
أقطع بأن واحداً منهما موجودٌ عندك» وإغا المشكوك فيه: هو تعيين هل هو زيد أم 
عمرو؟ 

إذاً: توسط بين المفردين ما لا يسأل عنه. نحو: ((أأَنْتْ أَسَدُ خَلّْقاً آم السّمَاءُ بَنَاهَا)) 
[النازعات: 27] ما لا يسأل عنه في الأول المسند, لأن السؤال عن المسند إليه. وفي 
الثاني العكس» وبيان ذلك: أن شرط الحمزة المعادلة ل (أَمْ) أن يليها أحد الأمرين 
الحطلوب تعيين أحدهماء ويلي (أمُ) المعادل الآخرء ليفهم السامع من أول الأمر ما طُلب 
تعيينه» تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر: أزيد قائع أم عمرؤ؟ قائم: 
توسط بين زيد وعمرو, هذا لا يسأل عنه. هنا المستفهم عنه هو المبعدأء أزيدٌ: هو الذي 
ولّ الهمزة» إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ دون الخبر قلت: أزيدٌ قائم أم عمرؤٌ؟ 

وإن شئت أخرت قائم, لأنه غير مسئول عنه. فإذا قلت: أزيدٌ أم عمرؤٌ قائخ؟ صح., 
أخرت قائم, لأنه غير مسئول عنه» بل هو مجزوم به, ولا يطلب تعيينهء إنما المطلوب 
تعيينه هو ما وليّ «مزة الاستفهام: أزيدٌ عندك أم عمروٌ قائم .. أزيدٌ قائم أم عمرؤٌ؟ 
حينئذٍ نقول: المستفهم عنه هو قائم. وإن شئت أخرت قائم لأنه غير مسئولٍ عنه» وإذا 
الوصفين قطعاً. لكن المستفهم عنه هو ما ولي مزة الاستفهام: أقائم زيدٌ أم قاعدٌ؟ وإن 
شئت أخرت زيد» لأنه غير مسئول عنه» وقس على هذا. 

إذاً: الممزة الْعّادلة تقع بين مفردين غالباً ويتوسط بينهما ما لا يسأل عنه» يعني: أنت 
السائل .. أنت المستفهم, تسأل عن أي شيء, أزيدٌ عندك أم عمرؤٌ؟ سؤالك ليس عن 
كون أحد المذكورين عندك» بل هذا مقطوعٌ به وإغا المستفهم عنه هل هو زي أم 
عمرؤٌ؟ حينئذٍ توسط بين اللفظين المفردين اللذين توسطت بينهما (أَهُ) ما هو مقطوع 
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به فقلت: أزيدٌ عندك أم عمرؤء ولذلك لا يجاب في هذه الحال بنعم ولا لاء وإنما يُقال: 
زيد» أو يُقال: عمرؤ, حينئذٍ نقول: هذا حصل به الجواب» لأن المراد هنا التعيين. 

إذاً: (أو هْرَةٍ عَنْ لَفْظِ "أَي") يعني: قائمة مقام (أي) والغالب أنما تكون بين مفردين 
يتوسط بينهما ما لا يُسأل عنه. ثم إن استفهمت عن المبعداً أوْلَْتَه الحمزة: أزيدٌ قائمٌ أم 
عمرؤٌ؟ وإن استفهمت عن الخبر أوْلَيْئِ الممزة» فقلت: أقائم زيدٌ أم قاعدٌ؟ فالذي يلي 
الحمزة هو المستفهم عنه في الأصل. 


ويتوسط بينهما ما لا يُسأل عنه. -وعرفنا الحالتين المذكورتين-, أو يتأخر عنهما نحو: 
(وَإِنْ أَذْرِي اقرب أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوَعَدُونَ)) [الأنبياء:109]. 

وبين فعلين, كقوله: 

فَقْلتُ: اهي سَرَتْ اَم عاد خُلّم .. 

إذ هي فاع لفعل محذوف يفسره المذكور. 

وامعيتين: كقوله: . 

الأصل: (أشعيث) فحذفت الهمزة والتنوين معا لكن هذا ليس بالْطرد» يعني: وقوع 
(أم) المعادلة بين غير مفردين ليس بالغالب» وإنما الغالب وقوعها بين مفردين» وقد تقع 
بين جملتين اسميتين أو فعليتين» لكنهما ليسا بالغالب. 

قال الشارح هنا: (أم) على قسمين منقطعة وستأق, والتٌصِلة وهي التي تقع بعد همزة 
التسوية» وليست سواءً هي التي تعين أنها مزة التسوية ومثلها نقول: ما أبالي» وما 
أدري» وليت شعري» وكل لفظ يدل على مساواة بين شيئين» فإذا وقعت الهمزة بعدهاء 
حكمنا عليها بكونما هزة التسوية: سواءٌ علي أقمت أم قعدت» يعني: مستو عليٌ 
قيامك وقعودك .. يستوي عندي ومستو قاملك: أولناها بمصدرء لأن همزة العسوية هي 
داخلة على جملةٍ في محل مصدر: مستو علي قيامك وقعودك. 

ومنه قوله تعالى: ((سَوَاءٌ عَلَيْمَا أَجَرِعْنا أَمْ صَبْا)) [إبراهيم: 21] مستو علينا جزعنا .. 
جزعنا ولت بمصدر, سواءً جعلنا الحمزة .. همزة التسوية حرفاً مصدرياً أم لاء والتي تقع 
بعد همزةٍ مغنية عن (أيّ) نحو: أزيدٌ عندك أم عمرؤ, أي: أيهما عندك؟ إذاً: (أَهْ) حرف 
عطف إذا كانت مُتّصِلة وهي على نوعين: 

(أَم) تقع بعد همزة التسوية؛ وعرفنا ضابطهاء وهمزة تكون مغنية عن لفظ (أي) وتقع 
(أَم) بعدها. 


ورا اة سْقطّتٍ الَمْرَةُ إن ... گان حًا الى بحَذْفْهَا امن 


الحمزة السابقة: مزة التسوية والمعادلة ل (أيّ) هذه قد تُذر وقد تحذف. يعني: قد 
تكون موجودة ملفوظاً جا وقد تكون محذوفة كالشأن في الاستفهام على جهة العموم, 
همزة الاستفهام مطلقاً» وهذا محل وفاق .. مجمع عليه أنه يحذف: أزيدٌ عندك أم 

عمروٌ .. زيدٌ عندك أم عمرؤ؟ يجوز حذفها إذا فُهم المرادء وأمّا إذا لم يُفهم وقد يُخشى 
الإيقاع في اللبس» حينئذٍ لا يجوز الحذف على القاعدة العامة ليس خاصاً بجمزة 
التسوية» بل على جهة العموم. 

(وَرَُا) (رْبَ) هنا للتقليل؛ يعني: قليل؛ (وَرْتَا) رب: الأصل أنما من خواص الأسماء, 
تدخل على النكرة» من علامات الأسماء, وهي التي تعين أن مدخوها نكرة, (أُسْقِطّت) 
دخلت على الجملة الفعليةء لماذا؟ (ما) كافة هناء كفتها عن العمل, فحينئذٍ سوّعٌت 
دخوها على الجملة الفعلية. 


إذاً: (وَرْعَا أطت الَمْرَةُ) أسقط: فعلٌ ماضي مغيّر الصيغة, والحمزة: هذا نائب فاعل 
وري أُسْقطتِ الهَمْرَة .. المذكورة» يعني: التسوية والمعادلة ل (أيّ)» (أُسْقطّتِ) يعني: 
حذفت» متى؟ (إِنْ كان حَفَا المت َذفِها أُمِن) إذا أُمِنَ اللبس وعدم الوقوع في خفاء 
المعنى جاز حذفهاء وإن لم يُوْمَن بأن يكون المعنى فيه خفاء بعد حذفها ولبسڻ» حينئدٍ 
مُنع» (إِنْكَانَ) إن حرف شرطء وكان: فعل الشرطء (حَفَا الْعّى) خفاء المعنى» قصره 
للضرورة, الأصل بال همز: خفاء المعنى» خفاء: مضاف. والمعنى: مضاف إليه. وخفاء: 
مرفوع على أنه اسم كان. 

(حَفًا المَغىَ) خفاء المعنى, معنى ماذا؟ معنى الحمزة» الذي هو التسوية أو كونما معادلة ل 
(أي)» إن كان عُلِمَ بعد الحذف حينئذٍ نقول: أمِنَ اللبس فجازء وإن ل يُعْلَم هل المراد 
به الاستفهام الحقيقي, أم المراد به الاستفهام مع التسوية, وكون هذه (أي) نائبة مناب 
(أي) إذا خفي المعنى .. , (إِنْ گان حَنَا المت بحَذفِهَا أمن)» (أمن) هذا فعل ماضي 
مغر الصيغة, ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على خفاء المعنى, و (بحَذْفِهَا) جار 
ومجرور مُتعلّق بقوله: خفاء إن كان خفاء المعنى بسبب حذفها أمنَ, والباء سببية هنا. 
حينئلٍ القاعدة: أن الأصل أن (أمْ) تكون تاليةً همزة التسوية أو همزة معادلة للفظ (أيّ) 
ثم الأصل أن تكون مذكورة, وهذا هو الكثير الغالب» وَرْتَا على قلةٍ حذفت ال حمزة 


بنوعيها إن كان خفاء المعنى بحذفها مأمون ليس بخاف, فإذا كان خافياً فالخفاء حينئل 


يوقع في اللبس» وكل ما أوقع في اللبس فهو ممنوع. 

أي: قد تحذف الهمزة, والهمزة المغنية عن (أيّ). 

إذاً: (خَمَا الَغ) يعني: معنى همزة التسوية, ومعنى الهمزة المغنية عن (أيّ) فاللفظ عام. 
عند أمن اللبس وتكون أم مُتصِلة كما كانت وا همزة موجودة, إذاً: لا فرق بينهماء 
فحذفت الحمزة قبل (أَمْ) لا يخرجها عن كوفا مُتّصلةء هذا مراده» إذا حذفت الهمزة 
حينئلٍ نقول: (أم) لم تسبق بهمزة: ((سَوَاءَ عَلَيْهمْ أَندَرْكُمْ أ 1 تذِرْهُم)) [البقرة:6] 
أين الهمزة؟ لا يوجد عندنا همزة بقراءة ابن محيصن: سواءً عليهم أنذرتهم القراءة 
المشهورة: ((أَأَندَرَْمْ)) [البقرة:6] حذفت الحمزة لدلالة سواء لأن سواء تدل على 
التسوية. فحذفت الحمزةء هل وجود (أمُ) في اللفظ هنا غير مسبوقة بممزة التسوية 
يخرجها عن كونما حرف عطف .. كوقا مُتَصِلة؟ الجواب: لا. 

عند أمن اللبس» وتكون (أَم) مُتّصلة كما كانت والهمزة موجودة, ومنه قراءة ابن 
حيصن: سواءٌ عليهم أنذرتهم, همزة واحدة, ((سَوَاءْ عَلَيْهِمْ ندرم أ ل شذِزهة)) 
[البقرة:6] بإسقاط الهمزة من: أنذرقم, إذاً: (أَم) هذه تحكم عليها بأنها مُتَصِلة وهي 
مسبوقة بهمزة التسوية تقديراًء ومنه قول الشاعر: 

لَعَمْرُكَ مَا أَذْرِي وَإِنْ گنت دارباً ... سبع رَمَينَ ا لمر أَمْ كَمَانِ 


(لعمرّكَ مَا أدري) ما أدري هذا مثل: سواء» مثل: ليت شعري» (بسبع رمينَ الجمرٌ أمْ 
ِكمَانِ) (أمْ) هنا نقول: مُكّصِلة لكونها مسبوقة با دل على التسوية وهو: (مَا أدري)» 
من شرطها أن تكون مسبوقةً بالهمزة» أين الهمزة؟ نقول: الهمزة هنا مُقدّرة ولا يشترط 
في الحكم عليها بكونا مُتَصِلة: أن تكون الحمزة ملفوظاً بجا لاء وإنما ولو كانت بالنية .. 
ولو كانت مُقدّرة» (ورْتًَا أستقطّت الهمزة) إذاً: هنا أسقطت: أبسبع رمين الجمر أم 
بغمان؟ لا يدري» إذاً: فرق بين (أم) المنٌصِلة و (أم) المنقطعة, و 45 المنّصِلة هذه هي 
المسبوقة بحمزة التسوية أو همزة مغنية عن لفظ (أيْ), وسواءٌ كانت هاتان الهمزتان 
ملفوظاً بمما أم محذوفين. 

ويُفرّق أيضاً بين النوعين, يعني: ما كان مسبوقاً بممزة التسوية والحمزة المغنية عن لفظ 
(أيّ)» يفرق بينهما من أربعة أوجه: 

الأول والثاني: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً. يعني: لا ينتظر الْْتكلّم 
جواباً من المخاطب, لأنه ما قصد با الاستفهام بخلاف التي أغنت عن لفظ (أَي). أن 
الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً. لأن المعنى معها ليس على الاستفهام» بل 


على الإخبار بالتسوية: ((سَوَاءْ عَلَْهمْ أأَندَرْكُمْ أَمْ 1 تدِرْهُم)) [البقرة:6] يعني: يستوي 
عليهم إنذارك وعدمه» أين الجواب؟ ما تقتضي جواباً المعنى واضح» بل على الإخبار 
بالتسوية» أخبر بأنه يستوي عندهم الإنذار وعدمه. إذاً: لا تقتضي جواباً. 

وأن الكلام معها قابلٌ للتصديق والتكذيب» لأنه خبرء وليست تلك كذلك -التي هي 
ا لمغنية عن لفظ (أي) - ليست كذلك, لأن الاستفهام معها على حقيقته. ولذلك 
تقتضي جواباً: أزيدٌ عندك أم عمرؤٌ؟ زيد جواب .. عمرو جواب» تقتضي جواب لأنهما 
قائمةٌ مقام (أي) و (أي) استفهامية بخلاف التي للعسوية. 

وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معها على حقيقته. يعني جملة: سواءً علي أقمت أم 
قعدت» تقبل التصديق والتكذيب لأنه خبر صادق أم كاذب» قد يقول: سواءً عليّ 
قعدت أم مشيتء نقول: لا هذا يحتمل أنه يكذب» وكتمل أنه يصدق بخلاف جملة: 
أزيدٌ قائمٌ أم عمرؤّظ لأنه استفهام وهو إنشاءء والاستفهام لا يحتمل التصديق 
والتكذيب» هذا الأول والغان. 

الثالث والرابع: أن (أم) الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ولا تقع بين 
مفردين كما ذكرناه, ولا تكون الجملتان معهاء إلا في تأويل المفردين, حينئذٍ يُفرّق بين 
النوعين, وأهم شيء: أن الأولى لا تقتضي جواباً: سواءً علي أقمت أم قعدت, لا 
تقتضي جواباً والثانية بخلافهاء لأن الاستفهام معها باق, ولذلك تؤول ب (أيّ): أيهما 
عندك؟ زيد» أيهما عندك؟ عمرو. 

وَبانقطاع وََعْقَ "بل" وَفَتْ ... إِنْ تك يما قْيَدَتْ به خَلَتْ 


هذا هو النوع الثاني» وهو: (أه) المنقطعة, وهي عنى: (بل) الإضرابية» والإضراب المراد 
به: الإبطال» يعني: أن يُبطّل حكم ما قبل (أَم) كما هو الشأن في (بل) في بعض 
مواضعها. 


(وَبانْقطاع) هذا مُتعّق بقبله: (وَقَتْ) يعني: (أمْ)» أي (أم)؟ الضمير في قوله: (وَفَتْء 
وتك .. يدث .. خَلَتْ) هذا أربعة ضمائر تعود على (أَمُ) السابقة» وهو قد تكلم عن 
(أم) المنْصِلة قال بعضهم: يلزم منه تعارض» كيف يحكم على (أمْ) المنّصِلة السابقة بأنها 
بمعنى (بل)؟ هذا تناقض, لا: الضمير هنا يرجع إلى لفظ (أَم) السابقة دون معناها. 

(أه) السابقة من حيث اللفظ بمعنى: (بل) وأمًا (أخ) المنّصِلة المقيدة بالمعنى .. التصِلة 
فلا يرجع إليها الضمير, وإلا حصل تناقض» كيف يَحكم عليها بأنما مُتّصِلة» ثم يقول: 


(وبانقطاع ومغن "بل" وَفَتْ) وفت يعني: أتتء يُقال: وافى فلان إذا أتى. 
(وبانقطاع) قلنا جار ومجرور مُتعلق بقوله: (وَفْتْ) يعني: وفت بانقطاعء (وَبَغْقَ "بل") 
ما الفرق بين الانقطاع ومعنى (بل)؟ هذا من عطف أحد المتلازمين على الآخر, لأنه إذا 
قيل: منقطعة معناه أنما بمعنى: (بل) وإذا قيل بمعنى (بل) لزم أن تكون منقطعة, فا معنى 
حينئذٍ من عطف أحد اللازمين على الآخر. 

(وبانقطاع) قلنا تعلق بقوله: (وَفَتْ). (وَمَعْقَ "بَن") كذلك معطوف على بانقطاع, 
والمراد ۳ (بل) هنا: بل المنقطعة. 

(إِنْ تكُ) أن تك (أمُ) (ما قْيَدَتْ به) وهو أن تكون مسبوقةً بإحدى الهمزتين 
السابقتين: «مزة العسوية و (ِمَمْرَةِ عَنْ لَفظ "أي" مُْبيَة): إن لم تكن مسبوقةً بواحدةٍ من 
هاتين الهمزتين لفظاً أو تقديراً فهي (أم) المنقطعة التي بمعنى: (بل)» إِنْ َك ما فُيَدَتْ به 
وما هو القيد؟ أن تكون مسبوقة: 

. . . إِنْرَ همر العَسْوِيَة ... أو هَمْرَةِ عَنْ لَفظ "أي" مُعْنيَه 


هذا هو القيد. 

إذاً: إذا خلت عن هذا القيد فاحكم عليها بأنها منقطعة ومعنى (بل). 

إذاً قوله: (قُيَدَتْ به) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (قُيَدَتْ)» وهو أن تكون مسبوقة 
بإحدى الهمزتين لفظاً أو تقديراً. 

قوله: (وَبِانْقِطاع) ظاهره أتما عاطفة .. أنما باقية على عطفهاء وهذا أمرٌ مختلفٌ فيه إذا 
كانت منقطعة هل هي عاطفة أم لا؟ لكن ظاهر من كلام الناظم هنا أنما عاطفةء وعليه 
يكون ذكرها هنا استطرادياً لتتميم أقسام (أمْ)؛ لأنه ما دام أنه ذكرها في السابق حينئلٍ 
تذكر (أَه) من حيث هي» وأمّا من حيث ذكر الأقسام فهذا من باب التتميم لأننا إذا 
ذكرنا الحرف بكونه عاطفاً وأثبتناه بأحد أنواعه كفى, لأنه يريد ماذا بهذا الباب؟ أن 
ينبت ما يحصل به عطف النسقء حيئئذٍ أثبت أن عطف النسق يحصل ب (أم) الْنصلة 
فكفى عن أن يذكر القسم الثاني ل (أم) وهي المنقطعة. 

حينئذٍ إذا أثبت أنما عاطفة, وهو ظاهر كلامه هناء يكون ذكرها هنا استطرادياً لتعميم 
أقسام (أمْ) وني كون (أم) المنقطعة عاطفة أم لا؟ ثلاثة أقوال» يعني: مختلف فيهاء 
السابقة عاطفة لا شك .. مُتّصِلة عاطفة, وأمًا المنقطعة ففيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: ليست عاطفة أصلاً لا في مفردٍ ولا جملةء وهو قول ابن جني. 


الثاي: أنما للعطف في المفرد قليلاً. وفي الجمل كثيراً. وعليه ابن مالك في غير هذا 
الكتاب: أا عاطفة في المفرد قليلاً. يعني: تكون عاطفة في المفردات والجملء لكنها في 
الجمل أكثر منها في المفرد. 

الثالث: للعطف في الجمل فقطء ولا تعطف مفرداً البتة» وكل ما ورد في لسان العرب 
من أن ظاهره عطف مفرد على مفرد ب (أمُ) المنقطعة فهو مؤول. 

(وبانقطاع وعَغنى "بَل") هذا معطوف على قوله: (بانقطاع) لأن الجار وامجرور قد يعطف 
على ما قبله» لا يلزم منه أن يكون بمعنى (بل) مُتعّق بقوله: (وَفَتْ) لاء بل هو جار 
ومجرور معطوف على ما سبق» يعني: قد يعطف الاسم المفرد على الاسم المفرد, وقد 
تعطف الجملة على الجملةء وقد يعطف الفعل على الفعل» وقد يعطف الجار وامجرور 
على الجار المجرور مثله. 

(وَبانْقطاع) نقول: هذا مُتعلّق بقوله: (وَفَْتْ)» (وعغنى "بَل") معطوف على (بالقطّاع) 
لأنه متممٌ له. كل منهما ملازمٌ للآخرء ولاك الفط اتن عطاك اعد اة 
على الآخر, والضمير في قوله: (وَفَتْ). و (تڭ)» و (فَيَدَتْ)» و (خَلَتْ) راجعٌ إلى 
(أم) في قوله: (وَ'أَمْ" با اطِف) والمراد جا ثم لفظها. 

(إِن تكُ) ما إعراب: تك؟ فعل مضارع ناسخ مجزوم؛ وجزمه السكون على النون 
محذوفة, علة الحذف تخفيفاً. (إِنْ تكُ) واسمها: ضمير مستتر يعود على (أَمْ) هي» وأين 
الخبر؟ (خَلَتْ) إن تك خاليةً .. مفردة, (ما قيَدَتْ به) ثما: جار ومجرور مُتعلّق بقوله: 
خلت, إن تك خلت من الذي قيدت به وجملة: قيدت به لا محل ها من الإعراب 
صلة الموصول» لأن (بما) من: حرف جر, وما: اسم موصولٌ بمعنى: الذي مجرور .. 
جار ومجرور لا بد هما من مُتعلّقٍ تتعلق به وهو خلت. 

و (فُيَدتْ به) نقول: ما هذه اسم موصول بمعنى: الذي» تقتضي الصلة .. تقتضي جملة 
لا بد من تتميمها وكشف الإبحام الذي فيها بجملة, وهو جملة: قيدت به. 

ولا يفارقها حينئذٍ معنى الإضراب» إذا قيل: (بانْقطاع وبمَغنى "بَل") معناه حينئذٍ دلت 
على معنى الإضراب وهو الإبطال قيل: لا يفارقها حينئدٍ معنى الإضراب؛ وكثيراً ما 
تقتضي مع ذلك استفهاماً حقيقياً. يعني: تكون دالةً على معنيين معاً وهما الإضراب 
والاستفهام, يعني: دلت على الإضراب وهو الإبطال .. وهو الانقطاع وهو معنى: (بل) 
كلها هذه مترادفة. 

وكذلك دلت مع ذلك .. اقتضت استفهاماً حقيقياً نحو: إنها لإبلٌ أم شاء؟ (أمْ) هنا 
نقول: مُتّصِلة أم منقطعة؟ منقطعة, لاذا؟ لأنها لم تسبق بممزة التسوية ولا بممزة عَنْ لفط 
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"أي" مُْبيَكْ إذاً: إذا خلت عن القيد المشترط في (أم) المتُصِلة حكمنا عليها بكوتها 


طيب! إذا قال قائل -وهذا مسموعغ-: إنها لإبل أم شاء؟ يعني: بل شاءُء إمًا إبل أو 
شاء واحد منهماء المحكوم عليه شيء واحدء, إا لب ثم ظهر له أنما ليست بإبل؛ قال: 
أم شاءٌ يعني: بل هي شاء. أي: بل أهي شا وإنما قَدِّرَ بعدها المبعدأ لأنما لا تدخل 
على المفرد .. المنقطعة لا تدخل على المفرد, أو كان الاستفهام إنكارياًء عرفنا المثال 
السابق: إا لإبلٌ أم شاء؟ أم أهي شاء؟ إذاً: الكلام هنا فيه معنى الاستفهام, أم 
منقطعة قطعاً لأنها لم تسبق بالهمزتين. 

قال بعضهم: في هذا الحل هي مشربةٌ معنى الاستفهام, لأن قوله: إنما لإبل أم شاءٌ .. أم 
أهي شاءٌ؟ على معنى الاستفهام, وِيُقدّر لشاء أنه خبر مبتدأ محذوف داخلة عليه ال حمزة, 
لأن (أم) المنقطعة لا تدخل على المفرد. 

أو كان الاستفهام إنكارياً نحو قوله تعالى: ((أَمْ له البَنَاتُ)) [الطور:39] يعني: بل أله 
البنات؟ إذاً نقول: بعد (أَمُ) هنا المنقطعة له البنات» وهي جملة ليست مثل: شاء» حق 
نحتاج إلى تقديرء وإنما قال: ((أَمْ لَه الْبَنَاتْ)) [الطور :39] يعني: أم أله إذاً: صار 
استفهاماً لكنه ليس استفهاماً حقيقياً كالسابق» وإنما استفهام مراد به الإنكار. 

أو إنكارياً نحو: ((أَمْ لَه الْبَنَاثْ)) [الطور :39] أي: بل أله البنات» وقد لا تقتضيه 
البتة» يعني: تكون مجردةً للإضراب فحسب» وليست متضمنة للاستفهام, نحو: ((أَمْ مَل 
تَسَْوِي الظَلُمَاتُ وَالتُوُ)) [الرعد:16] أم: هذه منقطعةء يعني: بل, ((مَلْ تَسْمَوي 
الظُلْمَاتُْ وَالْنُورُ)) [الرعد:16] هل يصح أن يكون التقدير: بل أهل تستوي الظلمات 
والنورء فيدخل الاستفهام على الاستفهام؟ لا يصح إذاً: هنا جردت لمعنى الإضراب 
فحسب» لأن الجملة التي تليها هي للاستفهام» فكيف تكون متضمنة لمعنى الاستفهام؟! 
فحينئذ يلزم منه إدخال الاستفهام على الاستفهام وهذا باطل. 

إذاً: ((أَمْ هَلْ تَسْمَوي الظُلّمَاتُ وَالثُودُ)) [الرعد:16] نقول: هنا الجملة (أمْ) منقطعة, 
وهي مقتضية للإضراب فحسب» وليست مقتضية للاستفهام قطعاًء لأن ما بعدها جملة 
مستفهم عنها ب (هل) والاستفهام لا يدخل على الاستفهام. أي: بل هل تستويء إذ لا 
يدخل استفهامٌ على استفهام» وهذا مذهب الكوفيين: 

أن (بل) المنقطعة تأت للإضراب مشربة الاستفهام بنوعيه الحقيقي والإنكاري, وتا 
للإضراب فحسب البتةء إذاً: قد نجرد للإضراب عن الاستفهام هذا مذهب الكوفيين. 


ومذهب البصريين: أتما أبداً بمعنى (بل) وال همز جميعاً. لا يمكن أن تكون (أَمْ) المنقطعة 
رده للإضراب» بل لا بُدّ وأن تكون في كل مثال متضمنة لعنى الاستفهام. ومذهب 
البصريين: أنها أبداً بمعنى: (بل) وال همز جميعاًء فلا تكون في مثالٍ ما للإضراب وحده» 
ولا تكون في مثالٍ ما للاستفهام وحده» بل لا بُدَّ أن يجتمعا. 


وقيل: لا خلاف بينهما -بين البصريين والكوفيين- في مجيء (أ) للدلالة على 
الإضراب وحده. وإنما الخلاف في تسميتهاء فالكوفيون يسموها: منقطعة, والبصريون 
يقولون: لا مُتّصِلة ولا منقطعة, يعني: أراد التسوية بين المذهبين» يقول: البصريون لا 
يعمنعون أن تأي (أَهْ) المنقطعة للإضراب وحده» لكن لا يسموفا منقطعة. 

إذاً الخلاصة: أن (أَم) إذا كانت منقطعة ففي معناها مذهبان: 

الأول: أنما للإضراب والاستفهام معاًء لا تنفك عن الاستفهام البتةء لا تكون في محل 
للاستفهام دون الإضراب» ولا في محل للإضراب دون الاستفهام بل لا بُدَّ من 
اجتماعهما معاًء وهذا مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين لا: تأت مشربة استفهام 
وتأتي نجرد عن الاستفهام» والمثال الذي ذكروه واضح: ((أَمْ هَلْ تَسْمَوِي الظَلْمَاثُ 
وَالنُورُ)) [الرعد:16] لأنه لا يتصور هنا مذهب البصريين إلا على تأويل بعيد» وهم قد 
يسلمون بأنما هنا للإضراب, لكنها لا يسموفا: منقطعة» فحينئذٍ تكون النتيجة في 
ماذا؟ يكون الخلاف لفظياً لكن لو سُلِّم هذا وإلا الخلاف موجود. 

وبانقطًاع وَمَعْقَ "بل" وَفَتْ ... إِنْ تك يما قُيَدَتْ به خَلَتْ 


قال الشارح: " أي: إذا لم يتقدم على (أَم) مزة الدسوية ولا همزة مغنية عن (أي) فهي 
منقطعةء وسميت بذلك لوقوعها بين جملتين مستقلتين "» منفصلتين مثل: (بل)» ما جاء 
زي بل عمروؤٌ .. منفصلة؛ وتفيد الإضراب» والمراد بالإضراب: الإبطال» يعني: أبطلت 
ما قبله» وجعلت الحكم لا بعده: ما جاء زيذٌ بل عمرؤٌ من الذي ثبت له الحكم؟ ما 
بعد (بل) ولذلك قال: (مغق "بن"). 

و (بل) ليست دائماً للإضراب قد تكون للانتقال, لكن المراد به هنا: الإبطال الكلي, 
يعني: الذي يُعرض كلياً عن ما قبلها. 

وتفيد الإضراب ك (بل) كقوله تعالى: ((لا رَيْب فيه من رَبَ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَفُولُونَ 
افْيَاهُ)) [يونس: 37 - 38] بل يقولون افتراه ومثله: إغا لإبلٌ أم شاءء أي: بل أهي 
شاءٌ على مذهب الكوفيين» بل هي شاءٌ على مذهب البصريين» لأنه لا ينفك عندهم 


الاستفهام عن الإضراب» وأمًا عند الكوفيين فالمثال صا للاجتماع» وليس بصالح 
للانفكاك. أي: بل هي شاءًء ويحتمل هذا. ّ 
إذاً: اختلف في معنى (أَْ) المنقطعة على مذهبين» فقيل: الإضراب والاستفهام معأ 
وقيل: الإضراب فقط, وقد شرب معنى الاستفهام. 

خَيْدْ أبخ فيم بأو وام ... وَاشْكُكْ وَإِضْرَابٌ با أَنْضَاً نمي 


(خَيْرْ أبخ قَسَمْ بأؤ), بأو جار ومجرور مُتعلق بقوله: (خَيْرْ). وأو هنا قصِدّ لفظهاء 
فحينئذٍ صارت اسماً فدخل عليه الحرف فجُرٌ بحرفٍ .. جار ومجرور مُتعلق بقوله: 
ر(قسّم)) وخير وأبح حينئذٍ نقدر له بأو ثم نحذفهاء خير بأو .. أبح بأو .. قسم بأو 
والجمل هنا معطوفة بحذف العاطف: 

خَيْرْ وأبخ وقَسَمْ وَأجم ... واشككڭ وَإِضْرابٌ .. 

إذاً: (بأؤ) تنازع فيه العوامل الثلاثة السابقةء فأعمل ما شئت منهاء والأولى أن يُعمّل 
المتأخر وهو (قَسَمْ), حينئذٍ تقول بأو مُتعلق بقوله: (قَيّم)» وأمّا (خَيْرْ أبخ) حينئذٍ 


i)‏ وَاشْكُكُ) يعني: أيهم بأو, واشكك بأوء هنا لا نقول: تنازع» لأنه متأخر إلا على 
مذهب من يرى التوسطء أنه من باب التنازع» والصواب أن نقول: وأبهم بأو حذف منه 
الجار والمجرور لدلالة ما سبق عليه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه؛ وَاشكك: 
واشكك بأو كذلك. 

(خَيَرْ أبخ) .. خَبّر ب: (أ) يعني: إن ب (أو) حال كونك مريداً معنى التخيير؛ فنُستعمل 
(أو) في ستة معانٍ ذكرها الناظم في هذا البيت» وهو التخيير المراد بقوله: (خَيَْ)ء و 
(أبخ) الإباحة, و (قَسَمْ) التقسيم الثالث (وَأَمم) الإبهام, (وَاشْكُكْ) الشك, وسادساً: 
الإضراب» وهذا محل النزاع. 

إذاً: تأت (أؤ) للتخيير, ليس المراد هنا خير بمعنى: أن الفعل هنا يدل على الوجوب لا 
وإنما أبيح لك أن تأ ب (أ) مراداً بجا التخييرء وأبيح لك أن تأت ب (أ) مراداً جا 
الإباحة وهكذا. 

تُستعمل (أو) للتخيير نحو: خذ من مالي درهماً أو ديار خيره يعني: أنت مير بين 
شيئين, وقد تأ بين أشياءء لکن المثال هنا بين اثنين: خذ من مالي درهماً أو ديناراً 


نقول: (أؤ) هنا أفادت التخيير» يعني: لا تجمع بينهما خذ واحداً فقط, خذ إِمّا دينار 


وإمًا درهم .. هذا التخيير. 

وللإباحة: (أبخ) الإباحة الشرعية أم العقلية؟ لا يمكن أن يتصور أن تكون الإباحة 
الشرعية؛ لماذا؟ لأن البحث لغوي, واللغة سابقة على الشرع» قطعاً هذاء يعني: موجودة 
اللغة ثم جاء الوحي, فهي سابقة, إذاً: ليس المراد بالإباحة هنا الإباحة الشرعية, لأن 
الكلام في معنى (أو) بحسب اللغة قبل ظهور الشرع» بل المراد الإباحة بحسب العقل .. 
الإباحة العقلية» أو بحسب العرف في أي وقت كان وعند أي قوم كانوا. 

إذاً: ينظر في العرف هنا .. العرف محم حينئلٍ إذا ته كان تخيير بين أشياء عرفاًء وقد 
لا يقعضيه العقلء نقول: لا بأس به أن تستعمل (أْ) في الإباحةء نحو: جالس الحسن أو 
ابن سيرين» -النحاة من الآجرومية إلى شروحات الألفية والمثال هذا معهم-» جالس 
الحسن: مفعولٌ به أو ابن سيرين» هنا أو: للإباحةء لماذا؟ لأنه ليس كالأول» خذ من 
مالي ديناراً أو درهماً .. واحد لا تجمع بينهماء ذ: (أو) هنا تقتضي عدم الجمع بين ما 
قبلها وما بعدهاء وأمًّا: جالس الحسن أو ابن سيرين» يجوز الجمع» ادرس النحو أو الفقه 
هذا للإباحة» ليس المراد ألا تجمع هذا إلا إذا م قرينة شيء آخر هذاء إنما المراد من 
اللفظ من حيث هو: ادرس النحو .. تعلم النحو أو الصرف, نقول: لك أن تجمع 

إذاً: الفرق بين (أَوْ) التي للتخيير, والتي للإباحة: أن الإباحة لا تمنع الجمع» يباح أن 
تجمع بينهماء وأمّا التخيير فيمنعهء هذا التخيير يعني: بين اثنين أو أكثر. 

(قَسَمْ) يعني: تأ (أ) للتقسيم بنوعيه» سواء كان التقسيم: من تقسيم الكلي إلى 
جزئياته» أو تقسم الكل إلى أجزاءه» الكلمة: اسم أو فعلٌ أو حرف, الكلام: خبرٌ أو 
إنشاء, الكلام: اسم أو فعلٌ أو حرف يجوز في نوعي التقسيم أن تأي ب (أؤ) إذاً: 
جاءت (أؤ) للتقسيم. 


(أجُم) يعني: تأ للإبمام .. لإبجام التعمية على السامع» جاء زيدٌ أو عمرؤ؟ أنت تعرف 
الذي جاءء لكن تريد أن تلبس عليه فتقول: جاء زيد أو عمروء لأنك تعلم أنه لو علم 
أن عمرو الذي جاء قد بأقي, فإذا قلت: جاء زيدٌ أو عمرو قد تصرفه وما يأق, حينئذ 
نقول: هذا فيه إبحام وتدليس على السامع» جاء زي أو عمرؤء إذا كنت عاماً بالجائي 
منهما وقصدت الإبمام على السامع» قيل: منه قوله تعالى: ((وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى هذى 
أو في ضَلالٍ مُبِينِ)) [سبأ:24] هذا تقسيم أو إيمام؟ 

مغل به للتقسيم ومُثّل به للإجام» الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه للتقسيم ولا يصح 


أن يكون للإبجام» لكن بعضهم يذكره في الإبمام. 

(وَاشْكُكْ) يعني: تأي للشكء والفرق بين الشك والإيحام: أن المتكلّم عا بالحكم في 
الإبجام دون الشك, يعني: المثال واحد» جاء زيدٌ أو عمرؤٌ إذا كنت عالماً بالجائي فأنت 
مُبهم؛ ف (أؤ) حينئذٍ تكون للإبجام؛ إذا كنت ما تدري من الجائي صارت للشك. لأن 
الشك هو التردد, إذاً: الفرق بين الشك والإبحام أن المَكَلّم عا بالحكم في الإبحام دون 
الشك» والشك: هو کون التكلّم نفسه واقعاً في التردد. 

وبعضهم يزيد: التشكيك, ولم يذكره المصنف, وهو معن زائد» يعني: مقارب لقوله: 
الإيهام, وهو أن تقول: جاء زي أو عمرؤ, تريد تشكيك ال مخاطب» لكن هذا قد يكون 
داخلاً في الإبجام» وأمّا التشكيك فهو أن يوقع اكلم المخاطّب في الشك والتردد, 
وهذا في الظاهر أنه مرادف للإبجام ولذلك لم يذكره الناظم. 

إذاً: (خَيرْ) يعني: ائتي ب (أؤ) مراداً بجا التخييرء و (أبخ) كذلك في معنى الإباحة» و 
(قَسَمُ) كذلك في معنى التقسيم» (بأَوْ وَأَنمم) يعني: ائتي بما مبهماً على غيرك .. على 
السامع» (وَاشْكُك) ائتي بجا وأنت شاكاً في صدق النسبة على أي من المعطوفين, 
(وَإِضْرابٌ با أَيْضاً نمي) فصله عما قبله للخلاف. هل (أؤ) تأي للإضراب بمعنى: (بل) 
أم لا؟ فيه نزاع بين النحاة (وَإِضْرابٌ) يعني: إبطال» إِضْرَابٌ: هذا مبتدأ. وجملة: (ثمْي) 
يعني: ذب إلى العرب» وإضرابٌ نمي: تسب إلى العرب» هذا خبر. 

(أَنْضَاً) آض يئيض أيضاًء نرجع إلى ذكر معاني (أو)» و (يَا) هذا مُتعلّق بقوله: 
(إضراب)» وجعله الصبّان نما تنازع فيه المصدر والفعلء لكن هذا فيه نظرء لأن الواو 
هنا استقلال يعني: كلام جديد أو منفصلء ولذلك يُعلّل: لماذا لم يقل: واضرب» أو: 
للإضراب .. لاذا قال: (وَإِضْرَابٌ با أَيْضاً نمي) .. سب إلى العرب؟ هذا دل على أن 
نم فرقاً بين هذا المعنى المتأخر السادس» وبين المعاني الخمسة السابقة, حينئلٍ وقع نزاع 
في السادس دون غيره. 

(وَإِضْرَابٌ) إشارة إلى أن الإضراب غير متفق عليهء ولذلك فصله عما قبلهء إذاً: با 
مُتعلّق بقوله: (إِضْرَابُ). 


قال النحاة: التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظاً أو مقدراً, والمراد بعد الطلب 
يعني: صيغة الطلب, وما سواهما يكون بعد الخبر. الكلام: إِمّا طلب وإمّا خبر: خذ من 
مالي ديناراً أو درهماً: جاء بعد: خذ» وهو طلب» جالس الحسن أو ابن سيرين: جاء بعد 
طلبء إذاً: التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظاً بجما أو مقدراًء والمراد بعد 


الطلب أي: صيغته» وما سواهما من المعاني التقسيم والإبجام والشك والتشكيك مغثلاً أو 
الإضراب فبعد الخبر. 

نلوا للمُقدّر من الطلب» قوله تعالى: ((فَفِذيَةٌ من صِيّام أو صَدَقَةِ أؤ نسك)) 
[البقرة:196] ففديةء يعني: فليفعل .. ليفعل فدية وصرّح الشاطبي: بأن الذي يدص 
بالخبر الشك والإبمام, وأمًا الباقي فيستعمل في الموضعين. 

(وَإِضْرَاب با أَيْضَاً نْي) إذاً: تأتي للإضراب (أؤ) عند الناظم فيقال: جاء زي أو 
عمرؤٌ: يعني: بل عمرؤٌ .. أضرب عن الأول يعني : أراد أن يقول: جاء عمروء فقال: 
جاء زيد» أو عمروٌ يعني: بل عمرؤء تبين له أنه يحتاج إلى إضراب فأتى ب (أؤ). 
وللإضراب: وهذا في قول الكوفيين وأبي علي وابن جني مطلقاً يعني: تأتي (أؤ) مطلقاً 
دون قيدٍ أو شرط للإضراب. 

والمراد بالإطلاق سواءٌ أكان المتقدم عليها خبراً هُغبتاً أو منفياً. أم كان المتقدم عليها أمراً 
أو نميا وسواءٌ أعيد معها العامل في الكلام المتقدم عليها أم لم يُعد, إذاً: هذا المراد 
بالإطلاق» يعني: لا تقيد بقيدٍ مهما كان من جهة تقديم أو تأخير» ومن جهة كونا 
مسبوقة بأمر أو تمي .. نفي إلى آخره» تقول: أنا مسافرٌ اليوم» ثم يبدو لك فتقول: أو 
مقيعٌ؛ يعني: بل مقيم, أنا مسافرٌ اليوم فيبدوا لك أنك معرض عن السفر فتقول: أو 
مقيعٌ؛ يعني: تستمل استعمال (بل) أنا مسافرٌ اليوم بل مقيجٌ .. أو مقيم» استعملتها 
للإضراب» تريد الإضراب عن الكلام الأول وإثبات ما بعد (أ). 

إذاً في قول الكوفيين وأبي علي الفارس وابن جني: أن (أ) تأت للإضراب مطلقاً» ونسبه 
ابن عصفور لسيبويه: أن (أؤ) للإضراب هو مذهب سيبويه, لكن بشرطين لا مطلقاً 
بخلاف ما ذهب إليه الكوفيون. 

الشرط الأول: تقدّم نفي أو نمي, يعني: لا تكون (أْ) عند سيبويه للإضراب إلا إذا 
تقدم النهي أو النفي. 

الثابي: إعادة العاملء فإن ل يُعد لا تكون للإضراب» نحو: ما قام زيدٌ أو ما قام عمرؤ 
يعني لو قال: ما قام زيدٌ أو عمرؤ, بأن (أو) هنا للإضراب لا تصح» لا بُدَّ أن يعيد 
العامل؛ ما قام زيدٌ أو ما قام عمرؤٌ؛ حينئذٍ إذا عاد العامل صح أن تكون (أ) هنا 
للإضراب» وأن يكون النفي أو النهي متقدماً عليهاء وقيل: إنها حينئلٍ غير عاطفة نعم 
إذاً: إعادة العامل نحو: ما قام زيدٌ أو ما قام عمرؤ, ولا يقم زیڈ ولا يقم عمرؤٌ 
بالإعادةء وقيل: إنها حينئذٍ غير عاطفة ك (أمْ) الإضرابية على رأي الجمهور, لا تكون 
عاطفة إذا كانت (أ) بمعنى: الإضراب .. بمعنى: (بل) ليست حرفاً من حروف العطف. 


وقيل: عاطفّة, وإن كان بعدها جملة, إذ العطف يكون في المفردات والجمل وهذا ظاهر 
كلام المصنف, لأنه ذكر هذا المعنى في ضمن ذكره ل (أَوْ) العاطفة, فدَلَّ على أن (أؤ) 
الإضرابية عاطفة عند الناظمء إذاً: (أؤ) للإضراب» وهذا مذهب الكوفيين وهو الذي 
عناه الناظم هنا بذكره: (وَإِضْرابٌ ينا أَْضَاً ى) ثيب للعرب» وذكره لهذا المعنى من 
معان (أؤ) العاطفة دل على أنما عاطفةٌ عنده. 

إذاً: هذه ستة معان ذكرها ل (أؤ) في هذا البيت. 

قال الشارح هنا: " وللإضراب كقوله: 

مَاذا تَرَى في عِيّالٍ قڏ بَرمْتْ كم ... 1 أخص عِدَّهُمْ إلا بعَدَادٍ 

كَانُوا َانِينَ أو رَادُوا تَانيَة ا ا A‏ 


يعني: بل زادواء إذاً (أؤ) هذه للإضراب. 

قبل: ومنه قوله تعالى: ((وَأَرْسَلْنَاُ إلى مانَة اَلَف أو يَزِيدُونَ)) [الصافات: 147] يعني: 
بل يزيدون» وهذه الآية فيها نزاع كبير» ولكن يذكروغا في هذا الموضع. 

وَرُعَا عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذَا ... 1 يُلْفِ ذو النُطق لِلَبْس مَنْقَذَا 


ما المراد بهذا البيت؟ تأت بمعنى الواو: مطلق الجمع» لأن الواو تأت بالمعنى الأصلي: 
مطلق الجمع» ما معنى: مطلق الجمع؟ لا تقتضي ترتيباً ولا معية, يعني : تغطف اللاحق 
على السابق والمصاحب. (وَرَْا) ماذا يعني بما؟ التقليل» هذا المعنى هو المعنى السابع ل 
(أ) وهي أنما تكون بمعنى: الواو» جاء زيدٌ أو عمرؤ, يعني: جاء زيذٌ وعمروؤٌ .. لمطلق 
الجمع. 

ثم بعد ذلك قد تغطف اللاحق على السابق أو العكس» أو تفيد المصاحبة, إذا كانت 
(أؤ) بمعنى الواو كانت لمطلق الجمع: وهو مذهب الكوفيين. 

(وَركَا) تقليل؛ وما: هذه كآفة, والدليل على أنما كآفة: أنما أدخلتها على الجملة الفعليةء 
(عَاقَبَتِ الوَاوَ) يعني: عاقبت (أ) .. الضمير يعود على الواو, يعني: جاءت عَقبهاء 
والمراد بكونما جاءت معاقبة لما أا جاءت معناهاء ومعنى الواو: هو مطلق الجمع. أي: 
تجيء (أؤ) بمعنى الواو فتكون للجمع, وهو مذهب الكوفيين» لكن شرطه الناظم ليس 
مطلقاً قال: (إِذَا 1 يلف ذو النُطّق لِلَبْس مَنْقَذَا) إذا لم يكن ته لبس إن كان ثم لبس 
حينئذ امتنع بجيء (أو) بمعى الواوى وإذا ظهر ا معنى حينئذ صح بجيء (أو) بمعنى الواوى 
وهنا ينظر في السياق والسباق, يعني: الذي يُلبس أو لا يُلبس هذا له ضابط معيّن إنما 
يُرجع إلى السياق. 


(ذَا ل يُلْفٍ) لم جد يعني, (يُلْفٍِ) هذا فعل مضارع مجزومٌ بلم» وجزمه حذف حرف 
العلة الذي هو الياءء والكسرة دليلٌ عليهاء (ذُو التُطّق) (ذُو) هذا فاعل (بُلْفٍِ) مرفوع 
ورفعه ضمة مُقدّرة .. الواو لأنه من الأسماء الستةء وذو: مضافء والنطق: مضاف إليه. 
(ِلَيْسِ مَنْقَدَ) للبس جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (مَنْقَدَا) يعني: طريقاً. منفذاً للبسبٍ» 
منفذاً: هذا إعرابه أنه مفعول أول (ِبُلْفٍ)» وأين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني 

محذوف .. جواب إذا محذوف, (إذَا 1 يلف ذو النُطْقٍ لِلَبْس مَنْقَدَا) أي: إذا أُمِنَ 


اللبس: 


(إذَا ج يُلفٍِ) يعني: يجد. (ذُو الط لِلَبْسِ مَنْقَدَا) لِلَنْسِ: جار ومجرور مُتعلّق بقوله: 
(مَنْمَدَاً) والمنفذ المراد به: الطريق. 

قال الشارح: " قد تستعمل (أوْ) بمعنى الواو عند أمن اللبس: (جَاءَ الخلاقةَ أ كَانَتْ لَه 
قَدَراً) يعني: وكانت له قدراً. شيءٌ مكتوب له جاء الخلافة وكانت له قدراً لأن (جَاءَ 
الخااقة) أمر وقع .. حصل (أَوْكَانَتْ لَه قَدَوََ) لا يقع الشيء إلا بشيءٍ مُقَدّ إذا 
قال: (جَاءَ الْحلآقَة) إذاً وصل إلى الخلافةء إذاً: وقع المقدّر .. حصل .. علمنا أنه 
مكتوب عليه. حينئذٍ: (أَوْ كَانّث لَه قَدَ) (أؤ) هنا ليست للتخبيرء ولا يمكن أن تحمل 
على معن من المعان السابقة, وإنما هي بمعنى: الواو, أي: وكانت له قدراً. 

وقوله (وَرُعَا) أفاد أن ذلك قليل مطلقاًء أي: سواءٌ كانت للإباحة أو لا .. مطلقاً جميع 
امعاني السابقة» وذكر في التسهيل: أن (أ) تعاقب الواو في الإباحة كثيرً. وني عطف 
المصاحبة والمؤكد قليلةً والإباحة كما سبق معناء فالمصاحبة نحو قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: إفإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد] أو .. أو هنا ليست بمعناها الأصل» 
إنغا هي بمعنى الواو, ثم هي بمعنى الواو في أي الأحوال الثلاثة؟ المصاحبة: ني وصديق 
وشهيد» هذا المراد. والمؤكد نحو: ((وَمَنْ يكيب خَطِيئَة أو إِغا)) [النساء: 112] وإغاً: 
من عطف الشيء على نفسه هذا الأصل؛ لكنه باعتبار آخر .. باعتبار وصنبٍ آخرء 
فيكون تأكيداً لما سبق. 

إذاً: هذه سبعة معانٍ ذكرها الناظم رحمه الله تعالى» والأخير هذا مذهب الكوفيين» 
وقيل: أن الصحيح أن (أؤ) موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياى وقد تخرج إلى معنى: 
(بل) والواوء وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرهاء يعني: جالس الحسنَ أو ابن سيرين» 
(أؤ) هنا ليست للإباحة وإنما تستفاد الإباحة من التركيب نفسه, وكذلك في التخيير» 
وكذلك في التقسيم» وكذلك في الشك والإبمام, لا يُقال: بأن (أ) لوحدها هي التي 


للإبمام, أو هي التي للشك أو التقسيم» وإنها يُعرف من التركيب» حينئذٍ الأصل في 
وضع (أوْ) أنما تكون لأحد الشيئين أو الأشياءء أشبه ما يكون بالتخيير» وخروجها إلى 
الواو» أو معنى (بل) هذا يحتاج إلى سند يعني دليل» وهذا ثابث. 

بقي المعاني الأخرى, حينئنٍ نقول: المعاني الأخرى ليست مستفادة من (أؤْ) من حيث 
هي» وإنما مستفادة من القرائن والتركيب, ثم قال: 

ومفل "أو" في الْمَصدٍ "ما" الثَاِيَه ... في نو إِمَا ذي وما اليه 


(وَمِثْلُ "أو" في الْقَصدٍ "إما") الناظم ل يَذْكر "إما" لا عَدَّ الحروف» فهل هذا استدراك 
بأنه حرف ابت فيما سبق» أو أنه تفريع على ذكر معان (أؤ) .. هل هو ذِكْرٌ لما تركه 
في عدّ الحروف, بأن مه حرفاً تركه إِمّا عمداً وإِمّا نسياناً. ثم استدركه» أو أنه ليس بحرف 
عطفي, وإنما ذكره لمناسبة معان (أو)؟ الظاهر الثاني والدليل على ذلك قوله: (في 
القَصْدِ) يعني: في المعنى لا في العمل الذي هو العطف» قوله: (في القَضْدِ) نقول: دَلَّ 
على أن مراده به: أن (إمًا) هنا مثل (أو) في المعنى» يعني: تستعمل في المعاني السابقة 
كلها ظاهر النظم» سيأتي استثناء (في القَصّد) لا في العمل الذي هو العطف. لأن (أؤ) 
إذا كانت عاطفة حينئذٍ تعطف ما بعدها على ما قبلها فتُشركه في حكمه .. في الإعراب 
رفعاً ونصباً وخفضاً. 

(وَمِفْلُ "أَو"). مِثْل: مبتدأ. وهو مضاف. و (أَؤْ) قُصِدَ لفظه مضاف إليه. و (في 
القَصْدِ) هذا مُتعلّق بقوله: مثلء لأنه مصدر: مغل .. فعل؛ و ('إما") هذا خبر المبتدأء 
قْصِدَ لفظه فهو خبرء (الَانية) هذا نعت» (في تَُو) هذا مُتعلّق عحذوف» يعني: أعني .. 
أقصد (في نخْو) قولك: (إِمّا ذِي وَإِمَا النَائيَة) النَائيَةْ يعني: البعيدة. 

تزؤج (إمّا ذي) (ذي) اسم إشارة (وَإِما النَائِيَُ) ماذا أراد ب (إِمَّا) الغانية أم الأولى؟ الثانية 
لأنه قيدهاء قال: ("إما" الثَايَُ) بالرفع على أنما صفة ل (إما) (في نحو) قولك: تروّج 
(إِمَا) هذه و (إِمَا) النائية» (إِمَا) الثانية مغل (أَؤْ) في القصد, فتأخذ المعاني السابقة كلها 
السبعة, تأت للتخيير وللإباحة وللتقسيم وللإبجام وللشك والتشكيك والإضراب» وتأتي 
بمعنى : (أو) جميع المعاني السبعة السابقة أعطاها ل (إمًا) الثانية في قولك: (إِمَّا ذي وَإِمَا 
التَائيَهُ). 

فتقول: خذ من مالي إِمَّا ردهماً وإمّا ديناراًء إذاً: جاءت للتخيير» وتقول: جالس إمًا 
الحسن وما ابن سيرين: جاءت للإباحة, وتقول: الكلمة إمّا اسم وما فعلٌ وإمّا حرف: 
جاءت للتقسيم, وجاء إِمّا زيدٌ وإمّا عمرؤٌ, الإبمام إذا علمت الحكم والشك إذا لم تعلم 


الحكم» وهل تأي للإضراب؟ الناظم أطلق هناء وهل تأ بمعنى: الواو؟ كذلك الناظم 
أطلق» فظاهره أا تأ بمعنى الإضراب وبعنى الواو, وليس الأمر كذلك. 

فقوله (مِثْلٌ أَوْ) أطلق المثلية هنا في المعنى .. مغل (أَوْ) في لقص .. في المعنى ("إما" 
الَانية)» ظاهر كلامه أا للمعاني السبعة المذكورة في (أو) وليس كذلك؛ فإغا لا تأتي 
بمعنى الواو» ولا بمعنى: (بل) الإضراب يعني .. لا تأت بمعنى: الواو (وَرْتمَا عَاقَبَتِ الوَاوَ 
إِذَا) نقول: هذا خاص ب (أؤ) وكذلك (وَإِضْرابٌ ينا أَيْضَاً نْى) هذا خاص ب (أ) ولا 
تكون (إمًا) الثانية مغل (أو) في كونما تعاقب الواو أو أتما للإضراب» فإتما لا تأت بمعنى 
الواو» ولا بمعنى: (بل) وورودهم في هذين المعنيين قليل» بل هو مختلف فيه» يعني: في 
جوازه. 


فالإحالة إنما هي على ال معان المتفق عليهاء وهي خمسة, إذاً: يستثنى المتأخران. 

قيل: قال بعضهم: ظاهر كلامه أنما مثل (أْ) في العطف والعنى» وهو مذهب أكثر 
النحاة» قال: بعضهم: أن ظاهر كلام الناظم هو هذاء وهل هذا يُوافق عليه؟ لاء ما 
يُوافق عليه لاذا؟ لأنه قيّدء لو قال: مغل (أؤ) إِمّا الثانية» قلنا: هذا الظهور واضح 
بيّن» أن الناظم هنا جعل (إِمّا) الثانية حرف عطف, مغل (أَْ) في كوخا عاطفة شرك ما 
بعدها فيما قبلها في الإعراب, وكذلك تُشرّكه في المعنى الذي هو من معان (أؤ)» لكن 
هذا ليس بظاهر. 

إذاً قال بعضهم: ظاهر كلامه أنما مغل (أَؤْ) في العطف والمعنى, وهو مذهب أكثر 
النحاة, وقال الفارسي وابن کیسان» وابن برهات: مثلها في ا معنى فقط. وهو الذي أشار 
ووافقهم الناظم هنا وهو الصحيح, ويؤيده قولهم: إنما مجامعة للواو لزوماًء يعني: لا 
تكون الثانية في هذا الموضع في مثل هذا التركيب إلا إذا سبقتها الواو, حينئلٍ قيل: (إمًا 
ذيء وَإِمّا النَائِيّة) يلزم (إمًا) الثانية أن تكون مسبوقة بالواو لازم» وإلا ما صار كلاماً 
فصيحاً. إذا كان كذلك حينئذٍ إذا قيل بأن (إمًا) حرف عطف, والواو حرف عطف» 
حينئذٍ دخل حرف عطفٍ على حرف عطف وهذا ممتنع» من قال بأنها حرف عطنٍ أولاً 
وحَرّج الواو على أنما زائدة» وهذا خلاف الأصل .. خلاف الأصل أن تُجعل الواو زائدة 
و (إمَا) عاطفةء بل لو دار الأمر بين جعل أحد الحرفين زائداً لكان (إمًا) أولى بالزيادة. 
إذاً نقول هنا: ويؤيده قوله: إنما مجامعة للواوء يؤيد ماذا؟ القول بأنما: ليست عاطفة, 
وإغا هي مثل (أ) في المعنى فحسب. 


والعاطف لا يدخل على العاطف» وقد نقل ابن عصفور اتفاق النحويين: أنما ليست 
عاطفةء وإنها أوردوها في حروف العطف محصاحبتها ها .. للواو يعني وكذلك بأنما 
بمعنى: واو لكن الإجماع هذا محل نظر ليس متفقاً عليه. 

إذاً: (وَمِفْلُ "أو" في القَضدِ) إشارة إلى أنما ليست عاطفةء وإنها في القصد, أي: المعنى لا 
سيما أنه ل يعدها في الحروف أول الباب» هذا دليل على أنه يرى أنها ليست عاطفة. 
(إِمَا) مذهب سيبويه أا مركبة من (إنْ) و (مَا) وذهب غيره إلى أا بسيطة» وهو 
الظاهر لأنه الأصل» يختلف كثير من النحاة في كثير من الحروف: هل هي أصلية .. هي 
هكذا نْطِقَ بماء أم أا فرعٌ» فيقال: (لَنْ) هل هي لن, أم أصلها: لاء فقلبت الهمزة أو 
أصلها: لأن, وإمّا هل أصلها: إِنْ ماء نم أدغمت النون في ما؟ 


نقول: هذا كله أشبه ما يكون بدعوى بلا دليل؛ لأن الأصل في وضع الحروف أن ينطق 
بها الناطق كما هي» يعني: الأصل أا بسيطة غير مركبة, فلا يُعدل إلى القول بالتركيب 
إلا أن يُصرّح بالتزكيب ولو شذوذاً فأي خلاف يمر معك في حرفي .. ومغني اللبيب 
من أوله إلى آخره ما يأ حرف إلا في الغالب يقول: اختُلِفَ فيه هل هو مركب أم 
بسيط؟ فالراجح أنه بسيطء إلا أن يثبت من ادعى أنه مركب ببيت أو لفظ منقول عن 
العرب نطق بأصل التركيب» وما عداه فالترجيح أنه بسيط لاذا؟ لأنه الأصل .. لأنه 
مفرد, والتركيب فرع» حينئظٍ نستصحب الأصل حت يثبت الفرع» فالأصل: أن (إِمّا) 
هكذا نطق با العرب» وإمًا القول بأن الأصل (إِنْ وما) ثم أدغمت فيها واستعملت 
عع آخرء نقول: هذا يحتاج إلى دليل؛ ائتي به على العين والرأس, وإن لم تأتِ به 
فحينئذٍ نقول: الأصل هو البساطة فنستصحبها ونقول: هو الراجح. 

فهذه قاعدة معك: ني كل حرف اختلفوا فيه» هل مركب أم بسيط؟ فالصحيح أنه 
بسيط إلا إن ادعى أو أقام مدعي التركيب بدليل» ما هو الدليل هذا؟ ليس اجتهاد 
هكذا من عنده» إنما يُنظر فيما تقل عن العرب: إن تُطِقَ به نقول: هذا شذوذٌ يستدل 
به على أصل» ولذلك ذكرت لكم سابقاً: أن الصرفيين يتمسكون .. يفرحون بمثل هذه 
الشذوذات للاستدلال بجا على أصول» يُقال: هذا أصلٌ مهجور, يعني: النطق بمذا 
أصلّ مهجور, الأصل في الكلام: أن يأ على ما نَطّق به» هو شاذ .. نحكم عليه بأنه 
شاذ» لكنه في التقعيد والتأصيل: أصل الكلام أن يكون موافقاً لهذا الشاذ» ولكن 
خرجوا عنه إلى هذا الذي حصل الآنء ثم نطق به ليدل على أن هذا الفرع ليس أصلاً 
وإغا هو فرع. 


إذاً: ذهب سيبويه إلى أنما مركبة من: (إِنْ وما) وذهب غيره إلى أا بسيطة وهو الظاهر, 
بل الأصح لأنه الأصل. 

(إما) قلنا: هذا خبر و (التانيّه) هذا نعته. (الثَانِيَ) احترز به عن الأولى» فإن الأولى لا 
خلاف في أنما غير عاطفة بالإجماع, والدليل على أنما ليست عاطفة لأنها تعترض بين 
العامل والمعمول» تقول: قام إِمّا زيدٌ وإمّا عمرؤء وإذا جاء الحرف تالياً للفعل علمنا أنه 
ليس بحرف عطف. لأنه لا يُقال: جاء جاء وعمروٌ زيدٌ, لا يصح أن تكون الواو تالية 
للفعلء إلا ما استغني فيما سيأقٍ إن شاء الله حينئذٍ نقول: كونا تالية للعامل دون 
فاصل دل على أنها ليست عاطفة. 

إذاً 5 (النانيه) احترز به عن الأولى» فإنه لا خلاف في أنما غير عاطفة. 

(في تخو) قلنا: هذا مُتعلّق بمحذوف. أي: أعني» وقوله: (في القَضدِ) أي: في المعنى لا في 
العمل. 

(إِنَا ذي» وما التاثيّه) ذي: هذا مفعول بفعلٍ محذوف. تروّج (إِمَا ذيء وَإِمّا النَائِيَه)» ف 


(إمّا) هنا بمعنى: (أ) والنائية يعني : بعيدة. 


مقتضى كلامه في المثال: أنه لا بُدَّ من تكرارها -لأن ابن مالك يعطي الأحكام 
بالأمثلة-. مقتضى كلامه في المثال: أنه لا بُدّ من تكرارها وذلك غالب لا لازمٌء فقد 
يستغنى عن الثانية» بذكر ما يغني عنهاء نحو: إمًا أن تتكلم بخير» وإلا فاسكت: وإمًا أن 
تسكت. هذا الأصل» فأبدل بدلا من (إِمَا) الثانية جيء بجا .. ببدلها أو بما يقوم 
مقامهاء إذاً ظاهر كلامه: أنه لا بُدَّ من التكرار» ونقول: هذا ليس بلازم. فقد تحذف 
الثانية ويعوض عنها ما يقوم مقامها ك (إلا) في قولك: إِمّا أن تتكلم خير وإلا فاسكت, 
وإمًا أن تسكت .. وإلا فاسكت» وقد يستغنى عن الأولى بالثانيةء أي: لفظاً لا تقديراً 
كما سیأن. 


وَمِثْلُ "أو" فى القصد "إِما" اتانيه 0 ف 3 ذي وما التَّائيَه 


قال المكُودي: " فُهِمَ من قوله: ('إما" الثَايَُ) فائدتان: 

الأولى: أن التي بمعنى (أَوْ) إنما هي الثانية دون الأولى. 

الفائدة الثانية: أتما لا بد أن تكون مسبوقة ب (إمًا) أخرى. 

وفُهمَ من المثال: أنما لا بُدَ أن تكون مع الواو وهذا واضح: (وَإِمّا الثَائِيَة) استعملها 
بالواو» فدل على أتما لا تكون كذلك إلا إذا سبقتها الواو: 


ومذ لك ف المَصْد "ما" اتانيه ر فى ُو ما ذي وَِمَا اانه 


نقول: في (إِمَا) مباحث -تلخيصاً لما سبق-: 

الأول: لغة أكثر العرب كسر همزة (إما) ولغة تميم وقيس وأسد: فتح همزتها (أَمّا)ء يعني 
يقال: أَما ذي وأمًا النائيّه .. في لغة تيم وأسد: أَمّا ذي وأمًا النائيّه. 

الثاني: الغالب في (إِمَا) هذه تكرارهاء وقد تحذف الثانية ويُؤتى في الكلام ما يقوم 
مقامهاء نحو: إمًا أن تتكلّم خير وإلا فاسكتء وقد تحذف الأولى ويُكتفى بالثانية, 
وذلك نحو قول الشاعر: 

لم بدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا ... وَإِمَا بأَموَاتِ أَ1 حي 


(ثُلِمُ بِدَارِ) المعنى ثُلِمٌ إا بدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا ... وَإِمًا بأَمْوَاتِ والفراء يقيس على 
هذا فيجوز عنده: زي يبقى وإمًا يسافر, يعني: يحذف الأولى, كما تقول: زيدٌ يبقى أو 
يسافر. 

ثالثاً: اتفق النحاة على أن (إمًا) لا تأ بمعنى: الواو, ولا بمعنى: (بل) هذا باتفاق, 
ولذلك قلنا: (مثْلُ "أؤ" في القصد) هذا فيه إشكال! وإنها تأي لما تأتي له (أؤ) من 
المعاني المشهورة المتفق عليهاء وهي التخيير, والإباحة بعد الطلب» والشك والإبمام بعد 
الخبر, وأمثلتها أمثلة (أو) كما سبق. 

رابعاً: اختلف النحاة في (إِمَا) هذه أمركبة أم بسيطة؟ فمذهب سيبويه: أنما مركبة من 
(إن وما) وذهب غيره: إلى أنما بسيطة وهو الصحيح, لأن البساطة هي الأصل. 
خامساً: لا خلاف بين النحاة في أن (إمًا) الأولى غير عاطفة, هذا باتفاق» وذلك لأنما 
قد تقع بين العامل ومعموله: تزوّج إمّا هنداً وما أختهاء واختلفوا في (إمًا) الثانية: 
فمذهب أكثر النحاة أنما عاطفة؛ والواو التي قبلها زائدة, لئلا يلزم دخول العاطف على 
العاطف» وهذا فيه ضعف» من حيث إن الحكم على الواو بكونا زائدة فيه إشكال. 


ومذهب أبي على الفارسي وابن كيسان وابن بِرْمَان: أن العاطف هو الواوء و (إمّا) دالةٌ 
على الإباحة أو التخيير أو الشك أو الإبحام إذاً: ها معنى وهو الذي دلت عليه (أؤ) 
لكن العطف لاء إنما العطف يكون بالواو. 

فإمًا مثل (أ) في الدلالة على المعنى فقط عندهم, وهذا الذي كلام الناظم يشير إليهء 
وليست مثلها في عطف ما بعدها على ما قبلهاء وزعم ابن عصفور: أن هذا مجمعٌ عليه 


وفيه نظر. 

ولذلك قال ابن عقيل هنا: " وليست (إِمَا) هذه عاطفة خلافاً لبعضهم وذلك لدخول 
الواو عليهاء وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف " وهذا الصحيح: أن (إما) 
ليست عاطفة؛ ولذلك ذكرها بن آجروم هناك في حروف العطف. 

م قال رحمه الله : 


وَأَْلِ "لكِن'تَفيَاً اؤ يا "لا" ... نِدَاءٌ اؤ أمْرا أو الْبَاتا ت 


(وَأَوْلِ "كن" تفياً أو كَياً) يعني: اجعل (لكن) تالية .. موالية .. تابعة (تفياً أو هيا 
يعني: لا تكون (لكِنْ) حرف عطفي إلا إذا كانت تابعةً لنفي أو نميء (وَأَوْلِ) أي: 
اجعلها واليةء أي: تاليةً وتابعة» (لكن)» اول أنت ولَكِنْ: مفعول أول, قْصِدَ لفظه. و 
(تَفي) هذا مفعول ثاني, (أَو كيا معطوفٌ على تيا والمعطوف على المنصوب 
منصوب. 

(لكن) حرف عطفٍ عند الجمهور بشروط كما سيأقي, وذهب يونس بن حبيب: إلى أا 
لا تكون حرف عطني أبداًء إذاً: في كون (لكِن) حرف عطف أم لا؟ فيه خلاف» 
الجمهور على أنما حرف عطف» لكن ليست مطلقاً .. ليست في كل موضع, وإنها 
بشروط. وذهب يونس بن حبيب: إلى أا لا تكون حرف عطن أبداً .. مطلقاًء وأا 
تكون حرف استدراك في كل كلام وردت فيه مطلقاً .. في كل كلام إذا جاءت (لکن) 
حينئذٍ هي حرف استدراك وليست بحرف عطني, فإن ذكرّت معها الواو فالعاطف هو 
الواو .. لا شك .. إذا قيل: جاء زيدٌ ولكن عمروء فالعاطف هو الواوء وإمّا (لكِنْ) 
تكون حرف استدراك, نحو: ما قام زیڈ ولكن عمرقٌ. 

وإن ل تُذكر معها الواو فهي حرف استدراك؛ وما بعدها معمولٌ لمحذوفء إذا قيل: ما 
قام زیڈ لكن عمرؤ, (لكِنْ) هنا ليست حرف عطنٍ عند يونس» وإنما هي حرف 
استدراك, حينئنٍ ما بعدها يكون معمولاً لفعل محذوف يُفْسّره المذكور, ما قام زیڈ لكن 
قام عمرؤ, فعمرؤ: فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور, والتقدير: ما قام زيدٌ لكن 
قام عمر» ووافقه في التسهيلء يعني: رجح ابن مالك في التسهيل رأي يونس بن حبيب 
بكون (لكِنْ) لا تكون حرف عطفب البتة, وخالفه هنا! 

وأا عند الجمهور فهي حرف عطنيٍ لكن بشروط ثلاثة, لأن الناظم هنا لم يذكرها: 


الأول: ألا تتقدم عليها الواو» متى تكون حرف عطف عند الجمهور؟ بشرط: ألا تتقدم 
عليها الواوء يعني لا يصح أن بُقال: ما جاء زيدٌ ولكن عمرء على أن (لكن) حرف 
عطف, لاذا؟ لأنما لو دخلت الواو فالواو هي حرف العطف, فإن تقدمت الواو نحو: 
ما مررت بزيدٍ ولكن عمروٌ كانت الواو هي العاطفة, ثم إن أكثر النحاة: على أن 
المعطوف بالواو يعني: إذا كان قبل (لكِنْ) .. على أن المعطوف بالواو إذا كان مفرداً 
فإنه يحب فيه أن يشارك المعطوف عليه في الإثبات والنفي» يعني: إذا كان ما قبلها 
منفي .. إذا كان ما بعد (لكِنْ) مفرداً» فوجب أن يشارك ما قبلها في النفي والإثبات, 
بمعنى: أنه لا يُقدّر له محذوف فتجعل الجملة مستقلة, وإنغا يبقى على كونه مفرداً 
فحينئلٍ يقبت له ما ثبت لما قبل (لكِنْ) إِمّا من جهة الإثبات أو النفي. 

ي إن أكثر النحاة: على أن المعطوف بالواو إذا كان مفرداً فإنه يجب فيه أن يشارك 
المعطوف عليه في الإثبات والنفي» وعلى هذا يقدر للمعطوف عامل مُنِيَتٌ من جنس 
العامل في المعطوف عليه, وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة: فتقدير المثال 
السابق: ما مررت بزيدٍ ولكن مررت بعمرو, هذا عند الجمهور. 

إذاً الشرط الأول: ألا تكون مسبوقة بالواو» فإن سُبِقّت بالواو فليست حرف عطف. 
الشرط الثاني: أن تُسْبّق (لكن) بنفي أو نمي وهو الذي نَصّ عليه الناظم هناء وهذا 
الشرط اشترطه البصريون ولم شار الكوفيون: كونها: مسبوقة بنهي أو نفي» هذا 
الشرط عند البصريين ولم يشترطه الكوفيون, فنحو: قام زيدٌ لكن عمرؤ فعمروٌ عند 
الكوفيين معطوف على زيد عطف مفرد على مفرد, و (لكِنْ) عاطفةٌ وإن ل يتقدمها 
نف ولا تمي وعند البصربين لا تكون عاطفةء فعمروٌ في هذا المثال لا يجوز أن يكون 
معطوفاً على زيد عطف مفرد على مفرد لعدم الشرط, وهو النفي والنهي» يعني: لم 
يتقدم نفيّ ولا ني حينئذٍ يكون فاعلاً بفعلٍ محذوفٍ يدل عليه المتقدم على (لکن)» 
والتقدير: قام زيدٌ لكن عمروٌ لم يقم .. لكن لم يقم عمرؤٌ. 

قام زيدٌ لكن: لكن هنا سبقت بماذا؟ بإيجاب .. بإثبات» إذاً: لا تكون حرف عطف» 
طيب! إذا عُطِففَ بعدها مفرد: قام زيدٌ لكن عمروٌ؟ نقول: (لكِنْ) تقتضي أن ما بعدها 
يأخذ حكم نقيض ما قبلهاء حينئلٍ نقول: قام زيدٌ لكن ل يقم عمرؤء على النفي. ويجوز 
أن يكون مبتدأ خبره محذوف, وتقديره: قام زیڈ لکن عمروؤٌ لم يقم, وعلى كلا التقديرين: 
(لكِنْ) حرف ابتداء جيء به لإفادة الاستدراك لا حرف عطف. 

إذاً: يشترط في (لكِن) أن يتقدمها نفئْ أو في فإن لم يتقدمها فحينئذٍ هي حرف 
استدراكِ عند البصريين» وحرف عطفي عند الكوفيين. 

الشرط الثالث: ألا يقع بعد (لكِنْ) جملة تامة» فإن وقع بعدها جملة تامة فهي حينئل 


حرف عطف»› ولیس عاطفة. 
إذاً: بمذه الشروط الثلاثة, نحكم على (لكِن) بكونها حرف عطني: ألا يتقدمها الواو, 
الثاني: أن يتقدمها تمي أو نفئ, والثالث: ألا يكون بعدها جملة تامة. 


(وَأَولٍ 'لَكِنْ") يعني: اجعلها واليةء يعني: تاليةً وتابعةً» (تَفياً أؤ تيا فم منه أن (لكن) 
لا تجيء بعد الإيجاب, لأنه خصّ الحكم بماذا؟ بكونها تالية للنفي أو النهي, ولم يذكر 
الإيجاب فدل على أتما لا تكون حرف عطني بعد الإيجاب, خلافاً للكوفيين فإنم لا 
يشترطون تقدم النفي أو النهي. 

(وَ"لا" نِدَاءٌ اؤ أَمْرَا أو انْبَاتَاً تلة), "لا" ثلا .. لآ: قْصِدَ لفظه وهو مبعدأًء وتلآ: فعلٌ 
ماضي والضمير المستتر فيه يعود على (لا)ء تلا (نِدَاءً) نداءً هذا مفعول بتلا مُقدّم 
عليه يعني : تابعةً للمنادی» (أَو مرا َو انْبَاتاً)» إذاً: "ل" تلا نداءً أو مرا َو انبا 
فهي تاليةٌ لواحدة من هذه الأمور الثلاثة. 

إذاً: (لا) تكون عاطفة, وذكر الناظم شرطاً واحداًء وهو: أن تكون تالياً لأمرٍ أو إثباتِ 
وهو الإيجاب أو النداء, حينئدٍ إذا وقعت تالية لواحدِ من هذه الأمور صح أن تكون 
عاطفةء نقول: (لآ) يُعطف بجا بشروط والناظم هنا قر في ذكر الشروط: 

الأول: إفراد معطوفهاء يعني: أن يكون المعطوف با مفرداً: جاء زيدٌ لا عمرق, عمروٌ: 
هذا مفرد. 

الثاي: أن سبق بإيجاب أو أمر اتفاقاً نحو: هذا زيدٌ لا عمرؤ. سبقت بإيجاب .. هذا 
زیڈ موب ليس بنفي ولا ي. أن تُسْبّق بإيجاب أو أمر: اضرب زيداً لا عمراًء أو نداءً 
نحو: يا ابن أخي لا ابن عمي. 

الغالث: ألا يَصدُق أحد مُتَعاطِفَيُها على الآخر, نَصّ عليه السُهيلي» قال ابن هشام في 
التوضيح: وهو حق, فلا يجوز حينئذٍ: جاءني رجلٌ لا زيد» زجل وزيد معطوف ومعطوف 
عليه. يصدق أحدهما على الآخر» جاءني رجل لا زيدٌ: معروف هذا .. ما الفائدة من 
هذا الكلام؟ ليس فيه فائدة» إذاً: صدق المعطوف على المعطوف عليه. صدق أحدهما 
على الآخر» هو هو! لكن لو قلت: جاءن زيدٌ لا عمروؤٌ ذاتان مختلفتان, وأمًا: جاءني 
رجل لا زیڈ نقول: زيد هو الرجل» والرجل هو زيد» ليس بشيءٍ آخرء لأنه يصدق 
عليه. 


.. 


إذاً: الثالث: ألا يصدق أحد متعاطفيها على الآخرء نَصّ عليه السُقَيليء قال ابن 
هشام في التوضيح: وهو حق» فلا يجوز: جاءني رجن لا زيك. 


ويجوز: جاءني رجل لا امرأة» ما يصدق الرجل على المرأة والمرأة على الرجلء ما يصدق 
هذا على ذاك. 

الرابع: ألا تقترن بعاطف, فإن اقترنت بعاطف نحو: جاء زي لا بل عمرؤ, بل: حرف 
عطف, حينئذٍ (بل) هي حرف العطف, فإن اقترنت بعاطف فالعاطف وهو (بل) في 
المثال المذكور هنا هو الذي أدي به العطف» و (ل) غير عاطفةً لكنها أفادت نفي ما 
قبلهاء يعني: ليست زائدة» وإنغا جيء با لكونها نافية, لا بل .. فهي نافية. 

خامساً من شروط العطف ب (ل): ألا يكون مدخوها صفة لسابق, أو خبراًء أو حالاً. 
ألا يكون مدخوطا يعني: ما بعدهاء الذي يتلوها لا يكون صفة لما يسبق (لا) أو خبراً 
أو حالاً. فليست عاطفة حينئذٍ ووجب تكرارهاء نحو: إن هذا رجلٌ لا صادق ولا 
كاذب» صادق: ما إعرابه؟ صفة لرجل» وقع بعد (لآ) صفة ها قبلهاء إذاً: لا تكون 
(لا) عاطفة, فوجب تكرارها: لا صادق ولا مأمونُ. 


ونحو: خالدٌ لا شجاعٌ ولا كر خالدٌ: مبتدأء أين خبره؟ شجاع» إذاً: وقع بعد (لآ) ما 
هو خيرٌ للسابق؛ إذاً: لا يصح أن تكون (لاً) حرف عطف» ولا كريم: وجب تكرارها. 
ونحو: جاء زيدٌ لا ضاحكاً ولا رضا النفس» ضاحكاً: هذا حال من زيد, حينئلٍ نقول: 
(له) هنا ليست عاطفةء ولا رضا النفس» فوجب تكرارها. 

إذاً: (و"ل" ... نِدَاءَ أو أَمْراً أو اثبّاتاً تلد أشار إلى أحد هذه الشروط الخمسة, وترك 
البقية. 
قال الشارح هنا: " أي: إنما يعطف ب (لكنْ) بعد النفي, نحو: ما ضربت زيداً لكن 
عمراًء وبعد النهي نحو: لا تضرب زيداً لكن عمراً ويعطف ب (لة) بعد النداء " ولذلك 
قال: (و "ل" نِذَاءَ) يعني: تالية أو تابعةً للمنادى, نحو: يا زيد لا عمروء والأمر نحو: 
اضرب زيداً لا عمراًء وبعد الإثبات نحو: جاء زيدٌ لا عمرؤ, ولا يُعطف ب (ل) بعد 
النفي» نحو: ما جاء زيدٌ لا عمرؤٌء لأنه يحصل تناقص ها قبلها في المعنى. 

ولا يعطف ب (لكن) في الإثبات» حينئدٍ لو عطف بما في الإثبات تكون حرف ابتدای 
يعني: كونا لا يعطف .. يعني: إذا جاءت (لكنْ) في الإثبات لا يحكم عليها بكوفا 
حرف عطف. وليس المراد: أنه لا يستخدم (لكنْ) في الإثبات لاء المراد أنه يستخدم 
لكن لا على أنه حرف عطف» وإنما هو حرف استدراك؛ نحو: جاء زيدٌ لكن عمرڙ. 

ثم قال: 

وَ"بَل" گ "لکن" بَعَدَ مَصْحُوبَيِهَا ... کلم اکن في مَرْتَع بل يها 


(و"بَل") مبتدأء (ك "لكن') جاء ومجرور مُتعلّق بمحذوف خبر المبتدأء (گ "لَكِنْ") يعني: 
مثل لکن في تقرير حكم ما قبلها. وجَعْل ضده لما بعدهاء (لكِنْ) تثبت لا بعدها نقيض 
حكم ما قبلهاء مع إقرار ما قبلهاء يعني: لا تسلّبٍ عنه الحكم وتجعله في حكم 
المسكوت عنه لاء وإِنما تبقيه كما هو لو قال قائل .. مثلاً المثال الذي هنا: لا تضرب 
زيداً لکن عمراًء فهو منهيٰ عن ضرب زيد, ثم قال: لكن عمراًء يعني: لکن اضرب 
عمراً فالمسلوب عن الأول مثبث للثان, فالحكوم على الأول بكونه لا تضرب مغبث 
للثاني, يعني: اضرب عمراً. والأول هل سلب عنه النهي: لا تضرب زيدا؟ لاء باق كما 
هو: لا تضرب زيداً لكن اضرب عمراً. 

إذاً: فائدة (لكن) تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدهاء ما هو ضد: لا تضرب 
زيداً؟ اضرب زيداًء طيب! ما بعد (لكن) نَبَتَ له نقيض الحكم السابق» طيب! ما قبل 
(لكِنْ) هل هو باق على حكمه؟ نعم باقي: لا تضرب زيداً منهي» ولو قلنا لك: اضرب 
عمراً .. ما بعد (لكِنْ) فهو باق على ما هو عليه. 

(وَ"بَل" گ 'لَكِن") يعني: في تقربر حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدهاء (بَعَدَ 
مَصْحُوبَيْهَا) بعد: ما إعرابه؟ مُتعلّق بالاستقرار في موضع نصب حالء گ (لكِنْ) وبل 
كائنٌ ک (لكِنْ) حال كونه بعد مصحوبيهاء ومصحويّ (لكن) هما النفي والنهي: (وَأَوْلٍ 
"لكن"'تفيَاً اؤ يا .. مصحوبا (لكِنْ) هما النفي والنهي. 


(كَلَمْ ان في هزع بل تَبْهَا), 1 أَكُنْ: يعني كقولك .. الكاف داخلة على مقولٍ 
محذوف: لم أكن أنا في مَرْبَع» مَرْبَع: هذا موضع الربيعء أو منزل الربيعء (بَلْ تَيِهَا) 
أصله: تيهاء بال حمز: الأرض التي 9 يُهتدى بماء وقيل: الفلاة» وقيل: القفر» قصره 
للضرورة, إذاً: (بل) تفيد ما تفيده (لكِنْ)؛ لكن بشرط: أن يكون بعد نفي أو نيز 
يعطف ب (بل) وتكون حرف عطف بشرطين: 

الأول: إفراد معطوفهاء يعني: أن يكون ما بعدها مفرد, مثل: (لآ). 

الثااي: أن تُسبّق بإيجاب, أو أمرء أو نفي, أو نمي, فإن وقع بعد (بل) جملة لم تكن 
عاطفة, لأن من شرط كوغا عاطفة: أن يفظلان 7 المفرد, فإن وقع بعدها جملة لم تكن 
(بل) عاطفةء وكانت حينئذٍ حرف ابتداءٍ مثل (لكن) دال على الإضراب سواءٌ كان 
إبطالياً أو انتقالياًء الإضراب الإبطالي مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: ((وَقَالُوا اَذ البَحْمَنْ 
وَلّداً سْبْحَائَهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ)) [الأنبياء: 26] بل: مضربٌ عنه بالكلية .. باطل» بل 


هم عبادٌ؛ عبادٌُ: هذا خبر مبتدأ محذوف, لاذا؟ هل نقول: عدم التقدير أولى من 
التقدير؟ ((بَلْ عاذ مُكْرَمُونَ)) [الأنبياء:26] كيف نقول: من شروط (بل) إفراد 
معطوفهاء وهنا نقول: بل عباد» أي: بل هم عباذ؟ 

ليست عاطفة, إذا كانت إضرابية حينئذٍ لم تكن عاطفة, وهنا لا بُدَّ من التقدير وإلا 
فسد المعنى» حينئذٍ تلا (بل) جملة» فحكمنا عليها بكونما ليست عاطفة بل هي حرف 
ابعداء: ((وَقَالُوا اتَخَدَ اليَحمَنْ وَلّداً سْبْحَاتَهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ)) [الأنبياء:26]. 

أو انتقالياً .. ليس إضراب وإنما انتقال من حكم إلى حكم آخرء ولا يلزم منه أن يكون 
ما قبلها مبطلاء يعني: باطل» كقوله تعالى: ((قذ أَفْلَحَ مَنْ ترگی * وذگر اسم ره قَصَلَّى 
* ب تُؤْتِرُونَ)) [الأعلى: 14 - 16] هل هو مثل: ((بَل عِبَادْ مُكْرَمُونَ)) 

[الأنبياء: 26]؟ لاء ((قذ أَفْلَحَ مَنْ ترَكّى)) [الأعلى: 14] هو الأصل هذاء ((بَلْ 
تُؤْئِرُونَ)) [الأعلى: 16] إذاً: انتقال من حكم إلى حكم آخرء هذا يُسمى: إضراباً 
انتقالياًء والأول الذي فُصِدَ به إبطال ما قبل (بل) بأنه حكمٌ فاسد يُسمى: إبطالة كلياً. 
إذاً: ("بَل" گ "لكِن') يعني: أن (بل) إذا وقعت بعد مصحوي (لكن) وهما: النفي 
والنهي» كانت بمنزلة (لكن) في تقرير حُكم ما قبلها وجعل ضده ها بعدها. 

هه قال رحمه الله: 

اقل ا لان حكم الأول ... في ابر النبَتِ وَالأَمْرٍ اللي 


إذاً: (بل) تقع بعد ماذا؟ يُعطف با في أربعة مواضع: 
- بعد النفي والنهي. 


- وبعد الأمر والخبر الْنْبَتء أشار بالبيت الأول: أتما تقع بعد النفي النهي» فتكون 
بمعنى: (لكن) من حيث المعنى» وتقع كذلك بعد الخبر المثبّت» وبعد الأمر» حينئنٍ تكون 
ماذا؟ (وَانْقُلْ با) يعني: ب (بل) (لِلَّانِ) الذي هو المعطوف با (حُكُمَ الأَوّلِ): فيصير ما 
قبل (بل) كالمسكوت عنه. يُعطف ب (بل) في النفي والنهي» فتكون ك (لكن) في أنما 
تقرر حُكم ما قبلها وتغبت نقيضه لما بعدها: ما قام زيدٌ بل عمرؤ نقول: (بل) هنا مثل 
(لكِنْ) ما تقرير المعنى هنا: ما قام زي بل عمرؤ؟ عمرؤ: منبث له الحكم الذي في قبل 
(بل) .. ما قام زيدٌ بل عمرق يعني: بل قام عمرق, فأثبت القيام لعمرو الذي هو بعد 
(بل). 

طيب! ما قام زیڈ هل الحكم باق في النفي .. مقرر كما هو أم أنه مسلوب؟ مقرر كما 


هو, لأن الي المعنى» ف (بل) مثل (لكن)» (بل) و (لكن) يتفقان فيما إذا 
وقعا بعد نفي أو ني أنه يُنبت لما بعدهما نقيض الحكم الذي قبلهماء والحكم السابق 
فى اھ فيك لايرو ها ن بل عيرق ولا تضرب زيداً بل عمراًء يعني 
اضرب عمراًء وزيداً كذلك منهيّ عن ضربه .. مستمر الحكم فقرّرت النفي والنهي 
السابقين» قررته يعني: أبقته كما هوء لم يُسلب الحكم» وأثبتت القيام لعمروء لأنه نقيض 
ما قبله» والأمر بضربه لأنه نقيض ما قبله. 

وبُعطف با في الخبر لبت والأمرء حينئذٍ تفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى 
الثاي» فحينئذٍ يصير الأول في حكم المسكوت عنه. يعني: كأنه سُلِب لم تقرّه على ما 
هو عليه: قام زیڈ بل عمرؤء إذا قلت: قام زيدٌ بل عمرؤ, (بل) هنا جاءت بعد إثبات» 
الذي بير هو وقوعها بعد إثبات وأمر. أو نمي ونفي» إذا قيل: قام زيدٌ بل عمرء ماذا 
تفهم من هذه الجملة؟ ما هو هكذا بالرأس» لغة العرب أن (بل) إذا وقعت بعد 

إيجاب . . بعد إثبات» حينئد يُثْبّت لما بعدها الحكم الذي أثبث ت للسابق. 

قام زي بل عمرؤٌ .. لا لنقيض, فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني» قام 
زيدٌ بل عمرؤٌ: بل الذي قام عمرق فأثبتت الحكم الذي قبل (بل) لما بعدهاء طيب! 
قام زيدٌ الأول الذي هو قبل (بل) سلب الحكم فلم يبت له قيام و يُنف. موقوف 
فيه زيد هل قام؟ ما ندري قام أو لاء لماذا؟ لأن (بن) هنا نقلت الحكم .. أخذته» وهو 
إثبات القيام لما قبلهاء فأثبتته لما بعدهاء فلما أخذ القيام وهو الوصف» حينئذٍ صار ما 
قبلها في حكم المسكوت عنه, لا نثبت له قيام ولا ننفي» إذاً: قام زيدٌ بل عمروؤٌ .. بل 
قام عمرؤٌ, فنقلت الحكم من السابق إلى اللاحق .. المعطوف. 

طيب! ماذا يكون حكم ما قبل (بل)؟ نقول: مسكوث عنه. يعني: لا نبت له قيام, ولا 
ننفي عنه القيام» ولذلك قال هنا ابن عقيل: حتى يصير الأول كأنه مسكوث عنه» يعني: 
سلب الحكم عما قبله وجغله لا بعدهاء هذه وظيفة (بل) بعد الإثبات .. (في ابر 
النبَتِ) غير منفي (وَالأَمْرِ): اضرب زيداً بل عمراًء عمراً هو المأمور بالضرب» أن 
يُضرب, وزيد لا تضربه ولا لا تضربه: مسكوث عنه. 


(وَالأَمْرِ الجَلِيّ) الجلي يعني: الواضح» هذا تتميمٌ لصحة الاستغناء عنهء إذاً: (لكن) و 
(لا) و (بَل) هذه الحاصل نقول: أنهما يشتركان ويفترقان, ابن هشام رحمه الله قرر هذه 
الأحرف الثلاثة في شرح قطر الندى من أحسن ما يكون, قال رحمه الله هناك: " 

والحاصل: أن بين (ل) و (لكن) و (بل) اشتراكاً وافتراقاً " هذه الحروف الغلاث تشترك 


وتفترق, فأمّا اشتراكها فمن وجهين: 

الأول: أنما عاطفة, كلها عاطفة بالشروط السابقة ليس مُطلقاً. 

الثاني: أا تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب, وهذا أيضاً قدر مشترك 
بينها .. تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب: ما قام زيدٌ بل قام عمرؤٌ, 
إذاً: فيه رَد وإِمّا افتراقهما فمن وجهين أيضاً: 

أحدها: أن (لاأ) تكون لقصر القلب وقصر الإفراد» و (بل) و (لكِن) إنما يكونان 
لقصر القلب فقط: قصر إفراد» وقصر قلب» وقصر تعيين, الذي هو الإفراد أيضاً 
تقول: جاءن زي لا عمروٌء قلنا: (لا) تكون لقصر القلب وقصر الإفراد: جاءني زيدٌ لا 
عمروٌ هذا يحتمل أنه رَد على من اعتقد أن الذي جاءك عمروٌ لا زيد» حينئدٍ قلبت 
الاعتقاد عنده, هو اعتقد أن الذي جاء زيد مثلاً فأنا أقول: جاءن عمروٌ لا زيدٌ» أنت 
اعتقدت شيء واحد في نفسك: أن الذي جاءن زيد» فأقول لك: جاءن عمروؤٌ لا زیڈ 
هنا قصر قلب» قلبت الذي اعتَقَدْتَه أنت» وأنت يحتمل في هذا المثال أن يكون جواباً 
لمن اعتقد الشركة فيمن إذا اعتَقَدتَ أن الذي جاءن زيذٌ وعمروؤٌ, فأقول لك: جاءني 
زیڈ لا عمرق هنا إفراد» هذا يُسمى: قصر إفراد. 

على كل: (لا) تكون لقصر القلب وقصر الإفراد. يعني: تستعمل لهذا وتستعمل هذاء 
لبس في وقتٍ واحد, وإنما في تركيبين» وأمًا (بل) و (لكِنْ) إنما يكونان لقصر القلب 
فقط, جاءني زیڈ لا عمرؤ؛ رداً على من اعتقد أن عمراً جاء دون زيد, أو أنهما جاءاك 
معاًء وتقول: ما جاءن زیڈ لكن عمرؤ أو: بل عمرؤ رذ على من اعتقد العكس: أن 
الذي جاءنٍ زيد, وأنا أرد عليه .. أقلب عليه .. قلبت عليه الحكم» فأقول: الذي 
جاءن .. ما جاءن زیڈ لكن عمروٌ .. ما جاءن زيدٌ بل عمرؤٌ, قلبت الذي عنده. 
والثاني ما يفترقان: أن (لا) إنما يعطف جا بعد الإثبات» و (بل) يعطف با بعد النفي» - 
على ما ذكرناه سابقاً-, و (لكن) إا يعطف با بعد النفي» ويعطف ب (بل) بعد 
الإثبات» ومعناها حينئٍ: إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصييره كا مسكوت 
عنه. 

وإ عَلَى صَمِرٍ رفع فصل ... عَطَفْت قاف صل بالصّميزٍ النقصلن 

أو فَاصِلٍ مَا وبلا فَصْلٍ يِذ ... في النَظْم قاشِياً وَضَعْفَهُ اغْتَقذْ 


(وَإِنْ عَلَى صَّمِيرِ) (إنْ) حرف شرطء أين فعله؟ (عَطَفْتَ) لأ قلت حت تفهم 
البيت .. ابن مالك ألفاظه غريبة أحياناً! ما تفهمها إلا بالإعراب. 


(وَإِنْ على صمِرٍ رفع منص فَافْصِل بِالصَّميرٍ النقصل) لما عرفت فعل الشرط تم 
واستقام معك الكلام؛ وإن عَطَّفْتَ على ضمير» إذاً (عَلَى ضَمِيرٍ) جار ومجرور مُتعلّق 
بقوله: (عَطّفت)» وعَلَى ضَّمِيرٍ: مجرور بعلى وهو مضاف ورَفْع: مضاف إليهء و 
(مَُصِلْ) صفة لرفع» وقوله: فَافْصِلْ الفاء واقعة في جواب الشرط وافصل: هذا أمرٌ .. 
جواب الشرط. 

(فَافْصِل بِالصّمِيْرٍ) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: افصل» والفاعل ضمير مستتر وجوباًء و 
(الْنْقَصِلْ) هذا صفة للضمير. 

(أَوْ فَاصِلٍ مَا) هذا معطوف على قوله: (بالضّميرٍ)» (أؤ فَاصِل مَا) و (مَا) هذه زائدة, 
إن على ضمير رفع فصل عَطفت فافصل .. فافصل بين المعطوف عليه وحرف 
العطف» وهذا شروعٌ من الناظم في بیان أحكام تتعلق بال؟؟؟. 

إذا عطفت على ضمير الرفع الْنَصِلء إذا قيل: ضمير الرفع التّصِلٍ احتمل واحداً من 
اثنين: إِمّا أن يكون مستتراً وإمّا أن يكون بارزاًء وهنا الناظم أطلق فشمل المستتر 
والبارزء يعني: إذا عطفت على ضمير رفع مستترء فافصل بالضمير المنفصلء» وإن 
عطفت على ضمير رفع بارز فافصل بالضمير المنفصل. 

قمت أنت وزيدٌ؛ قمت: فعل وفاعل» الفاعل هنا ضمير رفع صل بارز أو مستتر؟ 
قمت بارزء عطفت عليه زيد» قلت: قمت وزيدٌء يقول لك ابن مالك: لاء لا تعطف 
هكذا مباشر الاسم الظاهر على ضمير الرفع؛ افصل بينهما بالضمير المنفصلء اسْكُنْ 
نت وَرَوْجُكَ قمت أنت وزيد. فزيدٌ: هذا معطوفٌ على التاء الذي هو الضمير التصل 
البارز المرفوع» حينئذٍ في قول أن يُفصل بين المعطوف والمعطوف عليهء وكذلك إذا 
عطفت على الضمير المستتر: اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَء زوج بالرفع معطوف على الضمير 
المستتر وجوباً في: اسكن» لأنه فعل أمر والفاعل ضمير مستترء إذا عطفت عليه حينئذ 
تعطف عليه بفاصل» ولا تعطف عليه هكذا مباشرة» وإنغما تقول: قم أنت وزيٌ .. 
اسْكُن أَنت وَرَوْجُكَء قم أنت وزيدٌ زيدٌ: هذا معطوف على الضمير وهو مرفوع. 

إذاً: وإن عطفت على ضمير رفع مُتّصِلء مستتراً کان أو بارزاًء نحو: قمت أنت وزيدٌ, 
وقم أنت وزی وما اتصل كذلك بالوصف» ولا يكون إلا مستتراً: زیڈ قائمٌ هو وعمرق, 
زيدٌ: مبتدأء قائم خبر» وعمرؤٌ: أردت أن تعطف على الفاعل المستتر في الوصف» لأنه 
كما سبق أن الوصف يرفع ضميراً مستتراً على أنه فاعل» تقول: زيدٌ قائمٌ هو وعمرق, 
أو ضاربٌ هو وعمرؤ, فتأتي بالفاصل الذي هو لفظ: هو. 


فَافْصِل بين المعطوف والمعطوف عليه بالصَّمِيْرٍ المَمَصِلْء لماذا؟ قالوا: لأن المتَصِل 
المرفوع كالجزء نما اتصل به» يعني: قمت وقم كما سبق: أن الفاعل كجزءٍ من عامله .. 
من الفعل» فلو عُطِف عليه كان كالعطف على جزء الكلمة, هذا كالتعليل في كونه لا 
يعود الضمير على المضاف إليهء لأنه كالجزء. حينئدٍ لا يرجع الضميرء هنا لو عُطف 
عليه مباشرةً: قمت وزيدٌ .. اسكن وزوجك, لو عطف مباشرة كأنه عطف على جزءٍ من 
الكلمة .. كأنك عطفت على الباء الذي هو أحد أجزاء الكلمة. على جزءٍ من 
الكلمة, فإذا أكّد بالمنفصل دل إفراده نما اتصل به بالتأكيد على انفصاله في الحقيقة, 
فحصل له نوع استقلال» يعني: إذا قلت: قمت أنت؛ ًا أگدته ب: أنت- لأنا نعربه 
ماذا: أنت؟ توکید-» لا أكدته حينئذٍ دل على أن له نوع استقلال» فصار كالتمهيد لأن 
يعطف عليه بالواو» هذا تعليل. 

فحصل له نوع استقلال» ولم يجعل العطف على هذا التوكيد لأن المعطوف في حكم 
المعطوف عليه. فكان يلزم کون المعطوف تأكيداً للمُتَصِل وهو باطل؛ على کل: مراده 
أن يكون له نوع استقلالٍ فأكد أولً فكأن الكلمة مستقلةت فان شاو 2 خط 
عليها بعد ذلك. وأمًا إذا عطف عليه دون توكيد, دون الفصل حينئذٍ كأنك عطفت 
على جزء الكلمة والحجة هو السماع. 

(وَإِنْ عَلَى صَمِيرٍ رفع مُنَصِلْ) ضمير هذا قيد و (رَفع مُتَصِل) هذا قيدٌ ثانٍ. وأفهم 
كلامه جواز العطف على الضمير المنفصل مطلقاً لأنه قيده بضمير رفع مُتَصِل) إذاً: 
أفهم كلامه جواز العطف على الضمير المنفصل مطلقاً مرفوعاً كان أو منصوباً. وعلى 
المنّصِلِ المنصوب بلا شرط لأنه قال: (ضّمير رَفْع) دون شرطء إذاً: يجوز أن يعطف 
على :عنمي التي طلقا وه أنا وزية قائمانه أن هذا ضمير رفع منقصل لا 
مُتّصِلء إذاً: جاز العطف عليه فتقول: أنا وزيدٌ, لا نحتاج: أنا وهو زيدٌ, لا بد من 
الفصل لاء نقول: نعطف عليه مباشرة» لأن الشرط أن يكون منصلا وهذا منفصل. 
وإياك والأسد. هذا منصوبٌ على التحذيرء احذر .. أحذرك, إياك والأسد. عُغطف 
الأسد على: إياك. جاز دون فاصل لكون: إياك ضمير نصب» ونحو: (حَمَعْنَاكُمْ 
وَالأَوَلِينَ)) [المرسلات:38] ُمَعْنَاكُمْ: الكاف في محل نصب. وَالْأَوَلِينَ: معطوف عليه 
جاز دون فاصل لأن الشرط: أن يكون ضمير رفع وجاز ذلك لأن كلاً من المذكورين 
ليس كالجزء فأجري مُجرى الظاهر. ٠‏ 

(أَوْ فَاصِلٍ مَا) هذا أشبه ما يكون بصرفٍ لما سبق عن أن يكون متعيناًء لأن ظاهر قوله: 
(فَافْصِل بالصّميزٍ الْنقَصِ) أنه يجب أن يكون الفاصل هو الضمير المنفصل لاء ليس 
هذا بالشرطء المراد: أن يُفْصّل بينهما فحسب» سوءٌ كان ضميراً منفصلاً أو فاصل ماء 


لسان العرب. 


(أَوْ فَاصِلٍ مَا)» (مَا): اسم نكرة في موضع نعتٍ لفاصلء بمعنى: أي فاصلٍ كان وجُوّز 
المكُودِي أن تكون زائدة» وإنما اكتفي بأي فاصل, لأن فصل الكلام قد يغني عما هو 
واجبُ فغير الواجب من باب أولى وأحرى, سبق معنا: أَنَى الْقَاضِي نت الاقف 
التأنيث هنا واجب» والفصل أغنى عن الوجوب, صار مندوباً مستحباً أن يُوْنَتْء فلما 
قبل بالفصل هنا في إسقاط الوجوب .. وجوب التأنيث, إذاً: صار الفاصل له مقامٌ في 
صرف الحكم» وإنما اكتفي بأي فاصل يعني: بين العاطف والمعطوف, لأن فصل الكلام 
من حيث هو فصل قد يغني عما هو واجب» نو أَنَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الاقف فلأن يغني 
عما هو غير واجب أولى, لأنه ليس بواجب هناء وإنما هو مستحبٌ, ولذلك قال: 

وبلا قصل يَرِدْ ... في النَظْم فَاشِياً وَضَعْفَهُ اعتَقدُ. 

إذاً (أؤ صل مَا) هذا معطوف على قوله: (بالضّمير) إذاً: المراد أن يُفصلء حينئلٍ قد 
يُقال: بأن الواجب هو الفصلء وأمًا الذي يقع فاصلاً فهذا يقع أي فاصل كان» سواءٌ 
كان ضميراً منفصلاً أو مفعولاً به. أو جار ومجرور إلى غيره. 

(أَو قاصل مَا) يعني: إِمّا بين العاطف والمعطوف عليه وإمّا بين العاطف والمعطوف, 
كالمفعول به: ((جَنَاتْ عَذْنٍ يَدْخْلُوعَا وَمَنْ صَلَّحَ)) [الرعد:23] من صلح: من هذا 
معطوف على الواو» وهذا ضمير رفع فصل يدخلون: الواو ضمير رفع مُتّصِل» قال: 
((وَمَنْ صَلَّحَ) [الرعد: 23] هم يدخلون. ومن صلح: معطوفٌ عليهء الأصل: أن 
يكون الفاصل ضمير منفصل» ولكن هنا فصل بالمفعول به. يدخلوتا الجنة ((وَمَنْ صَلَحَ 
مِنْ آبائهم)) [الرعد:23] ف (من) معطوف على الواو في يدخلوفاء وصح ذلك 
للفَصْل بالمفعول به. وهو الحاء من يدخلوغا. 

ومثل الفاصل ب (لا) النافية: ((مَا أَشْرَكْنَا ولا آباؤت)) [الأنعام:148] (مَا أشرَكتا) (ا) 
هذا ضمير رفع مُتّصل» عطف عليه آباؤناء وآباؤنا هذا الأصل: عطفٌ على (نا) حينئلٍ 
نقول: الأصل النوع» لكن سوّغ هن العطف للفصلء ما نوع الفاصل؟ (لا) النافية 
فآباؤنا معطوف بالواو على (نا) وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ب 
(لا). 

وقد اجتمع الفصلان, في نحو: ((مَا ج تَعْلَمُوا أَنْكُمْ ولا آبَاؤُكُمْ)) [الأنعام:91] جميل 
هذا! وآباؤكم: هنا معطوف فُصِل ببنهما ب (أنتم) و (لا) جع بينهماء أَنُْمْ ولا ؤكم 


هذا معطوف آباؤكم على تعلموا .. الواو» مثل: يدخلون. 
إذاً (أؤ فَاصِلٍ مَا) نقول: المراد هنا أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو ضمير 
الرفع المْتُصِل أي فاصل» سواءٌ كان ضميراً منفصلء أو كان مفعولاً به أو كان (لا)» أو 


(وبلا قَصْلٍ برذ ... في للظم فَاشِيا) ويرد الفصل -العطف- دون فصل .. (بلآ 
فَصْلِ), (في النَظْم) .. في الشّغر (قَاشِياً) كثيراًء ولكن (صَعْفَهُ اغتَقِدُ) اعتقد ضعفه .. 
ضعيف. لأنه مخالفٌ للواجب» إذاً: فافصل على أصله أنه واجب» ولكن الذي يحصل 
به الفصل أنت تيز به. أو فَاصِلٍ مَاء ثم نبه على أنه قد ورد العطف على ضمير الرفع 
المصل من غير فصل. 

قال: و (يَرذ) أي: العطف» (بلآ قصْلٍ) من غير فصل .. لا بمعنى: غير والجار وامجرور 
مُتعلّق بقوله: (يَرذ)» (في النَظّْم) يعني: الشّغر, (في النَظم) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: 
(يَرِذ)» (قَاشِياً) هذا حال من فاعل (يرذ) يعني: کدرا فُهمَ منه أنه كنيز في الشّعْر وهم 
منه العكس: أنه غير فاش في النثر, (فَاشِياً) كثيراً مُنتشراً. فحينئذٍ فاشياً هذا حال من 
فاعل (يرذ) فُهِمَ منه لأنه صفة .. حال وصفٌ في المعنى» حينئدٍ فُهِمَ منه: أنه غير فاش 
في النثر. 

(وَضَعْفَهُ اعْتَقدُ) يعني: مع فشوه وكثرته اعتقد ضعفه أنه ضعيف» لأنه مخالفٌ للأصل, 
(وَضَعْفَهُ اعْتَقِدٌ) اعتقد ضعفه. أي: على مذهب البصريين» وأجازه الكوفيون بلا ضعفٍ 
قياساً على البدل نحو: أعجبتني جمالك, جمالك: بدل من التاء .. أعجبتني .. التاء .. 
أنت» جمالك: وقع بدل دون فاصل» قيس عليه العطف» لكن هذا بعيد: لأن البدل 
والبدل منه شيءٌ واحد» وأمّا العطف فلاء فهما منفصلان: ((أَنْثُمْ ولا آبَاوُكُمْ)) 
[الأنعام: 91] فرق بينهما. 

وأجازه الكوفيون بلا ضعفٍ قياساً على البدل» نحو: أعجبتني جمالك, والفرق على 
مذهب البصريين» يعني: بين البدل وبين العطف, لماذا لا تقيسون كما قاس الكوفيون؟ 
قالوا: لاء ته فرق» الفرق على مذهب البصريين: أن الثانى في العطف غير الأول غالب 
يعني: مُنفصل .. منفك» وأما البدل هو عينهء البدل والمبدل منه شيءٌ واحد» جاء زيدٌ 
أخوك: أخوك هو زيدء وزيد هو أخوك, إذاً: هذا أمرٌ سهل. 

أن الثاني في العطف غير الأول غالبا فلا بد من تقوية الأول بخلاف البدل, وكالبدل 
التأكيد إلا النفس والعين» قال المكودي: " ووجه الضعف: أن ضمير الرفع المتُصِل 


شديد الاتصال برافعه» فصار كأنه حرف من حروف عامله. فإذا لم يفصل بينهما فكأنه 
غطف اسم على فعلٍ ". 
إذاً: 


أو فاصل ما وبلا قصل يَرِدْ ... في النَظم فَاشياً وَضَعْفَهُ اعتقد 


في التَظم فَاشِياً: كثيراًء مفهومه أنه في النشر قليل» (وَضَعْفَهُ اغْتَقدُ) سواءً كان في النظم 
أو في النغرء هذا مطلق. 

قال ابن عقيل: " والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالّصِل نحو: اضرب أنت وزيدٌ .. 
"سكن أَنْتَ وَرَوْجَْكَ" هذا على المشهور عند النحاة, ومنه قوله تعالى: ((اسْكُنْ أَنْتَ 
وَرَوْجْكَ اْنّة)) [البقرة: 35] فزوجك: معطوفٌ على الضمير المستتر في: اسكن, 
وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو: أنت. 

وأشار بقوله: بلا فَصْلٍ يَرذ: إلى أنه قد ورد في النظم كثير من العطف على الضمير 
المذكور بلا فصل» كقوله: 

قلث إِذ أفْبَلَثْ وَزْهْرٌ ادى ... گيعاج الهلا َعَسّفْنَ رَمْلاً 


(زُهرٌ) معطوف على الضمير المستتر في: أُقْبَلَتْء من غير فصل ولا توكيدء وقد ورد 
ذلك في النثر قليلاً. هذا مفهوم قوله: (في النَظّم فَاشياً) إذاً: في النشر وقع لكنه قليلء 
وعلى ضعفه جوّزه بعضهم في السّعة. حكى سيبويه رحمه الله: مررت برجلٍ سواءٍ 
والعدم» يعني: مستو هو والعدم, مستتو .. سواءء هذا في قوة المشتق, والمشتق هذا فيه 
ضمير, كأنه قال: مستو والعدمٌ؛ العدم بالرفع معطوف على الضمير المستتر في: مستوء 
دون فاصل. 

مررت برجل سواءٍ والعدمُ» سواءٍ نقول: هذا مؤول بمشتق, أي: مستوء والعدم الأصل 
أن يقول: مستو هو والعدم» لا بُدَّ من الفاصل, لكن نقول: هذا قليل. برفع العدم, 
بالعطف على الضمير المستتر في سواء لأنه مؤول بالمشتق, أي: مستو هو العدم وليس 
بينهما فاصل. 

وعَلِمَ من كلام المصنف: أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل 
هذا واضح نحو: زيدٌ ما قام إلا هو وعمرؤء وكذلك الضمير المنصوب الْمتُصِل 
والمنقصل» زيدٌ ضربته وعمراً. عمراً: معطوف على الضمير ضربته لا يحتاج إلى فاصل» 
وما أكرمت إلا إياك وعمراًء عمراً: معطوف على إياك ولا يحتاج, مثل: إياك والأسد. 


وأمًا الضمير الجرور فهذا لا يعطف عليه إلا بإعادة الجآر له. يعني: لا يعطف على 
الضمير الجرور إلا بإعادة الجآرء سواءٌ كان اسماً أو حرفا نحو: مررت بك وبزيد, لا 
يصح أن يُقال: مررت بك وزد لا بد أن تعيد حرف الجر فتقول: مررت بك وبزي» 
بحرف الجر. ولا يجوز: مررت بك وزيدٍ, هذا مذهب الجمهور, وأجاز ذلك الكوفيون, 
واختاره المصنف هناء ولذلك قال: 

وَعَوْدُ حافض لَدَى عَطُّفٍ عَلَى ... ضير حَفْضٍ لأزِمَاً قَدْ علا 


(وَلَيْسَ عِنْدِي لأزماً) .. خَالف! 

ولس عِنْدِيْ لأزما إذ قذ أتى ... في النَطم وَالنَْرٍ الصّحيح هبن 

هنا نسختان: (ف النَثْرِ وَالنَظْم الصّجيح) .. ف النَظّم وَالنَغْرٍ الصّجيح؛ لكن هذا أولى: 
(ف لظم وَالنَْرٍ الصّجيح) لأن مراده بالنثر: القرآن؛ النثر الصحيح يعني: القراءة 
الثابتة الصحيحة. اا أنهم يصفون الشْعْر بكونه صحيحاً, حينئذٍ النسخة الأولى .. 
شرحوا على هذا وذاك, تقديم وتأخير؛ لكن الأولى أن يقال: (فِْ الم وَالنَثْر 
الصّجيح) فيكون الصحيح صفة للنثر لا للنظم, لأنه هو هذا المعهود. 

(وَعَوْدُحَافض) يعني: إذا عُطِفَ اسم على الضمير المخفوض؛ لزم إعادة الخافض» وشل 
المخفوض بالحرف: مررت بك وبزيدء والمخفوض بالاسم: جلست بينك وبين زيدٍ, لا 
يُقال: جلست بينك وزيدٍء زيدٍ: معطوف على الكاف» بينك: بين هذا مضاف, 
والكاف مضاف إليه. لو عطفت على المضاف إليه حينئذٍ لو قيل بالجواز لقيل: جلست 
بينك وزيد, وإذا قيل بالمنع على المشهور: لا يُقال: إلا جلست بينك وبين زيدٍ بإعادة 
الخافض. 


إذاً (عَوْدُ حَافض) يشمل الخافض إذا كان حرفاً: مررت بك وبزيدِء ويشمل الخافض إذا 
كان اسماً: جلست بينك وبين زيدء لا بُدَّ من إعادته. فإعادة الخافض في ذلك لازمة 
عند جمهور البصريين إلا في الضرورة, وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يازم» يعني: يجوز 
العطف دون إعادته الخافضء فيقال: مررت بك وزيد» وجلست بينك وزيدٍ دون إعادة 
الخافض. 

(وَعَوْدُ حافض) عود: مبتدأ وهو مضاف» وخافض: مضاف إليه. وهذا عام شاملٌ 
للحرف والاسمء لكن لا يعاد الاسم إلا إذا لم يُلبس» فإن ألبس حينئذٍ مُنِعَ كقولك: 


جاء غلامك وغلام زيدٍء لو قال: جاء غلامك وزيدٍ, وهو غلام واحد» حينئدذ لا يعاد 
فلا يُقال: جاء غلامك وغلام زيدِء لأنه إذا أعيد أوقع في لبس» وهو أن المراد به 
غلامان, والمراد به في النفس غلامٌ واحد» جاء غلامك وزيد, لا يُعاد الخافض هناء 
لماذا؟ لأنك لو أعدته لأوقعت في لبس» وهو أن الغلام هو واحد لزيد ولك فإذا قلت: 
جاء غلامك وغلام زيدٍ صار اثنين» وأنت تريد أن يكون واحداً إذاً: السامع لا يفهم 
أنه واحد, وإنما يفهم أنه اثنان» فتقول: جاء غلامك وزيدٍ يعني: غلامك وغلام زيد. 
تريد غلاماً واحداً مشتركاً بينهما لم جز إلا إذا قامت قرينة تدل على المقصود. 

(وَعَوْدُ حَافض لَدَىَ) (لَدَىَ) بمعنى: عِنْدَ مُتعلّق بقوله: عود. لأن عود هذا مصدر: عاد 
يعود عوداً, فيتعلق بالظرف. 

(وَعَوْدُ حَافْضٍ لَدَى) يعني: عِتد» (عَطْفٍ عَلَى صَمير حَفضٍ): عِنَد عطفك أنت عَطْفٍ 
عَلَى ضَمِير خَفْضٍ) (لأزِمَاً قَدْ جُعلا) قد جُعِلَ لازماًء قد: للتحقيق, وجعلا: الألف 
للإطلاق» وجعل: هذا مغيّر الصيغة, وفيه نائب فاعل هو المفعول الأول و (لْأَزمَاً) 
مفعول ثاني, قد جُعِلَ لازماً في غير الضرورة وعليه جمهور البصريين, ومنه: ((فَقَالَ لَا 
وَلِلأَرْضِ)) [فصلت:11] أعاد اللام, ها وللأرض: أعاد اللام مرة أخرى. 

كذلك: ((وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ)) [المؤمنون:22] ما قال: والفلك» إنما عطف على 
الضمير المجرور بإعادة الخافض. 

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ... ضير حَفْضٍ لأزِمَاً قَدْ لجعلا 


قد جُعِلَ لازماً عند جمهور البصربين في غير الضرورة والآيات واضحة. 

(وَلَيْس عِنْدِي لآزفاً) خالف! وَلَيْسَ عِنْدِي يعني: وليس عَود الخافض لازماً عندي» 
(عِنْدِي) هذا مُتعلّق بقوله: (لآزما) وهو معمولٌ للخبرء وقد فصل بين العامل وهو 
ناسخ» وبين الخبر: 

ولا يلي الْعَامِلَ مَعْمُولٌ الب ... إلا ذا ظَرفاً تى اؤ حَرْفَ جَرَ 


وهذا جائرٌ لكونه ظرفاً. 


(وَلِيْسَ عِنْدِي لأزما)» (لأزِم) هذا خبر ليس» واسم ليس ضمير مستتر يعود على عود 
ا خافض» وَلَيْسَ عندِي لأَزمَاً وفاقاً ليونس والْأَخْفَش والكوفيين؛ طاذا؟ قال: (إِذْ قَدْ أتّى 


في النَظْم والنَْرٍ الصّجيح مُمْبَعَا) حال من فاعل أتى, (إذ) للتعليل» (قَذْ) للتحقيق» 
(أنَى) الضمير هنا يعود إلى عدم عود الخافضء إذاً: عكس لأنه قال: وَلَيْسَ لأزماً 
عندي» ما هو الذي ليس لازماً؟ إعادة الخافض إذا عُطِففَ على الضمير المخفوضء هذا 
ليس بلازم عند ابن مالك رحمه الله تعالى وفاقاً للأخفش والكوفيين ويونس, لاذا؟ قال: 
(إذ) تعليل هذاء لا بْدَّ من دليل: 

(إِذْ قَدْ أتى) ولما كانت المسألة قوية هنا علل في المنن» والأصل أن لا يُعلّل في المتون كما 
سبق, المتون ليست مقام للتعليل. 

(إِذْ) تعليل؛ (قذ) للتحقيق, (أتى) أي: العود دون إعادة الضميرء العطف على ضمير 
مخفوض دون إعادة الضمير, (في النَظْم) يعني: الشّعْرء (وَالنَمْرٍ الصّحيح) الذي هو 
القرآن .. يقصد به القرآن .. القراءة الثابتة, (مُفْبَتَا) حالٌ من فاعل (أتى). 

قال هنا: أي: جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عُطِفَ على ضمير الخفض لازم 
ولا أقول به .. ليس عندي لازماً» لورود السماع نثراً ونظماًء بالعطف على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الخافض, فمن النثر قراءة حمزة: ((وَاتَهُوا اله الي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَام)) [النساء:1] والأرحام: بالخفض معطوف على (به) الضمير, إذاً: لم يرجع .. 
م بعد الضمير, دل على أنه جائز. بجر الأرحام عطفاً على الماء المجرورة بالباء. 

ومن النظم ما أنشده سيبويه: 

فَاليُومَ قرت جوا وَتَشْثُمُنَا ... فَاذْهَبْ فَمَا بك وَالأَيام من عَجَبِ 


والأيام: هذا عطف على الكاف امجرورة بالباء. 

وحكا قطرب: ما فيهًا غر وَفْرَسِه ما فيها: ليس فيهاء غيره وفرسه يعني: غير فرسه» 4 
بعد الخافض. 

نقف على هذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* حذف المعطوف وحرف العطف 

* حذف المعطوف عليه 

* عطف الفعل على الفعل » عطف الفعل على الشبيه بالفعل والعكس. (خاقه) . 
ع شرح الترحمة. البدل. وحده 

* أنواع البدل 


* إبدال الظاهر من الضمير إلى ضمير 
* الإبدال من اسم الإستفهام 
* إبدال الفعل من الفعل. 


بشم الله الرّحمَنِ الرَحِيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

وَالْمَاكُ قَدْ ذف مَعْ مَا عَطَفَتْ ... وَالْوَاوْ إِذْ لا لبس وَهْيَ الْقَرَدَتْ 

بِعَطفٍ عامل مرا قذ بقي ... مَعْمُولَه دَفْعَاً وهم اني 


وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 

(وَالقَاهُ) قلنا: هذا مبتدأء (قَدُ) للتقليل» و (ِتُحْدَفْ) هذا فعل مضارع مُغيَر الصيغة, 
ونائب الفاعل ضمير يعود على الفاءء وقوله (مَغ) هذا ظرفٌ مُتَعلّق بقوله: (حْدَفُ)؛ و 
(مَا) اسم موصول بمعنى: الذي مضاف إليه. و (مَعْ) مضاف كما سبق أنما ملازمة 

وَمَعَ مَعْ فيها قلي .. 

و (عَطَفَتْ), (عَطَفَ) فعل ماضي مبني على الفتح» والتاء هذه حرف تأنيث مبي على 
السكون, والفاعل: ضمير مستتر تقديره هي» لأنه أنث هناء ما حكم التأنيث؟ واجب» 
لماذا؟ إذا عاد الضمير على مُتَقَدّم .. مطلقاً سواءً كان مُوْنَّناً مجازياً أو حقيقياً وجب 
التأنيث: الشمس طَلَعَتْ واجب التأنيث» هند خَرَجَتْ واجب التأنيث» حَرَجَتْ هند 
واجب تأنيث» طلَعَتْ الشمس جائز التأنيث. 

يُقال: طلعت الشمس وطلع الشمس. مثل: قالت الصحابة .. قال الصحابة, 
الصحابة: هذا جمع تكسير» فهو مجارٌ من حيث كونه مؤولاً بالجماعة, إذاً: (عَطَفَتْ) 
أين العائد .. الضمير؟ الجملة لا محل ها من الإعراب صلة الموصول الذي هو: الذي, 
أين العائد؟ الضمير: عَطَفَنْه الضمير المحذوف, إذاً: عَطَفَ يتعدى إلى مفعول وهو 
محذوف هنا: عَطَفَنْه وليس الفاعل هو؛ لأن الفاعل لا يعود على (مَاً) مع معطوفهاء 
الاسم الموصول مع ما دخلت عليه في تأويل مُشْئّق, كأنه قال: والفاء قد تحذف مع 
مَعْطُوفهاء يعني: مع الذي عطفته. 

(وَالْوَاوُ) كذلك» الواو: مبتدأء وخبره محذوف تقديره كذلك .. الواو كذلك. 

إذاً: تحص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهماء لدليل .. القاعدة العامة هنا ل 


ُن الناظم لكنه في كل باب إذا جَوّر الحذف إنما يُقيّده: (إذَا عُلِمْ) .. حَيْث لآ لَبْسَ .. 
(وحَذف ما يُعْلّم جائرٌ) إذاً: قاعدة عامّة كما ذكرناه سابقاً. ولذلك نجعل قوله في باب 
المبتدأ والخبر: (وَحَذف ما يُعْلَم جائرٌ) بأنما قاعدة عامة تشمل أبواب النحو كله من 
أوله آخره» لا يحذف أبداً إلا ما عُلم, وما لم يعلم الأصل فيه عدم الحذف إلا إذا جُوّز 
في باب مُعيّن فيختص به الجواز ولا يَتعدّى. 

هنا: (وَالْعَاءُ قذ ذف مَعْ ما عَطَّفث ... وَالْوَاوُ) يعني: حرف العطف الواو تحذف هي 
ومعطوفهاء وكذلك: الفاء حرف عطف نحذف هي ومعطوفهاء لكن لا بد من دلي 
وقرينة إِمَا لفظية أو حالية» حالية بمعنى: أنه يكون م شيءُ خارج عن اللفظ وإنما 5 
امقام وأمّا اللفظية تكون في السياق. 


مثال الفاء قوله تعالى: ((فَقُلْنَا اضرب بِعَصاكَ الجر فَانَجَرَت)) [البقرة:60] هنا 
ظاهر اللفظ غير مُرادء لماذا؟ لأننا لو قلنا: ((فَانْفَجَرت)) [البقرة:60] ليس ثم 
معطوف .. محذوف, حينئلٍ وقع الانفجار في مقابل: ((فَقُلْنَا اضْرب)) [البقرة:60] .. 
((اضرب فَانفَجَرَتْ)) [البقرة:60] إذاً: موسى ليس له دور في هذه المعجزة, فحينئذ 
نقول: إذا جعلناه على ظاهره ((اضْرب بِعَصاكَ الجر فَانفَجَرَتْ)) [البقرة:60] 
انفجار الحجر صار مقابلاً لأمر الله تعالى: ((اضّرِب فَانفَجَرَت)) [البقرة:60] إذاً 
موسى مأمور بأي شيء؟ إذاً: فضرب فانفجرت› إذاً: الفاء هي حرف العطف, 
وضرب: هذا معطوف على قوله: (فقلنا). 

(فَفُلَنَا اضرب بعصا الْحَجرّ فَانفَجَرَتْ)) [البقرة:60] أي: فضرب فانفجرت» وهذا 
الفعل الحذوف معطوف على: (فَقُلنا) إذاً: من ظاهر السياق قرينة واضحة بينة أنه لا 
يمكن أن يكون قوله: فانفجرت مقابلاً لقوله: اضرب أو فقلناء طاذا؟ لأنه لو كان الأمر 
كذلك على ظاهره» لا كان لأمر موسى شأن. وإنما المراد أن يظهر لموسى فضل هذه 
المعجزة, حينئذ لا بد من تقديرء ونقول هنا: حذفت الفاء مع مدخوفاء وهذا جائز 
ومكّل بعضهم بقوله تعالى: (هَمَنْ گان مِْكُمْ مريضاً أو عَلَى سَفَرِ فعِدَةٌ من أم أخَرَ)) 
[البقرة:184] فأفطر .. جمهور الفقهاء على تقدير: فأفطر, خلافاً لابن حزم رحمه الله 
تعالى» إذا 0 تقدّر وجعلنا الظاهر هو المراد حينئذٍ كل من كان مريضاً أو على سفر 
صام أو لا عليه القضاءء وبمذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى» أما إذا جعلنا نه محذوفاً 
وهو الفاء ومعطوفهاء حينئذ نقدّر: فأفطر فعليه عدةٌ, عدةٌ ما إعرابه؟ مبتدأ أين خبره؟ 


فعليه» يعني: محذوف, إذاً عدةٌ: هذا مبتدأء وعليه: هذا خبر محذوف, فعليه عدةٌ مطلقاً 
سواءٌ صام أو لاء ودلت السنة على خلاف هذاء فحينئذٍ علمنا أن في الآية محذوفاً 
وهو: فأفطر, الفاء ومدخوها. 

وَالقَاءٌ قَدْ تُحَدَفْ مَعْ ما عَطَّفت ... وَالْوَاوْ yy‏ 


مثاله في الواو قول القائل: 

فما كان بَيْنَ احير لَوْ جَاء سَالاً .. 

فما كان بين الخير وبيني. حذف الواو مع معطوفهاء ومثله قوله تعالى: ((سَرَايِيلَ تَقيكُم 
الخرّ)) [النحل:81] أي: والبرد. حذف الواو مع مدخوهاء وهذان الحكمان: حذف 
الواو أو الفاء مع معطوفهما متفق عليه بين النحاة. 


إذاً: 


لكنه قليل .. هذا الأمر قليل ليس بالكثير, إنغا في مواضع» ولذلك نشترط فيه: أن 
يكون م قرينة واضحة بينة تدل على حذف حرف العطف والمعطوف. 

(والْعَاءْ قذ ذف مَعْ مَا عطّفث) مع ما عطفته .. يعني: مع معطوفها. 

(والؤاو كذلك إِذْ لآ لَبْسَ) قَيّده الناظم: (إذ لا لَئْس) هو قيد فيهماء يعني: في حذف 
الفاء مع معطوفهاء والواو مع معطوفهاء لأنه ذكر جملتين ثم ذكر: (إذ لا لَبْسَ). 


(وَالْمَاءُْ قَذ دف مَغْ مَا عَطَفتْ ... والْوَاوُ) الفاء قد تحذف: هذه جملة مبتدأ وخبر, 
(وَالْوَاوُ) جملة كذلك مبتدأ وخبر ثمّ عَلّل الحكمين: (إِذْ لا لَبْسَ) وهو قيدٌ في النوعين: 
حذف الفاء مع معطوفهاء والواو مع معطوفهاء أي: وقت عدم اللبس» ف (إذ) ظرفية لا 
تعليلية .. لا يمكن يُتصور أنما تعليليةء تعليل للحذف محتملء لكن الأولى أن يُقال: بأنها 
ظرفية» ف (إذ) ظرفية لا تعليلية. 

(إذ لا لَبْسَ) لا: نافية للجبس تعمل عمل (إنَّ): ولبس: اسمها. 

لَبْسَ: هذا نقول: اسم لا مي معها على الفتح في محل نصبء (إِذْ لا لَبْسَ)» والخبر 


محذوف, إذ لا لبس موجودٌ. 


بعطف عامل مُرَالٍ قد بقي ... مَعْمُولَهُ a‏ 


(وَهْيَ) أي الواو؛ لأن الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور .. الواو» (الْفَردَتْ) من بين 
حروف العطف (بِعَطْفٍ عامل مُزَالِ) يعني: محذوف (قذ بي مَعمُوله) يعني: انفردت 
الواو عن سائر أخواتا من حروف العطف بأنه يُعْطّف بما عامل محذوف, وهذا العامل 
امحذوف له معمول» بقي المعمول ودف العامل. 

(دَفْعَا لوهم اثفي)» (دَفْعَآ) هذا مفعول لأجله. (لِوَهْ) هذا مُتَعلّق بهء و (اثقي) أي: 
خُذِرَ 

(وَهْيَ) مبتدأء (الْقَرَدَتْ) كعطفت» والجملة خبر, (بعَطْفٍ عامل) بِعَطفٍ: جار مجرور 
تعلق بقوله: (الْفَرَدَتْ)؛ و (عَطْفٍ) مضاف و (ِعَامِلِ) مُضاف إليه. (مُرال) أي: 
محذوف .. أزيل؛ يعني: حذف عبر بالإزالة عن الحذف, محذوف مُرَالِ: هذا صفة لعامل. 
(قذ بِي مَعْمُولُ) هذه الجملة في محل جر صفة ثانية لعامل» (عامل) وصفه بوصفين: 
كونه مزالاً أي: محذوفاً وكونه (قَدْ قي مَعْمُولُُ) فَدْ: هنا للتحقيق, و (بَقِي) هذا فعل 
ماضيء (مَعْمُولُهُ) هذا فاعل. 

وإنما لم ُجعل العطف فيهن على الموجود دفعاً لوهم اتقي, يعني: لا بُدَ أن تجعل المعطوف 
هنا على محذوف, متى؟ إذا كان م وهم وهذا سبق مثاله في باب: 

عَلَفْثْهًا تبداً ومَاءٌ بارداً .. المفعول معه. 

قلنا: (عَلَُْهَا تبنا وَمَاء)» (و) حرف عطفء وَهيَ الْفَرَدَتْ بِعَطفٍ عامل مرا ف قي 
مَعْمُولَهُ)؛ (مَاءَ), (مَاءَ) هنا لو عطفناه على عَلَفْتْهَاك الماء لا يُعلف, أليس كذلك .. فيه 
شك؟ إذاً: لا بد أن يكون ماء معمولاً لعامل محذوف معطوف على سابقه, فالواو على 
أصلها: حرف عطف. وماءً: معمول» أين العامل؟ محذوف, إذاً: الواو قد عطفت عاملاً 
محذوفاً تقديره: سقيتهاء وبقي معموله وهو: ما اذا؟ (دَفْعَاً لوهم اثّقِي), لماذا قَدّرنا 
أن تم عاملاً؟ لأنه يحتمل؛ الأصل عدم الحذف, فإذا أمكن حمل الظاهر أن يكون 
معطوفاً على سابقه فهو الواجب والمتعين, أمّا إذا لم يكن حينئذٍ لا بُدَّ من تقدير عامل 
محذوف, والواو عاطفة لذلك العامل على سابقه, وأن المعمول الباقي .. الذي بقي, ٠‏ 
هذا معمولٌ لذلك العامل المحذوف: 


(وَرَجَجْنَ الحوّاجب والعيونا)» (رَجَجْنَ الحَوّاجب) هذا فعل» وفاعل» ومفعول به 
والعيُونا: الواو حرف عطف. والعْيُونا الأصل: معطوف على الحوّاجب, متى تُقدّر العامل 


وتجعل الواو عطفت عاملاً محذوفاً؟ إذا كان م وهم أو لبس أو لا بمكن الجمع مع 
العامل السابق, حينئذٍ لا بذ من التقدير, (رَجُجن الخواجب) يعني: أخذن من 
الحواجب .. نمص, والعيون: العيون ما تزجج, إذاً: نُقدّر له عامل يناسبه: وكحلن 
العيون» العيون تكحل. 

إذاً: (وَرجَجن الخواجب وَالعْيُونا), إذاً: العيون هذا عامل لمعمولٍ حذف بعد الواوء 
عطفته الواو وبقي معمولهء اذا قدرنا هذا والأصل عدم التقدير؟ (دَفْعَاً لوهم اثقي)› 
ما هو هذا الوهم؟ أن يكون العيون معطوفا على الحواجب هذا ممتنع, وأن يكون: مائ 
معطوفاً على علفت هذا ممتنع, إذاً: لا بد من التقدير. 

(وهي الْقَردتْ) أي: الواوء (بعَطفٍ عامل مُرَال) أي: محذوف. (قذ بقي مَعْمُولهُ) 
مرفوعاً كان» أو منصوباًء أو مجروراً مُطلقاً؛ لأنه أطلق قال: (قَدْ بَقِي مَعْمُولهُ) فالعامل 
حينئذٍ يحتمل أن يكون فعااً وأن يكون حرفا أو اسماً مضافاً. وسبق هذا بيانه في باب 
الإضافة. 

مثلوا للمرفوع بقوله: ((اسْكْن أَنْتَ وَرَوْجْكَ)) [البقرة:35] بناءً على أنه ليس معطوفاً 
على الضمير ((اسْكْن أَنْتَ وَرَوْجُكَ)) [البقرة:35] أي: وليسكن زوجك: 

والشَّأنُ لا يُعترض الال ... إِذْ قذ كَفّى القَرْضُ والاحتمال 


أو منصوباً نحو قوله تعالى: ((وَالَذِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالإِهَانَ)) [الحشر:9] التبوء: المنزل» 
والإيمان لا يتبوأ .. هذا الأصلء إذاً: ((وَالَّذِينَ تبََءُوا الدَّارَ وَالِعَانَ)) [الحشر:9] 
وألفوا الإيمان, الإيمان: هذا مفعول به لفعل محذوف عامل: عطفته الواو على ما قبله: 
ألفوا الإيعان. ۰ 

أو جروراً نحو: ما كل بَيْضَاءَ سَّحْمَةَ وَل سَؤْدَاءَ تر أي: ولا كل سوداء» ما كل بيضاء 
شحمة, ولا سوداء تمرة» سوداء هذا نقول: معمول لعامل محذوف تقديره: كل. 

إذاً: (دَفْعَاً لوهم اثقي) أي: حدر وهو: أنه يلزم في المثال الأول: ((اسْكْنْ أَنْتَ 
وَرَوْجْكَ)) [البقرة:35] رفع الأمر للاسم الظاهر, لو م نُقَدّم أن يكون الأمر قد رفع 
الاسم الظاهرء وهذا مُغتَفر لأنه في الفواني» لكن كمغال: ((اسْكن أنت وَرَوْجْكَ)) 
[البقرة: 35] قالوا: زوج: هذا مرفوع بعامل محذوف مُرَال .. قد خذف, وبقي معموله 
وهو فاعل» ليس معطوفاً على الضمير المستتر وإن كان الأولى جعله على الضمير 
المستترء لكن هذا وجه آخر .. يحتمل. 

((اسْكن أَنْت وَرَوْجُكَ)) [البقرة:35] أي: وليسكن زوجك» زوجك: هذا فاعل لفعل 
محذوف, والواو هنا عطفت عاملاً مُرَالاً قد بقي معموله. 


وفي الثائي: كون الإعان متبواً وما يُعَبّواُ المنزل: ((وَالَّذِينَ بوا الدّارَ)) [الحشر:9] 
الدار: شيء حسوس› والإعان: ما يُكَبُوأ وألفوا الإيمان. 


وني الثالث: العطف على معمُولّ عاملين مختلفين: ما كل بيضاء شحمّة ولا سوداء لا 
بذ من تقدير عامل لثلا يلزم هنا العطف على معمولين لعاملين مختلفين» والعاملان: (ما) 
و (كل). والمعمولان: بيضاء وشحمّة. 

إذاً (دَفْعَاً لِوَهُم انّْقِي) لا بد من تقدير عامل محذوفٍ بعد الواو» عطفت الواو ذلك 
العامل المزال الحذوف مع بقاء عمله, وهلا خلاف الأصلء وإنها بلجا إليه (دَفْعَاً لوم 
اثقي) ذُفِعَ: خُدِرَ يعني (اثْقِي) أي: الوه والجملة صفة لوهم (دَفْعًَ) مفعول لأجله. 
و (لِوَهُم) مُتَعلّق ب: (دَفْعَاً) لأنه مصدرء و (اتقي) هذا فعل وفاعل» الفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو يعود على الوهم» والجملة في محل صفة لوهم. 

إذا: 


والفاء قد تََدَف مَعْ ما عَطَفَتْ ... وَالَوَاوْ إِذْ لا لبس وَهْيَ 5 


أي: الواو دون الفاء» بل دون سائر حروف العطف (الْفَرَدَتْ بِعَطَفٍ عامل) قد أزيل .. 
خُذِفَ, وبقي معموله دفعاً لوهم يمكن أن يتلبس بالتزكيب. 

فائدة: وقد يُحذف العاطف وحده على قول الفارسي» وابن عصفور» ومنعه ابن جني 
والسهيلي» يمر معنا: أن هذا على إسقاط حرف العطف, وهذه المسألة فيها نزاع كما 
ذكرناء هل يحذف أو لا؟ نقول: يحذف العاطفُ وحده على قول الفارسي ومن ذكر 
معه. وإنما جاز حذف حرف الاستفهام اتفاقاً؛ لأن للاستفهام هيئة تُخالف هيئة الإخبار» 
يعني: زي قائ هذا له هيئة الف هيئة الإخبار» حينئذٍ جاز حذف حرف الاستفهام 
اتفاقاً» هذا متفق عليه» وإِنما وقع النزاع فيما عدى حرف الاستفهام. 

ومنه: كيف أصبحت كيف أمسيت؟ يعني: وكيف أمسيت؟ وفي الحديث: [تَصَّدَّفَ رَجُلٌ 
من ديتاره, من دزم من ضاع بر من صاع مرو] قالوا: هذا على حذف حرف 
العطف» يعني: تصدق رجل من ديناره» ومن درمه» ومن صاع بره» ومن صاع ثمره, هذا 
نقول: على حذف حرف العطف. 

وحكا أبو عثمان عن أبي زيد, أنه سمِعَ: أكلث خُبزاً ّما كَل يعني: جمع بينها كلها: 
أكلت خبزاً ولحماً وتمراًء ولا يكون ذلك إلا في الواو و (أو), يعني: الحذف .. حذف 
حرف العطف. إن جاز إنا يكون في الواو و (أو) على جهة الخصوص. وأما ما عادها 


فلاء لكثرة استعمال الواو» وإذا حذفت الواو قد يُعْلّمِ أن ثي عطف» وحينئذٍ لو كان 
بالفاء و (ثم) و (أم) نقول: لا يصلح, لماذا؟ لأن هذه لها معان خاصة, فإذا حذفت قد 
بُوقع في اللبس. 

وكذلك الواو لا تحذف إذا أوقع حذفها في اللبس» كأن يُتوقع أن ما بعدها بدل نما قبله 
أو عطف بيان ونحو ذلكء إذا اختمل ذلك مُنْعَ» وأمًا إذا ظهر العطف حينئذٍ على رأي 


ابن مالك ومن ذكرَ: يجوز حذف الحرف بشرط أن يكون واوا أو (أو). 


قال الشارح هنا: " وقد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة» ومنه قوله تعالى: ((فَمَنْ كَانَ 
ِنْكُمْ مريضاً أو عَلَى سَفَرِ َعِدَةٌ مِنْ أَيَام أُخَرَ)) [البقرة:184] أي: فأفطر فعليه عدة 
من أيام أخر, فحُذِف أفطر, والفاء الداخلة عليهء وكذلك الواو, ومنه قوهم: (راكب 
الَاقَة طَليحَانِ), (راكب النَّاقةٍ والنّاقةُ طليحان) يعني: ضعيفان, هنا واضح راكب 
الناقةب طليحان, أن م معطوف ومعطوف عليه, لأنه قال: (طليحان) هذا خبر» وراكب 
الناقة واحد إذاً: أخبر باثنين عن واحد, إذاً لا بُدّ من التقدير: راكب الناقة والناقة» 
خُذِفَتْ الواو (مَعْ ما عَطَّفتْ) حينئذٍ نقول: الذي دَلَّ على الواو (إِذْ لا لَبْسَ) كون 
الخبر مء لكن هل يصح: راكب الناقة طليحٌ, ثم نقول: تّ حذف؟ لاء وإنها طليحان. 
وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تَعْطف عاملاً محذوفاً بقي معمول» الناظم 
هنا حص الواو. وابن هشام رحمه الله استدرك عليه الفاء التي تقع بعدها الحال. 

الفاء تَعْطِدِفٌ عاملاً محذوفاً بقي معمول: اشتريت بدرهم فصاعداً: فذهب الثمن 
صاعداًء هذه الفاء تعطف صاعداَت هذه حال تدل على التدريج» أين عاملها؟ محذوف, 
أي: فذهب الثمنُ صاعداً لأن تقديره: فذهب الثمن صاعداً ومنه البيت الذي 
ذكرناه. 

وَحَذْفَ مَتْبُوعَ بدا هتا اشتبخ ... وَعَطْفْكَ الفغل عَلَى الفغلٍ يصح 


(وحَذْفَ مَنْبُوع) أي: معطوفٍ عليه. 

فيما سبق الواو والفاء تحذف المعطوف, والآن حذف المعطوف عليه .. المتبوع السابق» 
الأول الفاء مع ما بعدهاء والواو مع ما بعدهاء وهنا لا الحذف يتعلق بالمعطوف عليه 
وذكرنا حذف العاطف نفسه. إذاً الأقسام ثلاثة: 

قد يُحذفٌ حرف العطف وحده. وقلنا: هذا محصورٌ في الواو و (أو). 

ثانياً: يحذف المعطوف مع الحرف» وهو الذي عناه بقوله: (وَالْقَاءُ) .. (وَالْوَاوُ) كذلك. 


الغالث: حذف المعطوف عليه وهذا الذي عناه بمذا البيت: (وَحَذْفَ مَْبُوعَ بَدَا هُنَا 
اسْتبخ)» (استبځ) يعني: اجعله مباحاً .. استبحه فافعله. ا 

(حَذْفَ مَنبُوع) هذا مفعول به مُتَقدّم وهو مضاف و (مَمْبُوع) مضافٌ إليه. (بَدَا) يعني: 
ظهر ل(مُنَ) في هذا الحل» وهو ما يتعلق بالفاء والواو .. ليس مُطلقاًء وزغا هنا في هذا 
الموضع. أي: حذف المتبوع وهو المعطوف عليه جائرٌ إذا ظهر معناه, ولذلك قَيّده 
بقيدين: 

(هُتا) يعني: في الفاء والواو. 

و (بَدَا) يعني: ظهر معناه, لا بُدَّ من هذا القيد وهو قيدٌ عام» أي: حذف المتبوع وهو 
المعطوف عليه جائرٌ إذا ظهر معناه. 


(وَحَذْفَ مَمْبُوعَ بَدَا هنا اشتبخ) كقول بعضهم: وبك وأهلاً وَسهلاً هذه ثلاث واوات, 
الأول عاط اة على عمل جرا أن قال لم فرحا باك يقول» وبك وأها؟ 
وسهلاًء والتقدير: ومرحباً بك وأهلاًء الواو الأولى: لعطف جميع الكلام على كلام 
المتكلّم. يعني: عطف الجملة على الجملةء وهذا لا إشكال فيهاء كقوله: السلام 

عليكم .. وعليكم السلام؛ الواو هذه عاطفة للجملة على الجملة؛ وعليكم السلام: 
الواو عطف .. عطف على جملة المتكلّم الأول الْسَلَّم فليست داخلة في الشاهد. 
الواو الأولى: لعطف جميع الكلام على كلام الْمتكلّم الأول كالواو في قوله: وعليكم 
السلام» جواباً لمن قال: السلام عليكم, والثانية: لعطف أهلاً على مرحباً المقدر» عطف 
مفرد على مفرد وهي محل الاستشهاد. 

إذاً: وبك وأهلاً .. وبك ومرحباً وأهلاً, حذف المعطوف عليه وبقي وأهلاً معطوف .. 
بقي المعطوف وهو: أهلاًء وحذف المعطوف عليه وهو: مرحباً. 

مل الزمخشري بقوله تعالى: ((أَفَلَمْ تكن آياقي لى عَلَيَكُمْ) [الجائية:31] قال 
التقدير: ألم تأنكم آياني فلم تكن, م حذوف بين الحمزة و (4) وهذا بُقدّره في جميع 
القرآن من أوله إلى آخره على هذا التقدير, دائماً تكون الفاء حاذفة لشيءٍ .. للمذكور 
على معطوف محذدوف: ألم تأتكم ((أَفَلَمْ تَكُنْ)) [الجائية:31] ولذلك صح مجيء الفاء 
بعد الهمزة: (ألم) هذا الأصل .. (فألم) لكن استحساناً للفظ وتحسيناً له أَخَرَتَ الفاء عن 
ال همزة وقيل: (أفلم .. فألم) حينئذٍ تَعْلَّم أن الفاء هذه عاطفة, أين المعطوف عليه؟ هذه 
تأي في أول الآية .. أين المعطوف عليه؟ حينئذٍ لا بد من التقدير .. تقدير معطوفٍ 


عليه محذوف قبل الفاء, بمثل هذه قال: ألم تأتكم آيا فلم تكن تتلى عليكم. فځذف 


المعطوف عليه وهو: ألم تأتكم وهو جملة. 

إذاً القاعدة العامة: يجوز حذف المعطوف عليه إذا كان العطف بالفاءء (وَحَذْفَ مَتْبُوع 
بَذَا هُتا)» (هُنَا) يعني: في هذا الموضع» وهو العطف بالواو والفاءء (استبخ) وما فة 
فيبقى على الأصل. 

إذاً الأقسام ثلاثة: 

حذفٌ المعطوف عليه فقط مع بقاء المعطوف وحرف العطف» وهذا يكون بالفاء 
والواو. 

ثانياً: حذف المعطوف مع الفاء والواو, وهذا خاصٌ بمما. 

ثالناً. حذف المعطوف مع بقاء الحرف» وهذا خاصْ بالواو, وأمّا حذف حرف العطف 
فقط. هذا كما ذكرناه أنه فيه نزاع» وإن جاز لا بُدَّ من تقيبده: بأن يكون بالواو وأو لا 
بغيرهماء وألا يكون تم لبس بألا تححمل أن يكون بدلاً. أو عطف بيان أو نحو ذلك فإن 
احتمل فلا يجوز فيبقى على الأصل» متى تَحْذِف الواو؟ إذا قرأنا الجملة وعلمنا أن ثم 
عطفاً: أكلث حماً خبزاً معلوم هذاء خاصة إذا عدد ثلاثة أو أربعة» حينئذٍ نقول: لا 
يكتمل البدل. 


(وَعَطْفْكَ الفغل عَلَى الفِغْلٍ يَصِحْ) العَطّفْ قد يكون عطف اسم على اسمء وقد يكون 
عطفَ جملة على جملة» وقد يكون عطف فعل على فعل» يعني: يحصل العطف بين 
أنواع الكلمة الثلاث .. بين أنواع الكلمة: الاسم للد ويدخل في ذلك الفعل ما إذا 
عْطفَ الفعل مع معموله, وهو عطف الجملة على الجملة؛ لأنه قد يُلاحظ الفعل فقط 
دون فاعله. ويكون هو المعطوف؛ لأن الفعل لا بُدَ له من فاعل, حينئلٍ إذا قيل: عُططفَ 
الفعل مع فاعلهء تعين أن يكون عطف الفعل هو عطف الجملة على الجملة. 

وقد أطبق النحاة على أن ته فرقاً بين النوعين» كيف يُعْطّف الفعل على الفعل؟ نقول: 
دون أن يُلاحظ الفاعل؛ فإذا لاحظت الفاعل وجعلته معطوفاً عليه صار من عطف 
الجملة على الجملة, وهذه العطف .. عطف الجمل والبدل والنعت» هذه يتوسع فيها 
البيانيون توسع عجيب» من أراد أن يضبطها فليست هنا وإنما هي في: علم البيان. 
(وَعَطْفَكَ الفغل عَلَى الفغْلٍ يَصِحْ). (وَعَطْفُكَ) هذا مبتدأء أين خبره .. والفعلَ ما 
ناصبه؟ عطفٌ ما نوعه؟ مصدر» طيب! من إضافة المصدر إلى الفاءء عطفك أنت 
الفعل» الفعل هذا مفعول به العامل فيه عطفك .. بمثله (وَعَطْفُكَ الفغل عَلَى الفغل) 
جار مجرور مُتَعلّقَ بعطف, فإذاً هو مصدرء (يَصِحْ) هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة 


مُقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال امحل بسكون الوقف أو الرويّ, والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: هو يعود على العطف, والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع 
خبر المبتداً. 

(وَعَطْفْكَ الفغل عَلَى الفغلِ يَصِحْ) بشرط: اتحاد زمانيهماء سواعٌ اتحد النوع أم لاء يعني: 
لا بْدَ أن يكون الزمن مُتّحداً هكذا شرطه ابن مالك رحمه الله تعالى: لا بُدَّ من شرط 
اتحاد زمانيهماء سواء اتحد نوعهما يعني: عُطفَ مضارع على مضارع» أو ماضٍ على 
ماضٍ» أو مضارع على ماضء أو بالعكس. وأما عطف الفعل .. فعل الأمر على فعل 
أمر آخرء فهذا من عطف الجملة على الجملة؛ لأن فعل الأمر: فم واقعد, حينئلٍ نقول: 
اقعد وقُم فيهما ضمير مستتر وجوباً وهو فاعل» وحينئذٍ إذا عُطف الثاني على الأول 
نقول: من عطف الجملة على الجملة» وليس من عطف الفعل على الفعل. 

سواءٌ اتحد نوعهماء نحو: ((لِنُحْبِيَ به بَلْدَّ مَِع وَنُسْقِيَهُ) [الفرقان:49] نبي .. 
نسقي» إذاً: عُطف الفعل المضارع على المضارع, ((فَحَشَرَ فَنَادَى* فَقَالَ)) 

[النازعات: 23 - 24] أي نوع؟ كلها ماض» حشر: فعل ماضي» فنادى: فعل ماضيء 
فقال: هذا من عطف الماضي على الماضي. إذاً: سواءٌ اتحد نوعهما مضارع على مضارع 
نحبي .. نسقي» أو ماضٍ على ماضٍ ((فَحَشَرَ فََادَى)) [النازعات: 23]. 

أم اختلفا كقوله: ((يَفْدُمُ فَوْمَهُ يَوْمَ لْقِيامَةِ فأَوْرَدَهُمْ)) [هود:98] (ِيَفْدُمُ) (فأَورد) 
عطف الماضي على المضارع» والماضي هنا بمعنى: المستقبل ((فَأَوْرَدَهُمُ)) [هود:98] 
يعني: سيوردهم, إذاً: اتحدا في الزمن, (١تَبَارَكَ‏ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً من ذَلِكَ 
جَنَاتِ نري من تَْتِهَا الأَكَارُ وَيَْعَلْ لَكَ قُصُوراً)) [الفرقان:10] عطف المضارع هنا 
على الماضي. 


وأمّا فعل الأمر» فعطف مثله عليه من باب عطف الجمل؛ لأن فيه ضميراً مستتراً 
وجوباً. إذاً: عطففْ (الفغل عَلَى الفغل يَصِحْ) بشرط: ألا يُلحظ فيه الفاعل» فإن لظ 
فيه الفاعل حينئنٍ يكون من عطف الجملة على الجملة. 

قال هنا الشارح: " وأشار بقوله: (وَعَطْفْكَ الفغل) إلى آخره؛ إلى أن العطف ليس 
مختصاً بالأسماء, بل يكوثُ فيها وني الأفعال نحو: يقومُ زيدٌ ويقعدُ " يقعدٌ: هذا معطوف 
على يقوم» والعامل فيه هو العامل في الأول: وجاءَ زيذٌ وركب. جاءً .. ركب: اضرب 
زيداً وقم» هذا محل خلاف بين النحاة» اضرب قم» هل هو معطوف عليه أم لا؟ قيل: 
هنا لا بمكن أن يُتصور انفكاك الفاعل عن الفعلء, فإذا كان كذلك صار من عطف 


الجملة على الجملة. 

وأمّا السابق: يقومٌُ زي ويقعدُ, (يقوم) فعل مضارع مرفوعٌ لتجرّده عن الناصب والجازم 
ورفعغه ضمة ظاهرة في آخره» وزید: فاعل» والواو: حرف عطف, ويقعد: فعلٌ مضارع 
مرفوع معطوف على يقوم, ولا تقل: مرفوع لتجرّده عن الناصب والجازم؛ لأن العامل في 
الأول هو العامل في الثاني, هذا شأن المعطوفات: جاءَ زيدٌ وعمرؤٌ, عمروؤٌ: هذا مرفوع» 
والرافع له هو جاءء فالعامل في الأول هو العامل في الثانن» سواءٌ كان في باب الأسماء .. 
المعربات» أو كان في باب الأفعال. 

إذاً: 


وَحَذْفَ مَمْبُوعَ بَدَا هُنَا اشتبخ ... وَعَطْفْكَ الفغل عَلَى الفغل يصح 


هُنا فائدة: قد يتقدم المعطوف بالواو للضرورة على مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين 
جوازه اختياراً بقلةء وجَوّزه في شرح الكافية إن لم يخرجه التقديم إلى التصديرء أو إلى 
مباشرة عامل لا يتصرف أو تقدم عليه يعني: هل يجوز أن تنقدم الواو مع معطوفها .. 
هل يجوز أن يُقال: جاءَ وزيدٌ عمرؤ؟ الأصل: جاءَ زيدٌ وعمرؤ. هل يصح أن نقول: 
وعمروؤٌ تقدمه على زيد .. نُقدم الواو مع ما بعدها على المعطوف عليه؟ هذا الأصل: 
عدم الجواز» عند البصريين لا يجوز إلا ضرورةء وعند الكوفيين: أنه جائرٌ اختياراً بقلة .. 
قليل. 

وجُوّزه في (شرح الكافية). لكن بشروط: إن لم يرجه التقديم إلى التصديرء يعني مغلاً: 
إذا قيل: زيدٌ وعمروٌ قائمان» في مثل هذا التركيب لا يصح أن نقول: وعمرٌ زيدٌ قائمان؛ 
لأننا أخرجناه بالتقديم إلى التصديرء يعني: صار في صدر الجملة وهذا ممتنع» أو إلى 
مباشرة عامل لا يتصرف. مثل ماذا؟ ما أحسن وعمراً زيداً .. ما أحسن زيداً وعمراً 
هل يصح أن ثقدم وعمراًء فنقول: ما أحسن وعمراً زيدا؟ نقول: لاء لماذا؟ لأنه صار 
تالياً أو مباشراً لعاملٍ لا يتصرف وهو أفعل التفضيل كما سبق, ولا يصح كذلك: 
أحسنَ زيداًء لعدم التصرف ف العامل. 

إذاً: إن لم يخرجه التقديم إلى التصديرء أو إلى مباشرة عامل لا يتصرف» أو تقدم عليه 
فلا يجور: وعمروؤٌ زيدٌ قائمان؛ طاذا؟ لتصدير المعطوف وفوات توسطه. ولا: ما أحسنَ 
وعمراً زيداًء ولا: ما وعمراً أحسن زيداًء لعدم التصرف في العامل. 


وم يكن المعطوف مخفوضاً فلا جوز: مررت وزيدٍ بعمرو .. مررت بزيدٍ وعمروبٍ. هل 
يصح مررت وعمرو بزيدِ؟ لا يصح أن يتقدم هنا المعطوف على امجرور؛ لأن الحرف 
ضعيف, مثل: ما أحسنَ وعمراً زيداً» نقول: هذا ضعيف؛ لأنه غير مُتَصرّف, كذلك لا 
يصح: مررت وعمرو بزيدِ, مررت بزيدٍ وعمرو نقول: هذا لا يصح. 

فلا يجوز: مررت وزيدٍ بعمرو» ولم يكن العامل نما لا يَستغني لواحدٍ فلا يُقال: اختصم 
وعمروٌ زيدٌ .. اختصم زيدٌ وعمرؤ, إذاً: إذا لم يكن واحداً من هذه الأمور حينئذٍ جاز 
أن يَتقدّم حرفٌ العطف وهو الواو مع معطوفها. 

وَاعْطِفْ عَلَى اسْم شِبْهِ فغل فغلا ... وَعَكساً اسْتَغمل نذه سَهْلآ 


(وَعَطْفُكَ الفغل عَلَى الفِغْلٍ يَصح) .. 

بعض الأسماء في معنى الفعل, الاسم المجرّد الجامد لا يجوز عطفه على الفعل» ولا عطفُ 
الفعل عليه لماذا؟ لأن العطف يقتضي المشاركة, هذا الأصلء الاسم المشارك لما قبله 
في إعرابه» وسبق معنا: أن الأصل والأكثر في حروف العطف أنه تُشَرَك في المعنى 
واللفظ .. في الإعراب والمعنى, حينئلٍ ما نوع التشريك هنا؟ ينتفي أن يكون الفعل 
معطوفاً على اسم ليس فيه معنى الفعل» يعني: ليس مشتقاً .. ليس اسم فاعلء ولا اسم 
مفعول» ولا صفة مشبهة ولا نحو ذلك» فلا يجوز عطف الفعل على اسم خالص ولا 
العكس. 

وأمّا إذا كان الاسم فيه معنى الفعل» يعني: من المشتقات .. نما يدل على ذاتٍ وحدث» 
حينئذٍ جاز عطف كل واحد منهما على الآخرء فَيُعْطّف الفعل على اسم الفاعل؛ كما 
قال تعالى: ((فالْمُغيرات صُبْحاً * فََنَرْنَ به نَفْعاً)) [العاديات:3 - 4] المغيرات: جمع 
مغيرة .. اسم فاعلء فأثرن: هذا .. فعل عُطِفَ بالفاء على اسم الفاعلء إذاً: هذا 
جائز. 

كذلك قوله: ((صَافَاتِ وَيَفْبِضْنَ)) [الملك:19] صافات: جمع صافةء ويقبضن: هذا 
معطوف عليه» عطِفَ الفعل على اسم الفاعلء وهذا كذلك محل وفاق؛ ((إِنَّ الْمُصدَقِينَ 
وَالْمْصَّدِقَاتِ وَأَفْرَضُوا)) [الحديد:18] عُطِفَ أقرضوا على المصدقين, يعني: الذين 
تصدقوا. 

فألفَيْثُهِ يَومَاً ير عَدُوَهُ ... ومُجْر عَطاءٌ يستحق المعابرا 


(مجْر) اسم فاعل معطوف على قوله: ير يعني: يهلك» حينئذٍ نقول: هذا من عطف 
اسم الفاعل, يعني: اسم أشبه الفعل على الفعل» كذلك قوله: 


(بات يُعَشِيها .. يُعَشّيها) -روايتان- (بَات يُعَشيها بعضب باترٍ -سيفٍ قاطع- يَقصِدُ 
في أسوقها وجَائر)» وجائر: هذا اسم فاعل» معطوف على قوله: يَقصِد. ٠‏ 

إذاً: يجوز عطف الاسم الذي أشبه الفعل على الفعل والعكس» لوروده في القرآن وني 
الشعر وني كلام العرب» وحينئذٍ التعليل واضح؛ لأن الفعل يدل على حدث؛ والاسم 
الذي أشبه الفعل يدل على حدث» وت جامعٌ بينهماء إذاً: وجدَّ حقيقة العطف. 


قال (وَاعْطِف) هذا فعل أمرٍ مبني على السكون لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر وجوباً تقديره أنت» (عَلَى اسْم) جار مجرور مُتَعلّق بقوله: (اغطِفْ)» و (شِبْه 
فغلٍ)ء (شبه) هذا نعت [: (اسْم) (شِبْهِ فغل) يعني: أشبه الفعل .. مُشبة للفعلء 
احترازاً من اسم لم يُشبه الفعل فلا يجوز والتعليل واضح» (عَلى اسْم شِبْهِ فغْل) شبه: 
مضاف. والفعل مضاف إليه (فغلاً) اعطف فعلاً على اسم شبه فعل» اعطف فعلاً: 
ففعلاً هذا مفعول به. يجوز أن بُعْطّف الفعل على الاسم الشبيه ا هذا أراده بمذا 
البيثت:. 

و (استَغيل عَكسا)» و (عَكساً) وهو أن تعطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعلء 
(اسْتَعْمل عَكْساً) الاستعمال: هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى, فلما جَوّز استعمالة دَلَّ 
على أنه ميقول موجودٌ في لسان العرب؛ لأن 2 وضعاً وغ حمل وغ استعمال» م وضعاً 
وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى» أو القواعد العامة وهو المراد هنا .. الوضع النوعي, 
وتم استعمال: وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى, هذا لا يكون إلا بعد الوضع, يعني: ما 
يُستعمل ويُتَكلم بألفاظ أو تراكيب إلا وهي منقولة في لسان العرب» لا بد أن يكون ثم 
واضع أولاً م بعد ذلك يأ الاستعمال. 

م يكون الحمل: وهو اعتقاد السامع ما يريده المُكلّم من كلام يعني: يفهم المراد. 
(وعَكساً اسْتَغْمل) استعمل: هذا فعل أمر مبيّ على السكون لا محل له من الإعراب» 
والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» وعكساً: هذا مفعول به. تجده» فعل مضارع 
مجزوم» وجازمه هو وقوعه في جواب الطلب وهو الأمر: استعمل تجده, وتجد: هذه 
يتعدى إلى مفعولين» الفاعل ضمير مستتر أنت» والهاء: مفعول أول» وسهلاً: مفعول 
ثان» إذاً: يجوز عطف الاسم الشبيه بالفعل على الفعل. 

(بخْرجُ اي مِنَ الْمَيْتِ وَتخْج)) [الأنعام: 95] مُخرج .. يُخرج: عطف الثاني .. اسم 
الفاعل على الفعل. 1 

قال هنا: يجوز أن يُعطف الفعل على الاسم المشبه للفعلٍ كاسم الفاعل ونحوه, ويجوز 


أيضاً عكس هذا: وهو أن يُعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم فمن الأول قوله 
تعالى: ((قالْمُغيراتِ صُبْحاً * فَأَنَرْنَ به نَفْعاً)) [العاديات:3 - 4] هنا المعطوف عليه 
صلة, وحقّه أن تكون جملة, فالمغيرات مؤول باللا أغرن, لأنه قد يُقال: م حكمة 
ظاهرة: المغيرات .. مغيرات: هذا صلة (أل)» وصلة (أل) الأصل فيها أن تكون فعلية. 
إذاً: ((فَأَتَرْنَ)) [العاديات:4] هذا معطوفٌ على ما هو في قوة الجملة الفعلية, كأنه 
عطف فعلاً على فعل» كأنه قال: فاللائي أغردء أو اللات أغرنَ صبحاً فأثرد» عطف 
جملة على جملة, كذلك الآية التاليةء وكذلك قوله: ((صَافَاتٍ وَيَفْبِضْنَ)) [الملك:19] 
يقبضن: هذا في قوة قابضات» يعني: هنا صار التأويل في الفعل لا في اسم الفاعلء لأن 
صافات: هذا حال» والحال الأصل فيها أتما مفردة» وحينئذٍ لا عُطِفَ عليها ويقبضن, 
إذاً: قابضات» فهو في تأويل قابضات. 

إذاً: يجوز عطف الفعل على الفعل» والاسم الشبيه بالفعل على الفعل» والفعل الشبيه 
باسم الفعل على الفعل. 


عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس .. قبل ذلك نقول: عطف الجملة على 
الجملة هذا جائزء هذا لا إشكال فيه. وهذا محل وفاقٍ, فإذا عطقت الجملة على الجملة 
حينئذٍ الجملة نوعان: جملةٌ اسميةء وجملة فعلية. 

وفي عطف الفعلية على الاسمية والعكس.ء ثلاثة أقوال: 

أوها: الجواز مطلقاًء يعني: التخالف, تعطف الفعلية على الفعلية لا إشكال .. الاسمية 
على الاسمية لا إشكال. أمّا العكس الفعلية على الاسمية, أو الاسمية على الفعلية هذا 
محل نزاع» فيها ثلاثة أقوال: أوها: الجواز مطلقاً بالواو وغيرهاء وهذا هو ارجح عند 
النحاة» وهو المفهوم من قول النحويين في نحو: قامَ زيدٌ وعمر أكرمتة: أن نصب عمرو 
أرجح؛ لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهماء من الْرَجَحَات هناك في باب الاشتغال» 
قلنا: النصب أولى؛ لأننا لو نصبنا عطفنا جملة فعلية على فعلية» والتناسب أولى من 
التخالف» فدل على الجواز؛ لأنهم جَوَّوا الرفعَ ورجحوا النصب. ما دام أنهم جُوّزوا 
الرفع فكان جملة اسمية, إذاً: تكون معطوفة على الفعلية» وهذا محل وفاق. 

الثاي: المنع مطلقاً. 

والثالث» وهو لأبي علي الفارسي: يجوز في الواو فقط, يعني: يجوز عطف الاسمية على 
الفعلية وبالعكس» إذا كان العاطف هو الواو. والصواب هو الأول: أنه يجوز مطلقاً. 
بقي خاتمة» وهي: أن عطف النسق في الأصل أنه يتبع المعطوف عليه في واحدٍ من ثلاثة 


أشياء» لأنه لا بُدّ من تَشْرِيكِ في الإعراب» ي هذا الإعراب إِمّا يكون لفظياً أو محلياً أو 
على سبيل التوهم. 

فالقسمة ثلاثية: 

الأمر الأول: العطف على اللفظ, وهذا هو الأصلء وشرطه: إمكان توجه العامل لأن 
يكون المعطوف صالحاً لأن يلي العامل في المعطوف عليه إذا قيل: جاءَ زيدٌ وعمرؤ .. 
رأيت زيداً وعمراً .. مررت بزيدٍ وعمرو» حيئئدٍ ذِكْرُ الرفع مع النصب مع الخفض في 
هذه الأمثلة الثلاثة واضح: أن المعطوف قد أخذ حكم الرفع لكون المعطوف عليه 
مرفوعاً. وهكذا في النصب» وهكذا في الخفضء هذا هو الأصل وهذا هو المطرد؛ لكن 
يُشترط فيه: أنه يصلح أن يلي المعطوف عليه العامل» أمّا إذا لم يصلح فلا يجوز. 

وهذا له مثالان مشهوران. 

إذاً: شرطه» أي: إمكان توجه العامل بأن يكون المعطوف صاخاً لأن يلي العامل في 
المعطوف عليهء فلا يجوز في نحو: ما جاءني من امرأة ولا زيد: بجر زيد لماذا؟ لأن العامل 
الذي جَرَّ امرأة: ما جاءن من امرأةٍ ولا زيدء زيدِ نقول: هذا معطوف على امرأة لا يجوز 
أن يتبعه في اللفظ؛ لأن امرأة نكرة» وهو مجرور ب (من) الزائدة» و (من) الزائدة لا 
تدخل إلا على النكرةء فتعمل في النكرات لا في المعارف» إذاً: ولا زيدء وزيدٍ نقول: 
هذا معرفة, حينئذٍ لا يجوز عطفه بالجرٌ على سابقه. 

كذلك: لا رجل في الدار ولا فاطمةء نقول: لا يصح أن يعطف على رجل؛ لأن (لا) 
نافيةٌ للجنس فهي لا تعمل في المعارف إنما تعمل في النكرات» إذاً: العطف باللفظ على 
اللفظ. فيأخذ حكمه مطلقاًء لا بد من صحة تسليط العامل الذي عَمِلَ في المعطوف 
عليه على العامل» إن صحّ صح وإن امتنع امتنع. 


الثاني: العطف على الحل» بأن يتبع المعطوف محل المعطوف عليه والإعراب الحلي كما 
سبق إنما يكون أكثر ما يكون في المبنيات. وهذا له ثلاثة شروط, يعني: يشترط في صحة 
العطف على احل ثلاثة شروط: 

الأول: إمكان ظهور امحل في الفصيح, يعني: أن يكون امحل قد نطق به العربي الفصيح, 
يعني: جاء في لسان العرب النطق به فإن لم يكن كذلك حينئدٍ امتنع أن يُراعى» ولو 
كان في الأصل متفقا عليه بأن له محل ولذلك قالوا لا يصح: مررت بزيدٍ وعمراً. مع 
كون النحاة متفقين على أن زيد مفعول به في المعنى» فمحله النصب» لكن لا يصح أن 
يُقال: وعمراً لماذا؟ لأنه لم يُسْمَع: مررت زيداًء لا ُد أن يكون هذا ا محل قد نطق به 


العربي الفصيح ولو مرةً واحدة, فلما لم يُنْطّق به ولو مرة واحدة» حينئذٍ لو كان له محل 
لا يعتبر عند العطف. 

إذاً: إمكان ظهور الحل في الفصيح: بأن يكون ذلك امحل مما يهر في فصيح الكلام, 
فلا جوز: مررت بزيدٍ وعمراً بالنصب» فإنه وإن كان محل الجار والمجرور نصب؛ لأنه في 
معنى المفعول به لكن لا كان لا يجوز أن تقول في الفصيح: مررت زيداً» ل جز النصب 
للمعطوف هناء أن يكون المعطوف عليه تحلاً قد نطق به ولو مر واحدة في الفصيح 
منصوباً أو مرفوعاً على حسب ما يقتضيه. 

الثانن: كون امحل بحق الأصالة .. بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك الحل لحق 
الأصالةء فلا يجوز: هذا ضاربٌ زيداً وأخيه, ضاربٌ زيداً جوز فيه وجهان: ضارب زيداًء 
وضاربُ زيدِ. طيب! إذا تَصَبْتَ تقول: ضاربٌ زيداً» لو قال قائل: هذا ضاربٌ زيداً 
وأخيه, بالجر بناءً على جواز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله, يعني: ملاحظة ضاربُ زيدٍ 
فيعطف عليه نقول: لاء هنا لا يجوز لأن العامل .. اسم الفاعل هنا المستكمل 
للشروط؛ الأصل فيه: النصبء وأمّا الخفض فهذا من باب التخفيف» فهو درثاً لمفسدة 
التقل فحسب» فبراد به تخفيف اللفظ بحذف التنوين؛ فحينئدٍ لا يراعى» نقول: امحل 
الذي يراعى هو الذي يكون أصلاً فيه الأولى والأصل: أن يكون مخفوضاً, وأمّا اسم 
الفاعل المستكمل للشروط فالأصل فيه: النصب» ولو جازت الإضافة حينئدٍ لا تراعى 
في الحل» نعم لو أضافه حقيقة: ضارب زيد» حينئذٍ صح العطف» وما أن ثلاحظ 
الإضافة ثم يُغْطّف عليه بناءً على أن محل زيد هو الخفض نقول: لاء لكون هذا الخفض 
فرعاً لا أصلاً, وإنها ثرَاعى الأصول. 

كون الحل بحق الأصالة, بأن يكون استحقاق المعطوف عليه لذلك الحل بحق الأصالة 
فلا يجوز: هذا ضاربٌ زيداً وأخيه. يعني: افتراض أنه مجرورٌ بالإضافة؛ لأن استحقاق 
معمول الوصف الجر ليس بالأصالةء بل الأصل: النصب والجر بالإضافة لقصد 
التخفيف . 

الشرط الثالث: وجود العامل الطالب للمحلء الحل إذا قيل: هذا مُعربٌ محلاً مرفوعاً 
أو منصوباً, لا بْدَ أن يكون العامل موجوداء أي: باقياً في فصيح الكلام, ولا يجوز: إن 
زيداً وعمروٌ قائمان, هذا كما سبق بيانه أن بعضهم جعل: وعمروؤٌ معطوفاً على المبتداً» 
أين المبتدأ؟ هو زيد باعتبار الأصل: إن زيداًء أين العامل؟ كأنه جَعَلَ زيداً له حلين: 

ا محل الأول: النصب وهو اللفظء امحل الثاني: الرفع لكونه مبتدأ في الأصل. 


نقول: نعم, كونه مبتدأ في الأصل فهو مرفوع» لكن أين عامله .. هذا الذي لوحظ في 
امحل كونه مرفوعاً أين عامله؟ عامله ازيل .. ذهب» لو بَفِي عامله» نعم يُراعى في المحل» 
وأمّا وقد أزيل عامله حينئذٍ إذا زآل العامل رال معه المعمول هذا الأصلء وهنا ديح 
ععنی : ا تسخ .. (إن) نقول: حرف ناسخ, وإذا كان ناسخاً معناه: قد نسخ ورفع 
وجود الابتداء, إذاً: لا يلاحظ الابتداء البتة. 

وجود العامل الطالب للمحل أي: باقياً في فصيح الكلام فلا يجوز: إن زيداً وعمرؤٌ 
قائمان برفع عمرو؛ لأن طالب الرفع وهو الابتداء قد زال ليس موجوداً. 

النوع الثالث: العطف على التوهم. وهذا مختلفٌ فيه» وشرطه: صحة دخول العامل 
المتوهم على المعمول» وأمًا كثرة دخوله فشرط للحسن» ولهذا حَسُن: لست قائماً ولا 
قاعد» ولم يسّن: ماكنت قائماً ولا قاعداً. لست قائماً ولا قاعدٍ, بالخفض: ولا قاعدٍ, 
قالوا: هذا مجرورٌ على التوهم, ما هو التوهم هنا؟ قالوا: الأكثر في خبر (ليس) دخول 
الباء الزائدة تأكيداًء وهذا القائل كأنه قال: لست قائماً ثم قال: ولا قا .. تصوّر: كأنه 
أدخل الباء .. لكثرة دخول الباء على الخبر. فعطف عليه مع وجود الباى توهّم .. 
خيال, فتصور: أنه أدخل الباء هو لم يدخلها. 

حينئذٍ: ولا قاعدٍ بالخفض مجروراً بالباء المتوهمة, أين هي؟ لا وجود ها وإنما هي في 
الخيال, الذي سَوَّعْ له ذلك كثرة دخول الباء على خبر (ليس)» وهذا عندهم حسن .. 
عند من جوزه. 

وأمّا: ما كنت قائماً ولا قاعدٍ فليس بحسن, لاذا؟ لأن دخول الباء في خبر (كان) منفية 
أقل بكثير من دخول الباء في خبر (ليس) وا گر في باب (ليس) صار حسناًء ولا لم 
يئر في باب (كانَ) ونحوها لم يكن حسناً. 

والفرق بين القسمين الأخيرين: أن العامل في العطف على الحل موجود دون أثره 
والعامل في العطف على التوهم مفقودٌ دون أثره, الأول: موجود وهذا غير موجود, 
والأصل: أنه ليس بقياس» يعني: لا ير بناءً على التوهم, إن حصل غلطاً فلا إشكال, 
وأمّا أن يتعمده نقول: ليس بعامل. 

وق فت القطف على الافظ وعان الال معا عر ماري فاا كن فاع اويل 
قاعدٌ, لأنه في العطف على اللفظ إعمالٌ ها في الموجب: ما زيدٌ قائماً بل قاعدٌ, ما بعد 
(بل) هنا مثبت أو منفي؟ ما زیڈ قائماً بل قاع لو جعلنا قاعد هنا معطوف على 
سابقه بالنصب» ما زيدٌ قائماً (ما) هنا متى تَعْمَّل .. تَعْمّل في موجب أو في منفي؟ لا بد 
أن يكون نفياًء طيب! بل لکن قاعداً ما بعد (بل) و (لكن) مثبت» إذاً: لا بمكن 
العطف على الحل؛ لأن (ما) هنا أُعْمِآَت, وشرط إعماها: بقاء النفي وحينئلٍ: ما زيدٌ 


قائماً» نقول: هذا لا يصح العطف على اللفظ, لأن في العطف على اللفظ إعمال (ما) 
في الموجب, وني العطففٍ على الحل اعتبار الابتداء مع زوال الابتداء بدخول الناسخ, 
يعني: لا بُدّ من وجود العامل في الحلء وهنا قد مع لو قيل: بل قاعدٌ عطفاً على محل 
زید» بكونه مبتداً في الأصل» كالكلام في: إن زيداً وعمروٌ قائمان» حينئذٍ نقول: هنا لا 
يجوز لكون الابتداء قد زال بدخول الناسخ وهو (ما). 


قال الناظم رحمه الله تعالى: الْبَدَلُ. 

هذا هو البابُ الأخير من أبواب التوابع وهو خاقتها. 

دل لغة: العوض, ومنه قوله: ((عَسَى ربا اَن دنا خَيراً مِنْهَا)) [القلم:32] أي: 
العوض. 

وأمّا في الاصطلاح فعرَّفه الناظم بقوله: 

التَابعْ الَقُصُودُ بالحكم بلا ... وَاسطَة هُوَ المُسَمّى بدلا 


(التابع) جدس دخل فيه سائر التوابع, خمسة: النعت» والتوكيد» وعطف البيان» وعطف 
الدسق» والبدل. 

(الَقَصُودُ بالحكم) أي: وحده دون التبوع» هذا المناسب» إن أخرجنا به عطف النسق 
بغير (بل) و (لكن) بعد الإثبات» نما قْصِدَ فيه التابع والمتبوع معاً كما سيأتي. 

(الَقُصُودُ بالحكم) المصوذ: هذا فصل أول» و (بالحكم) مُتَعلّق به (بلا وَاسِطَةٍ) هذا 
فصل ثاني, إذاً: جنس وفصلان .. جنس وقيدان. 

قوله (التَابِع) أدخل جميع التوابع, قوله: (الَْقُصُودُ بالحكم) أخْرّجٍ ثلاثة: النعت» 
والتوكيد» وعطف البيان؛ لأن هذه ليست مقصودة بالحكم, وإنها هي مُكبَلاتٌ 
للمقصود, فالمتبوع هو المقصود بالحكم» والنعث جاء مُكملاً لهء النَعْثْ ابع مُتٌ مَا 
سَبَقْ, إذاً: متم له» وعطف البيان كذلك جاء موضحاً وجاء مخصصاً إذاً: مُتمْ ما سبق 
والتوكيد كذلك ممق إذاً: جاء مقوياً إذاً: مُتمٌ ما سبق» وليست مقصودة هذه الثلاثة 
بالحكم. 

إذاً قوهم: (الْمَقَصُودُ بالحكم) يعني: بالإسناد .. نسبة, ما المقصودٌ بالكلام هنا؟ سبق أن 
الإسناد .. ما هو الإسناد؟ نسبة حكم إلى اسم إيجاباً أو سلباً أو الربط بينهماء أو ضم 
كلمة إلى أخرى على وجه الإفادة, هذا الإسناد: قامَ زيدٌ, الإسناد هنا شيءٌ معنوي, 
كونْكَ أسْئَدتَ وجئت بقامَ وأضفته إلى زيد على كونه فاعلاً له هذا هو الإسناد فهو 


شيءٌ معنوي» ولذلك اتفقوا: على أنه يقتضي مسنداً ومسنداً إليه, يُعَبَر عن الإسناد 
بالحكم الرابط بين الفعل والفاعل, كونه واقعاً منه. نفياً أو إثباتاً: ما قامَ زيدٌ, هنا على 
وجه النفي: قامَ زیڈ على وجه الإثبات. 

إذاً: الحكمُ والربطٌ والتعلق والعلاقة بين الفعل والفاعل؛ والاسم والاسم الآخرء مبتداً 
وخبر على وجه الإفادةء نقول: هذا هو الحكمء ولذلك قال: (الَْفُصُودُ بالحكم), 
(بالحكم) جار ومجرور مُتَعلّق بقوله: (الَقَصود). 

(بلآ وَاسِطَة) هذا أخرج عطف النسق؛ لأن عطف الدسق هو مقصودٌ بالحكم كذلك في 
الجملة» وسيأق تفصيله. 

جاءَ زيڈ وعمرؤ, کل منهما مقصوڏ بالحكم, إثبات المجيء لزيد كإثبات امجيء لعمروء 
إذآتَ: عمرو قُصِدَ بالحكم» وإن لم يكن هو المقصود بالحكم» وكذلك: زيد الذي هو 
الفاعل مقصودٌ بالحكم ولا إشكال فيهء إذاً: خرجت التوابع الأربعة بقوله: (الْقُصُودُ 
بالحكم بلا وَاسِطَةِ). 

وقوله: (بلا وَاسِطَةٍ) يعني: بغير» (لا) هنا اميةء بمعنى: غير» فهو جار مجرور مُتَعلّق 
بقوله: (الَقَصُودُ), وجعله مي الدين مُتَعلّقاً بالتابع» هذا ليس بصحيح, والصواب: أنه 
تعلق بالمقصود» و (لا) مضاف» و (وَاسِطَة) مضاف إليه. 


(هُوَ المسَمّى). (التَابِعُ) هذا مبتدأ أول, و (القُصُودُ) صفته» و (بالحكم) مُتَعلّق به و 
(بل واسطة) مُتَعلّق بالمقصود, (هُوَ الْمسَمّى)» (هُوَ) مبتدأ ثافي» و (الْمْسَمّى) هذا خبر 
الثا» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتداً الأول. 

(هُوَ المسمّى) في اصطلاح البصربين: (بَدَة) (بَدلاً) هذا مفعول ثاني للمسمى؛ لأن 
می كما سبق تتعدّى إلى مفعولين: میت ولدي عبد الله (ولدي) هذا مفعول أول» و 
(عبد الله) مفعول ثاني, وقد يَتعدّى إلى الثاني بالباء: سميتة بعبد الله, (سميتة) يَتعدّى إلى 
الأول بنفسه. و (بعبد الله) يَتعدّى إليه بالخفض. 

(هُوَ المُسَمّى بَدَلا) (بَدَلا) مفعول ثاني للمسمى؛ لأن المسمى هنا اسم مفعول» الأول: 
أنييب عن الفاعل فصار نائب فاعل؛ يعني: المفعول الأول: نائب فاعل ضمير مستتر, 
مسمى هو يعود على تابع» (الْمْسَمّى بَدَلاً) في اصطلاح البصريين, وأمّا الكوفيون فقال 
الأخْفَش: يسمونه بالترجمة والتبيين» وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير. 

(التَابِعْ المْقُصُودُ بالحكم) أي: المدسوب إلى متبوعه نفياً وإثباتاً؛ لأن الحكم هو الإسناد 
هناء (بلا وَاسِطَةٍ هُوَ الُْسَمّى بَدَلا). 


قال الشارح: " فالتابع جنسن والمقصود بالنسبة " انظر عَيّر عن الحكم بالنسبة؛ لأن 
تعبير النحاة بالنسبة أكثر» وبالحكم هذا تعبير المناطقةء ولذلك عَدَلَ ابن عقيل هنا عن 
التعبير الذي ذكره الناظم إلى التعبير المشهور عند النحاة وهو: النسبة. فصل أخرج 
النعت والتوكيد وعطف البيان؛ لأن كل واحدٍ منها مكملٌ للمقصود بالنسبة» ليس 
مستقلاً وإنها هو مكملٌ للمقصود بالنسبة, لا مقصودٌ بماء و (بلا وَاسِطَةِ) أخرج 
المعطوف ب (بل) نحو: جاء زيدٌ بل عمرق, عمرؤ هو المقصود بالنسبة, هو الذي أَنبِتَ 
له المجيء, فإن عمراً هو المقصود بالنسبة» ولكن بواسطة وهي (بل)ء وأخرج المعطوف 
بالواو ونحوهاء فإن كل واحدٍ منهما مقصودٌ بالدسبة ولكن بواسطة. 

إذاً: قصل الشارح هنا بقوله: (بلاً وَاسِطَةٍ) منه ما أخرج: عطف النسق, إذا كان 
مقصوداً بالحكم» وبعضه لكونه بواسطة, ولذلك ابن هشام حَقَّقَ المقام فقال: عطف 
النسق على ثلاثة أنواع, لأن ثم خلاف: هل عطف النسق خرج بقوله: (الَْقُصُودُ 
بالحكم) أو (بلا وَاسِطَةِ)؟ ثم إذا قيل: خرج بكونه بلا واسطة, المعطوف ب (بل) هل 
خرج بقوله: (الْْقَصُودُ بالحكم) أو (بلا وَاسِطَةِ)؟ 

نقول: النسق على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما ليس مقصوداً بالحكم: كجاءً زيدٌ لا عمرقء جاء زيد ابت له الحكم وهو: 
الجيء» لا عمرقء هذا في عنه المجيء, إذاتَ: ليس مقصوداً بالحكم: جاءَ زي لا عمرق. 
ما ليس مقصوداً بالحكم: كجاء زیڈ لا عمرؤ وما جاءَ زیڈ بل أو لكن عمرؤ أمًا 
الأول: فواضح؛ لأن الحكم السابق منفيٌ عنه» جاءَ زيدٌ لا عمرؤء الحكم السابق عن 
حرف العطف وهو (لا) منفىٌ عن المعطوف, إذاً: ليس مقصوداً بالحكم» لا إشكال 


وأمًا الآخران: فَإِذْنَ الحكم السابق هو نفي الجيء» والمقصود به إنما هو الأول؛ يعني: 
الذي قُصِدَ به هو الأول؛ لأنه قال: ما جاء زيدٌ بل عمرؤ, أين النسبة هنا .. أين 
المسند والمسند إليه؟ ما قبل (بل) و (لكن) ما جاء زيدٌ, إذاً المقصود بالحكم: هو نفي 
المجيء عن زيد, بل عمرؤ الثاني لم يُنْبَت له الأول, إذاً المقصود بالدسبة: هو السابق 
على (بل) و (لکن)» ما جاءَ زيدٌ بل عمرؤء أين الدسبة؟ نقول: نفي مجيء زيد» بل 
عمروؤٌ ما بعدها نقول: ليس هو المقصود بالنسبة, وإنغا المقصود بالنسبة ما قبل (بل) و 
(لكن). 

إذاً: النوع الأول ما ليس مقصوداً بالحكم, والآخران: فلأن الحكم السابق هو نفي 


امجيء, والمقصود به: إنما هو الأول, وذلك لأن المعطوف ب (بل) و (لكن) بعد النفي 
يَنْبْتَ هما نقيض الحكم السابق كما سبق معناء وأمّا الحكم المذكور فالمقصود به الأول 
يعني: ما قبل (بل) و (لكن) فقولك: ما جاء زيدٌ بل عمرؤٌ, معناه: أن عدم المجيء ابت 
لزيد وأن عمرا ثبت له اجيء. 

النوع الثابي: ما هو مقصودٌ بالحكم هو وما قبله» فيصدق عليه أنه مقصودٌ بالحكم لا 
المقصود بالحكم, ما الفرق بين العبارتين؟ إذا قيل: المقصود بالحكم. هذا صار مُعرّفاً 
المقصود بالحكم حينئذٍ صار محصوراً فيه» فهو المقصود وغيره منفيٌ عنه, أمّا كونه 
مقصوداً بالحكم» فلا ينفي أن يكون غيره كذلك مقصودٌ بالحكم, إذاً من عطف النسق: 
ما قد يكون مقصوداً بالحكم لا أنه هو المقصود بالحكم. 

النوع الثانن: ما هو مقصودٌ بالحكم هو وما قبله -المعطوف والمعطوف عليه- فيصدق 
عليه أنه مقصودٌ بالحكم, لا أنه المقصود, وفرق بينهما؛ لأن البدل هو المقصود باحك 
ولذلك قال: (التَابِعْ القَصُودُ بالحكم) إذاً: لا ينفي أن يكون شيءٌ آخر مقصوداً 
بالحكم» لكنه لا يصدق عليه أنه هو المقصود بالحكم. فرق بين العبارتين. 

لا أنه المقصود وذلك كالمعطوف بالواو, نحو: جاء زیڈ وعمرؤ زيدٌ مقصودٌ بالحكم» 
وعمروؤٌ مقصودٌ بالحكم» إذاً: عمرؤٌ مقصودٌ بالحكم. هل هو المقصود بالحكم؟ لا لماذا؟ 
لکونه بنا لزيد لو قلت: هو المقصود بالحكم؛ حينزٍ ُي عن سابقه: جاء زیڈ 
وعمرؤٌ, كل منهما مقصودٌ بالحكم, لو قلت: عمرو الثاني المعطوف هو المقصود بالحكم 
رم أن يُنفى المجيء عن زيد وهذا باطل, هذا التفصيل جيد. 

كالمعطوف بالواو نحو: جاء زيدٌ وعمرؤ. وما جاء زیڈ ولا عمرؤ, كلاهما مقصودان 
بالحكم, فهذان النوعان خارجان با خرج به النعت والتوكيد وعطف البيان» إذا قيل: 
الفصل الأول المقصود بالحكم» يعني: ألا يكون غيره مقصوداً بالحكم, خرج النعت» 
وخرج التوكيد» وخرج عطف البيان» وهذه واضح أا خرجت. 

بقي نوعان من عطف الدسق: وهو ما ليس له قصدٌ في الحكم النوع الأول؛ والثاني: ما 
قد يكون مقصوداً بالحكم لا أنه هو المقصود, هذا خرج بقوله: المقصود بالحكم, بقي 
النوع الثالث: وهو الذي أخرجه بقوله: (بلا واسطة). 

النوع الثالث: ما هو مقصودٌ بالحكم دون ما قبله» وهذا هو المعطوف ب (بل) بعد 
الإثبات: جاءني زيدٌ بل عمرؤٌء قلنا: (بل) بعد الإثبات تنقل الحكم ماذا قال هناك؟ 


وَانْقل با لان حك الأول ... في احبر الْنَبَتِ 5557 


إذاً: ما جاع زيدٌ بل عمرؤٌ. عمروؤٌ هو الذي جاءء والأول مسكوث عنهء إذاً: صار 
مقصوداً بالحكم ما بعد (بل), حينئذٍ نحتاج إلى إخراجه فقال: (بلآً وَاسطة)» إذاً: ما بعد 
(بل) في سياق الإثبات نقول: هو المقصود بالحكم وليس مقصوداًء بل هو المقصود 
بالحكم, إذاً: شارك البدل؛ لأن البدل هو المقصود بالحكم, لكن الفرق بينهما: أن 
المعطوف هنا معطوف ب (بل) يعني: بواسطة, وذاك بدون واسطة. 
وهذا هو المعطوف ب (بل) بعد الإثبات نحو: جاءني زيدٌ بل عمرؤ, وهذا النوع خرج 
بقوله: (بلآ وَاسِطَةِ) ونم خلاف طويل عريض في الإخراج» لكن هذا التحقيق جيد: أن 
يكون قوله: المقصود بالحكم أخرج نوعين من عطف النسق, وهو: ما ليس مقصوداً 
بالحكم و (أو)» والثاي: وهو ما هو مقصودٌ هو وما قبله لا أنه هو المقصود. 

بقي النوع الثالث: وهو المقصود بالحكم أخرجه بقوله: (بلاً وَاسطة)» هُوَالْسَك في 
ا البصريين: بَدَلاً. 
ثم قال: 
ذا ضراب اغْرٌ إِنْ قَصْداً صَجب ... وَدُونَ قَضدٍ علط به سلب 
كَرْرْهُ خَالِدَاً وَقَيَلَهُ اليا ... وَاعْرِفْهُ حَقَهُ وَخُلْ تبلا مُدَى 


قِسَّمَ لك البدل إلى أربعة أقسام: 

(مُطَابِقَاً أؤ), (أَو) هنا للتقسيم. (بَعْضَاً أو ما يَشْتَمِل عَلَيه) هذا الثالث, (أَوْ كُمَعْطُوفٍ 
بِبَن)» 2 قسّمَ لك الرابع هذا إلى قسمين: بدل غلط» وبدل إضراب. 

(مُطَابِقًاً) بالنصب: مفعول ثان لقوله: (يُلْقَى) والضمير نائب فاعل مفعوله الأول» إذاً: 
(يُلََى) يتعدى إلى مفعولين وهو مُغيَرَ الصيغة هناء نائب الفاعل مفعوله الأول وهو 
عائدٌ على البدل» يُلقَى البدل مطابقاً. هذا النوع الأول وهو الذي يعبر عنه: بدل كل 
من كل. 

(أَوْ بَعْضَاً) أو يُلْفىَ بعضاًء وهو القسم الثاي, وهو المسمى: بدل بعض من كل. 

(أؤ مَا يَشْتَمِل عَلَيدٍ)» (يَشْتَمِلَ) هذا فعل مضارع» و (عَلَيه) مُتَعلّق به» و (ما) اسم 
موصول في محل نصب معطوف على مُطَابِقَا. 

(يُلْقَى أؤ) هذا كذلك حرف عطف. (كْمَعطُوفٍ) مثل معطوفٍ .. (مثل) بالنصب» 
فالكاف هنا بمعنى: مثل فهي امية. وهو مضاف و (مَعْطُوفٍِ) مضاف إليهء (ييَلْ) 


تعلق بقوله: (مغطوف). 

إذاً: أربعة أقسام: 

الأول: بدل كل من كل» وشاع عند النحاة: بدل الكل من الكل وهذا غلط؛ لأن 
(كل) هذا من الألفاظ الملازمة للإضافة؛ معن» بمعنى: أنه إذا حذف المضاف حينئل 
يكون المضاف إليه منوياً. وإذا كان المضاف إليه منوياً حينئذٍ لا تدخل (أل) على 
المضاف» الكل .. البعض هذا غلطء وإن شاع عند النحاة: بدل الكل من الكل؛ وبدل 
البعض من الكل» وكلا اللفظين لا يصح دخول (أل) عليهماء وإن تُسُومِحَ فيها 
وتُسُوهِلَ لا إشكال فيه. 


بدل كل من کل» وحقيقته: هو بدل الشيء نما يطابق معناه, أي: يطابق معناه معناه» 
الثاني هو عين الأول» والأول هو عبن الثانيء كلّ منهما يصدق على ذاتٍ واحدة, 
والمرادُ بالمطابقة هنا: بحسب المصدق» المصدق يعني: ما يقع عليه الشيء, بأن البَدَل 
وامتدل منه واقعين على ذاتٍ واحدة» فنقول: جاء زيدٌ أخوك, أخوك تُغربه بدلاً من 
زید» بدل كل من كل .. هو عينه, ما يصدق عليه الأول: زيد, هو عين ما يصدق عليه 
الثاني: أخوك, وما يصدق عليه الثابى: أخوك هو عين ما يصدق عليه الأول: زيد, إذاً: 
كل منهما يصدقان على ذاتٍ واحدة» هذا يُسمى: بدل كل من کل» يعني: الثاني كل 
الأول .. عينه .. كله لا بعضه» إذا فهمت أن البدل قد يكون بدل بعض» يعني: جزءء 
حينئذٍ فهمت أن المراد ببدل كل من كل: أنه عين الأول كل منهما يصدق على ذاتٍت 
واحدة. 

فلا يرد أنهما كثيراً ما يتغايران بحسب المفهوم: جاء زيدٌ أخوك, نقول: نعم. هذا التغاير 
باعتبار اللفظ؛ لأننا نقول: كيف يُقال: بأنهما ذاثٌ واحدة, ثم زيد لفظٌ مفهومه: أنه 
عَلَّم على ذات» وأخوك كذلك وصفٌ لذات بالأخوة, نقول: هذا التغاير لا باعتبار 
الذات» وإنما باعتبار مفهوم اللفظ؛ لأن كل لفظ .. نحن لا نقول: الثاني عين الأول في 
اللفظ وإلا صار توكيداً: جاء زيد زيد, جاء أخوك أخوك, حينئذٍ صار الثاني توكيداً 
للأول» وإغما هنا يكون تغاير بينهما في اللفظ» فيحصل تغاير في مفهوم اللفظين, وأمّا ما 
يقع عليه في الخارج .. ما يصدق عليه فهو شيءٌ واحد: جاء زيدٌ أخوك, هو عينه 
الذات واحدة. 

وإن وْصِفتَ بكونها زيد لكونه علماً عليه, وؤصفت بكوغا أخوك لوصف الأخوة, إذاً: 
الوصفان متغايران لكن لا يلزم منهما تغاير الذات فالذات واحدة. 


بدل كل من كل: وهو بدل الشيء ما يطابق معناه» أي: يطابق معناه معناه» طابق معنى 
أخوك معنى زيد» " طابق معناه معناه " هكذا يقول هناك الصبّان» طابق معناه معناه 
يعني: طابق معنى أخوك معنى زيد» المعنى الذي يصدُّق عليه المسمى .. مسمى زيد 
ومسمى أخوك ذاتٌ واحدة» وإن حصل اختلاف في مفهوم اللفظء هذا لا بُدَّ منه. 

فلا يرد أنهما كثيراً ما يتغايران بحسب المفهوم نحو: جاء زيدٌ أخوك, ثم التغاير الذي 
تقتضيه المطابقة ظاهرٌ إن اختلفا مفهوماًء وإلا جُعل التغاير باعتبار اللفظ إذاً: بدل كل 
من كل» وهو: البدل المطابق للبدل منه المساوي له في المعنى» مررت بأخيك زيدٍ, كذا 
مَل ابن عقيل. 

(ورْرْهُ خَالِدَا) كما مَنّل له الناظم» (زُرْهُ حَالدَاً)» (خَالِدَاً) هذا بدل من الضمير .. ضمير 
الغيبة. 


لوا له بقوله تعالى: ((اهْدِا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطٌ الَّذِينَ)) [الفاتحة:6 - 7] 
صِرَاطً بالنصبء ((اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم)) [الفاتحة:6] نعت للصراط؛ ((صِرَاطً 
الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ)) [الفاتحة:7], نقول: صِرَّاطً هذا بدل كل من كل .. عينه .. 
عين الأول» هل مسماهما واحد؟ ((الصّرَاطً الْمُسْتَقِي)) [الفاتحة:6]؟ وصفهة بكونه 
مستقيماًء ((صِرَاط الّذِينَ أَْعَمْت عَلَيْهِْ)) [الفاتحة:7] العم عليهم, في الخارج 
مصدقهما واحد, وإن اختلفا باعتبار الوصف: صراط مستقيم هذا وصفٌ لا شك أنه 
في اللفظ مغاير لقوله: ((صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ) [الفاتحة:7] هما متغايران في 
اللفظ, أمّا من حيث ما يصدق عليهما الصراط فنقول: هو واحد» ليس بصراطين» بل 
هو صراطًٌ واحد, ولذلك فُسَرَ بالقرآن, وَفْسَرَ بالإسلام .. فر بالبي صلى الله عليه 
وسلم» كل هذه نقول: مصدقها واحد. 

واه ابن مالك - رحمه الله تعالی -: (بدل المطابق), ولا يسميه: بدل كل من كل» 
لماذا؟ لأن الكُلّية تقتضي الجزئية» بدل كل إذاً م جزء يُفِهَم منه, جزءٌ وكل .. كلية 
وجزئيةء إذاً يُفْهَم منه ذلك. 

وجاء قوله: ((إلى صِراط العزيز الْحَمِيد* الله)) [إبراهيم:1 - 2] بار .. قراءة من 
جر, فالله هذا بدل؛ ((صراط العزيز الحميد * الله)) [إبراهيم:1 - 2] بدل لا نقول: 
كل من كل؛ لأن الكلية هذه وصف» حينئذٍ نحتاج إلى نَقْلٍ في إثبات هذه الصفة, 
فباعتبار اللفظ لئلا يوهم نقصاً. انتقلنا إلى وصف كاين فاللفظ هذا مطابق لما قبله: 
((العزيز اميد * الله)) [إبراهيم:1 - 2] الله نقول: هذا مطابق للحميد, مصدقهما 


واحد» وإن اختلفا في مفهوم اللفظ: عزيز .. حميد .. الله. مختلفة من جهة المعاني» لكن 
المصدق واحد, فالأسماء متعددة والذات واحدة» حينئلٍ اختلفت في المفهوم ولكن 
المصدق واحد» ولذلك سماه: بدل المطابق. وإنما يُطْلقُ كل على ذي أجزاءء وذلك ممع 
هناء إذاً: (يُلْفىَ مُطَابِقَ) هذا النوع الأول. 

(َوْ بَعْضَاً) يعني: بدل بعض من كل» نحو: أكلث الرغيف ثُلته الرغيف: هذا كل» وهو 
قابل للتبعيض والتجزئة, فقيل: ثُلنَه هذا بدل بعض من كل؛ لأن الثلث يعني: ثلث 
الرغيف جزءٌ من المبدل منه إذاً: بدل البعض من الكل هو بدل الجزء من كله قليلاً 
كان ذلك الجزء أو مساوياً أو أكثر» فهو ليس كالاستثناء, الاستثناء عند النحاة 
خلاف. هل يجوز استنناء الأكثر أم الأقل» أم المساوي؟ الأقل متفق عليه والمساوي 
فيه خلاف. والأكثر فيه خلاف. 

أمّا البدل فلا .. لا يُشترط فيه ذلك» سواءً كان البدل أقلء أو أكثر» أو مساوي: 
أكلث الرغيف ثلئّه هذا أكثرء نِصْفّه أقل, ثليه هذا أكثر, إذاً: هذا جائز. 


وهو بدل الجزء من كله قليلاً كان ذلك الجزء, أو مساویاًء أو أكثر (أَكَلْتُ الرٌغیف لَه 
أو نِصْفَهُ أو تُلَكَيْه), ولا بد من اتصاله بضميرٍ يرجع للمبدل منه, بخلاف بدل كل من 
كل» ذاك لا يُشترط فيه ضمير؛ لأنه صار كالجملة التي وقعت خبراً. وكانت هي مبتداً 
في المعنى, هذا بدل الكل من الكل: جاء زيدٌ أخوك, أخوك هو عين زيد, وزيدٌ هو عين 
أخيك» حينئذٍ لا نحتاج إلى رابط, كما أن الجملة إذا وقعت خبراً عن المبتدأ وكانت هي 
المبتدأ في المعنى لا نحتاج إلى رابط, وأمًا الرغيف والثلث فهما غيران» حينئدٍ نحتاج إلى 
رابطٍ يربط البدل .. بدل البعض من كل بضميرٍ يعود على المبدل منه. 

ولا بد من اتصاله بضميرٍ يرجع للمبدل منه بخلاف البدل المطابق, فإنه لا يحتاج إلى 
رابطب لكونه نفس ادل منه في المعنى, كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ في المعنى 
لا تحتاج لرابط. 

وقال في (شرح الكافية): " اشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض والاشتمال 
لضميرٍ عائدٍ على المبدل منه, والصحيح عدم اشتراطه» ولكن وجوده أكثر " لكن أكثر 
النحاة على أنه: شرط .. لا بُدَّ في بدل الجزء أو البعض من كل أن يكون مضافاً إلى 
ضمیر .. هو أو يكون معه ضمير يعود على المبدل منه» وابن مالك لا یری أنه شرطّ, 
وإنغا وجوده أكثر. 

نم هذا الضمير قد يكون مذكوراً كالأمثلة السابقة: أكلت الرغيف ثُلئَه وقد يكون 


محذوفاًء نحو قوله تعالى: ((وَلِلَهِ عَلَى الاس جخ البَيْتِ مَنِ اسْعَطّاعَ)) [آل عمران:97] 
منهم, مَنِ اسْتَطاعٌ (مَن) هذا بدل بعض من كل ((وَلِلَهِ عَلَى النّاسٍ)) [آل عمران:97] 
الناس كلء مَنِ اسْتَطَاعَ: بدل بعض من كل» منهم: هذا ضمير مُقدّر. 

وخمل عليه قوله: ((ثمّ عَمُوا وَصَمُوا كير مِنْهُمْ)) [المائدة:71] منهم: هذا كثير إذا 
أعربناه: بدل بعض من كل» حينئدٍ لا بُدّ من الضميرء والضمير هنا ملفوظٌ به وقيل 
كثير: هذا مبتدأ مؤخر وعموا: جملة مقدمة خبر. 

على كل: لا بُدَّ من الضمير, والضمير قد يكون مذكوراً وقد يكون محذوفاً. 

بدل بعض من كل نحو: أكلت الرغيف ثلئهء (وقَبلهُ اليدَا) (قَبَلهً) الضمير يعود على 
خالداً؛ (قَبَلُ اليَدَا) قَيَلهُ كُلّه؟ِ اليداء إذاً: هذا بدل بعض من كل. 

وقال بعضهم: شرط صحته صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه» يعني : شرط الصحة هناء 
إذا قلت: أكلت الرغيف ثلئّه, يصح أن تقول: أكلت ثلث ١‏ غیف» صح أو لا؟ صح 
أن يستغنى عن المبدل منه بالبدل .. بدل البعض من الكل فبدل من أن تقول: أكلت 
الرغيف ثُلئّه .. أكلت ثُلتَ الرغيف» وهذا صح إذاً: إذا صح هذا التعبير وهذا 
التركيب صار بدل بعضٍ من كل. 

شرط صِحّته: صِحَّة الاستغناء عنه بالمبدل منه» وكذلك بدل الاشتمال» فلا بد في كل 
من بدل البعض وبدل الاشتمال من دلالة ما قبله عليه إجمالاً .. لا ُد أن يذل عليه 
إحمالةً. بخلاف بدل المطابق فلا يشترط ذلك؛ لأنك إذا قلت: أكلت الرغيف؛ هذا 
حمل أنك أكلت الرغيف كلهء أو أكلت بعضه. إذاً: دَلَّ عليه فإذا قلت: ثُلئّه حينئذٍ 
ذل على الثلث بالرغيف لأن الاحتمال وارد. 


كذلك إذا قلت: أكلت الرغيف ثلتيه .. نصفّه نقول: الرغيف وإسناد: أكلت إليه 
تعمل لأن يكو بعضاً من الرغيف لا كله فَدُلَّ عليه إجمالاء كذلك: أعجبني زيدٌ 
عِلمُه عِلمُه: بدل اشتمال» حينئذٍ نقول: أعجبني زيده دَلَّ إجمالاً على بدل اشتمال. 
الثالث: بدل الاشتمال: وهو بدل شيءٍ من شيءٍ يشتمل عامِلّه على معناه» هذا على 
رأي ابن هشام رحمه الله تعالى» إذا قيل: أعجبني زيدٌ عِلْمُه أين بدل الاشتمال .. أين 
البدل؟ عِلمُه .. اشتمال, أي الشيئين اشتمل على الآخر .. هل العلم اشتمل على 
زيد, أو زيد مشتمل على العلم, أو العامل: أعجبني, هو الذي اشتمل على البدل؟ هذا 
محل النزاع .. ثلاثة أقوال. 

قيل الأول: هو المشتمل على الثاني: زيد اشتمل عِلّمَ .. الذي يليهء وقيل: العلم هو 


مشتمل على زيد الثاني» وقيل: العامل. 

والظاهر أنه العامل» وإن كان اشتهر عند النحاة أنه الثاني الذي هو العلم مشتملٌ على 
زيدء أو زيد مشتملٌ على العلم, وإن كان العلاقة بينهما علاقة بغير الكلية والجزئية كما 
ب 

اختلف النحاة في المشتمل في بدل الاشتمال فقيل: الأول الذي هو اهيدل منه السابق: 
أعجبني زيدٌ علمه. وقيل: الثاني الذي هو البدل» وقيل: العاملء الذي هو: أعجبني, 
واختار ابن مالك: بأن المشتمل هو الأول .. اْبْدَل منه. وقال الفارسي: " المشتمل هو 
الثاني " واختار ابن هشام: أن المشتمل هو العامل في الُبْدَل منه. وهو رأي ابره 
والسيراني» وابن جني» قيل: وهو الصحيح» وهو الظاهر. 

فمثلاً قولك: أعجبني زيدٌ علمةء فالإعجاب اشتمل على كل فن البدل :وال نه 
لأن الذي أعجبك زيد. وأعجبك أيضاً علمه» فهما محلٌ الاعات إذاً أعجبني: 
العامل هو الذي اشتمل على البدل واْبْدَل منه. فالإعجاب اشتمل على كل من البدل 
واُبْدَل منه, ونحو: سْرقَ زيدٌ ثوبهء أو فرسُه» فإن السرقة واقعةٌ على المبدل منه وهو 
زيد بطريق التجوّز, سُرقَ زيدٌ ثوبه, نقول: سرق هنا اشتمل على زید» واشتمل على 
الثوب أو الفرس» اشتماله على زيد» لم يُسرق هو بعينه وإنما ثوبه» لكن يصح إسناد 
السرقة لزيد من باب امجاز .. تَجَوَز وإلى الثوب حقيقةء إذاً: اشتمل اللفظ: سُرق» على 
ادل والمبدل منه. وعلى ثوبه أو فرسه بطريق الحقيقة, فهذا القول مطرد في كل 
الأمغلةء لو أَرَدْتَ أن تسلك الأمثلة تجد أن العامل يشتمل على الْبّدَل وَاْبْدَل منه 
لكن لو قيل بالأول أو بالثان قد لا يطرد. وإليك الأمثلة. 

بخلاف القولين الأولين» فلا يطردان في كل الأمغلة: سُرِقَ زيدٌ عبْدُه. هذا لا يشعمل زيد 
على العبد» زيد منفصل عنه, الثاني منفصلٌ عن الأول, فيكون رَداً للقول الأول ونحو: 
سُرِقَ زيدٌ فرسّه» الفرس ليس مشتمل على زيد, إذاً: لا يستقيم مع كل الأمثلة» علمه 
بمكن, علمه .. كلامه .. وجهه .. يحتمل هذاء أمّا فرسه نقول: لا يشتمل الفرس على 
زيد. فلا يشتمل الفرس على زيد فيكون رداً للقول الثاني. 


و 


إذاً: بدل الاشتمال بدل شىءِ من شىءٍ يشتمل عامله على معناه» وإن رأيت قول ابن 
مالك تقول: اشتمل الأول على الثاني؛ وإن رأيت قول الفارسي تقول: اشتمل الثاني 
على الأول, فالمشتمل حينئذدٍ إمًا الأول وإمًا الثاني وإمًا العامل» ونحن الآن نقول: 
العامل. بدل شيءٍ من شيءٍ يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال: أعجبني زيد 


علمه» أو كلامه, فلا بد حينئذٍ كما اشرطً في بدل البعض من الكل أن يكون مشتملاً 
على ضمير عائدٍ على المبدل منه كالشرط السابق» سواءٌ كان مذكوراً أو محذوفاً مقدراً: 
((يَسْأَلُونَكَ عَن الشّهْر ارام قتا فيه)) [البقرة:217] قِعَالٍ فيه الضمير يعود على 
الشهر الحرام. 

أو مُقدّر: ((فيل أضحاب الأَخْدُودٍ * التَارِ)) [البروج: 4 - 5] فيه! هذا بدل 
اشتمال» فيه نقول: الضمير هنا مُقدَّر. 

إذاً: بدل الاشتمال» وهو الدآل على معن في متبوعه» نحو: أعجبني زيدٌ علمه وَاغْرفَهُ 


ك 


حَقَه» حق: هذا بدل اشتمال من قوله: اغرفَهُ .. الماءء حينئذٍ صار بدل اشتمال. 

بدل الاشتمال قيل: ما صح الاستغناء عنه بالأول» وليس مطابقاً ولا بعضاًء قد يُقال: 
أعجبني زيد .. سُرِقَ زيد, قد يستغنى عن بدل الاشتمال؛ لأن الأول قد يُسْتد إليه 
الفعل: سُرِقَ زيدٌ أو أعجبني زيد .. أعجبتني الجارية كلامهاء حينئدٍ نقول: الأول يغني 
عن الثاني .. قد يستغنى عنهء لاذا؟ لصحة إسناد الأول .. الفعل إلى الثاي» ولو على 
جهة المجاز: سُرِقَ زِيدٌ» أطلقت الكل: زيد» على أنه الذي سُرِقَ منه فرسه مثلاً أو ثوبه. 
إذاً: ما صح الاستغناء عنه بالأول وليس مطابقاً ولا بعضاًء ولذلك بعضهم يُعبّر عن 
بدل الاشتمال: ما كانت العلاقة بينه وبين الْبَدَل منه بغير الكلية والجزئيةء وهذا 
أوضح» لماذا؟ لأنك تنظر في البدل: إمًا أن يكون بدل كل من كل .. العلاقة بينهما 
كليةء أو بدل بعض .. جزء من كلء العلاقة جزئية» إن لم يكن هذا أو ذاك فهو بدل 
اشتمال» وأكثر ما يكون: يعبر عنه بالمصدر, أعجبني زيدٌ علمّه .. كلامُه» ونحو ذلك. 
وأكثر ما يكون بالمصدر: أعجبني زیڈ علمّه. وقد يكون بالاسم نحو: سُرِقَ زيدٌ ثوبه. 
هذا النوع الثالث. 

الرابع الذي أشار إليه بقوله: (أَوْ كُمَعطُوفٍ بِبَل). 

وَذَا لِلإِضْرَابٍ اغْرٌ إِنْ قَصْداً صَجب ... وَدُونَ قَضدٍ علط به سلب 


وهو البَدَل الْبَايّن للمُبْدَل منه. البدل لا بُدَ أن يكون مقصوداً كما سبق بيانه التَابعْ 
لَقُصُودُ بالحكم, إذاً: لا بْدَ أن يكون مقصوداًء فإن لم يكن مقصوداً فالأصل فيه: أ 
١‏ با إذاً: لا بذ أن يكون مقصوداء فإن لم يكن مقصودا فالأ يه: ألا 
يكون بدلاًء هذا الأصل» لكن تَوّز النحاة بعسميته بدل غلط» وبدل نسيانٍ كما 
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إذاً: البدل لا بد أن يكون مقصوداً فَابْدَل منه إن لم يكن مقصوداً البتةء وإنما سبق 
اللسان إليه فهو بدل الغلط .. بدل سببه الغلط: يعني: من إضافة المسبّب إلى السبب» 
بدل الغلط أي: ندل س الق لأنه بدلٌ عن اللفظ الذي هو غلطء لا أنه نفسه 
غلط: رأيت كلباً حماراً. هو أراد أن يقول: حماراً فأخطأ في اللسان فقال: كلباًء إذاً: 
حماراً نقول: هذا بدل غلط. هو البدل المقصود الآن بالحكم» والسابق هو الذي وقع 
غلطاًء إذاً: ما سبب المجيء ب حماراً هذا؟ الغلط السابق» وليس هو عينه غلطٌ في نفسه. 
فهو بدل الغلط, أي: يدل لاط أنه يدل عن اللفظ الذي هو غلطء لا أنه 
نفسه غلط. هذا إن لم يكن مقصوداً بالأصل. 

وإن کان مقصوداً فان تبن بعد ذكره فساد قصده فبدل النسيان, يعني: أراد أن يُخبر 
عن شيء» فأخبر به ثم أراد أن يُغيّر تلك الإرادة الجازمة التي عبر ما عن الأول: 
تصدقت بدينارٍ ردهم» 1 قال: دینار تبين فساد قصده. فقال: درهم» لما قال بدينار 
بعد لفظه بدا أن ينظر في نيته, فإذا بجا فاسدة, فقال: درهم, حينئلٍ يكون الثاني كالأول 
مقصوداً. کل منهما مقصود., إلا أن الثاني يكون بدل نسيان. وإن كان مقصوداً فإن 
تبان بعد ذكره فساد قصده فبدل نسیان» أي: بدل شيءِ در نسياناً ويكون کل 
منهما صحيح» وكل منهما واقع, إلا أنه أراد أن يَعدِل عن الأول لسوء قَضّدِء سواء 
كان لله أو غيره» والثاني يكون هو المقصود بالبدل .. هو المقصود بالإسناد. 

وقد ظهر أن الغلط مُتَعلّق باللسان, والنسيان مُتَعلّق بالجنان, يعني: إن كان الخطأ مُتَعلّقاً 
باللسان فهو بدل الغلط, وإن كان مُتَعلّقاً بالقلب فهو النسيان, وإن كان قصد كل 
واحدٍ من اْبْدَل واْبُدَل منه فبدل الإضراب» ويُسمى أيضاً: بدل البداء مثل: أكلت 
خبزاً لحماً, قَصَّدْتَ أولاً الإخبار بأنك أكلت خبزاً, ثم بدا لك أن تبر أنك أكلت حماً 
أيضاً. فقلت: أكلت خبزاً لحماًء فالثاني بدل إضراب» كأنك أضربت عن الأول» فهو 
في معنى (بل) كأنه قال: أكلت خبزاً بل لحماًء وکل منهما مقصوة. 

قال هنا الشارح: البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله: (أَؤْ كمَعطُوفٍ يبَلْ)ء وهو 
أحدهما: ما يُقصّد متبوعه كما يقصد هوء كل منهما مقصود: المبدل والمبدل منه. وهو 
يُسمى: بلد الإضراب» لأنه بمعنى (بل)؛ وسبق معنا (بل) الإضرابية. 

وبدل البداءء بداء كسحاب أي: الظهور, سمي به لأن المتكلّم بدا له ذكره بعد ذكر 
الأول قصداً. يعني: قصد الثاني كما قصد الأول» أكلت خبزاً لحماً. قصدت أولة 
الإخبار بأنك أكلت خبزاًء وهو حقيقة أيضاًء نه بدا أنك تخبر أنك أكلت لما أيضاً 
يعني: أضربت عن ذلك في اللفظ فقط, وأمّا في القصد فهو مراد, وكلٌ منهما مراد. 


دون أن تسلّب الحكم عن الأول: أكلت خبزاً لحماً أخبرت عن الأول, مه ظهر لك 
ويد لك أن تخبر بالثابي, فقلت: أكلت خبزاً لحماً. 


والأول ما حكمه؟ كما هو باق تخي به حينئذٍ أكلت انين .. شيئين: خبزاً وحماً 
وحينئذٍ صار الإبطال الذي هو معنى (بل) في اللفظ فحسب. وأمّا في القصد فلاء 
ولذلك عَبر الناظم هنا بالقصد: (وَدَا للإضرّاب اع إن قَضْدَاً) فالعبرة حينئظٍ بالمقصد, 
وهو المراد بقوله: (وَذَا للإضرَابٍ اغْرْ إن قَضدَاً صّحِبْ) أي: البدل الذي هو 
(كمَعطُوفٍ بِبَل) انسبه للإضراب» فقل: بدل إضراب» إن قُصِدَ مبتوعه كما يُقِصّدُ هوء 
كل منهما مقصود: المبدل والمبدل منه. 

الثا: ما لا بُقصّد متبوعه» بل يكون المقصود البدل فقطء وإنها غَلِط المَكلّم فذكر 
المبدل منه» ويُسمى: بدل الغلط والدسيان, وأكثر النحاة على هذا: أن بَدَلَ الغلط 
والنسيان شيءٌ واحد, وابن هشام تكلّف, حاول أن يُفرق بينهماء والفرق بينهما 
عسير» والقول: بأن ذاك في الجنان وذاك في اللسان, هذا يحتاج إلى إثبات. 

نحو: رأيت رجلاً حماراً! رأى شبحاً من بعيد .. رأيت رجلا نه قرب منه قال: حار 
يعني: ظهر له أنه ليس برجل» أو سبق له في اللسان فأراد أن يقول: رأيت حار فقال: 
رأيت رجا ثم قال: حماراً يعني: يحتمل هذا ويحتمل ذاك. أردت أن تخبر أولاً أنك 
رأيت حماراً فغلطت بذكر الرجلء وهو المراد بقوله: (وَدُونَ قَضْدٍ غَلَطّ به سُلِبْ) أي: 
إذا ل يكن المبدل منه مقصوداً فيسمى البدل بدل غلطء لأنه مزيلٌ للغلط الذي سبق» 
وهو ذكر غير المقصود. 

إذاً: هذه أربعة أنواع: بدل مطابق .. كل من کل» وبدل جزء من كل» أو بدل بعض من 
كل» وبدل اشتمال» وبدل الإضراب والغلط, وكلاهما في مرتبة واحدة» زاد بعضهم: 
بدل كل من بعض عکس» بدل بعض من كل: أكلت الرغيف ثلثه» هذا بدل جزء من 
کل» وهل يرد بدل كل من بعض؟ 

جماهير النحاة على المنع: أنه لا أت في لسان العرب, لكن بعضهم زاده واستدلوا بقول 
الشاعر: 

دَفَنُوهَا ... بسِجِسْئَان طَلْحَةَ الطَّلّحَات 


(رَجِم الله أَعْظّماً دَفَنُوهَا .. طَلْحَةَ), طَلْحَةَ قالوا: هذا بدل كل من بعض, لأن الأعظّم 
جمع عظم» وهو جزء من طلحة» طلحة: عظم ولحم إذاً: (رحم الله أعظماً طلحة 


الطلحات), (طلحة) هذا بدل كل من بعض. 

ومثّل له السِيُوطي بقوله تعالى: (فَأوْلَِكَ يَدْخْلُونَ انه ولا يُظلَمُونَ سَيْئاً * جَناتِ 
عَذْنِْ)) [مريم: 60 - 61] فأولئك يدخلون الجنة: جنة واحدة, قال: جنات عدن 
هذا بدل كل من بعض» جنات متعددة والجنة هذه واحدة, لكن هذا بمكن أن يجاب 
عنه: بأن الجنة صارت اسم جنس هناء دخلت عليه (أل) فتعم, حينئنٍ يكون بدل كل 
من كل» لكن في الأول هو في اللفظ واحد, ولكنه في المعنى متعدد» على كلٍ هو فرح 
بمذه الآية: فأولئك يدخلون الجنة .. جنات عدن. وفائدته تقرير أا جنات كنيرة لا 
جنة واحدة. 

إذاً: هذا البدل الخامس وهو بدل بعض من كل إن قيل به ومثل هذا البيت لا يصلح 
أن يكون منبتاً لقاعدة عامة, وإلا الأصل المنع, لأنه بمكن تأويله. 


وأمّا بدل الغلط: فاختلف النحاة في جوازه. فمذهب سيبويه وكثيرٌ من النحاة على أنه 
جائ في النشر والنظم وقبل: في الشعر خاصة دون النثرء وقبل: عكسه يعني: في الشعر 
دون النثرء يعني: يجوز في النثر دون الشعرء لأن الشعر يقال بروية .. تفكير» كيف 
يحصل به الغلط؟ يمكن الغلط نحن نقول: في اللسان, أراد أن بر بشيء فأخبر بغيره, 
في النثر ممكن, أمّا في الشعر هذا فيه نوع صعوبة؛ وما كان كذلك لا يسوغ الغلط 
وقيل: لا مطلقاًء لا يوجد لا في النثر ولا في الشعر .. لا وجود له في كلام العرب» وإنها 
هو مستحدث» وهذا هو الظاهر: أنه لا وجود له في كلام العرب. 

(وَدَا لِلإصْرَابٍ اغْرٌ) عرفنا الآن قوله: (مُطابقاً أو بَعْضَاً أو مَا يَشْعَمِل)؛ (ما) أي: بدلاً 
يشتمل على المبدل منه, فما: هنا موصولية واقعة على البدل» أي: بدلاً يشتمل على 
المبدل منهء هذا على كلام ابن مالك, أو عاملاً يشتمل على المبدل منه» على ما ذكرناه 
سابقاً (أَوْ كمَعطُوف بِبَلْ) أي: بعد الإثبات» أو كمعطوفٍ ببل .. ليس مطلقاً وإنغا هو 
بعد الإثبات, وهذا التشبيه إنما يتم في بدل الإضراب دون بدلي الغلط والنسيان, إلا أن 
يُقال التشبيه في جرد كون الثاني مبايناً للأول بمعنى: أنه ليس عينه» ولا بعضه. ولا 

إذا قيل: (أَوْ كمَعطُوفٍ بِبَلْ) عرفنا أن البدل الرابع هذا على نوعين: بدل غلط 
ونسيان» وبدل إضراب» حينئذٍ إذا قيل: إضراب بمعنى (بل) خرج بدل الغلط 
والنسيان» حينئذٍ اختص بواحدٍ من النوعين, (أؤ كمَعطُوف بِبَلْ) وهذا إنغا يكون بدل 
الإضراب .. بدل البداء إذاً: أين النوع الثاي؟ خرج فليس داخلا, إلا إذا جعلنا 


التشبيه هناء أن يُقال التشبيه في مُجَرّد كون الثاني مبايناً للأول .. منفصل عنه .. مغاير 
له. (أؤ كمَعطوف بِبَلْ) بأن يكون الان مغايراً للأول» بمعنى: أنه ليس عينه» ولا بعضه. 
ولا مشتملاً عليه فالمغايرة حصلت بذكر الأقسام الغلاثة الأولى» (أؤ كمَعطُوفٍ بِبَن) 
معناه على ظاهر النظم, إذا عممنا التشبيه ليدخل النوع الثاني, وهو بدل الغلط 
والنسيان» حينئذٍ (كمَعطُوفٍ بِبَل) أي: مغايراً للمبدل منه, ما وجه هذا التغاير؟ بألا 
يكون مطابقاً, ولا بعضاً ولا مشتملاً عليه. 

(وَذَا للاضرّاب اغز) (ذا) اسم إشارة في محل نصب مفعول به (اغز) يعني: انسبء ذا 
ماهو؟ (كمَعطُوفٍ ببَلْ) فصّل الرابع» (للاضْرّاب) فَقْل بدل إضراب» (اغْرُ) يعني: 
انسب (ِلِلإضْرَاب) فَقُل: بدل إضراب» أي: انسب هذا البدل الشبيه بالمعطوف ببل 
للإضراب, كأن تقول: بدل إضراب, (إِنْ قَصْدَاً صّحِبْ) إن صحب قصداً صحب» 
(قَصْدَاً) هذا مفعول به لفعلٍ محذوف. أو تجعله مفعولاً به للفعل المذكور .. على قولٍ. 
إن صحب قصداً قصداً أي: مقصوداً؛ يعني: أن يكون البدل مقصوداً والأول 
مقصود, والثاني مقصود., كل من التابع والمتبوع يكون مقصوداًء (صَجب) هو أي: 
البدل المشار إليه ب (ذا). 


(وَدُونَ قَضْدِ) يعني: من غير قصدء دون بمعنى: غير منفية» منصوبٌ على الظرفية 
حذوف» يعني: وإن وقع دون قصب أي: دون قصدٍ صحيح يسبق اللسان إليه» أو 
بُقصد ثم يتبيّن فساد قصده ليعم النوعين» لأن الذي يقابل للإضراب نوعان: بدل 
غلط وبدل نسیان» على ما ذكره ابن هشام. 

دون قصدٍ صحيح يسبق اللسان إليه, أو يُقصّدء ثم يتبيّن فساد قصده. 

(غَلَطْ) يعني: فهو غلط, عَلَط خبر مبتدأ محذوف. على حذف مضافي. أي: فهو بدل 
غلط واهاء في قوله: (به) .. (غَلَطْ به) مُتَعلّق بقوله: (سْلِت) غلطّ سلب به. واهاء 
هنا عائدٌ على البدل» وسلب صفة لغلط. بمعنى: بدل الغلط. سلب هوء ونائب الفاعل 
هنا يعود على الغلط. سلب غلطٌ به. يعني: بهذا البدل. ونائب فاعله ضميرٌ يعود 
للمتكلم للحكم المفهوم من السياق» أي: سلب ببدل الغلط الحكم عن الأول وأثبت 
للثاني, غلط به كلت 0 غلط سلب به يعني: بواسطة البدل» سلب عن الأول ليكون 
للثاني .. سلب الحكم عن الأول ليكون للثاني, وجرى على هذا المرادي. 

ويصح رجوع الضمير للغلط بمعنى: الخطأ. أي: رفع بمذا البدل الغلط في نسبة الحكم 
للأول؛ وَدُونَ قَصْدِ وإن وقع البدل دون قصب يعني: ليس مقصوداً عاط فهو غل 


(به) بهذا البدل سلب الحكم عن الأول وأعطي للثاني. 

(كَرْرهُ خَالِداً) كقولك: زُرْهُ الكاف داخلة على قول محذوف, زُر: هذا فعل أمر, 
والفاضل ضمير مستتر, والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول بهء 
و (خَالِداً) هذا بدل مطابق .. بدل كل من كل» وفيه إشارة إلى جواز البدل من ضمير 
الغائب» لأن زُرْهُ: الضمير هنا للغائب» حينئدٍ الاسم الظاهر أبدذل منه» وهذا جائز. 
(وَقَبَلَُ ايَدَا) الألف للإطلاقء (وَقَبَلهُ) كزره والمفعول به الضمير .. الها وهو عائد 
إلى خالد, (اليَدَا) هذا بدل بعض من كلء (وَاغْرِفْهُ حَقَهُ)» حَقَّهُ بالنصب» بدل من 
الضمير في اغرفة, ثم انظر: (وَقَبَلَهُ اليَدَا)» اليَدَا هذا بدل بعض من كلء لم يضف إلى 
ضميرء لو قلنا: شرط صحته أن يكون مضافاً إلى الضمير» وهذا يجري إمًا على قول 
ابن مالك في غير هذا الكتاب: بأنه لا يشترط ولا إشكال» أو يشترط وتقوم (أل) 
مُقامه. لأنه يرى في غير هذا الكتاب أيضاً: أنه يشترط الضمير أو ما يقوم مقامه ك (أل) 
وهنا (أل) قامت مقام الضمير فلا إشكال. 

(وَاعْرفَهُ حَقَهُ) حقّ: هذا مصدر» وهنا أضيف إلى الماءء وهو مرجعه والمبدل منه. 


(وَخُذْ َبْاة) (تَبْلاً) اسم جمع للسهم, (مُدَى) جمع مُدية وهي السكين, (حُذ تبلا 
مُدَى) علط أراد أن يقول: خذ سكيناً. قال: خذ نبلاً فأخطأء أو أراد .. قصد النبل 
فقال: خُذْ تب ثم تبيّن له أن حبر عن الثاني فقال: (خُذْ بلا مُدَىَ) إذاً: يحتمل مُدَىَ 
أنه بدل غلطء ويكتمل أنه بدل إضراب» أضرب عن الأول في اللفظ فيكون مقصوداً 
وجاء باللفظ الثاني. ولذلك قال هنا قوله: (وَخُلْ تَبْلاَ مُدَىَ) يصلح أن يكون منالاً لكل 
من القسمينء لأنه إن قُصِدَ النبل والمدى معاً فهو بدل الإضراب» وإن قُصِدَ المدى 
فقط .. الثاني دون الأول وهو جمع مدية: وهي الشفرة .. السكين» فهو بدل غلط. 
إذاً: هذه أربعة أقسام للبدل .. لعمومه. وزدنا عليه: بدل البعض من الكل. 

ثم قال: (وَمِنْ صَمِيرٍ الحاضر الظَاهِرٌ لا تُبْدِلهُ) البدل كما سبق تابع» يتبع ما قبله في 
إعرابه» وهل حكمه حكم النعت» وعطف البيان: أنه يُشترط أن يتبع ما قبله إفراداً 
وتذكيراً وتشية وجمعاًء وتعريفاً وتنكيراً أم لا؟ هذا فيه تفصيل. يُفهم من كون البدل تابعاً: 
أنه يوافق متبوعه في الإعراب» وهذا واضح» ولذلك قال: التَابِعُ الَقُصُودُ بالحكم, ل 
على أنه يكون حكمه في الإعراب حكم المتبوع رفعاً ونصباً وخفضاًء وهذا حكمٌ عامٌ في 
جميع التوابع. 

وأا موافقته إياه في الإعراب والتذكير والتنكير وفروعهاء نقول: هذا فيه تفصيل: 


أمَا التدكير والتعريف فلا يلزم» ولذلك يُبْدَل المعرفة من المعرفةء وا معرفة من النكرة, 
والنكرة من النكرة, والنكرة من المعرفة, كله وارد» فأمًا التدكير والتعريف فلا يلزم 
موافقته لمتبوعه فيهماء بل تُبْدَل المعرفة من المعرفة, كقوله: صِرَاط الْعَزِيزٍ الَْمِيدٍ الل 
كلها معارف في قراءة الجرء والنكرة من النكرة: ((إنَ للْمَْقِينَ مَقَازاً * حَدَائِقَ)) [الغبأً: 
1 - 32[ مَفازاً .. حَدَائْقَ: الدكرة من النكرة, والمعرفة من النكرة: ((وَإِنَكَ لَتَهْدِي 
إل صراط مُسْتَقِيم * صراط اللّه)) [الشورى: 52 - 53] صراط الله: معرفة» وصراط 
مستقيم: نكرة» وهذا بدل كل من كلء والنكرة من المعرفة: ((لَتَسْفَعاً بالنَاصيَة * 
نَاصِيَّةِ)) [العلق: 15 - 16] النَّاصِيَةِ ب (أل) معرفةء ناصية: نكرة, إذاً: أبدل النكرة 
من المعرفة. 

إذاً: لا يشترط التنكير والتعريف» قد يکونا متوافقين» وقد يكونا مختلفين. 


وأمًا الإفراد والتذكير وأضدادهماء فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع» 
يعني : في بدل المطابق» أو بدل كل من كل» يشترط فيه: المطابقة لما قبله, في الإفراد 
والتثنية والجمع إلى آخره. ما لم بمنع من التثنية والجمع مانع» ككون أحدهما مصدراً 
وسبق أن المصدر يطلق ويراد به التننية والجمع, ولذلك جاء: ((مَفَازاً * حَدَائْقَ)) [النباً: 
1 - 32] مفازاً, لم يقل: مفاوز جمع مفازة, قال: مفازاً واحد, لماذا صح هنا أن يبدل 
وهو بدل كل من كل؟ نقول: مفازاً في المعنى: جمع» فهو موافق .. مطابق» من جهة 
المعنى مطابق» ومن جهة اللفظ لاء حينئدٍ العبرة با معنى» فإذا وقع مصدراً المبدل منهء 
ووقع البدل في بدل كل من كل مف أو جمعاً لا إشكال» حينئذٍ نقول: التطابق حاصلٌ 
في المعنى, وإن لم يكن حاصلاً في اللفظ, لأن إطلاق المصدر وإرادة التثنية أو الجمع 
هذا وارد في لسان العرب. 

كأن يكون مصدراً أو صد التفصيل كقوله: 

وكدثُ گذي رجلينٍ رجلٍ صّحيحةٍ ... ورجلٍ رمى فيها الزّمانُ فشلَّتِ 


(رجلين) مبدل منه .. متبوع» ورجلٍ صحيحة: هذا بدل كل من كل لأنه أراد أن 
بُقَصّل: رجل صحيحة» ورجل رمى با الزمان فشلت» إذاً: هذا بدل كل من کل ول 
يحصل التطابق لاذا؟ لكون المراد بالبدل هنا: التفصيل» وحصلت المطابقة في المعنى. 
وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيهاء إذاً: لا إلزام لا في التنكير والتعريف 
ولا في الإفراد ولا في التننية, ولا في الجمع إلا إذا كان بدل كل من كلء ما لم يمنع منه 


مانع كأن يكون المتبوع مصدراً؛ أو أن يكون المراد بالبدل التفصيل كالبيت الذي 
ذكرناه. 

ثم قال: 

وَمِنْ ضَّمِير اضر الظَّاهِرَ لا ... نُبْدِلْهُ إلا ما إِحَاطَةَ جل 


(وَمِنْ ضَّمِيرٍ الحاضر الظهِرٌ), (الظاهِرٌ) ما إعرابه؟ مفعول به, لأي شيء؟ منصوبٌ من 
باب الاشتغال, أصل التركيب: الظاهرٌ لا تبدله من ضمير الحاضرء لذلك لو أعربت 
أولاً (مِن صَمِيرٍ) أعربت الجملةء (مِن صَمِيرِ) مُتَعلّق بقوله: (ثبْدلَهُ) إذاً: حقه التأخير, 
فتقول الترتيب: الظاهرٌ لا تبدله من ضمير الحاضر, حينئذٍ أراد أن يتحدث في هذين 
البيتين على البدل في الضمائر, نقول: يبدل الظاهر من الظاهر, لا إشكال فيه تقول: 
جاء زيدٌ أخوك, أبدلت الظاهر وهو أخوك من زيد؛ ولا إشكال. 

ولا يُبْدل المضمر من المضمر .. الضمير من الضمير لا يُبدل .. لا يقع بدلا عنه» 
ونحو: قُمتَ أنتء قد يقول قائل: أنت هذا بدل من قمت .. من التاءء نقول: لاء هذا 
توكيد ولیس ببدل» ومررت بك أنت» أنت: هذا توكيد للكاف ولیس بدلاً منه, فهو 
توكيدٌ اتفاقاً بلا خلاف بين النحاة, وكذلك نحو: رأيتك إياك, إياك: هذا توكيد للكاف 
وليس بدلا منه. وكذلك نحو: رأيتك إياك عند الكوفيين والناظم, إذاً: لا يُبدل المضمر 
من المضمرء ويبدل الظاهر من الظاهر. 


ماذا بقي؟ بقي إبدال المضمر من الظاهرء والظاهر من المضمر. ولا يبدل مضمرٌ من 
ظاهر» يعني: أن يكون المبدل منه .. المتبوع اسماً ظاهراً والبدل ضميراً هذا لا يُبدل .. 
مضمرٌ من ظاهر, ونحو: رأيت زيداً إياه. إياه قالوا: بدل من زيداًء وهو من بدل الضمير 
من الاسم الظاهرء قال ابن هشام: هذا من وضع النحاة. 

المثال هذا مُصْطّنع, يعني: جوزوا مغل هذا .. وهذا كثير عند النحاة, يعني انتبه! إذا لم 
بورد شاهد من قرآن أو سنة أو بيت» الأمثلة مثل هذه انتبه هاء لأنها كثير ما تكون 
مصطنعة: رأيت زيداً إياه» استقامت معه» حينئذٍ لا مانع منه, هذا من صنع النحاة كما 
قال ابن هشام. 

إذاً: لا يبدل المضمر من الظاهر, ماذا بقي؟ الظاهر من المضمر. ويجوز عكسه مطلقاً 
الذي هو النوع الرابع: إبدال الظاهر من المضمر, مطلقاً في جميع أنواع البدل» كل من 
كل .. بعض من كل .. اشتمال .. غلط. إلى آخره. 


متی؟ إن كان الضمير لغائب» كما قال الناظم: (كَرْرْهُ حَالِداً), وتحو: ((وَأَسَرُوا النَجْوَى 
الّذِينَ ظَلَمُوا)) [الأنبياء:3] على أحد الوجوه, الذين: هذا ظاهر, جاء بدلا من الواوى 
اذا نقول: بدل ولیس بفاعل؟ لئلا يكون من باب: أكلون البراغيث؛ لئلا يحمل: لأن 
ظاهره .. صورته صورة: أكلون البراغيث» وأسروا: هذا فاعل» الذين ظلمواء إذاً يلزم 
أن نقول: هذه الواو حرف وليست بفاعل» فيكون من باب: أكلون البراغيث» نقول: 
لاء الصواب: إمًا أن يُقال: (أسَدُوا) الجملة خبر مقدمة, والذين ظلموا: مبتدأ مؤخر, 
ويجوز وجه آخر: أن يكون بدلا .. بدل كل من كل الذين ظلموا أسرواء الواو: هذا 
مبدل منه» إذاً: أبدل الظاهر من الضمير. 

أو كان اضر .. إن کان لغائب أو حاضر» بشرط أن يكون بدل بعض» نحو: أعجبتني 
وجهك» هذا بدل بعض من كلء وهو لحاضرء قيل ومنه: ((لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو اللّه)) [الأحزاب:21] كان لكم خطاب لجميع الصحابة, 
قبل: ((ِلِمَنْ گان يَرْجُو)) [الأحزاب:21] هل يلزم منه إذا قيل: بدل بعض من كل أن 
يكون الصحابة فيهم من يرجو وفيهم من لا يرجو؟ إذا قيل: ((لَقَدْ گان لَكُم)) 
[الأحزاب:21] لكم الكاف» قلنا: ((لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر)) 
[الأحزاب:21] حيئئدٍ (من) نقول: هذا بدل بعض من كلء إذاً: بعض يرجوا وبعض لا 
يرجوا؟ نقول: نعم» هو كذلك, ليس للصحابة» الخطاب عام لمن كان في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم» وفيهم من لا يرجو من النافقين» حينئذٍ الخطاب عام» ولذلك هي 
في سورة الأحزاب. 

أو بَدَل اشتمال نحو: أعجبتني كلامك, ومنه: بَلَغَْا السَمَاءَ جذ وَسَناؤاء ذ: (تجدنا 
وسناؤها) بَدّل من الضمير البارز الفاعل في بلغناء وهو بدل اشتمال» أو بدل كل مفيدٍ 
للإحاطة, جنتكم كبيركم وصغيركم, نقول: هذا بدل كل من كل مفيدٌ للإحاطة» وهو 
بدلُ الظاهر من الضمير المخاطب» جئتكم من الكاف, ليس التُكلّم. جئتكم الكاف 
هنا مبدل منه متبوع» صغيركم وكبيركم» نقول: هذا فيه معنى الإحاطة. 


وبمتنع إن لم يُفد. خلافاً للأخفش فإنه أجاز: رأيتك زيداً ورأيتني عمراًء إذاً نقول 
القاعدة: أنه يجوز بدل الظاهر من الضمير, لكن بشرط أن يكون الضمير لغائب» أو 
حاضر بأن يكون بدل بعضء أو بدل اشتمال» أو بدل كل بشرط أن يكون مفيداً 
للإحاطة, وهذا الذي عناه بقوله: (وَمِنْ صَمِيرٍ الحاضر الظَاهِرٌ لا تُبْدِلُ), الظاهر لا 


تبدله من ضمير الحاضرء (مِنْ ضَمِيرِ) قلنا: هذا مُتعلّق بقوله: (لاً تُبْدِلَهُ), و (الظاهِرً) 


هذا مفعول به لفعل محذوف, لا تبدل الظاهر لا تبدله. 

والمراد بالحاضر 5 مُتكلّماً كان أو مخاطباً والمراد به الضمير البارز منهماء لأن ضمير 
الحاضر المستتر لا يبدل منه مطلقاًء فإن ورد ما يوهم ذلك قَدّرَ للثان فعلٌ من جنس 
الفعل المذكور, ولذلك قيل: تعجبيني جمالك ويكون من إبدال الجملة. 

(إلاً) هذا استشاءء (مَا إِحَاطةَ جَاد)ء (إلاً مَا) يعني: ظاهراً جلا إحاطةء ظاهراً جلا يعني: 
اتضح» جلا يتجلو, (إِحَاطَةً) هذا مفعولٌ به لقوله: جَلَاء وإلاّ هذه أداة استثناءء ومَا: 
منصوبٌ على الاستشاءء إلا ظاهراً كان بدل كل وجلا إحاطةء ولا تحمل هنا (ما) على 
البدل» وليست (ما) واقعةً على بدلء لأنه يبطله العطف الآن, لأنه قال: أو افْتَضَى 
بَعْضَاً أو ظاهراً كل جلا إحاطةً حينئذٍ (ما) هنا واقعةٌ على لفظ ظاهرء وليست واقعة 
على البدل؛ لماذا؟ لأنه عطف عليها (أو اْتَضَّى) فدل على أن المراد به الظاهر. 

(أو افْمَضَى بَعْضَاً) هذا معطوف على قوله: (ما), (أو اشْتِمَالاً) ومثاله مثال الاشتمال» 
لأنه كان بدل اشتمال (كَإنَكَ), (كانك) كقولك: (إِنّك) لأن الكاف داخلة على قول 
محذوف, والحمزة حينئلٍ تكون مكسورةً (كَإنَكَ ابْتهَاجَكَ اسْتَمَالا), (كَانَك): (إن) 
والكاف هذه في محل نصب اسمهاء (ابِْعَاجَكَ) أي: فرحك» حينئدٍ يكون من بدل 
الاشتمال, ابتهاج: مصدر» وبينهما علاقة ليست بكلية ولا الجزئية» مثل: أعجبني 
علمه .. أعجبني كلامه إلى آخره. (اسْتَمَالاً) السين والتاء زائدتان» أو للصيرورة, أي: 
أمَلت القلوب إليك. أو صَيَرَكًا مائلةً إليك» و (اسْتَمَالا) الألف هذه للإطلاق وهو 
فعل ماضي» والفاعل ضمير مستتر يعود على الكاف اسم إِنَّ فحينئذٍ تكون الجملة في 
محل رفع خبر إِنّ. 

إن ابتهاجك: ابتهاجك هذا بدل اشتمال من الكاف» و (اسْتَمَالاً) الجملة خبر إنَّ. 
(وَمِنْ ضير الْحَاضِر الظّاهِرَ له ... تُبْدِلَه) لماذا مُبِعَ الإبدال هنا؟ قالوا: إنما لم جز 
البدل .. إبدال الظاهر من ضمير الحاضر لعدم الفائدة» لأن ضمير الحاضر في غاية 
الوضوح, فلا يحتاج إلى إبدال, لأن الإبدال فيه نوع كشفيء وفيه نوع إيضاح» فإذا كان 
الضمير بنفسه واضحاً فالواضح لا يحتاج إلى إيضاح. 


من مفهوم قول الناظم هنا: (وَمِنْ صمِيرٍ الْحَاضر الظاهر له ... تُبْدِلْهُ) يُفهَم منه: أنَّ 
الظاهر يجوز إبداله من الظاهرء طاذا؟ لأنه نفى نوعاً واحداً: من ضمير الحاضر الظاهر 
لا تبدلهء إذاً: إبدال الظاهر من الظاهر يجوزء ومن ضمير الغائب .. لأنه قال: (وَمِنْ 
صَمِيرِ لْحَاضِر) .. ومن ضمير الغائب؟ ظاهر النص بالمفهوم: أنه يجوز إبداله, إذاً: تبدل 


الظاهر من الظاهرء وتبدل الظاهر من ضمير الغائب مطلقاً كما ذكرناه سابقاً .. 
بالمفهوم» هو نص بالمنطوق على ماذا؟ على أنه لا يبدل من الحاضر الظاهرء يعني: لا 
يكون الاسم الظاهر بدلاً والمبدل منه ضمير الحاضر مُتَكلّماً كان أو مخاطباً مفهومه: 
أنه تبدل الظاهر من الظاهرء وتبدل الظاهر من ضمير الغائب. 

فهم منه: جواز إبدال الظاهر من الظاهرء ومن ضمير الغائب مطلقاًء كما ذكره الناظم 
في أمثلته. ولا يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير الْمتكلّم أو المخاطب, وهذا الذي نص 
عليه: الظَاهِرٌ لا تُبْدلَهُ من ضمير اكلم أو المخاطب» هذا بالنص» والمفهوم: أخذنا 
منه المسائل الأخرى, (إلاً) هذا استثناء من جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضرء إذاً: 
كأنه يقول لك: لا تبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إذا اقتضى بأن يكون الثاني 
مقتض للإحاطة؛ وذلك فيما إذا کان بدل كل من کل أو كان بدل بعضء أو كان بدل 
اشتمال. 

إذاً: ما الذي مُنع .. إذا جَوّز بدل البعض والاشتمال والكل؟ بقي: بدل كل من كل .. 
بدل كل لا يقتضي إحاطةء وبقي بدل الإضراب, لأنه يجوز أن تبدل من ضمير الحاضر 
الاسم الظاهر إذا كان البدل بدل بعض» ويجوز إذا كان بدل اشتمال» ويجوز إذا كان 
بدل كل من كل» لكن مع إحاطةٍ, بأن يكون ثم بينهما ما يُشْعِر بالإحاطة, فإن لم يكن 
كذلك حينئدٍ المنع, ولم يبق إلا القليل. 

(إلا ما إِحَاطَةٌ جَلا) إلى آخر كلامه .. إلا إذا كان البدل بدل كل وفيه معنى الإحاطة, 
فإن لم يكن فيه معنى الإحاطةء فمذاهب: ۰ 

أوها: المنع» وهو مذهب البصريين» وهو ظاهر كلام الناظم هنا. 

والغاني: الجوازء وهو مذهب الكوفيين والأخفش. 

وثالئها: يجوز في الاستثناء نحو: ما ضربتكم إلا زيداًء وهو قول قطرب. 

قال الشارح هنا: " أي: لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا أن كان البدل بدل كل 
من كل, واقتضى هذا البدل .. بدل كل من كل الإحاطة والشمول» يعني: دل على 
الإحاطة والشمول. أو كان بدل اشتمال» أو بدل بعض من كلء ول يبق إلا بَدَلُ الغلط 
والإضراب؛ وبدل الكل إذا لم يفد إحاطةٌ فلا يجوز. " فالأول الذي اقتضى الشمول 
كقوله: ((تَكُونْ لَنَا عيداً لِأوَلنَا وَآخِرنَا)) [المائدة:114] لنا .. نا: هذا ضمير مُتَكلّم, 
أولنا: هذا ظاهر, الأصل ألا يجوز إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضرء لكن هنا ل 
كان: أولنا وآخرناء البدل بالعطف يقتضي الإحاطة, حينئلٍ جاز أن يكون بدلاً من 
(نا). 


إذاً لأولنا نقول: هذا بدل من قوله: (نا), ما الذي جَؤزه؟ لكونه يقتضي الإحاطة, 
بنفسه أو بمعطوفه؟ أولنا: هذا بعض» لكن بالمعطوف هنا: لأولنا وآخرناء إذاً: حصل 
العطف ثم َل على الإحاطة, فالإحاطة حاصلة لا بلفظ: أولناء وإنما بالعطف. و (نا) 
هذا مبدل منه» إذاً: جاز إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضر وهو الْتُكلّم هنا (نا) 
لكون البدل .. بدل كل من كل وهو يقتضي إحاطة, فإن لم يدل على الإحاطة امتنع: 
رأيتك زیداًء زيداً: هذا بدل كل من کل» نقول: لا يجوز لأنه ظاهرء رأيت: معروف أنه 
يخاطب .. رأيتك, زيداً: هذا ما استفدنا منه شيء. 

والثابي: الذي هو بدل الاشتمال» كقوله: 

ذريني إن اهرك لن يُطَاعَا ... وما ألْيتني لمي مُضَاعًا 


حلمي: هذا اسم ظاهر .. بدل من الياء: ألفيتني .. بكسر التاءء إذاً: الياء هذا ضمير 
حاضر» وحصل منه البدل بحلم وهو بدل اشتمال» وهو مصدر كما هنا. 

وعدن بالسَّجْنٍ وَالأَدَاهِم جلي .. 

(رخلي) هذا اسم ظاهرء أوعدني: بدل من الياء وهو بدل بعض من كل. 

ثم قال: 

وَبَدَلُ الُضَمَّنِ اهر بلي ... هرا من ذا أُسَعِيدُ أَمْ علي 


إذا أبدل من اسم .. اسم استفهام .. معلومٌ أن اسم الاستفهام إنما بي لتضمنه معنى 
حرف الاستفهام, إذا أَبِدِلَ من اسم استفهام وجب أن يقترن بالبدل حرف الاستفهام. 
(وَبَدَلُ المضّمّنٍ الَمرَ) وَبَدَلُّ: هذا مبتدأء وهو مضاف. و (المُضّمّن) مضافٌ إليه. 
(المُضَمّن الَمَرَ) يعني: معنى امز اَمْرّ: هذا مفعول به للهمز مفعول ثان, وا مفعول 
الأول نائب فاعلء (وَبَدَلُ الُضَمّنِ) يعني: المبدل منهء المضّمّن الحمز المستفهم به. (يَلي 
همزاً) يلي الجملة خبر مبتداً .. بدل مبتدأء ويلي: الضمير هنا يعود على البدل, يلي 
البدل همزاً .. يلي همزاً .. يليه همزاًء فالجملة هنا خبر المبتدأء وهمزاً هذا مفعول ليلي. 
همزاً مستفهماً به وجوباً. كقولك: (مَنْ ذا أسَعِيدُ أمْ عَلِي) من: مبتدأء وذا: اسم إشارة 
خبره» أسعيدُ الأصل: من ذا سعيدٌ أم علي؟ لا كان سعيد بدل من (من) وهو اسم 
استفهام وجب اقتران الهمزة بالبدل» فتقول: (مَنْ ذا أَسَعِيدُ أمْ عَلِي) ف: (سعيد) بدل 
من (من) .. بدل تفصيل. 

وكذلك: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ وما صنعت أخي أخيراً أم شراً؟ وكيف جئت 
أراكباً أم ماشياً؟ إذاً نقول: إذا أبدل من اسم اسم استفهام مضمّن معنى همزة الاستفهام 


وجب اقتران الممزة بالبدل» ولذلك قال هنا: إذا أبدل من اسم استفهام وهو اسم 
مضمن معنى حرف الاستفهام, وجب دخول همزة الاستفهام على البدل: من ذا أسعيد 
أم علي؟ وما تفعل أخيراً أم شراًء ومتى تأتنا أغداً أم بعد غد؟ 

إذاً قوله: (وَبَدَلُ الضَمّن) هذا فيه تصربح بإخراج ما صرح معه بأداة الاستفهام, حينئلٍ 
لا يصح أن تدخل الحمزة على البدل؛ هل أحدّ جاءك زيدٌ أو عمرؤ؟ لا تقل: أزيدٌ, 
لماذا؟ لأنه صرح هنا بحرف الاستفهام, وكلامنا في: اسم استفهام ضْمّن معنى حرف 
الاستفهام, فلو صُرّح به حينئذٍ خرج ما كان نصاً في الاستفهام وهو حرف. 


ونضير هذه المسألة: بدل اسم الشرط 5 مثلهاء لو أبدل من اسم الشرط حينئذ جيءِ 3 
(نْ) الشرطية مع البدل. ونظير هذه المسألة بدل اسم الشرط نحو: من يَقُم إن زيدٌ وإن 
عمرؤٌ أقُم معه, من يَقُم زيدٌ .اك زیڈ لا ب من إعادة الحرف وهو حرف الشرط. من 
يقم إن زيدٌ وإن عمروٌ أقم معه, فإنه يلي حرف الشرط الذي تضمنه المبدل منه وهو 
بدل تفصيل. 

(وَتَدَلُ المُضَمّن) إذاً قوله: المضمن, خرج به ما صُرّح معه بأداة الاستفهام أو الشرط 
على ما ذکرناه» فلا يلى البدل ذلك ځو: هل اح جاءك زیڈ أو عمرقٌ وكذا: إن 
فلا يجوز إعادة حرف الشرطء لو قيل: من يَقُم أزيدٌ أم عمروٌ أقم معه. حينئدٍ لا بد من 
الحمزة .. لا ليست الحمزة. من يَقُم إن زيدٌ وإن عمرؤء وأمّا إذا صرح بالحرف .. حرف 
الشرط حينئذٍ لا يجوز فإذا قيل: إن تضرب أحداً؛ إذاً: صرح بالحرف. 

(وَبَدَلَ المضّمَّنِ الحَمَرَ يَلِي همّزاً) كقولك: (مَنْ ذا أسَعِيدُ أَمْ عَلِي). 


(وَيُبْدَلُ الفِغْلُ من الفغل). (يُبْدَلُ) هذا فعل مُغير الصيغةء و (الفغل) هذا نائب فاعل, 
(مِنْ الفغل) مُتَعلّق بقوله: (يُبْدَلُ). 

(كُمَنْ ... يَصِل إِلَيْنَا يَسْتَعن بنا يُعَنْ) هنا ظاهر كلامه أنه يجوز البدل مطلقاً ما قيده 
(يِبْدَلُ الفغل من الفغل) مطلقاً مطابقاً أو بعضاً أو ما يشتمل عليه» نقول: كله يدخل 
فيه» أم فيه تفصيل؟ ظاهر كلام الناظم الإطلاق؛ لكنه لم يُسْمع في لسان العرب إلا 
بَدَلُ كل من كل» وقيل: البعضء وأما بدل الغلط والاشتمال قيل: أنه لم يُسمع. 
(وَيبْدَلُ الفِغْلُ مِنْ الفِغْل) بدل كل من كل قيل: باتفاق» فظاهره أن ذلك جائڙ في 


جميع أقسام البدل» والمسموع من ذلك بدل الكل وبدل الاشتمال, وأمّا بدل البعض 
وبدل الغلط هذا فيه خلاف, قيل: لا يبدل الفعل بدل بعض من الفعل» وأثبته 
الشاطبي» ومثّل له بنحو: "إن صل تَسْجُدْ لِلرَحمَنِ يَرْحَمَكَ" هذا مصنوع .. إن صل 
تَسْجُد: هذا بدل بعض من كل» لأن السجود بعض الصلاة» لكن هذا مصنوع, نقول: 
ائتي بالدليل أولاً .. أثبته ثم بعد ذلك يؤتى بالمثال. "إن صل جذ لِلرّحَنٍ يَرْمَنْكَ". 
وأمًا بعد الغلط فقيل: جره سيبويه وجماعة, والقياس يقتضيه. ومثّل له الشاطبي بقوله: 
إن تطعم زيداً تكسه أكرمك» تَكْسُه .. تسه يجوز فيه الوجهان, تكسه أكرمك: هذا 
بدل غلط, تطعم زيداً ثم أراد أن يبيّن أنه قد أخطأ في الأول .. علط أراد أن يقول: 
إن تكس زيداً, فقال: إن تطعم زيداً. لکن كما ذكرنا هذا فيه نظر من حيث أن هذا 
المثال مصنوع وليس بوارد. 

ومنل له المكُودِي بقوله: قام قعد زيدٌ, أراد أن يقول: قعد فقال: قام قعد زد إذاً: 
بدل غلط. 


وأمّا بدل البعض قيل: ل يُسمع» إذاً: قول الناظم هذا محتملٌ أنه يرى الجواز في الجميع, 
وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِغْلٍ مطلقاً أمّا بدل كل من كل هذا متفق عليه» وبدل الاشتمال 
قيل كذلكء وأمّا الغلط والبعض هذا لم يُسمع. 

(كُمَنْ ... يَصِل إِلَْنَا يَسْمَعن با يُعَنْ)» (كْمَنْ) اسم شرط مبتدأء (يَصِلْ) هذا فعل 
مضارع فعل الشرط. (إِلَيَْا) مُتَعلّق به (يَسْمَعِنْ) يصل .. يستعن, إذاً: هو مُشْتَملٌ على 
الاستعانة» يصل .. يستعن, (يَسْتَعنْ) هذا بدل اشتمال من يصل» لأن وصول قاصد 
الاستعانة يشتمل على الاستعانة, (بتا يُعَنْ) يُعَنْ: هذا جواب الشرط. 

قال الشارح: " كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفغل من الفغل» فيستعن بنا بدل من 
يصل إلينا " قيل: مثله قوله تعالى: ((وَمَنْ يَفْعَلْ َلك يَلْقَ أَناما * يُضاعَفت)) [الفرقان: 
8 - 69] قيل يضاعف: هذا بدل اشتمال من قوله: ((يَلْقَ أَنَاما)) [الفرقان: 68] 
لأن ق الآثام أن يحصل له العذاب مضاعفاً. وهو يشتمل على المضاعفة, ولو قيل: 
بدل كل من كل كذلك .. بل هو الظاهر» فيضاعف: بدلٌّ من یلق» فإعرابه بإعرابه وهو 
الجزم. 

وكذا قوله: 


إن علي الله أن باع ... تُؤْحَدَ كزهاً. . 


(ثؤخة) هذا بدل من قوله: تبايعاء بدل اشتمال كذلكء ولذلك تُصبء وهنا ليس 
البدل بدل جملة من جملة لاء وإنها المراد بدل فعل من فعل» ولذلك يأخذ حكمه. هنا 
قال: تبايعاء بالنصب» تؤخذ: بالنصب» كما قلنا هناك: عطف الفعل على الفعل» وهو 
ليس كعطف الجملة على الجملة. 

قال ابن هشام: " ينبغي أن يُشترط لإبدال الفعل ما اشثرط للعطف .. عطف الفعل 
على الفعل "» وهو .. ما هو شرط عطف الفعل على الفعل؟ اتحاد الزمن, ولا يشترط 
الموافقة في النوع, قال هنا: " ينبغي أن يشترط لإبدال الفعل ما اشثرط لعطف الفعل 
على الفعل» وهو الاتحاد في الزمان دون الاتحاد في النوع, حتى يجوز: إن جئتني تمشي إليّ 
أكرمك " جئتني تمشي .. تمشي: فعل مضارع» وجئت: هذا فعل ماضي» توافقا في 
الزمن. 

وتثبدل الجملة من الجملة كذلك؛ كما يبدل الفعل من الفعل. كما يعطف الفعل على 
الفعل» وتعطف الجملة على الجملة كذلك يبدل الفعل من الفعل وتُبدل الجملة من 
الجملة نحو: ((أَمَدَكُمْ با تَعْلَمُونَ * أَمَدَكُمْ بَِنْعَامِ وَبِينَ)) [الشعراء: 132 - 133] 
الجملة الثانية بدل من الجملة الأولى. 

وقد تبدل الجملة من المفرد كقوله: 

إلى الله أَشْكُو بالدِينة حَاجَةٌ ... وبالشّام أخْرى كَيْف يَلْقِيانٍ 


أبدِلَ: ( يف يَلْقيانِ) من (حَاجَةً) و (أَخْرَى), أي: إلى الله أشكوا هاتين الحاجتين تعذّر 
التقائهما. 
وَيبْدَلُ الفِعْلُ من الفِغْل كَمَنْ ... يصِل إِلَيْنَا يَسْتَعِن بنَا يُعَنْ 


عناصر الدرس 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اما بعد: 
ؤرما عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذَا ... 1 يلف ذو النْطْقٍ لِلَبْس مَنْقَدَا 


قلنا (لَ يُلْفِ) هذا بمعنى: يجد» (يُلْفٍِ) هذا فعل مضارع مجزوم ب: (4) والجزم حذف 
حرف العلّة و (ذُو النُطْقِ) هذا فاعل, و (ِللَئْسِ) مُتَعلّق بقوله: (مَنْقَدَ), و (مَنْقَدَا) 
بمعنى: طريق» وهو إذا جعلنا (يُلْفٍ) متعدٍ إلى مفعولين حينئٍ صار هو المفعول الأول, 
المفعول الثاني يكون مُقَدَّرا قدره هناك الأزهري: إذا لم يجد صاحب النطق طريقاً 
للبسبٍ صحيحةء فاستعمالها بمعنى: الواو» ويحتمل أن يكون للبس في موضع المفعول 
الثاني فيتعلق عحذوف: منفذاً كائناً للبس. 

وجَوّز وجهاً ثالاً: أن يكون ل (ِيُلْفٍ) ا لواحد» وهذا الظاهر: أنه في هذا 
التركيب متعدٍ لواحد؛ لأن وجود المفعول الثاني صحيحة هذا ما فيه فائدة جديدة. 
(يْلْفٍِ ذو النْطْقٍ مَنْقَدَا ِلَبْس) إذا لم يجد صاحب النطق منفذاًء أي: طريقاً لبس 
صحيحة .. ويحتمل على كل .. الأمر واسع في هذا. 

ثم ذكرنا أن البدل والعطف بيان فيما سبق: أن كلاً منهما متقاربان» ولذلك سبق قول 
الناظم: (وَصَاحْاً لِبَدَلِيَةِ يُرَى) يعني: وژ ما وقع عطف بيان أن يُغْرَب بدل من غير 
عكس, وهنا تفي العكس لاذا؟ لأن العاطف .. عطف البيان العامل فيه هو العامل في 
المتبوع, حينئذٍ لا إشكال, فَيُغْرَب عطف بیان ويعرب بدلا في نفس الوقت» فَيْقَدّر له 
عامل آخرء وأمّا إذا أعرب بدلا حينئذٍ أُغرب على نية تكرار العامل؛ فيمتنع أن يُعْرَبَ 
عطف بيان في نفس الوقت. 

(وَصَاحْاً لِبَدََِةِ يْرَى) حينئذٍ كل ما صح أن يُغْرَبِ عطف بيان صح أن يُعرب بدل كل 
من كلء إلا في المسائل التي ذكرناها. 

يُفارق عطف البيان البدل في ثمان مسائل مشهورات» وزاد بعضهم مسألتين أو مسألة.؟ 
يُفارق عطف البيان البدل في تمان مسائل: 

الأولى: أن العطف لا يكون مُضمراًء ولا تابعاً لِمُضّمَرٍ يعني: عطف البيان لا يكون 


ضميراً ولا يكون تابعاً لضمير؛ لأنه في الجوامد نضير النعت في المشتق» وكما أن الضمير 
لا يُنْعَت ولا يُنْعَتْ به, كذلك لا يُغْصّف عَطَّفَ بيان ولا يُعْطّف عليه إذاً: الضمير 
بتع أن يكون نعتاً. وبمتنع أن يكون منعوتاًء يعني: لا يُنعّت ولا يُنَعَتْ به كذلك عطف 
البيان» بخلاف البدل .. سبق تفصيلاً فيه, الذي هو: 

وَمِنْ ضّمير الحاضر الظَاهِرَ لا ... تُبدِلَهُ إلا TT‏ 


إذاً: فيه استثناء .. ليس مطلقاً وإغا يجوز في الجملة. 

الثاني: أن البيان لا بالف متبوعه في تعريفه وتنكيره, وهذا على قول بعضهم. عطف 
البيان لا بالف متبوعه في تعريفه وتنكيره, لا بُدَّ من المطابقة: 

فَأَوليَنْهُ من وقَاقٍ الأول ... مَا من وقَاقٍِ الأول النّعْتُ يَلِي 


إذاً: هو تابعٌ له في التعريف والتنكير, والبدل لا يشترط, قلنا: يُبْدَل النكرة من المعرفة 
والعكس. المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة, والمعرفة من النكرة» والنكرة من 
المعرفة, إذاً: لا يُسْترطٌ فيه. 

الثالث: أنه لا يكون جملةء يعني: عطف البيان لا يكون جملةء بخلاف البدل: فإنه يجوز 
فيه ذلك: (وَيْبَدَلُ الفِغْلٌ مِنَ الفغل) كما سبقء وقلنا: تُبْدَلُ الجملة من الجملة: 
((أمَدَكمْ) [الشعراء: 132] إلى آخره. 

المسألة الرابعة: أنه لا يكون تابعاً لجملة بخلاف البدل. 

خامساً: أنه لا يكون فعلاً تابعاً لفغل بخلاف البدل» يعني: عطف البيان لا يكونُ فعلاً. 
سادساً: أنه لا يكون بلفظ الأول» بخلاف البدل: فإنه يجوز فيه ذلك بشرطهء وهذا 
مختلف فيه بين النحاة. أنه يجورُ في البدل أن يكون موافقاً للفظ متبوعه لكن بشرطه؛ 
وهو: كون الثاني معه زيادة بيانٍ كما في قراءة يعقوب: ((وَتَرَى كل أُمَةٍ جَائِية كل َم 
تُدْعَى إلى كتَابتا)) [الجائية:28] بصب الثانية: (كُلَ أُمّة). بنصب: (كُلَ) الثانية فإنه 
قد اتصل با سبب الجثوء إذاً: هو بدل .. يُعتَبِرُ بدلا ما سبق. 

سابعاً: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول بخلاف البدل» يعني: عطف البيان ليس في نية 
إحلاله محل الأول» ولذلك كان العامل فيه هو عامل ممائلٌ للمذكور, هذا في البدل. 
ثامناً: أنه ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل, عَطُفُ البيان جملة واحدة 
والبدل: في قوة الجملتين؛ لأن العامل في البدل هو عين العامل في الْبْدَلٍ منه من حيث 
التكرار, يعني: يُقَدَرُ له ثمائل للعامل في المتبوع, إذا قيل: جاء زي أخوك, أخوك: مرفوع 


بماذا؟ ليس ب (جاء) الأول على أنه بدل» وإنها ب (جاء) مدر نماثل للمذكور: جاء 

زيدٌ .. جاء أخوك, حينئذ هو في قوة الجملتين: جاء جاءء جاء زيڈ .. جاء أخوك. 
وأا عطف البيان: فالعامل في: أخوك هو العامل في: زيد, إذاً: فرق بينهما. أنه ليس 
بالتقدير من جملةٍ أخرى بخلاف البدل» وزيدَ كون المتبوع في البدل في نية الطَرّح؛ قيل: 
غالباً .. نية الطرح» ما معنى نية الطرح؟ ليس المراد: أنه السابق معروضٌ عنه؛ لأننا 
ذكرنا أن السابق المتبوع مقصود: (التَابِعُ الممُصُودُ بالحكم) فكيف يكون في نية الطرح؟ 
قال الزمخشري: " مُرَادُهم يكون البدل في نية طرح الأول أنه مستقلٌ بنفسه لا متمم 
لتبوعه» كالتأكيد والصفة والبيان لا إهدار الأول بخلافه في البيان ". 

حينئلٍ نقول: الطرح المراد به هنا ليس الإلغاء والإعراض عن السابق» وإنها المراد: أن 
العامل قد كُرَرَ وصار اللفظ الذي أُغرب بدلاً .. صار مستقلاً عن سابقهء حينئذٍ كأن 
الأول قد عرض عنه وليس هو مُعْرَضاً عنه بالفعل» ولذلكَ إذا جاء في مثل: ((صِرّاط 
العزيز الْحَِيدِ* اله)) [إبراهيم:1 - 2] حينئدٍ نقول: الله بالخفض: بدل: ((العزيز 
الحهيد)) [إبراهيم:1]» هل هو في نية الطرح .. أنه مُلْعَى؟ لاء ليس المراد ذلك؛ بل لا 
يجوز أن يقال هنا: أنه في نية الطرح, لماذا؟ إلا إذا كان اصطلاح فقط؛ لأن الثاني المراد 
به أنه مستقلٌ, وأن العامل فيه مستقلٌ عن الأول. 


هنا قال: مُرادهم بكون البدل في نية الطرح أنه مستقل بنفسه لا متممٌ طتبوعه» كالتأكيد 
والصفة والبيان لا إهدار الأول بخلافه في البيان, فليس المراد به: أنه في نية الطرح» بل 
هذا مقصود وهذا مقصود, إلا أن قَصّدَّه في البيان قَصّد تتميم ومُكمّل لسابقه, وليس 
العاشر: كون حذفه في البدل جائزاً عند بعضهم. 

وخْرَج عليه: ((وَلا تَقُولُوا لما صف أَلْسِنَفَكُمْ الْكَذِب)) [النحل:116] .. تصفه 
ألسنتكم الكذب, الكذب: هذا بدل من الضمير الحذوف. فجُعل الكذب بدلاً من 
الضمير المحذوف, أي: تصفه» بخلافه في البيان, لا يكون المتبوع محذوفاً, إذاً: إذا قبل: 
(وَصَاخْاً لِبَدَلِيّة يُرَى) حينئذٍ لا بُدَّ من التفريق بين البدل وعطف البيان. 


قال رحمه الله تعالى: (البّدَاءُ). 
هذا شروعٌ منه في ما يتعلق بالنداءء وله فصول متتالية ستأتينا إن شاء الله باباً باب 
والأصل فيها: النداء الذي هو: الدعاءء النداء: نداء بالمحدء هذا فيه ثلاث لغات 


النداءء كما سبق عند قوله:؟؟؟ وجاء معنا أيضاً: (وَوَلِي اسْتفهاماً أؤ حَرْفَ نِدَا) هذا 
الموضع الثاني. 

البدَاءُ: فيه ثلاث لغات» أشهرها: كُسْرُ النون مع المد (ندآ)ء مه مع القصر (البّدا) 
يعني: يجوز قصره. ثم ضَّمُها مع المد (الثدآ) هذه لغةٌ ثالثة. 

واشتقاقهء أي: أخذه من ندى الصوت, أصله: تډي كفرح ندا الصوت وهو: بُعْذَُه؛ٍ 
لأن النداء أصله: رفع الصوت» ندي صوته يندى من باب فرح يَفْرَحُ إذا ارتفع وعلا. 
إذاً: مأخودٌ من: فلا أندى صوتاً من فلان, إذا كان أبعد صوتاً منه وأرفع صوناًء هذا 
من حيث الاشتقاق. 

وأمّا في اللغة: فهو الدعاء بأي لفظٍ كان, سواءً كان بحرف, أو كان باسم» أو كان بفعلِ 
مطلقاً. بل ولو لم يكن بلفظ. وإنها كان بإشارة, فيُسمى: دعا إذاً ا مراد بالنداء في 
اللغة: الدعاء بأي لفظ كان» بل ولو لم يكن بلفظ. 

واصطلاحاً عند النحاة: هو طلب الإقبال بحرفٍ ناب مناب: أدعو, ملفوظ به أو 
مُقَدّر .. طلب الإقبال» إذاً فيه طلب» الطلب هو الدعاءء والدعاء هو الطلب» بحرفٍ: 
هذا جار مجرور مُتَعلّق بقوله: طلب لأنه مصدر. 

طلب الإقبال بحرف. إذاً: لا باسم ولا بفعل» خَرَجَ: أدعو زيداً .. أنادي زيداً. هل هذا 
نداء في اللغة؟ يُعْتَبِرُ نداءً لأنه دعاء بأي لفظ كان بفعل أو حرفب: زيدٌ مطلوب إقبالهء 
هذا نداءء وهو حاصل بالاسم» إقبال زيدِ مطلوب, نقول: هذا نداءٌ لكنه بالاسم بل 
والجملة, وأمًا: أدعو زيداً, وأنادي زيداً فهذا في اللغة يُسمى: نداءً, لكن في 
الاصطلاح لا يسمى نداءء ولذلك قيل: بحرفي, إذاً: أخْرَّجَ ما إذا حصل النداء بالاسم 
أو بالفعل. 


ناب مناب: أدعو» هذا زيادة بيان لأن هذا الحرف ليس مستقالاً وإنما هو نائبٌ عن 
أصل فهو فرع وهذا سبق بيانه عند بيان الإسناد .. في الكلام؛ قلنا: لا بُدَ أن يكون 
مركباً. والصحيح: أنه لا تركيب من حرف واسم» خلافاً للفارسي إذ جَوَّهِ في باب 
النداء كما سيأق, بناءً على أن (يا) هي عاملةء أو سَدَّتْ مسد الفعل» والصحيح هو 
مذهب سيبويه: أن الأصل: أدعو زيداً فنابت (يا) مناب أدعو حُذف لما سيأ بيانه. 
بحرفٍ نائب مناب» إذاً: حرفٌ ليس أصلياًء فحينئٍ نأخذ أن جملة: يا زيذ» فرعية 
وليست أصلية. 

ناب مناب أدعو الذي هو أصل في النداءء ملفوظ به أو مُقَدَّر: يا زيك. ((رَبَمَا آتنا)) 


[البقرة:200] .. يا ربناء ((يُوسُْفْ أَغرض عَنْ هَذَا)) [يوسف:29] يوسف. يعني: يا 
يوسف» حينئلٍ حُذِفَ حرف النداء إذاً: جوز حذفه كما سيأق بيانه. 

إذاً: طلب الإقبال بحرفٍ نائب مناب أدعو ملفوظ, هذا النداء أو الّادى؟ هذا النداء 
وهو المصدر, إقبال .. طلب الإقبال .. فعلك أنت» والناظم قال: النداءء ما المراد 
بالنداء: المعنى المصدري, أو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول؟ الثان, لماذا؟ لأن 
مراده: يا زيد .. لفظ: زيد, فزيدٌ مُتادى. 

إذاً: المتادى في اللغة: المدعو مطلقاً .. المدعو وليس هو الدعاء, أردنا الآن الألفاظ: 
المدعو مطلقاً. سواءٌ كان بحرفٍ أم لاء وعند النحاة: ادى الذي هو اللفظ الذي 
تترتب عليه أحكام هو المدعو عرف من هذه الحروف خاصة. 

إذاً: فرق بين النداء وبين المتادى» متادی: اسم مفعول» ودي يُتَادَى فهو مُتَادَى, 
والأحكام هذه التي تترتب عندنا من ضم ونصب وجو ذلك هذه مُتعلّقة باللفظ الذي 
هو الْتادى» أما النداء فهو تحصيل للمنادى فهو سابق, حينئذٍ نقول: التّادى في 
اصطلاح النحاة: هو المدعو بحرفٍ من هذه الحروف خاصة. 

(النَدَاءُ) أي: هذا باب النداءء والهمزة هذا مُنقلبة عن واو مثل: كساء .. كساؤٌ هذه 
أصله» وسماء أصله: ماو وقعت الواو متطرفة بعد ألفٍ زائدة رابعةء والأصل: ماق 
فَقُلِبَت الواو همزةً نداء مثل: نداقء فَقُلِبَت الواو همزة. 


أراد أن يُبِيّن لنا حروف النداء يعني: بماذا يُتادى؟ قلنا: النادى هو: المدعو بحرفٍ. هل 
كل حرف يصلخ للنداء؟ الجواب: لاء إذاً: لا بد من حروفٌ خاصة:, ثم هذه الحروف 
الخاصة مبنيةً على حال النداءء لأن التادى إِمّا أن يكون بعيداً وإمّا أن يكون قريب 
واحد من اثنين» وبعضهم جعل حالةتّ متوسطة: إمًّا أن يكون بعيداً» أو متوسطاً أو 
قريباً؛ ولكل واحدٍ من هذه المراتب الثلاث أحرف تختص به دون غیره» وقد تكون 
بعض الحروف تُستعمل في الجميع. 


لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن القسمة ثنائية: بعيد, وما هو في حكم البعيدء 
يقابل هذه المرتبة القريب» ولذلك قال: (وَلِلمَتادى النَاءِ او كَالنَاءِ)؛ (النَّاءِ) يعني : البعيد 


مسافة, أو كالناء: الْْترّل مُتزَّلةَ الناءٍ البعيد, كالساهي والنائم, حينئذٍ جعل القسمة 
ثنائية» بدليل أنه قابل هذين النوعين بقوله: (وَاهَمَرُ لِلدَان). 

(وَلِلمْتَادَى النَّاءٍ أو كَالنَاءِ) إذاً: عطف على النَّاء بقوله: (كَالنَاءِ) مغل: الناءٍ .. مغل 
البعيدء فهذه مرتبة واحدة» هذا الظاهر من صنيعه رحمه الله. 

(وَاهَمْرُ لِلدَاي) هذا دَلَّ على أنه يرى أن القسمة ثنائية» والأمر واسع؛ لأن الأصل في 
هذه الأحرف في الغالب أنما دستعمل بعضها في بعض, واختص بعضّها ببعض المراتب 
كما سيأق بيانه. ٠‏ 

ذكر أن النادى البعيد له خمسة أحرف: (يا) و (أي) و (وا) و (آيا) و (هيا) هذه كم؟ 
خمسة (يا) و (أي) و (1) هي الهمزة لكنها مُدّت» (آيا) (هيا) كم هذه؟ خمسة, إذاً: 
ذكر للمُتادى البعيد أو الْْترّل مُتَرّلةَ البعيد بأن له خمسة أحرف. 

(وَالحَمْرُ لِلدَّانِ) يعني: للقريب» دتا يَدْنو فهو دَانِء يعني: قريب. 

. . . و "5" لِمَنْ ندب ... أو ا وَغَيرُ وا لَدَى اللَبْس اجْمُدب 


هذا نداءٌ لكنه من نوع آخر» وهو ما يُسمى: بِالنُدْبَة يعني: المتفجع عليه أو منه» 
علو شرن ی أذ کن و و و ماق له لكان لكين 
ذكره هنا لأن المندوب نداءٌ ولیس كل مُتادی يكون مندوباًء المندوب جزءٌ من المتادى, 
حينئدٍ حَرْفْه دگ في أحرف النداءء ولیس کل مُنَادى يكون مندوباً. 

له (وا) وا زيداه .. وا رأساه .. وا ظهراه» هذا كله ندبُ, حينئلٍ نقول: هذا ندا لكنه 
ندب (له وا) هذا هو الأصل فيه. 

قال: و (يا) أو (يا) وهذه فرعية وليست أصلية؛ وإلا الأصل فيها: (وا) وبعضهم مَنَع 
أن تُسْتَعمل (يا) في الندب» ولذلك قال: (وَغَيرُ وا لَدَى اللَبْسِ اجْمِبْ) غير (وا) ما هو 
عير (وا)؟ في المندوب (يا)؛ لأنه ذكرٌ حرفين فقط: أحدهما أصل متفق عليه؛ والثابي: 
مختلفٌ فيه وهو فرع؛ لأن (يا) في الأصل: أنما تُسُتعمل للجميع» (وَعَرُ وَا) الذي هو 
(يا)» (لَدَى اللَْسِ اجْيُِ) هذا على جهة العموم. 

قال رحمه الله: (وَلِلمُئَادَى النَاءٍ أو كَالنَاءٍ يا)» (ي): هذا مبتدأ مؤخر قُصِدَ لفظه. وهو 
حرف في الأصلء لكنه فص لفظه. حينئلٍ نقول: هو مبتدأ مؤخرء وقوله (لِلمَُادَى) 
جار مجرور مُتعلّق بمحذوف خبر مُقدّم (يا) للمُتادى: يعني: المدعو في لسان العرب وني 
اصطلاح النحاة: النَّاءٍ .. ادى الناءء النَاءِ: هذا صفة للمُتادى: والمراد به: البعيد 
المسافة .. حقيقة يعني, يا زيد» وهو بعيد عنك تناديه: يا زيد أقبل» ونحو ذلك. 

فالناءٍ المراد به: البعيدُ مسافة: ناءٍ بحذف الياء والاستغناء بالكسرة عنهاء نائي: بالياء 


الأصل» لكن حذفت الياء واستغني بالكسرة. 


(وَلِِمَادَى النَاءِ أو كَالنَاءِ) بعضهم قَدَّرَ موصلاً: أو من هو كالتَاءِ لكن لا نحتاج إلى 
هذاء وإِنما نجعل الكاف مثلية .. اسمية, فحينئذٍ يكون من عطف الاسم على الاسم 
وللمتادى الناءٍ البعيد أو مثل البعيد, فالكاف نقول: اهعية وهي مضاف, والناء: 
مضاف إليه. 

وهو كذلك حذفت منه الياء استغناءً بالكسرة عنه, والأصل: كالنائي مثل ماذا 
(كالنَاءِ)؟ البعيد واضح المسافة الذي ما يسمعٌ صوتكء وإن كان البُعد هنا قيل: البعذ 
المراد به: البُعدُ العرني, القُرب .. البُعدُ إذا قيل هنا العرفيء يعني: ما يتعارف عليه 
الناس, ثم قد يُتَرّل .. الكلام في الحقائق, الأصل: البعيد .. هو بعيد, قد يُنَرّل القريب 
مُتَزَّلهَ البعيد, بجوارك قلت: يا زيد, كأنه ما يسمع مغلا حينئدٍ رلته مُترّة البعيد» هذا 
امز آخر. 

والمراد هنا (كالنَّاءِ) المراد به من لا يستجيب في الأصلء قيل: كالساهي» وكالنائي 
وكالمرتفع المرتبة .. ارتفاع محل أو انخفاضه. وهذا كذلك جوز بعضهم أن يكون على 
جهة التنزيل؛ يعني: يُخاطب الصغير ب (يا) تعظيماً له مُتزَلةَ له مَُرَلةَ البعيدء يعني: الكبير 
العظيم» إذا كان مرتفع المنزلة, حينئذٍ بطب ب (يا), يا ماحة كذا مثلاً حينئلٍ نقول: 
أت ب (يا) هنا بناء على ماذا؟ هو يكون بجوارك, حينئلٍ نقول: هذا فيه تنزيلٌ للقريب 
مُنَزَلةَ البعيد وإلا هو يسمعك .. أمامك نصف مترء فتقول له: يا ماحة الشيخ .. يا 
مفتي كذاء نقول: هذا تنزيلٌ للقريب مُتَزَلةَ البعيد. 

(لِلمُتادَى النَاءِ) أي: البعيد المسافة, (أَوْ كَالنَاءِ) وعرفنا أن البُعد المراد به هنا: البعد 
العْرْفِء يعني: الذي يحكم هذا وذاك إنما هو البعد العْرْف. 

() هذا الحرفٌ الأول. 

(وَأي)» (1) آيعني» هذه الحمزة على جهة المد: آزيد أقبل هذا بعيد. 

كذلك: (أَي) هي ياء زيدّت عليه ال همزء هكذا قيل كما سيأن. 

(ثمّ هيَا)ء (ي) قلنا: مبعدأ مؤخر, (وَأَي) معطوف على (), حينئدٍ يكون قُصِدَ لفظه 
فهو في محل رفع, أو نقول: مرفوع والصّمّة مُقدّرة هذا أحسن, نقول: مُقدّرة مبع من 
ظهورها اشتغال امحل بسكون الحكاية .. (أيْ) بسكون الياءء وقد َد همزتًا (آي) كما 
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(وآ) آهذه همزة ممدودة: آزيدٌ للبعيد كذلك, وهو معطوفٌ على (يا) والمعطوف على 
المرفوع كذلك مرفوع» والصّمّة مُقدّرة. 

(كذَا أيَا) أياكذا هذا الأصل: أيا كذاء حينئذٍ (أيا) نقول: هذا أصله: (يا) دخلت عليه 
الهمز هكذا قيل» وهو مبتدأ هناء و (گذا) يعني مثل (ذا) السابق في كونه (لِلمُئَادَى 
النّاءٍ أو كالنَاءِ) (أيا), فيُستعمل (أيا) للمنادى الناءٍ أو كالناء, ف (گدا): هذا خب مُقدّم 


م مُتَعلَةٍ بمحذوف. 


() قلنا بمعنى: الواو؛ لأنه ليس تراخي بينهماء إلا إذا أريد بأن (هَيا) فرغ (أيا)» قيل: 
ليست أصلية بل هي فرع (أيا). (هَيَا) قيل: هي فرغ (أيا) بإبدال الهمزة هاء أيا هيا 
أبدِلّت الهمزةٌ هاء, والهمز واهاء بينهما علاقة, كل منهما بر على الثاني يعني: الهمزة 
تبدَلُ هاء: أريقُوا هريقُوا (أيا هيا) إذاً: كل منهما يُبْدَلَ إلى الآخر هذا قول» وقيل: 
أصلّ (هَيَا) هكذا نطق بحاء ليست مبدلة الحاء هنا من الهمزة. 

فليست هاؤها بدلا من همزة (أيا)» لماذا؟ قال: لأن الإبدال نوعٌ من التصريف› 
والتصريف لا يدخل الحروف وإنغا يدخل الأسماء المتَمَكُنة والفعل» حينئدٍ إذا قيل: بأن 
الهمزة أُبدِلتَ هاءً هذا نوع تصريف لأنه بدل» والإبدال سيأ باب خاصٌّ به حينئلٍ 
كيف يقع البدل في الحرف؟ وسيأقٍ أن الحرف بريءٌ من الصرف كليةء يعني: لا يدخل 
فيه الصرف بكلية. 

قيل: الإبدال هنا لغوي لا تصريفي. ولزيادة أحرّفهما يعني: (أَيَا) و (هَيَا) كان فيهما 
دلالةٌ على زيادة بعد متاداهما عن مُنَادى (يا) هكذا قيل» وإلا ابن مالك أوردها في 
مورد وا جر 

(وأي وآ گا أيَا نه هَيا)» من حروف نداء البعيد: (أي .. آي) يعني: بالمدء ولذلك ابن 
هشام قال: " الحمزة وأي ممدودتين ومقصورتين” الهمزة: أزيد أقبل .. آزيد أقبل .. أي 
زيد أقبل .. آي زيد أقبل» بالمد والقصر وهي أربعةء وال همزة إذا مُدَتْ حينئذٍ صارت 
لنداءٍ البعيد؛ لأن مد الصوت يُتَاسِبهُ أن يكون المتادى بعيداً: يا زيدُ هذا الذي يناسب» 
أمّا القريب: أزيدٌ (أ) هذا حرف قصير ليس له هوى. 

إذاً: من حروف النداء .. نداء البعيد: (آي) بمد الهمزة وسكون الياءء وقد عَدَّهَا في 
التسهيل من جملة ما يُتَادى به البعيد» فجملة الحروف حينئلٍ تكون فانية. 

ذهب الْبرّد: إلى أن (أيا) و (هَيا) للبعيد, كما ذكرها الناظم هنا. 

و (أي) والهمزة للقريب» و (يا) لهماء إذاً: جَعَلَ (أي) دون مدٍ للقريب» وابن مالك 


جعلها للبعيد, قلنا: ذكر خمسة للبعيد, أو ما هو في حكم البعيد» وذكرٌ منها: (أي). 
ارد ذهب إلى أن (أَيَا) و (كَيَا) للبعيد. وهذا موافق للناظم ولا إشكال فيه و (أي) 
والهمزة للقريب» الحمزة للقريب لا إشكاله فيه: (وَاَمْرُ ِلدَانِ), باقي الخلاف بينهما في 
(أي) أنها للقريب» و (يا) هما يعني: للقريب والبعيد. 

وذهب ابن برهان: إلى أن (أَيَا) و (هَيَا) للبعيد كما ذهب إليه الناظم .. لا خلاف 
بينهماء واهمزة للقريب .. وافق الناظم؛ و (أي) للمتوسط. وهذا مشهور عند النحاة 
أن: (أي) للمتوسط. حينئدٍ أثبت مرتبة بين البعيد والقريب» وهذا أولى لو جُعِلَ لأن 
العقل يقتضيه فلا يمنع أن يكون لكل معن من هذه المعاني حروف خاصة, لأنه إِما 
قربب» وإمّا بعيد, وإمّا ما بينهماء فالبعيد له (يا) وما عَُطِففَ عليه والقريب له ال همزة, 
والمتوسط بينهما له (أي) وهذا لا بأس به. 


وامهمزةٌ للقريب» و (أي) للمتوسط. و (يا) للجميع» يعني: ينادى جا القريب والبعيد 
والمتوسط, وأجمعوا .. النحاة: على أن نداء القريب با للبعيد يجوز توكيداً, يعني: 
استعمال ما وضع للبعيد في القربب يجوز, لأنه قريب وزيادةء إذا قيل: (يا) .. (هيا) .. 
(آيا) هذا للبعيد فيشمل القريب» لو ناديت بعيداً سمعه القريب كذلك» حينئذٍ هو 
قريب وزيادة, فيسشتعمل ما للبعيد للقريب؛ لأنه يكون فيه دلالة على النداء وزيادة من 
باب التأكيد» فيسمع من لم يسمع: يا زيد هو قريب, فيُستعمل له ما للبعيد. 

وأجمعوا على أن ندا القريب با للبعيد يجوز توكيداً» وعلى منع العكس, ما هو العكس؟ 
أن يُتادى البعيد با للقريب» فلا يقال للبعيد: أصفوان, وهو بعيد هناك إلا بمكبر, 
نقول: هذا ممنوع لأن القريب لا بد معه الصوت, ولذلك الحروف هذه بعضها ممدودة 
الصوت: (هيا) (آيا) (يا) فيها مد صوت, ولذلك قيل: النداء مأخوذً من: تدا صوته أو 
نَدِيَ صوته» وهو إذا رفع صوته وعلاء حينئلٍ فيه معنى الرفع» والبعيد يناسبه رفع 
الصوت والمد, بخلاف القريب: أزيد أقبل» هذا قريب. 

وعلى منع العكس لعدم تأي التوكيد في صورة العكس» ومحل المنع إذا م يُتَزّل البعيد 
مُتَزَّلةَ القربب» وإلا جاز نداؤه با للقربب إذ لا مانع منه حينئلٍ, مسألة التنزيل هذه 
مختلفة من شخص إلى شخص, ومن حال إلى حال» والمراد: الأصول استعمال اللفظ 
بحقيقته, هو للبعيد وهذا للقريب» قد يُعامل القريب مُتَزّْلةَ البعيد وقد يُعامل البعيد 
مُتَزَّلةَ القريب» القريب يُعامل مُنَزَّلةَ البعيد فيؤتى بأحرف النداء الدالة على البعد, 
وكذلك البعيد والكلام في الحقائق. 


(أي) قلنا بسكونٍ وقد تمد همزتاء و (أيا) قيل: أصلها (يا) ودخلت عليها الهمزة: (ثمّ 
كَيَا) وقيل: هذه مُبدَلة عن (أ). 

(وَامحَمْرُ لِلدَّايِ) يعني: بالقريب نحو: أزيدُ أقبل, (وَوَا لِمَنْ ثُدِبْ) لِمَن ثب يعني: 
المندوب» (من) وما دخلت عليه في تأويل مشتق» يعني: مندوب» (من) هنا موصولة, 
ونِب: هذا مُعَبَرَ الصيغة» يعني: لمن دعي ونُودِيَ على جهة الندب, والمندوب هو 
المْفَجَعْ عليه أو لوجع منه. مُتَفَجّع عليه: ولداه .. وولداه» يخاف عليه يسقط مغلا 
مُتَوَجّعٌ منه: وارأساه .. واظهراه هذا مُتَوَجََعٌ منه. نحو: واولداه وارأساه. 

قال الرضي: وقد يُستعمل في النداء الحض وهو قليل " يعني: (وا) قد يُستعمل في 
النداء الحض الذي ليس فيه تَفَجَّعْ لكنه قليل» لكن بعضهم حكى الإجماع أنه لا 
يُستعمل إلا في الندبة فقط, وأمّا ما عداه فلا يُستعمل» لكن الرضي قال: هنا قليل. 
وقال في المغني: أجاز بعضهم استعمال (وا) في النداء الحقيقي, وافق ما ذهب إليه 
الرضي أو العكس لأنه مُتقدّم. 

حينئذٍ الأصل في الندب .. أن يكو مُتفَجَّعاً عليه أو منه. أو مُْتَوْجّعاً منهء الأصل: أن 
يكون ب (وا) واولداه .. واظهراه» هل يُستعمل (وا) في غير الندبة؟ قليل جداًء يعني: 
يجوز ولكنه على قلة. 


(أو يا) يعني: يُستعمل في النذبة (يا) وعرفنا المندوب المراد به: المْمَفَجّع عليه أو لوجع 
منه, حينئلٍ نقول: يا ولداه .. يا ظهراه .. يا رأساه. إن دَلَتْ قرينة على أنه مندوب 
جاز» وإن ل يدل قرينة فحينئذٍ الأصل في استعمال (يا) أن يكون للمُتادى على جهة 
العموم .. حقيقي, ولذلك قال: (وَغَيرُ وَا) يعني: يُستعملٌ في الندبة متى؟ (لَدَى اللَيْسِ 
اجتنب). 

(وَغَرُ وا)» (غَيْر) مبتدأ وهو مضاف و (وا): مضاف إليه .. قُصِدَ لفظه» (لَدَى) بمعنى: 
عند مُتَعلّق بقوله: (اجثيث). 

و (لَدَى اللَّنْسِ), (لَدَى) مضاف و (اللَّبْسِ) مضافٌ إليه و (اجِْْب) نائب الفاعل هنا 
ضمير يعود على استعمال (يا) في الندب» إذا حَصّل لبس حينئدٍ ْنع استعمال (يا) في 
الندب, نحو ماذا؟ 


حملت أمراً عَظيماً فاصْطبت له ... وَقَمْتَ فيه بأمر الله يا عُمَرًا 


قالوا: هذه (يا) هنا استُعْملّت استعمال (وا)» وهذا واضخ أنه المرادُ به: النذيّة لأنه قاله 
حين وفاة عمر, فليس ته نداءء ثم لو كان هُتادی لقال: يا عُمَر لكنه قال: يا عُمَرَاء 
كما يُقال: يا ولداهُ .. واولداة؛ حينئذٍ نقول: الألف هذه ألف الندبة. فَصّدَر ذلك مع 
موت عمرء فَدَلَّ على أنه مندوب» وقال الصبان: وليس الدليل الألف؛ لأنها تلحق 
آخر المستغاث والَْعَجب منه " لكن الظاهر أن الألف هنا ألف الندبة؛ لأنه لو كان 
كذلك لقيل: يا عُمَرُ إذاً: هذه الأحرف تختص بالنداء على التفصيل الذي ذكرناه. 
قال الشارح هنا: " لا يخلو الُتادى من أن يكون مندوباً أو غيره " غيره يعني: غير 
مندوب " فان كان غير مندوب فإمًا أن يكون بعيداً أو في حكم البعيد " منزلة 

واحدة .. هذه مرتبة واحدة» " كالنائم والساهي, " النائم والساهي هذا في حكم 
البعيدء لو كان بجوارك تخاطبه كأنه بعيد لأن الساهي في واد آخر, هو معك بجسمه وأمًا 
عقله وروحه فليست معك .. تكون في دولة أخرى! فيحتاج إلى حرف تجذبه إليك. 

" كالنائم والساهي» أو قريباً» فإن كان بعيداً أو في حكمه فله من حروف النداء (يا) و 
(أي) و () و (هيا) ", أسقط من الشرح (أيا) خمسة هي: (يا) و (أي) و () و (أي) 
و (هيا) ليست موجودة في الشرح» هذه الخمسة يُتادى با البعيد أو ما هو في حكم 
البعيد, وإنما نودي البعيد بمذه الأدوات المشتملة على حرف الد انظر! حرف مد 

(يا) .. (آي) .. (وآ) يعني: )١(‏ .. (أيا) .. (هيا) كلها مشتملة على حرف مد؛ لأن 
البعيد يحتاج في نداءه إلى مَدّ الصوت ليُسْمَع .. تريد أن تسمعه من أجل أن يسمع د 
له الصوت فناسب أن يكون للبعيد» وهو ظاهرٌ في غير (أي) بقصر الحمز. 

وهذه العلة تؤكد ما ذهب إليه ابن برهان: أن المتوسط له (أي) وهذا أولى: أن يُجْعَل 
(أي) للمتوسطء واهمز للدان وما عداهما نجعل للبعيد, وأا مسالة التنزيل لا ضابط 
ها .. مسألة التنزيل هذا خروجٌ عن الأصل .. كأنه مجاز, والكلام في الحقيقة. 


وإن كان قريباً فله الهمزة: أزيدُ أقبل» وإن كان مندوباً وهو الْتَفَجَعْ عليه أو الْوَجَعُ منه 
فله (وا): وا زيداه .. وا ظهراه» و (يا) أيضاً يُستَعْمَل في الندب عند عدم التباسه بغير 
المندوب» فإن التَبّس تَعَيّنَت (وا) وامتنعت (يا)» و (يا) هذه عند النحاة: هي أمُ 
الباب» ولذلك تدخل في كل نداء» على القريب والبعيد والمتوسط. وتتعين في لفظ 
الجلالة: الله .. يا الله لا يُتادى لفظ الجلالة: يا الله إلا ب (يا)ء وأمّا ما عداها فلا 


تدخل, لا يُقال: الله .. الله لاء آلله: هذا قسم. 

معي في الله تعالى» فعمومها باعتبار الحل» ولا يُقَدّرُ عند الحذف سواها: ((رَبَنَا آنا في 
الدُنْيَا)) [البقرة:200] وَبَنَا: هذا مُتادى, بماذا تُقَدّر حرف النداء؟ (يا) فقط ما يجوز: 
أربنا .. أي ربنا ما يجوزء وا يُقدّرْ (يا) فقط فهي التي تُدّفْ. 

ولا يُقدّرُ عند الحذف سواهاء وكما تَتَعيّن في لفظ الجلالة تتَعبّن في المستغاث و (أيها) و 
(أيتها): يا أيها المسلمون؛ نقول: هذا (يا) ما يصح أن تأني بغيرهاء كذلك: أيتها 
المسلمات .. يا أيتها المسلمات, يعي معها (يا) ولا يجوز غيرها؛ لأن الأربعة م يسمع 
نداؤها إلا ب (يا)» ما هي هذه الأربعة؟ لفظ الجلالة: الله .. المستغاث. (أي). (أيها) 
المؤمنون. (أيتها) المسلمات. 

لم يسمع نداؤها (أي) و (أيتها) إلا ب (يا) فيتَعين معهاء ولذلك أُمّ الباب دائماً يتصرف 
فيه ما لا يتصرف في غيره. 

إذاً نقول: الحروف التي ذكرها الناظم هنا كم؟ خمسة للبعيد, (وَاَمْرُ لِلدَّاني) هذه 
السادسة, و (وا) هذه سبعة أحرف» و (آي) بالمد هذه ثمانية, إذاً: للنداء ثمانية أحرف 
جاءت في لسان العرب على التفصيل الذي ذكرناه. 

ونقول هنا تلخيصاً لما سبق: (يا) هي أم الباب وهي أعم حروف النداءء ولا يُقَدّرُ عند 
الحذف غيرهاء وَاختُلِفَ فيما يُنادى بماء فقال ابن مالك: " هي للبعيد حقيقة أو حكماً 
كالنائم والساهي " وهذا الذي ذكره في الألفيةء وقال أبو حيان: " هي أعم الحروف 
وتُستعمل للقريب والبعيد مطلقاً " وهذا لم يُتازع فيها أيضاً ابن مالك رحمه الله. 

قال ابن هشام: " (يا) حرفٌ لنداء البعيد حقيقةً أو حكماً - هذا وافق فيه ابن مالك 
-» وقد يُتادى با القربب توكيداً " وهذا قلنا: ليس خاص ب (يا) كل ما کان للبعيد 
يجوز أن يُتادى به القريب فيكون الزيادة على القرب توكيدٌ له من غير عكس, يعني: 
ما كان للبعيد لا يُتادى به القربب إلا على جهة التنزيل: وقد يُتادى جا القربب توكيداً 
وقيل: هي مشتركة بين القريب والبعيد» وقيل: بينهما وبين المتوسط, هذه كلها 

متداخلة .. الخلاف هنا لفظي وليس حقيقي؛ لأن (يا) تُستعمل في الجميع: البعيد 
والقريب والمتوسط. 


و (أَيْ) بفتح وسكون قال ارد " هي لنداء القريب كالهمزة المفردة ". وقال ابن 
مالك: " هي لنداء البعيد ك (يا) وقيل للمتوسط "» وهذا قول ابن برهان وهو أولى: أن 
عل للمنادى ثلاث مراتب: بعيد ومتوسط وقربب» و (أيا) عند جمهور النحاة: لنداء 


البعيد, وهذا أَعَدَّه ابن مالك هنا للبعيد, وفي الصحاح: أتما لنداء القريب والبعيد, قال 
في المغني: " ولیس الأمر كذلك 1 
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إذاً نقول: النداء حقيقة: هو طلب الإقبال بحرفٍ نائب مناب أدعوء وهو واحدٌ من 
هذه الأحرف الثمانية» ولا يجوز أن يُدعى أحدّ بحرفٍ غير هذه الحروف الثمانية؛ لأن 
المسألة توقيفية .. مبناها على لسان العرب. 

ناب مناب أدعو ملفوظ به أو مُقَدّر» والتقدير الغالب يكون في الهمز أو (يا) إلا إذا 
تَعيّنَ (يا) حينئذٍ لا يجوز تقدير غيرها. 

قال بعضهم: ولا يرد يا زيد لا تقبل» إذا قيل: بأنه نداء يا زيد لا ثقبل, هذا نداء أو 
لا .. أو تعارض صدره مع عَجُزه؟ نقول: هذا نداء لأن النداء هنا إقبالٌ على الذات: 
یا زيد حصل الندای 2 لا تُقبلء هذا الخطاب موجه إلى المتادى: تاديته أولاً: يا زيدٌ 
أقبل .. يا زيد خذ ما معك, إذاً: عندنا نداء وعندنا نمي: يا زي لا ثقبلء أيهما 
المّادى؟ زيد, إذاً: تادیته أولا يا زيدُ ثم خاطبته, إذاً: لا اعتراض .. لا ينتقض هذا 
بكون النداء طلب إقبالٍ» یا زيد لا تحضر .. یا زيد لا تأت» هذا لا إشكال فيه لأنه 
خالف» أمّا: يا زيد لا ثقبل, هذا فيه إشكال, لكن نقول: المرادُ به: أن (يا) لطلب 
الإقبال لسماع النهي, والنهي عن الإقبال بعد التوجه. قال: يا زيدء فنظر إليه: لا 
واعبُرِضَ نيابةٌ حرف النداء عن أدعو, بأن أدعو خبر والنداء إنشاءء أدعو زيداً خبر» 
ويا زيدٌ هذا إنشاء» فكيف اقيم (يا) مُقامَ (أدعو)؟ نقول: نعم الأصل فيه أنه للإخبار 
لكن ثُقلء لماذا حُذِفَ أدعو وأنيب (يا) مُنابه؟ نقول: لقصد الانتقال من الإخبار إلى 
الإنشاء فلا تعارض حينئك. 5 بأن (أدعو) تقل إلى الإنشاء. م إا يُتادى امير 
هذا يذكره بعضهم وفيه نظر .. نأت. 

اغا يُتادى ميو الذي يَعْقل؛ يعني: من يَعْقل هو الذي يُتادى, وأمّا من لا يعقل فلا 
يُتَادى, حينئذٍ: ((يا جبال أَوَبي مَعَهُ)) [سبأ:10] قالوا: هذا ليس بنداء؛ لأنه لا يعقل. 
وإنغا صّحّ توجية النداء تَنْزِيلاً له مُتَزّلة العاقل: ((ي أَرْضُ ابْلَّعِي مَاءَكِ)) [هود: 44] 
هذا ليس بنداء؛ لأنه لا يُتَادى إلا الُْمَيّر والصواب التفصيل: أنه إن كان من الله تعالى 
فهو نداءً حقيقي» ولا مانع أن يُخاطِب الرب جل وعلا الجبال» أو الأرضء أو 


السماوات أياً كان من الجامدات فتسمع وتلبي الطلب» وقد تتکلم وقد تتحدث .. لا 


مانع من هذاء وإنما يمتنع في تصورنا نحن. 


وأمًا إذا قال شاعر: يا جبال .. يا سماء .. يا تمس .. يا أرض» من ال معان المجازية, 
فحينئذٍ نقول: نَزَّلَ غير العاقل مُنَزَلَةَ العاقل فخاطبهء لأن الإنسان يخاطب من .. إذا 
ناديت شخص: يا جدار تعال .. أقبل؟ مجنون هذا! لكن إذا خاطب من أجل معانٍ 
معينة في الشعر: الجبال والشمس وغو ذلك حينئذ نقول: عَامَلَ هذه الجمادات معاملة 
من يعقل؛ وأمًا الرب جل وعلا فلا ندخل كل مسائل تأتي في النحو أو في غيرها لا بُ 
من تعاريف عامة ونحو ذلك لاء له عن مثل هذه المسائل نقول: لاء ((يَا جِبّالُ)) 
[سبأ:10] حقيقةء ((يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ)) [هود:44] حقيقةً. ولا نقول: هذا مجاز. 
وإنها يُتادى امبر فأمّا نحو: ((يا جبال)) [سبأ:10] و ((يا أَرْض)) [هود:44] فقيل: 
إنه من باب المجازء وهذا غلط ليس من باب امجاز بل هو حقيقةء وأمّا في شأن البشر 
فلا إشكال أن يُقال بأنه مجاز. 

5 52 

ثم قال رحمه الله: 


وَغُ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وما ... جا مُسْععَاتاً قَدْ ُعرَى فَاعْلَمَا 


وَذاك في اسم الجنس وَالمشَارٍ له ... قل وَمَنْ منغ فانصرٌ عاذله 


وَغَبرُ مَنْدُوبِ وَمُضْمَرٍ وَمَا ... جا مُسْتَعَااً قَدُ يُعَرَى .. 

يُعَرَّى يعني: جرد من حروف النداء لفظاًء يعني: يجوز حذف حرف النداء» وهذا له 
ثلاثة أقسام .. متادى» على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسمٌ يمتنع معه حذف حرف النداءء لا يجوز أن يُحذف البتة. 

وقسمٌ يجوز على قلةٍ .. يقل. 

وفسمٌ يجوز. 

إذاً: هل يجوز حذف حرف النداء ويُقال: مُتادى كما هو؟ نقول: هذا فيه تفصيلء لأن 
المتادى باعتبار حذف حرف النداء وعدمه ثلاثة أقسام: 

قسمٌ يمتنع أن يحذف معه حرف النداء .. ممنوع لا يجوز. 

وقسم يجوز على قلة يقل. 

وقسم: جائز مطلقاً. 

أشار إلى الأول: الذي هو يمتنع معه الحذف, وما يجوز بقوله: (وَغَيرُ مَنْدُوبٍ)» إذاً: 


هذين البيتين أشار بمما إلى ما بمتنع وما يجوز .. البيت الأول. 

(وغير مَنْدُوبٍ وَمْصْمَرٍ وَمَا ... جا مُسْتَعَاتاً) هذه الثلاث المذكورات: المندوب» 
والضمير» والمستغاث إذا تُوديت بمتع حذف حرف النداء معهاء غيرها يجوز غير 
المذكور, إذاً 5 على القسم الأول بالمنطوق أو با مفهوم؟ ما يمتنع حذف حرف النداء 
معه. أشار إليه بقوله: (وَغَِرُ مَندُوبِ) هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم. 

وأمّا ما يجوز مُطلقاً فدَلٌَ عليه بالمنطوق: (وَغَيرُ مَنِدُوبٍ قَدْ يُعَرَى), قد: هنا للتقليل, 
(يُعَرّى) يعني: بجر يُعَرَى من حرف, أو من أحرف النداء لفظاًء (غيرُ) مبتدأ وهو 
مضاف. و (ِمَنْدُوبٍ) مضاف إليه (وَمْضْمَرِ) معطوفٌ على مندوب. 

(وَمَا ججا) ما بالقصر ضرورةً وما لغة, لأنه يقال: جا يجبي وجاءَ يِحيءُ. جا يجي بدون 
همزء وجاء يجي هنا نقول: لغةء وإن كان أكثر الشرّاح على أنه قصره للضرورة. 


(مُسْتَعَاتَاً) هذا حال من فاعل جَاء (مَا جا مُسْتَعَاَاً) والذي (ما) هنا معطوف على 
قوله: (مَنْدُوبِ)» و (جا) هذه صلة الموصول» والفاعل ضمير مستتر يعودُ على غيرء 
(مُسْععَاتًَ) هذا حال من فاعل (جا)» (قَذَ يُعرّى) الجملة في محل رفع خبر المبعدأ (غَيرُ)ء 
(قَدْ يُعَرّى) يعني: قد يُجْوَدُ من حروف النداء لفظاًء (فاغلَمَا) الفاء هذه عاطفة, 

(اغلمًا .. اغلمن) الألف هذه هي نون التوكيد الخفيفة مُنْقَلبة ألفاًء فاغلمن .. فاغلمَا 
كم به البيت. 

وإن لزم عليه حذف النائب والمنوب عنه, لأنه إذا قيل: ((يُوسُفُ أَعْرِض عَنْ هَذَا)) 
[يوسف:29] يوسف: حينئدٍ نحن أنبنا (يا) مناب أدعوء فځذف اناب عنه: أدعو, 
وأَقيمَ (يا) مُنابه. حذفنا النائب كذلكء إذاً: لزم على القول بتجويز حذف حرف النداء 
أن يحذف النائب وما نيب عنه ولا بأس, طاذا؟ لأن القرينة واضحة بينة على أن المراد 
نداء ((يُوسُْفُ أَغْرض عَنْ هَذَا)) [يوسف:29] ((رَبنَا آتتا)) [البقرة:200] نقول: ربنا 
حذفت (يا) كيف يُحدّف وهي عوض؟ نقول: نعم, يدف لقوة الدلالة على أن المراد 
هنا: النداء. 

إذاً: بمتنع حذف حرف النداء مع هذه الثلاثة التي ذكرت وهي: المندوب» والضمير, 
والمستغاث, المستغاث سيأتينا باب مستقل .. ثلاثة أبيات في محله إن شاء الله تعالى. 
وقوله: (مُضمَرٍ) ظاهره أنه يجوز نداء كل مُضْمَّر سواءً كان مُتَكُلم: يا أناء أو يا أنت» أو 
يا هو مطلقاً» ظاهره: أنه يجوز نداءُ كل ضمیر» سواءٌ كان لمتكلم: يا أناء أو يا أنت» أو 
يا هوء والصحيح منعه مطلقاً. والخلاف في ضمير المخاطب فقطء أمّا ضمير التكلّم 


والغائب فندائهما منوعٌ اتفاقاً: يا هو .. يا أنت .. » يا هو: هذا ضمير غائب .. يا 
أنت: مخاطب .. يا أنا: هذا مُتَكَلم الخلاف واقع في ضمير المخاطّب فحسب: يا 
أنت, هل هو جائز أم لا؟ أمًا: يا هو, نقول: هذا ممتنع اتفاقاًء ويا أنا: هذا ممتنعٌ اتفاقاً. 
إذاً قوله: (وَمُضْمَرِ) نُكت عليه بأن ظاهره: أنه يجوز مطلقاً إلا إذا صح أن الناظم 
یری الجواز مُطلقاً والصحيح: منعه مُطلقاً. 

وثالنها التفصيل: وهو جوازه في الشعر خَاصَة والخلاف في ضمير المخاطّب فقطء أما 
ضمير الْتُكلّم والغائب فندائهما ممنوعٌ اتفاقاً. 

وش إِيَّاكَ قد كَمَيْنْكَ .. 

(إيكَ قد كَمَيْنْكَ) يا إِيَاكَ قَدْ كفيك (يا) حرف نداء و (إِيَاكَ) هذا ضمير مُنْمَصل 
وهو ضمير نصبء قَذْ ميك هذا شاد يُحفظٌ ولا يُقاس عليه. 


وَغَيرُ مَنْدُوب وَمُضْمَر وَمَا ... جا مُسْتَعَاتَاً قد يُعَرَى فَاعْلَمَا 


ما امتناع حذف (يا) مع المندوب والمستغاث قيل: لأن المستغاث والمندوب يطلب 
فيهما مد الصوت» والحذف ينافيه, ولتفويت الدلالة على النداء مع الضميرء إذ هو 
دال بالوضع على الخطابء إذاً: يمتنع حذف حرف النداء مع المندوب والمستغاث؛ لأن 
المستغاث والمندوب يُطلبُ فيهما مَذُ الصوت» وهذا لا يمكن أن يوجد مع الحذف. 


وأمّا الضمير فيمتنع حذف (يا) إذا قيل: بأنه يجوز إدخال (يا) على المناداة .. ضمير 
المخاطب» نقول: لتفويت الدلالة على النداءٍ مع الضمير, وعَدَّ في التسهيل من هذا 
النوع لفط الجلالة: الله. يعني: مما لا يجوز حذف حرف النداء معه المندوب» والمضمرء 
والمستغاث, ولفظ اجلالة: الله فيقال: يا الله ولا يقال: الله بناءً على حذف (يا) النداى 
والمتعجب منه كذلك» وأمّا في لفظ الجلالة يمتنع؛ لأن نداءه على خلاف الأصل لوجود 
(أل). 

قاعدة في المثادى: أن لا يكون المتادى مُحلىَ ب (أل) يا الرجل هذا ممتنع .. يا المؤمن 
هذا مسع, لا بْدَ أن يكون َم وْصّلة بين (يا) النداء والتّادى, حينئذٍ نقول الأصل: 
المنع. لأن نداءه على خلاف الأصل لوجود (أل) فيه. فلو حُذِفَ حرف النداء لم يدل 
عليه دليل» بخلاف ((ِيُوسْفْ أغرض)) [يوسف:29] (يا) يُوسْفُء أمَا: الله حينئذٍ نقول: 
إذا ذف (يا) الأصل في الحلى ب (أل) أنه لا تدخُل عليه (يا) النداء. حينئذٍ كيف يُفهم 
حذف (يا) النداء؟ ولذلك امتنع. 


والمتعجب منه؛ لأنه كالمستغاث لفظاً وحكماً إذاً: زادوا هذين الاثنين مع الغلاثة 
فصارت خمسة: المندوب» والمضمرء والمستغاث, ولفظ الجلالة: الله. والمتعجب منه؛ 
لأنه كالمستغاث كما سيأق في محله. 

وعَدَّ في التوضيح المتادى البعيد .. سادساً: المتادى البعيد؛ لأن مَدَّ الصوت معه 
مطلوبٌ ليسمع فيُجيبء والحذف ينافيه: با زيد .. بعيد هوء فإذا خحُذِفت (يا) النداء 
حينئذٍ نقول: هو ما جيءَ بحرف النداء إلا من أجل إبلاغ الصوت ليسمع» حينئدٍ إذا 
خُذِفَ كيف يسمع؟ قال: هذا بمتنع فيه, إذا كان بعيداً ادى بمتنع حذف حرف 
النداءء إذاً هذه ستة نما بمتنع فيها حذف النداء. 

(وَذَاكَ في اشم الجنس والشار لَه قَنَ), (وَذَاكَ) أي: المَعَرِي من الحروف .. المشار إليه: 
التعرّي (قذ يُعَرّى), إذاً: أشار إلى المصدر: (قذ يُعَرَى). 

(وَذَاكَ) أي: المَعَرِي من الحروف (في اشم اليس قَلَ), (قلَ) في اسم الجنس, (ذاك) 
مبتدأء وجملة قَلَ في محل رفع خبرء و (في اشم الجنس) مُتَعلّق ب: (قَلَ)» والمراد بام 
الجنس: النكرة. 

(وَالمُْشَارٍ لَُ) في اسم اليس قلنا المراد به: النكرة, لكن بُمَيّد الْعيّنء النكرة سيأتي: نكرة 
مقصودة ونكرة غير مقصودة, هنا المراد بام الجِنْس: النكرة المقصودة .. المعَيّن: هي 
التي لا يجوز حذف النداءء أو أنه يجوز لكنه على قلة, فيه خلاف. 

(وَالمُشَارٍ لَُ) يعني: إذا كان الْنادى اسم إشارة: يا هذا أقبل .. يا هذا حذ معك كذاء 
حينئذٍ نقول: لو قيل هذا حذ معك» قد لا يُفْهَم أنه مُتادى إذا حُذِفَ حرف الندای 
ولذلك منعَ البعض وجوّرٌ البعض لكنه على قلةٍ. 


وَذَاك للتعري من الحروف في اسم اليس أي: المعيّنء (وَالشَارٍ لَهُ) اسم الْجِنْسٍ قلنا: 
أطلقه .. هنا اسْم الجنس أطلقه ل بُقَيّده وقيّده في التسهيل بالمبني للنداءء ما هو المبني 
للنداء .. النكرة اسْم الجنس متى يكونُ مبنياً للنداء؟ إذا كان نكرة مقصودة, وأمًا ما 
عداه فلا. إذ هو محل الخلاف, فأمًا اسْمُ الجِنْسٍ المفرد غير المعيّن كقول الأعمى: يا 
رجلاً حذ بيدي .. (يا غَافِلاً وَالَمِوْتْ يَطْلبُْ) قَنَصّ في شرح الكافية: على أن الحرف 
يلزمه. إذاً: هذا يجعلٌ سابعاً على قول ابن مالك رحمه الله تعالى: أنه يلرم يعني: لا يجوز 
حذف حرف النداء معهء وهو النكرة غير المقصودة: يا غَافلاً وَالَمِوْتُ يَطْلبُهِ .. يا رَجلاً 
خُذْ بيّدي» قال: هذا نكرة غير مقصودة, فحينئذٍ يلزمه الحرف فلا يجوز حذفه. 

إذاً: قوله (وَذَاكَ في اسم الجنْس) لا بْدَّ من تقييده» وأن المراد به: النكرة المقصودة, وأمًا 


غير المقصودة فَعَدَّها ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية نما يلزم إبقاء حرف النداء معه 
ولا يجوز حذفه. 

(وَالمُْشَارٍ لَُ) معطوف على (اسْمِ الجنس)ء كذلك حذفه قليلء يعني: إذا كان المشار إليه 
مُتادى حينئذٍ لا يرف حرف النداء معه إلا على قلة. 

اغْبُرضَ بأن حقه أن يقول: وَاُشَارٍ به. لا الشَارُ لَه لأنه هو الذي يُشَارُ به .. هذا 
المقصود اللفظء وَاُشَارُ له. هذا ليس هو المقصود .. ليس هو مدخول (يا). فأجيب 
بأن في كلامه حذف مضاف أي: ولفظ المُشارٍ له من حيث إنه مُشَارٌ له» وهو اسم 
الإشارة يعني: لا بُدَّ من لفة حتى نُسَلِْم ابن مالك رحمه الله تعالى من الوقوع فيما يوهم. 
أجيب بأن في كلامه حذف مضاف تقديره: ولفظ السار لَه ما هو لفظ الُشَارٍ لَه 
السار لَه: هو الرجل نفسه» لفظ اشا لَه يعني: هذا .. الف الذي أَشِيرَ به له إذاً: 
والمُشَارٍ لَه نقول: الُشَار له هو الشخص نفسه لا حرف النداءء ونحن نتكلم عن 
الألفاظ: يا هذا .. ذا .. هذا لفظ. وأنت الُشار له والآن دخولٌ (يا) على ماذا .. 
على اللفظ أو على الْشَار إليه؟ على اللفظ لا شك. 

حينئلٍ لا بُدّ من التقدير. بأن في كلامه حذف مُضاف أي: ولفظ الُشَارٍ لَك من حيثُ 
إنه مشارٌ لَه وهو اسمُ الإشارة» وظاهره جواز نداء اسم الإشارة مطلقاً .. كل اسم 
إشارة» وقَيّده الشاطبي بغير المتصل بالخطاب: يا ذاك. هذا منعهُ الشاطبي؛ وظاهر كلام 
الناظم هنا: أنه يجوز مطلقاً. 

(قَلَ) قلنا الجملة (قَلَ) .. ما هو الذي قل؟ التَعَرِي لا بُدَّ من الرابط بين الجملة الخبرية 
مع البتدأ. 

(وَمَنْ بَنَعْهُ)؛ (وَمَنْ) هذه شرطية مبتدأ. (َتَعْهُ) (يمنع) هذا فعل الشرط مجزوم ب (مَنْ) 
والفاعل ضمير مستتر يعود على (مَنْ)؛ والضمير هنا: مفعولٌ به. 

(قانصز عَاِلَة) فَانْصْرْ لَائمَة. يعني: الذي يلوم من بمنع انْصّرهء إذاً: ابن مالك يرى 
الجواز أو المنع؟ يرى الجواز؛ لأنه وقف مع مَن؟ وقف مع الذي يلوم المانع» والذي يلوم 
المانع جوز لا مانع؛ لأنه لام المانع فدل على أنه يجَوز. 


ززنن و ی 10 الانة يعض ا و اسم 
الجنس» وام الإشارة بالمندوب» والمُضمر, والمستغاث, بأنه لا يجو حذفٌ حرف 
النداء البتة منهاء فهي خمسة حينئذٍ بإدخال اسم الجنس وَالُشَارٍ لَه لكن بعضهم: يرى 
الجوازء ونصره ابن مالك. 


وَمَنْ بمنَعْهُ فيهما أصلاًء (فَانْصْرْ عَاذِلَة) يعني: لائِمَهُ على ذلك. 

والمنع مذهب البصريين» والجواز مذهب الكوفيين» من بمنع هم البصريون, بمنعون ماذا؟ 
بمنعون حذف حرف النداء مع اسم الجنس .. النكرة المقصودة, ويمنعون حذف حرف 
النداء مع اسم الإشارة» فلا يجوز عندهم مطلقاً بلا استثناءء وجوه الكوفيون بناءً على 
وروده في السمع مطلقاً, لكنه على قلة, وابن مالك وافق الكوفيين» والصواب: هو 
مذهب الكوفيين لوروده؛ لأنه ورد في السماع. 

قال الشارح هنا: لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب» نحو: وازيداه» ولا مع 
الضمير نحو: يا إياك قد كفيك .. كفك يُقرأ بالوجهين, ولا مع المستغاث نحو: يا 
لزيدِبٍ» هذه الثلاثة نَصّ عليها ابن مالك هنا بالمفهوم: بأنه لا يجوز حذف حرف النداء 
معهاء وزدنا عليها أربعة» وأمّا غير هذه» ما هو؟ غير هذه المذكورات فهو جائرٌ. 

حينئلٍ كر الأقسام الثلاثة كلهاء ما بمتدع حذف حرف النداء معهء ذَكْرَ ثلاثة منهاء 
بالمنطوق يجوز إذا لم يكن واحداً من هذه الثلاثة, ما يجوز مع قَلَّةٍ أشار إليه بالبيت 
الثاني: (وَذَاكَ في اشم لجنس وَاُشَارٍ لَه قَلَ) فهو قليلء إذاً: البيت الأول تَصَّمّن 
قسمين: الممتع, والجائز مطلقاً ثم قيّدَ الجواز مطلقاً بقوله: (وَذَاكَ في اشم الجننس 
وَالْشَارٍ لَ) لأن قوله: (وَغَرْ مَنْدُوبٍ) وما عُْطِفَ عليه قد يُعَرَى قد يُفهم منه أنه يجوز 
فيه مُطلقاً. ودخل فيه اسمُ الجنس واسم الإشارةء بأنه مطلقاً يستوي فيه الحذفٌ 
وعدمه, ولَا كان الحذف قليلاً في اسم الجدسء واسمٌ الإشارة قَيّده هنا وهو القسم 
الثاني. 

قال هنا: " وأمًا غير هذه فيُحدَفٌ معها الحرف جوازاً ". حينئٍ الحذف يكون في غير 
الخمسة, فيما إذا كان علماً: يا زيدُ أقبل .. زيد أقبل» يجوز فيه الوجهان, يا زيد أقبل 
هنا علم؛ ليس واحداً من هذه الأمور الخمسة التي عناها الناظم ((يُوسْفُ أُغرض عَنْ 
هَدَا)) [يوسف:29]. 

وقد يكون مُضافاً: يا غُلامَ زيدٍ أقبل .. غلام زيدٍ أقبل» ((أَنْ أَدُوا إن عِبَادَ اللّه)) 
[الدخان:18] يا عباد الله حذف لكونه مُضافاً. 

وكذلك الموصول: "مَنْ لا يَرَالُ مُحسناً أَحْسَنْ إلى يعني: يا من لا يزال محسناً. 

وكذلك: المطَوّل الذي هو الشبيه بالمضاف: طالعاً جبلاً أقبل. 

و (أي) أيها المؤمنون: حينئذٍ هذه كلها ما يجو فيه بكثرة. ليس ما نص عليه بكونه 
قليلاً. القليل في اثنين فقط: اسم الجِنْس» اسار إليه» وما عدا هذا حينئذٍ يدخل فيه 
العلم ويدخل فيه المضاف, والموصول. والطَوٌل: و (أي) هذه كلها كثيرٌ فيها حذف 
حرف النداء. 


وأمّا غير هذه فيُحذفُ معها الحرف جوازاً لا مع قَلَةء فتقول: يا زيد أقبل .. زيد أقبل, 
يا عبد الله اركب .. عبد الله اركب إلى آخره, لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل .. 
(قَلَ) وكذا مع اسْم الْجِنْسٍ حت إن أكثر النحويين منعواء وهو مذهب البصريين» ولكن 
أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف, وهذا قال: (وَمَنْ غه فَانْصُرْ عاذلة) اضر عَاؤِلَةُ 
يعني: انْصرْ من يعذله على من منعه لورود السماع به فممًا ورد منه مع اسم الإشارة 
قوله تعالى: (( أنْكُمْ هَؤلاءِ تَفْعلُونَ أَنفْسَكُمْ)) [البقرة: 85] وسطه بماذا؟ ((هَولاءِ)) 
[البقرة: 85] ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. 

وقولٌ الشاعر: دا ارْعِوَاءَ البيت يعني: يا ذاء (ذا) هذا اسم إشارة وهو مُنَادى, وما ورد 
منه مع اسم الس قوهم: أصبح ليل يعني: يا ليل .. أصبح يا ليل حلفت (يا) قيل: 
أصبح ليلُ» ومنه: ثوبي حجر .. ثوبي يا حجر, وأطرق گراء أصله: يا كروان ثم زې 
أطرق گرا .. ياكرا إن النّعَامَ في القَرَى, وهذا مثلٌ يُضربُ لمن تَكَبّر وقد تواضع من هو 
أشرف منه هكذا قيل» أي: اخفض يا كرى عَنْقَكَ للصيد .. حیوان» فإن من هو أكبر 
وأطول منك عنقاً وهو النعامُ قد صِيدَ إذاً: قيل: يا گرا .. يا كروان هذا الأصل .. 
فجاز. 

وكلاهما عند الكوفيين مَقيسن مُطَّرد الذي هو: حذف (يا) النداء, أو حرف النداء مع 
اسم الإشارة واسْمَ الجنسء مُطرد عند الكوفيين قياساً مُطَرِداً ومذهب البصريين المنغ 
فيهماء وَحْملَ ما ورد على شذوذٍ أو ضرورة» كل ما ورد إِمّا شاذ وما ضرورة. 

ولذلك نوا المتبي: (هَذِي بَرَزْتِ لا فجت رَسِيسًا .. ) 

هذي» يعني: يا هذه نوا المتنبي, والبصريون عندهم قوة في تلحين الشعراء. 

إذاً نقول: يجوز حذّفٌ حرف النداء إلا فيما منعه الناظم بقوله: (مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا 
هنا قال: " الحاصل أن الحرف يَلْرّمَ في سبعة مواضع: المندوب, والمستغاث؛ والمُتعجبُ 
منه. واْنّادى البعيد. والمُضمرء ولفظ الجلالة واسمٌ الجدس غير لمعي وني اسم 
الإشارة واسم الجنس العيّن خلافٌ كما عرفته" فمنعُ البصريين مشهور, وكذلك جواز 
الكوفيين. 

ما حذف التادى وإبقاء حرف النداء .. العكس» حذف التادى وإبقاغُ حرف النداء 
يعني: تحذف زيد وتبقي الحرف, المسألة السابقة في حذف حرف النداء وإبقاء المتّادى, 
هنا العكس. 


وأمّا حَذْفٌ التادى وإبقاء حرف النداء فهذا حَاصٌ الخلافٌ الوارد فيه في (يا) فقط 


وأمّا ما عداه فلا يجوز .. لا يجوز أن بحذف النادى ويبقى حرف النداء وأمّا الخلاف 
الوارد فهو ني (يا) على جهة الخصوص. فذهب ابن مالك إلى جوازه. لكن بشرط: أن 
يكون قبل الأمر والدعاء: ألا يا اسجدوا .. ألا يا هؤلاء اسجدواء حُذْفَ المتّادى وبقى 
(يا) على قول. 

آلآ يا اسُلّمى يا دار مَيَ على الْبَلى .. 


يا اسْلّمي: هذا دعاء (يا) وقلنا: (يا) لا تدخل إلا على الأسماء, إذاً: يا هؤلاء مغلا أو 
يا قوم» أو يا هذه» نقول: هنا حُذِف المَادى وبقي حرف النداءء وهو مقيسن عند ابن 
مالك رحمه الله فيما إذا تلاه -يعني: حرف النداء- أمرٌ أو دعاءٌ. وما عداه فهو على 
الأصل من المنع. وذهب أبو حيّان إلى منعه مُطلقاً ولو كان بعد الأمر والدعاء. 

وعَلَلَّه: بأن الجمع بين حذف فعل النداء وحذف الادى إجحافٌ, ولم يرد بذلك ماع 
عن العرب. 

و (يا) في الشواهد التي استدل بجا ابن مالك وغيره للتنبيه» ليست حرف نداء وإِنما هي 
للتنبيه» وهذا مضى معنا في أول الباب. 

ك (هي) قبل (ليت)» و (ربَ) و (حبذا)» هذا يكاد يكون محل وفاق: أن (يا) إذا 
كانت تالية لها (ليت) ((يا لَبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ)) [يس:26] يا حبذاء سبق معنا أن 
(حبذا) هذه تدخل عليها (يا) كذلك: یا ربت ما دخات (يا) على رب حينئذٍ نقول: 
هذه حرف تنبيه وليست بحرف نداء» وهذا التعليل واضح بِيّنء أمّا: (آلآ يا اسْلّمي) 
نقول: لو جُعلت (يا) حرف تنبيه» و (ألآ) حرف تنبيه للزِمَ دخول حرف تنبيهِ على 
حرف تنبيه, حينئذٍ لا بُدّ أن نقول: بأن (يا) هنا حرف نداء على الأصلء والتادى 
محذوف, وما أجاب به أبو حيّان فهو فيه نظر. 

© 


وَابْن الْمعرَفَ الْمتادَى الُفْرَدَا ... عَلَّى الذي في رفعه قَدْ عُهدا 


هذا شروعٌ في حكم ادى نفسه. انتهينا من النداء .. تعريفه وانتهينا من حروف 
النداءء وما يجوز حذفه وما لا يجوز واستعمالاته ونحو ذلك. 

الآن دخولٌ في المادى نفسه. التادى: ما أن يكون مبنياء وإمّا أن يكون مُعْرَبا وإن 
شئت قل: إِمّا أن يكون مرفوعاً. وإمّا أن يكون منصوباً. می يكون مبنیاًء ومى يكون 
معرباً على النصب؟ قال: (وَابْنِ) أمر. 


وَابْن الْمعَرَفَ الْنَادَى الْقُرَدَا ... عَلَى الذي في رَفْعَهِ قَدْ عُهدًا 


(ابْنِ) هذا فعل أمر مب على حذف حرف العلة وهو (الياء) بنا يبني ابْنِ؛ إذاً: يبني 
ابْنِ إذاً: حذف حرف العلة وهو (الياء). 

(وَابْنِ) والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت و (العَرُفَ) مفعولٌ به. و (الْنَادَى) 
هذا بدل أو عطف بيان (الْفْردَا) الألف هذه للإطلاق» والمفردًا: نعثٌ للمُتادى, ابن 
عَلَى الَّذِي .. إذاً: عَلَى الَّذِي: جار مجرور مُتَعلّق بقوله: (انْنِ). 

(قَدْ عُهِدَا في رفعد) (في رفعه) تعلق بقوله: (عُهِدَا) والألف للإطلاق في غُهدَا وهو 
مُعير الصيغة» و (قَذْ), وجملة: (قذ عْهِدَا) من الفعل والفاعل لا محل ها من الإعراب 
صلة الموصولء إذاً: هكذا البيت: 

وَابْنِ اعرف الْنادَى الْفرَدَا ... عَلَى الَّذِي في رفعه قَدْ عُهدَا 

(عَلَى الَّذِي قَدْ عُهدَا في رَفعه)» وسيأتي تأويل: (رفعه). 


المتادى إِمَا أن يكون مفرداً أو لاء والمراد بقولنا أو لا: إِمَا أن يكون مضافاً أو شبيهاً 
بالمضاف, الكلام في أحكام ادى من حيث التقسيم الكلي» كالكلام في أحكام اسم 
(لا). إِمَا أن يكون مفرداًء وإمّا أن يكون مضافاًء وإمّا أن يكون شبيهاً بالمضاف, المفرد 
في باب (لا) ما هو؟ ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف. المضاف ما هو؟ هو المضاف: 
غلامُ زيدٍ .. صاحب علمء وإن شئت قل: كل امین رلا ثانيهما مرل التنوين مما قبله 
لا إشكال: كغلام .. غلام زيد .. صاحب علم. 

والشبيهُ بالمضاف الَْمْطُول والُطَوّل ما ضابطةُ في باب (لا)؟ ما اتصل به شيءٌ من تهام 
معناه؛ يعني: عامل» اسم فاعل» أو صفة مشبهة» أو اسم مفعول عمل فيما بعده إِمَا 
نصباً: يا طالعاً جبلاً, وإمّا رفعاً: حَسَناً وجُهه. وإما خفضاً: ماراً بزيدٍ. حينئذٍ: اتصل به 
شيءَ من تام معناه» وسبق أن المعمول يتمم معنى العامل» وهذا تعريف يوضح لك 
العلاقة بين العامل والمعمول. 

هذه العلاقة عند الطلاب ملتبسة, ولذلك يظهر أثرها .. عدم وضوحها في الذهن عند 
التعلّقات .. الجار والمجرور ونحو ذلك حينئلٍ نقول: ما اتصل به» يعني: بنفس المضاف, 
شيءٌ من تمام معناه: يا طالعاً جبلاً .. مه يا حسناً وجهه .. رأسه .. يده. يحتمل هذاء 
فإذا قلت: وجهه .. يا حسناً وجهه عرفت أن: وجهّة هذا مُتممٌ لسابقه. 

إذاً: إِمَا أن يكون مفرداً. وإمًا أن يكون مضافاًء وإمّا أن يكون شبيهاً بالمضاف. المفرد 


هناك في باب (لا) وكذلك المُضَاف والشبيه بِالُضّاف هو نفس التقسيم في باب النداى 
فالبابُ واحد» حينئذٍ دخل في المفرد في باب (لا) وفي باب النداءء دخل ماذا؟ المفرد في 
باب الإعراب, كزيد سواءٌ أعرب بحركة أو أعرت بحرف كأب وأخ ونحو ذلك. 

ودخل فيه المثنى؛ ودخل فيه الجمع؛ ودخل فيه المركب المزجي, لأنه ليس بمضاف 
ومضاف إليه. عندنا مضاف وهذا خاص» ودخل فيه المركب العددي, إذاً: هذه كلها 
تدخل تحت قولنا: المفرد .. (وَابْنِ اعرف الْنَادَى الْفْرَدَا) كزيد. وأخ .. بإرجاع الواو, 
وزيدان» ورجلان» ورجيلون, وهنود ونحو ذلك فكلها داخلة» وأحد عشر ومعدي گرب» 
كلها داخلة في قولنا: (الْفْرَدَا). 

(وَابْنِ اعرف الْنادى الْْرَدَا) إذاً: إذا كان النّادى مفرداًء وكان واحداً مما ذكر حينئٍ 
حكمه: أنه مبني» وستأقٍ العلة اذا بن يُبنى على ماذا؟ قالوا: يُبنى على ما يرف به لو 
كان مُغْرباً فتقول: يا زيدء زيد هذا مُبيْ على الضم» لماذا اخترت الضم؟ لأنه لو 
أعرب رفعاً لرفعته بالضمة, فتقول: جاء زيدُ» إذاً: لو أعرب رفعاً لرْفِعَ بالضمة, تقول: 
جاءً الزيدان .. يا زيدان» هذا زيدانٍ مُتادى مب على الألف» اذا بي على الألف؟ 
لأنه لو رفع في حالة الإعراب لرُفِعَ بالألف. فتقول: جاءً الزيدانِء كذلك تقول: يا 
زيدون .. يا مسلمون, فتبنيه على الواو تقول: متادى مب على الواو, لماذا بني على 
الواو؟ لأنه لو رُفعَ في حالة إعرابه لرْفعَ بالواو وهكذا. 


إذاً قوله: (وَابْنِ العَرَفَ النادی الُْْرَدَا) لادی هذا قالوا: ليس بقيدٍ بل بيان» وأخّره 
عن قوله: (الحرُفَ) ضرورة» يعني: الأصل أن يقول: وَابْنِ ادى المعرَفَ هذا الأصل 
وإنما أخرهُ من باب الضرورةء هل هو للاحتراز أو لبيان الواقع .. هل احترز به عن 
شيء مُعرّف وليس متادى .. هل احترز به» أم أنه لبيان الواقع؟ نقول: لبيانٍ الواقع؛ 
لأن الكلام الآن في أحكام النادى» إذاً: لا يدخل غير الثادى, منذ أن قال: الندائ 
علمنا أن كل ما يُذْكر فهو داخل في النداء. 

ولذلك نَرْدُ اعتراض ابن عقيل هناك: (وَاخبد الجر الْمْتِمُ الْعَائدَهُ) مع المبتداً .. هكذا 
قال, لا بُدَ أن يقول الناظم: مع المبتدأ. وإلا صار مُنتقداً نقول: لاء هذا مع المبتداً 
قاله معى, بقوله: الابتداءء, لا قال: الابتداء, علمنا أن الأحكام التالية كلها تتعلق 
بالمبتدأ والخبر فلا اعتراض» إذاً: المَادى هنا ليس بقيدٍ بل بيان. 

وأخَّره عن قوله: المعرّف ضرورةًء والأصل أن يقول: وَابْنِ النادَى العَرّفَا ولذلك 
إعرابه: بدل أحسن. 


(الْفْرََا) والمراد بالمفرد هنا: هو المفرد في باب (لا)» فدخل في ذلك المركب المزجيء 
والعددي, والمثنى, واجموع» وهو معرفة, حينئذٍ كيف نقول: معرفة؟ يا زيدان هل هو 
معرفة أو نكرة .. ويا زيدون هل هو معرفة أو نكرة .. زيدان لوحدها معرفة أو نكرة .. 
زيدان هكذا دون (أل) معرفة أو نكرة؟ نكرة, والزيدان؟ معرفة, مُعّف باذا؟ ب (أل)» 
وهو مثنى لأي شيء؟ زيد» زيد علم أو معرفة؟ معرفة. 

كيف يكون الأصل المفرد معرفة علم, وفرعه المثنى والجمع ليس بعلم؟ نقول: كما 
ذكرنا سابقاً من شرط التثنية والجمع: قصد التنکیر» إذاً: کر أولة ثم ني فلما أي 
صارًّ: زيدان بدون (أل)» فأدخلت عليه (أل) من أجل أن يُعَرّف فيرجع إلى أصله. إذا 
ل تدخل عليه (أل) بقي على تنكيره؛ فحينئذٍ إذا قيل: زيدان هكذا نكرة؛ فإذا أدخلت 
عليها (يا) فقلت: يا زيدان صار نكرة مقصودة, وإذا صار نكرة مقصودة حينئذٍ صار 
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معرفة. 

إذاً: هو مُعرّفَ بالنداء» وليس معرفاً بأصله, وإلا فهو نكرة, زيدان نكرة. يا زيدان 
معرفة» والتعريف إنما حصل له بالنداء, كما أنه حصل له في قولنا: الزيدان ب (أل)» 
وكذلك: يا زيدون, زيدون هذا معرفة, یا زيدون بالتركيب هكذا معرفة, لاذا؟ لأنه صار 
نكرة مقصودة فتعرّف بالنداء. 

ونحو: يا زيدان ويا زيدون من النكرة المقصودة لا من العلم .. انتبه لا من العلم؛ لأن 
العلمية زالت» فتعريفهما حينئٍ بالقصد والإقبال» مثل تعريف: يا رجل» وأمًا: يا زيد, 
فهو معرفة قبل النداء وبعد النداء, وإنما زاده القصد والإقبال زيادة إيضاح وتعريف», 
خلافاً لما قال بعضهم: من أنه قد سلب العلمية ثم دخلت عليه (يا) فتَعرّف؛ لأن النداء 
مُعَرّف .. إقبالء والقصد مُعرّف حينئذٍ اجتمع معرفان, نقول: لاء هو الأصل معرفة 
وعلم, ثم بإدخال (يا) عليه وبالقصد والإقبال ازداد وضوحاً وتعريفاً. 


قال الشارح هنا: " قوله: "عَلَى الّذِي في رَفعه" قلنا: (في رَفْعهِ) مُمَعلّقَ بقوله: (عْهِدَا), 
أي: في رفع نضيره, لأنه أورد اعتراض على الناظم يقول: وابْن, مه يقول: في رفعه؟ 
فالمحكوم عليه شيء واحد. كيف يحكم عليه بابن ثم يقول: في رفعه» واليناء والرفع 
متغايران .. ضدان» لا بُدَّ من تأويل قوله: (في رفعه) يعني: في رفع نضيره: يا زيد .. جاء 
زيد نضيره: جاء زیڈ .. یا زیڈ زيد إذا أردت أن تبنيه فتبنيه على ما يُرفْعُ به: جاء زيل 
زي من قولك: جاءء فهو في نضيره وهذا إلا إشكال به. 

أو والراد: رفعه في غير النداءء وهذا المشهور عند النحاةء ولذلك قيل: لو كان معرباً 


يعني: قبل النداء .. قبل إدخال (يا) تنظر في حاله: على أي شيءٍ ثعربه. وبماذا تُعربة؟ 
فحينئدٍ تبنيه عليه وهذا هو المشهور, أو الرا: (ني رفعه) يعني: في غير النداء. 

أو رَفْعِهِ على فرض إعرابه» فاندفع ما يقال: الرف إعرابٌ فيتنافى مع قوله: (وَابْنِ), ما 
عِلّةُ البناء هنا (وَايْنِ) .. ما عِلّة البناء؟ قيل: إنما بني لوقوعه موقع الكاف الاسمية في 
نحو: أدعوك, أدعوك هنا وقع الَادى موقعَ الكاف الاسميةء حينئلٍ أشبه الكاف الاسمية 
لفظاً ومع المشبهة للكاف الحرفية. إنما بُ لوقعه موقع الكاف الاسمية في نحو: أدعوك 
المشابمة لفظاً ومع لكاف الخطاب الحرفية» وممائلته ها إفراداً وتعريفاًء يعني: شابه 
الكاف الخطابية والاسمية في كل منهما إفراداً وتعريفاً باعتبار الادى. 

إذاً: أشبهت الكاف الاسمية لفظاً ومعنَ كاف الخطاب الحرفيةء وممائلته لما إفراداً 
وتعريفاًء يعني: أشبه النّادى الكاف الاسمية في الإفراد والتعريف» وَحَرّجَ بقولنا: ممائلته 
ها إفراداً وتعريفاً: المضاف والشبية بالمضاف, لأنه لم يشبه الكاف الاسمية» الكاف 
الاسمية بيت لكونها أشبهت الكاف الحرفية لفظاً ومعن» والْنادى وقع موقع الكاف 
الاسمية, فهو مماثل ها في الإفراد والتعريف. 

خَرَجَ بقولنا: إفراداً وتعريفاً: المضاف والشبيه بالمضاف؛ لأنه مُعْرَب كما سيأتي ليس 
مبنياً؛ لأنهما لم بماثلا الكاف الاسمية إفراداً .. ليس مفرداًء وإنغا هما مركب» ذاك تركيب 
عامل ومعمول» وهذا تركيب لفظي, كل اسمين إلى آخره. لم بماثلا الكاف الاسمية إفراداً 
والنكرة غير القصودة؛ لأا لم تمائلها تعريفاً. إذاً: علةٌ البناء مشابحة الفرد اممف 
بالكاف الاسمية في كونه وقع موقعها وأشبهها من حيث المماثلة من حيث الإفراد 
والتعريف . 

الممائلة من حيث الإفراد والتعريف» فأخرّج المضافء والشبيه بالمضافء والنكرة غير 
المقصودة؛ لأنما لم تمائل الكاف الاسمعية. 

وبي على حركة للإعلام بأنَ بناءة غير أصلي» هذا الأصل: 

وَالأَصْلٌ في الْمَبيَ أن يُسَكُنَا .. 


إذاً: إذا بي على حركة هذا دَلَّ على أن بناءه ليس أصلياً. وكانت ضمة, اذا .. لا 
فتحة ولا كسرة؟ لأنه لو بني على الكسر لالتبس بالنادى المضاف إلى (ياء) المتكلّم 
عند حذف ياءه: عبدي .. يا عبدي» حينئذٍ لو بي على الكسر لأشبه الادى العف 
هنا المضاف إلى ياء المتكلّم مُتَادىَ وقد ځذفت ياؤه؛ لأنه سيأ يُقالُ: يا عبد بالكسر 


مع حذف الياء» لو قيل: يا زيدٍ حينئذٍ يحتمل أنه مضاف وخحُذِفت ياؤه. 


لالتبس بالنادى المضاف إلى (ياء) اكلم عند حذف ياءه أكتفاءً بالكسرة أو على 
الفتح .. لالتبس به عند حذف ألفه: عبدًا .. كَعَبْدَ عَبْد» عبدًا أصله: عبدي, ثم ثقلت 
الكسرة فتحة فقُلِبَت الياءٌ ألفاً فصار عبداء لو خحُذِفت الألف التي هي نائبة عن الياء 
أو مُنقلبة عن الياء صار يا عبداء لو قيل: يا زيدًا لاحتمل أنه مضاف إلى (ياء) المُكلّم 
وقلبت الكسرة فتحة. 

وأمّا جواڑ الصَّمّ: يا عبد هذا حمل .. يا زيدُ, قالوا: هذا قليل فلا يُلعفث إليهء بخلاف 
الكسر والفتح. وأمّا جوازٌ الضَّمٌ عند حذف ياءه فلا يَرِد؛ لأنه قليلٌ فلا بُنظرٌ إليه. 
ابن اعرف الْنادَى الْفرَدَا ... عَلَى الَّذِي في رفعه قَدْ عُهِدَا 


فتقول: يا زیڈ ونحو: يا مُوسى .. يا قاضي» قاضي .. موسى نقول: هنا مبني أو لا؟ 
مبني لا شك فيه وحينئذٍ يكون البناء على ضّمّ ظاهر ک: يا زیڈ» ويكون كذلك على 
ضم مُقَدَر يا مُوسىء إذاً ونحو: يا مُوسى ويا قاضيء فيه ضَمَةٌ مُقدّرة ويا قاضي .. 
قاض .. يا قاضي» أين التنوين؟ ذهب مع البناء» بعضهم جَوّرَ أن يكون باقياً على 
أصله بحذف الياء: يا قاض هذا أصله» دخلت عليه (يا) حينئذٍ صار مبنياً فسّلِب 
التنوين الذي هو تنوين التمكين كما مر معنا. 

ويا قاضي بحذف التنوين اتفاقاً لحدوث البناء وإثبات الياء, إذ مُوجِبُ حذفها غير 
موجود» وما هو مُوجب الحذف؟ التنوين, فحُذف التنوين للبناء؛ لأن التنوين .. تنوين 
التمكين لا يُجامع البناء .. تنوين التمكين الذي يدل على الإعراب وتمكن الاسم في 
الإعراب لا يُجامع البناءء ولذلك هناك: لا مسلماتء جاز بقاء التنوين؛ لأنه ليس تنوين 
إذ لا مُوجب لحذفهاء وذهب البرد: إلى أن الياء تحذف: يا قاض؛ لأن النداء دخل على 
اسم مُنوّن محذوف الياءء فيبقى حذفها حال وتُقدّرْ الصّمّة فيهاء لكن هذا حكي 
الإجماع على خلافه. 

قال الشارح هنا: " لا يخلوا المتادى من أن يكون مفرداًء أو مضافاًء أو مشبّهاً به فإن 
كان مفرداً: فإمًا أن يكون معرفة, أو نكرة مقصودة:؛ أو نكرة غير مقصودة "» واحد من 
ثلاثة: إذا كان مفرداً؛ إِمَا أن يكون معرفة, أو نكرة مقصودة, أو نكرة غير مقصودة, 
فإن كان مفرداً معرفةً أو نكرة مقصودة بُ على ما كان يُرفعٌ به لو كان مُعرَباً. 

وقوله: معرفة يعني: سواءً كان ذلك التعريف سابقاً على النداءء نحو: يا زيد» أو عارضاً 
فيه بسبب القصد والإقبال وهو النكرة المقصودة, يعني: التعريف في النداء نوعان: 


تعريف أصلي: وهو ما دخل حرف النداء عليه وهو معرفةء مثل: زيد. زيد لوحده 
معرفة .. عَلَمِ يا زيڈء حينئذٍ نقول: يا زيدُ2 زيدُ هذا معرفة قبل النداء وبعد النداء, 
ولكن زادهُ النداء إيضاحاً؛ لأنه يا زيدء زيد محتمل أولاً زيد هذا .. إلى آخره» إذا قلت: 
يا زي .. أقبلت عليه عيّنتةُ .. ازداد وضوحاً. 

وكذلك يدخل فيه؟؟؟ كما صار التعريف له طارئاً بعد النداءء وهذا مثل: يا رجل»› نكرة 
مقصودة» يا زيدان .. يا زيدون قلنا: هذا حصل له تعريف بعد النداءء ولذلك يُعتبنٌ 
النداء من المعَرّفات, بني على ما كان يُرفعْ به لو كان معرباً. فإن كان يُرفعُ بالضمة بن 
عليهاء فتقول: مب على الضم: يا زيذُ (يا) حرف نداء مب على السكون لا محل له 
من الإعراب» زي: مُتادى مب على الضم في محل نصب مفعول بهء إذاً: بني على 
الضم لكونه لو أعرب أغرب بالضمة رفعاً. 

ويا رجل: هذا نكرة مقصودة مب على الضم في محل نصب, وإن كان يُرفع بالألف أو 
بالواو, بالألف في حالة المثنى, أو بالواو في حالة الجمع» فكذلك: يا زيدان ويا رجلان» 
ويا زيدون» ويا يُجيلون. ويكون في محل نصب على المفعولية؛ لأن النادى مفعول به في 
ا لمعنى» وناصبة فعلٌ مضمرٌ نابت (يا) منابة, فأصله: يا زيد أدعو زيداً كما عرفناء بحرفٍ 
ناب مناب أدعوء فأصل الكلام: أدعو زيداًء فَأَرِيدَ الإخبار أن بقل اللفظ من الإخبار 
إلى الإنشاءء فحُذف أدعوء فقيل: يا زيداً, فن معه للعلة التي ذكرناها سابقاً. 

ثم نظرَ فيه فأولى ما يُبىَ عليه هو حالة الرفع فقيل: يا زيدء إذاً: (يا) نابت مناب أدعو, 
حينئذٍ هل صار العامل نسياً منسياً؟ الجواب: لاء بدليل بقاء أثره وهو النصب لكنه 
محلاً لا لفظاً؛ لأن زيد من حيث اللفظ مبني» ومن حيث الحل فهو مُعرب؛ لأنكَ تقول: 
في محل نصب, والنصب هذا إعراب» حينئذٍ نقول: هو في محل نصب, ولذلك لو 
عطفت عليه أو نعته: يا زيدُ الظريفُ الظريف, يجوز فيه الوجهان: الظريفٌ .. الظريف› 
الظريف باعتبار الحل. 

وناصبة فعلٌ مُضمرٌ نابت (يا) منابه» فأصل يا زيد: أدعو زيداً. فحُذِفَ أدعو ونابت 
(يا) منابه. يا زيدُ الصحيحٌ بقاءه على تعريفه بالعلمية» وازداد بالنداءِ وضوحاً وقيل: 
سُلب تعريفه. يعني: يا زیڈ .. سُلب تعريفه ثم دخلت عليه (يا). 


وتعرّف بالنداءء وردّه الناظم في غير هذا الكتاب با لا يمكن سلب تعريفه كلفظ الجحلالة 
واسم الإشارة, يعني إذا فيل: يا هذا لو فيل: با زیڈ زید: سُلبت علميته م غرف ر 
(يا) النداءء نقول: هذا محتمل؛ لأن زيد هذا بُمكن تنكيره .. قابل للسكير, ولذلك إذا 


ني قْصِدَ تنكيره فقبل التنكير» وكذلك إذا أضيف: زيدٌ .. علا زيدُنا حينئذٍ نقول: هذا 
مُقصوّر فيه, لكن لفط الجلالة: الله هل سلب العلمية ثم دخلت عليه (يا) فردت 
علميته؟ هذا ما يُتصّوّر, كذلك: هذا .. يا هذاء (ذا) اسم إشارة لا يقبل التنكير البتة» 
إذاً: يبطل قول من ادعى أن زيد سلب العلمية ثم رجعت بالنداءء نقول: هذا باطل 
بدليل أنه يُتادى المعرفة نما لا بُمكنُ سلب العلمية منه البتة كلفظ الجلالة واسم الإشارة, 
اسم الإشارة لا يكن أن يُنَكْرَ. 


واو انضِمَامَ ما بوا قَبْلَ الَا ... وَلْْجْرَ نجْرَى ذِيْ بِنَاءٍ جَدّدَا 


ماذا يعني؟ قلنا: المعرّف النادی يُبنى إذاً: يصير مبنياًء كان معرباً فصارَ مبنياً» طيب! لو 
أدخلنا (يا) على ما هو مبني في الأصلء نبني المبني .. هل يزداد بناءً أو يبقى مبنياً 
وننظر في حاله من حيث البناء .. يُبىَ على ماذا؟ (وَانْو انْضِمَام) انو إذاً: قَدّرء هذا 
دل على أنه بقي على بناءه فلا يزول البناء بدخول (يا) النداء عليه فيبقى على 
بناءه. 

(وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بوا قَبْلَ البَدَا)ء وَانْو .. الكسرة دليل؛ ولذلك لا يجوز حذف حرف 
العلة إلا إذا بقي دلي قبله وهو: الكسر هنا دَلَّ على أن المحذوف هو لمثل: انو .. 
ادغ .. اخش, كل حرف بقي له دليله, إذاً: هو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
وهو: الياء» والكسرة دليل عليه. 

(انضمَام) مفعول به وهو مضاف. وما الموصولية: مضاف إليه في محل جر. 

ما: اسم موصولء و (بَتوا) فعل وفاعل» والجملة من الفعل والفاعل لا محل ها من 
الإعراب صلة الموصول» بقي أيضاًء أين العائد؟ محذوف تقديره بنوه (قَبْلَ) مُتَعلّق 
بماذا؟ (بتوا قَبْلَ), قبل: مضاف, والنداء: مضاف إليه. (وَليْجْرَ) (الواو) عاطفة 
(اللام) لام الأمر (وَل) لام الأمر: ((ولينفق)) [الطلاق:7] الأصل: أن تكون 
مكسورة, 4 سكنت هنا؟ فيها لغتان. طيب! ما ضابط اللغة الثانية .. المشهور الأصل: 
الكسر إذا جاء قبلها (واو) حينئدٍ سكنت ((ولِينفِق)) [الطلاق:7] .. (( لَيَفُضُوا)) 
[الحج:29] إذا جاءت بعد الواو و () وقيل: والفاءء سكن اللام» (وَلِبْجْرَ) فعل 
مضارع» مبني للمعلوم أو مُغيرَ الصيغة؟ مُغير الصيغة, جر فعل مضارع» ما إعرابه؟ 
مجزوم بماذا مجزوم .. ما هو العامل؟ مجزومٌ بلام الأمرء وجَرْمهُ حذف حرف العلةء ج 
أين الفاعل؟ نائب فاعل ضمير مستتر جوازاً يعود إلى (ما) .. ير ما مُجْرَى: مفعول 
مطلق» جر تجرَىء أجرى مُْرَى .. ري تَجْرَى إذا كان من الرباعي مُجْرَى أو ر مجْرَى 


بضم الميم» إذا كان من الثلائي جَرى تجرى بفتح الميم؛ هنا قال: مُجْرَى فدل على أن بجر 
هذا مُغير الصيغة من الرباعى. 


(وَلِبْجْرَ رى ذي).؛ (مُجْرَى) مضاف, و (ذي) مضاف إليه» يعني: صاحب» (ذي) 
مضاف و (بِنَاءِ) مضاف إليه. و (جُدّدَا) هذا مُغير الصيغة, والألف: للإطلاق. 

(وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بَتوا قَبْلَ البَدَا)ء (انو انْضِمَامَ) عَرفَْا أن النادى المعرّف ارد يكون 
مبنيً حينئذٍ لا إشكال فيما إذا كان معرباً م بُني» أنه يبن على صم ظاهر, لكن إذا 
كان قبل النداء هو مبني, قال: (انو انْضِمَامَ مَا بَتَوا) يعني: ما بَتوه قبل النداء مثل: 
سيبويه. سيبويه: هذا مركب مزجي مختوم ب: (ويه) مبني قبل النداء» فإذا قلت: يا 
سيبويه تبقيه على حاله من حيث اللفظ, ودّنوي انضِمَامَ آخره, حينئذٍ تقول: سيبويه 
مُنادى مفرد. ولذلك قلنا في المفرد: دخل المركب المزجي» ومنه: سيبويه ومعدكرب, 
فتقول: يا سيبويه (يا) حرف نداء» وسيبويه: مُنادى مبني على ضِم مُقدَّر منع من 
ظهوره اشتغال امحل بحركة البناء السابق, هذا وجه في الإعراب. 

(وَانْوِ انْضِمَامً) ك: (سيبويه) و (حذامي) في لغة الحجازء وخمسة عشر .. يا خمسة 
عشر» لو ميت رجل: يا خمسة عشرء حينئذٍ خمسة عشر يكون مبنياًء وحينئلٍ البناء لا 
بمكن أن يكون له محلان هنا؛ لأنه ليس مُعْرَباً إنما امحل يكون باعتبار النصبء وأمًا 
البناء التي هي الضّمّة حينئذٍ تُقدَّرُ على آخره, منع من اشتغالها حركة البناء السابق. 
وخمسة عشر فتقول: يا سيبويه, يَظهِرٌ البناء ونية البناء تظهرٌ في النعت» تقول: يا 
سيبويه العام .. العام .. العا لا إشكال أنه جاء من حيث إتباعة للمحل؛ لأن سيبويه 
في محل نصب. 

طيب! بقي ماذا؟ العام .. يا سيبويه العالمء العالح: نعت لسيبويه. من أين جاءت هذه 
الضمة؟ نقول: هذه ضمة تابع الْنادى, لأن التابع يجوز أن يبع بالصّمّ إتباع ما قبلة: يا 
زي الظريف» الظريف هنا بالضم بناءً على حركة البناءء يا سيبويه العام دَلَّ على أن ثم 
ضمة منوية في سيبويه. فتقول: يا سيبويه العامء برفع العالم ونصبه .. العالح .. العا كما 
تفعل في تابع ما تَجَدّد بناؤه, لم يكن مُعرَباً ثم تَدّدَ بناؤه, تقول: يا زيدُ الظّريفُ الظّريف, 
مثل: يا سيبويه العام العا فيستوي فيه الوجهان, إذاً: لا فرق في البناء هنا في قوله: 
وَابْنِ اعرف الْنادَى الْفرَدَا ... عَلَى الَّذِي في رفعه قَدْ عُهدَا 


إن كان قبل النداء هو مبني حينئذٍ بقي بناؤه على ما هو عليه وثوي الضم على آخره. 


واحكئ كالمبني, تقول: يا تأبط شراًء تأبطً شراً: مُتَادىَّ مبني» فتنوي حينئلٍ الضمء لكن: 
تأبط شراً هل هو مثل سيبويه؟ لاء ليس مثل سيبويه, ولذلك عَطَفَ الشرّاح: (وَانْو 
انْضِمَامَ مَا بَنوا) أو حكواء فالمحكي داخل فيما إذا ودي المبني» فحينئذٍ تكون الضّمّة 
مُقدّرة والمراد حينئلٍ: تقدير البناء سواءٌ كان مبنياً في الأصل أو كان محكياً. فتقول: يا 
تأبط شراً .. تأبط شراً قبل دخول (يا) هو مُعرب» لكن إعرابه ليس إعراباً تفصيلياً. 
وإنها هو إعرابٌ تقديري لا ظاهر, حينئذٍ تقول: تأبط شراً مبني» وبناؤه على صم مُقدّر 
على آخره منع من ظهوره اشتغال الحل بحركة الحكاية. 

بيظهرُ ذلك في النعت: يا تأبط شراً المقدامُ .. المقدام المقدامُ بالضِّمٌ بناءَ على الصّمّة 
الْقدّرة بناءَ على آخره .. ضّمّة مُقدّرة بناءً, يعني: مبنيةَ على آخره. والمقدامَ باعتبار 
المحل, إذاً: (انْو انْضِمَامَ ما بتوا) في الموضعينء (انْو انْضِمَامَ) يعني: انْضِمَامَ آخر الْنّادى 
في موضعين: ما بَنَواء وما حكوه» المبني يكون الضّمٌ مُقدَراً منوياًء وكذلك الحكي يكون 
الضم مُقدَّراً ومنوياً. 

(قَبْلَ النَدَا) لأنه بعد النداء كذلك يكون مبنياًء وإذا كان قبل النداء فحينئذٍ يكون مبنياً 
لكن لا على رفعه. لأنه إذا رُفعَ حينئذٍ تكون الحركة مُقدّرة وهي الضّمّة, فيبنى عليها 
كذلك بعد النداء, والعلة هي العلة. 

(وَلِبْجْرَ تجْرَى ذي بتاءِ جَِدَا), وَلِيْجْرَ في المنوي الضم .. الذي نوي ضمة مُجْرَى الظاهر 
الضّم» يعني: ما نوي ضمة يُجرى مجرى الضم الظاهر, إذاً كل منهما سواءً كان الضم 
ظاهراً أو منوباً فالحكم واحد» الحكم واحد من حيث الإتباع الذي ذكرناه سابقاً: يا 
سيبويه العام .. يا سيبويه العالم, كما تقول: يا زيدٌ الظريفٌ .. يا زيدُ الظريفت. 

إذاً: زیڈ تَجدّد بناءه بعد أن لم يكن, عُومِلَ نعته بالوجهينء كذلك ما كان مبنياً قبل 
حرف النداءء نعتة يوجّهُ بالوجهين السابقين, وَلِيْجْرَ في المنوي الضم مُجْرَى الظاهر الضَّمْ 
(ذي بِنَاءٍ جَدّدَا) وهو الذي جُدْد بناءه. أي: حدث له البناءء وقوله: (جُدّدَا) يحتمل أن 
ا مراد يجري مجراه في كونه في محل نصب وهو كذلك, ويحتمل في جواز رفع تابعه ونصبه 
وهو كذلك» ولذلك أطلقه الناظم. 

إذاً: يجْرَ مُجْرَى ما جُدِّد بناءهُ من جهتين: 

أولاً: في تابعه يجوز فيه الوجهان: النصب باعتبار ا محل والرفع باعتبار اللفظ .. الإتباع» 
وكذلك يري مجراه في كونه في محل نصب, حينئذٍ سيبويه: في محل نصب لا شك في 
ذلك. 

قال الشارح هنا: " إذا كان الاسم الَادى مبنياً قبل النداء قُدَّرَ بعد النداءٍ بناءه على 


الضم» نحو: يا هذا .. يا برق نحرة. وتجري تَجْرَى ما تَجدّد بناءه بالنداء كزيد " لأن زيد 
غير مبني, فإذا دخلت عليه (يا) حينئلٍ تَجدّدَ له بناء. 


" في أنه يبع بالرفع مراعاةً للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاةً للمحل " حينئذٍ سوى 
بينهم على الاحتمالين المذكورين, كقوله: جُدّدَا ما الذي جُدِّدَا؟ إِمّا أنه يراد المحل؛ وإمًا 
أنه يُراد باعتبار التابع» وابن عقيل ماشي على النوعين» وهذا هو الظاهر, جُدّدَا باعتبار 
النصب .. الحل» وباعتبار التابع» فتقول: يا هذا العاقل والعاقلَ بالرفع والنصب كما 
تقول: يا زي الظريفُ والظريف. 

ونقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين ... !!! 


* تتمة الأحكام أنواع المنادى 

* حكم المنادى العلم الموصوف بابن 

* تنوين ا منادى (المبني) في الضرورة الشعرية 
* الجمع بين (ال) وحرف النداء. خاقة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: 

وَالمُفْرَدَ النَكُورَ وَالْمُضَافًا ... وَشِبْهَهُ انْصِب عَادِمَاً خلاقًا 


هذا هو النوع الثاني من أنواع (المتادى). 

قلنا: المادى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: 

لا خلو إما أن يكون مفرداًء أو مضافاًء أو شبيهاً بالمضاف. 

والمفرد هذا ثلاثة أنواع عند التفصيل: إِمّا أن يكون معرفة, وما أن يكون نكرة 
مقصودة, أو نكرة غير مقصودة, عنى باثنين من هذه الثلاثة المعرفة وهما: المعرفة, 


والنكرة المقصودة بالبيت الذي سبق» وهو قوله: 
ان اعرف الْنَادَى ردا ... عَلَى الذي في رفع قَدْ عُهدا 


بن أن المعرّف الَادى المفرد حكمه: أنه يُبنى على ما يُرفعْ به لو کان مُعرباًء وقلنا: 
المفرد هذا يشمل المفرد في باب الإعراب» ويدخل تحته المثق» ويدخل تحته الجموع» 
وهو جمع المذكر السام وكذلك يشمل المركب المزجي: (سيبويه) والمركب العددي ك: 
(أحد عشر وخمسة عشر)» هذه كلها إذا نُودِيت حينئذٍ نقول: حكمها أنها ثب وبَيّنا 
سبب البناء, ثم ما كان يُرفعْ بالضمة حينئدٍ يبن على الضمة ك: (زيد)» وما كان يُرفعُ في 
حالة الرفع بالألف أو بالواو حينئدٍ يُبىَ على الألف ويُبىَ على الواوء هذا حكمٌ مُطرد. 
وذكرنا أن المعرفة سواءٌ كان ذلك التعريف سابقاً على النداءء أو حاصلٌ بالنداءء وذلك 
فيما إذا كان الادى نكرة, ثم أقبل عليه وعيّتَه بالقصد والإقبال صار معيّيا حينئذٍ 
نحكم عليه بأنه معرفة. 

لكن التعريف لاحق لا سبق بخلاف (زيد) فقول الجماهير: أن تعريفه سابق» وهو باق 
بعد نداءه» يا زيدٌ, هذا عَلّم وهو معرفة» قبل جعله نداءً هو عَلَم .. معرفة» وبقي معه 
التعريف والعلمية بعد النداءء خلافاً لمن قال: بأنه سلب التعريف ثم عُرّف هذاء هذا 
قول ضعيف ورده ابن مالك با لا يمكن سلب تعريفه كلفظ الجلالة واسم الإشارة. 

ثمُ بن أن الضم قد يكون منوياًء يعني: يُبىَ على الضم ظاهراً أو مُقدَّرا والظاهر كما 
سبق: فيما إذا ل يكن قبل النداء مبنياًء ثم إذا ودي المبني حينئذٍ صار الضم مُقدّراً. 


انْضِمَامَ) فتقول: يا سيبويه. (سيبويه) هذا مُتَادى مثل: يا زیڈ» إلا أن زيد ظَهَر فيه 
الضم .. يا زيدٌ, وأمًا: يا سيبويه هذا قُدّرَ فيه الضم فهو منوي .. فهو مُقدّر. 

(وَلبْجْرَ رى ذي بِناءٍ جُدَدَا) يعني: وهو الذي جُدَّدَ بناؤه أي: حدث في النداءء يعني: 
من حيث ماذا؟ من جهتين: 

الجهة الأولى: أن يكون ني محل نصب؛ لأن أصله مفعولٌ به. 


والجهة الثانية: فيما إذا نُمتء حينئٍ يجوز فيه الوجهان» تقول: يا سيبويه العام باعتبار 
الحل» ويا سيبويه العَالوُ حركة إتباع باعتبار الضمة المّقدّرة مثله المحكي نحو: تأبط شراً .. 
يا تأبط شرا تابط شراً: هذا ليسَك (سيبويه) من حيث أنه مبني لاء هو من قسم 

ال معرّبات, لكن إعرابه تقديري» حينئذٍ إذا كان إعرابه تقديرياً قبل النداءء كذلك بعد 


النداء يكون بناؤه تقديرياً وحكمه حكم سيبويه, وحكم زيد من حيث احل» ومن 
حيث الإتباع» يعني: تابعه يكون بالوجهين: الرفع باعتبار اللفظ .. الصّم المْقدّر 
والنصب باعتبار المحل, فيُقال: يا تأبط شراً المقَدَامَ .. يا تأبط شراً المقَدَامُ باعتبار الضّم. 


(وَانْوِ انضِمَام مَا بَنَوا) أو (حكوا) من أجل أن نجعل البيت عاماً (قَبْلَ البَدَا وَلبْجْرَ) في 
ا لمنؤي الضّم مُجْرَى الظاهر الصّم (ذي بتاءِ جُدّدَا) وقلنا هذا (جُدّدَا) يحتمل الأمرين: أنه 
في محل نصب» وكذلك من حيث الإتباع. 

هذا النوع الأول وهو: المفرد. ودخل فيه: العَلّم .. المعرفة» والنكرة المقصودة, والنكرة 
المقصودة: تشمل يا زيدان» ويا زيدون» الث إذا كان نكرة, والمجموع جمع تصحيح إذا 
كان نكرة» حينئذٍ نقول: هذا من قسم النكرة المقصودة: يا زيدان ليس بِعَلّم وإنما هو 
نكرة مقصودة. 

وكذلك يا زيدون هذا ليس بعلم, وإنما هو نكرة مقصودة, فإن قيل: زيدان تثنية زيد, 
وز عَلَّم وهو معرفة, حينئذٍ نقول: لا يُنق إلا إذا سلب العلمية. 

وكذلك: يا زيدون جمع زيد. كيف يقال: بأن زيدون نكرة وهو جمع زيد» وزيد معرفة 
عَلَّم؟ نقول الجواب: أنه لا يُجْمعٌ إلا إذا صد تنكيره فصار نكرة» إذاً (زيد) معرفة .. 
عَلّم و (زيدان) بدون (أل) وبدون نداء نكرة, وكذلك (زيدون) بدون (أل) وبدون 
نداء فهو نكرة. 

أمّا (الزيدان) و (الزيدون) و (يا زيدان) و (يا زيدون) هذا معرفة, إذا دخلت عليه 
(أل) أو (نُودِي) حينئذٍ نقول: هذا من المعارف» ولذلك سبق في المعارف: زيادة تابع 
على المشهور .. الأقسام الستةء وهو النكرة المقصودة في باب النداء. ّ 
ثم قال: (وَالُفرَدَ اكور وَالمُضَافًا وَشِبْهَهُ) هذه تتمة القسمة, فالُفرد له البناءء وما عدا 
المفرد فعلى الأصلء ولذلك قلنا الَادى: إما أن يكون مبنياًء وإما أن يكون مُعرَباً إذا 
كان مبنياً حينئٍ بناؤه يكون على ما يُرفعُ به لو كان مُعرَباًء وذلك بالقسم السابق» وإما 
أن يكون مُعرَباً وذلك إذا كان نكرةً غير مقصودة, وكان مضافاًء وكان شبيهاً بالمضاف. 
وعرفنا المراد بالنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. 

هنا في باب النداء: النكرة المقصودة: يعني: التي أقبل على صاحبها (عُبَنَّ) بالقصد 
والتوجه: يا رجل؛ حينئذٍ نقول: يا رجل» إذا أقْبَلَ على شخص بعينه, وناداه: يا رجل» 
نقول: بالإقْبَالٍ والقصد مع النداء تعيّنَ فصار نكرة في اللفظ لكنه مقصودٌ من جهة 
المعنى فهو معرفة. 


والنكرة غير المقصودة: أن لا يُعيّن .. نفسه. فيقول: يا رجا أيّ رجل .. لا ذد رجلاً 
بعينه .. لا يبل على شخص بعينه. ولذلك بمثلون بقول الأعمى؛ لأنه ما يرى من 
أمامه: يا رجلاً خذ بيدي» أي واحد .. أياًكان: يا رجلاً خذ بيدي» إذاً: يعن شخصاً 
بعينه, ولذلك اقتضى أن تكون منصوبة. 

(وَالْفرَد احَكُورَ) (المفرد) بالنصب مفعول مُقدّم لقوله: (انْصِبْ) وجوباًء إذ لا يجوز فيه 
إلا النصب. 

(انْصِبْ) هذا فعل آمر» (وَاخْفرَ) مفعولٌ به مُقدّم» و (الْنَكُورَ) اراد به هنا باعتبار ما 
سبق» المرادُ به: النكرة غير المقصودة, لأنه قال: (وَابْنٍ المعَرَفَ) (الْعَوّفَ): دخل فيه كل 
مُنادىّ معرفة, فدخل فيه النكرة المقصودة. 

قال: (وَالفْرَد الَكُورَ) ول يُقِيَدهُ بالتعريف بل بقي على تنکیره» حينئذٍ نقول: قابل 
لمحف السابق فبقي على أصله وهو: أنه نكرة, وهذا إنما يكون في باب النداء في 
النكرة غير المقصودة, كقول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي» أو قول الواعظ: يا غافلاً 
المت يَطْلبُه يا غَافِلاً .. على المنبر يقول: يا غافلاً لا يُعِيّن شخص بعينه. وإغغا من 
يصدق عليه الوصف فهو هو: يا غَافِلاً وَالَمِوْتُ يَطَلبُه. 

(وَاْضَاقَا) الألف هذه للإطلاق» يعني: وانْصب المضافاء وعرفنا المضاف المراد به: كل 
اسمين نُزَلَ ثانيهما مَُرّلة التنوين ما قبله, فيقال: يا غلام زي» بالنصب .. يا غلام زيدٍ. 
هناك: يا رجلاً خذ بيدي» (رجاةً) نقول: هذا مُتادى منصوب, وعلامة نصبه فتحة 
ظاهرة على آخره .. على الأصل» ليس عندنا بناء» وليس عندنا محل» فإنما يظهر 
الإعراب على اللفظ, فهو مُعرّب, إذا كان مُعرَباً لا إشكال فيهء فتقول: (يا) حرف 
نداء, و (غافلاً) أو (رجلاً) مُنادى وهو نكرة غير مقصودة» وهو منصوبٌ واجب 
النصب, وما بعده يكون تابعاً له. 

(وَالمُضَاقًا) يا غلام زيدٍ .. يا صاحب علم .. يا طالب العلم نقول: هذا كله مضاف» 
حينئلٍ ينعن فيه النصب» ولذلك قال: (انْصِبْ) بلا خلاف, كما قال: (عَادِمَاً خلآقا). 
والمضاف هنا هل يشمل الإضافة المحضة .. خاص بالإضافة المحضة, أم أنه عام؟ نقول: 
(وَالمُضَافًا) هذا عام أطلقه الناظم؛ فيشمل النوعين سواءٌ كانت الإضافة إضافةً محضة أو 
إضافة لفظية غير محضة, فتقول: يا ضارب زيدٍ .. يا حسن الوجه .. يا مضروب العبدء 
نقول: هذا كله يكون منصوباً؛ لأنه مُتادى مضاف فدخل في قوله: (المضَافًا). 
(وَالخُضَافًا) سواءٌ كانت الإضافة محضة: ((رَبَنَا اغْفِدْ لَنَا ذُُوبََا)) [آل عمران: 147] 
(ربنا) هذا إضافة محضة» أو غير محضة نحو: يا حسن الوجه. 

وعن تغلب : إجازة الضّم في غير الحضةء يعني: اللفظية أجاز تغلب فيها الضَّمْء لكن لم 


يعتبره الناظم, ولذلك قال: ل(ِعَادِمَاً خلافًا) يعني: انصب والفاعل أنت» (عَادِمَاً) حال 
كونك عادماً خلآفًا في المسائل الثلاث» سواءٌ كان النكرة غير مقصودة؛ والمضاف 
بنوعيه ولم يعتبر خلاف ثعلب» وشبه المضاف. 

إذاً: عن ثعلب أنه في الإضافة اللفظية يجوز فيها الصّحٌ: يا ضارب زيدٍ .. يا ضارت 
زِيدِ: يجوز الوجهان عند ثعلب. 


وأمّا على قول جماهير النحاة الذي حكا فيه الإجماع ابن مالك هنا: أنه يحب فيه 
النصب» لأنه في الأصل: مفعولٌ به فبقي على أصله. ولم يُوجد فيه ما يقتضي بناءه, 
فأما المفرد فوجد فيه ما يقتضي البناءء وهو مشايمته للكاف الاسمية» حينئذٍ نقول: َال 
توجد هذه العلَّة في المضاف ولا الشبيه بالمضاف فبقي على أصلهء والأصل الإعراب . 
الأصل في الأسماء الإعراب. 

م أصله مفعولاً به وهو منصوب, حينئذٍ لا غدل عن الإعراب إلى البناء إلا عقتضيء» 
ثم إذا أثبتنا إعرابه فيبقى على أصله وهو النصب» ولا نعدل عنه إلى الضّمٌ إلا مُوجب 
وليس ثم مُوجب لأن هنا لا يوجد ما يقتضي رفعه. وإنها جد ما يقتضي نصبه وهو: 
أدعو» وأنادي» أدعو زيداً .. أدعو صاحب زيدٍ. 

حينئذٍ نقول: الأصل أنه مُغْرَب وإعرابه يكون بالنصب» حينئدٍ ما وجه العُدُول إلى 
الضِّمٌ؟ نقول: لا وجه له. ولذلك ل يعتبره ابن مالك هنا وقال: (عَادِماً خلاقاً). 
(وَشْبْهَهُ) يعني: شبه المضاف, وهو ما اتصل به شيءٌ من تمام معناه, نحو: يا طالعاً 

جبلاً .. يا حسْناً وجهه 0 يا ثلاثةَ وثلاثين 2 يا ماراً بزيد. كل هذه أمثلة لما اتصل به 
شيع من معناه. 

(وَاخْضَاقًا) استشنی بعضهم المضاف لضمير الخطاب» هل يُتادى أصلاً .. قبل أن نقول: 
منصوب أو لا .. هل يُنادى؟ قيل: لاء لا يُتادى, ولذلك (وَالُضَافًا) نقول: لغير ضمير 
الخطاب» أما المضاف إليه فلا يُتادى .. فلا يقال: يا غُلامُكء أو يا غُلامَك لا يقال 
لماذا؟ لأن النداء يقتضي أنه مخاطب» وإضافته إلى الكاف يقتضي أنه غير مخاطب حينئدٍ 
حصل تناف بينهما. 

(وَالُضَافًا) لغير ضمير الخطاب, أما المضاف إليه فلا يُتادى» فلا يقال: يا غُلامكَ؛ 
لاستلزام اجتماع النقيضين, وما هما النقيضان؟ لاقتضاء النداء خطاب الغلام, وإضافته 
إلى الكاف يقتضي أنه غير مخاطبء ما أضفته إلى الكاف غلامك إلا لكونه غير 
مُخاطب, ثم ُناديه باعتبار أنه يخاطب, كيف هذا؟ هذا حصل فيه تناقض. 


لاقتضاء النداء خطاب الغلاب وإضافته إلى ضمير خطاب عدم خطابهء لوجود تغاير 
المتضايفين وامتناع اجتماع خطابين لشخصين في جملة واحدة, حينئدٍ لو سوّغنا: يا 
غُلامَكَ نقول: غُلامُكَ أصلاً قبل النداء يقتضي أنه غير مُخاطّبء لاذا؟ لأنك أضفته إلى 
كاف الخطاب» فالعُلام غير مخاطب» أضفته لكاف الخطاب من أجل خطابهء ثم النداء 
يقتضي أنه مُخاطب, فكيف نگم على الغلام بكونه مخاطب غير مخاطب في تركيب 
واحد؟ هذا فيه تناقض. 

إذاً: (وَاخْضَاقًا) يستثنى منه المضاف لغير ضمير الخطابء فإنه لا يُتادى أصلا يعني: لا 
يرد على الناظم هذاء ونما نقول: كونه مضافاً لضمير الخطاب ليس منادىّ أصلاً 
فضلاً عن أن يدخل في قوله: انصب الضَافًا .. فليس بداخل أصلاً ۾ يتسلط عليه 
العامل وهو قوله: (الصب). 

إذاً: (وَشِبْهَُ) المرادُ به: الشبيه بالمضاف. وهو ما اتصل به شيءٌ من تمام معناه. 
(انصب) فعل أمر, والأمر يقتضي الوجوب, فهو واجب النصب في هذه الأحوال 
الغلاثة: النكرة المقصودة, والمضافء والشبيه بالمضاف. 


(عادماً خلآقًا) يعني: حال كونك عَادِماً خلآفاء (عَادِماً) هذا اسم فاعل وهو حال» 
ويرفع ضميراً مستتراً ونَصّب خلافاً على أنه مفعول به له, (خلافاً) هذا مفعول للحال» 
وسبق أن الحال: إذا كان اسم فاعل أو جاء صفةء (صفة) قلنا: هذا عام يشمل النعت 
والحال» وهذا مثالث لما سبق. 

تقدّم أن الْنّادى إذا كان مفرداً معرفةً أو نكرة مقصودة يُبنى على ما 
كان بُرفعٌ به» وذگر هنا أنه إذا كان مفرداً نكرة» أي: غير مقصودة, أو مضافاًء أو 
مشبهاً به نُصِب وجوباًء فمثال الأول قول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي .. قول 
الواعظ: يا غَافلاً وَالَمَوْتُ يَطْلبُه وقول الشاعر: 

يا راكباً إا عَرَضْتَ فَبَلَعَنَ ... نَدَامَايَ من نجرا ألا تلاقِيًا 


قال الشارح هنا: " تقد 


(أيَا راكباً) أيّ راكب» هذا نكرة غير مقصودة, ولذلك وجب نصبه. (راكباً) تقول: 
متادى وحرف النداء: (أيا)» و (راكباً) مُتَادى منصوب واجب النصبء لاذا تُصِب؟ 
لكونه نكرة غير مقصودة, ولا نحتاج إلى محل؛ لأنه ظاهر الإعراب. 

ومثال الثاني وهو المضاف: يا غلامَ زيدٍ .. يا ضارب عمروء انظر ابن عقيل مَثّل 
بمثالين» الأول: يا عُلامَ زي إشارة إلى الإضافة المحضة, يا ضارب عمروء إشارة إلى 


الإضافة اللفظية, النحاة يعتبرون الأمثلة. 

ومثال الثالث وهو الشبيه بالمضاف: يا طالعاً جبااً ويا حسناً وجهه. ويا ثلاثةً وثلاثين» 
لمن ميته بذلك .. ليس عدداًء وإنما صار علماً: يا ماراً بزيدء (بزيدِ) هذا مُتعلّق ب: 
(مازاً) حينئذٍ صار شبيهاً بالمضاف. 

إذاً هذه الأحوال الثلاثة: النكرة غير المقصودة, والمضاف, الشبيه بالمضاف منصوبة. 
وانتصاب التادى لفظاً في هذه الأحوال الثلاثة, أو محلاً في النكرة المقصودة والمعرفة, 
انتصاب الَادى لفظاً في هذه الثلاثة, أو محلاً في المبني هناك .. في احرف بنوعيه عند 
سيبويه؛ والمشهور عند النحاة: على أنه مفعولٌ به. 

وناصبه اختلف فيه على مذاهب خمسة, أشهرها اثنان: 

الأول: أن ناصبه الفعل الْمّقدّر الذي نابت عنه (يا) وهذا سبق في بيان حد النداء: أنه 
مُنَادى مطلوبٌ إقباله ب (يا) نائب مناب (أدعو) هذا الصحيح» فأصل: يا زيدُ عند 
سيبويه: أدعو زيداًء هذا الأصل؛ ثم ذف الفعل حذفاً لازماً .. حذفاً واجباً يعني؛ 
لكثرة الاستعمال هذا أولاً. ولدلالة حرف النداءٍ عليه وإفادته فائدته. 

إذاً: اذا خُذِفَ حذفاً لازماً؟ نقول لأربعة أسباب: 

أولاً: لظهور معناه فاستغنوا به يعني: ب (يا) النداء عنه. 

ثانياً: النداءٌ إنشاء, وإظهار الفعل يوهم الإخبار. 

ثالثاً: كثرة استعمالهم النداء في كلامهم .. كثير هذا في كلام العرب. 

رابعاً: عوَّضُوا عنه (يا) ولا يمع بينهما. 


هذه الأسباب الأربعة حكمنا على الفعل بكون حذفه (لازماً) .. أصل الحذف: الجوازء 
ولكن نقول: (لازماً) للأسباب الأربعة: لظهور معناه فاستغنوا بالحرف عنه .. ظاهر 
المعنى, إذا قال: يا زيد؛ المعنى: أدعو زيداً .. إذا قال: أزيدُ .. أدعو زيداً, فالمعنى 
ظاهر, ولذلك تُحدّف حت (يا) النداء يقال: ((يُوسْفُ أغرض عَنْ هَذَا)) 

[يوسف:29] ظهر المعنى فجاز الحذف, النائب وما أنيب عنه وهذا واضخ بين إذاً: 
لظهور معنى النداء استغنوا بالحرف عن الفعل. 

ثانياً: إن جاء النداء إنشاء: يا زيد, هذا مطلوبٌ إقبالهُ بعد اللفظ, وكل ما يَقعٌ مدلوله 
بعد التلفظ, حينئذٍ نقول: هذا إنشاء, وما وقع سابقاً فهو خبز وإظهار الفعل» لو قال: 
أدعو زيداً: فعل مضارع» أو أنادي زيداً: هذا يوهم أنه خبرء والْرادُ من النداء الإنشاءء 
فحذفوا الفعل دفعاً هذا الوهم, ثم التزموا حذفه. 


ثالغاً: كثرة استعماله للنداء. 

رابعاً: التعويض .. عوَّضُوا عنه (يا)» ومعلومٌ أن القاعدة العامة: أنه لا يمع بين العوض 
والْعَوّض عنه, إذا عُوَذْضَ شيء عن شيء حينئذٍ لا يمع بينهماء إلا شذوذاً أو ضرورة 
في الشعر خاصة: حينئٍ نقول: عوَّضُوا عنه. ولا يجمعُ بين (يا) وبين (أدعو) لذلك 
وحن حف 

إذاً: أصل التركيب: أدعو زيداً, م حذِف الفعل حذفاً لازماً للأسباب السابقة, لكن إذا 
كان مبنياً حينئلٍ ساط العمل على المحل؛ وإذا لم يكن مبنياً حينئلٍ ظهر أثر العامل في 
ادى نفسه .. في اللفظ نفسه. واضحٌ هذا. 

إذا كان مبنياً لوجود الْنتضِي حينئذٍ نقول: تَسلّط عمل العامل على الحل» لأن الأصل 
أن يَعَسلّط عليه فيُظهره لفظاً. فإذا امتنع كالمبني حينئذٍ رجع إلى الحل» ولذلك نقول: 
انتصاب التادى لفظاً أو محلاً. 

وأما النكرة غير المقصودة؛ والمضاف, والشبيه بالمضافء ا يكن موجب البناء 
ملحوظاً فيها كلهاء حينئذٍ بقبت على أصلها وهو الإعراب» فظهر أثر العامل لفظاً 
وليس عندنا شيءٌ امه محل في هذه الأحوال الثلاثة. 

هذا المذهب الأول: وهو مذهب سيبويه, والجماهير على ذلك وهو الصحيح؛ لأنه 
وأجاز ابد نصبة بحرف النداء لسده مَسَدَّ الفعلء هذا يأ المذهب في الرتبة الثانية 
وأما بقية المذاهب فهي ضعيفة: أن (يا) النداء هي التي تَصَبَِتْ, حينئلٍ: يا زيد» نقول: 
هذا في محل نصب. ما الذي أحدث النصب؟ قال: (يا) لأنما سَدّت مَسَدَّ الفعل فإذا 
سَدَّت مَسَدَ الفعل حينئذٍ صار الفعل كأنه نسياً منسياً. فإذا حصل أثرٌ في اللفظ أو في 
لمحل فحينئدٍ يُنْظَرُ إلى النائب نفسه, وما سد مَسَدّ الفعل فَبّحَالُ العمل عليه إذاً: 
الناصب للمُتادى لفظاً أو محلاً عند الد هو (يا) النداء, لكونها سَدَّتْ مَسَدّ الفعل .. 
لكن هذا ضعيف؛ لأن معلوم أن الأصل: أدعو زيداًء ولذلك تصرح به فتقول: أنادي 
زيداً, حينئذٍ كان الأصل هو. 


فعلى المذهبين .. مذهب ارد وسيبويه: يا زيد» في قوة الجملةء ولذلك يعبر مجازاً أنه 
جملة, بل هو باعتبار الأصل جملةء لكن باعتبار: يا زيذ» اللفظ لوحده ليس بجملة, 
لماذا؟ لا يُوجِدَ مسند ومسند إليه مؤلّف من حرف واسم. 

إذاً: في اللفظ .. من حيث اللفظ لا .. ليس بجملة, أما باعتبار الأصل فنعم لماذا 


نظرنا إلى الأصل؟ لأننا نقول: أن يا زيدء لو سَلَّمْنا بظهوره أنه أفاد فائدة الجملة الاسمية 
أو الفعلية لحكمنا بكون (يا) و (زيد) مسند ومسند إليه» وهذا من الأدلة أيضاً نما يبطل 
أن (يا) هي العامل, لأننا لو قلنا: (يا) هي العامل وصار الفعل نسياً منسياً حينئذٍ صار 
التزكيب مؤلفاً من اسم وحرفٍ» وهذا باطل. 

إذاً: على المذهبين: أن (يا زِيدٌُ) جملة, لكن باعتبار الأصل» سواء الأصل الملاحظ عند 
سيبويه والأثر الموجود الحلي» أو الظاهر في المضافء والشبيه بالمضاف المنسوب 
للعامل» أو على مذهب المبرد: بأن الفعل صار نسياً منسياًء وسَّدَّت (يا) الندائية مَسَدَّ 
ذلك الفعل, على المذهبين: (يا زيڈ) جملة, يعني: مفيدٌ فائدة الجملة. 

وهل الْنادى أحد جزئي الجملة .. إذا قيل: (يا زيڈ) جملة, هل النَادى أحدُ جزئي 
الجملة؟ على المذهبين أيضاً لاء لماذا؟ لأن جزئي الجملة فعل وفاعل, على مذهب 
سيبويه وعلى مذهب ارد حينئذٍ على مذهب سيبويه: زيد .. يا زید» (زيد) هذا 
مفعولٌ به. إذاً: ليس جزءً أساسياً في الجملة» وإنها: (أدعو) فعل وفاعل» أنيب (يا) مُقَامَ 
(أدعو) فَحُذِف الفعل مع فاعله» وعلى مذهب الد (يا) سَدَّتْ مَس الفعل» فحُذِفَ 
الفعل مع فاعله. 

إذاً: الجملة مؤلفة من الفعل والفاعل» فعلى المذهبين زيد ليس جزءً من الجملة؛ لأنه 
مفعولٌ به على المذهبين» وليس المتادى أحد جزئيهاء فعند سيبويه (جزءاهما) الفعل 
والفاعل مُقدّران؛ لأنه َا حُذِفَ الفعل وَحُذف معه الفاعل» وهذا سبق معنا: أن حذف 
الفاعل قد يكون مُطَّرداً فيما إذا حُذِفَ الفعل» من صَرَبْتَ؟ زيداًء (زيداً) مفعولٌ به 
أين عامله؟ (ضرب) .. أين الفاعل؟ محذوف .. حُذِف معه؛ لأنه متصلة به. 

فعند سيبويه (جزءاهما) أي: الفعل والفاعل مُقدّران, وعند الرّد: حرف النداء سَدَّمَ 
مَسَدَّ أحد جزئي الجملة؛ أي: الفعل» والفاعل مُقَدّرء يعني: أن ارد يرى: أن (يا) هنا 
سَدَّتْ مَسَدَ الجزء الأول وهو: الفعل» فحينئذٍ كأنه موجود» والفاعل هو المحذوف, وهذا 
والمفعول هنا على المذهبين: واجب الذكر لفظاً أو تقديراً إذ لا نداء بدون التادى إذاً 
الصواب أن نقول: أن النصب هنا فيما إذا بني محلاً, أو فيما إذا أعرب لفظاًء إغا هو 
بالعامل الحذوف,» الذي أنيبت (يا) أو (حرف النداء) مُنابه. وليست (يا) هي التي 
نصبت» وهذا قول ضعيف. 

إذاً: قول الناظم هنا: 

وَالُفْرَدَ النَكُورَ وَالْمُضَافًا ... وَشِبْهَهُ انْصِب عَادِمَاً خلاقًا 


يعني: انْصِب حال كونك عَادِماً خلاقًا المفرد المنُكُور, وما عُطِفَ عليه هذا يُعتِئُ من 
وو رَيْدِ ضُمٌ وَافْتَحَنٌ من ... نحو أَرَيْدَ بْنَ سَعيدِ ل صِنْ 


وَالِضَّمُ إِنْ 1 يل الإبْنُ عَلَمَا ... أو يَلٍ الإبْنَ عَلَمّ قَدْ حْتمًا 


(وَنحْوَ ربد ضُمٌ) (ضْم نخ زيدٍ)؛ (ضُمٌ) هذا فعل أمرء (وَافْتَحَنَ) كذلك فعل أمرء و 
(تَحْو) قيل: إنه مازع فيه الفعلان المتأخران, بناءً على جواز التنازع في سابق» حينئلٍ 
أعمل أحد الفعلين وأضمر للثان. 

ونحن نقول: و (َْوَ) هذا مفعول به لضُمٌ؛ لأنه الألصق به. ثم تُقَدّر مفعولاً به ل: 
(افْتَحَنَ) نحو زي حُذِف من الثاني لدلالة الأول عليه وهذا سائعٌ في لسان العرب: 
الحذفٌ من الثاني إذا َل الأول عليه يعني: إذا اشتمل الأول على أمرٍ م أَعِيدَ مره 
أخرى حينئذٍ نقول: يسوغ حذفه من باب الاختصار. 

و (تَْو) نقول: هذا مفعول به ل: (ضُمٌ) ومفعول (افْتَحَنَ) ضميرٌ حذوف يعود على 
(كُوَ). 

(مِنْ تَخْو) جار مجرور مُتَعلق بقوله: (ضُمَ)؛ وجَوّرَ بعضهم أن يكون حالاً من زيد. 

(من خو أَرَيدُ بْنَ سَعِيدٍ لآ كِن) (لا) ناهيةء و (كَِنْ) بفتح التاء مضارع وَهَنَ أي: 
صَعْفَء وبضمها مضارع أهان .. ُن .. أهآن .. كن وهَنَ» حينئذٍ نقول: على الحالين 
المضارعين (تين وكّن) الهاء مكسورة, وهو فعل مضارع هنا مجزوم ب (لا) الناهية وجزمه 
سكون آخره. 

(وتخوَ رَدِ) من قولك: أزيدَ .. أزيك (و ريد صم وَافمَحَنَّ) يعني: يجوز فيه الوجهان: 
الضَّمّ والفتح. 

(ايْنَ سَعِيدٍ لآ كّن) هنا انظر إلى المثال: زيد بن سعيد, في مغل هذا المثال .. في مغل هذا 
التركيب» حينئذٍ ثم شروط نأخذها من المثال: 

أولةً: مُتادى مفرد زيد .. منادى مفرد. 

ثانياً: (زيذٌ) عَلَّم. 

ثالغاً: موصوف ب: (ابن) .. ابن .. زید» موصوف ب: (ابن). 

ي رابعاً: (ابنٌ) مضاف» وليس مفصولاً عن الإضافة. 

وخامساً: مضاف إلى سعيد, و (سعيدٌ) هذا عَلَم ك: (زيد). 


وسادساً: اتصل الوصف: (ابن) ب: (زيد) الادى, لم يفصل بينهما فاص هذه ستة. 
وزاد بعضهم: سابعاً وثامناً كما سيأق, لكن من كلام الناظم هذه ستة شروط: أن يكون 
المتادى مفرداً .. علماً .. موصوف بلفظ (ابن) .. ولفظ (ابن) مضاف ومضافٌ إلى 
عَلَم ولم يُفْصّل بین (المتادى) وبين (ابن) حينئذٍ (ضُمَّ وَافْمَح) (النّادى) .. الكلام في 
(المنادى) ليس في (ابن). 

حينئذٍ (ضُمَ وَافْمَخ) يجوز لك الضّم فتقول: أزيدُ بْنَ سعيدء ويجوز لك الفتح: أزيد بْنَ 
سعيد, وهذا في المثال المذكور وهو مسموعٌ هكذا. 

إذاً: جاز لك في النادى وجهان: البناء على الضَمّ .. ضّمّ ضمّ بناءء وهذا على الأصل 
لا يحتاج إلى تعليل؛ لأنه الأصل: أزيدُ .. يا زيدُ .. أزيذء الأصل: أنه مب على الضَّمء 
فإذا ضضم لا نسأل عنه» نقول: على الأصل. 

و (الفتح) هذا الذي هو خلاف الأصل ويحتاج إلى تعليل؛ و (الفتح) إمًا على الإتباع 
لفتحة (ابن)؛ لأن (ابن) بالنصب هنا بناءٌ على محل زيد» (ابن) صفة .. (ابن بالنصب) 
صفة» صفة ل: (زيد) لماذا نُصِب؟ باعتبار الحل. 

إذاً: (ابن) نقول: هذا منصوب, (أزيدَ ابن) أعطينا زيد الفتح لمناسبة ومُشاكلة الصفة, 
حينئذٍ تكون هذه الحركة حركة إتباع. 


والفتح إما على الإتباع لفتحة (ابن), و (ابن) منصوب كما علمناء إذ الحاجز بينهما 
ساكن فهو غير حصين» ليس بينهما حاجز, والحاجز الموجود وهو الألف .. همزة 
وصل» وهي ساكنة. والحاجز الساكن غير حصين, يعني : كأنه لم يَفْرق بينهما فارق» أو 
على تركيب الصفة مع الموصوف. وجعلهما شيئاً واحداً ك: (خمسة عشر). 

(رَدَ بْنَ سَعِيدٍ) .. (زَيدَ بْنَ) كأنه ركب (زيد) مع (ابن) حينئذٍ صار كتركيب (خمسة 
عشر). أو على إقحام (ابن) وإضافة زيد إلى سعيد, الأصل .. أصل التركيب: أزيدَ 
سعيدٍ ابن» هذا أصل التركيب. 

إذاً (أزيد سعيد) هذا مضاف ومضاف إليه والمضاف والمضاف إليه ما حكمه؟ 
النصبء ثم أُفْجِمَ .. زي .. حشر يعني (ابن) بين المضاف والحضاف إليهء فقيل: (أزيد 
بن سعيد) إذاً: فصل بين المضاف والمضاف إليه بلفظ (ابن). 

هذه ثلاثة أقوال في توجيه هذا التركيب في حالة الفتح, إذا قيل: (أزيذٌ بن سعيدٍ) لا 
إشكال فيه هذا على الأصلء (زيدٌ) مُنادى مبني على الضم في محل نصب. و (ابن) 
بالنصب تابعاً للمحل. 


لكن إذا قيل: (أزيدَ ابْنَ سعيد) حينئذٍ إِما أن يُقَال: بأن الحركة هنا حركة إتباع» حينئذٍ 
إذا قيل: حركة إتباع» سبق معنا أن الحركات سبع» وحركة الإتباع مُغايرة لحركة الإعراب 
والبناءء حينئلٍ: زيدُ .. وَابْنِ الْنَادَى العرَفَ .. (العرْفَ التَادَى). 

حينئذٍ نقول: (أزيد بن سعيد) على هذا القول: أزيدَ .. (زيد) مُتَادى مب على الضم 
مدر مَنَعَ من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع؛ لأن الفتحة هذه قلنا: حركة إتباع» 
ليست بحركة بناء» ولا بحركة إعراب» وهذا أحسن التوجيهات لهذا التركيب. 

وأا كونه مركب تركيب (خمسة عشر) أو (إقحام) هذا فيه تلّف» والصواب أن يُقال: 
(أزية) بالفعح .. إذا فنح: (أزية بن سعيد) الأصل فيه أنه مبني, ثم أتبع (زيد) (ابن)» 
أتبعَ في حركته, فأعطي الفتحة, حينئذٍ قيل: (أزيد) فهو مُتَادى مبني على الضم اهدر 
منع من ظهوره اشتغال امحل بحركة الإتباع في محل نصب. 

المذهب الثاني: أنه ركب معه تركيب الصفة مع الموصوف, وجعلهما شيئاً واحداً ك: 
(خمسة عشر). 

والغالث: أنه إقحام (ابن) وإضافة زيد إلى سعيد؛ لأن ابن الشخص تجوز إضافته إليه 
ملابسته إياه» وعليه حينئدٍ إذا قيل على الأول .. حركة الإتباع» حينئذٍ الفتحة هل هي 
فتحة إعراب؟ الصبّان يقول: فتحة إعراب» وهذا غريب! لأنه إذا سمينا: حركة إتباع 
ليس بحركة إعراب» وإنما نقول: هي حركة مغايرة لحركة البناء والإعراب. 

حينئذٍ إذا قيل بأن (أزيد) حركته حركة إتباع» حينئذٍ نقول: ليست إعراباً ولا بنا ونّصّ 
الصّبّان على أنما حركة إعراب وهذا فيه نظر. 


وعلى الثاني .. القول: بأنه تركيب الصفة مع موصوفها وجعلهما شيئاً واحداً ك: (خمسة 
عشر) صارت حركة (زيد) حركة بنيّة» لأنه مغل التاء: خمسة عشر .. (خمسة) التاء هنا 
مفتوحة, هذا الفتح فتح بِنْيّة عرفنا المراد بفتح بِنْيّةء يعني: الحرف الذي لا يكون محلا 
للبناء ولا للإعراب, ك: (زاي) زيد .. (زه) هذا مفتوح» نقول: هذا حركة بِنْيّة إذاً 
(خمسة عشر) التاء هذه مُحركة بالفتح وهي حركة بِنْيّةء لا إعراب ولا بناء ولا إتباع. 
كذلك إذا قيل: أزيدَ ابنَّ» مركب تركيب خمسة عشر, حينئذٍ لا إعراب له, الإعراب 
يكون آخر اكب وهو النون» وهذا فيه نظر كذلك. 

أو على الإقحام حينئذ تكون الفتحة فتحة إعراب: أزيدَ ابن سعيدٍ .. أزيد سعيدٍ, مثل: 
غُلامَ زي إذاً: هو مضاف منصوب (أزيدَ) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثم 
قحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. فقيل: أزيدَ بنَ سعيدٍ, وهذا فيه نظر كذلك؛ لأنه 


52 والصواب: الأول. 

إذاً: يجوز فيه الوجهان» ثم توجيه الم بأنه على الأصل» وتوجيه الفتح» قلنا: فيه ثلاثة 
مذاهب» والأرجح: أنما حركة إتباع وليست حركة إعراب ولا حركة بناء» وإنما يكون 
البناء مُقَدّرا على آخره. 

والمختار من الوجهين عند البصريين غير اليرّد: الفتح .. المختار الفتح على الم 
وهذا غريب يعني إلا إذا كان كثيراًء وإلا الأصل .. أن يكون الأصل هو المختار. 

إذاً: جاز لك في النادى وجهان» والمختار عند البصريين: الفتح. 

وشرط الوجهين: كون الابن صفةً ولذلك قلنا: صف ب: (ابن) طيب! إذا قلنا: أزيدٌ 
ابنَ سعيدٍ, (ابنَ) هذا صفة, لو أعربناه بدلاً أو عطف بيان» هل يبقى الحكم كما هو, 
أم تُعَيّن أن يكون (ابن) مُعرَباً على أنه صفة؟ الثاني, يعني: شرط الوجهين: أن يكون 
(ابن) مُعْرَباً على أنه صفة .. نعت» وأما إذا أعرب لا على هذا الوجه كأن قُطِعَ: أعني 
ابن» حينئذٍ نقول: لا هذا يَتعيّن في الأول الرفع .. البناء على الضَّم. 

وشرط الوجهين: كون الابن صفةً فلو جُعِلَ بدلاً. أو عطفَ بيان, أو مُنادئ» أو 
مفعولاً بفعل مُقدر تعن الم هذه أربعة أوجه فيه: أزيدٌ ابن» الأول: أن يكون صفةٌ 
هذا إعراب» وإذا أعربناه صفةً جاز في زيد الوجهان. 

الوجه الثاني في (ابن) أن يُعْرّب بدلاً. على اعتبار تكرار العامل .. أزيدُ ابَ؛ لأنه في قوة 
(أزيدُ ابْنَ سعيد) هذا مضاف ومضاف إليهء يا ابْنَ سعيدء إذاً: يُنصب على الأصل. 
أو عَطَفَ بيان باعتبار امحل هناء (ابن) عطف بيان على محل زيد. 

أو مُتادى: يا زيدٌ يا ابْنَ سعيد, مُتادى على الأصلء يُعْرَب على أنه مضاف ومضاف 
إليه وهو منصوب. 

أو مفعولاً بفعل مُقَدَّر: يا زیڈ أعني ابْنَ سعيدٍ. 

حينئذٍ نقول: في الأوجه هذه الأربعة دون الصفة يَتَعيّن أن يُقال: أزيد بالضم .. مبني» 
وإنما تَعيّن أن يكون بجواز الوجهين فيما إذا أعرب (ابن) صفةء وأما إذا أعرب بدلا أو 
عطف بيان, أو مُتَادىّ مستقالاً أو مفعولاً به لفعل محذوف حينئلٍ تَعيّنَ الضّح. 


وشَرَطّ في التسهيل شرطاً سابعاً: أن يكون المادى ظاهر الضمء بأن يكون صحيح 
الآخرء يعني لا يُّقال: يا موسى ابْنَ سعيدٍ مغلاًء لو قيل: يا موسى ابْنَ سعيدٍء حينئدٍ لا 
يجوز إلا أن ينوي الضّم فحسب. ولا يجوز الوجهان, بناءً على أن الوجهين إنما يجوزان 
فيما إذا كان الْنّادى صحيح الآخرء يعني: إذا كان الضّم ظاهراً وهذا بُمكن أخذه من 


المثال نفسه. بل نَصّ المكودي: على أنه مأخودٌ من المثال» فهذا شرطٌ سابع يُرَادُ. 
وشرط أن تكون انوه حقيقية» يعني: لو كان قول أزيك اث شعي ابه ينعي لبس 
ابنه حقيقةء وإنما من باب المجاز .. التربية ونحوهاء حينئلٍ (أزي) يَتَعيّن فيه الضم. 

وشرط أن تكون البنُوّة حقيقية» وشْرطٌ كون لفظ (ابن) مفرداً لا مث ولا مجموعاً 

وهذا بمكن أخذه من المثال. 

إذاً: الشروط ثانية: أن يكون مفرداً .. عَلَّماً .. موصوف بابن .. مضاف إلى عَلَّم» وم 
يُفْصّل» هذه ستة مأخوذة من النظم صراحةء أن يكون ا ظاهر الضم هذا 

سابع .. أن تكون البنوة حقيقية هذا ثامن, وشرطٌ كون لفظ (ابن) مفرداً لا مث ولا 
مجموعاًء هذا كم؟ تسعة» لكن كون البنوة حقيقية هذا مُنازعٌ فيه» وكلها يمكن أخذها من 
انال الذي ذكره الناظم: (تَحْو أَرَيدَ بْنَ سَعِيدٍ ل كّن). 

ومحترزات الشروط 7 3 مُتادى مفرداًء نحو: يا عبد الله ابْنَ زيد, (عبد الله) مُتادى 
وهو مُضاف» حينئدٍ يَتَعيّن فيه النصب وهذا واضح, (انْصِب عادماً خلآقا) (الُْضَافًا) 
إذاً: هو داخل فيه وبالعلم نحو: يا رَجِلُ ابْنَ زيدِ» (رجل) هذا نكرة مقصودة, إذاً: ليس 
بعلم, إذآت: يَتَعيّن فيه الضم, ولا يُقال: 0 

وبكونه بعده (ابن) نحو: يا زیڈ الفاضل, يَتَعيّن الضِّمْ هنا: یا زیڈ لا يُقال: يا زيد 
الفاضل» لكونه نُْتَ بغير (ابنٍ)» وبكونه متصلاً به, نحو: يا زيدُ الفاضل ابْنَ عمرو, 
(انْن) هنا نعت ان ل: (زيد) لکنه مفصول بينه وبين زيد, فلا يُقالُ: يا زد الفاضل ابْنَ 
عمرو بالنصب» إنما يَتَعيّنَ فيه الم وبكونه صفة له. نحو: يا زي ابْنَ عمرو على أنه 
بدل» هذا ذكرناه سابقاً. 

وبكونه مضافاً إلى عَلَّم» نحو: يا زیڈ ابْنَ أخيناء (ابن) هنا مضاف ومتصل به. و (زيد) 
عَلَم ومفرد إلى آخره. لكن ماذا تخلّف؟ كونة مضافاً إلى علم هنا: يا زيدُ ابْنَ أخيناء 
(أخينا) ليس بعَلّم. بل هو مضاف ومُضاف إليه, حينئدٍ تعن الضم في زيد. فيجب 
النصب في الأول والضم في البقية. 

َو رَيْدٍ ّم وَافْتَحَنَّ مِنْ ... و أََيْدَ بْنَ سَعِيدٍ لا كِنْ 


(ابْن)» قالوا: مثلة (ابْتة) يعني: مثلها في الحكم؛ لأن أصل (ابْنَة) بالتاءء أصلها: ابن 
زيدت عليها التاء, ومثله: (ابَْهُ) نحو: يا هند ابْنَةَ زی .. يا هند .. يا هند ابْنَةَ زيد, 
الشروط كلها موجودة مع تأنيث لفظ (ابن)؛ بخلاف الوصف ب (بنت) لا يُقال: أهنذ 
بدت زيدٍ .. أهندَ بنتِ عمرو مثلاً. : (هند) هنا لا نقول: أنه يجوز فيه الوجهانء لماذا؟ 
لأنَ ثم فرقاً بين (بنت) و (ابن) .. بعيدة الشبه عنها. 


لاف الوصف ب (بنت)» فنحو: يا هند بن عمرو .. يا هن بالرفع بنت عمرو» 
واجب الضّم. 

والفرق: أن (ابَْة) هي (ابنٌ) بزيادة التاء بخلاف (بنت) فهي بعيدة الشبه. 

ومثله .. مثل هذا التزكيب فيما سيأق: إذا كُرْرَ مضافاً: يا سعد سَعدَ الأوس, مثله لو 
جمع بينهما في محل واحد لكان أولى, لكنه سيأق: أنه يجوز فيه الوجهان: يا سعد 

سَعدَ .. يجوز فيه الوجهان .. سعد الأوس» ويجور فيه ما جاز في هذا الموضع» نفس 
الكلام يقال في البيت الآن. 

وَالِصّمُ إن 1 يل الإبْنْ عَلَمَا ... أو يل الإن عَلَمْ قَدْ حْتمًا 


والضَّمٌ قد حْتِمَا .. فالضمٌ متحتي قَدْ حُتمًا: خبر المبتدأء والصّمُ قد حُمَا .. إِنْ 4 
يل الإبْنُ عَلَمَا أَوْ يَلِ الإبْنَ عَلَمٌ فالضمٌ متحتم, أين جواب الشرط؟ هنا قال: (إِنْ ل يَلٍ 
الإبْنُ عَلَمَا ... أَؤ يل الإبْنَ عَلَمُ) لم يأتِ جواب الشرطء فالضّمُ حتمٌ .. متحتي إذاً: 
جواب الشرط محذوف, والذي سَوَّعْ حذفه وجودُ جملة الخبر» ويجوز أن يكون: (قد 
خْتمَا) جملة الجواب. حينئلٍ أين الخبر .. خبر الضّم؟ الجملة الشرطية كلها. 

يبقى إشكال: أنه لا رابط بين الجملة الشرطية والضَّمُ لكن نقول: استغني بالضمير 
الذي في (حْتِمَا) بالربط لأن جملتي الضّم والشرط يستغني فيهما بضمير واحد» يكفي 
لتنزيلهما مُتَزَّلةَ الجملة الواحدة» وعلى هذا فلا حذف. 

وَالِصّمُ إن 1 يل الإبْنْ عَلَمَا ... أو يل الإن عَلَمْ قَدْ حْتمًا 


ذكر لك ما يتخلف فيه شرط أو شرطين» شرطنا: أن يكون (الابن) مسبوق بعلم» وأن 
يضاف إلى عل إذا كلف الأول بأن لم يكن مسبوقاً بعلم كقولنا: يا رجل ابْنَ سعيد» أو 
لم يكن الثاني المضاف إليه علّما كقولنا: يا زيدٌ ابْنَ أخيناء حينئذٍ الضّم حتم. 

(والصضّمُ إن 4 يل الإبْنْ عَلَّمَا) يعني: لم يكن الابن صفة لعَلَّم» كقولنا: يا رجل ابْنَ سعيدٍ, 
حينئذٍ قال: الصّمُ حت .. يحب الضّم. 

(أَوَ يَلِ الإبْنَ عَلَمُ) يعني: ل ينل الابن علمٌ بأن أضيف الابن إلى غير العَلّم كقولنا: يا 
زي ابْنَ أخيناء حينئذٍ قد حُتِمَ الم وقد عرفنا هذا من تلف الشروط وإنما ذكر 
بعضاً ليستدل به على الآخر, يعني: هذا يؤكد لك أن الناظم بالمثال أراد الأحكام .. 
الشروط, فهو ذكر لك المثال من أجل أن تستنبط منه الشروطء ودَكرٌ لك نصّاً فيما 
إذا تلف شرط أو شرطين, فألحق به سائر الشروط في كون الصّم مُتَعينَء وقد ذكرناها 


سابقاً كلها. 

(وَالضّم إن 4 يل الإبْن عَلَّمَا) قال الشارح: " أي: إذ لم يقع (ابنٌ) بعد علم, أو لم يقع 
بعده علم - لم يُضّف إلى علم - فوجب صم النادى " لو قال: وجب صم ادى 
وامتنع فتحه, فمثال الأول: يا غُلامُ بن عمرو» (ابنَ عمرو) هذا صفة مضافة إلى عَلَّم, 
لكن تلف الأول بأنه ليس عَلَما غُلام ليس بِعَلّم يا عُلامٌ: هذا نكرة مقصودة ويا 
زيدُ الظريف ابْنَ عمرو. هنا الفصل .. (َ يَلٍ الابْنَ عَلَمْ), هذا يدخل فيه أيضاًء يعني: 
بن يليه شيءٌ ليس مضافاً. 


زي الظريف بن عمروء (أَوَ يَلِ الإننَ عَلَمُ) .. (إنْ ل يَلِ الإبْنَ عَلَمْ) اذا أدخل هذا ابن 
عقيل: ويا زيدٌ الظريف ابْنَ عمرو؟ الظاهر أن مُراد ابن مالك هنا: أنه لم يُضّف إلى 
العلم؛ لأنه قَيّدَه ب (ابن) و (ابن) مُضاف دائماً .. ملازم للإضافة, إما أن يضاف إلى 
علم أو لاء لَغْلَ ابن عقيل عَمَّمَ الشروط. 

ومثال الثانى: يا زيد الظريفَ ابن عمروء هذا مثال ثاني» يعني: (ابن) لم يل العَلّم الذي 
هو الظريف» لكن لا .. ليس بظاهر هذا .. هذا المَصْل .. لكن هو مَثَّل به قال: 
مثال الأول: إذا لم يقع (ابن) بعد عَلَّم: يا غْلامُ ابن .. يا زيدُ الظريف ابن» فُصِلَ 

على كل:؟؟؟ بكلام الناظم. ومثال الثاني: يا زي ابْنَ أخيناء (ابْنَ) مضاف, و (أخينا) 
فشاك ول غير عَلَّم» فيَجبْ بناء زيد على الضّمّ في هذه الأمثلة» ويجب إثبات ألف 
(ابن) والحالة هذه: يا زيدُ الفاضل ابْنُ عمرو. 

إذاً: وو رد صم وَافْمَحَنَ مِنْ ... تو أَرَيدَ بْنَ سَعِيدٍ .. 

(زيد) قلنا: يجوز فيه الوجهان» وأما (ابن) فقيل: لا إشكال أن فتحة (ابن) فتحة إعراب 
إذا صم موصوفه» وأما إذا فح فكذلك عند الجمهور, يعني: (ابن) سواءٌ ضُمَّ (زيد) أو 
فتح فهو فتحة إعراب عند الجمهور. 

لا إشكال أن فتحة (ابن) فتحة إعراب إذا ْم موصوفه. وأما إذا فح فكذلك عند 
الجمهورء وهذا هو الظاهر؛ لأن مذهبهم أن الفتح في الأول ليس للتركيب بل للإتباع» 
وهذا الصحيح» أن: (أزيدَ) الفتح هنا ليس للتركيب» وليس للإقحام, وإنغا هو حركة 
إتباع» وإذا كان كذلك فليست إعراباً» وليست بناءً. 

وقال عبد القاهر الجرْجَانِ: "حركة بناء - ليس بظاهر هذا (ابْنَ) حركة بناء - لأنك 
ركه معه تركيب (خمسة عشر)» فحركة (زيد) على هذا حركة بنْيّه". ليس بظاهر لا 


هذا ولا ذاك. 
ثم قال الناظم - رحمه الله - تعالى: 


وَاطْهُمْ أو اصب قا اطبار ون ...ينا له مياق ص ينا 


(وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما)» (ما) اسم موصول» بمعنى: الذي» في محل نصب مفعول به 
تنازع فيه العاملان: انصب .. اضْمُّمْء تنازع فيه العاملان» فأعطي للثاني الذي هو 
(انْصِْ) م أضيرٌ في الأول فځذف. 


وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضْطِرَاراً نون ... ا لَهُ اسْتحْقاق صم بنا 


ما هو الذي استَحَقّ الم ما سبق .. في النادى ما هو الذي استَحَق الضم؟ المفرد 
بنوعيه» سواءً كان علماً أو نكرة مقصودة, في الشعر قد يجوز تَنْوِينُه ضرورةء في الشعر: 
يا زیڈ .. يا عدي» نقول: هذا في الشعر خاصّة ليس في الكلام .. في الشعر خاصّةً قد 
يجوز .. يضطر الشاعر إلى تنوينه, فإذا نَوّنه حينئلٍ جاز لك فيه وجهان: النصب ردا إلى 
الأصل» والضٌِّ بناءً على ما هو عليه. 


(وَاضْمُمْ ما اصْطراراً نُونا) .. (مَا نُونَ اضطرارا)ء (نُوَّ): الألف هذه للإطلاق» و 
(اضطراراً) هذا مفعول لأجله. (نُوّنَ لأجل الاضطرار)ء وإذا قال النحاة: في الضرورة أو 
للاضطرارء مُرادهم به في الشعر خاصّة, لأن النثر ما فيه ضرورة .. ليس هناك وزن» 
وإنها هو كلام مستقيم» فحينئذٍ نقول إذا قيل: (مَا اضْطِرَاراً) حينئذٍ يُحَمَلُ على الشعر 
خاصة. 

(وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضطراراً نُوّنا), وجملة (نُوّنَا) لا محل ها من الإعراب صلة 
الموصول. 

(ا لَهُ اسْتحْقَاق).؛ (بما) هذا بيان ل (مَا) الموصولة, (بما لَه اسْتَحْقَاقٌ), (استحقاق) هذا 
مبتدأء ويحعمل أن خبره: (لَهُ) جار مجرور مُتَقدّم عليه. 

ويحتمل .. (بما لَهُ استحقاق صّمَ بينا) يحتمل أن جملة: (بُيْنَا) خبر استحقاق» وتحعمل 
أن (استحقاق) مبتدأ وخبره له. وهذا أَجْوّد كما قال الشاطي› (لَهُ) خبر مُقَدّم و 
(استخقاق) مبتدأ مؤخر, و (استخقاق) مضاف» و (ضّمّ) مضاف إليه. وجملة (بينَا) 
هذا صفة ل: (ضَمَ) (ضَمّ مُبيَنِ) مُظْهَرٍ يعني. 

(وَاضْمُمْ م أو انْصِبْ ما اضْطراراً نُوّنا) تقدّم أنه إذا كان التادى مفرداً معرفة, أو نكرة 


مقصودة» يجب بناؤه على الضم وذگر هنا: أنه إذا اضْطُتَرٌ شاعرٌ إلى تنوين هذا 
المنَادى كان له تنوينه» وهو مضموم .. وهو مبني على أصله» إذا أبقى البناء ضَمّه وإذا 
أْخَرَجه عن البناء حينئذٍ نَصَّبه رجوعاً إلى الأصل في الأسماء. وكان له نصبه فهو مُعرّب 
رجوعاً إلى أصله في الأسماء إذا نْصِبء لأن النصب لا يكون في المبني. 

واختيار الناظم هنا: الضّحٌ مُقَدّم على النصب» ولذلك قَدَّمَه قال: (وَاضْمُمْ أو 
انصب). 

فمن الأول قول الشاعر: 

سَلهَمُ اله ي مَطَرَ عَلَيْهَا ... وَلِيسَ عَلَيِكَ ي مَطْرٌ السّلامُ 


أين الشاهد؟ (سَلاَمُ الله يا مَطَرٌ) .. مَطَرُ .. مَطَرْء حينئٍ الأصل فيه: أنه مبني على 
الصّم» فاصْطرٌ إلى تنوينه فأبقاه على أصله وهو الضّمْ فهو مبني حيشلٍء وإنغا جوز 
تنوينه ضرورة. 

(وَلَيسَ عَلَيِكَ يَا مَطَرْ) على الأصل» هذا دَلَّ على أن الأول إا اضْطْرٌ إليه. هذا شاهدٌ 
للأول أنه: يض إذا ُوَنَ. 

ضَرّبث صَذرها إل وقالث ... يا عَدياً لقذ وفك الأواقي 


(يا عديً) .. يا عَدي عَدِيّ: عَلَّم مبني على الضم, اضْطُرٌ إلى تنوينه فَنَوّنه وده إلى 
أصله: (يا عدياً). 

(وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضْطِرَاراً): الضَّمٌ كما في قوله: (سَلاَمُ الله ي مَطَرٌ). 

و (انْصِبْ) كما في قوها: (وقالث يا عديَاً). 

حينئذٍ رَجَع إلى أصله, ف (يَا مَطَرْ): مبني .. على الأصلء و (يَا عديا): هذا مُعْرّب, 
فرق بينهما. 


(وَاضْمْمْ أو انْصِبْ ما اصْطرّاراً نُوَنَا ... بما) يعني: التادى الذي (ِلَهُ اسْبَحْفَاقَ صّمَ) 
ظاهره: ولو فيما ضَّمُّهِ مُقدّر لو قال: يا موسی» وأراد تنوينه, حينئذٍ كيف يصنع .. هل 
يجوز فيه الوجهان: أن تُقَدّر الضمة وتقَدّر فيه الفتحة؟ ظاهر كلامه: ضّ ولو في ما 
وقيل: ليس هذا ُرادء ونا عَيّن أن يكون الكلام فيما إذا كان الصّحٌ ظاهراً؛ لأنه هو 
الذي يحتاج إلى تنوين» وأمّا ما عداه لو نَوَّنَهِ حينئذٍ الساكن إذا خُذِف جاء محله ساكن. 


الآن إذا اضْطُرٌ .. (يا مَطَرْ) .. إذا اضْطرٌ إلى تنوينه حينئلٍ زاده - إذا افْتَفَر إلى حرف 
ساكن - جاء بالتنوين: يا مَطَرٌ يستقيم معه الوزن مغلا وأما إذا قيل: يا ف .. يا 
موسیٌ» نقول: (موسى) ساكن .. (فتى) ساكن, إذا جاء بالتنوين ضرورة حينئذٍ ذف 
الأول وجاء التنوين محله فصار ساكن» إذاً: ماذا استفاد؟ ذهب ساكن وأتى ساکن» 
لكن يا مَطَرُ .. مَطَر جاء ساكن بعد الحرف» ولذلك فَبَدَ قوله (ضّمَ): أن يكون الضم 
ظاهراً؛ لأنه لا ضرورة في تنوين مقصور ونحوه؛ لأنه لو ذهب الحرف الساكن وجاء 
بالتنوين حل حَحَنَ الساكن ساكنٌ آخرء وأما مَطَرٌّ وعدي لا. 

وقوله (بينَا) أي: أظهر صفة ل (صّمّ). 

واختار الخليل وسيبويه الضّمّ على النصب» ولذلك قَدَّمَه الناظم قال: (وَاضْمُمْ أو 
انصب). 

وأبو عمرو» وعيسى» ويُونس وال برد اختاروا النصب» يعني: النصب أرجح» يجوز 
الوجهان اتفاقاً. لكن الخلاف في الأرجح منهماء اختار الخليل وسيبويه: الضَّمء وأبو 
عمرو وعيسى ويُونس والبرّد: النصب» ووافق الناظم الأولين الخليل وسيبويه في العَلّم 
وفي الآخرين في اسم الجنسء يعني: فَصّل, هذا في غير هذا الكتاب: وافق الخليل 
وسيبويه في تقديم الضَّمّ على النصب؛ لأنه أرجح إذا كان علماً. 

ورجح النصب على الضّم إذا كان اسم جدس »2 يعني : نكرة مقصودة, ووجه: (أن اسم 
الجدس أضّل بالتظر إلى العَلّم) .. النكرة أصل للمعرفة هذا لا إشكال» (والإعراب 
أصل بالتَظّر إلى البناء) فَلَمّا اضْطُرٌ الشاعر أعطي الأصل للأصل والفرع للفرع» أُعطِي 
الأصل للأصلء يعني: أعطي الأصل .. الإعراب للأصل الذي هو النكرة, فإذا َون 
النكرة المقصودة اسم الجنس» حينئذ تَصّبه فكان أرجح رجوعاً إلى أصلهء وإذا نَوّنَ 
العَلّم حينئذ التعريف فرع» والبناء فرع» فأعطى القرع للقرع, هكذا قیل. 

وَاضْمُمْ أو انْصِبْ ما اضطرّاراً وت ... يما لَه اْتخقَاقٌ صم .. 

(اسْتِحَْاقُ صم لّه) قلنا: الجملة هذه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول» و (ضَمٌ): 
هذا مُضاف إليه. و (بينا) أي: أظهر هذا صفةٌ ل: (ضٌّ), احترز به من الصّم اهدر 
فإنه لا يُضْطر إلى تنوينه» وقيل (بْيْنَا) بمعنى: فيما ذكرناه سابقاً. 

حينئلٍ يَعُْم قوله: (ضَّمَ) فيما إذا كان صَمُّه مُقَدَراَ وإذا جعلنا (بْيَنَا) يعني: ظاهر حينئدٍ 
صار احترازاًء انظروا الكلام كيف؟ يككتمل هذا ويحتمل ذاك. 


إذا قال: (بما لَه اسْبِحْقَاقٌ صَمَ) .. ظاهر .. مُظْهَرٍ حينئذٍ صار احترازاً من الضّمّ 
ادر إذا قيل: (بمَا لَه استخقاق صم قد بين فيما سبق) .. (وَابْنِ اعرف التَادَى) 
حينئلٍ نقول: ليس فيه استثناء بل هو عام. 

إذاً: تقديمه للم هنا إشعارٌ باختياره له مُطْلَقا وإذا ضممت الْنَادى الُفرد انون 
ضرورة فلك في نعته: الضم والنصب» إذا ضممته حينئذٍ إذا نَعَنّه فلك الوجهان؛ لأننا 
قلنا: إذا ضَمّه ونَوّنه أبقاه على أصله وهو البناء فهو مبني .. (يا مَطَرٌ) مبني هذاء و (يا 
عدباً) هذا مُغْرّب» إذا قبل: وَاضّْمُم حينئذٍ بقي على أصله وهو البناء مع التنوين 
ضرورة. 

و (انْصِبْ) حينئدٍ أذحَل التنوين ضرورة ثم أرجعه. إذاً: فيه عملان, الضّمٌ والتنوين فيه 
عملٌ واحد وهو: إدخال التنوين على المبني, وَالتَصّب حينئذٍ فيه عملان؛ الأول: 
التنوين م رده إلى أصله؛ لأنه إذا نَوّنَ ضرورةء يقول: يا عدي هذا الأصلء لاذا تزيده 
شيئاً آخر فتقول: يا عديا؟ فالأصل: أن يبقيه على ما هو عليه. 

حينئدٍ نقول: (اضمم صم بناءٍ)» و (انصب نَصْب إعراب) فَخَرَجٍ عن أصله» إذا نُعت 
ما نون وبقي على أصله وهو المبني: يا مَطَرٌ مغلا إذا نُعت لك في نعته وجهان: التصب 
والضّوٌ. الضّم على الإتباع؛ لأنه مبني, والتصْب لاغَتبّار المحل» فلك في نعته الضّمٌ 
والتصب. 

وإن نَصّبْته: (يا عديَآ”ً) حينئذٍ ليس لك في نعته إلا وجةٌ واحد وهو: التصب؛ لأن 
الضِمّ ذهب .. لا وجُود له. 

فإن َوَن مقصُورٌ, نحو: يا ف على القول به جاز الوجهان في نعته, أو التَصب: يا 

فق .. لو َوَن فق مثلاً: يا فق .. نكرة مقصودة, لو نَوّنَ حينئدٍ لا يَظهر لا الرفع ولا 
التضّبء إن نوی أنه مرفوع واضمم جاز في نعته وجهان» وإن نوى التَصب: يا فى أنه 
منْصُوب, فليس لك في نعته إلا التب إذاً: إا الْأَعْمَالُ باليِيّات). 

إذا نَوَى في الأول أنه مضموم حينئذٍ نقول: لك في نعته وجهان .. يا فىَ» وإن نوى أنه 
منصوب حينئذٍ ليس لك في نعته إلا وجه واحد وهو: التصب. 

م قال - رحمه الله -: 


وباضطرارِ حص جْمْحْ يا وَل ... إلا مَعَ اله وَتْكِيَ امل 


(وَباضْطِوَارٍ خصّ جنغ يا وآل) 


$ 


(خصً) إذا قيل بأنه فعل ماضي يحتاج إلى فاعل» أين فاعله؟ 


9 

(خصٌّ جع يا وَأ ... إلا مَعْ الله)؟؟؟ 

نقول (مَعَ): هذا مُتعلق بمحذوف ظرف .. مُتعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل؛ 
(حال كونه إلا مع الله) (مع) مضاف» ولفظ الجلالة: مضاف إليه. 

(وَتَحَكِيَ امكل (تَحَكِيَ)؟ معطوف على لفط الله الجلالة: (إلاً مع اللّ) .. وإلا مع 
إذاً نقول القاعدة .. الأصل: أنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء و (أل)» فلا يُقَال: يا 
العالم» ويا الرجلء هذا لا يجوز إلا في الضرورة, وإلا ما استثني .. الذي استثناه الناظم 
هنا. 


(وَبِاضْطِرَارٍ حص جنغ يا وَأل): (خصّ أنت جمع) .. (خصّ جَمْعٌ) على أنه نائب فاعل. 


(خصّ جنع يا وَآل) هنا عَيّن (يا) ليس احترازاً عن غيرهاء وإنا ذكرها مفالأء وإلا 
الأصل: أن الحكم عام, يعني كأنه قال: حص جنع (يا) مغلا لظهور أن سائر حروف 
النداء كذلك, فالحكم عام .. ليس خاصًاً ب (يا). 

(وآل) يعني: مع (أل)ء الواو هنا تفيد المصاحبة لظهوره في المعنى. حص جنع (يا) و 
(أل) باضطرار. مفهومه .. مفهوم مخالفة, أنه دون اضطرار لا يجوز الجمع بينهما وهو 
النثر. 

إذاً القاعدة: لا يجوز الجمع بين حرفي النداء و (أل)ء لماذا؟ لأن (أل) مُعرّفة والنداء 
قلنا: مُعرّفء حينئذٍ لا يجتمع أداتا تعريفٍ في لفظ واحد, فإذا كانت (أل) مُعرّفة و (يا) 
مُعرّفة فحينئذٍ لا يجتمعان, لا بد من أحدهماء فحينئذٍ لا بُدَّ من حَذّف (أل), يعني: لا 
يجوز أن يدخل (يا) على مُتَادىَ مُحلىّ ب (أل) إلا بؤْصّلة كما سيأق: يا أيها الرجل .. يا 
أيها الذين أمنواء فُصّارت (أي) وضّلة للمُتادى, أو هي مُتادى نفسها. 

على كلّ القاعدة نقول: (لا يجوز الجمع بين حرف النداء و (أل) إلا في الضرورة), 
ولذلك قال: (خخصّ جَنْعْ يا وَآل) .. باضطرارء (اضطرار) هذا مُتعلق بقوله: (خخص). 
إذاً له مفهوم: وهو أنه إذا م يكن مُضْطَرَاً إليه فلا يجوز الجمع بينهماء ففي النثر لا يجوز 
إلا ما استشناه الناظم» وهو مع لفظ الجلالة: الله. (وَتحَكِيّ الْجْمَن) .. (محكي الْجُمَلْ) 
يعني: احمل المحكية, من إضافة الموصوف إلى الصفة, لو هي رجل: اطق أبوه مثلاً 
مي رجل بهذا الاسم تقول: يا الْنْطَلِق أبوه؛ لأن (أل) صارت جزءً من العَلَّم لأنه صار 
علّماً فإذا كان كذلك حينئذٍ (أل) هذه صارت جزءً من مدخوهاء فلا يُعَارضٌ بين جمع 


(يا) و (أل). 

(إله): هذا استثنى, (مَعَ اللّه) فيُقَال: يا الله .. الله هذه (أل) هنا ليست جزءً من 
الكلمة, وإنغا عُومِلّت معاملة الجزء. فيجورٌ في الاختيار: يا ألله بِقَطّع الهمزة» ووصلها 
يعني يُقال (يالله) بدون همزة, أو بقطعها كما تقول: جَاء الرجل .. هذا الرجل وصلت 
الهمزة: وأما: يا ألله نقول: هذا بالقطع. 

(إلذ مَعَ اللَّه) فيجوز إجماعاًء للزوم (أل) حتى صارت كالجزء منه فتقول: يا أله بإثبات 
الألفين, ويا الله بحذف الحمزة الثانية. 

(وَتَحَكِيَ الجْمَلْ)؛ يعني نحو: يا اطق زيدٌ» أو الْنَطَلِق أبوه» يعني: لو شمي رجل .. 
(تَحَكئ الْجْمَلْ) يعني: جملة محكية, سواءً كانت جملة اسمية أو جملة فعليةء تأبط شراً .. 
شاب قرنافاء تقول: هذه جملة فعلية مُحَوّلَ من جملة إلى كونما علَّماًء وسبق هذا في باب 
العلم. 

في نحو: يا اطق زي فيمن سمي بذلك, نَصّ على ذلك سيبويه: أن المستننى هو لفظ 
الجلالة الله وتَحْكِنُ الجْمَلء وزاد عليه البرّدِ: ما سمي به من موصولٍ مبدوء ب (أل)» لو 
سمي بالذي: قام أبوه .. يا الذي قام أبوه .. يا التي قام أبوهاء نقول: إذا سمي به وهو 
مبدوء بالحمزة جاز أن يلي (يا) الندائية. 


أي: مع الصلة إذ هو محل الخلاف» وأما نجرد الموصول المُسَمى به فوفاقاً على المنع من 
ندائه» يعني لو سمي رجل: الذي فقط هذا ممنوع من النداء .. (الذين) لو سمي الذين لا 
ما إذا سمي به مع الصلة هذا محل النزاع؛ أجازه البرّد: يا الذي قام أبوه .. يا التي قام 
أبوهاء حينئذٍ يلي (يا). 

وصّوّبه الناظم في غير هذا الكتاب» وزاد في التسهيل (اسم الجنس ابه به) نحو: يا 
الأسد شِدَةً أقبل» والجمهور على منعه. 

إذاً ّا قيل: أنه مُستثنى بالإجماع: (الله) .. لفظ الجلالة, هذا محل وفاق. 

(وَعْكِيَ امجُمَلْ): أقرب إلى الإجماع: يا المنطلِق. 

وأمًا الاسم الموصول الْسّمى به مع جملة الصلة, وهذا أجازه الْبرد والجمهور على 
المنع» وكذلك اسم الجنس المشبه به نحو: يا الأسّد شِدَّةَ أقبل» هذا الجمهور على منعه 
وجَوَّزهِ بعضهم. 

وَبأَضْطِرَارٍ خصّ جنغ يا وال ... إلا مع الله وتخكي امل 


(تحكِيّ) معطوف على لفظ الجلالة؛ (الجُمّل)؛ وَالأَكْتَرُ الله يعني: في نداء اسم الله: يا 
الله الأكثر أن ّف (يا) وَيُعَوّض عنها (ميم) في آخره فيقال: اللهم» إذاً: عض عن 
(يا) الندائية بعد حذفها (ميم) في الأخير. 

(وَالذَكْكَرُ) هنا قال: أكثر, فُهِمَ منه أن قوهم: يا الله قليل .. أقل» وإن كان جاء على 
القياس: يا الله. فُهِمَ منه أن قوم: يا الله وإن كان جائزاً في الاختيار دون: اللهم؛ في 
الكثرة» والأكثر في قوم أو نداء اسم الله: اللهم. أن يُخذف حرف النداء وَيُعَوّض عنه 
(الميم) ِالتَعْويضٍ» أي : بتعوبض ميم مُشَدَّدَة عن حرف النداء. 

حينئذٍ إذا كانت الميم عِوَضء واللهم أصله: يا الله وحُذِفت (يا) وعوض عنها (الميم)؛ 
حينئذٍ على القاعدة: أنه لا يُجْمَع بين العوّض والعَوّض عنهء فلا يُقال: يا اللهم» ولذلك 
قال: (وَشَدَ ي اللّهُمَ) سَدَّ لماذا؟ للجمع بين (يا) و (الميم)؛ لأن (الميم) ءوض عن (يا) 
حينئذٍ لا يُجْمَع بينهما .. العّض والعوّض عنه لا يُجْمَع بينهما. 

(في قريض) ما الُراد به؟ الشعر .. شَدَّ في الشعر, وأما في النثر فلا يجوز استعماله البتة 
(وَالاَكقَرٌ) هذا مبعدأء (اللهُمٌ) خبره. (بالتّخْويض): متعلق به. 

(وَشَدَ يا اللَّهُمَّ في قريض) واضح. لا يجوز الجمع بين حرف النداء و (أل) في غير اسم 
الله تعالى» وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله: 

قيا العُلامَانِ اللَّذَانِ فَرَا ... إِيََكُمَا أَنْ تُعْقِبَانَا شر 


هذا لا يجوز في الاختيار, (قيَا الغُلآَمَانِ) .. غلامان .. الغلامان: هذا ممتنع. 
وأما مع اسم الله تعالى وتحكي الجمَل فيجوز فتقول: يا الله بقطع ا همزة ووصلهاء وتقول 
فيمن اسمه الرجل الْنطّلق: يا الرجل الْمُطَاق أقبل. 


والأكثر في نِبٍداءٍ اسم الله: (اللَّهُمً) ميم مُشَدّدة مُعوّضْة من حرف النداءء هذا على 
مذهب البصريين» وأما عند الكوفيين ف (الميم) بقية جملةٍ محذوفة, وهي: (أمنًا ير 
يا الله امنا جير: خذِفت: (أمنا بخير) وعُوّض عنها (الميم), إذاً: هل يجوز الجمع بينهما؟ 
نعم يجوز؛ لأن (الميم) هنا ليست عِوَض عن الياءء فيقال: يا اللهم على مذهب 
الكوفيين؛ لأن اليم ليست عِوَضاً عن (يا) بل هي موجودة» وليست عِوَضاً عن حرف 
النداء ولذا أجازوا الجمع بينهما في الاختيار. 

إذاً: الأكثر في نداءٍ اسم الله: اللهم بميم المشَّدّدة معوضة من حرف النداءء وشَّدَّ الجمع 


بين الميم وحرف النداء في قول: 
إنّ إِذَا مَا حَدَثٌ ألما ... أَقُولُ با اللَّهُمّ يا اللَّهُمًا ... 


هذا شاد بحْمُظ ولا يقاس عليه. 

نقول الخاتمة: تُسْتعمل (اللَّهُمٌ) على ثلاثة أنحاء .. (اللهم) هذه ترد في ألسنة الناس: 
الأول: النداء المحض, وهو الذي سبق بيانه: اللهم اغفر لي .. اللهم ارحمني إلى آخره» 
أصله: يا الله. 

الثاي: أن تقع جواباً لتمكين الجواب في نفس الْمخَاطّبء كأن يُقال: أزيدٌ قائةٌ؟ فتقول: 
اللهم نعمء تقع مُوكّدة للجواب, تسأل فتقول: اللهم نعم .. اللهم سأذهب» هذا من 
باب التأكيد. 

الغالث: أن تُسْتعمل دليلاً على النذرة وقلة وقوع المذكور عند قولك مثلاً: أنا أزورك 
اللهم إذا لم تدعني» هذه تأتي عند الناس في مقام الاستثناء: اللهم إلا أن يحصل كذاء 
حينئذٍ نقول: هذا اقترا بلفظ: اللهم دلي على القلة .. على أن ما بعدها قليل 
الوقوع: سآتيك اللهم إلا أن يحصل أمرٌ آخر, نقول: الأصل الإتيان» وحصول أمرٍ آخر 
هذا مشت ب: (اللهم). 

(أن تشتعمل دليلاً على النذْرّة وقلة وقوع المذكور) نحو قولك: أنا أزورك اللهم إذا لم 
تدعني» فوقوع الزيارة مقرونة بِعَدَم الدعاء قليل. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


7 أحكام تابع المنادى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد : 

قال الناظم رحمه الله تعالى: (قضْل). 

أي: في أحكام تابع لادی لأنه لا گر الَادى شرع في بیان ما يتبعه. والمراد بالتابع: 
ما سبق من التوابع الخمسء وهي: النعت» والتوكيد» وعطف البيان» وعطف النسق, 


والبدل» لأنه قد يقع بعد مُتادی» سواءٌ كان مُنَادىّ مبنياً أو مُعْرَباً بالنصب, والمضاف» 
والنكرة غير المقصودة, والشبيه بالمضاف قد يقع بعده ما يصلح أن بُعْرَب واحداً من 
هذه التوابع الخمس. 

(فَصْلٌ) أي: هذا كلامٌ مفصول عَمّا سبق» ويتعلق يجنس مُعيّن من أحكام التوابع. 

قال رَحمه الله تعالى: 

ابع ذي لضم الصاف دون أل ... زمه نصبَاً كأَرَيدُ ذا الحيل 


تابع ذِي الصّمَ المضَافَ دُونَ أل .. (تابع): هذا مفعول منصوب. والعامل فيه محذوف» 
يعني: من باب الاشتغال: (تَابعَ أَلزِمْة)؛ إذاً (أَلزم): هذا فعل أمر عمل في ضميرٍ يرجع 
إلى هذا المتقدّم, وهذا قلنا: هو حقيقة باب الاشتغال: 

إن مُضْمَرُْ اسم سَابقٍ فغلاً شَعَلْ ... عَنْهُ بتصب لَفْظِهِ أو المحَلّ 

قالسًابق الْصِبْهُ بفغل أُطْورًا ... حَثْمَاً مُوَافِق لِمَا قد أَظْهرًا 

وهنا: (أَلزِمْ تابع ذي الصّم)» حينئٍ صار محذوفاً وحكمه -حكم الحذف-: الوجوب» 
لأنه ذكر: لا جْمَع بين الممَوّض والعوّض عنه. 

(تابع) إذاً: مفعول به وهو مضافء و (ذِي الصّمٌ): مضاف إليهء (الضَافَ) بالنصب: 
نعت ل (تابع) ونعت المنصوب منصوب. 

إذاً: (تابع ذي الصَمَ)ء (تابع) هذا مفعول به. و (الْمضّافَ) هذا نعته. و (دُونَ أل) هذا 
مُتعلّق بمحذوف منصوب على الظرفية .. مُتعلّق بمحذوف حال من تابع» وهو مضاف, 
و (أل) قصد لفظه: مضافٌ إليه. 

و (أَلزمْة) الجملة لا محل لها من الإعراب, لأا مُفَسّرة الهاء: في محل نصب مفعول 
أول» أَلزِمُ: يتعدى إلى مفعولين, و (نَصْباً) مفعول ثانٍ. والجملة لا محل لها من الإعراب, 
لأنها وقعت مُفَْسّرة والجملة رة لا محل ها من الإعراب» المُْسّرة لأي شيء؟ 
للعامل المْحذُوف, في قولنا: (تابع) .. أَلِمْ تابع ذي الصنّمَ الصاف دود آل تَصْبا حينئذٍ 
قر ل: (تآبع) لأنه مفعول أول بُغتبر ل: (أَلزُِ) ونُقَدّر له مفعولاً ثانياً: نَضْباً. 

(كَأَرَيِدُ ذا اليّل) يعني كقولك: ارد الحمزة للاستفهام ورَّيدُ: مُتَادى مب على الضّمّ 
في محل نصبء اذا بُني على الصّم؟ لأنه مفرد. وشأن المفرد في باب النادى: أنه يى 
(ذَا الجيّل) ذا: هذا نعت .. صفة, حينئذٍ نصب باعتبار الحل» ذا: مضاف. والحيل: 


جمع حيلة مضاف إليه. 


(تابع ذي الضّمَ) (تابع) هذا جدس يدخل فيه جميع التوابع» وشأن الأجناس أا تَعُم .. 
ما عَمَّ اثين فصاعداًء حينئذٍ التوابع الخمسة دخلت في قولنا: تابعة, لكن بالمقابلة بغيره 
فالراد بالتابع هنا: واحدٌ من ثلاثة أمور وهي: النعت, والتوكيد. وعطف البيان» ويخرج 
منه: عطف النسقء والبدل» بدليل قوله: 

وَاجْعَلاً كمُسْتَقّنٍ نَسَقاً وبَدَّلاً .. 

هذا دَلَّ على أن قوله: (تابع) الحكم هنا في البيت الأول خاصٌ بالنعت» والتوكيد, 
وعطف البيان» وأما النسق بنوعيه الحلى ب (أل) والمجرّد عن (أل) هذا خارج عن 
الحكم, والبدل كذلك خارج عن الحكم. 

إذاً: الحكم الذي هو قوله (ألزقة نَصْبًا) هذا مُتَعْلقٌ بالنعت» والتوكيد» وعطف البيان» 
وما عداها فهو خارحٌ. 

(تابع ذي الصّمَ) ذي: يعني الادى» (ذي) هذا من حيث المعنى صفة الموصوفٍ 
محذوف, يعني : مُتادی» لأننا نتكلم عن أحكام تابع لادی ولذلك هذا الفاصل 
مقرو بسابقه. 

(تَابِعَ ذي) يعني: الْنّادى ذي .. صاحب الضَّيّ وما هو الْنادى صاحب الضم؟ العَلّم 
والنكرة المقصودة؛ سواءٌ كانا مبنيين قبل النداء أو طرأ عليهما البناءء يعني: عن حكم 
عام» ليس خاصاً بما طرأ عليه البناءء بل هو عامٌ في النوعين. 

(وَانْو انْضِمَامَ مَا بَنَوا قَبْلَ البَدَا) إذاً: الحكم يتير داخ إذاً: (ذي الصم) المراد به: 
العَلّم والنكرة المقصودة, والمبني قبل النداءء لأنه يُقَدّر ضَّمّه خرج به المنصوب, 
فحينئذٍ (تابعَ) المنصوب له حكمه الخاصء لا يُقال: (أَلزِمْهُ نَصْبا) بل يجوز فيه الوجهان: 
(وما سواه الصب أو ارْقَعْ)؛ إذاً: خرج المنصوب» فإن تابعه غير النسق والبدل منصوب 
مطلقاًء نحو: يا أَخَانَا القاضل» ويا أخانا الْحَسَنْ الوجه. ويا حيرا من عمرو فاضلاً؛ إذاً: 
خرج المنصوب, فإن تابعه منصوبٌ مُطْلَقاً يعني: بدون قید .. خرج به المنصوب, لأنه 
منصوبٌ بدون قيدٍ, بخلاف التابع الذي يكون (تابع ذي الضّم) فلا بد من تقيبده. 
قوله: (ذِي الصّم), قيل: لو قال: بالبناء لَشَمِل نحو: يا زيدان ابني عمروء ويا زيدان, 
أصحاب بكر لأن قوله: (ذي الضَّحَ) أخرج ذي الألف وذي الواوء وهذا يُعْمَبْر من 
المفرد, لأن اماد هنا: تابع المادى المبني, وهذا المبني يشمل ما كان مبنياً على الضَّم 
وما كان مبنياً على الألف» وما كان مبنياً على الواو. 

فقوله: (ذي الصَمَ) هذا فيه فُصُورء ولذلك لو قال: (ذي البناء) لَشَمِل نحو: يا زيدان 
ابني عمرو, ويا زيدان أصحاب بكر والرّاد ب (الصّحَ) هنا لفظاً أو تقديراً ك: (يا 
سيبويه ذا الفضل)ء ولذلك قلنا: (ذي الضّمّ) يَشمَل المبني قبل النداءء لأنه يُقَدَّر 


ضمه. 
(تابع ذي الضَّمَ المضّاف) هذا شرط ثان: أن يكون التابع مضافاً. حَرَّج به تابع المفرد, 
حينئذٍ له حكمه الخاص: (ومَا سواه انصب أو ارْفَعْ) خرج به المضاف. 


وَل وجوب نصب التابع المضاف - أطلّق الناظم هنا - قال: (المُضَّافَ) إذاً: كل 
تابع مضاف (ألزِمْهُ تَْباً) يجب فيه النصب» حينئدٍ يَعُمُّ ماذا؟ يَعُمُ الإضافة الحضة 
والإضافة اللفظية. 

وتحل وجوب نصب التابع المضاف إذا كانت إضافته محضة» وإلا جاز رفعه إذا كانت 
إضافته لفظيةء ولكن إنما يُنْعَت الَادى المضموم - مبني - بمضافٍ إضافة غير حضة 
إذا كان نكرة مقصودة, إذ يجوز نعتها بالنكرة لكون تعريفها طارئاًء فلا يُقال حينئلٍ: 
كيف النكرة المقصودة وهي معرفة تنعت بالنكرة؟ نقول: لاء هنا رُوعِي الأصل» 
التعريف هنا طارئ» وهذا التعريف لم ينع أن تُنْعَت النكرة المقصودة بالنكرة» فيجوز 
َعْت النكرة المقصودة - وهي معرفة بعد النداء - بالنكرة. 

فلا يقال: كيف يُنْعَتِ المضموم بالضاف إضافا غور ع محضة» مع كون المنعوت معرفة 
والنغت نكرة؟ ومثل المضاف هنا: الشبيه بالمضاف, فيتعين نصبه» وجَوّز الرضي رفعه» 
وجُوّز السيُوطي رفع المضاف إضافة غير محضة لأا على تقدير الانفصال. 

إذاً قوله: (المُضّافَ) ليس على إطلاقه. وإنما المراد به .. تح الوجوب إذا كانت 
الإضافة محضة خالصة, وأما غير الحضة فمحل خلاف» منهم من جَؤز الرفع» ومنهم من 
أوجب النصب» فمحل نزاع. 

(تابع ذي الضَّمّ المُضَافَ دُونَ أل) يعني : أن يكون دون (أل) يعني: غير مقرون ب (أل)» 
أشار به إلى أن المراد بالتابع: ما عدى ل والدسق بقرينة المقابلة. 

(َلزمْهُ نَصْبا), إذاً: بمذين الشرطين: أن يكون مضافاًء وغير مقرون ب (أل)» (ألزِمْهُ 
نَصْباً) يعني: يحب نصبّه. نَطباً مراعاة لأي شيء؟ للمحل» لأن (ذي الضّمٌ) من حيث 
اللفظ مبني» ومن حيث الحل مُغْرَب فهو منصُوب إذاً: (أَلزمهُ نَصْباً). 

(كَأَرَيدُ ا الجيّل) .. (أَرَيدُ ذا اليّل): صاحب الیل ولا يصح (أَرَيدُ ذو الْجيّل) اعتباراً 
باللفظ, يعني: لا يجوز أن يُعْرّب بحركة أو حرف لمشاكلة حركة المبني» وهو لا يكون 
مبنيً وإنها إذا أعرب الثاني سيأتينا: (وَمَا سواه الْصب أو ارْقَع), الرفع لا يكون بناءً في 
الثااي, وإِنما يكون من باب الإتباع .. حركة مشاكلة فحسب» وإلا ليس مبنياً إلا في 
البدل وعطف النسق. 


(كَأََيدُ ذَا) ذَا: هذا نعت صفة, (ذَا الحيّل): هذا في النعت. 

(أو بياناً) نحو: يا زيد عائدَ الكلب» (أو توكيداً): يا زيد نَفْسَه هنا يتعيّن النصب .. 
يجب: يا زيد نفسه» ويا ميم كلهم أو كلكم» يجوز أن يكون الضمير هنا بالْخِطّاب 
وبالغيبة. 

إذاً: (ألزقة نَصباً) نعتاً كان: ( گاید ذا اليّل)» أو بياناً - عطف بیان - نحو: يا ريد 
عائد الكلب» أو توكيداًء نحو: يا ريد نفسه بوجوب النصب» ويا تيم كلهم إذا كان 
توكيداً .. كلهم أو كلكم» يجوز فيه الوجهان, لاذا؟ لأن الْنادى إذا كان اسماً ظاهراً 
صار له جهتان: 

جهة كونه مُتادى, وهذا يقنضي الخطّاب. 

وجهة كونه اسماً ظاهراًء والاسم الظاهر من أنواع العَيْبَقَ حينئذٍ لك أن تغتبر الخطاب, 
فتقول: كلكم .ايا قيم کلک ولك أن تغتبر أن الاسم الظاهر هذا غَيْبّة: يا قیم 
کلهم» يجوز فيه الوجهان. 


قال الشارح هنا: " إذا كان تابع الّادى المضموم مضافاً غير مُصَّاحِبٍ للألف واللام 
وجب نصبه: يا زيد صاجب عمرو ". 

إذاً: 

تابع ذي العم المضَافَ دون أل ... أَلزمَهُ نَضْباً .. 

يعني: في التابع المستوفي للشروط, وذلك إذا كان التابع عير عطف النسق والبدل» 
مضافاً جردا من (أل). 

قال السيُوطي: " ومثله الشبيه بالمضاف ". 

(وَمَا سواه انصب أو ارْفَعْ) .. (ما سِوّاه) يعني: سوى المضاف دون (أل). (وَمَا سِوَاةٌ) 
أي: سوى التابع الُستكمل للشرطين السابقين؛ تابع المضموم خاصةً؛ المستكمل 
للشرطين المذكورين وها: الإضافة والخلو من (أل). 

(ما سواهما) قال: (انصب أو ارْفَْ) يعني: يجوز فيه الوجهان: الرفع والتَضْبء وذلك 
شيئان: المضاف المقرون ب (أل) والمفرد, إذاً: يُقابل المضاف دون (أل) المضاف المقرون 
ب (أل)؛ ويقابل المضاف المفرد, لأننا قلنا: خرج ب (المضاف) المفرد, وخرج بدون (أل) 
ما کان مقترناً ب (أل) إذاً: يشمل شيئين: المضاف المقرون ب (أل) والمفرد. 

قيل: ومثله أيضاً -على الخلاف- مثله الشبيه بالمضاف, لأن بعضهم جوز فيه الرفع, 
هنا قلنا: الشبيه بالمضاف هذا لف فيه: منهم من جعله من القسم الأول: أنه يلزم 


التصطْب» ومنهم من جعله من القسم الثان: أنه يجوز فيه الوجهان: الرفع والنصب. 
ومثله: الشبيه بالمضاف, والمضاف إضافة غير محضة, لأننا قلنا: المضاف إضافة غير 
محضة لا يلزم النَصْبء فقوله: (الْضَافَ) في البيت السابق محص بالإضافة الحضة, 
إذاً: المضاف المقرون ب (أل) والمفرد, وكذا الشبيه بالحضاف» والمضاف إضافة غير 

هذه أربعة أشياء: المضاف المقرون ب (أل)» والمفرد, والشبيه بالمضاف, والمضاف إضافة 
غير محضة. 

(وَمَا سِوَاهُ) يعني: سوى المذكور الذي هو: المضاف. ودون (أل)؛ فدخل فيه هذه 
الأربعة الأنواع, ما حكمه؟ (انْصِب أو ارْفَغْ), يجوز فيه الوجهان أنت َير بين الوجهين. 
ووجه جواز الأمرين في المضاف المقرون ب (أل) والشبيه بالمضاف, والمضاف إضافة غير 
محضة, إلحاقها بالمفرد. يعني: إذا ضمت ونُصبت, نقول: وجه الجواز هنا - الجمع بين 
النوعين - إلحاقها بالمفرد, لأنك إذا نَعت بالمفرد قلت: يا زيد الظرِيفٌ الظريفء جاز 
فيه الوجهان, حمل عليه كأنه جُعل أصلاً. ول عليه الشبيه بالمضاف, والمقرون ب 
(أل)» والمضاف إضافة غير محضة, إلحاقاً بالمفرد, لأن عير الحضة ومنها: إضافة 
المقرون, ك: لا إضافة .. كأنها غير مضافة. لأن الإضافة غير الحضة في نيّة الانفصال 
فكأنه غير مضاف» وكذلك الإضافة غير المحضة هي في نية الانفصال, وكذلك المقرون ب 
(أل). 

ول يُلْحَقَا به إذا وديا مستقلين محافظةً على إعرابهما الذي هو الأصلء فَأخْقَا به تابعين, 
لأنه قد يَرِذْ: لماذا لا نقول: يا صَاحَب الدار بالبناء إلحاقاً له بالمفرد؟ ونحن هنا ألحقناه 
بالمفرد, نقول: فرق بين أن بُنْظر إليهما بالإعراب وهما أصلٌ.. وبين أن يُنْظر إليهما في 
الإعراب وهما فرغ» يعني: تابعين غير مستقلين» ففرق بين النوعين. 


فألحقا بالمفرد حيث كانا تابعين غير مستقلين, ونُظر إليهما في الاستقلال بانفكاكهما عن 
المفرد, إذاً: هذا له جهة وله جهة. 

ول يُلحقا به إذا ودي مستقلين محافظةً على إعرابمما الذي هو الأصل .. الأصل فيه: 
أنه مُغْرّب» لأنه مضاف فلا يى فألحقا به تابعين لمشابمتهما له مع حُصول الإعراب 
لفظاً وتقديراً. يعني: أححقا به وأعطيا الرفع لكنه صورة» وإلا في الحقيقة فهما مُعْربان 
لأن الإعراب يكون مُقدراً. 

وهذا في حالة رفعهما على القول بأن الحركة إتباع لا إعراب» وهذا هو الصحيح: أن 


الحركة إتباع لا إعراب» ولم يُلحقا به مستقلين محافظة على الإعراب, فَرُوعي الإعراب في 
الحالين» ودخل في المفرد هنا نعت النكرة المقصودة, مُعرّفاً ب (أل) أولاء فيجوز حينئل 
أن بُقال: يا رجل العاقلٌ والعاقلء (العاقل) بالرفع ليست هذه حركة بناءء وإنما هي 
حركة إتباع» و (العاقل) اعتباراً بامخل» ويا رجل عام وعالاً .. (عالم) بدون تنوين» و 
(عاماً) باعتبار المحلٌ. 

فان نَصبْت (رجلا) .. يا رجلاً, حينئذٍ جاز, مجواز نَصْب النكرة المقصودة الموصوفة 
(قولٌ): أن النكرة المقصودة إذا نُعتت جاز نصبها: يا رجل خُلْ بيدي» قيل: إذا عت 
(يا رجل) جاز نصبهاء لكنه غير مشهور. 

إذاً: (وَمَا سِوَاهُ) قلنا: سوى المضاف المقرون ب (أل)ء (انصب أو ارْقَعْ): يجوز فيه 
الوجهان: التَصْب والرفع» وهنا قَذّم النصب على الرفع» لکن ظاهره ّا أتى ب (أو) أن 
الوجهين على السواء. 

(انصب أو ارْقَغ): التصب واضح باعتبار الحل» (أو ارْقَعْ) ظاهره: أن رفع التابع 
إعرابٌ؛ لأنه قال (ارْقَع)؛ وهذا إنما يعبر به في الإعراب» حينئٍ برد السؤال: ما العامل؟ 
هذا محل إشكال, لا جواب عليه إلا أن نقول: ليست الحركة حركة إعراب» وإنما هي 
حركة مُشاكلة .. متابعة» حينئذٍ تُقدّر الحركة عليه يُقال: هو منصوب تابعٌ .. نعثُ مثلاً 
منصوبٌ وعلامة نصبه الفتحة الُقَدَرَ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع أو 
المشاكلة. 

قوله: (أو ارْفَعْ) ظاهره أن الرفع .. رفع التابع إعرابُ؛ واستُشكل بأنه: لا عامل هناك 
يقتضي رَفْع التابع» بل هناك ما يقتضي تَصْبّه وهو (أدعو) .. أدعو زيداً, حينئلٍ نقول: 
وُحِدَ ما يقتضي النصبء ولم يُوجَد ما يقتضي الرفع» وحينئذٍ ما وجه الرفع؟ 

لا عامل هناك يقتضي رفع التابع» بل هناك ما يقتضي نصبه وهو: (أدعو) فقيل: 
العامل مُقدّرٌ من لفظ عامل متبوع مبنياً للمجهول؛ وهذا تَكَلّف! أن يكون كل لفظ 
رفع فيه المقرون ب (أل) وهو تاب أو المفرد, حينئدٍ نُقَدّر له عامل» نقول: هذا فيه 
تگلّف» وخاصةً إذا كان مبنياً للمجهول» ومن لفظ المتبوع؛ وهذا فيه تَكلّف. ويؤدي 
إلى التزام فطع التابع. 

وقيل: حركته حركة إتباع لا إعراب ولا بناء وهذا هو الصحيح. 

إذاً: (وَمَا سِوَاهُ) يعني: سوى التابع مِنْ تابع المضموم حَاصة المستكمل للشروط 
المذكورة السابقة وهما: الإضافة, والخلو من (أل). وذلك شيئان: المضاف والمقرون ب 
(أل)» والمفرد. 


(انصب أو ازفَعْ) فتقول: يا رَبدُ الكريم الأب» (رَيْدُ) هذا ادى (ذي الصَمَ) إذاً: وج 
فيه الشرطء قال: (الكريم) عت ما فيه (أل) وهو مضاف .. مضافٌ مقرونٌ ب (أل)» 
حينئذٍ يجوز فيه الوجهان: يا ريد الكريم الأب» ويا رَيْدُ الكريم الأب. 

أما: يا رَيْذُ الكرِم” الأب بالنصب فواضح على أنه إتباعاً محل زيد فهو نصب» وأما: يا 
يد الكريمٌ الأب» حينئذٍ نقول: هو منصوب ونصبه فتحة مُقَدّرة وإنما جاز لك نطقاً أن 
تنطق به مضموماً إتباعاً للسابق في المشاكلة فحسب» فالحركة حركة إتباع. 

يا رَيْدُ الكريم الأب» ويا رَيْدْ الحسَنُ الوجه .. الحسَنَ الوجه .. الحسَنْ الوجه, هذا محلىّ 
ب (أل)» ويا يد الظّريفٌ .. يا رَيدُ الظَريف: هذا مفرد. جاز فيه الوجهان: النصب 
باعتبار الحل» والرفع باعتبار المشاكلة. 

(الظرِيفٌ) بالرفع» هل نقول: هو مبني؟ لاء ليس مبنياً هو مُعْرَب على الأصلء من أين 
جاءت هذه الصّمّة؟ نقول: هذه الصّمّة ليست ضصّمّة إعراب» ولا بناءء وإنغا هي حركة 
مُشاكلة فحسب» حينئذٍ نقدّر الفتحة أصله: يا زيد الكربم الأب» ويا زيد الظريف, هذا 
الأصلء ثم متاسبة لضّمّة (زيد) قلت: الكرم .. الظريفُ فقط, وإلا فالأصل: هو 
مُعرَبٌ حينئذٍ تكون الفتحة مُقَدَّرقَ وهذا أحسن ما يُقال في المقام» وما عداه فهو 

(يا زيد الظَريف والظّريف) بالرفع والنصبء ف (الرفع) إتباعاً للفظ؛ لأنه يُشبه المرفوع 
من حيث عروض الحركة و (النصب) إتباعاً للمحل: 

..... وَاجْعَلا ... كُمُسْتَقلٌ نَسَقاً وبَدَلآَ 


وَمَا سِوَاهُ ارْقَعْ أو انْصّبْ هذا تابعٌ لقوله: 
تابع ذي الصّمَ الضَافَ ذو آل ... أَلزِمَهُ تضباً 000 


حينئلٍ يكون الحكم في البيت» ونصف الشطر الأول من البيت الثاي: يكون متعلقاً 
ِالنَعْت, والتوكيد, وعطف البيان. 

هذان الحكمان: إلزام النصب, وجواز الوجهين, في هذه التوابع الثلاثة فحسب» وهي: 
النَعْتء والتوكيد» وعطف البيان. 

إن كان مضافاً (التابع) وهو واحد من هذه الثلاثة .. مضافاً مقروناً ب (أل) وجب 
التصب .. إن كان عطف البيان» والتوكيد» والنّعت مضافاً ل (أل) أو مفرد جاز فيه 
الوجهان. 


فأما: النّسق, والبدل» فالنسق نوعان: نسق مقرو ب (أل) .. مصحوب (أل)» ونسق 
مجر عن (أل). 

(وَاجْعَلا كْمُسْتَقِلَ نَسَقاً وَبَذلا)ء (وَاجْعَا): الألف هذه مُقَلِبة عن نون التوكيد الخفيفة. 
(اجْعَلنَ) يعني: صَيرّن, (كْمُسْتَقِلَ نَسَقاً) .. (اجْعَلن تَسَقاً كمستقل) (نَسَقاً): هذا 
مفعول أول ل: (اجْعَل)؛ و (كمشتقل): مُتَعلّقَ بمحذوف مفعول ثاني ل: (اجْعَل), 
حينئلٍ تُقَدّر قبله حرف نداءء ي تعامله مُعاملة الُتادی» هل يجب تَصْبه .. هل يحب 
ضَّمُّه؟ إلى آخره» فتنظر إليه من حيث كونه مُتَادىّ مُستقلاً. 

(وَاجْعَلاَ كُمُسْتَقِلَ) يعني: بالنداء» سواءٌ كان الاد مبنياً على الضم أو منصوباًء فيُنظر 
في حاله نسقاً خالا من (أل) لقوله: 


رم ه 


وَإِنْ يَكْنْ مَصْحُوب أل ما نُسِقًا ... فَفِيهِ وَجْهَانِ 050006 


إذاً: تُقيّد قوله: (تسّقاً) في البيت هذا .. نقيده بِالمجْرّد عن (أل)» حينئذٍ يُعَامل مُعَاملة 
المادى المستقل. 

تقول: يا رَجُلْ وزيد, (رَيدُ) كأنك قلت: ويا ريد عَامَلتَه مُعَامَلة المنادى المستقل» 
تقول: يا زيد وأبا عبد الله .. ويا أبا عبد اللّه» حينئذٍ إذا قلت: يا رَيِدُ .. إذا قلت: يا 
رَجُلُ وريد (رَيْدُ): هذا ينعن فيه الرفع .. البناءء ولا يجوز فيه النصب, فلا تقل: يا 
رَجُلُ ورَيْدَ باعتبار الحلء لماذا؟ قالوا: إقامة للواو هنا مُقَامِ العامل .. نائبة عن عاملء 
حينئدٍ تنظ إلى النسق كأنه مُتادی مُستقل مُنْفَصل عَمّا سبق» فتقول: يا وجل ويا رَد 
لو قلت: يا رَيْدُ حينئدٍ تَعيّن البناءء فإذا قلت: يا رَجُلْ وأبا عبد الله. حينئدٍ الثاني يتعيّن 
فيه النصب. 

إذاً: لا يجوز فيه الوجهان وامحل واحد .. (النسق المجرّد من (أل)) لا يجوز فيه الوجهان 
وا محل واحد: يا رَجِلْ ورَيْدُ هذا محل واحد. هل يجوز فيه الوجهان؟ لاء إا جاز فيه 
الضَمُ وجوباًء بناءً على أنه مُنَادى مستقل: يا رَجلْ وأبا عبد الله تَعيّن فيه النصب. 

إذاً: جاز فيه الرفع .. البناءء وجاز فيه النصب» ولكن لا في محل واحد بخلاف: يا زَيْدُ 
الظريف» يجوز فيه الرفع والنصب وامحل واحد, نفس التركيب. 

إذاً: (وَاجْعَلنْ گمُستقل نَسَقاً): نَسَقاً جردا عن (أل) گمستقل» يعني: بالندای كأنه 
متادی مستقل. ۰ ۰ 


فيجب بناؤه على الصّمَ إن كان مُفرداً. ونصبه إن كان مضافاً» على ما سبق بيانه. 

أو (وَبَدَلا), يعني: إذا كان التابع بدلاً - هذا معلوم ما سبق - حينئدٍ تنظر إليه نَظراً 
مستقلاً. لماذا؟ لأن البدل إعرابه بنية تكرار العامل. 

فإذا قلت: يا رَيْدُ أبا عبد الله تَعيّن النصبء, لاذا؟ لأن: يا ريد أبا عبد الله (أبا عبد 
الله): هذا بل كل من كل» فحينئذٍ بِنيّة تكرار العاملء وهو العامل فيهء كأنك قلت: يا 
أبا عبد الله. بل هو في المعنى كذلك: يا أبا عبد الله و (أبا عبد الله) هذا يجب نصبه. 
وتقول: يا رجل زيدُ, هنا يجب فيه البناءء كأنك قلت: يا رجل با زیڈ فهو بدل» حينئذٍ 
يتين فيه البناء على الضّم, كما تعن في الأول النصب لكونه مضافاً. 

(وَاجْعَاد كُمُسْتَقِلَ) بالنداء (نَسَقاً) خالياً من (أل) (وَبَذْلآً), هنا لم يُقَيد (بدل) لكونه 
خالياً من (أل). طاذا؟ قالوا: لأنه لا يكون في النداء إلا خالياً من (أل) .. لا يكون 
البدل في النداء إلا خالياً من (أل), فحينئذٍ لا نحتاج إلى أن تُقيدهء لأنه لا يوجد في 
النداء إلا وهو خالٍ عن (أل), بخلاف النسق فيجوز فيه الوجهان. 

قال الشارح: (وَمَا سِوَاهُ) أي: ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه» رفعه إتباعاً 
للفظ, لأنه يُشبه المرفوع, ونَصْبه إتباعاً للمحل» وهو المضاف المصاحب ل (أل) 
والمفرد, فتقول: يا رَيْدُ الكريم الأب» برفع الكريم ونصبه. ويا زيد الظريف» برفع 


الظريف ونصبه. 


وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة, فتقول: يا رَجُلْ ريد وريد بالرفع والنصبء 
ويا تيم أجمعون وأجمعين - انظر! ابن عقيل هنا ما ذكر هذا الحكم في البيت السابق - 
يعني: كأنه جَعَل (تَابِعَ ذِي الضّم لضاف دُونَ أل) مُقَيّد بالمثال .. المثال خاصٌ 
بالصفة, حينئذٍ كأنه قَيّدَه بالمخال» فقال: (تابع) أي: صفة (ذي الضَمَ) .. نَغت (ذي 
الضَّم). 

فحينئذٍ فات الناظم أن يبه على عطف البيان والتوكيد» ولذلك قال: " وحكم عطف 
البيان والتوكيد حكم الصفة " كأنه استدراك على الناظم» والصواب أن يقال: (تابع) 
هذا جنس يشمل التوابع كلهاء حينئذٍ نخص منها النسق والبدل بالأبيات اللاحقة, 
وغل الحكم عَامَاً في عطف البيان» والنعت» والتوكيد. 

وأما عطف النسق والبدل ففي حكم النادى المستقل؛ (عطف النسق) يُقَيد بأن يكون 
جردا عن (أل) والبدل في حكم ادى المستقل» فيجب صَمُّه إذا كان مُفرَداً نحو: يا 
رجل يد .. (رَيْدُ) هذا بدل من رجل» مي على الصّّم في محل نصب» ويا رجلٌ وزية: 


هذا معطوف على رجل» وهو مُنَادى مبني في محل نصب. 

كما يجب (الضَّمُ) لو قلت: يا زيد, ويجب نصبه إن كان مُضافاً نحو: يا زيد أبا عبد 
الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يحب نصبه إذا قلت: يا أبا عبد الله وهكذا حكمُهمًا مع 
المنادى المنصوب, لأن البدل في نيّة تكرار العامل» والعَاطف كالنائب عن العامل» فإذا 
كَرّرَت حرف النداء مَعهُما گات كالمبَاشرّين حرف النداء. 


0 


وَإِنْ يَكْنْ مَصْخځوب أل مَا نُسِقَا ... قفي وَجْهان e‏ 


ما معنى البيت؟ إذاً: اسوق له حالان: 

منسوق مرد عن (أل) فحيئذٍ ينعي فيه وج واحد: وهو أنه كمُئَادى مستقل. 
ومَنْسوقٌ مُحلى ب (أل) فحينئذٍ فيه وجهان: كالمضاف المقرون ب (أل)» والمفرد. 

(وَإِنْ يَكْنْ) .. (ما نُسِقَا) .. (مصځوب أل). (مَصْحُوب) ما إعرابه؟ خبر (يكن) 
(مصحوب): مضاف» و (أل) فصد لفظه مضاف إليه. 

(مَا نُسِقَا): (ما) اسم موصول بمعى: الذي» و (نُسِقًا): الألف هذه للإطلاق .. (تُسِق) 
هو نائب فاعل» والجملة صلة الموصول. و (مَا) هذه قلنا: في محل رفع اسم (يكن)» و 
(مَصْحُوب): خبر مقدم. 

(قفِيه) يعني: في امشوق ب (أل) إذا وقع تابعاً. (وَجْهَانِ): ما هما هذان الوجهان؟ ما 
ذكر هو هو ذكر قال: (وَرَفعْ يُنتََى) وسكت عن الوجه الثاي, حينئلٍ يُقابله النصب 
من باب أنه مذكورٌ في قوله: (وَمَا سواه انصب أو ارْفَعْ) لأن الخفض هنا غير وارد 
وحينئذٍ إما نصب» وإما رفع. 

(قفيه وَجْهَانِ): وهذا بالإجماع .. محل وفاق» وإنما الخلاف في الأرجح» يجوز وجهان في 
المنْسُوق المصحوب ل (أل) بالإجماع» وإنما وقع الخلاف في أيهما أرجح» قال: (وَرَفْعٌ 
يُنْتَقَى) تقول: يا زيد والحارث؛ (الواو) حرف عطف» و (الحارث) و (الحارث) هذا 
مدسوق تُحلىَ ب (أل) فيجوز فيه الوجهان. 


يا زيد وحارث .. وحارث وحارثاً. هل يجوز فيه الوجهان؟ يتعيّن البناء على الضم هناء 
لماذا؟ لكونه مُجرّداً عن (أل) أما: يا زيدُ والحارث .. والحارت؛ جاز فيه الوجهان, عَطْف 
على المحل بالنصب. ومراعاة الُْشَاكلة في الرفع. 

(ففيه وَجْهَانِ) بالإجماع وهما الرفع والنصب. تقول: يا زيد الحارث .. الحارث. 

(وَرَفْعْ يُنكَقَى): يكار يعني غلم منه أن ثاني الوجهين هو النصبء لأنه اختار الرفع .. 


نَصّ على الرفع؛ فالخلاف في الاختيار, والوجهان مجم على جوازها. 

(وَرَفْعْ يُنْتقَى) أي: بتار وفاقاً للخليل وسيبويه والمازي» لما فيه من مُشاكلة الحركة, 
ولحكاية سيبويه: " أنه أكثّر في كلام العرب من النصب ٠"‏ إذاً (وَرَفْعٌ يُنْمََى): موافقة 
لسيبويه, لأن سيبويه حَكا أن اکر كلام العرب الرفع, يعني: وجوده في لسان العرب 
الرفع أكثر من النصب» وإذا جد أكثر كان هو المختار» مع جواز الوجه الآخر. 
واختار أبو عمرو ويونس (النصب)؛ لأن ما فيه (أل) لم يل حرف النداء فلا بعل 
كلفظ ما وليه, اختار النصب يعني: النصب أرجح» لماذا؟ لأننا قلنا في البيت السابق: 
أن حرف العطف نائبٌ مناب العامل» فكأنه مُكرّر» فلو قيل: يا زيد ويا الحارث» هل 
يصح؟ لا يصح أن يتسلّط عليه العامل؛ أو (يا) الندائية؛ لكونه مُحلىَ ب (أل)ء و (يا) 
والحلى ب (أل) قلنا: لا يجتمعان إلا في الضرورةء هذا هو الأصل. 

حينئذٍ مراعاة لهذا قال: " النصب أرجح " لأنك لو رفعت حينئدٍ صار في قوة: يا زيدٌ 
ويا الحارٹ» وهذا محذورء لکن ليس بظاهر. 

واختار أبو عمرو ويونس (النصب)؛ لأن ما فيه (أل) لم يَلِ حرف النداء فلا عل كلفط 
ما ولیه فلا تُطُلّبٍ مُشاگلځه له. 

وقال لبر بالتفصيل: " إن كانت (أل) مُعرّفة فالنصب» وإلا فالرفع " إن كانت مُعرّفة: 
((ا جال أي مَعَهُ وَالطَر)) [سبأ:10] (أل) مُعرّفة, حينئذٍ النصبء " وإلا فالرفع " 
لأن المعرّف ب (أل) يشبه المضاف حينئلٍ يُنْصّب. 

وقال الْبرّد: " إن كانت (أل) مُعرّفة فالنصبء وإلا فالرفع " لماذا؟ لأن المغرفة .. 
امف ب (أل) يشبه المضاف. 

وَإِنْ يَكْنْ مَصْحُوب أل ما سا ... قَفِيه وَجْهَانِ: الرفع والنصب. 

(وَرَفْعْ يُنْتَقَّى): يُحْعَار وقلنا: هذا بالإجماع أنه جائ فيه الوجهان, وإنما الخلاف في 
المختار, إلا فيما عُطِفَ على نكرة مقصودة, نحو: يا رجل والغلام» فلا يجوز فيه عند 
الأَخْفَش إلا الرفع, إذا كان معطوفاً على نكرة مقصودة لا يجوز عند الأخقش, وإلا 
الكثير على خلافه. 

قال الشارح هنا: أي إنما يجب بناء المنْسُوق على الصّمَ إذا كان مُفرَّداً مَعْرفَةَ بغير (أل) 
" -هذا ما يتعلق بالبيت السابق- " فإن كان ب (أل) جاز فيه وجهان الرفع والنصب»› 
والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع وهو اختيار المصنف» وهذا قال: (وَرَفْعٌ 
يُنْتَقَى) أي: ار فتقول: يا زيد والغلام .. والعْلامُ بالرفع والنصب. 

ومنه قوله تعالى: ((يا جبَالُ أوَبي مَعَهُ وَالطَرَ)) [سبأ:10] والطَيرُ .. وال لكن 
استبعد الطيرَ (النصب). 


ويها مَصْحُوب أل بَعْدْ صِفَه ... يلرم بالرّفع لَدَى ذي المغرقة 
أي هذا ايها الذي ورد ... وَوَضْفُ أي بِسِوَى هذا يُرد 


(أي) .. لفظ (أي) .. الآن انتقلنا إلى لفظ (أَي)؛ (أَي) قد تكون مُتادى: يا أ .. يا 
أيّها .. يا ينها . 

إذاً: قد تقع مُتَادى, فلها أحكامٌ تخقص بماء (أَيٌ) إذا كانت مُتَادى لزم وصفها 
بمصحوب (أل) واجب الرفع» نحو: يا أيها الرجلء لزم وصفها بمصحوب (أل)» وسيأتي 
أنه قد يكون غير ذلكء وأنه يلرم الرفع: يا أيّها الرجل, وإنها لزم رفع وصفهاء وإن كان 
يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان الْنّادى غير (أيّ) لإبمامهاء وهي نكرة مقصودة. 

(يا أيُ): هذه نكرة مقصودة .. (الرجل) في مثله يجوز فيه الوجهان, النكرة المقصودة: 
يا رجلٌ الظَرِيْفَ 5 الظَرِيْفُ, قلنا يجوز فيه الوجهان, وهنا في باب (أي) الصفة يتعيّن, 
أن يكون مرفوعاًء ولا يجوز فيه النصب» مع كون محل (أَي) النصب» ومع ذلك يمتنع» 
قيل: لإبمامها وهي نكرة مقصودة. 

و (أَيّهَا): هذا مبعدأ, (يَلرَمُ): هذا خبرها. 

و (أيها يلزم) ما قال: (تلزم) باعتبار اللفظ الأصل أن يقول: تلزم هي (أي). 

و (أَيُهَا) أَي: هذا مبتدأء (يَلرَمُ): هذا خبر, (مَصْحُوب أل) هذا مفعول: (يَلزَمُ أي 
مَصْحُوب أل). 

(بَعْدُ) بعدها (صِفَة). 

(بالرَفُع) واضح البيت؟ (أَيُهَا) مبعدأء (يَلرَمُ) خبر, ((يَلرَمُ أي مَضْحُوب أل بعدها صِفَة 
بالرَفع). 

إذاً: الشرطان مأخوذان من البيت» يجب أن يكون ما بعد (أيّ) مصحوب (أل)» 
(الرجل)» ثم بالرفع ولا يجوز فيه النصب. (يَلرَمُ) يعني: يحب. 

إذأً: و (أَيُها) يلزم مصحوب (أل)» (بَعْدُ) هذا حال من قوله صفة؛ لأن الظرف إذا 
تدم على النكرة أغرب حال يعني أصل التركيب: مصحوب (أل) صفة بعدها .. هذا 
الأصلء (بَعْدُ) صفة لصفة, لكن خا قُدَمِ عليه الظرف إذا كان صفةً لنكرةء وكذلك 
الجار وامجرور إذا تقدّم على الموصوف حينئلٍ أغرب حالاً. 

فالأصل هنا: مصحوبة (أل) صفة .. (صفة) هذا حال من مصحوب (أل). 

(بعدها) يعني: بعد (أَي)» ف (بَعْدُ): مُتعلق بمحذوف صفة لصفة, لكن لَا قم حيشلٍ 


صار منصوباً على الحالية من صفة. 


إذاً: (بَعْدُ) هذا حال من صفة, حذف المضاف ووي معناه. 

(بعدها) فالضمير الحذوف يعود على (أي). 

(يَلرَم بالرَفع): هذا حال ثانية من مصحوب (أل) وليس متعلقاً بيلزم لا! لأننا نتكلم عن 
مصحوب (أل) .. مصحوب (أل) بالرفع. 

إذاً وصفان: أن يكون مُحلى ب (أل) وأن يكون مرفوعاًء فلا يجوز فيه الوجه الثاني ًا جاز 
في غيره وهو النصب, يتعبّن فيه الرفع. 

(لَدَى): هذا مُتعلّق بقوله: (يَلرَمُ) بمعنى: عند. 

(يلرَمُ) .. (لَدَى): عند, (ذي) (لَدَى) مضاف» و (ذي): بمعنى صاحب» مضاف إليه 
معرفة, وهذا تعريضٌ لمذهب الازني كما سيأتي. 


إذاً: إذا ووت (أَيَ) فهي نكرة مقصودة مبنيةء هذا مُطّرد يأتيك: ((يا اَي الّذِينَ 
آمَنُوا)) [البقرة:104] .. ((ي أَيّهَا التّي)) [الأنفال:64] .. ((يا أيه النّاس)) 
[النساء:1] إعراب واحد, "أي" مُتادى نكرة مقصودة مبني, وما بعدها إما مُحلى ب 
(أل) أو اسم إشارة» أو اسم موصول. فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم» وتلزمها 
(هاء) التنبيه مفتوحة, وقد نُضَمٌ لتكون عِوضَاً عَمَّا فاا من الإضافة. 

وتُوَنّث لتأنيث صفتهاء يعني: (أي) تُوَنّثْء فيقال: ((ي أَيعْهَا النَفْس)) 

[الفجر: 27] .. (يا أيها) هذا الأصلء ل زيت التاء؟ نقول: هذه التاء تاء التأنيث» 
لأن الموصوف مُوّنث. فتقول: يا أيتها النفس .. يا أيها الرجل .. يا أيها الناس: هذا 
فإذا كان مُدَكر الموصوف فكت (أَي), وإذا كان مُوّنثْ أَيكت (أَي) كقوله: ((ي اَي 
الإِنسَانُ)) [الانفطار:6] .. ((يا أَيعْهَا النَفْسس)) [الفجر :27] ويَلْْم تابعها الرفع» 
يعني: لا يكون منصوباً البتة. 

إذاً: (أَيُ) نكرة مقصودة مبنية» صفتها يكون مصحوب (أل) .. لا بذ أن يكون مقروناً 
ب أل). 

قوله: (صِفَة) ظاهره: أنه صفةٌ مطلقاً. يعني: سواءٌ كان مُشتقاً أو جامداًء ليؤول الجامد 
(صفة) يا أيها الرجل .. يا أيها العاقل .. يا أيها الفاضل: هذا صفة وهو مشتق» جاء 
لا إشكال فيه يا أيها الرجل: هذا صفة, هو يقول: (بَعْدُ صِفَهُ): عام .. أطلّق الناظم, 
حينئلٍ هل الرجل من الجامد الذي يؤول بالمشتق؟ 


ر بة ھ۹ س س ره 0 5 ر o‏ 5 8 ر ر o‏ 
وَانعت عشتق كصّعب ودرب ... وَشبهه كذا ودي وَالمنكتسبٌ 


هل الرجل واحد ثما ذكرناه من التسعة أو العشرة التي سبقت معنا في باب النعت؟ ليس 
منها إلا على مذهب ابن الحاجب: أنه لا يُشترط أن يكون النعت والصفة مشتقاًء وهذا 
يُنْسَبٍ للمحققين: أنه لا يُشْترّط أن يكون مشتقاً» حينئذٍ يصح النعت بالرجل؛ لما فيه 
من معنى الرجولة. 

على مذهب ابن الحاجب: يا أيها الرجل» لا إشكال صفة .. نعتء أمّا على مذهب 
الجمهور: يا أيها الرجل .. (الرجل) هل هو جامد مؤول بالمشتق؟ قلنا: المؤؤل بالمشتق 
لا بد أن يكون سماعي, لا نأ بأي لفظٍ هكذاء نقول: مؤول بالمشتق, حينئذٍ نقول: 
(الرجل) ليس في تأويل المشتق» والناظم هنا قد أطلق. 

إذاً قوله (صِمَةُ): ظاهره أنه صفةٌ مطلقاً أي: سواءٌ كان مُشتقاً أو جامداً, حينئلٍ نحتاج 
إلى تأويل الجامد بالمشتق, إن أمكن فبها ونعمت» وإلا فيبقى إشكال. 

وقيل: عَطف بيان» يعني: لا نقول صفة ما بعد (آل) يا أيها الرجل .. يا أيها الفاضل .. 
يا أيها العاقل (الرجل) و (الفاضل) و (العاقل) عطف بيان وليس بصفة, يعني: مطلقاً 
سواءٌ كان مُشتقاً أو جامداً ويرد عليه: أن عَطف البيان لا يكون إلا جامداً» ويا أيها 
العاقل» ويا أيها الفاضل» هذا محل إشكال. 

وقبل: عطف بیان وقيل .. وهو قول ثالث: إن كان مُشتقاً فهو نَعْتء وإن كان جامداً 
فهو عَطْف بيان! إن كان مشتقاً نحو: يا أيها الفاضل فهو نعت» وإنكان جامد نحو: 
يا أيها الرجلْ فهو عطف بيان. 


حينئذٍ هذا القول يسير مع الأقوال السابقة في الأبواب المختلفة» مع النعت ومع عطف 
البيان» فلا برد عليه شيء البتة. 

أَمَا على رأي ابن مالك: (بَعْدُ صفَة) يا أيها الرجل» أنت ما قلت .. (وَشْبْهِه كذَا وَذي 
وَالُْنَنَسِبْ) ما عَددت الرجل منهاء حينئذٍ محل إشكال» وإذا قيل: عطف بيان مطلقاً 
حينئلٍ جاء أن عطف البيان لا يكون إلا جامداًء وأما التفصيل فهو محل استحسان. 
(وَأيُهَا مَضْحُوب أَلْ), أطلق الناظم (أَلْ) هناء فيشمل (أل) العهديةء والجنسية, 
واللازمة, والزائدة وغير اللازمة مطلقاً لكن هذا ليس مُرادء ونا مقصوده: (أل) 
الجنسية. 


ب 


بُشترط أن تكون (أل) جنسيةء أي: لا زائدة لازمة ك: (اليسع). أو غير لازمة ك: 


(اليزيد)؛ ولا التي للمح الأصل ك: (الحارث)» ولا التي للعهد ك: (الزيدين) و 
(الزيدين)» ولا الداخلة على العلّم بالغلّبةك: (الصعق) و (النجم). 

والمراد: أا جنسية بحسب الأصل قبل دخول (يا)؛ فلا يُنَافِ أن مصحوبما بعد دخول 
(يا) مُعيّن حاضر. 

إذاً: المراد ب (أل) هنا: اللفظ, أي: الجنسية, يعني: لا العهدية, ولا اللازمة الزائدة سواءٌ 
كانت زائدة للمح الصفة, أو دَالَةَ على الغلبة, أو نحوه مطلقاًء جميع أنواع (أل) خارجة 
بقولنا: الجدسية. 

طيب! متى تكون جنسية: بعد دخول (يا)ء أو قبلها؟ قبلها .. بحسب الأصلء لأنه إذا 
دَخلّت (يا) حينئذٍ قلنا (يا) هذه تُعَرّف .. ما بعدها يكون معرفة, وقلنا: (أيّ) نكرة 
مقصودة فهو معرفة. 

حينئذٍ نقول: (الرجل) هذا مُعَيّن حاضر, لاذا؟ لكونه نَعْت للتّكرة المقصودة, أو عطف 
بيان من النكرة المقصودة, إذاً: صار معناه مُعيَّاً و (أل) الجنسية مدخوها معناه غير 
معي حينئذٍ كيف تشرط أن يكون مصحوب (أل) .. أن تكون (أل) جنسية؛ ثم 
نقول: (الرجل) في قولنا: يا أيها الرجل .. يا أيها الإنسان هذا مُعيّن؟ نقول: لا تنافيء 
اشتراط كونها جنسية قبل دخول (یا)» وأما كونه مُعيّنَ فهو بعد دخول (يا) ففرق 
بينهماء لأن (يا) ها تأثير, تجعل النكرة معرفة بالإقبال والقصد. 

إذاً: (وَأَيْهَا مَصْحُوب أل): الجدسية, (بَعْدُ صِفَة)) (بَعْدُّ) يعني: بعدها .. بعد (أي) 
يغرب صفة» وهذا حال من مصحوب (أل). 

(يَلرَمُ): يلزم أي بالرّفْع .. (يَلرَمُ): الضمير هنا يعود على ماذا؟ على (أَيهَا). 

(بالرَفْع): هذا حال من مصحوب (أل) حال ثالثة (بَعْدُ): حال من (صِفة)» و (صِفّة) 
هذا حال مصحوب (أل)ء و (بالرَفْع): حال من مصحوب (أل)» وبعضهم جَعَل (بَعْدُ) 
كذلك حال من مصحوب (أل)» لكن ليس بظاهر, لأن (صِفَة) بعدها .. بعد (أي) 


هذا المراد. 


(لَدَى ذي الَغْرفة): هذا تَعريضٌ بمذهب المازني حيث أجاز نَصْبّه قياساً على صفة غيره 
من النادات المضمومةء يعني قول المازني -وهذا قيل: أنه خَرْقْ للإجماع- جوّز: يا أيها 
الرَجُلَ ويا أيها الإنسَانَ, لأنه في غير هذا المحل: يا زي اريف الظَرِيْفَ (صفة) يجوز 
فيه الوجهان, كذلك فيما إذا كان تَعتاً ل (أي) فتقول: يا أيها الرجُل .. يا أيها الرجُل .. 
يا أيها القاضل .. يا أيها الفَاضِلَ .. يا أيها الإِنْسَانُ .. يا أيها الإِنْسَانَ باعتبار 


الأصلء كما أنه يجوز: يا زيد الظَرِيْفٌ .. الظَّريفء هذا مثله. والجمهور على خلافه. 
(وأَي هَذَا): هذا النوع الثاني يا يُوصف به (أَيٌ)» نقول: (أَي) لا بُدٌ من وصفها: إا 
بمصحوب (أل) وإمّا باسم الإشارة, وإمًا ب: (الذي). 

(وأَعيُ هَدَا) .. (أَيّهَا الَّذِي): هذا الثاني والثالث. 

(مَضْحوب أل) .. (أَيّ هَدَا) .. (أَيُهَا الّذِي) أي: (وَرد). 

(أَيّ هَذَا) مبتدأ, (أَيُهَا) هذا معطوف عليه على حذف حرف العطف. 

(الَذِي) هذا صفة ل (أَي)) (وَرَدْ) .. ورد المذكور (وَرَذ) ولم يقل: (وردا) أي: ورد 
المذكور. 

أو على حذف مضاف. ولفظ (أَيّ هَذًا أَيْهَا الذي وَرَدْ) اللفظ .. فلا إشكال. فإمًا أن 
يؤوّل الفاعل هنا الضمير بقولنا: (المذكور): ورد المذكور فيشمل المثىّ, لأن الأصل أن 
يقول: (وردا). (أَيُّ هَدَا) و (أَيُّهَا الذِي) وردا صفةً ل (أَي), حينئذٍ نقول: إمًا أن يول 
بالمذكور, وإمًا أن يجْعَل على حذف مضاف» فنقول: لفظ (أَيُ هَذَا) صار مفرداً. 

أي: وور أيضآتٌ وصف (أيَ) في النداء باسم الإشارة .. باسم الإشارة مطلقاً مفرداً» أو 
مق أو جمعاًء فلا يختص بما عيّنه الناظم (أَيّ هَذَا) (ذا) اسم الإشارة المفرد, لا يُفْهَم 
منه أنه خاصٌ بالمفرد, وإغا مُراده أنه صف (أَي) باسم الإشارة, فيَعُم المفرد والمثقٌ 
والجمع. 

(أَيهَا الّذِي) يعني: بموصولٍ فيه (أل)» نحو قوله: 

آلا أيّهَذا الباخع الوَجْد نَفْسَهُ .. 

وقوله: ((ي أيه الَّذِي نُرَلَ عليه الذَكرُ)) [الحجر:6] (الَّذِي): هذا نعثُ ل (ذا)» و 
(ذا) نعث ل (أي). 

إذاً: 


أي هَذَا يها الذي ورد ... وَوَضْفَ أي بسِوى هذا يُرَدَ 


إذاً: حَصّر لك نعت (أَيّ) في ثلاثة تحآل فحسب» وما عَدَاها فهو باطل لا يصح البعة 
وهو: أن يكون مصحوب (أل) .. مُحلىَ ب (أل)» وأن يكون اسم إشارة مُطلقاً. وأن 
يكون اسماً موصول مبدوءً ب (أل) فقط. وهو مُعيّنِء والقضية سماعية. 

(وَوَضْفْ أي بِسِوّى هَدًا يرَدَ) (وَضْفْ) مبتدأ. وهو مضاف و (أَي) مضاف إليه و 
(بسوّى) مُتعلق بوصف. (هَدَا) الذي ذَكِرَ (يُرَد)» ما إعراب (هَذَا)؟ مضاف إليه و 
(يُرَدُ) خبر المبتدا. 

(وَوَضْفْ أي وى هَذًا يُرَد): هل فيه فائدة جديدة هذا الشطر؟ قال الشاطبي: " 


حَشْوٌ لا فائدة فيه البتة " لماذا؟ لأنه قال: 


يها مصْحُوب أل بَعْدُ صِفَذ ... يَلْرَمْ بالرَفْع لَدَى ذي ارق 


وَأَّ هَذَا أَيْهَا الذي وَرَدْ E‏ 


مفهومه: أن غير المذكور من الغلاثة الأنواع لم يرد حينئدٍ قوله: (وَوَضْفْ أي بِسِوَى هذا 
يْرَدُ) (يرَهُ) فهو مردودٌ. قال الشاطبي: "إنه حَشْوٌ لا فائدة فيه". 

وأجيب: بأنه َا عُلِمَ بقوله: (وَأَّ هذا أيه الذي وَرَد) أن اللْرُوم ليس ظاهره .. أنه 
ليس لازماً لا اللوم ظَاهِرُه لأنه قال: (وَرَدْ) .. (وَأٌَ هَذًَا أَيْهَا الذي وَرََ): هذا الذي 
ورد في لسان العرب. 

مفهومه: أنَّ ما عداه لم يرد فإذا لم يرد حينئلٍ ما ورد لازم هذا الذي فهمه الشاطبي. 
وأجيْب بأنه قال: (أَيٌ هَدًا أَيُّهَا الّذِي وَرَدُ): لا يُفْهَم منه أنه لازم فيَتَعيّن حينئلٍ احتاج 
أن ينص على اللَرُوم فقال: (وَوَضْفُ أي وى هَذًا) المذكور السابق وهو الثلاثة 
الأنواع - مَصْحُوب أل, واسم الإشارةء والذي- برد 

على كلّ: بمكن أن يُقال: بأنه فيه فائدة, إذاً: (مَصْحُوب أل)» واسم الإشارة» والذي 
هو الذي يكون صفة ل (أَي). 

قال الشارح هنا: " بُقال: يا أيها الرَجِلُء ويا أي هذاء ويا أيها الذي " أتى بالأوصاف 
الثلاثة: يا أيها الرَجلُ؛ مذهب الكوفيين: أن (ها) للتنبيه مع اسم الإشارة, فإذا قلت: يا 
أبها الرجل» تريد: يا أي هذا الرجلء نه حف (ذا) اكتفاءً ب (ها). 

و: يا أي هذا .. يا أي هذا الرّجلء ف (أي) مُتَادى مب على الضَّم -هكذا نقول 
إعرابه-: (أي) منادى مبني على الضّم؛ لأنه نكرة مقصودة في محل نصب. و (ها) 
حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و (ذا) اسم الإشارة صفة ل 
(أي) .. (أي): في محل رفع» لأنه قال: بالرفع هذا عام في: (مَصْحُوب أل) واسم 
الإشارةء و (الذي) فهو عامٌ فيها الثلاث» و (ذا) صفة ل (أي) في محل رفع و (الرجل) 
صفة ل (ذا). 

إذاً: يا أي هذا الرجل» (ذا) صفة ل (أي) و (الرجل) صفةٌ لاسم الإشارة» و (الرجل) 
صفةٌ ل (ذا) أو عطف بيان مرفوع بضمة ظاهرةء ونحو: يا أيُّها الذي قام فالذي: صفة 
(أي) في محل رفع» وهذا كله مب على أن حركة التابع إعرابٌ, وهذا هو الصحيح. 

إذا قيل: بالرفع حينئذٍ نقول: ليست حركة إعراب» إذا قيل: يا أيها الرَجل؛ لا نقول: 


هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» نقول: هذه حركة مُشاكلة, وإنغا هو باعتباره 
قال هنا: " يُقال: يا أيها الرجلء ويا أي هذاء ويا أيها الذي فعل كذاء ف (أي) مُتَادى 
مُفرد مبني على الضم و (ها) زائدة - تنبيه يعني - و (الرجل) صفةٌ ل (أي) ويجب رفعه 
عند الجمهورء لأنه هو المقصود بالنداء ". 

وأجّاز المازن نصبه قياساً على جُواز نصب الظريف, في قولك: يا زيد الظرِيفُ بالرفع 
والنصب» ولا توصف (أي) إلا باسم جنس مُحلىَ ب (أل) كالرجل» أو باسم إشارة نحو: 
يا أي هذا أقبل أو بموصولٍ مُحلىَ ب (أل): يا أيها الذي فعل كذاء ولا توصف إلا باسم 
جنس مُحلى ب (أل) أو باسم إشارة. 


يشرط لوصف (أي) باسم الإشارة: خلوه من كاف الخطاب, وهو و ظاهر المتن, لأنه 
0 قال: (أَيُ هَذَا) حينئذٍ لو كان مُتصلاً بكاف الخطاب» ولا يُشترط في اسم الإشارة 
المذكور أن يكون منعوتاً ب ذي (أل) بل ولو لم يكن منعوتاً. 
ثم قال: 
وڏو إِشَارَةٍ كأَيّ في الصّفَةُ ... إِنْ گان تَرْكُهَا يفيت المغرفَة 
(وَذُو إِشَارَة) يعني: اسم ارد (كَأَيٍ في الصّقّه) يعني: في وجوب وصفه با وْصِفَت به 
(أي)» من واجب الرفع مُعرّف ب (أل) أو الموصول المصَدّر ب (أل)» وأما اسم الإشارة 
فلاء إنا يتعيّن فيه اثنان: وهو أن يكون مصحوب (أل) أو الاسم الموصولء (وَذُو 
إِشَارَة) هذا مبتدأء (كُأَيَ) يعني: مثل (أي) وهو خبر, (في الصّفَُ) حال من الضمير 
المستكن في (أي) .. جار ومجرور مُتعلق بمحذوف, أو نقول: مثل (أي) فهي اسمية, 
حينئذٍ يكون من المضاف. 
(إِنْكَانَ تَدكُهَا يُفِيتُ الْرقَه) .. (يُفيثُ) يعني: يفوت المعرفة, مفهومه -مفهوم مُخالفة- 
: أن اسم الإشارة قد لا يفيت المعرفة» فلا يَفتقر إلى وصفٍ كسائر أنواع لادی (إنْ 
گان تَرْكُهَا) أي: ترك الوصف .. الصفة, (يُفِيتُ) أي: يُمَوْت عِلْم الْمحَاطّب بِالنّادى, 
(العْرقَة) ب يعني: العلم بالمتادى. 
إذاً: (وَذُو إِشَارَةِكَأي في الصّفَةُ) في لزوم وصفها بمصحوب (أل) أو الموصول إذا كان 
عَدمُ الوصف يُقَوِت المعرفة, يعني: لا يَدْرِي المخَاطب ما الراد باسم الإشارة» فإذا ل 


يدر تعيّن الوصف» فإن ذَرَى حينئدٍ لا يَتعيّن الوصف. 


(إنْكَانَ تَرْكْهَا بُفيث العْرِفَة) بأن تكون هي مَقصّودة بالنداءء واسم الإشارة قبلها 
لجرّد الؤضلة لا نِدَائها كقولك لقائم بين قوم جلوس: يا هذا القائم, أمّا إذا كان اسم 
الإشارة هو المقصود بالنداء بأن قَدّرّت الوقوف عليه فلا يلزم شيءٌ من ذلك يعني: إذا 
قيل يا هذا القائم» ما أنك تَفْصد أن التادى هو القائم, حينئذٍ صارت لفظ (هذا) 
وضّلة مغل (أي)ء وإمّا أنك تقصد أن (هذا) هو الادى» إن عَتيت الأول فلا بُدَّ من 
الصفة, وإن عَتَيت الثاني فحينئٍ بمكن أن يُسْتَغْنى عن الصفة. 

إذا كان المقصود بالنداء هو لفظ الإشارة نفسه» حينئذٍ لا يلزم الوصف» بأن صَّحّ 
الوقف عليه: يا هذاء وأنا أَعَيّنك: يا هذاء لا تحتاج أن نقول: يا هذا الرجل .. يا هذا 
القائم, يجوز حذف (القائم)؛ حينئذٍ صار هذا هو المقصود بالنداءء فحينئدٍ لا نحتاج إلى 
الوصف, وأمّا إذا لم يكن كذلك حينئدٍ لا بُدَّ من الصفة. 


إذاً: (إِنْكَانَ تَرْكُهَا يُفِيتُ العْرقَة) متى؟ بأن تكون هي مَقصودة بالنداء يعني: (الصفة)» 
واسم الإشارة قبلها هجرد الوضلة إلى ندائهاء كقولك لقائم بين قوم جلوس: يا هذا 
القائم, فِيَتَعيّنَ حينئذٍ الوصف .. لا بد من ذكر الصفة؛ لأن الوصف هو المقصود 
بالنداءء فصار (هذا) مثل (أي) في كونه وضلة يُتَوَصل جا إلى نداء ما فيه (أل)» أمًا إذا 
كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء بأن قَدّرت الوقوف عليه يعني: بمكن الوقف 
عليه فيّتم المعنى, فلا يلزم شيءٌ من ذلكء أي: مجموع ما ذكر, لأن بعضه يَلزم وهو 
القرن ب (أل) .. منعوت (أل) .. صفة (أل) لا بُدَ أن يكون مُحلى ب (أل). 

وإلا لصّحّ: يا هذا رجلٌ وليس كذلكء لكن نقول: هنا (مَصْحُوب أَلْ) لا يُؤْخَذ حكمه 
من هناء وإنها يُؤْخَذْ حكمه من باب النعت.؟؟؟ أن التَغت .. اسم الإشارة لا بُدَ أن 
يكون مُحلى ب (أل)ء لا يجوز أن يكون نكرة: يا هذا رجلٌ لا یصح» بل لا بُدَ أن يكون 
محل ب (أل)» حينئنٍ يكون الحكم مأخوذ من حكم سابق .. من باب النعت. 

ويجوز في صفته حينئلٍ ما يجوز في صفة غيره من الناديات المبنيات على الضم, يعني: إذا 
قُصد اسم الإشارة حينئذٍ لا يلزم الصفة, لكن لو ذكرّت فيجوز فيه الوجهان» مثل غيره 
من تابع النادى, كأنك قلت: يا زيد الظريفُ الظريف, إذا قُلت: يا هذا القائي وكان 
المقصود بالنداء هو لفظ (هذا) حينئدٍ لا نحتاج إلى القائم. لو ذكرناه جاز فيه الوجهان, 
وأما إذا كان هو المقصود تَعيّن فيه الرفع وهو وجةٌ واحد. 

(وَذُو إِشَارَةٍ كي في الصّقَةُ) يعني: في لزومهاء ولزوم رفعهاء ولزوم كونها ب (أل) على ما 
مَرّء نحو: يا ذا الرجلء ويا ذا الذي قام» ويا هذا الرجل؛ ويا هذا الذي قام, ويا هؤلاء 


الكرام» ف (ها) للتنبيه, واسم الإشارة مُنَادى مُقدّرٌ فيه الضَّم وما بعده صفةٌ له مرفوعة 
باعتبار اللفظ للمُشاكلة. 

وذو إِشَارَةٍ كَأَيَّ في الصّفَةُ ... إن كان تَرْكْهَا .. يعني: ترك الصفة .. (يْفِيتُ الغرفة) .. 
(إِنْكَانَ تَرْكُهَا)» (تَرَكْهَا) هذا اسم کان» و (ِيْفِيتُ المغرفة)» (يْفِيتْ): خبر كان» و 
(المغرفة): مفعول يفيت» قات .. يُفيت» أي: يُفَوْت عِلْم المخاطب بالّادى. 

قال هنا الشارح: " يُقال: يا هذا الرجل» فيجب رفع الرجل إن جُعل (هذا) وُصلة 
لندائه» كما يجب رفع صفة (أي)» وإلى هذا أشار بقوله: (إنْ گان تَرَكُهَا يُفيث المغرفة), 
فإن لم يحل اسم الإشارة وضلة نداب ما بعده لم يحب رفع صفته. بل يجوز الرفع 
والنصب ". 


في خو سعد سعد الآؤس ينتَصِب ... ثانٍ وض وَافتح أَوَلا نْصِبْ 


(في َحُو) فهم منه أنه ليس مقصوراً على المذكور, بل فيه قياس كما سيأتي. 

(في تو سَعْدُ سَعْدَ) يا سعد .. (سعد) هذا مُتادی حُذِف (يا) النداءء (سغْدُ سعد 
الأؤس) يعني: في مثل هذا التزكيب انظر: (سغْدٌ سعد الأؤس) الأول علم مُفردء والثاني 
علم مُفرد, والثاني مضاف: يا رَيْدُ 5 العلم مثلاً .. مثله. 


من كل تركيب وقع فيه المتادى مُفرّداً مُكرّراً .. نفس اللفظ: (يا رَيْدُ زَيْدَ الْيَعْمَاآَت) 1 
من كل تركيب وقع فيه النادى مُفرداً مُكرّراً ووقع بعد المرة الثانية مضافٌ إليه. يعني: 
الثاني أضيْف وقع مضاف› وبعضهم لا يقول الثاني أُضِيّف من أجل إدخال بعض 
المذاهب, يُقال: ووقع بعد المرة الثانية مُضَافَ إليه. 

إذاً: في مثل هذا التركيب يَنتصب ثانٍ وجُوباً, الذي هو (سعد) الثاني (ينتصب تانِ) 
وجُوباً (ثان) هذا فاعل» أين الرفع؟ مُقَدّر على الياء المحذوفة تَخفيفاً أو يُقال: بأنه 
سكن (ثَاني) ثم نُوَنَ (ثانِ) إذاً: فاعل ينتصب. 

(يَنَمَصِب تانٍ) وجوباًء لماذا؟ لأنه مُضاف, مثل: يا غُلامَ زيدِ .. يا صَاحبَ عل مثله 
(وَضُمَّ وَافتَح أَوّلآً) يعني: الأول يجوز فيه الوجهان: (سَعْدُ سَعْدَ) الضَّمُ بناءَ على 
الأصل» والفتح هنا جاء فيه الخلاف كما سيأني. 

إذاً (في نُحُو): هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (يَستَصِبْ). 

(في نحُو) يا (سَعْدُ سَعْدَ الأؤسٍ يصب تَانِ) وجوباًء (وَضْمَّ) على الأصل (وَافْتَحْ) على 


الإتباع (أَوَلةً), - (أَوَلةً) هذا متنازع فيه (ضْمٌ وَافْمَخ) -, (تصب): هذا جواب الأمر, 
ضُْمّ تصب» (نُصِبْ): هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. 

فان صَّمَمْته فلأنه مُتادى .. مُفرّد .. مَعرفة» وانتصاب الثاني حينئلٍ, لأنه مُتادى 
مضاف» أو توكيد, وهذا اننقد كما سيأتي» أو عطف بيان» أو بدل» أو بِإِضْمَار (أعني) 
كم وجه؟ خمسة: 

يجوز فيه أن يكون مُنَادى مضاف» يعني كأنه قال: (يا سَعْدُ يا سَعْدَ الأؤس) 5 
سَعْدَ) مُتادى مضاف فهو منصوب. 

أو توكيد» وتوكيد المنصوب منصوب .. باعتبار ا محل. 

أو عطف بيان أو بدل» أو بِإِضْمَار (أعني)» يعني: صار مقطوعاً بتقدير عامل محذوف. 
فإن ْم الأول كان الثاني منصوباً على التوكيد, وهذا مُعْتَرضء لأنه إِما أن يكون توكيداً 
مَعتوياً أو لفظياً. (معنوياً) هذا حصور في السبعة الألفاظ: نفس» وعين إلى آخره. 

إذاً: ليس واحداً منهاء وتوكيد اللفظ بأن يكون الثاني هو عَيْن الأول, وهنا هل هو 
عَيْنَه؟ (يَا سَعْدُ) غير مُضاف مفرد, (سَعْدَ الآؤس) إذاً: يمتنع أن يكون توكيداً في اللفظي 
أو المعنوي» ولذلك أُعرْض إعرابه توكيداً. 

أو على إِضْمَار (أعني) أو على البدلية, أو عطف البيان» أو على النداء, وإن نُصِب 
الأول: (يا سَعْدَ), فمذهب سيبويه: أنه مُتَادى مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن 
الثاني مُفْحَمٌ بين المضاف والمضاف إليه. وهذا غريب! لاذا؟ لأنه يقول: أن الأول 
مضاف لفان .. أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني يعني: الأول مضاف للأوس. 
أصل التركيب: يا سَعْدَ الأَوْسٍ سَعْدَ ثم جيء ب: (سعد) فأفْجم بين المضاف والمضاف 
إليه» وهذا مُعْرَّض بأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فلا يُفْصّل بينهما وهذا 
أجنبي عنه» حينئٍ يكون يا سَعْدَ الأَوْسٍ سَعْدَ (يا سَعْدَ) هذا يكون النصب هنا على 
الأصل, لأنه مضاف ومضاف إليه» وهذا يتعيّن فيه النصب» وهذا ضعيف. 


المذهب الثاني .. مذهب المبرّد: أنه مُضاف إلى محذوفٍ مثل ما ضيقن إليه الثابي, 
والثان مضاف إلى الآخر كذلكء يعني كأن التركيب: يا سَعْدَ الأؤس يا سَعْدَ الاؤس .. 
يا سَعْدَ الأَوْسِ سَعْدَ الأَوْسِء فحُذِف من الأول لدلالة الثاني عليه حذف الأول: 
الاؤس فقال: يا سَعْدَ سَعْدَ الأَؤْس» وهذا مُْيَررضٌ أن الحذف إنما يكون من الثاني لدلالة 
الأول عليه, لا العكس, لأن الذي يدل ليس في أول الكلام .. ليس هو الذي يُخْدّف, 
وإنها لو قال: يا سْعَدَ سَعْدَ الأَوْسِ بأنه حُذِفَ الثاني ودل عليه الأول لصّحَّ: يا سَعْدَ 


الاؤس سَعْدَ: هذا لا بأس به .. أن يُقال: حذف من الثاني (الأوس) فَدّل عليه الأول» 
أما بالعكس هذا قليل نادر» فلا ْمل عليه. 

المذهب الثالث: أن الاسمين ركبا تركيب خمسة عشرء ففتْحَتُهما حينئذٍ فتحة بناء لا 
إعراب» ومجموعهما مُتَادى مضاف» وهذا مذهب الأعلى. 

إذاً: يا سَعْدَ سَعْدَ الأؤس: إن ضُمَّ الأول يا سَعْدُ جاز في الثاني خمسة أوجه. وإن فتح 
الأول: يا سَعْدَ سَعْدَ الأَوْس: هنا وقع الإشكال. 

فلو قيل: بأن الفتحة هنا ليست فتحة إعراب» وإنغا هي حركة مُشاكلة لما بعده» وهو 
ادى مبني في امحل .. انتهينا من الخلاف» وأمّا على رأي سيبويه حينئلٍ: يا سَعْدَ سَعْدَ 
الأَوْسِ أصله: يا سَعْدَ الأوس سَعْدَ فأفجم (سعد) بين المضاف والمضاف إليه. 

وعلى مذهب الرّد: أنه مضافٌ محذوف المضاف. يعني: يا سَعْدَ الأوس سَعْدَ الأوس, 
فحُذِف من الأول: يا سَعْدَ الأوس» فقيل: (يا سَعْدَ) وأبقي الثانن دليلاً عليه وهذا فيه 
أو .. المذهب الثالث: أن الاسمين ركبا تركيب خمسة عشرء وكل هذا فيها إشكال. 


ذا 


س 


في خو سغْدٌ سعد الآؤْس ينتَصِبْ ... ثانٍ وض وافتح أَوّلاَ صب 

أما الثاني فهو منصوب مُطلقاً وإنغا الوجهان في الأول فحسب. 

صَرّح في الكافية: بأن الضّمّ أمثل الوجهين» يعني قوله هنا: (وَضُّمَّ وَافْتَخْ) قَدّم اله 
قَدَّلَ على أنه أرجح» بل صَرَّحَ في الكافية: بأن الضّمٌ أمثل الوجهين. 

ومذهب البصريين: أنه لا يُشْترط في الاسم المكرّر أن يكون عَلَماً بل اسم جنس: يا 
رَجُلْ رَجْلَ قوم ولذلك قال: (في خو)ء إذاً يتجوز القياس, فلا يُشْترط في الأول أن يكون 
عَلَما فُهم منه: أن ذلك جائرٌ في العلّم, وني النكرة المقصودة, يُقال: يا غُلامُ غُلامَ 
زيد .. يا غُلامُ .. يا غُلامَ بالوجهين, إذاً: لا يُشْتََط أن يكون في العلّم. وهو مذهب 
البصريين كما ذكرناه سابقاً. 

مذهب البصريين: أنه لا يُشْتَرط في الاسم المكرّر أن يكون عَلَّما بل اسم جنس» نحو: 
يا رَجُلُ رَجْلَ قوم هذا جائز مثل: يا غُلامُ عُلامَ زجلٍ أو زيدٍء و (الوصف) نحو: يا 
صَاحِبُ صاحب زيدٍ يجوز فيه الوجهان» يا صَاحِبُ صَاحِبٍ .. صَاحِب زيدٍ كالعَلّم. 


وخالف الكوفيون: فمنعوا نصبه, وني الوصف فذهبوا: إلى أنه لا يُنْصَّب إلا مُنوّناً نحو: 
يا صاحباً صاحب زی يعني لا يُقال: يا صَّاحِبَ بدون تنوين كما هو مذهب البصريين» 
بل لا بُدَّ من تنوينه هذا إذا كان الثاني مضاف, أمًا إذا كان الثاني عير مضاف: يا زيدٌ 
زيذ» دون إضافة, جاز ضَّمُه يعني: ضَّمّة بناء بدلا ورفعه ونصبه عطف بيان على الأول 
أو امحل: يا ريد رَيِدَ .. يا ريد رَيدُ يجوز فيه الوجهان. 

فأمًا البدل فمُبع لأنه لا جد لفظ بدلٍ ومبدلٍ منهء إلا ومع الثاني زيادة بيان - وهذا 
ذكرناه من الفوارق -. 

وجوّز بعضهم أن يكون مُنَادىَ ثانياً: يا رَيْدُ كأنه مستقل» وأن يكون توكيداً لفظياً 
وهذا لا مانع منه لاتحاد اللفظ, ورَدّه في شرح الكافية .. رد كونه عطف بيان, لأن 
الشيء لا يبن نفسه» لو قيل: يا زيدٌ .. (زيد) الثاني توكيد كان جيدء أو يُجْعَل كأنه 
مُتادىَ مستقل» أمّا كونه عطف بيان: زيد وزيد» ليس فيه فائدة. بل قلنا: عطف البيان 
إذا الخد اللفظ خَرّجَ عن كونه بياناً. صار ثوكيداً. 

ومثل: (يا سَعْدُ سَعْدَ الأَؤس) .. (يا تَنِمُ ْم عَدِيَ). ومثله المثال المشهور: (يا ريد زد 
اليَعْمَاآتِ). 

إذاً خلاصة هذا الفصلء وهو أحكام تابع الادى» نقول: تابع الْنَادى المبني على أربعة 
أقسام .. من أجل التشويش الذي أُؤْرَدَه التَظم: 

القسم الأول: ما يحب نصبه مراعاةً محل النادى, وهو ما اجتمع فيه شيئان: مضاف» 
ودون (أل): أن يكون نعتاًء أو بياناً» أو توكيداً. 

والثاني: أن يكون مُضافاً أو مُجرّداً من (أل) .. (تابِعَ ذِي الصّمَ الصاف دُونَ أل): 
يُشترط فيه: ما يحب فيه النصب مراعاةً محل اهْنّادى» ما اجتمع فيه شيئان» الأول: أن 
يكون نعتاًء أو بياناً أو توكيداًء يعني: لا بدلاً» أو عطف نسقٍ بالوجهين. 

الثاني: أن يكون مضافاًء أو مُجرّداً من (أل) نحو: يا رَيدُ صاحب عمروء ويا رَيدُ أبا عبد 
لله ويا تي كلّهم أو كلّكم» هذا ذكرناه فيما سبق ووجوب النصب هنا لتابع الادى» 
بالشرطين المذكورين هو مذهب جمهور النحاة. 

وحكي عن جماعةٍ من الكوفيين منهم الكسائي والقَرّاء: جواز الوجهين النصب والرفع, 
فأمًا النصب مراعاةً محل النادى والرفع تبعاً للفظه. يعني: حركة مُشاكلة وإتباع» لأن 
هذه الضمة عارضةء لأن المبني طارئ لا أصلي, فتزول الضمة بزوال النداء اهف 
حركة الإعراب فجاز مُراعاقاء وحكوا ذلك في النعت والتوكيد لا في عطف البيان؛ 
لقرب الشبه بالبدل» والبدل إذا كان مُضَّافاً وجب تَصبّه لأنه كنداء مستقل» فما 
أشبهه وأخذ حكمه. 


الحاصل: أن القسم الأول: ما يجب نَصبّه عند جمهور النحاة, خلافاً للكسائي وغيره» 
وهو ما جد فيه أمران: 

- أن يكون توكيداً, أو نعتاً. أو عطف بيان. 

- وأن يكون مضافاً مقروناً ب (أل) هذا القسم الأول: ما يجب نصبه. وهو الذي عناه 
الناظم بالبيت الأول. 

القسم الثاني: ما يجب رفعه مراعاةً للفظ الّادى» وهو نعت (أي) و (أية) .. (أية): 
هذه التي ننبه عليهاء (أيتها) نفسها. 


ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وُضّلة لندائه» نحو: ((ي ايها التاسن)) 
[البقرة:21] .. ((ي ينها النَفْسسْ)) [الفجر :27] .. يا هذا الرجلء إن كان الراد أولاً 
نداء الرجلء هذا ينعن فيه الرفع وهو صفة (أي) أو (ذو) الإشارة الذي عُومِل معاملة 
(أي)؛ ليس فيه إلا وجه واحد وهو الرفع .. يَلرَمُ بالرّفْع. 

القسم الغالث: ما يجوز رفعه ونصبّه وهو نوعان: 

الأول: النعت المضاف المقرون ب (أل) نحو: يا زيد الحسَنٌ الوجه. 

الثاي: ما كان مُفرداً من نعتء أو بيانٍء أو توكيدٍ, أو كان معطوفاً مقروناً ب (أل) نحو: يا 
زيد الْحْسَنْ الحْسَنَء يجوز فيه الوجهان» ويا غُلامُ بشرٌ وبشراًء يجوز فيه الوجهان. ويا تَيْمُ 
أجمعون وأجمعين يجوز فيه الوجهان, قال تعالى: ((يَا جال أي مَعَُ وَالطَْرَ)) [سباً:10] 
قراءة السبعة بالنصب وفرئ بالرفع. 

القسم الرابع: مَا يُعْطى تابعاً ما يَستحقه إذا كان مُنَادىَ مستقلاً, يعني: هو تابع» لكنه 
يُعَامل مُعامَلة المنادى المستقل وهو: البدل» وعطف النسق المجرّد من (أل), يا زيد 
بِشْرُ .. (بشْرٌ) هذا بدل كل من کل» حينئذٍ نقول: هو على نيّة تكرار العامل: يا ريد يا 
بشرٌ. ويا رید وبشرٌء ويا زيدُ أبا عبد الله ويا زيدَ وأبا عبد الله وهكذا حكمهما مع 
لادی المنصوب. 

هذا ما يتعلق بأحكام تابع المتادى. 

ونقف على هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 


عناصر الدرس 

* المنادى المضاف إلى ياء المتكلم » وأحكامه 
* أسماء لازمت النداء. وأنواعه 

* شرح الترجمة / الإستغاثة » وحدها 


3 حكم المستغاث وحكم لامه 


* حذف لام المستغاث. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

فقال الناظم - رحمه الله تعالى -: (الْنَادَى الصاف لل يَاءِ التَكلّم). 

المنادى قد يكون مُجرّداً عن إضافة مُطلقاً. وقد يكون مُضافاًء ثم إذا أضيف قد يُضاف 
إلى ياء المَكلّم. وقد يضاف إلى غير ياء المتَكلّم ّا اختص المنادى المضاف إلى ياء 
الممُكلّم بأحكام أَفْرَدَه بفصل كعادته فيما سبق. المنادى المضاف إلى ياء اكلم أفرده 
بالترجمة لأن له أحكاماً تخصّه فَتَمَدّم فيما سبق في باب الإضافة: أن الأصل في ياء 
اكلم قيل السكون, وقيل الفتح .. لغتان: السكون والفتح» وأيهما أصل؟ قبل 
السكون» وقيل الفتح» كل منهما ادعي أنه أصلْ والآخر هو الفرع. 

وجْمْعَ بين القولين لأن السكون أصلٌ أول, والفتح أصلٌ ثاني» السكون أصلّ أول, لأن 
الأصل في المبني أن يُسَكُن: (وَالأَصْلٌ في الْمَبِيَ أَنْ يُسَكُنَا) والفتح أصللٌ ثانٍ إذ هو 
الأصل فيما وضع على حرف واحد, هذا ۴ سبق معنا أيضاً قلنا: التاء ضَرَبْتُء هنا 
الأصل فيما وضع على حرف واحد يكون محرك ثمّ إذا خْرَكَ بالفتح حينئذٍ يكون خُرّكَ 
طلباً للخفة يعني: لماذا كانت الحركة فتحة؟ نقول: طلباً للخفة. 

(الْنَادَى الصاف إلى ياءٍ المتكلّ). 

لو قال إلى الياء لاحتمل أنه مضاف إلى ياء المخاطبة, هكذا قيل! إذ لا يضاف لياء 
المخاطبة, حينئذٍ نقول: قوله (الْحَكَلّمْ) هذا لبيان الواقع» إذ لا يُضّاف لياء المخاطبة, 
وليس في الضمائر ياءٌ غيرهماء يعني: غير ياء المُكلّم وغير ياء المخاطبةء لكن لا يضاف 
إلى ياء المخاطبة, لأن ياء المخاطبة هذه علامةٌ على الفعليةء فلا تدخل على الاسم .. 
لا تكون مضافاً. 

قال رهه الله : 


وَاجْعَل مُتَادَىَ صح إِنْ يُضَفْ ليا ... كُعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 


هذه خمس لغات (وَاجْعَل) هذا فعل أمر, والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت 
(مُنَادَىَ) هذا مفعول أول» لأن اجعل يَتَعدّى إلى مفعولين, (كَعَبْدِ) هذا مُتعلّقَ بمحذوف 
هو المفعول الثاني لاجعلء إذاً (مُنَادَىَ) هذا مفعول أول» (كعَبْدٍ) هذا مفعولٌ ثان» 
(اجْعَلْ مُتَادَىَ) هذا مفعول أول» المنادى يعم .. يشمل المنادى الصحيح الآخرء 
والمعتل الآخر, لأنه نوعان: 3 أن يكون صحيحاً وما أن يكون معتل وسبق بیان 
الحكم في النوعين» ماذا قال هناك؟ 

آخرّ مَا أُضِيفَ لِلَيَا اسز إِذَا ... ل َك مُغْمَاةً. . 


إذاً: فَرَقَ بين ما كان معتلاً. وما كان صحيح الآخر. 

هنا قال: (اجعَل مُنَادَىَ) فَعَمّ والحكم الخاص هنا وهو جعل خمس لغات في المضاف 
إليه المتكلّم خاصٌ بالصحيح» حينئذٍ قال: (صَح) يعني: منادئ صحيح .. صح آخره» 
صح: فعلٌ ماضي» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النادى» والجملة صفة, 
حينئلٍ صار قيداً .. قيداً لإخراج المنادى المعتل المضاف لياء المتكلّم. حينئذٍ ليس له إلا 
لغ واحدة» قبل النداء وبعد النداء حكمه واحد. 


إذاً قوله: (صّحّ) بأن يكون آخره حرفاً غير لين» يعني: غير حرف علة, أو آخره حرف 
علة لكنه يكون ساكن» يعني: ما قبله يكون ساكن, إذ شرط حروف العلة: أن يكون ما 
قبلها من جنس الحرف, إن كان واواً أن يكون مضموماًء إن كان ياءً أن يكون ما قبلها 
مكسوراً. والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً. ولذلك هي حرف مدٍ ولين, وأمّا الواو 
والياء فيفترقان» إن ضْمّ ما قبل الواو فهي حرف علة .. إن سَكن حينئذٍ نقول: هذا 
حرف لين. 

(صَح) بأن آخره صحيحاًء يعني: ليس حرفاً من حروف العلة, أو كان آخره حرفاً من 
حروف العلة .. الواو أو الياء على التوسع؛ ولكن يكون ما قبلها ليس من جنسهاء 
حينئذٍ نقول: هذه يجري مجرى الصحيح. مثل: دلو وضبي» (دلو) هذا آخره واو لكنه 
لبس معدلا عند التحاة ولا عة الضرفيينء ان فرط الل أن كروت اقزله من جس 
الحرف» يعني: حركئه دلو .. ضي» إذاً: هذا يجري تجرى الصحيح. (صَمَّ) بأن يكون 
آخره حرفاً غير لین» أو ليناً قبله ساكن, لين أو لين يجوز فيهما الوجهان. 

إذاً: المعتل آخره ليس فيه إلا لغة واحدة» وهي ثبوت ياءه مفتوحة, نحو: يا فتايّ .. با 


قاضيّ, قاضيّ نقول: هذا أدغمت الياء في الياءء يا فتايّ .. يا قاض ليس فيه إلا لغةٌ 
واحدة, فا معتل في النداء كحاله في غير النداءء الحكم واحد قبل النداء وبعد النداى 
هنا قال: (صّمّ إِنْ يُضَفْ لِيَا) ليا أي ياء؟ ياء المتَكلّم لأنه كما سبق لا يضاف إلا 
إليهاء وهي اسم لذلك نقول: هي مُرّكب إضافيء يعني: المضاف والمضاف إليه: 
غلامي .. عبدي, نقول: هذا مُرَكُبٍ إضافي, ولا تركيب إلا بين اسمين» إذ لا تركيب في 
حرف لا نقول: ذاك وذلك مركب تركيب إضافي, لأن الكاف واللام حرفان» وأمًا هنا 
غلامي» نقول: هذه الياء اسم. 

(إنَْ يُضَفْ ليا كَعَبْدِ) هنا المثال: كعبد قَيِّد قوله: (إِنْ يُضَفْ)؛ لأن إن يْضَفْ .. يُضّف: 
هذا فعل» وهو مُنسبك من مصدر, وقع في حَيّز الشرط فيعم نوعي الإضافة: الإضافة 
الحضة» والإضافة اللفظية» لكن بقوله: (كُعَبّْدِ) أخرج الإضافية اللفظية, إذ هذه الأوجه 
الخمسة المذكورة في الشطر الثاني لا تتأتى إلا في الإضافة المحضة, ولذلك قال: (عَبْدِ) 
هذا مثالُ لأي شيء؟ للإضافة الحضةء عبد لي: هذا الأصل. 

إذاً: هذه الأوجه الخمسة الآتية فيما إضافته إضافةٌ محضة, حينئذٍ لا بُدَّ من تقييد قوله: 
(إِنْ يُضّفْ) لأن هذا عام .. صيغة عموم (إنْ يُضَفْ) كل إضافة لفظية أو معنوية, 
وهذه الأوجه فيما إضافته إضافة محضة ليست لفظيةء وهذا مشعرٌ به التمثيل .. أشعر 
بحذاء أمّا الوصف المشبه للفعل» وهو الإضافة اللفظية فإن يائه ثابتةٌ لا غير لا تحذف: 
ضاربي مطلقاًء لكن في الياء وجهان: الفتح والإسكان, إذاً: الياء ثابتة لا غير لا يجوز 
حذفها إذا نودي: يا ضار .. يا مكرمي .. نقول: الياء ثابتة لا غيرء لا بُدَّ من إثباتا 
ولا يجوز حذفهاء ثم فيها وجهان: الإسكان والفتح» فياؤه ثابتة لا غير وهي إمّا مفتوحة 
أو ساكنة, نحو: يا مكرمي 0 مكرميّ) ويا ضاري. 


وهذا إن لم يكن الوصف مشن أو جمعاً وإلا تَعبّن الفتح» يعني: إذا كان الوصف مفرداً 
حينئلٍ يكون فيه وجهان: الفتح في الياء .. الياء ثابتة لا غيرء الكلام في حركة الياءء إِمّا 
ساكنة أو مفتوحة» فيما إذا كان الوصف ليس مثن أو جمعاًء فأمًا إذا كان مى أو جمعاً 
فليس فيه إلا الفتح. 

إذاً قوله (صّحّ) أخرج المعتل فليس فيه إلا لغة واحدة, قبل النداء وبعد النداءء وهي 
إثبات الياء وتحريكها بالفتح, قوله: (إِنْ بُضَفْ كَعَبْدِ) أخرج الإضافة اللفظيةء وما 
حكمها؟ نقول: وجوب إثبات الياء ولا يجوز حذفها البَثّة ويجوز في الياء لغتان: 
الإسكان والفتح» وهذا إذا لم يكن الوصف مق أو جمعاً. يعني: كان مفرداً: مكرمي .. 


ضاريي» وأمّا إذا كان مثنى أو مجموعاً فالياء ثابتة كذلك» وليس فيه إلا الفتح, وأمًا 
الإسكان فلا يجوز. 

(إِنْ يُضَففْ لِيَا) أي ياء؟ نقول: ياء تكلم .. تقيبد بالترجمة لأنه إذا قيّد في الترجمة 
حينئلٍ حمل ما تحت الترجمة على الترجمة, فلما قال: المضاف إلى ياء المتَكلّم: أخرج 
المضاف إلى غير ياء المتَكلّم, كصاحب زيدٍ وغلام زيد» هذا ليس داخلاً معناء ولذلك 
أضافه إلى ياء المَكلّم, فقَيّد الياء هنا بالمتكلّم, إذاً: ّا أطلق (إِنْ يضف ليَا) ل على 
ما فَيّد به في الترجمة. 

هذا المضاف الصحيح الآخر, إذا أضيف لياء متكلم وليس معتلاً. وليس وصفاً مشبهاً 
للفعل, فيه خمس لغات, أشار إليها بالشطر الثاني وسردها سرداً, ذكر الأولى» وهي 
الأشهر والأفصح» ثم ثنى با دونماء ثم الثالث والرابع والخامس لم يسوي بينهماء وإنها لم 
يستطع الترتيب من أجل الوزن» وإلا الأصل أا مرتبة: لكنه قدم الأولى وهي: (عَبْدِ) 
الأصل: عبدي» نقول: هذا هو الأكثر والأفصح, أن ّف الياء وتبقى الكسرة دليلاً 
عليهاء تقول: يا عبد. 

إذاً: الأولى أشار إليها بقوله: (حَعَبْدِ), وقلنا (كَعَبْد) هذا مُتعلّق بمحذوف مفعول ان ل 
(اجْعَل)؛ لأن (اجْعَلْ) يطلب مفعوليه. 

(كُعَبّد) هذه اللغة الأولى» وهي حذف الياء والاستغناء بالكسرة» يعني: الاكتفاء 
بالكسرة .. يحذف ويستغني بالكسرة: عَبْدٍِ .. يا عَبْدِ .. يا غُلام, تبقى اليم مكسورة 
وتبقى الدال مكسورة, نحو: يا عبد, وهذا هو الأكثر والأفصح., ومنه قوله تعالى: ((يَ 
عاد فَانَقُونِ)) [الزمر:16] سواءً كان في المفرد أو الجمع, المضاف قد يكون مفرداً 
وقد يكون جمعاً وکل منهما قد يُضاف إلى ياء المتكلّم: عِلْمَانِ نقول حينئذٍ إذا أضيف 
مطلقاً فالأفصح الاستغناء بالكسرة عن الياء: ((يَا عِبَادٍ فَانَقُونِ)) [الزمر:16]. 
(كَعَبّد عَبْدِي) هذا الثاني وهو إثبات الياء ساكنة: (عَبْدِي) الياء ثابتة ل تحذف, لكنها 
ساكنة» وهذا دون الأول في الكثرة, ومنه: ((يَا عاد لا حَؤف عَلَيْكُمْ الْيَوم)) 
[الزخرف: 68] بإثبات الياء ساكنة. 


الثالث يما أشار إليه الناظم: (عَبْدَ) وهو بقلب الياء ألفاً وحذفها والاستغناء عنها 
بالفتحة, أصله: يا عبدي» قُلِبَتْ الياء ألفاً. والألف لا يناسبها ما قبلها إلا مفتوحاً 
وُقِلَثْ الكسرة صارت فتحة, حُذِفَتْ الألف فقال: (عَبْد) .. (يَا عبْدَ) .. (يا غلام) 
حينئذٍ نقول: هذه الفتحة بدلٌ عن الكسرةء اذا قلبت الكسرة فتحة؟ لأن الياء 


انقلبت ألفاً والألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحاً. 

حينئلٍ عَبْدِ بالكسر استغناءً بما عن الياء هذا حُذِفَتْ الياء أصلاً يعني: ليست مُنْقَلبة 
وبقيت الكسرة على أصلهاء وأما: (عَبْدَ) حينئدٍ نقول هنا: حُذِقّث الألف لكنها فرغ 
عن الياء, وبقي دليلها وهو الكسرة منقلبة إلى الفتحة. إذاً: قلب الياء ألفاً وحذفهاء 
والاستغناء عنها بالفتحة, نحو: يا عَبْدَ هذا أجَازه الأخْفش» والمازن» والفارسي, ونقل 
عن الأكثرين المنع: بأن تبقى الألف: يا عَبْدَك ولا تحذف. 

وأمّا قلبها فهو وارد .. وارد في فصيح الكلام: ((يَا حَسْرّتا)) [الزمر:56] .. ((يا 
أَسَقَى)) [يوسف:84].: هذا وارد في الفصيح» فقلب الياء ألفاً لا إشكال فيه ثابٿ في 
فصيح الكلام وأمّا حذفها والاجتزاء بالفتحة هو الذي منعه الجمهور: عَبّدَا هو أصل: 
عَبْدَ يعني: قُلِبَتْ الياء ألفاً وفْحَ ما قبلها لمناسبة الألف فبقيت كما هيء إذاً: أيهما 
أصل» وأيهما فرع؟ عَبْدَا بالألف أصلء والتي تليها .. التي هي حذف الألف وإبقاء 
الفتحة دليلاً عليها هذه فرع» ولكن قَدَّم وأخر هنا كما ذكرنا للنظم. 

إذاً الرابع: أشار إليه بقوله: (عَبْدَا) وهو قلبها ألفاً, لتَحَرْكِها وانفتاح ما قبلهاء لأن 
الألف أخف من الياء» حينئذٍ هذه الألف هل هي اسم أم حرف؟ اسمٌ لأنها مُنْقَلِبة عن 
اسم ليست كالياء الْنقَلِية في (فق) مثلاً أو (رمى) تلك نقول: حرف لأنها مُنْقَلية عن 
حرف: فيا .. رَمَيا هذا الأصلء حينئن: رميا نقول: نحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فَقُلِبَتْ ألفاً هذه الألف حرف لا شك لأنا مُنْقَلِبة عن حرف, وأمًا: (عَبْدا) الأصل: 
عبدِي نقول: قبت الكسرة فتحةً للتمكن من قلب الياء ألفاء فقيل: تمركت الياء 
وانفتح ما قبلها فَقُلِبَت ألفاً فصار: عَبْداء بقيت كما هي. 

ومنه قوله تعالى: (( حَسْرَتَا)) [الزمر:56] .. ((يا أَسَقَى)) [يوسف:84] .. يا 
حسرق: هذا الأصل» يا أسفي .. يا أسفي على يوسف .. هذا الأصل, فحصل فيها ما 
حصل. 

إذاً: فَلَبُها ألفاً وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحة, وقلبت لاذا؟ كما ذكرنا: لتَحرّكها 
وانفتاح ما قبلهاء لأن الألف أخف من الياءء والظاهر أن هذه الألف اسي لأنها مُْقَلِبةٌ 
عن اسم» فهي مضاف إليه في محل جر, ((يَا حَسْرَتا)) [الزمر:56] حسرتا تقول: هذا 
منادى منصوب, ونصبه فتحة مُقدَّرة حسرتا نقول: هنا منادى منصوب لأنه مضاف 
ومضاف إليه» فهو منصوب على الأصلء والفتحة مُقدّرة» وهذه الفتحة الموجودة: يا 
حسرتا .. يا غُلامَاء ليست حركة إعراب» وإِنما هي حركة مناسبة, لأنها في الأصل 
مُنْقَلِبةَ عن الكسرة التي لمناسبة الياءء وهذه لمناسبة الفتحة. 


حينئذٍ نقول: منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة المناسبة .. مناسبة الألف. وحسرتا: 
مضافء والألف مضاف إليهء وإن شئت قل: الألف الْْنْقَلبة عن ياء مضاف إليه في 
محل جر بالمضاف. ومغله: ((يا أَسَقَى)) [يوسف:84]. 

الخامس أشار إليه بقوله: (عَبْدِيَا) إثبات الياء حَرَكة بالياء, (عَبْدِيَا) الألف هذه 
للإطلاق, أصله: عَبْدِيَ. 

عَبْدِي: بالإسكان وبالفتح لغتان, بالإسكان وهي الأكثر وهي الأفصح, وبالفتح: 
عدي م تُقُلّبِ الياء ألفاً وتبقى .. هذه لغة, ودف ويُكُتَفَى بالفتحة قبلها .. هذه 
لغةٌ رابعة» بقي لغةٌ واحدة: وهي حذف الياء والاجتزاء بالكسرة, هذه خمس لغات 
((فُل يا عِبَادِيَ الَِّينَ أسْرَفُوا)) [الزمر: 53] هذا دلي على الخامسة. 

وَاجْعَل مُنَادَىَ صح إِنْ بُضَفْ ليا ... كعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 


هذه خمس لغات» قال في شرح الكافية: " وذكروا أيضاً وجهاً سادساً - يعني: لغة 
سادسة - وهو: الاكتفاء عن الإضافة بنيتهاء وجَعْلْ الاسم مضموماً كالمنادى المفرد ", 
يعني: ذف المضاف ويُنوى معناه, حينئذٍ إذا حُذِفٌ المضاف ونُوي معناه بني .. بن 
على ماذا؟ على الضم تشبيهاً له بالمفرد. 

وهو: الاكتفاء عن الإضافة بنيتهاء وجَعْلُ الاسم مضموماً كالمنادى المفرد, ومنه قراءة: 
(رَبُ الجن أَحَبُ إِلي) .. ربي .. رب رب احْكُمْ بالق هنا رب بالضم بناءً على أنه 
حُذِف المضاف إليه وهو الياء ووي معناه» حينئذٍ ضْمّ كالمنادى المفرد. 

وحكا يونس عن بعض العرب: يا أم لا تفعلي» أصله: يا أمي, ويقولون: رب اغفر لي 
والأصل: ربي, حُذفت الياء ووي معناهاء ويا قَومُ لا تفعلواء يا قومي: هذا الأصل, 
هذا كله حكي عن العرب, حينئذٍ نجعل هذه سادسة؛ وإن كان بعضهم قال: إنا شاذة 
أو نادرةء هو قليل لا شك لأن الصّمَّ ثقيل. 

ويا قَومُ لا تفعلواء ويظهر أن قائله يحذف الياء والكسرة, ثم يعامله معاملة الاسم المفرد, 
فيضم آخره ضَّمَّة مشاكلة للمفرد المبني فهو منصوبٌ تقديراًء يعني: أبقاه على أصله. 
هذا كلام الصبّان: أنه أبقاه على أصله» فحينئذٍ حَدَّفَ الياء وتَوى معناهاء ثم أعطى 
المضاف ما يُعْطّى المفرد وهو الضم تشبيهاً له بالمفرد. 

حينئلٍ: رَببُ احْكُؤ رَبُ: هذا منادى منصوب لأنه مضاف باعتبار الأصل .. منادى 
منصوب» ونصبه فتحة مُقدَّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة المشاكلة 
أو المناسبة .. المشاكلة أحسن. فهو منصوب تقديراً بفتحة مُقدّرة منع من ظهورها 
ضمة المشاكلة. 


إذاً: هذا المضاف إلى ياء ثكم الصحيح الآخر ليس معتلاً. وليس المضاف شبيهاً 
سادسة. 

ثم قال: 

وَفَنْحْ اوْكَسْرٌ وَحَذْفٌ اليا اسْتَمَرَ ... في يا ابن آم يَا ابْنَ عَم لا مَفَرَ 


المنادى إذا كان مضافاً عرفنا حكمه من البيت السابق, ثم المنادى إذا كان مضافاً إلى 
مضاف إلى ياء الْتُكلّم .. مضاف إلى مضاف إلى ياء انكلم هنا: يا ايْنَ أمي .. (ي 
ابن أَم) (ابْنَ) هذا مضاف. و 4 مضاف إليه. أصله: يا ابن أمي .. يا ابن عمي, 
ابن: هذا مضاف» وهو مضاف إلى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلّم. الأصل في هذا 
أن حكمه حكم غير المنادى .. حكم واحد, لأنه غير مضاف إلى ياء اكلم لكن 
حص هذان اللفظان لكثرة الاستعمال عزيد عناية عند العرب. 

م إن المنادى إذا كان مضافاً إلى مضاف إلى ياء المتكلّم. فإن حكم الياء منه كحكمها 
في غير النداءء لا فرق: يا ابن أمي .. يا ابن أخي .. يا ابن عمي .. يا ابن خالي .. يا 
ابن جاري» كلها الحكم واحد, قبل النداء وبعد النداءء وإنما حص المضاف إلى ياء 
المَكلّم .. هو نفسه المنادى يكون مضافء وياء المتكلّم تكون مضافاً إليه. 

أمًا إذا كان المنادى مضافاً إلى اسم صحيح» وليس ياء متكلم؛ ولكن هذا المضاف إليه 
مضاف إلى ياء المتَكلّم, فالحكم لا يدخل في الحكم السابق» بل هو مستقل. فإن حكم 
الياء منه كحكمها في غير النداءء نحو: يا ابن أخي» ويا ابن صاحبي, إلا إذا كان لفظ: 
ابن أم» وابن عم .. ابن أمّ .. ابن عمّء هذان اللفظان مختصان فقط لكثرة الاستعمال 
خُصًا بمزيد عناية» ولذلك عناه هذا البيت. 

(وَفَنْحْ أو كسْرٌ) يعني: تجوز الوجهان الفتح والكسرء (وَحذف اليَا) الواو بمعنى: مع» 
يعني: مع حذف الياءء (وفتځ أو كَسْرٌ) أنت یر بين الاثنين» يعني لغتان: الفتح 
والكسرء وحذف الياء مع الكسرء والألف مع الفتح» وحذف الياء والألف كما سيأقي 
(اسْتَمرٌ) يعني: ارد في قوهم: (يا ابن أ يا ابن أمَ (يا ابن أ بالفتح و (يا ان أ 
بالكسر» وأصله: يا ابن أميء أم: مضاف إلى ياء المتكلّمء وكذلك: (يا ابْنَ عَمَّ) يا ابن 
عمٌّء بكسر الميم وفتحها في اللفظين ولذلك تقول: وفتخ أو كسرٌ للميم؛ وأجاز 
بعضهم الضّم: يا ابْنَ أ .. يا ابْنَ عَم لكنه قليل هذاء والمشهور هو الفتح والكسر. 
في قولهم: (يَا ابْنَ م( ومثل: ابْنْ ابْته» كما سبق .. الحكم واحد, لأنه نفس اللفظ لكنه 


مُوْنّث. يا ان أُمّ ويا انئة م ويا ابن ام ويا ابئة أُمّ بالكسر فقط ويا ابْنَ عَم ويا اة 
عَم ويا ابْنَ عَمّ بالكسر دون ياء .. مع حذف الياءء ويا ابن ع لا فرار عن هذين 
الوجهين. 

أمّا الفعح: يا ابْنَ أَمّ ويا ابْنَ عَم ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأصل أُمّا وعُمّاء يعني: بقلب الياء ألفا مثل: يا عَبْدا .. يا غُلاماء قُلَِتْ 
الياء ألفا ثّ حَُذِفَتْ الألف. يعني: يا ابْنَ أ ويا ابن عَم مثل عَبْدا .. مغل غُلاما .. يا 
غلاماء قُلِبَتْ الياء ألفاً نح حذفت الألف فبقيت الفتحة دليلاً عليهاء هذا وجة. أن 
الأصل: أ وعَمَّ بقلب الياء ألفاًء فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلاً عليهاء وهذا 


وجه حسن . 


والثاني: أنما جُعلا اسماً واحداً مُركباً ونيا على الفتح» هذا بعيد: ابْنَ أا .. أمَاء 
فحينئذٍ ركب تركيب خمسة عشر, مثل: عَشَرَ الراء مفتوح هذا مثله, وهذا بعيد. 
والأول قول الكِسّائي: وهو أن الأصل: أمّا وعمّاء وحذفت الألف ثم اكتفي بالفتحة, 
والثاني قول سيبويه والبصريين, أنه مركب تركيب خمسة عشرء هذان الوجهان في الفتح» 
لفتحا يا ابن أمَّ ويا ابْنَ عَم؟ مذهب الكسّائي إمام الكوفيين: أن الأصل (أما) 
بالألف» قلبت الياء ألفاً م حُذفت, يا ابْنَ عَمّاء الأصل: يا ابن عمي, قلبت الياء ألفاً 
م حذفت» وهذا جيد وله أصل هناك .. له أصلٌ في الصحيح» وهذا ما دام أنه خارخ 
عن الأصل فالأولى أن يبحمل على الأصل ذاك هذا جيد. 

والثاي: أنه مركب تركيب خمسة عشرء وهو قول البصريين» وقول إمامهم سيبويه. 

وأمّا الكسر: يا ابْنَ أمَ .. يا ابْنَ عَم فظاهر مذهب الرَّجََاجٍ أنه يما اجتزئ فيه بالكسرة 
عن الياء الحذوفة من غير تركيب وهذا واضح» يا ابْنَ أمَ أصله ماذا؟ مثل: عَبدٍ ((يَا 
عِبَادٍ فَانَقُونِ)) [الزمر:16] عباد .. عبد, يا ابن أمي, بالياء ثم حذفت الياء» واكتفي 
بالكسرة دليلاً على المحذوف, يا ابن عمي بالياء حذفت الياء واكتفي بالكسرة عن 
المحذوف, إذاً: لا إشكال هذا واضح. 

إذاً: هذان اللفظان محمولان على بعض اللغات السابقة: (كعَبْد عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا 
عَبْدِيَا) إذاً: هاتان اللغتان مأخوذتان مما سبق» فالقول فيهما قول في السابق» وإنما انفردا 
لكون المنادى ليس مضافاً إلى ياء انكلم وإنغا مضاف إلى مضاف إلى ياء الكل 
والأصل أنه يستوي فيه قبل النداء وبعد النداء. 

(وَفَنْحْ اوكَسْرٌ) يعني: للميم» وأجاز قومٌ ضمها أيضاً إذاً: ثلاث لغات. 


(وَحَذْفَ اليا .. وَفَمْحْ) ما إعراب فتخ؟ مبتدأء (أو كَسْرٌ) عطفٌ عليه (وَحَذف اليَا) 
كذلك عطفٌ عليه (حَذْفٌ) مضاف و (اليَا) مضاف إليه للضرورة الياء وكلها لغة. 
(اسْتَمَّر) الجملة خبر المبتدأء والمراد بالاستمرار هنا هو معنى اطْرّد. يعني: مُطرد يعني: 
كثير في لسان العرب» يستعملون هذا اللفظ: يا ابْنَ اَم .. يا ابْنَ عَم يا ابن أَمَّ .. يا 
ابن أَمَ ولذلك قرئ بمما في السبع. في: يا ابن أَمَّ ويا ابن ع اذا حص هذان 
اللفظان؟ نقول: لكثرة الاستعمال» أما ما لا يكثر استعماله من نظائر ذلك نحو: يا أبن 
أخي» ويا ابن خالي» فالياء ثابتةٌ لا غيرء ولذلك قال الناظم هنا: (في يا ابْنَ أَمّ) ولم يقل: 
في نحو كما سبق معنا مراراً: 


في نحو سَعْدُ سَعْدَ الآوس يَنْتَصِب ... ان EE‏ 


قلنا (في خو) إشارة إلى أن غبره يقاس عليه مثله. وما هنا قال: (في ي اْنَ) حينئدٍ وَل 
على أنه مقصورٌ على اللفظين المذكورين» وقوله: (يا ابْنَ) هذا خاصٌ بالنداءء ولذلك 
قال الناظم: (في يا ابْنَ أمّ) إلى آخره. ولم يقل: في نحو. 


قال الشارح هنا: " إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء اكلم وجب إثبات الياء إلا 
في (ابنَ أ و (ابْنَ عَمّ) فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال " وتكسر اليم أو تفتح, 
فتقول: يا ابن أمَّ .. يا ابن أ أقبل؛ ويا ابن عم يا ابن عي (لة مَقَرْ) هذا تابعٌ للمثال» 
وتحتمل أنه تابع للحكم» لا مفر عن هذين النوعين» يعني: اختصاص هذين النوعين 
بحذين اللفظين لا فرار عنهء يحتمل هذا وذاك. 

" بفتح الميم وكسرهاء وقد ورد ثبوت الياء في: ابن أمّ في قول أبي زبيد الطائي يرثي 
أخاه: (يا ابن امي ويا شْقَيَقَ تفسِي) " (يَا ابن أمّي) بإثبات الياء» هذا على الأصل» 
وورد قلب الياء ألفاً وبقاؤها في ابئة عم: (يا ابن عَمًا لا تَلُومِي واهُجَعي) إذاً: كم لغة؟ 
أربع لغات» لكن المشهور هو ما ذكره الناظم» وأمّا إبقاء الياء وقلب الياء ألفآف حكم 
بعضهم بأنها ضرورة أو شاذء كما يأتي في: مثلهماء وأبتِ وأمت: 

َف النَدَا أََتِ أُمّتِ عَرَضْ ... اسز أو افخ وَمِنَ اليا الا عِوَضْ 


(وفي البَدَا أَبَتِ أمّتٍ عَرَضْ) ولذلك يُمكن أن يُقال: بأن قول الناظم هنا: (اسْتَمَرٌ) 
يعني: اطرد في هذين اللفظين الحذف .. حذف الياءء ولذلك قال: (ِوَحَذُْفٌ اليا) قد 


6 


يقال بأنه يُفهم منه أنه في غير هذين اللفظين إثبات الياء فيه ضعف. فَهِمَ منه أن غيره 


وهو إثبات الياء غير مُطّرد ضعيف» يعني: في هذين اللفظين, أمّ .. يا ابن أمَّ .. يا ابن 
عم قال: اطرد حذف الياء, إذاً: إثبات الياء أو قلبها ألفاً غير مُطَّرد فإذا م يكن 
مُطرد صار مسموعا. 

وي البدَا أَبَتِ أَمَتِ عَرَضْ ... وَاكْسِرٌ أو افْتَحْ وَمِنَ اليا الَا عِوَضْ 


(في النَدَا) يعني: وفي النداء, هذا مُتعلّق بقوله: (عَرَضْ) .. عرض في النداءء إذاً: قَدّم 
الجار والجرور فدل على الاختصاص» على أن هذين اللفظين يكونان باللغتين المذكورتين 
في النداء فحسبء أمّا غير النداء فلاء ولذلك سيأق: أن هذين اللفظين ثما اختصا 
بالنداءء (وني التَدَا) دَلَّ على أن التعويض هنا من ياء المتُكلّم في أب وأم لا يكون إلا في 
النداى إذاً: هو خاص. 

(أَبَتِ أَمْتِ)» (أَبَتِ) هذا مبتدأء و (أَمَتِ) هذا معطوفٌ عليه بإسقاط حرف العطف, 
يعني: يا أبتِ يا أمتِ هذا المراد, (عَرَضَ) هذا فعل ماضي» والجملة خبر, (وَاكْسِرْ أو 
افْمَخ) أمران, (وَمِنَ اليا الا عِوَضْ) التاء مبتدأء و (عِوَضْ) خبر, (وَمِنَ اليَا) مُتعلّق 
بقوله: (عِوَضْ). 

إذاً: في النداء لا في غير يا أبتٍ .. يا أمتِ (ِعَرَضنْ) ما هو الذي عَرَض؟ قلب الياء 
تاءًء السابق في اللغتين: ابن عم وعَبْدِء المعروف المشهور: أن الياء تقلب ألفاًء وأما أا 
تقلب تاءً هذا خاصٌ بحذين اللفظين» إذاً: عرض في النداء لا في غيره أبت .. أمت» 
بقلب الياء تاع والأصل: ا أمي . 


إذاً: فُهِمَ من قوله: (في البَدَا) أن التعويض هنا من ياء المتكلّم في أب وأم لا يكون إلا 
في النداء, لتقديمه الجار والمجرور, وفُهِمَ أيضاً من التنصيص على قوله بقوله: (أَبَتِ 
أَمّتِ) أنه خاصٌ بمذين اللفظينء ولذلك لم يقل: في نحو وإنها قال: (أَبَتِ أُمَتِ) فدل 
على أنه خاصٌ بمذين اللفظين وفُهمَ أيضاً أن ذلك مختصٌ بالأب والأم» وأْفْهَمَ أيضاً: 
أن التعويض ليس بلازم فيهماء لأنه قال: (عَرَضْ) والعَرّض ليس بلازم. 

إذاً: نأخذ من الشطر الأول: أن اللفظين خاصان بأب وأم» أصله: أبي وأمي, في النداء 
لا في غيره عَرَضَ إذاً: ليس بلازم» تقلب الياء تا (وَاكْسِرٌ أو افْتَخ) يعني: التاء 
ابت .. أبت» أمت .. أمت, يا أبتٍ .. يا أبت» يا أمت .. يا أمت» بالفتح والكسرء 
وهنا قَدَّمِ الكسر لأنه أكثر, وأخر الفتح لأنه أقلء وإن كان الثاني أفيس من الأول 
الثاني الذي هو الفتح أفيسء والكسر أكثرء يعني: هو الشائع في لسان العرب. 


(وَاكْسِرْ أو افتخ) وهو الأفيس الذي هو الفتح, لأن التاء عوضٌ عن الياءء وحركتها 
الفتح, ونحركها بحركة أصلها هو الأصلء حاذا؟ لأن التاء عوضٌ عن الياء والياء في 
الأصل أنما محركةء لأن ما نقلبها تاء إلا إذا تَركت, وتَرَكت بالفتح. 

إذاً نقول: يا أبت .. يا أمت, بالفتح لناسبة الياء لأنها مُنْقَلبة عن الياء» والياء حركتها 
حركة فتح» فحينئذٍ نقول: تُعْطَّى حكم ما انقلبت عنه. إذاً: الفتح هو الأفيس» لأن 
التاء عوضٌ عن الياء وحركة الياء الفتح, ونحرّكها يعني: التاء بحركة أصلها وهو الياء هو 
الأصل» وهذا واضح» لذلك قيل: أقيس. 

والكسر أكثر في لسان العرب» لأن الكسر عوضٌ عن الكسر الذي كان يستحقه ما 
قبل الياء» يعني: كأنه قيل: يا أبتٍ .. يا أمت, لاذا كُسِرَت التاء؟ لأن التاء منقلبة عن 
ياء هذه الياء يناسبها ما قبلها أن يكون مكسوراًء هذا بعيد قليلاً حينئذٍ نقول: 
الأقيس هو التاءء ولكن الكسر مسموعٌ في لسان العرب, كأنهم راعوا أن ما قبل الياء 
يكون مكسوراً فأغطي حركةً للتاءء والكسر أكثر لأن الكسر عوضٌ عن الكسر الذي 
كان يستحقه ما قبل الياءء وزال حين مجيء التاء لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً 
كأنهم أخذوا الكسرة التي قبل الياء فأعطوها للتاء. 

على كل: هكذا جع بالكسر والفتح» وننطق مما 

(وَاكْسِرٌ أو افتخ) إذاً: قَدّم الكسر لأنه أكثر وإن لم يكن أفيس, والفتح ثنى به لأنه 
أقل استعمالاً في لسان العرب. 


(وَمنَ اليا الا عَوَضْ) تاء التأنيث هذه التي في: أبتِ وأمت, كما سيأ أنما تاء التأنيث» 
عوضٌ عن الياءء وإذا كان كذلك فلا يُجْمَع بينهماء فلا يُقال: يا أبتي ويا أمتي» تجمع بين 
التاء والياء, لأن التاء عوضّ عن الياءء حينئذٍ لا يجْمَع بين العوّضن والْعَوّض عنهء وإنها 
عُوضّ تاء التأنيث عن الياء .. لماذا اختير تاء التأنيث عن الياء؟ قيل في التعليل عن 
الياء إذا أضيف إليها: لأن الأب والأم مَظنة التفخيم والتعظيم, والتاء هذه تستعمل في: 
علامة» فيها معنى المبالغة والتعظيم والتهويلء حينئذٍ ناسب أن يُبْدَل عن الياء تاء .. 
هكذا قيل! وإنها عُوِْضَ تاء التأنيث عن الياء إذا أضيف إليه الأب والأم, لأن كلا 
منهما مَظنة التفخيم الذي هو الأب والأم» والتاء تدل عليه كما في: علمة. 

إذاً نأخذ من قوله (وَمِنَ اليا التّا عِوَضْ) التاء عوضٌ من الياء أنمما لا يكادان يجتمعان» 
لأن العوَض والْعَوّض لا يجتمعان. ويجوز فتح التاء وهو الأفيس كما سبق» وكسرها وهو 
الأكثر وبالفتح قرأ ابن عامر» وبالكسر قرأ غيره من السبعة: (قَالَ يَبْئَوْمَ له تَأخذ) 


[طه:94]. 

إذاً (وَني البَدَا أَبتِ أُمَْتِ) بالتاء فيهما على النداء يا أبتِ .. يا أمتِ (ِعَرَضَ) الذي هو 
إبدال الياء تا (عَرَضْ) بمعنى: أنه عارضٌ ليس بلازم» فلك أن تستعمله كما سبق: يا 
أبي .. يا أب .. يا أباء باللغات الخمس» حينئنٍ تزيد عليه هاتان اللغتان صار سبع»› 
سيأتي مزيد لغتين .. (وَاكْسِرْ أو افخ). 

إذاً قوله: (عَرَضْ) أفْهّم أن التعويض ليس بلازم فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من 
الأوجه السابقة» والأصل: يا أبي ويا أمي. 

قال الشارح هنا: يُقال في النداء: يا أبت ويا أمتٍ بفتح التاء وكسرهاء وكلٌ منهما 
حينئذٍ منصوب على الأصل» لأنه مضاف ومضاف إليه. والكلام في المنادى المضاف 
إلى ياء انكلم حينئذٍ الأصل فيه أنه منصوب» ثم تنظر في الحركة وتُقدّر على حسب ما 
يظهر. وك منهما منصوب لأنه مُغْرّب» فإنه من أقسام المضاف لفتحة مُقدَّرة على ما 
قبل التاء .. ليس على التاءء لأن التاء هذه منقلبة عن الياءء والتقدير إنما يكون على 
الحرف الذي هو قبل الياء: يا أبي الباءء إذاً: يا أبتِ على الباء تُقَدّره وأمّا التاء فهي 
عِوَضٌ عن الياء فلا تُقَدّر عليه. 

بفتحة مُقدَّرة على ما قبل التاء منع من ظهورها اشتغال امحل بالفتحة لأجل التاء 
لاستدعائها فتح ما قبلهاء لا على التاء لأنما في موضع الياء التي يسبقها إعراب 
المضاف إليه. ولذلك يُقال: يا أبت .. يا أمت» بفتح التاء وكسرهاء ولا يجوز إثبات 
الياءء فلا تقول: يا أبتي ويا أمتي, لأن التاء عوضٌ من الياء فلا يجمع بين العوّضْ 
والموض منه» وقد ورد ثبوت الياء في الشعر: (يا أَبَتي لا زلتَ فينا فإنها) إلى آخره يا 
بت » جاء فيه إثبات الياء. 

وكذلك ورد ثبوت الألف المنقلبة عن ياء المتكلّم. 

تَقُولٌ بنتي قَذ أ انك ... يا ابا عَلَّكَ أو عَسَاكًا 

يا با عَلّكَ أو عَسَاكاء وقول الراجز في البيت المشهور: 

يا أبعا أرقنى القِذَّانُ ... فَالتَوْمَ لا تَطْعَمُهُ الْعَيْئَانُ 


هذا سبق معنا لقان ويجوز إبدال هذه التاء هاءً: يا أبتاه» وهو يدل على أا تاء 
التأنيث» قال في ال هيا : 1 وجعلها هاء في الخط والوقف جائزٌ وقد فرئ بالوجهين في 
السبع» ورسعت في المصحف بالتاء", إذاً: تقلب هذه التاء هاءء فدل على أا تاء 


اخْتُلِف في جواز ضم التاء في أبت وأمت» مثل: رَبُ احْكُمْ هناك قلنا: فيه لغة 
سادسة» هل أَبَتْ وأمث مثلهاء يعني: تضم فيهما التاء أم لا؟ اختلف في جواز ضم 
التاء في أبت ويا أمت, فأجازه الفراء ومنعه الرّجّاحء ونقل عن الخليل: أنه ع من 
العرب من يقول: يا أَبَتُْ ويا أَمَتُ بالضم. إذاً: مع ضم التاء. 

وعلى هذا يكون في ندائهما عشر لغات: ست سابقة» وأربع لاحقة, الأربع اللاحقة 
أبَتِ .. يا أمتِ بكسرهماء ويا أَبَتَ ويا أمت بفتحهما .. الكسر والفتح» ويا أَبَتي 
بإثبات الياء ويا أبَتا بقلب الياء ألفاًء هذه عشرة, يا أَبَتِ بالفتح والكسر: (واكسز َو 
افْتَخ) لغتان, وإثبات الياء لغة ثالثة, وقلب الياء ألفاً لغة رابعة» مع الست فهي عشرٌ 
وعلى هذا يكون في ندائهما عشر لغات: الست السابقة, في: يا عَبّدِ وهذه الأربعة: 
تغليث التاء, يعني: الفتح والكسر والضم يا أَبَتِ با أَبَتَ يا أَبَتْ .ايا أت يا أمث يا 
أمث» هذه ثلاث لغات» والجمع بينهما وبين الألف في نحو: يا أبَعَا ويا أبتي» هذه كلها 
عشر لغات. 

إذاً خلاصة ما سبق نقول: المنادى المضاف للياء أربعة أقسام: 

الأول: ما فيه لغة واحدة وهو العتل» فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح» نحو: يا فتاي 
وقاضئ, ولا يجوز إسكانها لئلا يلتقي ساكنان, ولا بالكسر والضّم لأن هاتين الحركتين 
ثقيلتان على الياء فلم يبق إلا الفتح› إذاً: ما فيه لغةٌ واحدة, وهو المعتل المضاف إلى 
ياء اکل ليس فيه إلا إثبات الياء ولا يجوز حذفهاء بل إثباتها واجب ثم كوك بالفتح, 
وأمًا الكسر والضّم فنقيلان. 

القسم الثاني: ما فيه لغتان» وهو الوصف المشبه للفعل» يعني: ما كانت إضافته إضافة 
لفظية, فإن ياءه ثابتة لا غيرء وهي إِمّا مفتوحة وإمّا مكسورة, مثل: يا مكرمي 

ضاري. 

م الثالث: ما فيه ست لغات» وهو ما عدى ذلك وليس أباً ولا أَمَاً .. لا بُدَ أن 
نقيده» ما عدى ذلك» يعني: ما عدى المعتل, والوصف المشبه للفعل» وليس أ أباً ولا 

مَل فيه ست لغات» مثل: غلامي وعبدي. 
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الرابع: ما فيه عشر لغات» وهو الأب والأم ففيهما مع اللغات الست أن تُعَوّض تاء 
التأنيث عن ياء المتكلّم. وتكسرها وهو الأكثر, أو تفتحها وهو الأقيس» أو تضمها 

على التشبيه بنحو: ثبة وهبة وهو شاد .. قيل: شاذء يعني: قليلء يعني: يُكْبَت لغة ثم 
بعد ذلك هل يستعمل أو لا؟ مسألة ثانية» نحن نتكلم في اللغات الواردة. 


ورا حع بين التاء والألف فقيل: يا أبَمَا ويا أمتاء وهذا في الشعر خاصة. وآَمّا: ابن أَمَ 
وابْنَ عَم فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء, يا ابْنَ أمّ .. يا ابْنَ عَم الأكثر الكسر 
وهذا واضح» أو أن يفتحا للتركيب المزجي .. وهذا على قول, سيبويه والبصريون على 
أنه تركيب» لكن المشهور أنه تركيب خمسة عشر. وقد قُرئ بالوجهين: ((قَالَ يَبْنَوْمً)) 
[طه:94] .. قال يَبْنَؤْمَ وهذا تخريج سيبويه والبصريين. وذهب الكسائي والفراء إلى 
أن الأصل: يا ابن أمّاء يعني: بالياء ثم قلبت الياء ألفاًء ابن عَمًا بقلب ياء اكلم ألفاً. 
نم حذفت الألف المنقلبة عن ياء المتكلّم وبقيت الفتحة التي قبلها دليلاً عليه. 

إذاً: أربعة أقسام, ولم نذكر ابن أمَّ .. ابن عمّ من الأقسام, لماذا؟ لأنه ليس منادى 
مضاف. وإنغا هو يُذگر فرعاً ولا يَدْخُلٍ في الأربعة الأقسام وإنما الذي يُعْىَ به هو أن 
يكون المضاف نفسه الذي يلي حرف النداء: أن يكون مضافاًء أمَا المضاف إلى مضاف 
إلى ياء اكلم هذا خارج» لأن الأصل فيه عدم دخوله فيما ذكر. 


أَشْمَاءُ لأَرَمَتِ النَدَاء 

الأصل في الاسم أن يكون منادىّ .. ا جاز نداؤه» أن يصلح أن ينادى وألا ينادى» 
هذا الأصل فيه. زيد .. جاء زيد .. يا زید» جاء غلام زيد .. يا غلام زید» يجوز فيه 
الوجهان هذا الأصلء فإذا لزم حالة واحدة وهو النداء حينئذٍ نقول: هذا خارجٌ عن 
الأصل» ولذلك كلمات معدودة هي التي لزمت النداء. 

قال: أَسْمَاءُ لأرَمَتِ النَدَاءْ لأن الذي يلازم النداء .. الذي يكون مدخولاً للنداء هو .. 
أو الذي ينادى هو الاسم "لازمت النداء", ي هذا الملازم للنداء على ثلاثة أقسام: 
مسموع» ومقيس» وشائعٌ غير مقيس» مسموع .. منقول عن العرب» ومقيس» وشائع 
غير مقيس. 

وَفُنْ بَعْضٌ ما يحص بادا ... لُؤْمَانُ نَومَانُ كذ وَاطَرَدَا 

في سب الأنتى وَزْنُ يا حَبَاثِ ... وَالأَمْرُ هكا من الثُلائي 

وشاع في سَبَ الور فُعَلُ ... وَل تَقِسن وَجُرٌ في الشَغْر فل 


(وَفُلُ) بضمتين للمُذكرء وفلة: للمُئّثء (بَعْضُ ما يخ بالبَدَا) يُفْهَم منه أن هناك 
ألفاظاً أخر تنص بالنداءء وهذا ما أشار إليه. وقلنا يأقي: (وَف البَدَا أَبتِ أَمَتِ عَرَضْ) 
إذاً: ما يختص بالنداء (أبَتِ وأمت) بالأحوال السابقة, إذاً قوله: (بَعْض) إشارة إلى أن 
هناك ألفاظاً أخر تختص بالنداء ك: (أبت وأمت). 

(وَفُلُ) و (فلة) هذا ما يخقّص بالنداء يعني: لا يستعمل إلا منادى, ولا يأ إلا مسبوقاً 


بحرف نداءء وأمًا هكذا جاء فل .. جاء فلة, ما يصح هذاء لماذا؟ لأنما في هذا اللفظ: 


(فْلْ وفلهُ) ل يقل في لسان العرب أنه مستعمل إلا في سياق النداء فيختص به ما 
المراد ب (قُلُ) و (قُلهُ)؟ مختلفٌ فيه: 


مذهب سيبويه: أنهما كنايتان عن نكرتين» يعني مثل (هنُ) سبق أن الحنْ هذا كنايةء إذاً: 
لا يستعمل إلا ويراد به معن آخرء إِمّا اسم جنس .. إِمّا القَرج خاصة .. إِمّا نكرات» 
إلى آخر ما ذكرناه سابقاً أو ما يستقبح ذكره فَيُكىٌ عنه بلفظ (هن)» هنك, يعني: 
عينك ونحو ذلك كذلك (فل) و (فْلةُ) كنايتان, عن ماذا؟ قال سيبويه: كنايتان عن 
نكرتين ف (قُلُ) كناية عن رجل» يعني إذا قال: يا قُلُ يعني: يا رجل» فَكُنّ عن كلمة: 
رجل ب (فُلْ) و (فْلةُ) كنايةٌ عن امرأةء فإذا قال: يا فة كأنه قال: يا امرأةء ونما ل 
يُصَرّح بامرأة كىٌّ .. أتى بلفظ يصدق على امرأة» هذا مذهب سيبويه وهو المشهور. 
ومذهب الكوفيين: أن أصلهما: فلانْ وفلانة. (قُل) فلان, فإذا قال: يا فل كأنه قال: 
يا فلان, ويا فلةء كأنه قال: يا فلانة .. مُوْنَثْ فلان. 

فَرْحْمَا ترخيماًء يعني: حذف منهما المتأخر .. حرف أو حرفان أو ثلاث فصار (فُل)» 
فلان يعني: حذف منه الألف والنون, رُم بحذف الحرفين المتأخرين فصار (فُل)» 
وكذلك: فلة .. فلانة حذف منه الألف والنون, والتاء بقيت للتأنيث؛ للفرق بين (قُن) 
و (فُلة) هذا مذهب الكوفيينء أصلهما: فلان فَرْجَّم فقيل (قُلُ)؛ وفلانة فَرْجُم وقبل 
(فُلةُ). 

ورد هذا المذهب .. مذهب الكوفيين, بأنه لو كان مُرَحَاً لقيل فيه: فلاء لأنه يحذف 
الحرف الأخير فقطء أمّا حذف الحرفين, فلان: أربعة أحرف, وهذا لا يحذف إلا الحرف 
الأخير ك: يا سعاء وهي: سعاد, بحذف الحرف الأخير هذا القياس» أمّا حذف الحرفين 
إنغا يكون فيما زاد على أربعة: (مُكمَااً َرْبَعَةَ قَصّاعِداً) كما سيأني. 

إذاً: هذا مردود, لأنه لو كان كذلك لقيل: (فلا) ولما قيل في التأنيث: (فلة). 

وقيل: هما كنايةٌ عن العَلّم ف (قُلْ) كنايةٌ عن زيد مغلا بدلاً من أن أقول: يا زيد, 
أقول: يا فل اگٽي به بدلا عن كلمة: رجل» وهو نكرة يكون كناية عن العلم, يا فل 
يعني: يا هند .. بدلاً من أن أقول: يا هند, أقول: يا فل إذاً: كناية عن العَلَمْ مقابل 
للقول الأول .. كناية عن النكرة. 

هما كناية عن العلم نحو: زيد وهند, بمعنى: فلان وفلانة. 


قال في شرح التسهيل: " إن يا فل بمعنى: يا فلان, ويا قُلهُ بمعنى: فلانة, فلا يستعملان 
منقوصين - يعني: محذوفين الأخير - في غير النداء إلا في ضرورة ". 


